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كتابُ اللّقَطةٍ 


يضم فشكو أو فلح وهو الأفصَح ويُقال أقاطة بق اللام ولقط بدح أوليه وهي لَغة ما ؤخ بعد 
تَطَلْبٍ و شَرْعَا مال ومِنّهِ ركارٌ َيِه السَابِقٍ فيه أو اختِصاصٌ مُحْكَرَمٌ ضاع بكو غَفْلةٍ بمَحل غير 
لوك لم يُحَوّْ ولا عَرَفَ الواجدُ مُسْتَحقه ولا تع بقوّته فما وڇ بممْلوكِ لمالكه فان لم يدّعِه أو 
مالك فلقَطةٌنعَمْ ما ود بدار حَرْبٍ لَيْسَ بها مُسْلمٌ وقد دَحَلّها بغير أمانٍ عَنيمةٌ أو به فلَقَطةٌ وما ألقاه 
تخو ريح أو هاربٌ لا يَعُِْه تخو جره أو داره ووداي مات عَْها موَرنه ولا تُعْرَفُ مُلاكُها مال ضائِعٌ 
لا لقَطةُ خجلاهًا لماو ف ك 
لبَيْتِ المال | إلى هور مالكه إن تفه وإلاً صر لمَصارفٍ بَيْتِ المال وَحَيْتُ لا حاكمَ أو كان جايرًا 
زكل بو هر ردقيه ذلك كما م ا : ولو وج ًا بالبخر حارج صَدَِه كال 


ارا و جر فى بدي ا و ا 
ل مي اوس ا 
في البحْرٍ قال جَمْعُ وما آغرَض عَنْه من حَبٌ في أرض اير فت يله ماله وين اللقَطةٍ إن 
ند تله نيه ادها فد بحل ل للها ل ار يها را تَحَمَقٍ إعُراض المالك عَنْها 
فان عَلمَ أن صاحبّها تعمد أذ تغله جار له بها فا بشَرْطِه وأجمَعوا على جواز اها في الجملة 
لأحاديك فيها ياتي بعضّها مع أنْ الآياتٍ الشَامِلة لر والإحسان تَشْمَلُها وعَفَبَها للْهبةٍ؛ ؛ لأ كل 
ملي بلا عِرَضٍ وغيرُه لإخياء الموات؛ لان كلا تَمليكُ من الشارع ويَصِحٌ تَعْقيبُها للْمَرْضٍ ؛ لان 
مها راض من القارع وأركائها لاق ولط ومَلقوط وسمْعلُ من كلاه وفي المت الأمانة 
إذ لايَضْمَئُها والولايةُ على حِفْظِها كالوليّ في مال المخجور والامتساب بِتَمَذُكَها , بِشَرْطِه وهو 
EEA‏ 
(يسمَحَبُ الاليقاط لوائتي بأمانة َْسِه) لما فيه من اليرٌ بل قال جَمْعٌ ره رکه لقلا يق في يد خائ 
(وقيلٌ يَجِبُ) حِفْظًا لمال الآدَميّ كََفْسِه وأُجِيبٌ بأنها أمانةٌ أو كَسْبٌ وکل مِنْهُما لا يجب ابْتِداء وقال 
جمْعٌّ بل ثُقِلَ عَن الجُمُهور إن غَلَبَ على ظَنّهِ ضَياعُها لو د تَرَكُها وجحبٌ وإلآ فلا وانتاره السّبْكيٌ 


مزه ل ب ملس سس سس ب للح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


7 
ولايُسْتَحَتُ : سحب إغير وائِق؛ ويجور في الأصخ. ویره غات والمذّعَبُ أنه لا يَجِبُ 


الإِشْهادُ على الالتِقاطٍ. وأنّه يَصِحٌ التقاطٌ الفاست والصّبئ والذَمَي في دار الإشلام؛ ثم 
2 الأظهَر أنه ينْرَحُ من الفاست ويوضّعٌ عند عَذْلِء وأنّه لا يُعْعَمَدُ تَعريمُه» بل مُضَمٌ إليه رقي 


وحَصّه الغزالي بما إذا لم يَكُنْ عليه تعب في حِفْظِها ولا يَضْمَنٌ وان ام م بالتّرْكِ وبك الرَزکشي فيي 
مَحَلّ الخلافٍ بما إذا لم يتين الا بن لم يكن َم م غيرٌه وجَبٌ كُنَظيره في الوديعةٍ بل أولى ؛ ؛ لأن تلك 
بِيّدِ مالكها ورد بان شَرْط الوؤجوب ؟ ع أن يذل لد الماك أَرة کله وجززه وهذا لا يتا ؛ هُنا (ولا 
ب دير وي بام همع عشي يلاع أو ر الخياة وقول إن فمن اير 
بخائفٍ على نَفْسِه يُفَارِقٌ هذا ؛ لان الخؤْف أقْرَى في انوع رده الشبكيٌ بأنه لا فز رق بَيْتَهُما أي من 
حَيْتُ إِنّ المدار كما هو ظاهرٌ على أنْ يکود أو يَطْرَأ عليه ما يولد عَنه ولو احتمالاً لكنْ قَرِيبًا ضَياعُها 
(ويججوٌ) له مع ذلك الاليقاط (في الأصح)؛ لان خيائته لم حفن وعليه الاحتراٌ انا إذا عَم من 
نَفْسِه الخيانة فيَحْرُمُ عليه أخُدَّها كالوديعة (وثِكْرَه) يها وقيلَ تَحْريمًا الالتقاط (لفاسق) ولو بحو 
َر صلاة إن لمث امال في الأثوال كما له إُلانهُمْ؛ لاله قد خود فيها وبحت الوكش 
كالأذْرَعيٌ أن مَحَلَّ الخخلافٍ إذا خيفٌ مَلاكُها لو تَرَكَها وإلاً حَرُمَ قَطعًا عا وفيه نَظَرٌ (والمذْعَبٌ أنه لا 
بحت نھ اد على اانا بل مسي ولو کنل کار ر کے به سن الخهانة وراک تن 
LS‏ يعطها إلآتي ذكزم CS‏ مله 
لم ظالم بها أده لها امع وقي يچب يجب خخ لخب صَحيح بار به من غير معارض له بل قال 
لعي لو حرم يوُجويه على غير اوائقبأمانة تيه لان وإنّماو جب في اللَقِيطٍ ؛ ؛ لال آمرَ السب 
ام وسن الكتابةً عليه انها قط ويل ِب (و) امدعب ١ل‏ عالتقا الفاسي) قال اذكه 7 
ليت عله مُكَرّرة مع قوله ويکر ه لفايت فإ المُراد بالصّحيح هنا أن أخكام اط َل تَْبْتُ له وإن 

مناه الألحذ» (و) اليِقاط (الصَبِيّ) والمججنونٍ والمخجور A‏ لأن A‏ نيوا مقن 
الاكتيساب لا الأمانةٍ والولاية وبهذا يَتبيّنُ ما في قول الأذرَعيّ المُرادُ بالفاسِقٍ مَنْ لا يوب سه 
4 حرا عليه في ماله (و) التقاطً المُرْتَدٌ و(الذَّمَيّ) والمُعامَدٍ وَالمُسْتَأمَنٍ (في دار الإشلام) وإ لم يَكُنْ 
عَذْلاً في دينه . 

على الأوجّه لذلك وَخَرَجَ بها دار الحزب ففيها تَفْصِيل م مَرّ َم الأظهرٌ) بناء على صِحَةٍ لتقا 
الفاستي ويله فيما يأتي الكافِرُ قال الأدْرَعيٌ إلا العدلٌ في دينه (أنه يُنرَع) المُلْمَقَطُ (من الفاسِق) وإِنْ لم 
خش ذهابّه به (ويوضَعٌ عند عَذْلِ) ؛ لأنّ مال والده لا يه 0 
القاضي كما هو مَعْلومٌ (و) الأظهرٌ اله لا يمد بتغريفه) كالكافر (بل بُضَمْ يه رَقِيبٌ) عَذل ابه عند 


٠. 


تَعْريفه . 
وقال جَمْعٌ بل يُعَرَفْ معه وذلك لكلا يُمَرَطَ في التّعْرِيف فإذا تَمّ التْرِيفٌ تَمَلّكها قال الماوّزديٌ 


ملكتا اللشطة هلل بيس 08 


لح هم ۶ 2 2 32 و 4 7 م 8 12 : ُ 2 0 3 
وينزِحٌ الوليٌ لقَطة الصّبيٌ ويرف ويتَملكها لِلصّبِي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقراض 
لّه» ويَضْمَنٌ الول | إن قَصّرَ في ايراع حتى تَلِفَ في يد الصَبي. والأظَهَد بُطَلانُ التِقاطٍ 


العئِدٍ ولا يُعْتَدٌ ب بتغريفه فلو أَُحَذَّه سَيِدَُه منه كان اليِقَاطًا. قُلتُ: المذْهَبُ صخة التِقاطٍِ 
المُكائتب کاب صحيحة. 


وأشْهَدَ عليه الحاكمٌ بعُرْيها | إذا جاء صاحِبّها ومُؤتثه عليه وكذا أجْرةٌ المضموم | E‏ 
بِيْتِ المال شَيْءٌ و له بعد النُغريف اتلك ولو ضَعُفَ الأمينُ عَْها لم د رغ ئه بل يُعَضْدُه الحاكمٌ 
بأمين ن يَقْوَى به على الحفْظٍ والتَّعْريفٍ (وتنزع) وُجوبًا (الولئ لْقَطةَ الضبيٰ) والمجنونِ والسّفيه لحَقّه 
وحَقَّ المالكِ وككونٌ يده نة َه يقل بذلك (ويْعَرْفُ) يراع الحاو في مُؤنة ريف ليئض 
أو يَبِيَ له جُزْءًا ينها وكا الفزق بَينَ هذا ومايأني أن مُؤنة التّْريفٍِ على المُمَلّكِ وُجوبٌ الاحتياط 
لمال الصّبِيّ ووه ما أمْكَنَ ولا يصح تَْريفٌ الصّبِيّ والممنونٍ قال الدَارِمِيٌ | لا إن كان الوليٌ معه 
والأذْرَعيٌ إلا ! إن راق ولم يُعْرَفْ بكب بخلاف السّفيه الغير الفاسِتٍ فاه يَصِحُ تَعْريمُه؛ لأنه يوك 
بقوله دونّهُما (ويَمَلَكُها للصّبِيْ) أو نَحوِه (إن رای ذلك) مَصْلّحةٌ له وذلك (حَيِتُ ب جور الافتِراض له) ؛ 
لأ تمذّكها كالاستفْراض فان لم يه حَفِطها أو سَلّمَها للقاضي الأمين . 

الويِطْمَيُ) في مال تيه ولو الحاكمٌ فيما يَظْهَرُ لاا للرّز ركشي ومَنْ تبه (إنْ قَضّرٌ في انتزاه) أي 
امَف من المخجور (حَتْى تَلفَ) أو أثُلف (في يَدِالصَبيْ) أو نَخرِه لنَفُصيره كما لو تَر ما احتّطبّه 
ع تلت ار ا يعرف التالف أما إ إذا لم يُقَصّرْ بان لم 0 
ماله دو الول وإ تلت لم يضما اح ولول وغيره ألما ينه لتقا لقره وها ودر : 
الي ورمن ضمانها؛ ل 
تو مجه ؛ ؛ لأله يُعَرَضْه للمُطابة بَدَلها لوُقوع المِلّكِ له؛ ولان فيه شائبة لاي وملك ور من 
أهلهما وبهيَُرقُ َيه وبينَ خو الفاتي فإنهم وإن انتقث عَنهم الشائبة الأوّى فيهم أهلية للشَائية 
الثانية على أنّ المُغَلّبَ مَعْنَى الاكتيساب أمّا| إذا أن له ولو في مُطْلَقٍ لاكساب فيَصِح وإن هاه لم 
صح طعا (ولا يعد بتَغريفه) إذا بعل التقاطه ؛ لان ده ضاونة وحيكيل لا يځ تمه ولو ليده دنه 
اال ع اا فهر مال ضاثِع (فلو أتَحذه) أي المُلْتَمَطَ (سَيِدُه) أو غيره (مِنه كان التقاطًا) من 
الآخِذٍ فيْعََف فيرف ويْكَمَلكُ ويسْفُطً الضَمانُ عن العبْدٍ ولسَيده انبره بيده ويَسْتَسفِطَه إيَاه إن كات أميئا 
ا ل ا ليه ويتَعلَقُ الضَمانٌ بسائر أثواله وها رَه 

عبْدِ فيْقَدُمُ صاحِبها بر به فان لم يُعْلم تَعَلّقَ َب عبد فتقط ولو عَتَقَ قبل ان يُؤْحَذ مئه جار له ملک 

دصل الاليقاطً رالا فهر گنت وله فل اغ ثم قري م كمالك . 

(فلت المذهَبُ صِحْةُ التتقاطٍ المُكائبٍ كتابةٌ صَحيحةٌ) ؛ لأنّه كالحرٌ في المِلْكِ والنّصَّدُفٍ فيُعَدَفٌ 
ويَكَمَلّكُ مالم يَعْجِرْ جز َل اَمَك ولا أتَذها القاضي لا السَيّدُ وحَفِطها لمالكها أا المُكانتُ كتابةً 


مه ىح __م_.ح._ى بد .مس ول تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه 
e‏ ع م o£‏ وم 
رمن بحضة روعي له وميه فإن كانث نهاياة الاج التؤبة قي الأظهرء وكذا 

حم سائر النَادِرٍ من الأكساب والموّن إلا ارش الجناية» واللّه أغلم. 


فَضل 
الحيّوانٌ المملوك المُمتَنْعُ من صِغارٍ الشباع بقوةٍ كتعيرٍ ورس أو بِعَدْوٍ كأرئب وظبي» أو 
يران ككمام إن وُجدَ بعفازة قللقاضي التقاطه للحفْظ 


فاسدة فكالقن . (و) التقاط (مَنْ بعضّه خرٌ)؛ . لأنّه كالحرٌ ا کر (وهي) أي الل (له ولتي 
يُعَرّفانِها ويَكَمَلّكانها بحسب الحُرَيَةٍ ة والرّقٌ إن إن لم يكن هما (فإن كا يتما (مهاياة) بالهمز أي 
مُناوَبةٌ (ف) اللْقَطةُبَعْدَ تَعْريفها وتَمَذّكها (لصاجب التؤبة) مِنْهُما التي وُجَدَّتٍ اللُقَطهُ قَطةٌ فيها (في الأظَهَرِ) 
بناء على الأصَحٌ ع من حول الكشب الاير في المُهايَأةٍ ولو تحال مده ريف المُبَعْضٍ ‏ َوْبةَ السَيّدِ ولم 
أذ له فيه أناب من يعرف عه على الأوبجه ولو تَنارّعا فيمَن ُد في يل دَق منْ هي بيد هكما 
َل عليه اص فان لم تَكُنْ؛ بيد واحِدٍ مهما كانت بَيْتَهُما فيما يَظْهَرٌ بَعْدَ أن نُ يَحْلفَ كل لخر (وكذا 
حَُكُمْ سائرٍ التادر) أي باقيه (من الأكساب) كالهبة بأثواعها والوصيَةٍ والركازٍ؛ لأنّ مَفْصودٌ المُهايَأةٍ 
الال وان يَخْقَصٌ كُلّ بما في نيه (و) من (المُوْنٍ) كأرة طم طبيب وحَجام إلْحاقًا للْمُرْم بالعُلم 
وظاهرٌ كلام شارح أن العِبْرةَ في الكسْب بِوَقْتِ وُجوده وفي امون بِوَْتِ وُجِودٍ سَبّها كالمرّض وفيه 
نََْرٌّ والذي يجه أَنَهُما سَواء فيُعْعَبه فير وف الاحتياج للمُونِ وإ جد سببها في دوب الآحر (الآ ارش 
الجناية) ينه أو عليه الواقعة في ية أحيهما (والله الم فلا يحل هبارق وهي مُشْتَركةٌ 
واغتراضٌ حَمْل المئْنٍ على الثانية؛ لأنها م: مول لمن يَعْدَه برد بان امه إذا صَلََ لها بان انها غي 

مَبْحوثةٍ لمَنْ ذُكرَ ون لم توجَدْ في كلام غيره. 

(فضل) ف ب بيان لَقْطٍِ الحيّوانٍ وغيره وتغريفِهما 

(الحيَوانٌ المملوكٌ) ويُعْرَفُ ذلك بكونه مَؤْسومًا أو مقطا ما (المُمْمَعُ من صِغارٍ السباع) گئب 
ومر وه ونوزع فيه بان هذه من كبارها وجيب بحَمْلها على صَغيرها ذا من كلام ابن الع 
يرد با الصّكْرَ من الأمور اة فهَذِه وإ كَِرَتْ في تَفْسِها هي صَغيرة بانسب للأْسَدِ ووه (بقوةٍ 
مير وقرّس) وجمار وبَْلٍ (أو بذ ارئب وطَبِي أو طهِراٍتحَمامٍ إن ج بمَفازة) ولو آمنةٌ وهي 
المهُلكةٌ قيل سُمَيَتْ سمَيَتْ بذلك على القلْبٍ تَفاؤلاً وقال ابن القطاع بل هي مَنْ فار مَلّكَ وجا فهو ضِدٌ 
فهيّ مِفْعَلةٌ من الهلاكِ (فللقاضي) أو نائبه (التِقاطه للْحِفْظِ) ؛ لأ له ولايةً على أموال الغائِبينَ ولا 
يمه ون حي یاه كما افقضاه كَلامُه بل قال الشّبكيُ إذا لم خش ضَاعه لا ينغي انبرض ض له 
والأْرَعيُ يجب الجرْم . بتَركه إذا اكْتَمَى بالرّغي وأمِنَ عليه ولو أخذه احتاج إلى الإنّفاقٍ عليه قَرْضًا 
على مالكه واحتاج مالکه لإثباتٍ آنه يله وقد يَتَعَذّرُ عليه ذلك وقال القاضي يَبِيعُه حَيْثُ الا می 


6ل كتاب اللقطة )4 e‏ 
لخ 
وكذا لغيره في الأُصَحٌ» ود 0 وإنْ جد بِقَويةٍ فالأصَحُ جوار التتقاطه 


ر لِعلكِه وما لا تيغ منها كشا تجو 


ETT TTT 
القاضي بَئْنَ القلاثة وّضيّةُ زوم العمّل بالأصْلّح في مال الغائب ب تعن الأضلّح عليه هنا (وكذا لغيره)‎ 
من الآحاد أذ للْحفْظٍ من المفازة (في الأصَحْ) صبانة له وو نكم جار له ذلك في رَمَنِ الخؤف قَطمًا‎ 
وامتتع إذا أي عليه أي قيا ًا كما في الوسيط ومحَلُه كما عمد في الكفاية | نلم يَعْرِفْ صاحبّه‎ 
وإلاً جار لافطا ويكرن اما بيده (ويخرّم) على الكل (التقاطه) ر مَنَّ الأمْن من المفازة‎ 
(للعمَلّكِ) لني عَنْه في ضالة الإيل وق قيس بها غيرّها بجايع إِنْكانٍ عَيْشِها بلا زاع | إلى أن يَجِدّها‎ 
مالکها تله لها فد اذه ضَمِئَهِ ولم بر إلا بره للقاضي أا من الب فيجوذ لقاع للك‎ 
قَطْعًا في الصَّحْراءِ وغيرها قي هذا | نلم يَكنْ عليه أمتِعةٌ د وإلاً ولم يُمْكِنْ أخذها | إلا بأذه فالظاهرٌ أن‎ 
له حيكيٍ أخذه لمك تَبَعَالّها.‎ 
ولان وُجودّها عليه وهي تّقِيلةٌ تَمْتَعْه من ورود الماءِ والشّجَرِ والِرار من السّباع وقد يرق بَيْنَ‎ 
الع الخفيفة والتقيلة وهو الأوجه انْتَهَى وفيه نَظَرٌ واضِحٌ إذ لا لازم ب الها وله ولا يرم‎ 
من انها وهي عليه وضع يِه عليه يكير في انها بن انملك والحفظ وهو لا ياح إلا لفط‎ 
ودَّعْوّى ی أن وُجودها تّقيلةَ عليه صَيْرَه گغیر المُمْتَِع مَْنوعةٌ وخَرَجَ بالمملوك غيره ككلْب شتتی فول‎ 
اليقاطه وله الاخيصاصٌ والانتفاٌ به بعد تيف والبعيرٌ المُقلد تفلي الهذي لواجده َم وى أده‎ 
وتَعْريقُه فان كشي خُروجَ وقْتٍ النخر نَحَرَه وقرَقه ويْسَنُ له استِْذانُ الحاكم وكا سَبَبُ تَجُويزِهمْ‎ 
ذلك في مال الغير جرد اليد ع أله لا بزو ب ملك قز لغري المكلية على القن أله عدي بع‎ 
التّوْسِعَةٍ به على المُقَراءِ وعَدَم د نهُمةٍ الواجدٍ فإ الملّحة لهم لا له فاندَكُمَ ما لشارح هُنا وظاهرٌ آنه لو‎ 
ظَهَرَ صاجِبه وقال إن غيرُ ّي صُدّقٌ بيَمينه وحيَِلٍ فالقياس أنّ البح يَسْمَقِرُ عليه ما بَيْنَ قيمَيّه خا‎ 
ومذبوحا؛ لأنه الذي فوته بذجه والأكلينَ سور عليهم قيمة الحم والذَابحٌ طَريقٌ ورَجُحٌ الذكشي‎ 
من ترد له في مَوْقوفٍ وموصى بِمَنْفَعَيه بدا لم يُغلم مُْعَحِفّهُما أله لا مَل والذي ينج في الأول‎ 
جَوارٌ لمعه بعد انريف ؛ لأنها مغلوكة لْمَوْة قوفٍ عليه فهي من حَيرِ الأثوال المملوكة وفي‎ 
القاني جَوارُ تَمَلّكها كَرَكَبَته ته ؛ لأنَهُما مَمْلوكان؛ الدّ به لوارث والمتقعة اللموصى له (وإن وُجدَ)‎ 
الحيّوانٌ المذكورٌ (بَقَرْد بة) ملا أو قريب ينها أيْ عُرْفًا بحَيْتُ حَيْتُ لا يُعَدُ في مَهْلَكةٍ فيما يَظْهَرُ(فالاصحُ‎ 
جَوارُ التقاطه) في غ غير الحرّم وَالأخْذٍ بقَضْدٍ الخيانةٍ (للتْمَلّكِ) لسَوْقٍ أيدي الخرَنة ليه مُنا دود المفازة‎ 
رة طروقها ولاغتيا إزسالها فيها بلا راع فلا تكو ضالة بخلاف الُْرانٍ وق بيع لُك‎ 
كالبعير اَل وكما لو نها للقاضي مُعْرِضًا عَئْها ثم عاد لإغراضه المُسْقِط لحَقّه (وما لا يمتيع‎ 
بئها) أيْ من صِغارٍ السّباع (كشاة) وعِجْل وقصيلي وكسير بل وحََيْلٍ (يجورٌ التقاطه) للْحِفْظٍ و‎ 


0 
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0 ويتخيز حي آذه من مفازة فإ ل 


- 


- 


ا الأُولَيانٍ لا الاه في الأْصَحٌء 


(للْمَِ في القزية والمفازة) رَمَنَ امن والَْبٍ ولو لير القاضي كما افكضاء | إِطلاقُ الخبّر وصَوْنًا له 
عَن الضياع (وة E:‏ َير آخِذُه) أي المأكول للتّمَلّكِ (من مَفازة) بَيْنَنَلائةِأُمُور (فإن شاء عَرَه) وينفِقُ عليه 
(وتملكه) بَعْدَ اريف کغیره (أو باعه) بدن الحاكم إن وجَدَه بِشَوْطِه التي (وحفظ تَمَنَّه) کالاکل بل 
أولّى (وعَرْئها) أي الفط بَعْدَ يها لا القمَنَ ولذا نك الضميرَ هنا حَذرًا من | إيهام عَوْدِه على النّمَنٍ 
وذکره في أكله ؛ لأنّه لا إيهام فيه (نَمتَمَلْكَه) أي الكَمَنَ (أو) تَمَلّكَه حالاً ثم (أكَلّه) إن شاء إِجماعًا 
يرق َْنَ احتياجه لإذْنٍ الحاكم في الي لا هنا كما يُصَرّحُ به كَلامُهم بأ الح فيه رعاية مَصْلَّحةٍ 
المالكِ وهي منوطة بطر الحاكم والتّمَلّكُ المصْلّحةٌ فيه التاجزةٌ للْملْتقِطٍ قط فلم يرقف فف على نَظرٍ 
حاكم 

ولا جور له ال ب تملك تطبر ما تي فيا يسرع فساده» (وخرم قيمقه)يَوَْ مله لا أفله كما 
يُصَرّحُ به آخِرٌ الباب خلاقا لمَنْ و هم فيه لمالكه (إنْ ظَهَرَ مالكه) ولا يَجِبٌ نريه في َه الخضاةٍ 
على الظطاهر عند الإمام و ي له طب ما في وش ذلك بأ اشرات إل تنا وراك لاك وهر قد 
وفع قبل الكل واستقرٌ ر به له في الَو وین كم لم يرنه |فراه بل لاد ه؛ لان بقاء به شق 
ولَيْسَ له يَبُْ بعضه للإثفاتي لقلا د تَسْتَعْرِقَ التقَقةُ باقيته ولا الاسيِفْراضٌ على المالكِ لذلك وفارّقٌ ما مَرّ 
في هَرَبٍ الجمال بان كم يربع العيْن ايد لمعل الإجارة بها وعَدَم الرَعْبة فيها غالبا حيتي ولا 
گذلك اللَْطةُولايَرْجمُ بما أن | لآ ِن أَِنَ له الحاكِمٌ إِنْ أمْكَئَتٌ مُراجَعَتُه وإلا كَأنُ خافٌ عليه أو 
على ماله فيما يَظهَرُ أشْهَدَ َد على أنه يُلفِقٌ نة الرّجوع وأولاحُن الأولى ؛ لأ فيها حَفْظ العيْنٍ على 
مالكها ثم اني لوقب استباحة امن على الْرِيفٍ ب والأكل َكل استِباحيه ْلَه ومَحَلُ ذلك إن لم 
يكن أحد هُما أحَظّ للمالكِ وإلاً َعيّنَ كما قاله الماوّزديٌُ ويُوَيّدُه ما يَأتي بل وزاد رابعةٌ هي مها 
حالاً ليها َيه در أو سل ؛ لاته أولّى من الأكل وله (نقاٌه لمالكه أمانة إن تمرح ناته . 

فز اغبا ټعیره ما ره فق به غيره ئی عا5 لحاله مله عند احمد الث وريم ہما صر 
عه مالك وعندّنا لا يَمْلكُه ولا يَرْجِعٌ  N EE‏ 
يُنْفِقُ بن الأجوع أو نَوَى فقّط عند فقْدٍ الشّهِودِ؛ لان فقُدَهم هُنا غير نار كما عُلمَّ ِمَا مَرٌآخِرَ 
الإجارة ومَنْ أخْرَجٌ مَتاعًا عرق مَلكَه عند الحسَنٍ البضريٌّ ورُدٌ بالإلجماع على خلافٍ. 

(فإن اتحذه من المُمْرانِ) أو كان غير مَأكولٍ (فلّه الخصْلَتانٍ الأولَيانٍ لا.القالثةٌ) وهيّ الأكُلٌ (في 
ا ل د وقَضيّمه أنه لو نَقَلَهِ للْعُمْرانِ فيما مر امْتَتمَ 
الأكل . ا 


لست شم 1ب ص د ا 
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وجو أن بنط عبدًا لا يُميز. قط غير الحوانٍ فان كان يسرع فَسادُه كهريسة فإن ‏ 
E‏ م مته وإن شاء تله في الحال وأكَلّه وقيل | إن وبحدّه فى عُمران 
بحب البیځ ون أمكن قله بملاج كوْطب بَعَجَفُفُ فان كانت الخبطةٌ في بيه بيع أو 


ی خفن تع » اراج له واا ع مش جنيب قي ق رقن أذ قط لجف 


بدا هي اا 


وجو أن يَْتَقِط) مَنْ يَصِحُ التقاطّه في رَمَن الأمن والخؤْفٍ ولو للتَّمَلّكِ (عبدًا) آي ينا (لايْمَيِوُ) 
ومُميرًا لكنْ في رَمَنِ الخؤفي لا الأمْنِ؛ ؛ لأنه. 

تقل عا شت عَم يع التقاط ام جل له َلك مُطلَهَاوحَيِتُ جار له التقاط القن فله 
الخضْلْتانٍ الأوليانٍ ويُنْفِقُه من كَسْيه إن كان وإلاً فكما مَرّ وصَوَّرَ الفارقيُ مَعْرِفةً ِف دونَ ماله بان 
تكون به عَلامةٌ دالةٌ على الرّقَ كَعَلامةٍ الحبّشةٍ والرلْج وُر فيه غيره ثم صَورَه بما إذا عُرفَ ره أو لا 
وجهل مالكه ثم وجه ضالاً ولو ظَهَرَ مالك بعد تمك الم وصَرْفِه فى لقأو حر بوه به 
صُدّقَّ بِيّمِينِهِ وبَطلّ النّصَدُفُء (ويُلتَقَطُ قَط غيرٌ الحيوان) من الجمادٍ كالئّقْدِ وغيره حَنَّى الاختصاصٌ كما 
مر (فإن کان يُسْرِعٌ فساده گهريسة) ورُطب لا يمر تخیر بير بين حَصْلتيْنٍ فقَط (فِن شاء باقه) بدن الحاكم 
إن وده ولم يحَفْ ونه عليه كما هو ظاهرٌ وإلا اس ب فا َه (ورقه) بع ينوه لا كمي يمك 
م مه وإن شاء تَمَْكَه) باللَفْظٍ لا الي هُنا وفيما مر كما هو ظاهرٌ مِمّا يأتي (في الحال واكلّه)؛ لاله 
َف عرض للهلا يجب عل الأحظ ونهُما َي ما يني ويَنتيمٌ إنسائه لذ . 

0 إن وجَدّه في حُمْرانٍ وجب البيع) لتَيَسّرِه وامْتَتَع نَع الأكل نَظيرُ ما مَرّ وقَرْقُ الأوّل بان هَذا يَمْسُدٌ 
قبل وَجِودٍ مشر ,وذ أل ته الغريف للتأكول نجه برا لا صخرا تر ما وناو نب 
الأذْرَعيُ بان الذي ب يُفْهِمُّه إطلاق الجُمهور وُجويُه مُطْلَقَا قال لَعَلَ مُرادَ الإمام القال بالأوّل وصَححَه 
في الشَرْح الصَّغْير أنه لاي يُعْرَفُ بالصخراءِ بدليل قوله؛ لأنّه لا فائدةً فيه بخلافي العُمْرَانٍ (وَإنْ أمْكَنَ 
قله بلاج كَرْطبٍ يََجَفْفُ) وجَبَثْ رعاية الأب مالك لكنْ بَعْدَمُاجَعةٍ القاضي فيه كما بَحَكه 
الأْرَعيٌ فلا َسيل به (فإن كانت الغِطة في بيه عه بي مَ) جميعُه بإذْنِ الحاكم إن وجَدّه َي السَاتي (او) 
كانّتٍ العِبْطةٌ (في تَجَفِيفِه) أو استّوى الأمر ان وبرع , به الواجدٌ) أو غیره (َجَفُقَه وإلآ) بر به أحَدّ (بيعَ 
بعضه) المُساوي لمَؤْنةٍ لعزت ی غلا للاخ كول ر بن كل الحتران كلا 
العا مَك وَالعمْران هنا 3: َو المْرّسةٍ والمسْجِدٍ والشَارع إِذْ هي والمواتٌ محال اللقْطٍ لا غير 
كما مر 

EES‏ وهو آهل للالتقاط (فهي) گدَرما وها اا دو لاه يختظلها 
لمالكها كالوديع ومِنْ نَّمّ ضَمِئَها إذا قَصّرَ كان تَر د عْريما لَزِمَه على ما يأتي ومَخلّه كما حه الأذرَعي 
وسَيّأتي عن الكت وغيرها ما يُصَرحُ به حي لم يكن له عد مغ في زه أي َي أل ظالم لها 


ل مللب- 2 تحفة الحتاج بثرح النهاج )ه٠‏ 


ر 
” فإ دَنَعَها إلى القاضي امه القبول ولم يوجب الأ ترون لغري والحالةٌ هَذِه فلو قَصَدّ 
و ال ا وليس له بعده 


نْ يَف يتملك على المذعب» وان أَحَدَ لعو وملك فأمانةٌ مُدّةَ الغريفٍ» وكذا 
E‏ وَيَْرفُ جِنْسها وصِفَتها وقدرّها 
4 


وكذا الجهُل بوجويه | إن عَذِرَ به على الأوجّه (فإنْ دَفَمَها | إلى القاضي لَزِمَه القبولُ) حِفْظًا لّها على 
صاحبها؛ لأنه يَنْقُنّها إلى أمانة أو وى وإنّما لم يره قَِولُ الوديعة حَيِتُ حَيْتُ لا ضَرورةً لإمْكانٍ رَدُها 
لمالكها مع آنه العرّمَ الحفْظ له وككذا لو أذ للتّمَلّكِ ثم تَرَكَه وَكها له يمه القبولُ وظاهرٌ آنه لا 
جور َفْعُها لقاض غير مين وأنه لا يَْرَمُه القبول وأن الدَافِعَ له يَضْمَئها (ولم يوجب الأككرون 
الُريف) في غير لَقّطةٍ الحرّم (والحالةٌ هذه) اي ئه اتحذها الْحمْظ ؛ لأ الشَّرْعَ إما أوجَبه لأجل أن 
له تمك بده وقال الالو يَجِبٌ أي حَيْ لم يَحَفْ انحذ ظالم لها كما يعْلمُ َا أي ليلا يفوت 
الح بالكثم واختاره وقَوّا في الرَؤضة وصَحُحه في شَرْح مُسْلم واعَمَدَه الأذْرَعيُ ؛ لان تاها قد 
لا يمْكِنه | إنشاها لتخو سَفَرِ أو مَرَضِ ويُمْكِنٌ المُلْتقِطَ الَحَلّص عَن الوجوب بِالدَفْع للقاضي الأمينِ 
يضمن برل اريف أي بالعؤم على تَرْكه من أضله ولا َف ضَمائه به لو بدا له بعد قال ولا يمه 
نؤن ثريب فين مالة على الفؤلئي خلاقًا نما قله مزالي أن المؤنة نايسة لويوب ولو بدا له قد 
الّمَلّكِ أو الاخصاص عَرَقَها سَنةً من حيِكيِذٍ ل دواد بها عه له اا إ13 ادها للك آر 
الاخيصاص فيلرَمُه التَغْريفٌ جَرْمًا . 

(فلو تَصَدَ غد ذلك) أن أتحَذها للْحفْظٍ وكذا بعد أحذها للكمَلَكِ (خيانا لم تصز ضابئا) بجر مرد 
القضدٍ (في الاضخ) فإن انع لضي ذلك استغمالٌ او كَل من محل لحر َون كالوديع فيها ؤَا 
مله آنه يَأني هُنا جَميعٌ ما يأتي نَّمّ في مَسائِل الاستعُمال والتفل ونّحُوهما وإذا ضَمِنَ في الأثناءِ بخيانة 
ثم فل وآراة ان غرف ويَمَلّكَ جار وإنما لم بد الوديمٌ أميئ بغير اسٍغمان ثانِ من المالكِ لجواز 
الوديعة فلم ثد بد رها بغبر َف بخلاف اللقطةٍ َرَج بالأثناء ما في قوله (وإن احذ) ها بض 
e‏ الارن لاذه وير ادي لحاكم أمينٍ (ولهس له بَعْده أن يعرف ويَمَلَكَ) أو 
يحص (على المذهب) نَطَرًا للاْتداء؛ لأنّه غاصِبٌ (وإن أخَذ) ها (ليعَرْفَ ويعَمَلَكَ) بَعْدَ الَعْريف (ف) 
هي امائ يِه مذ لثنريف وكذا بتعا ما لم يقر َك في الأخ كما َة غريب وإذ 
اتحذها لا بِمَصْدٍ حِفْظٍ ولا تَمَلّكِ أو لا به بِقَضْدٍ خيانةٍ ولا أمانة أو بِمَضْدٍ أحَدِهما ونَسيّه فأمانةٌ وله 
مها بسَرْيله اناا ضيه گلام شار هنا نه يكو امنا في الاخصاص ما لم حص به فيَضمَئه 
حِئئِذٍ كما في انملك وهو عَفْلةٌ ما مَرّ في الغضب إن الاختصاصٌ يَحْرُمٌ عَضْبه ولا يَضْمَن إن تَلفَ 
أو للقن عقت عَقِبَ الأذٍ (يغرف) بقح أوّله نَدْبّا على الأوجّه وفافًا للأذْرَعيٌ وغيره وخلاقًا لابن 
الرّفْعدَ عة مَل التتقاطها و(جنسّها وصِفَتَها) الشَاِلَ لتَوْعِها (وقدرها بعَدَدِ أو ذزع أو كَبِلٍ أو وزنِ 


o? 


ارعقاضهاا اي وغائعا ترحنا [2 الال لسن رَس القارورة گذا قال شارځ وفيه نر فإنَ عبارة 
القاموس صَريحةٌ في أنه مُشْثَرَ ك بَيْنَ الوعاء الذي فيه النَقَقَةٌ جِلْدًا أو خِرْقةٌ وغلافٌ القارورة والجِلْدٍ 
ا NE‏ لس ا e‏ 
قيس بهما غيرُمُما لقلا تحتل بغيرها وليَعْرفَ صِدْقٌ واصفِها ويُسَنتقبيدُها بالكتابة كما مو حَوْفَ 

ليان اتا عند ها فقث مَعْرفةٌ ذلك على الأوجه ليحر جَ مئه لمالكها إذا ظَهَرَ (ثُم) بَعْدَ ) بَعْدَ مَعْرقَتِه 
ذلك رها َم أله جوأ على مار به أ ني من غير نيلها له الما لذي لم 
يَشْتَهِرُ بالمُجونٍ والخلاعةٍ ولو غير عَذْلِ إن وق بقوله ولو مَخجورًا عليه بِسَمَهِ وافْهَمْ قوله ثم إِنّه لا 
تَجبٌ المُبارةً للنّعْرِيفٍِ وهو ما صَحَّحاه لكنْ حالف فيه القاضي أبو الطيّبٍ فقال يجب فؤرًا واغْتَمَدَه 
الغزالي قي قَضيَة الأوّل ججَوارٌ النّمْريفٍ بَعْدَ عِشْرينَ سَنةٌ وهو في غاية البُمْدِ والظَاهرٌ أن مُراده بذلك 
عَدَمٌ الفورية المُنَصِلة بالالتِقاطٍ ا ه. 

توس الأُرعن فقال لا جور تأخيرها عَن رمن مُطلَبُ فيه عاد وَل بها وتثرتها وواققه 
ل يي 
وض له في النّهاية فإنّه حَكَى فيها وجا أن التمْريف يَْمَعُ ون نُسيّتِ اللمّطهُ. 

b~‏ ا ال ا ا 
فالحاصل آنه می ار حَنّى طَنْ ز نِسيائَها ثم عَرَفَ وذكرٌ وقْتَ وجدانِها جار وإلاً فلا وأ ما مَرَ عن 
الشَّيِحَيْنِ م ميد بذلك وعَن الأذرَعيّ والبُلقينيٰ قوي مُدْرَكَا لا فل وفي نُكَت المُصَئْفٍ كالجيليّ آنه لو 
لَب على ئ اخ ظالم لها حرم اریت وكائث به امات نا أني فلا يمه غد اسن كما اتی 
به الغزالي لکن أقْتَى ابن الصَبَاغ بآله لوخ شي من النّْرِيفٍ اسيَفصالٌ ماله عُذِرَ في تَرْكِه وله تَمَلّكُها 
َْدَالسَنٍ الأول أويجه (في الأشواقي) عند قبايها (وثواب المساجد) عند شُروج الاس يثها؛ ؟ لأنه 
أقْرَبُ إلى وِجدانها ويره تَنزيهًا مع َف الصَوْتِ كما في شرح المُهَذّبٍ وقيلَ تَخْريمًا والْمَصَرٌ له غيرُ 
وَاحِدٍ بل حَكَى فيه الماوَرديٰ الاتفاق بِمَسْجِدٍ كَإنُشاوها فيه .واستفتی الماوّزديٌ والشّاشِيٌ المسجدٌ 
انام ولوق ُ آنه لا بذكن تملك لط الحرم فالتّمْريفُ فيه محص عبادة بخلافٍ غيره فإ العف 
مهم به مضي التّمَلّكِ ويه برد على مَن لحن به مسد المدينة والأقصى وعلى تَنْظيرٍ الأدْرَعي في 
تغميم ذلك لغير أيَام المؤْسِمٍ (ونّخوها) من المجامع والمحافل ومَحاطً الرّحال لما عد وليك دده 
بحل وُجودها ولا يجوز له لسر بها بل يُخطيها بأئرٍ القاضي من يردها وإلاضَينَ مم لن وجَدَها 
بالصّحْراء تَعْرِيفُها بِمَقْصِدِه كَرْبَ آم بَعْدَ ا ستَمَرٌ آم نعي وقيل يَتَعَيّنُ أفْربُ البلا لمَحَلّها واختيرٌ ون 
جارك لها ماي مها ونه 

(فزع) وجَدَ بي هما مكلا وجَوَ آله لمن يَدْحُلوئه ره لهم كاللقطة قاله القَالُ ويَجتُ في غير 


س 


:7 
مادة رف اول گل يوم طرفي التهار شم کل وم ونم كل أضبوع ثم حل 
مكقرقة في الأصَح. ف اأص تكفي» واللّه أغلم. 


ولا ْمُه موْنةٌ التُغريٍ | إن أَحَذَّ لِحِفْظِ بل بر تبُها القاضى من بَيْتِ المالٍ 
للك د 


الحقير الذي لا يَفْسْدُ بالتّآخيرٍ أن يُعَرَفَ للْحِفْظٍ بناء على ما مَرّ من جوب التَّعْرِيفٍ فيه أو للتَّمَلْكِ 
(سَنة) من أل وف الُغريف للْحبر الضحيح فيه ولو وجُدها انان عَرفاها سند ولو مُتَرِينِ عند 
السبْكيّ؛ لأنّ قِسْمَتَها نما كود عند التّمَلْكِ لا كله وكُلُ سَنةٍ عند ابن الرفْعةٍ؛ لأنّه في النُضْفٍ 
ل كايلق وهو المج َع لو ناب أحَهُما الآحرَ يشريه لما فيا فيما يَظْهَرُ ويهر أِضًا آنه لو 
رَه عَرَفَ أحَدُهُما سنه دون الآحَرٍ جار له تَمَلّكُ ِضفِها وطَلَبُ القِسْمةٍ وقد ؛ يجب التَغريف سَكَتَيْن على 
واج اَن قاتا لط بن لى ريق 1 حيتي واب ثم ر اَمَك رَه من 
حول سَنةٌ ری ولا يه يُشْتَرَطْ استيعابُ السَنةٍ كُلّها بل يَكونٌُ (على العادة زَمَنَا ومَحَلا وقدرًا (ِمَرْفُ 
الا كل يؤم) مين ن (طرَي القهار) أُسبوًا مكل ؤم مر طَرَه إلى أن م أشبوع انر م كل أشبوع 
ل إلى أن بم سَبْعَةٌ أسابيع أخحذًا ما ْلَه نُمْ) في (كُلّ شَهْرِ) مَرَةَ بِحَيْتُ لا يُنْسَى أن 
حير تَكُرارٌ للأوّل وزيد في الأرْمِنةٍ الأولُ؛ لأ تَطَلْبَ المالكِ فيها أكْمَرُ و وتَحْدِيدٌ المرَنَيْنِ وما 

111 
َم روفي وفلها ل أشبوع مز وفي وذلها ل شَهر مر مَرة 

ية القاهر أن هذا اديت له لقب لا لأر وب كما لهه ما اني أله يفي سن مق على 
أي وجو كاد التفريق بيده الآتي . ١‏ 

(ولا تفي سَنة متَقَرْقةٌ) گان يُقَدَقَ ا ْنَيْ عَسَرَ شَهْرَا من اْئَيْ عَشَرَ سنه (في الأصَح)؛ لأ المفهوم 
من السنة في الخبرٍ الوالي وكما لو حَلَفٌ لا يكلم ردا سنه قلت الأصَحْ قفي والله الم لإطلاتي 
الختروكيا لر عن وو ين اوا بان القضد يذ الامج وار ر وهو لايم إلا 
باللّوالي ومَحَلٌ ذا إن إن لم محش التَّأخيرُ بِحَيْتُ يك شى التفريت الأول وإلا وج الامعطداف أو وئ 
وت الوجدانٍ أذًا ناء ر في تابر أضل التخريبٍإذ لا فزق بيك وَين هذا ولو مات المَُْط فن 
النّْرِيفٍ بَتى وارِثّه كما به الزِرْكَشْيٌ وأبو رُرْعةً ورد قولّ شَيْخه شَيْخْه البُلْقينيٌ الأفْرَبُ الاسيَئنافٌ كما لا 
اج وه ا َم لاققطاع حؤل الموّرْثِ بروج الِلْكِ 

مته فياف الوارثٌ الحؤل لابيداءِ مله (ويَذْكُرُ) نذا (بعض أوصافِها) في الّْريفٍ گنها 

9 -5-5-ك1 فرب لوجدانها ولا يَسْتَوْعِبُّها أيْ يَحْرُمُ عليه ذلك لملا 
بتواها ا نإ لعل و كنا كه في ار لالد ر إلى سن للق افع ااي 
وإذا ذُكِرَ الجنْسٌ لم تَجُز الرّيادةٌ عليه على ما اعْتَمَدّه الأذرَعيٌ (ولا تَْرَمُه مُْنةُ انريف إِنْ أخذ لحفْظِ) 
أو لا لحِفْظٍ ولا لتَمَلّكِ أو الحصاص ؛ لأنّه لمَصْلّحةٍ المالكِ (بل يُرَئبُها القاضي من بَيتِ المال) كَرْضًا 


ملإكتاب اللقطة كه لا ايملس ل م 
a a‏ 
أو يفْعَرِضُ على المالِكِ. وذ أُحَدَ لِعَمَلكِ لَزِمَئْهه وقيلَ إن لم يَكَمَنّكْ قعلى المالك. 


وَالأصَح أن الحقير لا يعرف سَنَةٌ بل رَمَنَا ين أنّ فاقده يُغرض عنه غالًِا. 
4 . 


N N E E U e N ES 
غيره (على المالك) أو يمر ر المُمَقطُ به ليرج حِمّ على المالكِ أو يَبِيعٌ جَُرْءًا مها إِنْ رآه نَظيرٌ ما مَرٌ في‎ 
4 هَرَبٍ الجمال فيج کڈ واف ول لاع لعف من کل آ5 عون عرف من غير وجل با‎ 
فمُتَبرَحٌ وظاهرٌ المعْنٍ واضله جَرَيانُ ذلك أوججبنا التَُعْرِيفٌ أو لا وصَرَّحَ ب به جْمْعٌ واعَْمَدّه مُحَقّقو‎ 
الُتَاحرينَ ويوافقه كلام الرَؤضة وأضلها.‎ 

وهر إن قن ابوت الأثريت زهو تترع إن عزن وان وساي افلس عليه لتيل رفع الأمْرٌ 
إلى القاضي ودر ما في المثنِ وهو صَريحٌ فيما در ويه صَرٌ ح الأذْرَعيّ فقال لا رمه مُؤنة لغري 
في ماه على الفؤلينٍخلانًا لما قله اقرا أن الُؤئة تبه لُجوب: دون لجذ) ريد شتاب او 
الاخيصاص ايداء أو في الأثناء ولو بَعَْلَقِْه الْحفْظِ (زمنه) مُْنةُ اريف يف وإِنْ لم يَكَمَلّكْ بَعدُ؛ لان 
الحظ له في عله حالة الْريفٍ (وقيل إن لم يملف فعلى المالك) لعَوْدِ الفائدة له قي الأوّى في 
جكاية هذا ليوافِقَ ما في الرَوضة وقيل إِنْ َهَرَ مالك فعليه لِيَشْمَلَ ة اف اناق + 
الرَشيدٍ فلا يُخْرِجُ وليه موه من ماله ون رای املك له أحظّ بل : يَْمَعْها للْحاكم ليبيعَ جُزْءَا ينها 
مته ون نَع فيه الأذْرَعي (والأصَحٌ أن الحقير) قل هو دينارٌ وقيل دِرهَمْ وقيل وذْنُهِ وقيل دون 
صاب السَرِقةٍ والأصَحٌ عندَهُما أنه لا يتمد دز يلعا نظن أن ساحية لا تكد اسن عله ول يطول طليه 
له غالبا (لا يِمَوْكُ سَنةٌ)؛ لأنْ فاقده لا يَتَاسَّفْ عليه سَنةٌ وأطالَ جَمْعٌ في تَرْجيح المقابل بأنّه الذي عليه 
ارون والمواقق لفولهما أن الاخيصاصٌ يُعرَقه سن ثم يَْمصٌ به وير با الكلام كما هو ظاهرٌ في 
اخصاص عَظيم المنقَعة ير اسف ف فاقِدِه عليه سَنةٌ غالبا (بل) الأصَحّ ُ أله لا يلرم أن بره إلا (زْمَنا 
يفل أن فاقده عرض عَنه) بَعْدّه (غالا) ويَحْتَلفٌ باخيلافه فدانُ الفِضَةٍ حالاً والذَهَبٌ نحو ُلاثة ئة آيام 
ويقولي بَعْدَه الال عليه لیاق ادهع ما قي الأوّى أن قول لاء عرض عَنه أو | إلى زَمَنِ يَظَنٌ أن فاقده 
يُعْرِض عله فيُجَْعَلُ ذلك الرّمَنُ غايةً OE‏ لا لوكا للكشر يفي هذا عله ول وإلا كله 
بي استبدٌ به واه ولو في حَرَم مَك كما هو ظاهرٌ وقد سمح عَم ته مَنْ ند في الطوافي 
زبيبة فقال إن من الورّع ما يمه الله؛ ورای يك تمر : في الطريتي فقال : #لولا أخشّى أنْ تكون صَدَقَةٌ 
لأحَذْتها»”"' قيل هو مُشْكِلٌ ؛ ؛ لأ الإمام يمه أححدُ المال الضائِع حفط لحفْظه وَس في مَحَلَه؛ 0 
يفضي ٳغراض مالكها عَنْها وُروججها عَنْ ملك فهي الآنَ مُباحةٌ فتركها لمن يُريدتملكَها مُشيرٌ 
إلى ذلك ويَجور اند نَحْو سَنابل الحصَادَيْنٍ التي اغتيدٌَ الإغراض عَلها وقول الرَّرْكَشيّ يَتْبَغي 
(1) [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۳۰۰]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/ :]٠١1١‏ وغيرهها 
من حديث: أبي هريرة كيه به نحوه . 


)هل اط تحفة المحتاج بثرح المنهاج )00 


إذا عرف سَنةٌ لم ملكها خی اا ٠‏ بلَفْظٍ كتعلّكت» وقيل تكفي التي وقيلَ ملك 


فان تَمَلّكَ ا کک رات المالك ت وره 


تخْصيصٌه بما لا رکا فيه أو بمَنْ َل له كالفقير مُعْمَرَضٌ بان الظَاهرَ اعفار ذلك كما ری عليه 
السَلَفٌ والخلفُ Ty‏ 
ذلك إِنّما يَظْهَُ ذ في نحو الكسْرة مِمَا قد يمَصد سَبَقَتِ اليد عليه بخلاف السنابل وأَلْحِقٌ بها اند ماء 
نلو يتاع به عاد ومني الكا وتاي يل أدب يها لد تعلق بذلك فرافة : 
(فضل) ف تَمَلَكِها وعُرْمِها وما يَتْبَعْهُما 

ذا عرزت ةبضه لها (سعة) أو دوتها في الحقير جار له مها الا في صوَر مر 
گان أحَذها للخيانة أو عرض عَنْه أوكائث أمهٌ تَحِلُ له وقول الرَزكشيّ ينغي آنه رفا ثم تُباعٌ 
وملك تمتها نَظيرُ ما مر فيما يكسارعٌ فساده يرد بوُصوح الفْقٍ بان هذا ماه عَرَضيّ وهي ماثها 
ذات تيّيَتَعلَقُ بالبْضْع لما م مَرّ في القرْض وهو يَمْتارُ بِمَزِيدِ احتياط وإذا أرادّه (لم يَمْلكها حٌى يَخْتَارَه 
بلَْظِ) من نايلتي صَريح فيه (كممَلَتُ) أو كناية مع الت فيما يهر كما هو قباس سائر الأبُواب گاخذئه 
أو إشارة أخْرَسٌ وبحت ابن الرَفعة آنه لا بد في الاختصاص كَكلْبٍ وَخَمْر مُحْتَرَمَيْنِ من لَفْظ يدل 
على تفل الاخيصاص الذي كان لغيره تنه (وقيل تتفي التي أي تيد قصَدٍ لمك إذ لا مُعاوصة 
ولا] يجاب (وقيل تملك بمُضيْ السَنة) بعد اليف افا بقَصْدٍ اَمَلّكِ السابتي (فإن تَمَلكَها) فلم 
يَظهّر المالك لم يُطالّبْ بها في الآخِرةٍ؛ لأنها من كَسْيِه كما في شَرْحِ ملم أو (فظَهرٌَ المالك) وهي 
باقيةٌ بحالها (وانّمَقا على رَد عَينِها) أو بَدّلها (فذاك) ظاهدٌ إذ الحنُ لا يَعُدوهُما ومُؤْنةٌ الرّدٌ عليه ويَرُدُها 
بزيادتها المَتّصِلةٍ . 

لا المنْفَصِلةٍ إن َدَئَت بَعْدَ لتمَلّكِ والأَرَجَحَ فيها لحُدوثها بيه وإن أراتها المالك وأرا 
المُلمقِطَ العُدولَ | إلى بدلا أو لم يلق بها حن لامها جيب امالك في الاخ كالقر 
وين نَم لو نعل بها ذلك تََيّنَ ابل فان لم يناعا وها له سليمة مه القبول (فإن تَلَث) المغلوكة 
جما أو شرا بعد املك غرم يفلها) إن كث ولب (او قبمَتها) إن كائث مُقَوّمةٌ بك ابن اوفع 
ًا من تبه بالقزض أنه يِب فيما له يذل صوري رد المفل الصّوري وره لعي بال لايق 
الفْرْق وهو كما قال وذلك؛ لان ذاك مَل برضا المالكِ وإخسانه فروعيّ وهذا قَهْرئ عليه فكادٌ 
بضَمانٍ الِيدٍ أشْبَة أمَا المُخْتَصَةٌ فلا بَدَلَ لّها ولا لمَبْمَّعَتِها كالكلبٍ و 4 تُعْتَبَرُ قيمَتُها (يَوْمَ الئَمَلْكِ) أيْ 


ا ى 
TEE‏ و SEE‏ واو E DOE E‏ 
ون نَقَصَتْ بعَيب فَلَه أخذها مع الأرش في الأصَحٌ. وإذا اأعاها رَجُل ولم يَصِفْها ولا بن 


ر لم دقع إليه» إن وصَفَّها وظنّ صِدقَّه جارٌ الدّفْعُ إليه ولا يَجِبُ على المذهَب» فان َع 


وله ؛ لاله وقْتُ دُخولها في ضَمانِه (وإن تفص بعيب) أو تخوه را بعد اَمَك (فله) بل رمه لو 
طلَبَ بها امعط رها مع أرشها (اخذُها من الأرش في الأصح) لْقاعِدة أن ما صُمِنَ كله عند 
ال يُضْمَنُ بعضّه عند النَفْصٍ قيل ولم يَخْرِْ عَمْها إلاالمُعَجُلُ فته لا يَجِبٌ أرشه كما مَرٌّ ولو 
وجَدّها مَببعةٌ في زَّمَنِ الخيار الذي لم يَخْقص بالمُشكري فلّه الفح وآأَذُها على ما جرم به ابن 
المُفْري ويوافِقُه قول الماوّرديٍّ لبا ثم الرجوع في المبيع | إذا باعَه المُشَْري وحُجِرٌ عليه بالفلّس في 
رَمَنٍ الخيار إلا أن يُمَرَقَ بان الحجرّكَمٌ مد مُفْمَضٍ للتَّفُوِيتِ ولا ذلك هُنا ويه يََايَدُ ما اقتَضاء «كَلام 
الرَافِعيٌّ آنه | كلم يَْسَحْه الَْسَحّ كما لو باع العذلُ ارهن بكمَنِ يفله وطُلبَ في المجلسي بزيادة أي 
فكما أن العذل يَلْرَمُهِ الفسْح وإلا اسح رعاية لمَصْلّحةٍ المالكِ فكذا البائِعٌ م هنا يَلْرّمُه ذلك لمَصَلّحةٍ 
المالك؛ لأت الفْضٌ أنه را5 الأجوع لعٍ ماله ذإ قُلْت ما الفزق بين المالكِ هّنا والشفيع فإ له 
إبْطالَ تصرف المُْتَري قُلْت يُقَرُ أن الشَّفِيمَ لو لم يَجُز له ذلك ضاع > حَقّه من أله . 

ولا ذلك المالكُ هُنا فإنه حَيْتُ تَعَذَّرَ يُجوعُه ويب له البدَلُ (وإذا أعاها رَجُلُ ولم يَصِفْها ولا 
ببنة) له بها الم تُذفخ) أن لم َجُرَْفْمُها (إليه) مالم يلم آنها له لبر الو أغطي الئاس بدغوان» °" 
ويكفي في البيّنةٍ شاهدٌ ويّمِينٌ ولا يكفي إِخبارُها للْمُلْتَقِطٍ بل لا بُدٌ من سّماع القاضي لها وقّضائه على 
الفط بالدَفْع فان حُشي مئه التزاعُها لشِدَة جَوْرِه احتَمَلَ الاُتفاء بإخبارها للْمُْمَقِطٍ واحتَمَلَ آتهُما 
کیان عن ها وتم ى على الط ولع هدا افر 

(وَإنْ وصَفَّها) وضقًا أحاط ببجميع صفاتِها (وظن) الط (صِذگه جار الدفغ) به قَطعًا عَم به 
ليس ا اله ارايت ر لاملماكل عليه ان نعل و أ بجر كَبَينةٍ 


لایب على المذكب)» لاله ع يشاح الي للبيّنةٍ نة ومهم باحتمال سّماعِه لوَضْفها من نحو مالكها 
أا | إذا لم بن صِذْقُه فلا يجوز الَف هعم ل قال له الواصف يرك ليها | ي حَلَفٌ قال شارخ 


إن لم يَعْتَقِدُ ذ وُجوبٌ الدَفْع بالوضف آنه لا رمه ذلك فان َكل ولم يكن َمَلّكها فهل ترد مَلِه اليمينٌ 
كغيرها أو لا ؛ لأنالردٌ كالإفرار وإرادٌ الملْمَقِطِ لا يفيل على مالكها برض أنه غيرُ لواف كل 
مَُْملُ وإ قال تَعْلمُ آتها يلكي حَلَفَ أله نه لا يَعْلمُ ولو تَلمَثُْ فشَهِدَتٍ اليه بوَصفِها َه تبث ولَِمّهِ بدلا 
كما في البځر ڪن التص وظاهرٌ أن مَل إن بت بإراره أو خيره أن ما شهدت به الي من الوضف 


2 


هو وصُفُها (فإنْ دَفْعَ) اللْقّطة لإنْسان بالوصف . 


دلق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 4۲۷۷٤]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ١١/ا١]»‏ 
وغيرهما من حديث: ابن عباس كته . 


له دب للب 9 تحفة الحتاج برح المنهاج ٠)‏ 


و ساسم 


١ ١٠‏ وم 
فأقام آحَرْ نة بها حولت إليهء فِإِنْ تلفت عندّه قَلِصاحِبٍ البكِنةِ تَضْمِينٌ المُلْتَقِطٍ 


والمدنوع | إليه» رارع قُلت: لا نجل لْقَطهُ الحم تملك على الصّحيح؛ ويَجبٌ 
ا قطعاء واللّه أغلم. 


(فأقام آخَرٌ بين آي حُجة بأنها له قال الشيْخُ أبو حا وغیره بأنها لا تلم آله لقث يله 
ويوّجّه بِمَرْضٍ اغْتِمادِه بالاحتياطٍ للْمُلْتَقِطٍ لكؤنه يُقَصَّرُ (حَوَّلَث إلَيه)؛ لأنْ الحجَة ت توجبٌ الدَفْعَ 
بخلاف الصف (فإنْ تلقث عنده) أي الواصف المذفوع | َيه لابإلزا م حاكم يَرَى وجوت الدع لَه 
بالوضفف (فلصاجب الب ضمي الملتقط)؛ لاله بان آله ملم ماس له ليه (والمذفوع هه ؛ لاله 
بانَ آنه أذ مِلْكٌ الغير وخر ج بدَفْع القّطة ما لو تلقث عندّه ثم عَرِم للْواصِفٍ صف قِيمّئّها فلَيْسَ لمالكها 
ريم الواص؛ لأ ما اذه مال امعط لا المدّعي (والقرار عليه أي على المذفوع لَه لتَلَفه في 
يَدِهِ فيَرْجِعٌ عليه اللاقِط بما عَرِمَه ما لم يُقَرَ رّ له بالملكِ؛ لأنّه حيئَيِذٍ يَرْعُمُ أن الظالم له هو ذو البيّنة 
SS‏ 
عُتَرَفَ له بالمِلْكٍ لظاهر اليد بان اليد ليل المِلْكِ د شَرْعًَا فعَذِرَ بالاغيّرافٍ المَسْتَيِدِ إليها بخلاف 
لوضف نكا كضرا شيراب متي قل لاقل شط حزم المي ات رلا بد 
اسد احلن وو لاقع عان ھی بل لا سل ر ا ا ی الا تل س ل 
لمُنشِد»237] تي لمُعَرْفٍ على الدّوام وإلآّ فسائرُ ER‏ ال 

يهام الاخيفاء بتغريفها في المؤْسم يمه آله لو كا ذا هو المُرا ليه وال يهام ما تلن الب 
مله اشد ؛ ولا الاس يکُر تكَررَعَوْوِهمْ إِلَيْ فربّما عاد مالكها أو ناه فمَلّظَ على أَخذها بتَعَيْنٍ تسا 
جفظها عليه كما لط على القاّل فيه حا بَفليظ الي عليه مع عدم إساعيه حرج بالحرّم الجل ولو 
عَرَفةَ كما صَحَحَه في الانيصار ؛ أن ذلك من ححصائص الحرّم وفي وجو لا فرق والْمِصَرٌ له حبر 
ملم 'نَهَى عَنْ لُقَطةٍ الحاجٌ» أي مَجْمَع جَميعِهمْ للا يَدْحْلَ فيه كل فِرْقةٍ ة مهم وبالمكيٌ حَرّمُ المدينة 
وات لبقي استواءهُما (ويّجبٌ تَغْريمها) أي المأقوطة فيه للِْفْظ (قطما والله ألم كبر فَلَمُه 
الإقامة له أو ها للقاضي أي الأمين فان اراڌ سرا ولا فاضي أمينٌ ثم اه جوا ها عند مين . 
(فزٌْ) التقط مالا ثم ادْعَى أنه مَلكه كَل قوله كما في الكفاية قال الغرّيّ ومَحَلّهِ عند عَدَم المُنرّع 


بخلاف ما لو التقّط صَغيرًا ثم اَی آنه مَلْكَه لا يُقْبَلُ قو له فيه . 
وريه 


2]١ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحیحه) [رقم/ ۲۳۰۲]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ هه‎ )١( 
ص‎ 


وغيرهما من حديث: أي هريرة قله . 


تاب اللقيط) 

فعيل بغت مَفْعوٍ ويُقال له لبو ودعي وهو شَرْعَ طفل يذ بحو شارع لايُْرَفُ له مُدّعٍ فهو 

م صح أن الممَيْرٌ والبالغ المجُنود يُلْمقْطانِ لاحتياجهما إلى 
لتَعَهْدٍو لتَّمَهّدٍ والأضلٌ فيه قوله تعالى : رمن اھا تاتا نيا الاس جميعا » [المائدة :7] وقوله 

: فكلو لحر € [الحج :] وأركاه لَقِيط ولاقِط ولَقْط وسَمُعْلمُ من كلاه . 

(البقاط المثيؤة) أي المطروح والتمبيز به للغالب ايتا كسا شلع (نرض كناية) سيا لان 
e‏ عن الهلاكِ ذا عَم به جَمْعٌّ ولو مُترَتَا على المُعَْمَدٍ وإلا فمَرْض عَيْن وفارَقٌَ ما مَرٌ في 

الق ان الل فا فشن الاأساب المججبول على حب التو كالوطء في التكاج» (ويجبُ 

ال ا ايه العدالة (في الأصَحٌ) لكلا يُسْتَرَقَ ويّضيع ‏ نسَبّه 
ف e‏ و 

: بطريتي النََ له فلا ُنافي ما مرٌ في الفط مى ترك الإشهاء لم تَنبْتْ له ولايةٌ الحضانة إلا 
أشهَد فيكو قاتا جديا من حيتي كمابحكه بكي صرحا باذ تك الإشهار سق نَعَمْ قال 
الماوَزديّ وغيره می سَلَمَهِ له الحاكمٌ د سن ولايّجِبٌ ؛ لان تَسْليمَه حُكُمٌ يعني کک 
هَذا التَعْلِيلُ على الصعيف أنّ د رب و ی تللق دیج نيل بان ی ای ب مع 
الإشهاد فاغكى عَنه ويَجوز القاط الصَبِيّ المي ؛ لآنّ فيه حفْظا له وقياما بيه بل لو حُسَيَ ا 
لم يعد جوب اليفاطه وبحب رَدمَنْ له كاذل رصي وقاض ومُلْتَقِطٍ لكافله . 

(وإنما نَقْبْتُ ولايةٌ الالتقاطِ لمُكَلْفٍ حُرُ) ولو ذ فقیرا؛ لأ طبه لقو لايَشْلُه (مُنلم) إن كم 
بإشلام اللّقيط إٍ بالدّارٍ وإلآّ فللكافِرٍ العذّل في دي يِه التقاطه وبحت ابن الرّفْعَةٍ جُوازَ التِقَاطٍ اليهوديٌ 
للضراني وُه كالتُوارْثِ وخا الأمْْعيُ بنا على الاح آله لاَُُ على الله لدين مُلْمَقل 
اللازم من تَمْكينه من التقاطه وفيه نر لأنّ المُمْمَنِمَ الانتِقالٌ الاختياريٰ على آنه قد ب حير بينَ اديت 
كما يأتي قُبيْلَ بكاح المُشْرِكِ (مذْلُ) ظاهرًا فيَشْمَلُ المشتورٌ وسَيْصَرّحُ بأهليِّه لكنْ يرَكُلُ القاضي به 
مَنْ يُاِبّه حُفْيةٌ لقلا يَكَاذّى فإذا وُئْقَ به صارَ كَمَعْلوم العدالةٍ (رَشِيدٌ) ولو انی كما هو شّأنُ سائِرٍ 


مه تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 


ا 5 0 0 0 £ رم يي ةس 0 وم 
ولو التقط عبد بغير إِذنٍ سَيّدِه انمرح منه» فإن عَلِمَه فاقه عنذه أو التقط بإذيه فَالسَيِدٌ 
e "50 00‏ ر 0 00 م ر م 0 


انّنانِ على أَحذِه جَعَلّه الحاكم عندّ مَنْ يراه منهما أو من غيرهماء 01 سم رح لقال 
فيه الا نه اكه وإن الدعناء معنا وهنا اها فالا أنه 2 عه 1 
ر مُيْعَ خر من مُزاحمَټه» و[ و هل› صح معني على فقير 


الولاياتِ على الغيرٍ وقّضيّةُ كلايه وُجودُ العدالةٍ مع عَدّم الرّشْدٍ ولا يُنافيه لاك لمَنْ ظَنّهِ اشيراطهم 
في قبول الشّهادةٍ السلامةٌ من الحجر ؛ لأنَّ العدالةً السَلامَةُ من الفِسْتٍ وإ لم تفيل معها الشّهادةٌ 
والسّفيه قد لا يُقَسُّ وبحت الأذْرَعيُ اعبار البصَرٍ وعَدَمَ حو بَرَص إذا كان المُلَْقِط يتَعاهَدُه تفه 
كما في الحاضنق» (ولو الفط عبدٌ) أي قَنَّ ولو مكاتبًا ومبَعَضًا ولو في نويه كما رجه الأمْرَعيُ 
وغيرُه (بغير إذْنِ سَيْدِه انمزع اللّقيطً مِئْه؛ لأنّه ولايةٌ وتبَوْعٌ ولَيِسَ من أهلهما (فإنْ عَلمّه) أي التِقاطه 
(فاقره عندّه أو التقط) غير المُکائب (بإذْنِ سَيِه) كان قال له خُذْه وإ لم يقل لي فيما يَظهَرُ لاا لما 
يوحم لام شارح وشَرْطُ قوله ذلك له وهو خائبٌ عله دالا القن ور ده فيما يَظْهَرُ (فِالسَيِدُ المُلتَقِطْ) 
والعبدُ ناثثه في الأَخَذٍ وال بخلاف المُكائّبٍ لا يكونٌ نانا ء عَنْهِ عند أمْرِه بمُطْلّقٍ الالتِقاطٍ لاستقّلاله 
ولا لاقِطًا ؛ لأنه غير حر فيرع وئه ولا يكوك السَيّدُ لاطا إلا إن قال له التقط لي ولو أذ لمُبَعْضٍ ولا 
هاي أو وم مهايا وهو في نَوْبةٍ اليد فكانٌ أو في تَوْبةالمُبَعْضٍ فباطِلٌ على الأوجه ما لم يمل له 
عَن كما هو ظاهرٌ فيكونٌ نائبه . 

(ولو التق صَبِيْ) أو مَجَنونٌ (أو فاسِقٌ أو مَخجورٌ عليه) بسَمَهِ ولو كافرًا لَقِيطًا (أو كافرٌ مُْلمًا انزع 
أي الْتَرَعَه الحاكمٌ مله وُجوبًا لانتفاء ء هليم وظاهرٌ تَخْصيصِهم الالْتزاعٌ بالحاكم آنه لو أحَذه أهل من 
واج مِمّنْ در لم يقد وعليه فرق بَينَ هذا ونه ایداء باه هُنا وُحِدّتْ يد والنظَرُ فيها حَيْتُ 
ُد إِنّما هو للْحاكم بلا ما إذا لم توجذ فإنّه في حم المُباح فإذا امل آذه يُعارَض اتا 
المخكومٌ بكُفْرِه بالدّارٍ فيْقَرٌ بِيَدٍ الكافِر كما مَرٌ (ولو ارْدحَمَ اثنان على أخيه) فأراّه كل وما أهل 
(جَعَلّهِ الحاكمٌ عند مَنْ تراه مِنهُما أو من غيرهما) إذْ لا حو لَهُما قبل آذه فزِمّه فعْلُ الأحَظّ له. 

(وإن سَبَقَ واجدٌ فالتقطه مُنِعَ الآحَرُ من مُراحَمَته) لبر السَابِقٍ من سَبَقَ إلى ما لم يُسْبَنْ إِلَيْهِ فهو 
اح به آنا لو لم يَلْتَِطه فلا حٌَ له ون وف على راه ويرد لطر فيما لو س بوَضع د يَدِهِ على 
بَدَنْه أو بجر على الأرض من غير أخَذٍ له هَل يَنْبْتُ ت به حَقٌّ أو لا وظاهرٌ تَعْبِيرِهمْ بالأخَذٍ يَقْتَضِي 
الحو اطي اله وو و و CES‏ 
وضع ا ليد من غير حل (وإن التقّطاه مَعَا وهُما آهل) ل لحِفْظِه وحِفْظٍ ماله (فالأصحٌ أنه يُقَدُم َي ويَظهَرُ 
َبْطه بي لکا لیل مُابيه بالفقير (على فقير)؛ لاله رن به غالبا وقد يواسيه بماله ويقولي غالبا 
ادقع ما للأذْرَعيّ وغيره ولا عِبْرة تاو تِهِمْ في الغِنّى إلا إِنْ مير أحَدُهُما بتَخوٍ سَّحْاءٍ وخسن حلي 
على ما بحت وم قي على ان أي لمحل باع من قله | ِلَيّه وإلا اسمّويا كَذا قالوه ونارّعَ فيه 


فواتطوان توي اد ب ب س 
ZC RT RE RS ET TNS IN‏ 
وعَذْل على مَشتور. فإن استَويا أقرع. وإذا وجَدَ بلديّ لقيطا ببلدٍ فليس له نَقَلْه إلى باديةء 

وَالأصَحُ أنّ له تَقْله إلى بل آخر. 


وأ للعّريب إذا العقّطّ يلد أن يَتْقُلّهُ إلى بيه ورن وجده ببادية فَلّه تَقْلّه إلى بِلَّدٍ. وَإنْ 
وجدّه دوي يلد فكالحضّريّ أو بيادية أو بيه وقيلٌ إن كانوا يتلود للئجعة لم يقَر. 
لل 8 


الأذرَعيّ وغيرٌه (وعَذلَ) ولوف فقيرًا باطلنًا (على مَسْتورٍ) احتياط للِّيطٍ ولايْقَدمُ مُسْلمٌ على كافر في 
كوم بكر ولا ار على جل ون كات أضْبر يئه على التْببة قال الأمْرَعي بش إلا مُْضعةٌ في 
رَضيع وبَخئُه تدم بَصير على أعْمَى وسَلِيمٍ على مَجُذوم أو أَبْرَصٌ ينافيه ما مر عَنْه أنه لا > حى لما 
بده فعلى أن لما حَمَا نجه ما قاله (فإن استويا . في الضّفاتٍ المُخبرة وتشاحا (أفرع) هما إِذْ لا 
- ح ولعَدّم مله اهما طَبْعًا لم يُحَيّر المُمَيرُ هما واجتماعُهُما مشق كالمُهاياة بَيتَهُما ولَيِسَ للقارع 
تو حة حه كارو بخلافه قل القْعةٍ» (وإذا جد بدي لقيطا )أو قري فس له تفل ولو لغير 
ل كما تقلا وا ا و ا و ا ل ا 
قَرَْتِ الباديةٌ من البلَّدِ أو القَرية ب 206 بِحَيْتُ يَْصُلٌ ذلك مِنْها أني بلا بير مَشَقَّةِ فيما يَظهَرُ لم يُمْتَعْ ولو 
ود َل لم ينل لزي ران كائث آل فسادًا وقيل يُراتى فمَنْقله ليها لا ينها والبادية جلاف 
الحاضرة وهيّ العمارةٌ فان قَلْتُ فق فقي أو کرٹ فبكدُ أو عَظْمَتْ فمَدينةٌ أو كا ذات زَرْعِ وعضبٍ 
فريفٌ (والأصځ أن له تله من بأ وُجد فيه (إلى َل ِآَرَ) ولو للتفلةٍ لدم المخذور السَّابِقٍ لك 
يشرط تَواصُلُ الأنحبار ومن الطريتٍ وإلاً ْنَع ولو لدونٍ مسافةٍ القضر (و) الاصّحٌ مُ (أنْ للَغَريب إذا 
التقط بد أن ْلَه إلى بلدة) بالشْرْطينِ المذكورَينٍ فيما يَظهَرُ لما مد وحَيْتٌ مع رع من ياه للا سار 
به بَْةٌ وون َم بح الأذْرَعيُ آنه لو الترّمَ الإقامة ووش مله بها أَر, بيده وهه مُغايرة لل بها جلا 
00 9 دَهُما لإفادة هَذِه آنه غَرِيبٌ بأحَدهما فقَّط . 
صدق الأول بما لو کان قيا بهها أو با خد هما أو غر اعيا د نَعَمْ لو قال أوَّلاً ولو عَريبًا أفاد 

لك مع الايصارٍ اران رجت بدي (يبادية آمنة فله تله إلى بَلَدِ) وإلى قَرْيةِ ؛ لأنّه أرق به أما غير آمنةٍ 
فِيجبُ قله إلى مَأمَنِ ولو مَفْصِدُه وان بَعْدَ (وإن وجُده بدَويٰ) وهو ساكِنٌ البدُوِ (يَلَدِ فكالحضّري) فن 
اتام به فذاق وإلا لم يه لاذ من مَل وُجوده ولو مَل من لو الت لها فيا يهد بل 
لمثله أو أعْلَى بِالشَرْطْيْنِ السَابِمَيْنٍ ¿ (أو) وججدّه بَدَويٌّ (بباديةٍ أَقِرٌ بیده) لكن يَلْرَمُه نَقُلّهِ من غير آمِنةٍ 
إليها . 

(وقيل إن كانوا يَْتَقِلونَ للنْجْعةٍ) بِضَمْ فسُكونٍ أي لطلْبٍ الرَعي أو غيره (لم يُقَرْ) بَده؛ لأنّ فيه 
تَضْبِيعًا لبه والأصَحٌ أنه ير لأنّ أطراف البادية كمال الله الواسمة والظاه؛ أنه من أهلها فيكون 
احتٍمال ظهور نَسَيه فيها أثْربَ من البلدة وعُلم ما تقر أن له غه من بَلَدِ أو َي أو بادية لفل 
ولأعْلَى مِنْه لا لدونه وأنّ شَرْط جوازٍ لتقل مُطْلَمَا أمْنُ ن الطريق والمقْصِدٍ وتَواصٌلٌ الأخبار واخْتِبارٌ 


مه ل لل 9ن تحفة الحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
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ونفقته فى ماله العامٌ كوّقفٍ على اللقطاع, أو الخاص وهوما اختصٌ به كثياب مَلفوفةَ عليه 
ومَفُروشة تحته وما في جيه من کرام وغيرها ومَهْدِه ودّنانير مَنثورة فؤقه وتّختة. 


وان وج في دار فَهِيَ له ولیس له مال مَدْفونٌ تخت تخكه وكذا ثيابٌ وأميعة مؤضوعة بريه في 
الأصَمٌ فن لم يُعْرفٌ له مال فالأظهر أنه يُنْمَقُ عليه من بَِتِ - تِ المالء فن لم كن قام 
سيره كدض رض 


ل MES‏ ا يي 
الوثْفٌ عليه مع عَدَمِ تَحَّقِ وُجودهمْ ؛ لأنا تقول الجهةٌ لا يُشْكَرَ فيها تَحَفّنُ الوُجودٍ بل يَكفي 
إنكائه كما َل عليه كَلامُهم في الوقفٍ ثم رات الود اي شرع ذلك وإضافة امال السام 
تَجورٌ؛ لأله حقيقةٌ للجهة العامة ول مِلْكُه ولا يُضْرَفُ له من وف القُقَراكِ؛ لأنّ وضفٌ الفقر لم 
يَتَحَقّقْ فيه قال السبكيٌ وخالمَه الأذرَعيٌ اكْتفاءً بظاهر الحال أنه فقيرٌ . 

اد الخاص وهو ما شق به تياب ملفوفة علي بوس له التي بأضله اوی (وتظروشةٍ تخت 
ومُعَطى بها ودابة عَنانّها بيه أو مَشْدِودةٍ بتَحْو وسَطِه (وما في جَيبه من دراهمَ وغيرها ومَهْدِم) الذي هو 
فيه . 

(ودنانيرَ مَنْشورة فؤقّه ونَحْبّه) إِجماعًا؛ لأنّ له يدا واخختٍصاصًا وة قَضِيةٌ الم النَّخْيِيرُ في ذلك 
وار با لأرجة هم خا لوان وج6 وشةء دفي یل غلم خبره ار الوت او 
بُسْتانِ أو حَيْمة كذلك وكّذا قَرِيةٌ كما ذكرّه الماوَزْديٰ وغيرُه لكن استَبْعَدَ ذلك في الرَوؤضة ثم بَحت 
تھا ایس گذلك (فهي) وما فيها ا يد إن جد بها غير مود أو ایل فهن ما أو لهم بحسب 
الوس ويدار فيما لو ود على عَتََةِ الَارِ لته في هوانها؛ لاه لا سی فيها را سما إن 
كان بها مَنُُولاً بخلافِ وُجوده بسَطحِها الذي لا مِضْعَدٌ له يئها؛ لان هَذا يُسَمّى فيها عُرْكًا(وليسَ له 
مال مَذفونٌ تخته) بمَحَلٌ لم يُسْكُمْ بوأكه كه له گکبیر جَلَّسَ على أرض تَحْمّها دين وإنْ كان به ورَقةٌ 
ا ل ع ا ل 0 


الْضَمَّتٍ الرّقعة فعة إل (وگذا ليات) کواب (وائجعة مؤضوعة بقزيه) في غير رکه إنْ لم تكن تحت 
(في الأصَحْ) كما لو بَعْدَتْ عَنّْه وفارّقٌ البالغ > حَيْثْ 0 
أمّا ما يولّكه فهو له قَطْعًا. 


(فإن لم بُغرَفْ له مال) حاص ولا عام (فالأظهرٌ أنه قق عليه) ولو مَحُكومًا بكَفْره؛ لآنّ فيه 
مَصْلَحةٌ للْمُسْلمِينَ | إذا بَلَعّ بالجزية (من بَيتِ المال) من ب سهم المصالح مَجَانًا كما ألجمع عليه الصّحابةٌ 
(فإن لم يكن في بَنِتٍ د الما شي أو عاق ثم ماهو اعم ينه او مع متو لما افر عليه الماع 
إن رَآه وال (قام الْمشلمون) آي مَياسيرُهم ويَظهَرُ ضَبْطَهم بمَن يأتي في لَفَقَةٍ الرَوجة فلا عبر بر قُذْرَنّه 
بالكسشب (بكفايته) وُجوبًا (قَرَضًا) بالقاف أيْ على جَهّتِهِ كما يَْرَمْهم إطمام اشر بالووض . 


إن نكن 
“ وفى قول تَقّقةُ. وَللملْتَقَظ الاستِفْلالُ بحفْظ ماله فى اأص ولا ينف عليه منه إلا باون ا 
القاد ضى قَطُعًا. 


+ كتاب اللقيط )!0 
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(وفي قول َقْقةٌ) فلا يَرْجِعونَ بها لعَجزِه ويوَيدُه ما يأتي أوائِلَ السَيٍْ نهم يقو المُختاجَ من غير 
رُجوع وعلى الأول يرن بان ذا تَحَققَتْ حاجن فوَجَبّث مواساثه وكذا لم تحن فاحتيط لمال الغير 
ُيده ما يما ن السكيّ فإن المتئعوا كُلّهم قاتهم الإمام يمر بن تنه هنا َْضًا وفي بيت 
المال مانا بأنَ وضع بَيْتِ المال الإنْفاقٌ على المُحتاجییّ ولو حالاً فلّهم فيه حَقٌّ مُوَكَدُ دون مال 
المياسير وإذ لَِممْهم ورَعَها الإمام على مياسير بل فان شق فعلى مَنْ براه الإمامٌ ينهم فإن سوا في 
تظرہ خير ثم إن بان ّا رَجَعوا على سيد سيه أو حُرًا وله مال ولو من کسه أو قريب . 

أو حَدَكٌ في بَيْتِ المال مال بل بُلوغِه ويتساره فعليه وإلا ِن سهم افراع ا المساكين أو 
الغارِمِينَ وضَعّفَ في الرَوْضةٍ ما ذَُكِرَ في القريب بان َه َفَقَته سقط بمُضيٌ الرّمانٍ ورُدٌ بأنّه المثقولٌ بل 
المفطوع به ووّجهُه لها صارَث ينا بالايراضء (وللْمُلَقِطٍ الاستفلالَ بحفْظٍ ماله في الأَخ)؟ لأنه 
يَسْمَقِلُ بحفْظٍ المالكِ فماله أولّى وبحت الأذْرَعٌ تيده بعَذْلٍ . 

خود ز إيداعٌ مال اليتيم عندّه ومع استفْلاله بحفْظِه لا يُاصِمٌ من ادعاه وللقاضي نَرْعُهِ ئه وتَسْليمُه 
لأمين غيره يُباشِرُ الإنفاقٌ عليه بالمغروف الات ني به أو يُسَلْمُللْملْمقِط َوْمَا بوم (ولا ينف عليه يثه إل 
إذْنِ القاضي قَطْعًا) أي على الأصَحٌ ومُقابنه ؛ لأنّ ولايةً التّصَدْفِ في المال لا تَنْيْتُ إلا لال أو 


وصيٌ أو حاكم أو أمينه فإنْ أنْمَقَ بغي إِذْنِهِ ضَمِنَ أي إِنْ أمْكَتَتْ مُراجَعَّه وإلآ انمق وأشْهَدَ ولا يَضْمَنٌ 


ء. 
1 
٠.‏ 
PEZ:‏ 


(فضل) ف الحكم بإشلام اللَقيط وغيره وكُفرٍهما بِالتَبَعيَةٍ 
(إذا جد لَقيط بدار الإشلام) ويها ما عُلمَ آنه مَسْكُنُ المُسْلمينَ ولو في رَمَنِ ديم فعَلَبَ عليه 
الكَفار كفرط نظا لاستيلائنا القديم لكن تَقَلَ الرَافِعي عَنْ بعض المُتَاحُرينَ ان مَحَلّ أن إن لم يَمْتعونا 
وإلآفهيّ دار كُفْرٍ وأجابَ عَله السَبِكي بأنه يصح أن يُقال إنّها صارّث دار كُفْرِ صورةً لا حُكُمًا 
ويَأتي ذلك مع زيادةٍ في الأمانِ (و) إِنْ كان (فيها أهل ذْمَةِ) أو عَهْدٍ (أو بدار فقحوها) أي المُسْلمونَ 
(وأقروها بيد كُفَارِ صُلْحَا) أيْ على وجهه وإنْ لم يَمُلكوها (أو) ود بدار أثَرَوها بِيَدِمْ (بَعْدَ ملكها 
بجزية وفيها) أي الدّارٍ في المسائل الَلاثِ حَنَّى الأولّى كما قاله الدّارِميُ وإنْ َر فيه غيرُه 
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والأخيرَتانِ دارا إسْلام كما قالاه ه خلانًا لما قد يتوم من المثن وإِنْ نَظَرَ السّبْكيُ في القَانيةِ (مُسْلمٌ) 
كن زه له ولو تاشكم باشلا التي غلبا دار الإشلام لحب أحمة وغيره اناد تفلو 
ولا ئِملَى لی“ . 

قال الماوّزديٌ وحَيْثٌ لا ذِمَيّ نَم فمُسْلمٌ باطِئًا أيْضًا وإلاً فظاهرًا فقّط أمّا إذا لم يكن ؟ تم مُسْلمٌ 
يُمْكِنٌ كَوْنُه مله فهو كافِرٌ واكْتَمّى هُنا بالمُجْتَازٍ تَعْلِيبًا لْحُرْمَةٍ دارنا بخلافه في قوله (وإن وُجِدَ بدارٍ كار 
فكافرٌ إن لم شکنھا مُسْلمْ) ولا عِبَْ باجتیازہ فيها (وإن سَكَتها مُسلمٌ) يُمْكِنُ كَوْنهِ مله (كأسير) مر 
(وتاجر ملم في الأصَح) نعلي لإشلام فان تاه ذلك المُسْلمٌ قل في سه دون إشلايه وبحت 
الأَذْرَعيٌ أن المُراد بالسّكتّى هُنا ما يَقْما مُ حك السَفَرِ قال بل يَنْبَغي الاٍفاءُ َب ُن فيه الوق 
وان ذلك الود وئه بخِلافٍ مَنْ ولد بعد طروقه بو شَهْرِ لاستٍحالة گنه وئه قال وقضية إطْلاتِهمْ آنه 
لو كان بمِضْرٍ عَظيم بدار حَرْبٍ ووٌجَدَ فيه كُل يوم الف لَقيط ملد حُكِمَ بإسْلايهمْ ومّذا إِنْ كان لأجل 
عة الإشلام كالسَابي فذاك أو لإمكانٍ گنه وئه ولو على بُعْدِ وهو الظَاهِرٌ ففيه نَطَرٌ ولا سيّما إذا كان 
الم م المؤجوةٌ امْرَأةٌ انْنَهَى وأَنْتَ حَبِيرٌ من اكْتَفَائِهم في دارنا بالمُجتاز وفي دارم بِالسُّكُتَى آنه لا 
يُكُتَقَى في دارهم إلا بالإمْكانٍ القريب عادةٌ وحيئئِذٍ فمَتَى أمْكنّ كوه مله . 

إمْکانًا قَريبًا عادة ملم وإلاً فلا ومّذا أوجَّه مِمّا ذكَرَه الأذْرَعيٌ فتَأمّله . فرق بَيْنَ الدَارَيْنِ بأل 
شَرَفَ الأولى اقْتَضَى الاكتفاء فيها بالإمكانٍ وإنْ بَعْدَ فدَحَلَ المُجتازُ بخلافي القانية فاذ ترط فيها كُرْبُ 
الإمكانٍ وهو إنْما يوجَدٌ عند السُحْتَى لا الالجتيازٍ ومن حُكم بإشلايه بالذار) كان حَيْتُ لا قي نَم 
مُسْلمًا باطِئًا أيُضًا كما م مَرّ فإذا بَلَعَ وأْصَحٌ بالكُفْرٍ كان مدا وحَيْتُ نَم دمي مُسْلما ظاهرًا فقّط فإذا َع 
وأفْصَحٌ بِالكُفْرٍ فكافرٌ أضليٌ لضَعْفٍ الدار والتّبيرُبِمَيُ ي هنا وفيما مَرّ هو ما وقّعَ في کلام شارج 
والظاهر آله مئال وعَنْ جد شارح التْجِيرُ أله لو وُحِدَ رة فمُسْلمٌ وه غيره , بما إذا كانت بدارنا 
أو لايَدَ لأحَدٍ عليها ومَنْ حُكِمَ بإسُْلاِه بالدّارٍ (فأقام ذِمَيْ) أو حَرْبِينٌ بين سه لَجِقَه)؛ لأنّه كالمُشلم 
في السب (وتبعه في الكفر) ورمع ما ئناه من إسْلايه ؛ لأ الدَارَ حكُمٌ باليدِ والبينةُ وى من مُجَرَدٍ 
يد وصور عُلوقه من مُسْلمَةٍ بوَطءِ شبْهةٍ ناور لا بعل عليه مع البيّنةِ وشَّمِلّتٍِ البيّنةُ مض النّسْوةٍ 
وحَرََ بها حاف القائِفٍ وقد حَكى الدَارِمِيٌ فيها وجْهَيْن والذي يُنّجه اعبار إلْحاقِه ؛ لأنّه حُكُمٌ فهو 
)١(‏ [حسن] أخرجه : الدارقطني في (سننه) [7/ 97 7]» والبيهقي في (السنن الكبرى) [1/ 0٠؟]»‏ من حديث : 


قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۱١١۸‏ 


م كتاب اللقيط )> كا a agg‏ 


لغ 
وإن اقْقصَرَ ر على الدَغوى فالمذْمَبُ أنه لا ينغ في الكفْرء وخكم يإشلام ا ن“ 
أخرتين لا ُفْرْضانٍ في لَقَيطٍ: إخداهما الولادمٌ فإذا كان أَحَدٌ أَبَوَيِهِ مُسْلِمًا وت الغلوق 


قهو مُسْلِعٌ» فان بلَعّ ووَصَف كُفرَا فَمُرْئدٌ ولو ُلْقَ بين كافِرَيْن ثم أشلع أَحَدُهما حكم 


3 


كالبيّنة بل أقْوَى وفي التو أنّه إن تبك بهن النَسَبُ تبه في الكَفر وإلاً فلا (وإن افْمَصرَ) الكافرُ (على 
الڏغوی) باه ابه ولا حُيةٌ له (فالمذْحَبُ أنه لا ينمه في الكفْرِ) ون لَه سب لأنْ الحُكُمَ بإسلامه لا 
بير مجر ًى كافر مع إمكان تلك الشُبْهةٍ القايرة ومَحَلُ ذلك إن لم يَضْدّدْ م 9 مئه نحو صَلاةٍ وإلآلم 
ير عن كم الإشلام طعا قطعا ويُحال هما جوا وكذا ذبا إن نا تبه في افر كمُمَيرٍ ألم . 

(تَنبِيةٌ) مُهْحَمَ مُفعَضَى خَكِْهمْ بإشلام اللقيط تارةٌ وكفره أرَى ان لقاض رفع به انر قبط الحُكُمُ 
بكفْره فيما نَصّوا على كُفْرِه فيه وهو ظاهرٌ وأا ما قي لا يَجورُ لقاض أنْ يَحْكُمَ بكُفْرِ أحَدٍ فان فعَلَ 
قر ؛ ل ل بم 
لقي وهو فاد وقْسَدُ نه ما عُلْلَ به؛ لان الحُكم بالكَفرٍ ليْسَ مناه | ٠‏ إلا الحم بآثاره المرب عليه 
فلا رصا به طعا ويْرَمُه أن لا يَحْكُمَ بخو زِنَا؛ لأئه رصا , به عم له إذا أشلع ُي أن يحم عدم 
صخة إسْلامه إذا احتيجٌ إليّه لا بكفْرِه إلا بالشبة للأخكام اديو ية وكذا يقال في أطفال الكُفَارِ؛ لأنهم 
في الجتة فلا يُطْلَقُ الحُكُمْ بكُفْرِهمْ . 

(وبحكُمْ بإشلام الصَبيّ بجهتين أخْرتِينٍ لا يْفْرَضانٍ في لَقِيطِ) وإنّما ذُكرَ في بابه استطرادًا (إخداهما 
الولادةٌ فإذا كان أحَدَ بوبه مُسلمًا وف العُلوق) وإ عَلا ولو ى غير وار ثةٍ أو ونا َبْلَ الظَمَرِ به أو بَعْدَ 
كما یا اشطهائي لجرو ا ألو ذه ةعارز لادج وفيا درط E‏ 
أفْربَ ينه بشَرْطِ نسي يه به تفتضي اواك ولو بالرّحم فلا برد آدم أبو البِشَرِ صَلّى الله على تيا 
وعليه وسَلَّمَ (فهو مُسْلمُ) إججماعًا وإن از َد بعد العُلوقٍِ (فإنَ بَلَعٌ ووّصَفٌ كُفْرَا) أيْ أرب به عَنْ نَفْسِه 
كما بأضله (فَمُرْتَدٌ)؛ لأنه مُسْلعٌ ظاهرًا وباطِنًا . 

(ولو عُلْقَ بين ارين ثم اشاح أده ما) ون علا كما در قبل وغه ولو بعد تمي (كم 
بإشلايه) إجُماعا في شلام الأب ولخبّر ر «الإشلام يَعْلو ولا يُعْلَى علیه» ولو أمْكَنَ احتلامُه فادّعاه قَبْلَ 
إشلام أضله فظاهر إطْلاقِهمْ بول قوله فيه لزَّمَِ كانه وله هنا فلا يُْكَمُ بإشلايه وبحت أبي زع 
عَدَمَ قّبوله إلا إن بك شَْرٌ عائيه الحشِنُ فيه تَطَرٌ ظاهرٌ الله إلا أن يقال الاحتياط للإسْلام يمى قوله 
المانْعغ له لاحّمال كَذِبه فيه والأضلٌ بَقاءُ الصَّكْرِ . 

وقد ست عن يهودي ألم ثم ود به فزوج عى صباها بع اعت البلوعٌ هي ورؤمجها 
نأثتيٍت بأنه يُصَدَقُ ما في دَعْوَى الاحتلام فم تقر أن الاحتياط للإشلام امْقضَى مُحالَْةً القاعدةٍ من 
تَضْديتٍ مُدّعي البُلوِغ بالاحتلام وأما في دَعْرَى السَنّ أو الحيْض فبالأولى لإمْكانٍ الاطلاع عليهما 


مورديه د لل - 9ت تحفة المحتاج بشرح المنهاج)إ 


سَبى مُسْلِمٌ طِفْلا بع الشابي في شلام إذ لم یکن ممه اعد أبله: ولو شباء 
ا 0 هيه هع وه اهدو اكه وأ ورا اوها لوأو اه هق ا ORE‏ ولام e‏ 
لي ا يت لت 


فكل مدعي أيهم لبن وقد صَرٌحوا بأئه لو باع أو كاب او قل ثم عى ميا يكن صُدُقَ 
ا ا ا ل ل ا 0 
َه وإن أمْكَنَ والمجنونُ المخكومُ بفْرِه يَلْحَقُ أحَدَ أبو رَه إذا أسْلَمَ كالم بي (فإن َع ووَصف كُفرًا 
َمُرَْدُ) سبق الحكم بإِسُلامِه ظاهرًا وباطِئًا (وفي قول) هو (کافر أضلئ) ؛ لان تَبَعيّته أزالتِ الحَكمَ 
مره وقد زالَث باستَفْلاله فعا لما كان عليه أوَلاً وبني عليه آله رمه اَم بالإشلام بَعْدَ لوغ 
بخلافه على الأول ومِنْ نّم لو ماك قَبْلَ الَف جُهرَكَمُسْلمٍ بل قال الإمامٌ وصَوَيَه في الرَوْضةٍ هو 
ذلك على القاني ياء لان هَل الأمورَ مب على الظواهر . 

وظاهرّه الإسشلام الى وكاهم لم يروا لوُجوب الم عليه على القاني ؛ لأنّ تزه يوب الم 
لا الكَفْرَ كما هو ظاهرٌ وقول الأخياء كالحليميّ المسْلمُ بإشلام أحَدٍ أنه لا يني عله شلام شتا ما 
لم يلم فيه اما غَريبٌ بل م سَبْقُ لم على ما قاله الأذْرَعيُ أو مقر على وُجوب الَف ولو تَلَفط ثم 
اذ مرد قطعًا ولا يُنْقَضٌُ ما جَرَى عليه من أخكام الإشلام َل رده على الأصَحٌ الجهة . 

(القانيةٌ إذا سَبَى مُسْلمٌ) ولو صا منوا ون كان معه كافِرٌ کال (طِفْلا) أو مَجنوتًا وراد الجنْسٌ 
ْمَل كر كَل وأنئاه المْتحدَ والمعَعَذّ (تبع السَابي في الإشلام) ظاهرًا وبايلنًا (إن لم كن معه أحَدُ 
بوه [جماعًا جلا لمَنْ شَذَّ ولاه صار تت ولابَيِه كالأبوَيْنٍ وقَضيَة الحم بإشلایه بايلنًا آنه لو 
لع ووَصَفَ الكُفْرَ كان ردا وهو مُتّجَهٌ لاا لما وهمُه كَلامُ شارح آنه كار أضليٌ ثم رَأَيْتهمْ 

صَرّحوا بما ذكزته . 

أمنا إذا كاد معه أحَدّهُما ون عَلا فيما يَظهرُ ثم رت الأذْرَعيّ أشارَ َيه أن كانا في جَيْش واج 
وعَنيمةٍ واجدة وان لم يتّحِد المالك وقد سُبيا مَعَا أو تَقَدّمَ الأضلٌ فيما يهر خلانًا لمَنْ أطْلّقَ عَنْ 
تَعْليقٍ القاضي آنه إذا سَبَوَ جوتي رهما ساي الاخر ی اسای فلا کم بإشلايه؛ لأنّ تَبَعيّكتهُما 
الى من بب السّابي وإنّ ماتا : بَعْدُ؛ لان المبَعية إنما بْب في انيداء السَبِي . 

(ولو سَباء ذمَيْ) قال الإمامُ قاطِنٌ بيلادنا والبكويٰ ودَحَلَ به دارّنا والدارميٰ وسَباه في جي جَيْشِنا وکل 
امو خاي في تا وشک نه بيك على موس يلض 
لاأ كوه من آهل دارنا لم يذه كَذَريه الإسْلام فمَسْبيّه أولّى ولا بيده حيئئٍِ إسْلامُ أ بريه على ما قاله 
الحليمي وهو إن صح ميد لما مر من َع الأصول والطَاهرٌ آنه لس كذلك وين كم قال لكي 

قياسّه قياسّه أنهُما لو أسْلّما بأنفُسِهما بدارِهمْ أو رجا إلَيْنا وأسْلّما لا يحم بإشلامه لانْفراده عَنْهُما قَبلَ 
ذلك وما أطي الأضحاب يَسْمَحونٌ به الى . 


م كتاب الللقييط يه 7777-7 7 N‏ 
22ر2 
ولا يخ إشلام صَبِيٌ مُمَيرٍ استقلالا على الصّحيح. 
فضأ 


إذا لم قو اللقيطٌ برق فهو حو إلا أنْ يُقيع أحدّ نة ب 


ورج بسَباه في جَيْشنا نحو سَرقَيِه له بان ْنا يَمْلكُه كله فكذلك أو غَنيمةٌ وهو الأصَح فهو 
مُسْلمٌ ؛ لأنّ بعضه للْمُسْلِمِينَ وبَحَتٌ السبكيُ ومن تَبعَه له لو الم سابيه الذَمَيُ أو هر ري صَغيرًا 
حَرْبيًا ومَلَكه ثم أَسْلَمْ تَبعَهِ؛ أن له عليه ولاب وكا وذلك عل الإشلام في السَابي اشام وني 
فتاوّى البعّويٌ إِبْداءُ وجُهَيْن في كافِر اشْتَرَى صَغيرًا ڈ ثم أسْلَمَ مل ينه والذي به ِنهُما أنه لا ينه 
بل وگذا فيما قله ولا يُلْحَقُ سبي غيرّه؛ لاه مع گزنه فى في القهر | إِنّما يودر ابْتِداءٌ فلا يقاس به 
غيرٌه في الأثناء ثم رابت الشَيْخَيْنٍ صَرّحا بما قَدّمته أنْ التَبَعبَة نما تنبت في ابتِداءِ السَبِي وهو يويد ما 
ذكزته والمَُْامَنُ كالدمَيّ (ولا يصح) بالنسبةٍ لأخكام اليا (إشلام صي مُمَبزِ استقلالاً على الضحيح) 
گغير المُميرٍ بجايع عَدَمِ التَكلِيفٍ ؛ ولان نُطقّه بالشّهادتين ن ما حبر وحَبَرُه غيرُ بول أو إِنْشَاءٌ فهو 
و E‏ ھک 
ا الغا لفن 
وفارَّقٌ نَحْوَ صَلاتِه بأنّه لا يمل , به إا بانسب لأحكام الآخرة فبَصِحٌ وتكونٌ من الفائزين اتَفانًا ولا 
ا عُوةٌ وكأطفال المُشْرِكينَ ولو اشتبَة طفل مُسْلمٌ طفل كافر 

وف أرما ولا يران على الإشلام بَعْدَ الغ قاله المُصَّفُ وخالََه الاج الفزاري فقال بَحْكَمُ 
د ويوكفٌ نُسَبُهُما إلى اللو . 

(فضل) ي ټیان خُرَيَةٍ َة التقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 

(إذا لم يُقِرَ اللّقيط برقّه فهو حُرٌ) إجماعًا وبَحَتٌ البلْقيني تَقْيدّه بغير دار حَرْبِ لا مُسْلِمَ فيها ولا 
ذِمَيّ ؛ لأ دار الحزب تَقْمَضي اسيزقاقٌ النّساءٍ والصّبْيانٍ واعْمرض بآنها ِنْما تَقْئَضي اسيَرْقاقٌ هَؤُلاءٍ 
بالأشر ومُجَرد الفط لا ضيه وإذا حك له بالحرية ية وبالإشلام فقَمَلّه خُر مُسْلمْ أو غیره مله به الإماُ 
أو عَفا على الدَية لا مَجَانًا؛ لآتها لبَيْتِ المال وهو لا يجوز له اصرف عَمَا يَتَعَلّنُ به على خلافٍ 
المصلَّحة نَعَمْ لو بَلّعَ اللّقيط المخكومٌ بحُرَييَه ويإشلايه بالدّارٍ ولم يَصِف الإسشْلام لم يُقْكَلُ به الي 
على ما نص عليه وصَوَّبَه الإسْتَويٌ لَكِنَ ظاهرَ الرَوْضْةٍ وأضلها خلافه والقياسٌ أنّ حَدَّ قاذفِه إن 
أخْصّنَ وقاطعَ رَه يجري فيهما ما ر في قَْله وإنْ أمْكَنَ الفرق بان القثل يُختاط له أكْرَ بيخلافهما 
ومن َم نص على أنه لا يُحَدُ اذه إلا إن قال الط آنا حر (إلآ أن يقي أحد بين برِقُه) فِعْمَلُ بها كما 
تي (وإن أثَر به) أي الرَق وهو المُكَلّفُ وعَن ابن عبدٍ السلام ما يفضي ا شي ا 


0 


لص نضاق قبل إن لب 
صف تفقضي تنوه حزقة تيع ونكاح بل فيل إأرازه في أضلي الوق وأخكايه المشتفماة 
لا الماضية المُضِرَةٍ بغيره في الأظهر. فلو ره يڻ فار برق وفي يله مال ُضي منة. 

ر ولو اَی رق مَنْ ليس في يَدِه بلا نة لم يُقّبل» وكذا إن اأعاه اعمط في الْأظْهَرٍ. 


0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


يَسْبق إِفْرا بِحْرَيّة والمَذْهَبُ أنه لا يُشْكَرَط أنْ لا يَسْبقَ 3 


وظاهرٌ كَلامهمْ يلاه (لسَخْصٍ فصَدََه) ولو بسُکوټه عَنْ تكذييه؛ 0 
يبق إفْراره) أي اللّقيط ويَصِحٌ عَوْدُه على كَل مه ومن ن المُقَرٌ له إِدْ لو أَقَدَ إِنْسانٌ بحرييّه فأقَرَ اللقيط له 
د یل را کت ا روه خر كار رمد کله بل شلك ا 
0 سبق إفُراره بالحُرَية وهو مُكُلْفٌ؛ لأله به الم احكام الأحرار المَُعَلْقةٍ بحقوتي الله والعباد فلم يَف 
على إسْقاطِها وإنّما قبل ! إفُرارُها بالرّجعةٍ بَعْدَ إتكارها؛ لأنّ الأضل عَدَمٌ اقضاء اتون ريشي 
الشزع مر انقِضانها إليها والإقُرارٌ بالرَقّ مُخالفٌ لأضل الحُرَيَةٍ الموافق للإقرارٍ السَّابِقٍ ولا يرد على 
المشنٍ ما لو ار به لرَيْدِ فده فار به لمرو فصَدََه فلا يُْبَلُ وان لم سق نه إقُرادٌ بحر ؛ لأنْ 
4 الأوّلَ يَعَضَمَنُ نَفْيَ المِلْكِ لغيره وقد بطل مِلْكُه برد فارج الال والححريَة يتَعَذّرُ إسقاطها 
ما م ولو لر ره فى عليه به وحَلَفَ ثم ر ب له فان کال صيغةٌ إنكاره لشت برّقيقٍ لَك قُبِلَ أو 
لَسْت برّقيق فلا لتَضَمنِه الإفرار بأنه 12 الأضل ولو ان يلون لقي تلم ا الأطل لم ن 
E e E‏ 
(والمذْحبُ أله لا يشَْرَطٌ) في صِحَةٍ الإثْرارٍ بالق (أن لا سبق مئه تَصَرْفٌ يفضي ثفوذه حرَيَةٌ كَبع 
ونكاح بل بُقبَلُ إفرارُه في أضل الرّقّ وأخكايه) الماضية المُضِرَة به و (المُتفبلة) فيما له كما يبل إفر رار 
المأ ا ون تَضَمّنَ ثُبوتَ حَقٌ لها وعليه كسائِرٍ ر الأقاريرِتَعمْ لو قر مُتَرَوْجةٌ بالرّق ولع 
ِمَنْ لا جل له الأمةٌ لم يَنْفَسِخْ كاه وتُسَلَّمُ له تَسْلِيمَ الحرائر ويُسافِرٌُ بها بلا إِذْنِ وغد عِدَّتَهُنَ 
لخو طلاتي وعِدَةٌ الإماء لمَوْتٍ ووَلَدُها قبل إفرارها حر وَعدّه رقي وذلك؛ لأنْ الكاح كالمقبوض 
المُسْتَوْمَى ولهّذا لايتمَسِحُ يكاحُ آم بطر خو بسار (و) في الأخكام (الماضية المُضِرَةٍ بغيره) فلا 
يفيل إفراره بالنسْبةٍ إليها (في الأظهر) كما لا يُقَْلُ الإثْرارٌ على الغير بدَيْن مكلا وبل البينة بره مُطلَما 


وعلى الأظهّر . 
(فلو لَزِمَه دَيْنُ فأكرٌ برق وفي يده مال قُضي مِنه) ثم ِن فصل شَيْءٌ ة 0 1 
نق ولو ى رقه من لس في بيه بلا بن لم يفبل) قَطمًا؛ لان الال والظاهر لري فلا ثر ك إلا 


بِحُْجَةٍ بخِلافٍ السب لما فيه من الاحتياط والمصُلّحةٍ ركنا إن اعا المت بلا َي خلا يل في 
أ ناخ ما قا عالتقا من فوا الال رلا ماع ل ذ ليس في دَعُواه 
تَغْيِيرُ 7 لك ردس ا ل وله لو ا ور 


2م م ا o‏ 


م كتاباللقيط نه 


7 ١ 
ولو رأينا صَغيرًا یڑا أو غيره في ل من يَسْترِقه ولم غرف اسييناؤها إلى الا كم له‎ 
بالوق» فإن بع وقال: أنا حو لم قبل قوله في الأصَح إلا بيدةٍ. وَمَنْ أقامَ يجنه برق غيل‎ 


1 ويشَْوط أن عرض البينة سب المِلْكِء وفي قولٍ يكفي ملق المِلّكِ. ولو استَلحقٌ 
ae a‏ بتابيتِه» وإن استَلْحفّه عبد لَحِقّه 


على الميّتِ أُخْرِجَتٍ الوصيةُ يه عن د يده لقلا يَأحُذها إلا أن يبَأ ونَظَرَ الرّْكَسئُ في تعْليل الماوّزديٌّ بأنّه 
لم يَتَحَفّقْ َيه کی رح عن الأمائة ورڈ بأ لهات ااي صَيّرَه كَغيرٍ الأمين؛ لأنَّ يده صارّتٌ مَظِنَةَ 
الإضرار باللقيط نعم قياس العبادي أنه لو امد آله ُ الأضل ببقي ييه (ولو اننا صغيرا مما أو 
غير مُمَيِ) أو مَْجنونا (في بد من يَسْتَِقُه) أي يَسْتَحلِمُه مُذّعيًا ره (ولم غرف استنادها إلى التقايط كم 
له بالق إذا ادّعاه عملا باليد والتُصَرٌفِ بلا مُعارض تمم إن لبه لمر احتاج | إلى يمين آنه كه 
(فإن بَلعٌ) الصّبيُ الذي استَرَقّه صَغيرًا سَوَاءٌ اذّعَى رقّه يول ا أو اناف اليتون (وقال أنا 

خُر لم يبل قوله في الأصّح إلا بين بالحُريَة ة؛ لأنّه حُكِم برِفُه في صِئَّرِه ا بحجة 
َعَم له تليق وفارَقٌ ما لو رَأيْنا صَغيرة بي مَنْ يدع يكاحها فَلََتْ والْكَرَتْ فإن على المُذّعي 
ا م الا رار 
ل ل ان لم 
یح خت إليها كَبيّةٍ دال قَبلَ إشرافِ يِه على الزّوال (مُمِل بها) ولو لخارج غير مُلْمِط . 

يشرط ان تقرش ا ا نوها في الط لتب الملك) من تخر از وناو ا رة 
ظاهرَ اليد ومَضيّيُه أن بين غير المُلْتَقِطٍ لا تَحْتا تاجُ لذلك ويكفي قولّها ولو أرب زشوة؛ لان سَهاتهَُ 
بالولادة ثبت ك المِلكٌ لتس في الشهادة بالولادة آنه ولد امه ون تَتَعَوّضْ للْمِلْكِ خلانًا لما في 
تَضحيح التنبيه؛ لأنّ الغالب أن ولد امه كه (وفي قول في مُطلَیُ الملكِ) كسائر الأموال وكَرّقَ 


يل ل ل م 1 ني وفي الكفاية أن 
يقةٌ الجُمْهورٍ جَرَيانُ الخلا في ال معط وخيره وال مكيل لذلك لَك سياقه حه ِالمُلتَقِطٍ 


وثَرْفهم هذا وتليلُهم الذي قَضِيَتُه ما مَرّ ظاهرانٍ فيه . 

(ولو استَلْحَقَ اللّقيط) يَعْني الصَغيرٌ ولو غير لَقِيطٍ (حُرٌ مُسْلمٌ) ذكَرٌ ولو غير مقط (لَحِقَّه) بشُروطه 
السابقة في الإفرار إمجماعًا وتثبْتُ أخكامٌ السب من الجازبينِ ولا يُلْحَقُ برَوْجَيِه إلا بن كما بعلم هما 
اي اكوا للقاضي أن بقول للعلتقط من أبن هو ولذلة من زوجي أو اميك أو شو لاب قد 
يُظَنٌ أ الالتقاط يُفِيدٌ النَسَبَ وقال الرَرْكَشَيٌ ين يَنْبَغي وُجوبُه إن جهلَ ذلك احتياطا للب وسَيَأتي في 
هادا ما دہ آنا لكاو بلق من كع مره وكذا من كم بإشلايه لکن لا يه في 
الكُْرٍ كما مَرّ (وصار اوی بتزبیټه) من غيره بوت بوه له فأولى لَيسَتْ على بايها كَقُلانٍ احق بماله 
نَعَمْ إن كان كارا واللّقيطٌ مُسْلمًا بالدّارٍ لم يُسَلَّمْ إلَْه . (وإن استَلحَقّه عبدٌ) بشروطه (لَجِقّه) في السب 
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ر 
وفي قول يُسْتَرطْ تَصْديقُ سَيدِه وإن اسكلحقئه امرأةٌ لم يَلْحَفها في الأصَح. أو اثنانِ لم 
يعدم مُشلِم وح على مي وعبي» فن لم يكن ينه عُر عُرِضٌ على القائِفٍ فَمَلْحَقُ مَنْ ألْحَنّه 


ب فان لم يكن قائ أو تر أو فاه عنهما أو أله بهما أَِرَ بلاثيساب بعد بلوغه إلى 
من ميل يغه إليه منهماء ولو أقاما ينكين ين مكعارصتين سَقَطّتا في الأَظهَرٍ. 


دون الوق | نة عليه ؛ لاه كالحُرٌ في السب لكن ير يي الط يمن عليه من بيت المال (وفي 
قول يُشْتَرَط تضدیق سَيِدِه)؛ لأنْه يَفْطعٌ إزتّه بمَرْضٍ عِنْقِهِ وأجابّ الأول با هذا لا نَظَرَّ لِه لصِحَةٍ 
ا ل ل ا ل 
الولادة بخلاف الرّجُل وإذا أقامَْها لَحِقّها ولو أمدٌّولا ية يكبت وه لمَؤْلاها ولا يلصن رَوْجَها إلا 
شهدت باولا على فرایه دحي ل نی عل إلا بلأماوء ی سکف الم يق 
ملم وحرٌ على ذميْ) وبي (وعبد) لصح استلحاقٍ كُل ينهم ويَدُ امعط لاتَضلُحُ للتّْجيح هُنا 
(فإن) كان لاحيحما يي سَلِيمةٌ من المُعارض عل بها ون (لم ن لوايمد مهما ية أو كاد لكل 
نة نة وتَعارَضَتا فإ سبق اسةلحاق هما ويَدُه عَنْ غير اليقاط مُدَمَ بوت الت ينه مُمَْضَدًا باليد 
فهيَ عاضدةٌ لا مُرجَحةٌ وإنْ لم سيق أحَدُمُما ذلك گان اسعَلحَقَه لاقطه ثم ادّعاء حر (عُرض على 
القائِفٍ) الآتي قُبَيْلَ التي (فيِلْحَقُ مَنْ ألْحَقّه به) لما يأتي نَم ولا يُقْبَلُ مئه بَعْدَ إلْحاقه بِواحِدٍ إِنْحاقّه 
با أن الاججهاة لا تقض بالاجتهاد وين م لو تعاض قانفانٍ كا الم للسابق وم ايد 
غه ون خوت كما يمَدّمٌ هو على مُجَرَّدٍ الالتيساب؛ لأنه بم نة الحم فکاد أنوَى 

فان لم ن قات لبد أو بدون تسافة القضرٍ يثه وقيل بلدا ويل بسافة العذرى (أو) وة 
ولكق (تَحَيْرَ أو فاه عَنْهُما أو أَلْحَقّهِ بهما) وقَفَ الأمد ر إلى بُلوغِه و(أيرَ بالايساب) كَهْرًا عليه حبس إن 
تع وقد َر له ميل إلا كف الامو على الأوجه بغ بُلوغه إلى مَن ميل طبه هه مِنهُما) لما صح 
عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أله أرَ بذلك ولا يَجودُ له الانْيِسابٌ باهي بل لاجد من ميل جلي كَمَيل 
القريب لقريبه وشَرَط فيه الماوّزدي أن يُعْرَفَ حالّهُما ويّراهُما قبل البلوغ وأنْ تَسْتَقِيمَ طبِيعَيُه ويئّضِحَ 
ذكاؤٌه وأقرّه ابن الرَفْعَة وأيدَه الت شي بقولهخ إن اليل بالالجيهاد أي وهو يَسْتَدْعي تلك ادمات 
ولو لتب لغيرهما وصَدَقَه بت نَسَبُهِ ولم يخر المُمَيُرُ كما يَأتي في الحضانة؛ لأ رُجوعّه يُعْمَلُ به 
کم لا نا فقوله مر لصي يس من أهل الإأزام ايه مده الانيظار ثم من كبك له جح الآ 
عليه بما أنْمَنَ إن كان بإِذّنِ الحاكم : ثم بالإشهادٍ على نة الرُجوع ثم بيه ته كما يُعْلَمُ مِمَا م مر آخِرٌ الإجارة 
وإلاً فهو مُتَيَد برع و لو تداعا امْرَأتانٍ أَنْمَقّتا . 

لا جوع نا مطل إتکان لطم الادقا رخات کل بمرجب قولها لول نانب بَيِنَنَيِنْ) على 
لب (نتمارضتين كان اد تاريما (سَعَطنا في الأفهر) إذ لا رجح فرج لقاب واليد نا غير 
مُرَجحةٍ خلاقًا لجَمْع ؛ لأنها لا تبت النَسَبَ بخلافِ المِلْكِ. 


(كتابٌ الجعالة) 


مي ليث النعيم كالجغل» والجميلة لما يجله الإلسان لغيره على شي بذ لاضلا قبل 
الإجُماع أحاديثٌ رُفْيِ الصَحابيٌ وهو أبو سَعيدٍ الحُذْرِيٌ 5 اه اللّديعَ بالفاتحة على كلائِينَ نَ راسا من 
الغكم في الضَحيحَيْنٍ وغیرهها. 

واستئبَط نها البلْقينيُ وره الرَرْگشيٰ جوازّها على ما يَنْتَفِعُ به المريضٌ من دَواءِ أو رة وعُقبَتْ 

هنا للقيط لأنّها لَب لالتتقاط الضَالةٍ وفي الرَوْضةٍ وغيرها للإجارة لأنها عد على عَمَلٍِ نَم تَُارِقها 
في ججوازها على عَمَلٍ مجهِولٍ وصِحُتِها مع غير مُعيّنِ وكونها جائزة وعَدَم | وا تشم 
الجُغل إلا بعد تشليم العمل فلو فلو رط تَعْجيله فس المسَمّى ووَجَبتُ أَجْرةُ المفل فان سَلَمَه بلا د شَرْطٍ 
لم جز صَره فيه على الأوبجه يرق يه ويي الاجارة باله تم مک اعفد وهنا لا يله | ٠‏ 

وشَرْعَا الان في عَمَلٍ مُعَيّنِ أو مَجْهولٍ لمُعَيّنِ أو مَجُهول بِمُقابلٍ (کقوله) أيْ مطل اترا 
(من ر آبقي) أو آي ريد كما صر به (فله گذا) أو رده ولّك ذا والأوجه آنه لا 4 0 
عَلَىّ ولا ننه واحثِلَ إيهامٌ العايل لاه قد لا يُْرَفُ رابا في العمل وگقول مَنْ حُيِسَ ن لما لمن يقد 
على خخلاصه وإِنْ تَعَيّنَ عليه على المُعْتَمَدٍ إِنْ إن حَلَضتني فلك كذا , 0 
أجروعُرًا وأركائها عَمَلُ وجُمْلٌ وصيغةٌ وعاقِدٌ كما لفت مع شروطها من كلايه هنا وفيما يَأتي 
واستّفِيدَ من قوله مَنْ رَدَ أن الشَرْطَ في العامل م قُذرَنُه على الرَد بتفْسِه إِنْ كان غير مُعَمّنِ وتفْسِه أو 
مأذويه إنْ كات مُعَيّنَا وڏا لا يُنافي ما تي في التؤكيل امه وأنّه لا تشتدط فيه ميه يكيف ولا 
رَد ولا حُريةٌ ولا إذْنُ سيد أو ولي فيح من صي ومَجنونٍ له وع يبز ومجور سَفَِ ون على 
المَعْتَمَدِ 

ولا يقاس ما هُنا بالإجارة؛ لأنّه له يُعْتَفَرُ هُنا ما لا يُعْتَهَرُ نَم وقَضيّةٌ الحدٌّ صِحَّتُها في إن حَفِظْت مالي 
ار ا ا ال lS‏ ؛ لان الظاهرٌ أن 
المالك يريد الحِفْظَ على الدّوام وهّذا لا غاية له فلم يَبُعْدُ فسادٌ اة الى شعت له جره المثل 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحبحه) [رقم/ ١٠٠۲]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۰۱]ء 


2 ح سح د ا جنة Gaara‏ 
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ا ام ع خط ٠.‏ 500 4 ع م 2 كر 
وَيُشْكَرطُ صيغةٌ تذل على العمل بعِوّض مُلتَرْم» فلو عَمِل بلا إِذنٍ أو أذن لشخص فعمل 


غيذه) فلا شَيءٌ له. 


ولو قال أَجتبئ: مَنْ رَد عبد رَيْدِ فَلّه كذا استكقّه الَادٌ على الأجتبي تبيخ وإ قال: قال رَيدٌ: 
ر مَنْ رَد عبدي قله كذا وكان كاؤبًا لم يمتحي 0 َّ عليه ولا على ربد ولا ترط بول العايل | 
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لما حَفِطَه (و) عُلم من ماله الذي دَلَ به على حَدّها كما تر اه (إُشترَط) فيها لتتَحَدّقَ (صيغة) من 
التاق الذي لم برد الكتابة دل على الممل) أي الان فيه كما بأضله (يموض) مغلوم تفصوو (ملْزِم) 
لأنّها مُعاوَضِةٌ أمَا الأخرّسُ فتكفي إِشارَنه المُفْهمةٌ لذلك وأمًا النَاطِقُ إذا كَتَبَ ذلك ونّواه فإنّهِ يَصِح 
نه (فلو عَمِلَ بلا إِذْنِ) أو بإذْنِ من غير كر عوَضٍ أو بَعْدَ الإذنٍ کته لم يَعْلم به سَواء المُعينُ, 0 
امرض وغيرُهُما (أو أذِنَ لشَخْصٍ فعَمِل غيرًه فلا شَيْءَ له)؛ لاه لم بعرم له عوْضًا فوقع عمل نبز برعا 
YS‏ يده سكي بما 
إذا أذ له وأيّده الأدْرَعيُ بقول القاضي فان رَد تفه أو بعبده استَحَقٌّ حَقٌَّ وتَنزِيلُهم فِعْلَ قله قله مَنْزِلةَ فِعْله 
يويد الأول وقولهم المذكورٌ لا يُخالفُه؛ لاله لما َل عله كَفغْله صح أن يُقال رده بعبيه» وإن لم 
يَأذْنُ له › ا ل او ا ا 
لنّداء العا نوكيل گهو في تَمَلَكِ المُباح وكذا الخاص لكنْ إن لم يُحْسِنْه أو لم يلق به أو عَجَرَّ عَنْه 
وعَلمَ به القائِل وإلافلاء وَإِنْ طرَا له لحو مَرَضٍ نظيرٌ مام مر في الوكيل فعُلمٌ أن مَنْ جوعِل على 
الرّيارة لا يَسْتَنِيبُ فيها إلا إن عُذِرَ وعَلمَه المُجاعِلُ حال الجعالةٍ (ولو قال اجْتَِنِ) مُطْلَنُ التّصَدُْفٍِ 
مُحتارٌ (مَنْ رَدْ عبد رَيِدِ فلّه كذا استَحَمّه الرّاد) العالمٌ به (على الأجْتبِئ) ؛ لأنّه الرّمَهء وإ لم يَأْتِ ب 
«على' على المقول» وإ نازع فيه السّبْكيٌ نَظَرًا إلى أن المُتَبادِرَ له ذلك وَاستَشْكلَ ابن الرفْعةٍ 
استخقاقَ الاد بأّه لا يجودٌ له وضع يِه عليه بغيرٍ إذْنِ مالكه بل يَضْمَمُه وجيب بمَرْضِه فيما إذا أو 
المالك لمَنْ شاءَ ذ في الردٌ والترم الأجَِيُ الجُعْل وقد يُصَوّرُ بما إذا نه العايل المالك أو عَرَكَه وطَنْ 
لاسرا لس اا براك راو ا 

لاتب غير الوكيل والوليّ فلو قال ذلك عَنْ موكله أو مَحجوره والمجَمْلٌُ قدرٌ أَجْرةٍ الل وجب في 
e‏ 

(وإنْ قال) الأجِنَبىٌ بي (قال رَد مَْ رد عبدي فله كذا وكان كاؤبًا لم ن يَسْتَحِقٌ) اراد (عليه) أي الأجِتّبىٌ 
تجا لقدم دراي (ولاضلى ني إن كلك الك ر و ی على بر ؛ لاله متهم 
في تَرُويج قوله آم إذا صَدَّقَه فيلْرَمُه الجَعْلُ وكَيّده يده الرَافِعَيُ بما إذا كان الأجتبيُ ینبل يوأ 
فكما لو رده غير عالم بن لْهَى ویگچه أن مَحَلّ قوله إلاإِلَغْ ما | لات ك العايل را تَحَوٌ 
على المالكِ المُصَدّقٍ ؛ لأنّ المخذورٌ عَدَمعِلْمِ العايل ويِصديقِه يَصيرٌ عالمًا ولا َر لانّهامه ؛ لأنّ 


0م 


عِلْمَه وعَدّمَه لايُعْلَمُ إلا نه مع قوّيه بموائَقَِه لّمالكِ (ولا يُشْتَرَطُ قَبولُ العايل) لَفْظَا لما دَلَّ عليه لَفْطٌ 


ملا كتاب الجمالة 04 Maes‏ 
ل١‏ 8 ٤‏ 7 
وان عه . تمع على عل ممجهويه وكذا مغلرة في اأص . وَيُشْعرَطٌ كَوْنُ الجغلء 


ا مَنْ رده فله 


الجاعل (وإن عَيَه) بل يفي العمل كالوكيل ومِنْ نّم لو لو رده ثم عَم لم يس يسْتَحِقَّ إلا بإِذْنِ جَدِيدٍ. 
(تبية) في الرَّوْضةٍ وأضلها إذا لم يُعَيّن ن العامِلٌ لا يُكَصَوَّرُ قَبو ل العف وظاهره يُنافي الم وقد 
يُجابُ با مَعتَى عَدّمِ تَصَورٍ ذلك بده بالتظر للْمُخاطباتٍ العادية ومَغْتى تَصَورِه الذي أفهَمَه مه المشنُ أله 

من حَْتُ لاله الَف على كُلْ ايع ساِع مُطابقَة مومه صا گل سام اله مُخاطبٌ فصر له 
ولا تَشْتَرَطَ المُطَابَقةٌ فلو قال إن رَدَدّت آبقي فلك دينارٌ فقال أَرُدْه بِنِضْفِ دينار استحقّ ل يأ 
القبول لا أنَوَ ر له في الجعالة قاله الإمامٌ وامْدُرِضَ بقولهمْ في طَلّفْني بأل فقال بياث طَلْقَتْ بها 
كالجعالةٍ وقولهم في اسل تُؤبي وأزضيك فقال لا ارد َيِا يجب ب له شَيْءٌ وقد يُجابٌ بان الطلاق 
ما نوكت على لَفْظ الج أدير الأمر عليه وبأل الأخيرةً لَيْسَتْ نَظيرةً مَسْألَتَنا؛.لأنّ ما فيها رَد للْجْعْل 
من أضله فأئرَ بخْلافٍ رَد بعضه . 

(وتصح) الجعالةٌ (على عَمَلٍ مَجهولٍ) كما عُلمَ من تْئيله ول الباب وذكرَه هنا لضّرورة النَفْسيِمٍ 
وقَيّدَ جَمْعٌ ذلك ب بما يَعْسُرُ ضَبْطه لا كُبناءِ حائط فيَذْكُدُ مَحَلّه وطولّه وسُمْكه وازتَفاعَه وما بی به» 
وخياطة لَوْبٍ فيَصِفُه كالإجارة (وكذا مَغلوم) كَمَنْ رده من مَوْضِعِ كذا (في الأصَح)؛ لاتا إذا جار 
مع الجهل فمع الم أولّى ومرَ آنه لا بد في العمّل من كُلْفٍَ فلو رَد مَنْ هو بيده ولا كلف فيه گدينارٍ 
فلا ت قي لله ولو قل من الي علق مالي فله كل فته ل عر جره فلا نه له ]1لا كلقا و شار 
بۇجوپه عليه وهو مَبنيٌ على ما شَرَطْه ذ فى العمّل أنه ي يُشتَرَطَ كَوْنُه غيرٌ واجب عليه وهو ضَعيفٌ كما مَرٌ 
نَعَمْ إن عَصَى بوَضع ب يِه عليه بتځو خُضْبٍ ثم سَمِعٌ قل مالكه مكلا منود مالي فلّه گذا رده لم 
يَسْتَحِقَّ ياء وإنْ كاد فيه كُلْفةٌ لتَعَيْنَ الرَدُ عليه ذ فؤرًا لِيَخْرُجَ به عن المغصيةٍ وعلى هذا يُحْمَلُ مَنْ 
رط في العمل عَم َيِه عليه وقد يمع اشا بان ماَعيَْ لعارض كرض كفاية اْحَصَر في واج 
له الأخرةٌ فيه ويله وهم باستخقاقها في ْو تغليم الفاتحة وجزز الوديعةء ون ينا عليه وما كان 
اما ةف ويل تال انايب المذكورة أ م مويه بِيَّدِ غيره استّحِقٌ قَّ؛ لان الغالب آنه 
انهم بال عله وي لعي بما اكان البح الي غد الجعاة تا الا عليه فاد 
عبر ب أن لاله مخض برع حيكيز ينید 

وفرط لصحو العفو عدم تات فيطل من رڏ عبدي إلى هر سوا اق اليه من محل گنا م 
لاء لأنّه قد لا يده فيه و(كَوْنُ الجُغل) مالاً(مَْلومًا) بِمُسْامَدةٍ المُعَيّن أو وضفه أو وضفي ما في 
ادعوم فصوا يصح غالبا جَعْله َمَا أنه عِوَضٌ كالأجرة ولا حاجة لجَهالَيه بخلافي العمل (فلو قال 
مَنْ رَدْه فلّه) ثيه إن عُلمَتْء ولو بالوضف فهيّ للرّادٌ وإلاً فلّه أَجْرةٌ المثل واستَشْكَلّه الإسْتويُ ئٌّ بان 
الو وو ع وي 


1 ل سس ل لل لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]0 


ر 
١‏ ؤب أو أزضيه سد الع وللزا أجرة يفله. ولو قال من بلَدِ كذا قَرَدّه من أَقْربَ منه قَلّه 


فيها بخلافي لخو البيْع وقياسُه صِحَةُ فله ْمُه إن عُلمَ ون غرف مَحَلَه وهو أحَدُ وجْهَيْن يجه 
تَرْجِيحُه ثم رَأَيْتَ الأنُوارَ وغيرّه رَجّحاه أَنِضًا وقياس الرَاِعيّ له على اسيفجار المُرْضِعَةٍ بِتِضْفٍ 
رضم غد الفطام اجا عله في الكفاية بأ الأجر؟ ليقف العف يلها جك من ال[ضيع 
بَعْدَ الفطام ب يقتّضي تَأجِيلَ هلكه وهنا إِنّمايُمْلّكُ بكمام العمّل فلا مُخالَة لمُقْئَضَى العقْدٍ و لاعَمَلَ يَقَعٌ 
في شترا او له لوب أ ضيه أو فل َم انمد العف لجهالة وض أ عدم ماي 
(وللرَاد) الجاهل بان الفاسِدَ لا شَيْءَ فيه فيما يَظهَرُ أخذًا مِمَامَرٌ :3 في القراض (أْجْرةٌ مِْله) كالإجارة 
الفاسدة وفي غير المقصود كالدّم لا شَيْءَ له؛ لاله لم يَطلمَْ في َيْءِ ومرٌ صِحَة الح بالتققةٍالمحاجة 
وحمل على حُجٌ عَني وأغطيك تقك ؛ لاه أرزاقٌ لا جعالة بخِلانٍ حُجٌ َي فك فإنّه فيد كما 
في الأمٌ وجَرّمَ به الماوَزديٰ ويّأتي ڃر السَيَرٍ صِحَةٌ مَنْ دَلَّ على فَلْعْةٍ فلّه جاريةٌ مها وإذا قُلْنا بأنّه 
لع د و ا ل و رو 0 
كفاية القريب والقِنٌّ؟ كَل مُحْتَمَلٌ» > (ولو قال) مَنْ رَه (من بل كذ فرك من تلك الجهة لكنْ (من) 
بعد َد ونه فلا زيادة له ليره بها أو من (أثْربَ نه فله عه من الجُغل)؛ لاله قول كل العمل فيرع 
على ما قد وج ونه وما عَم ومسل إن تسات الطريق هول أو حزونة وألا أن كان الف مَل 
الذي أنَى به ضِعْفٌ ما رکه استَحَقٌّ ی کي الججغل اقات إذا رده من جه أُحْرَى فلا سكج بای شيا طلقا 


07 


رياه عله الشبكي وتيمه لوعي ارلا لاله لم اذ له في ال يها وله احتمال أن سمحن ی بقدر ما 

يَسْتَحِقّه لو رَد من الجهة المُعَيِّنةٍ وهو المقولٌ في الكافي واغْتَمَدَ ای 
اا اذش وم فلار د حَقيقةً اين لم يَسْتَحِقٌَ شَيْعًا ولا يُشْكلُ على ما ذُكِرَ نحو 
مَنْ خاط لي نوا أو تی لي حائطًا أو عَلّمَني سورة گذا فأتّى ببعضه لم يَسْتَحِقٌَ ی هيا لاه لم يُحَصْل 


ت 
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رق الذي سنا ولم حل ره وین لع ل کر طبن مقي کن ا 
ضف المجغل برد أحيهما وميد ده شارځ بما إذا تسای مَحَلَهُما أي وقد اسكَوّث طَريقُهُما يقَهُماسُهولة 
وحزونة أخذًا من تَفَيد يدهم بذلك للرّدٌ من ضف الطريق ي المُعيّنِ وألْحَقَ الرَّرْكَسَيُ بذلك عََْةَ الطالب 
عَن الدّرْسٍ أيَاما وقد قال الواقفٌ مَنْ حَضَرَ آذ هرا فلّه كذا سكج قط ما حَضَّرّ. لتَفاضّل الأيام 
ومر فيه كلام في الوق فراجقه” 

(فزعٌ) تجوز الجعالةٌ على ارقي بجائز زٍ كما مر وتَمْریضٍ مُريض ومُداواتِه» ولو دابةٌ ثم إن إن 
لذلك حَدًا كالشّفاءٍ ووٌجدً | سن امس الا اجر المل؛ ولو جاقله على زعي فر بعشهم 
استَحَقٌّ قِسْطه بِاغْتِبارٍ العدَدٍ أي بالقيْد ین المذكورين ؛ لان رة رده لا تكفا حيتي غالا أو على 


حَجٌ وعْمْرةٍ وزيارة فَعَمِلَ بعضّها استحقٌ بق بقِسْطِه بتؤزيع المُسَمٌى على أجرة مكل القلاثة. 


عي 


ولا تاب الال م 
ر 


ل ET‏ 
ولو اشترك انان في رده اد شْتركا في المجغل. ولو الترّمَ جه مغلا مين شا رکه غیژه في 


ر إن قَصَدَ إعالته قله كل الجعلء ا 


(ولو اترك اثنان) ماد مين أو لا وقد عَكَهُما ادا (في رَد اذ شترا في الجُغل) أو تلاثةٌ فكذلك 
بحسب الرّء وس » ران تفارک عملم لا ينضبط حى يَْعَ عليه ويه فاق َيه بقدر الوك على 
لاك العّموه وفارَقٌ ذلك يشا من َل داري فأغوله دزا لها جنع | ستَحَقٌ کل دِزهَمَا بان كلا 
هُنا دحل ولَيْسَ کل نَمّ برادٌ له وإنّما الرَادُ له مَجْموعُهُمْء ولو قال إِنْ رَدَدتُما عبدي فلَكما كذا فرَده 
أَحَدَهُما استَحَقٌّ النُضِْفَ؛ لاله لم ترم له سَواء كما قالاه وبحت الشبِكي آله لاشَيئء له ضَعيفٌ» 
(ولو العم جلا لمُعَين) كن رَدَذته لَك دينارٌ (فشار که بره ة في العمّل إِنْ قَصَدَ إعائتّه) مانا أو بورض 
ينه (فلّه) أيْ ذلك المُعَيّنُ (كَلٌ الجغل) لا فض الشلتزم الو ين العم له باي رجو انك لم 
يَفْصُرْ لَه على المُخاطبٍ وده بخلافٍ ما مرٌ فيما إذا أذدَ لمعي فده ناثبه مع قُدرَيه لأ المالك 
لم أذ فيه ألا ولا شَيْء للْمُعاون إلا إن العم لوالشقاط: آخر ةَ وأحَذ السَبْكيٌ من كَلامِهِمْ هُنا 
وفي المُساقاةٍ جَوارٌ الاستّنابة في الإمامةٍ والنّدْرِيسٍ وسائرٍ الوظائفب القابلة للتيابة» وإن لم يأذن 
الواقفٌ إذا انكنات من جد فيه شط الواففك مله أو حيرا يه وة َ يَسْتَحِقُ المُسْتَنِيبُ كَل المغلوم 
وضَعفَ إفنا الَف وابن عبد السّلامٍ له لا يِه واج مهما اليب لدم بارت لكات 
ل ل ل N‏ 
لال أربابٍ الجهاتِ مال الوك دايعا المُرْصَدَ ْمَناصِبٍ الديتية واستنابةٌ من لا يَصلْحُ أو يَضْلْحُ بتر 
يَسيرٍ قال غيرٌه ومكذا جَرَى فلا حَوْلَ ولا قوّةٌ إلا باللّه الْتََى ويرد بأنه سذ ذلك البابّ باذ م 
وله أو حيرا وله وكشي بان ايع ليس من باب ججعالة ولا إجارة أ لا يكن قوع العمل مُسَلما 
للْمُسْتَاجِرٍ أو الجاعِل وإنّما هو إباحةٌ , بِشَّرْطٍ الحُضور ولم يوجَدْ فلا يَصِحُ أخذَّه المذكورٌ وقضيّيُه آنه 
لاشَيْة للْمُسْتَدِبٍء ولو لعُذْرِء ولو لمَنْ هو خَيْرٌ نه وقَضيَةُ كلام الأذْرَعيّ خلاقه والذي يه 
اسَيَعْناءُ التّيابةٍ لوئْله أو حَيْر نه لعُذْرِ عَمَلا بالعُرفٍ المُطْرِدٍ بالمُسامَحة في الإنابة حي وعليه فيُجابُ 
عَم ذكرَه ركشي كشي بأل ما ناب اليد ن المذُكورَيْنَ سومِحٌ له» وإِنُ لم يُتَصَوَّرْ هنا إجارةٌ ولا جَعالةٌ 
عملا اط اد العف بك الا محة المُطَلعٍ عليها الواِفونَ والمُلةِ مل شُرويلهم وحيكئذ حيئئِذٍ صاركأنّه 
حاضِرٌ فاسكَحَقّ المغلومَ ولَزِمّه ما الترّمَ لنائبه ويُوْحَدٌ من قول السّبْكيّ القابلة للتيابة أن المَُمَقَةَ لا 
تجو له الاستنابةٌ حَنى عند السّبكي إذْ لا يُمْكِنٌ أحَدًا أن يتَمَقَهَ عه ويه جَرّمَ الغرّيٌّ قال غيرُه وهو 
واضِحٌ والكلامُ كله في غير وففب الأثراكِ لما م مر فيها . 

(وإن قصة) الماك (العمل للمالك) يمني المُلمَم بجملٍ أو دوه أو لتفيه أو للججميع أو لان 

نهم أو لم يه يَنْصِدْ شيا (فللأوّل قشطه) إن شاركّه من أرَّل العمّل وهو نِضْفٌ الجْعْل إن قَصَدَ تَفْسَه أو 
مرم او ماو الق وّلاثة ارباءه إن مَصَدَ نَم سه والعامِل أو العامِل وَالمَلْتَزمَ وكُلثاه إن قَصَدَ 


مؤزيه لل وى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
ج س ا 
ولا َء للفشارك بحالي» ول منهما الفشح قبل تمام العكلل. فان قح قبل الشروع أو 


eS‏ وإنْ فسح المالك بعد الشروع قعليه أجر ة امِل في في 


الجميعَ (ولا شَيْءَ للْمُشارك بحال) . آي في حال يما َر ليره (ولُل نهُما) آي الجاعل والعايل 
(الفشخ قبل نمام العمل)؟ لأنه عَقُدٌ جائرٌ ر من جهةٍ الجاعِل لتَعَلّقِ الاستخقاقٍ فيها بِشَرْ برط كالوصية 2 
والعايل ؛ لأا العثل ذيها جهو تاراق والكرا بش ااي لا يشْتَرَط قبوله 
ثم هو قَبْلَ العمّل لا يََأنَّى إلا في المُعَيّن وحَحرّجَ بقَبْل تمايه بَعْدّه فلا أئَرَ للَْسْخْ حيكيِذٍ؛ لأنْ الجُعْل قد 
رم واسَرَ (فإن ُيخ) من المالك أو المُْترمٍ أو العايل المُعيِّ لقال للْمَفدِ وقد عَلمَ العايل الذي لم 
يمس بشخ الجاعل أو أَعْلّنَ الجاعِلٌ بالفشخ أيْ أشاعه والعامِلٌ غير مُعَيّن (قَبِلَ الشروع) في العمّل 
(أو فسخ العايل بَْدَ الشُروع) فيه (فلا َء له)ء > وإ وفع م العمل سلما كان شَرَط له جَعْلاٌ في مُقابَلةٍ 
بناء حائط فبَئَى بعضه بحضر رَه ؛ لأنه في الأولى لم يَعْمَلْ شَيْنًا وفي الثّانية فوت بِفَسْيخْه عَرَضُ س المُلْمَرم 
باخحتياره وهن كَمّ لو كان فشحّه فيها لأجل زيادةٍ الجاعل في العمل قال الإسْنَويٌّ أو نَقَصّه من الججغل 
الَتَهَى . 

وفيه مُشْاحَْةٌ لا من سي حَيْتُ الحکم بها شحنا استَحقٌ أجرة المثل لان الجاعِلَ هو الذي الاه إلى 
ذلك أماإذا لم غلم العايلُ لمعي ولم يُعْلن المالكُ بالرُجوع فيما إذا كان غير مَُيّنِ فإنّه يَسْتَحِقُ 
المشروط إِذْ لا َه تَفْصِيرَ مئه بوجو واكْتّقيَ بالإغلانِ؛ لاه لا يكن مع الإيهام غيرٌه . 

(وإن فسح المالك) يعني المُلْترم ولو بإغتاتي المزدود مكلا (بَْدَ الشروع) في العمّل لم يَسْتَحقَ 
العامِلٌ شَيْنًا ل ا ا 
أَجْرةٌ المثل) لما مَضَى (في الأصَحٌ خ) لاحترام عمل العايل فلم يُقَرتْ عليه فخ غيره ورَجَعٌ بده 
كإجارة قُسِخَتْ بِعَيْبِ» ولو حَصَلَ بما مَضَى من العمّل بعض المقصودٍ و كان عَلَمْت ابني الزن فلك 
كذ ثم مََعَه الأب من مام اللي وغه ما لو مح المالك ماله من أن يم العام العمل فيه فتَلرَمُه 
أجرةٌ ثل ما عله فيهما لان نع فح أو كالفشخ وقد تقر أن فح ازم يوجبُ أجرة اليل 
لأماضي وبهّذا يضح رَد فول الأذْرَعيٌ آنه يَسْكَجق الفط من الججَعْل واسِتَشْكَلٌ وُجوبٌُ أَجْرةٍ المثل 
الذي في الممْنٍ بقولهمْ إذا ماك أَحَدَّهُما آثناء العمّل الْمَسَحَ واستّحَقٌّ القِسط من المُسَمّى أي إن رَد 
العايلٌ لوارثِ المالكِ أو وار العايل للمالك وإلاً فاي فزق بَئِنَ الفشخ والالفساخ ويُفَرَقُ بان 
الفح أموَى فكانه إغدامٌ لْعَْدِ مع آثاره فرَجَعَ لله وهو أجرة الول بخلانٍ الافساخ فته لما لم 
يكن كذلك صار العفدُ كآنه لم يرق به فوَجَبَ القِسْطُ ثم أت شارحًا فرق بان العاِلَ في الاثساخ 
تمم العمل بَعدَه ولم مته المالك وله بخلافه في الفشخ وفيه تعر اذ لا آَر له في الفْقٍ بين خُصوص 
الؤجوت سن المُسَعى تارة ومن أجرة الئل أخرى كما هو واف للقتائل ى رَأْيْت شيْخُنا أجابَ بما 


مكتاب‌الجعالة هة با 01699 
١‏ 0 2 8 7 
وللمالك أَنْ يريد ويَئقُصّ ينص في المجغلٍ قبل الفراغ وفائدئه بعد الشروع جوب ب أجرة المثْل. 


رونت الي في بعض الطريتٍ أو عَرَب فلا سَيءَ للعايلٍ 


أجابّ به مَذا الشّارِحٌ وقد عَلمْت ما فيه» (وللْمالك) يني المُلَْرِمَ (أنْ يزيد ويُنقِصٌ في) العمّل وفي 
(الجُغل) ون مير جنه (قبل الفراخ) سَواء ماكب الشروع وم بده كالمٍَ في رَمَنِ الخيارٍ (وفائدته) 
إذا وع اعيبر (بَدَ الشروع) في العمل مُطْلًَا أو د ْلَه وعَمِلَ جاهلاً بذلك * ثم آَم العمل (وُجوبُ أجرة 
المثل) لجميع عَمَله ومَخَل قولهم لو عَمِلَ بعد الفشخ لا د د المع اد N‏ 
الثداء الأخيرٌ فش للأوّل والفشح من المُلَِم أثناة العمل يَف ش يفضي الوُجوعَ إلى أَجْرةٍ الول نََمْ بحت 
ابن الرفعة آنه يَسْتَحِقٌ لما عَعِلَ جاهلا قبل اللّداء الثاني اياله من الجُْل الأوّل؛ لان الع الأول 
باق لم ينمي وفيه تَطَرٌ وقول المثن فعليهأَجرء الجغل في الأصَحٌ يره لما تفرد أ التداء الأخيرٌ فش 
للأوّل وأ الفح يوجبٌ أَجرة اليل فاندَقَع قوله أ العف الال باق لم نفخ وأَلحِقٌ بذلك فشخه 
الي بل العمّل المذكور فإ عَمِلَ في هله عالمًا بذلك فله المُسَمّى الثاني 

قيا ما التضاء لمن من أله لولم غلم ربل اتروع فيم إذا كان العايل ميا ولم غل 
الیرم یما ت کات خی کن می اوه اکر ایی هرما یکی نی لوسیط راشا اام وزد 
راا انضا وكا انار رواد ف و يَسْتَحِقٌ الجُغْلَ الأول واقَرّه «جَمْعٌ مُتَأخُرونَ والذي ينّجه 
لال اذ لت علم يا تقر له لو حلم بلقني بل الشروع استحطه حه ته أو في الأثناء لم يَسْتَحِقّ من 
التّاني شَيْئًا وكانٌ القياس أنه ي سكج وئه سط عَمَله بَعْدَه قُلْت يُقَرَقُ باه َل الشّروع لم يرم شیا 
أي اأثُ على الثاني وده ال هم الأول فوجَبَ له مُسَمّاه إن س م من الفشخ وإلاً فأجرة اليل 
ولا نَظَرٌ للقاني لأنّه وقَمَ به الفشح لاغيرٌ . 

(ولو مات الآبق) أو تَلفٌ المؤدودٌ (في بعض الطريتي) أو مات المالك كَبْلَ تَسَلّمِه (أو هَرَّبَ) كذلك 
أو عُصِبَ ذلك أو حاط نِصْف القَوْبٍ فاحتَرَقَ أو تى بعض الحائط فائْهدَم؛ ولو بلا تَْريطٍ من 
الباني أو لم يَتعَلّم الصَبِيٌ لبَلايَه (فلا شَيْءَ لفعايل) لمعل الاستخقاقي بالرَدُ أو الحصول ولم يوجَد 
وإِنّما استَحقٌّ أ جير لج مات أثناءه وا ی ر كيلو اول ليج 
المالكُ ولا وكيله سَلّمَ للحاكم فان َد أشْهَدَ واستَحقَ ق أن وإنْ مات أو هَرَبَ بَعْدَ ذلك وجري ذلك 
في تلف سائر ر مَحالٌ الأغمال ومَحَله في غير الأخيرة أغني عَم َع الصَبِيّ كما استفيدَ من الم 
وغيره حَيْثُ لم : يقّع العمَلُ مُسَلَّمَا لمال فان وقح مُسَلّمَا له 200 ره على المحلّ گان مات صَبِيٌٍّ 
حر أثناء + الم استَحَقٌ أجرة ما مَضَى من المُسَمّى لما تقر أن العمل وح سلما بلنّليمٍ مع هور 
آثر العمّل على المح بخلا رَدٌ الآبت إذا هَرَبَ من الأثناء وكذا الإجارةٌ وين كم لو نهب الحِمْلٌ أو 
عرق أثناء الطريتٍ لم يجب القِسْط؛ لأ الحِمْلٌ لم يق مُسَلْمَا للْمالكِ ولا ظَهَرَ ائه على المحَلّ 
بخلافِ ما إذا مائتِ الدَابَةٌ أو تُهِبَتْ والمالك حاضِرٌ آمّا القِن ا وقوع التَعْليم 
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وإذا رده قليس له حبشه لِقَبِض الجغل ويُصَدَّق المالك إذا نكر سوط الجغل أو سيه فى 


رَدِّ. فإن اخُتلفا فى قدر الجغل تحالفا. 


بِحَضْرَتِه أو في مِلْكه (وإذا رده فلَيْسَ له حَبْسُّه لقَبْض الجُل)؛ لأنه إنْما يسه يُسْتَحَقُ بالگشلیم ولا حَبْسَ 
بْلَ الاستخقاق وعُلمَ مئه بالأولّى أنه لا يسه أيِضًا لما أنْمَقَ عليه بالإذْنِ. 

(ويُصَدَّقُ) بِيّمِينِه الجاعِلٌ سَواءٌ (المالك) وغيرُه (إذا أنْكَرَ شط الججغل أو سغيه) أي العايل (في 
رَدْه)؛ لأنْ الأضلّ عَدَمُ الشَرْطٍ والرّدُء والرّاد في آنه بَلَعّه الئّداءُ أو سَمِعَه ميد زنزن مكلف أي الجاعل 
والعايل بعد الاسيخقاق (في) تخو (قدر الجُغل) أو جيه أو في قدر العمل بَعْدَ الفراغ وكذا يَعْدَ 
الشروع إن فنا له شط المُسَمّى (تحالفا) نُظيرُ ما م مر في البيْع ولأعايل جر الول . 

(خايمة) رَد الَافِعي في مُؤنة المزدود وفي الرَوْضة عَنِ ابن كج آنه إذا نم عليه الرَا فهو مُتبَرْعٌ 
عذنا اي إن كان ر ن 32 اجو + ْله نَطيرُما مر في هَرَبٍ اليجمال ويذلك بعلم 
أن مُؤْنَتَه على المالكِ حَيْتُ لا مُتَبرّعَ ولو أكرة؛ مُسْتَحِقٌ على عَدَّم مُبِاشَرةٍ وظيفَتِه استَحَقٌ المغلومَ 
كما اتی به الاج الفزار واغتراض الزن ا مار طليه کف ی حا 
یجاب عَنْه بان هذا مُسْتَدْنَى شَرْعَا وعُرْقَا من نال الشَرْطٍ له لعذْرِه . 

ونَظيرٌ ذلك فيما يَظهَرُ مُدَوْسٌ يَحْضُرٌ مَوْضِعَ الدّْسٍ ولا يَحْضُرٌ أحدٌ من الطلَبةٍ أو يَْلَمُ آله لو 
حَضَرَ لا يَحْضْرودٌ بل قد يقال بالجزم بالاسوځقاق هُنا؛ لأ الدكرة نئه الاسيتابة فيصل عرض 
الواقِفٍ بخلافٍ المُدَرّس فيما ذُكِرَ َعَم إنْ أمكَتّه إغُلامُ النَاظِرٍ بهم وعلى آنه بُ يُجبِرُهم على الخضور 
فالظَاهدُ وجوه عليه؛ لأنّه من باب الأمرٍ بالمغرونٍ ثم رَأيْت أبا رُرْعةَ ذكَرٌ ما ذكَرْته وجَعَلّه اض 
يسا عليه وهو أن الإمامَ أو المُدَرٌ س لو حَضرٌ ولم يَحْضُرْ أحَدٌ استَحَقٌّ؛ لان قَضْدَ المُصَلَي 
والمتعلم لس في وجه وإنّما عليه الانيصابُ لذلك وافتى ی أيْضًا فِيمَنْ شَرَطَ الواقِفٌ قَطعّه عَنْ وظيفَته 
إن غاب فغابَ لعُذْرٍ كَحَوْفٍ طريق بان لا سمط حه َه بيه قال ولذلك شواهدُ كثيرةٌ وآفگی بعضّهم 
بحل الول عَنِ الوظا ثب بالمال أي؛ لأله من أفسام الجعالة يتح الا قط حف وإذ لم 
برد انار المئزول؛ لأّه بالخيار یه وبيْنَ غيره واللّه أعلّمْ . 


صووح_- 


2 
ر يندأ من تركة الميِتِ 


كتاب الفرائض 

ل O‏ بت ارو نارين الى بجني لكا E‏ 
0 نتم لمل لي لت مه أ عر 
بالموت المُقالٍ للحياة وهو ينی وهو وَلُ علم رع من متي آي بموت أهله وصَعٌ ف 
الفرائض وعَلْموه ه فإني مرو مقبوض وإنْ العلمّ سيقبّض 0 ر ونَظهَرٌ الفِتَنُ حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا 
يَجدانٍ مَنْ يقضي بها» ° وصح أيضًا «الجقوا الفرائض بأهلِها فما بي فلأرلى © - أي أقرَبٍ - «رجل 
ذكر؛ وفائدة ذكره بيان أن لجل يطل بإزاء المرأة يعم ويازاء الصَبي فيص البح وقيل غير ذلك 
ما فيه تَكلفٌ ظاهرٌ وهو مُتَوَقْفٌ على علم الفتوى والنْسَبٍ والحساب . 

(نْدأ) وجوبا (من تَرِكةٍ الميت) وهي ما يُكَلْفُ من حَنٌّ كخيار وحَدٌ قذفي أو اختصاص أو مال 
ا ا ب 
لا أذ جاب بان سب الملك تبه ية لاه وإذا سد الملك إفعله يكو 6ة" 

(ننبية) أفتى بعضهم فيمَنْ عاش بعد موته مُعْجِزةٌ ِي بان ينين بَقاءُ ملكه لر کته وفيه نَع ظا 
إلا أن يُحْمَلَ على آنه بالإحياءِ بان آنه لم يَمْثْ وذلك خلافٌ الفرض في سُؤالِه إدْ لا توجَدٌ المُعْجِرةٌ 
(1)[ضعيف] وغامه اوهو ينسى + وهر اول شَيْءِ يُنْرَّعَ مِنْ أمتي) ٠‏ أخرجه: ابن ماجه [رقم/ ۲۷۱۹]ء 
والدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۷٦]ء‏ والبيهقي في (السئن الكبرى) »]۲۰۸/٦[‏ وغيرهم من حديث: أبي 


قلتٌ: حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف الجامع) للألباني [رقم/ 45٠‏ ؟]. 
(۲) [ضعيف] أخرجه: النسائي في (السنن الكبرى) [رقم/ 7706], والحاكم في (المستدرك على الصحيحين) 
1۳/4 والبيهقي في (السئن الكبرى) /٦[‏ ۸٠۲]ء‏ وغيرهم من حديث : عبد الله بن مسعود كله . 
قلتٌ: ضعيف . وينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١١١١‏ 
(۳) [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2]570١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ١١١۱]ء‏ 
وغيرهما من حديث : تيه ابن عباس . 


لا ا 
e EEE‏ 


بن تخهيزه ثم تُقْضّى يوه ثم وصاياة من ثُلْثِ الباقي» ثم 


قُلْتٌ: فان تَعَلِقَ َعَلقَ بعَيْنٍ الشركة عق كالركاةٍ TPE PNP‏ وده وه هاده TT‏ 
4 م يت 


إلا بعد تَحَقّقَ الموت عند تَحَمَّقِه ينتَقِلُ الملك للوارث إجماعًا فإذا جد الإحياءٌ كانت هذه حياةً 
I EE‏ أن تَعْدْنَ إليه وليس كذلك بل يبقى 
نِكاحُهنَّ لما تقرّر والحاصِل أن زّوالَ الملكِ والعضمة مُحَقّنّ وعَوْدُه مَشْكوك فيه فيُستصحَبٌُ رَواله 
حتى يبت ما يدل على العود. 

ولم يشب فيه شيء فوّجَبٌ البقاءً مع الأصلٍ وفي شرح الإرشاد الصَّغْيرٍ في الصّداقٍ حكمٌ 
الممسوخ حيوانًا أو جَمادًا بالتسبة مُه فراجغه (بِمْؤْنةٍ تجهيزه) من نحو كفّنٍ وحنو وماء وأجرة 
عسل وحملٍ وحفرٍ حي لا زوج أو لامُؤْنةَ عليه لتُشُوزِ ثم تجهيز مُموَِه بمايَليقُ بهما عرفا الآن 
يُسرًا وعُسرّاء وإنْ حالف حالّهما في الحياة وفي اجتماع مين له كلامٌ لي في شرح الإرشادٍ (ثم) 
بعد نة اهيز (قضى يوئ ممما منها بن الله تعالى كزكاة وكفازة وَج على كين المي (ثم) 
بعد الدّين» ون كان إنّما نبت بإقرار الوارثِ بعد ثُبوت الوصيّة أو قبلها كما مُلِمَ مما تقلا وعن 
الصَيْدَ لاني ومن غيره (تَفُُ وصاياه) وما أَلْحقَ بها ما يآتي فهي مُتأححرةٌ عن الدّين وعكسّه في الآية 
الذي شَدَّ به أبو نَوْرِ لِحَتٌ الورثة ثة على المُبادَرة بإخزاجها لِتَوانيهم عنه غالبا (من) للابتداء فذحل 
الوصيّة صبَه الث ايشا َب الباقي) بعد الّين إن أي كما هو الغالب وبق بعدّه شيء قلا يقتضي عدم 
تُفوذها إذا استّمْرِقٌ . 

فلو أبرَأ أو 2< 2 بوفائه بال تُفودُها ونَقَلٌ الشيخانِ في الإقرارٍ عن الأكثرين صورةٌ يتساوّى فيها 
الَيْنُ والوصيَة وصورة تمذم فيها الوصيّة وبيّنت ما في ذلك في حُطبة شرح العُبابٍ بما يعن ر ن الؤقوفٌ 
عليه قال بعضُهم ووجوبٌ الترتيب فيما در نما هو عند المُزاحَمةٍ ة فلو دّفع الوصيٌ مثا مائة لِدَائن 
وياثةً للموصّى له وبمائة للوارثِ مَعَا لم ب يجه إلا الصَّحَةُ أي والجل ويوّجّه باه حينئلٍ لم بقارن الدفمّ 
مانعٌ ونظيره من عليه حَحَةٌ الإسلام وغيرها فإلّهم صرحوا بوجوب التّرتيبٍ بينهما قالوا والمُراة به أن 
لا يتقّدّمَ على حَجَةٍ eS‏ 
قم الباقي) عنها (بين الورئة) على ما يأتي يعني آنْهم يتسَلّطون على اصرف حيتهلٍ وإلا فالدَيْنُ لا 

بمنع الات ومن ثم فازوا راد اترک كما مر سبلم مما يأتي في الوصيّةٍ آنه بقَبولِها سواءٌ المَعَينةُ 
كهذا وغيها كال ب ا و ١‏ اسيك 
قبله؛ لان الأمر فيه موقوفٌ وما يوه من عضي العبارات من الف بين المي والمُطلقة إلما هو من 
هة الخلا لاغير» (لت) مَل تأخرِ الدذين عن مُوَنِالجهيزٍ إذا لم بعلن بين الّركة حن (فإن 
تعلق بعين القركةٍ حَقٌ) بغير حَجرٍ في الحياة قُدّمَ (كالرّكاة) الواجبة فيها قبل موته» وإنٌ كانت من غير 
الجنس ققدم على مُؤنة التجهيز بل على سار الحُقوقٍ المُتعلقة بالتّركة ليما م مَك أن تعلّقّها تعلق شر ركةٍ 


سدس ا 
J‏ ' وم 
والجاني والموهون والمبيع إذا مات المُشتَري مُفْلِسَا 


وأشبابٌ الإزث أرتعة: قراب 
4 


غير حَقيقيّة يجواز الأداء من غيرها فكانت التَّركةٌ كالمزهونة بهاء ولو تَلِفَ التَصابٌُ بعد القْمَكْنِ إلا 
قد الركاة كشا من ارتمین مات عنها فقط لم بقلم الا رح عُشرها على الارجه ویره بان حَیٌ 
القُقَراءِ من انالف دُيونٌ مُرْسَلةٌ وخر لما تة تقرّر أن الكلام في زكاة مُتعلقة بِعَيْنِ موجودة (والجاني) هو 
21101111 
مُرادٌ به المالُ لكوي فإذا تعلق أرش الجناية بر ته ولو بالعفو عن قوقدم المجنيٰ عليه بقل 
الأمرّين من الأرش وقيمة الجاني حتى عن المرَهنِ لانحصار تعلّقها في الرَكبة فلو قم غيرُها فاّث 
وَالَهُْ يَتَعلَنُ بالَّمَة م أيضًا آما إذا تعلق برَبته قو أو بذمّته مال فلا يُمَُْتَصَوّتُ الوارثِ فيه . 

«والمرهونُ) رَهْنَا جغْلياء وإن حجر على الان بعده أو قر به بعض عرَماِه في مَرَضٍ موته إن 
أقبَضْه له دون وارثِه على الأوجه يقد َه على مُوَنِالمجهيزٍ وألحَق ؛ بعضهم بالمزهون ية 
الإسلام إذا مات وقد اسَقوَتْ في ذئته لِتعلقِها به بين لَركة حيٍ قال فلا يصع تصرف الورثة في 
شيء متها حتى يلر الحا جنه من جميع اعمال الح الا لقرورةٍ کان خيف لف شيء منها لم 
يباور | إلى بيعِه اه وقولّه : لِتعلّقِها إلى آخره يحتاج لِسَئَدِ بل تأخيرٌ الحجٌ عن مُوَنِ التجهيز الذي مر 
يره واي فرت بينها وبين نحو زكاق في الذَّمَةٍ وكأله فو أن المُراء بذ بالعين وجوبٌ المُباكرة فؤرًا 
إلى إخراجه وليس كذلك كما هو معلومٌ من مهم المذكورة ويأني في تعليلٍ تعلق العُرماء بماله 
بالحشمر ما يصح رد ما قاله فالاستاء مقلع ؛ لأنْ البائِعَ لها حينئلٍ الحاكمٌ لا الوارثُ كما هو ظاهرٌ 
يوه يظهرٌ جوا الَف بر فرافه من لمحل الثاني ؛ إن بعت واجباتٌ أخرى ؛ لأن الدّم 

يقومٌ مَقامّها ولأنّه يَصُْدَُّقُ حينئذٍ أن يُقال أن ذِمَةَ المّت بَرِمَتْ من الحجٌ وحيتٌ بَرِئَتْ ئت ذمَنّه منه جار 
لصوت لا لمع نما كان للح براتها(والبيع) بدن في لذ ذا مات المشتري مف شه 
ولم يكن هناك مانِعٌ من الفسخ فيمَكُنُ الام منه ويَفورُ به حُجِرٌ عليه قبل موته آم لا ويكونٍ الفسخ 
لما بر العقدٌ من حينه لم يرج به عن كونهتَركة فن جد مان تعلق حَقٌ لازم به وكتأخير فسيخه 
بلا عُذْرِ قُدّمَ التجهيرُ لانتفاءِ التَعَلْقٍ بالعين حينئذٍ وإنّما (قُدُم ذلك الحقٌ في تلك الصّوّرٍ (على مُؤْنةٍ 
تجهيزء» اا للق كما تلك الځترق على حف ني لمیا وله اعلم) وخوح بقولي بغر حثير 
تعلق لعُرمءِ بماله بالحجر دم التجهیژ إن تعلق بين ماله قبل موته لاله لم برخ عن كونه مسلا 
في الذَّمَقٍ ولو اجكمعت الزّكاةٌ والجنايةٌ في عبد تجارة فالذي يظهرٌ تقديمُ الرَكاة لانحصار تعلق كل 
في العين وتزيدُ الرّكاةٌ بن فيها حَقَّينَ فكانث أولى والمُستفتيات لا تنحَصِرٌ فيما ذُكِرَ وقد بَينْت أكثرّها: 
مع فوائْدٌ تفيسة في شرح الإرشاد . 

(وأسبابُ الإرث أربَعةٌ) مُجْمَعٌ عليها (قرابة) يأتي تفصيلّها نعم» لو اشترى بعضّه في مَرَضٍ موته 


ولد سك سس د ڪڪ 


1 7 
گات وولا ورت المُغيِقُ العتيق ولا كس» والوَابعغ: الإشلام فَتُصْرَفٌ التّركةٌ لِبَيِتِ 
المالٍ | زا إذا لم يكن وارثٌ بالأشباب الثلائة. 


وَالمُجْمغ على از هم من الرّجالٍ عَشَرةٌ: الابن وابثّه ون سَمُل» لات وأبوه وإِنّ علا والأح 
وابه إلا من الأ والعمٌ إلا للا وکذا ائه والرُؤ ج ج والمُغيق. 
ومن النّساءِ سَبِْعٌ: البلْتٌ) وبنت ت الابن وان سَفَلَ› 

ROE _⁄ 


عَتَنّ عليه ولا يَرِتُ لأداءِ توريثه إلى عديه كما يُعْلَّمُ من الدَوْرٍ الحكميٌ الآتي في الزوجة (ونكاح) 
صحيحٌ؛ ولو قبل الڏخولِ نعم» لو أعَق آمة تحرج من ته في مَرَضٍ موقه وَرَوْجَ بها لم ثرئه لور 

إذلو ورِنّتْ لكان عتقّها وصيّةٌ لوارثِ فيتوَفّفٌ على إجازة الورثة وهي منهم وإجازّنّها ‏ وف على 
سبق خرّيّتها وهي مُتَوَقُْفة على سب سبتي إجارّتها فأدّى إِرْنُها لخدم إرثها وبه يُعْلَمُ أن الكلام في غير 
المُستولّدةِ؛ لأنّ عتقّها. 

ولو في مَرَضٍِ الموت لا يتوَّفٌ على | إجازة أحدٍ؛ لأنْ الإجازةً إِنْما تُعْتَبَرُ بعد الموت وهي به 
تعتق من رَأسٍ الما (وولاة) ويختّصٌ دون سابقيه برف (فهرِتُ المُعتق) ومَنْ يُذْلي به (العتيق ولا 
عكسٌ) إجماعا إلا ما شَذٌَ به ابن زياد والخبرٌ فيه محمولٌ على آنه أعطاه مَصْلّحةً لا | رئا على أنّ 
البُخاريّ ضَعَمّه وقد يتوارَئانٍ بأ يُعْتقّه خربيٌ فيستوليَ على سيد ثم يُعتقّه أو حربيٌ أو ذِمَيٌ فيَرِقٌ 
ری و أو يشتوي با موا با فله على مُعتَقِه ولاءُ الانجرارٍ ولا يرد لأنه لم يَرِثْ من 
حيثٌ كوثه عَتيقًا . 

(والرَابعْ الإسلام) أي جهته ومن نّم جار ْله عن بَلّدِ المالٍ على ما اقتضاه كلامُهم وإعطارٌه لِواحدِ 
ويذلك فارّقٌ الرّكاة لكن اعتمد غيرٌ واحدٍ امتناع تَقْلِه كهي وعليه يَجورٌ للإمام تَقْلّها (فتُضْرَفٌ القركة) 
أو بعضها إذا كان الميّتُ مسلمًا (لبيت الما رن للمسلمين بسبب العُصوبة لأنهم يعقلون عنه 
كأقاربه (إذا لم يكن) له (وارٹ بالأسباب الثلاثة) المُتَقَدّمةٍ وقيل مَصْلّحةٌ كالمال الضَائِع فعلى الأول لا 
يُصْرَكُ منه شيء لقن ولا كافر ولا قاتلٍ نعم» جو لِمَنْ له وصية ولِمَنْ عق أ ود أو أسلَمٌ بعد 
موته ويو جه بان فيه شائ إزثِ وشائبة مَضلَحة ففُليت الأولى في تلك لِفُبْجِها والثانية في هذه لعديه 
وكان هذا هو سبّبٌ قوله الرّابعٌ تبه به على أن بينه وبين الثلاثةٍ ثة قبله مُْايرةً فيسألَ عنها أمّا الذّمَىُ 
ا لارإ كاعري اناد كج ةر قم بلع ردان E‏ لبي الما 

(والمُجْمَعْ على إزثهم من الرّجالٍ) أي الذُكور (عَشَرةُ) بطريتٍ الاختصار وخمسة عَشَرٌ بالبسط 
لابن وابئه» وإن سمّلٌ والأبُ وأبوه» ون عَلا والأخ) مُطْلَنَا (وابئه إلا من الأ والعمٌ) للمَيّت وأبيه 
يد (الا لل وكذا لبثه والزوجٌ والمُعتق) ون يلي به في حكجه (ومن النساءٍ سبع) بالاختصار 
وبالبسط عَشْرٌ (البنث وبنت الابن» وإنْ سفّل) عدل عن قول أصله سمَلّتْء > ون واقَقَ الأكثرٌ في عَوْدٍ 


م كتاب‌الفرائض له (bh‏ 


١٠‏ وم 
ولا ا 0 والؤجة را ر ر ورت الأث 00 
لذبن مکی الجتماهم ر من الصُفين فالأبران والابئ واليئتُ وأَحَدٌ لززجین» و 

فا المذة أنه لا الا حا 
20 أصْلٌ هب زه يوت دوو 2 ع 


الصمير على المُضافٍ لإيهامه أن بنك بنت الابنٍ وارثةٌ (والأمّ والجدّةٌ) من الجهتين بشرط إذلاثها 
بوارثِ (والأخث) لأبوّين أو لأب أو لأمّ (والزوجةً) الأفصّح زوج لَكنْهم آثروا المزجوح للاحتياج 
للتَّمْييزٍ هنا (والمُعتقة) ومَنْ يُذلي بها في حكوها . 

(ولو اجقمع كل الرجالِ) ويلزمٌ منه كونُ الميّت أنثى (ورك الأبُ والابن والزوج نقط) ؛ ؛ لأن مَنْ 
بي محجوبٌ بغير الزوج إجماعًا ويصحٌ أصلّها من اثنيْ عَسَرَ (أو) اجتّمع (كلّ التساء) ويلزمٌ كول 
الميّت ذكرًا (ذ) الوارثُ هو (البنث وبنت الاب والأم والأخثُ للأبرين والزوجةٌ) لأ غيرَهُنَ محجوبٌ 
بغير الزوجة ويصحٌ أصلّها من أربعةٍ وعِشّرين. 

(أو) اجتّمع كل من (الذين يُمْكِنُ اجتماهم من الصَنْفَين ف) الوارثُ هو (الأبوانٍ والابنُ والبدث) لم 
يقل الابنانٍ مُعَلّبَا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما لِلرَّركشيٌ هنا (وأحدٌ الزوججين) 
لِحجبهم مَنْ عداهم ثمّ هي والميّتٌ ذكرٌ من أربَعةٍ وعِشْرين وصح من اثنين وسَبّعين أو وهو أنثى من 
اثني ع عقر ع من سق وثلانين وهم قول مك اتحالةاجتماع الزوج والزوجة على َي واس 
نعم لو أقامَ رجل بيه على مي مَلْفوفي في كن أنه امراثه وعَؤْلاءٍ أولادُه منها وأقامت امرَأة ينه نها 
ل سوا و ساس لي ور 
وأمًا مَنْ له ثقبة نهو مُشكل أبدًا فلا يصح يكاحه ولا يُعْمَلُ بواحدةٍ من البيكقين فعن الق يقس الما 
بينهما وعليه يُمْكِنُ اجتماعٌ الكل . 

وحينئلٍ م ن لا يخخلفٌ نصيبهكالابّين حكه وا وهو أن لهما امین ون بختل 
كالزو جين حكفه أن الزجة از زوع ف كه فم نهم وأولائها مازعو ف دن م 
بينهما فيُْطى التّمْنَ وهي نصف القُمٍْ ديْقّسَمْ لباقي بين الأولاد من الجانبين لِلذّكرٍ مثل حط الأثثتين 
ووقع لشارج هنا مايُخالِفُ ذلك فاجتئبه؛ ون أمكن تأويله وقال الأستاً ابو طاهر بين لجل أولى 
لان الولادة صَحَتْ من طَرِيقٍ المُشاكَدة والإلحاقٌ بالأب أمرٌ حكميٌ والمُشْاهَدةٌ أقوى وهو وجيةٌ 
مُدْرَكَا م رايت البُلقينيٌ قال آنه الأرجَحُ وان الأول مُمَدَعٌّ على ضعيفي هو استعمالٌ البيكتّين عند 
التَعارّض اه. 

على آنهم قالوا إنَ هذا انض عَريبٌ تفلا (ولو فُدوا) أي الورثة كلهم فاصلّ المذهب أنه لا 
يورت دوو الأرحام) الآني بيهم لما صح آنه ا «استُفتي فيمَن ترك مته وخالته لاغيرٌ فرّفع رَأسَه 
إلى السّماءِ فقال اللَهُمٌ رجلٌ ترك عَمْنَ وخالَته لا وارك له غيرُهما ثمّ قال أين السَائِلُ ؟ فقال : «ها آنا ذا» 
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لا يرد على أهل الفؤض» ولاه وأفْتى المُتأخُرود إذا لالم يَنْتَظم أمز بَدِتِ 


رامال بالود على أهلٍ الفؤض غير الروْجئِنِ 
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والخالة فأنرَل الله الميْرات لهما) (ولا) استفناق لِقّساد العطف بإيهامه التناض يرد على أهلٍ 
الفرض) فيما إذا وُحَدَ بعضُهم ولم يستمِْفُ كبن أو أختٍ فلا يَدُ عليهما الباقي ئل َل فرضهما 
المد (بل المالُ) وهو الكل في الأرَلٍ والباقي في الثاني (لبيت المال)ء وإ لم ينتَظِم بأن جار متو مرل 
ار لم يكن أهلة؛ لأنّ الإرك لهة الإسلام لالم من المسلمين فلم يطل هم بجر الإمام 
ومعنى الأصل هنا المعروفٌ الثابتُ المستجر من المذحب وقد برأ على الأصل ما يتفي مخالفته 
(و) من تع (أفتى المُتالحرون) من الأصحاب وفي الروضة آنه الأصحٌ أو الصَّحيحُ عند د مُحَقّقي 
الأصحاب منهم ابنْ سُراقة من كبارٍ أصحابنا ومُتَقَدُّميهم ثم صاحِبٌ الحاوي والقاضي حُسيْنٌ 
والمُتَوَلّي وآخرون. 

وبه كقولٍ ابنٍ سُراقة هو قول عامةٍ شونا اعتَرَضٌ تخصيصّه بِالمُتأخُرين وقد يُجابُ بأنّه ارا 
أكثرّهم كما دل عليه كلامّه في الروضة فلا يُنافي أن كثيرين من المُمَقدّمِين عليه ومن هذا يُؤْحَدُ أن 
المتأخُرين في كلام الشيخينٍ ونحوهما كل مَنْ كان بعد الأربَِائةٍ وأما الآنّ وقبله فهم مَنْ بعد 
الشيخينٍ (إذا لم ينم أمرُ بيت المالي) بان فد الإمامُ أو بعض شروط الإمامةٍ كأن جار (بالرَدُ على أهلٍ 
الفرض) لاَق على انجصاز ضرفي القركة فبهم أو في بيت الما ذإذا تع عي تعيّنوا وإنّما جار دَفْمُ 
الزكاة للجائر لان للمُرَكَى عَرَضًا في الدفع إليه ع 
ضمانه اتل بعد التمَحُنٍ لولم يبا بالدفع إليه ولا تَرَضٌ هنا وأيضًا فمُستَحِقَو الرّكاة قد 

DR‏ ا ل ل 
على و لاية الإمام ركا دون الإرثِ وما أوهمته عبارته من أنه عند فقْدٍ دوي الأرحام وغيرهم لا 
يضرف على راي المُتاُرين لغير المُثْقَِم غير مرا بل على ن هو بيده صرف لقاضي الب الاهل 
ِيَصْرِقَه في المصالح إن انها ولايثه فإ لم تَشملها تر بین صَوْفه له ويه صر لها بتفيه إن 
كان أميئً عارك كما لو ف الال فإن لم يكن أميئا فر ضّه لأمينٍ عارفي وعبارةٌ ابن عبدٍ السّلامٍ إذا جار 
المُلوكُ في مال المصالِح وطَفِرَ به أحدٌ مِمّنْ يعرفُها صَرَمَه فيها وهو مأجورٌ على ذلك بل الظَاهِرُ 
وجويّه (غير) بالجرٌ صِفة لأهل على ما قل ويوّجّه بتعرِها بالإضافة إن ونَعَتُ بين ضِدَّين على ما فيه 
والتضب على الاستثناء وهو أولى أو مُتعيّن (الزوبجين) إجماعا؛ لأنّه لارَحِمَ لهما ومن كم تَرتُ 
زوجة تُذلي بعمومة أو شُؤولةٍ بالرَحم لا بالزوج ج ا مغمول لد على خف فيه. 

. [سنده ضعيف] أخرجه : الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [5/ ١۳۸]ء من حديث : ابن عمر تيه‎ )١( 
.]۸١ /[ قلت : سنده ضعيف . ينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر‎ 


n‏ لسع ص وعد اسح سه سد ير 


ل١‏ 
َل عن فروضهم بالنشبة) فإ لم يكونوا ضرف إلى دوي الأرحا» وهم من وى 
المذكورينّ يِن الأقارب» وهم عَكَرة ضاف أبو الأ وکل جد ويجدةٍ ساقطين» وأولادٌ 


البنات» وبَناتٌ الإخوق وأولادٌ الأحوات» ونو الإخوة لل والعم لدم وبَناتٌ الأغمام 
والعمّاتِ والأخوالٍ والخالات› وَالمُدُلونَ بهم. 


شل عن روضهم باشسبة) أي بنسبة ُروضهم إن اجتمع أكثر من بء ET‏ 
المسألة جا للعَدْلٍ فللبنت وحدّها الكل ومع الأ ثلاثة أرباع ودب للأمٌ؛ لأ أصلها من سنَّةٍ 
وسهامُها منها أربعة بَعةٌ فاجعَلُها أصلّ المسألةٍ واقس مها بينهما أرباعًا ويصحٌ أنْ : تقول يبقى سهْمانٍ للام 
اسم ا و ل ا 

بينهم بالسَوية عل أل الرَدٌ ضِدٌ العولٍ الآني (فإن لم يكونوا) أي دوو المُروضٍ (صُرِفَ إلى ذُوي 
أرما إا صو اذ كلهم لد نهم » ولوأ وتا لحديث الضحيح "الخال ارك من 
لا وارثٌ له» وقُدّمَ الرّدُ؛ لأنّْ القرابة المفيدة لاستخقاة في الفرض أقوى وفي إزثهم إذا اجتّمَعوا مذهبٌ 
أهلٍ القرابة وهو تقديمٌ الأقربٍ للمَيّتء ومذهبٌ أهل التنزيلٍ بأل يرل كل منزلة من يلي , به فِيُجِعَلٌ 
ولذ لبنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالم والعمٌ للأم والعمَةٌ كالاب 
ففي بنت بن وبنت بنت ابن المالُ بينهما أرياعًا وإذا نزل كل كما َر قد م الأسبّقُ للوارثِ لا للمَيّت 
فإن استووا ذد كان المت لف مَْ يُدذُلون به ثم يَجْعَلون نصيب كل لِمَنْ أذلى به به على حسب إِرُْه 
منه لو كان هو الميّتُ إلا أولاة ود الم والأخوال والخالات منها فبالسوَة ويُراَى الحجبُ فيهم 
كالمُشَبّهِين بهم ففي ثلاث بّنات إخوة مُتَفْرّقين لبنت الأخ للام السُدُسُ ولبنت الشَقيتي الباقي 

وتُْجَبُ بها الأخرى كما يحجبٌ أبوها أباها . 

تنية) وع دري في عة لأم ينت أخ شقبني أن الثانية ثم عند الجميع ارين والمثلين 
وو عله مَْشَؤُه الغفلة عَمَا في الروضة وغيرها وجَرَيْت عليه آنا أن العمةٌ ولو للام ثل منزلة الأب 
وهو مد على الأخ وحبتلٍ فالمال كله لم على الاح (وهم) شرمًا كل قريب وقي اصطلاح 
الفرضيّين (مَنْ وى المذكورين من الأقارب) من ,كل مَنْ ليس له فرضٌ ولا عُصوبة (وهم عَشَرةٌ 
أصنافٍ) وبالمُذلي الآتي يُصيرون أحدَ شَرَ(ابو الأ وكل جد وجَذَة ساقطين) كابي ابي الم وأا 
الأ وإ عَلَّيا مَؤُلاءِ صف (واولاڈ البنات) ذُكورًا وإنانًا ومنهم أولادُ نات الابنٍ (وبَناث الإخوة) 
طلقا دون ذُكور غير الإخوة للأ (وأولاد الأخوات) مُطَلا(وبتنو الإخوة للأم) وبنائهم ذُكرَتْ في بنات 
الإخوة (والعمٌ للأم) أي أخو الأب لأنّه (وبَناتُ الأعمام والعمّات) بالدف فع (والأخوالٌ والخالاث) 
وعَطفَ على عَكَرةٍ قوله (و) القروع (المُذلون بهم) أي المذكورين ما عدا آلأرل؛ لأ الأمٌ تي به 
وهي ذاتُ فرض . 


مد ددس سس ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


الفُروض المُقَدّرةُ في كتاب الله تعالى سمه 
الضف رض حَمسة: رؤج لم تَُلْف رجه ولدَا ولا ولد ايء وبئتٍ أو بنتٍ ابن أو أّخْتٍ 


لأبَوَئْن أو لأب مُْمَرداتِ. والويُع: قَرْض رذج لجيه ولَدٌ أو ولَدُ ابن» ورَؤجة ليس لِرَوْجِها 
7 منهماء والثّمُنُ قَوصّها مع أحدهماء والثُلئانِ رض بئتين قَصاعِدًا وبئئّي ابن فأكئّر 
تین ذأ کر ر لاون ا ولأبء 


فصل ف بَيانِ الفّروض التي ف القُرآنِ الكريم وذَّويها 

(الفُروض) أي الأنصباءً (المقثْة) فلا برا عليها ذلا يلق عتها إلا رد أو َل (في تاب الله 
تعالى) للورثة (ستة) وأخصَرٌ ر ما يُعَبرُ به عنها الرَبعٌ والُلْثْ ونصفٌ كل وضِعْفُه وات ما يبقى فيما يأني 
مَيدٌ دلي آخرٌ وليس المُرادُ أن کل مَنْ له شي منها يذه بنصٌ الفُرآن لأ فيه مَنْ أخدٌ بالإجماع 
أو القياس كما يأني (التصفٌ) بَدَءوا به لأنه ِهايةٌ الكسور المُفْرَدةٍ: فى الكثرة وبعضهم بَدَأ بالعُلكِين 
اقتداء بالمُرآنِ أي ولاه هاي ما ضوعِفٌ (فرضٌ خمسة زوج) بالجرٌ ويَجِودٌ رمم وكذا الَضبٌ لولا 
تَعْيرُه ِلفظٍ المتن وبَدّءوا به تّسهيلا للتعليم ؛ لأنَّ كل ما قلَّ الكلامُ فيه يكونٌ أرسَح في الذَّمْنِ وهو 
على الزوبجين أت منه على غيرهما والقُرآنَ العزيرٌ بالأولاد؛ لأنهم أهَمْ عند الآدَميّ ومن كم ابدّءوا 
في تعليم الآ بآخره على خلاف الس في قراءته نه (لم تُخَلْفْ زوجَمُه ولَدَا ولا ولَدَ ابن) ذكرًا أو أنثى 
وارنًا للآَبةِ وار بن الابن» وإ سمَّلَ مُلْحَقٌ به إجماعًا (وبنتٍ أو بنت ابن أو أخت لأبوّين أو لاب 
مُنْفْرِداتِ) عَمَنْ يأتي . 

للآيات فيهنّ مع الإجماع على الثانية وعلى إخراج الأخت للام من الآية (والريُُ فرض) اثنين 
(زوج لزوجُته ولد أو ولد ابن) ذكرٌ أو أنثى وات وإنْ نزل لللآية مع الإجماع في ولد الابنٍ فان ققد 
الولدٌ أو كان غيرٌ وارثِ لِنحوٍ قتلٍ أو ورت بعموم القرابة كفرع البنت فله الصف (وزوجة) فأكثرٌ إلى 
أرب بل ون ذد في حَقٌّ نحو مَجوسيٌ (ليس لِزوجها واحدٌ منهما) كما ذُكِرَ للاي ية (والْمُنُ) لواحدٍ؛ 
لاله (فرضها) أي الزوجة فأكثرٌ (مع أحيما) كما در للآية ة أيضًا وجول له في حالمَيُه ضِعْفٌ مالها في 
حالتيها؛ ؛ لأ فيه ُكورةٌ وهي تفتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكرٌ تَوارْثُ الزوجين 
ا ا ب E‏ 

أن للبنين الأين المُستَدِ للحديثِ + يثِ الصّحيح أنْها نزلث في بنّين وزوجة وابن عَم فقضى يكل إزوجة 
بالثمْنِ وللبنتين بالتُلكِين ولابن العم بالباقي (وبنتتي ّي ابن فأكثر) إجماعًا (وأختين فأكثرٌ لأبوين أو لأب) 
اي و اس و لكي E‏ 
السَبْع منه وما قيلَ لَمّا مات عَلَطٌ لأنّه عاش بعد النَِيّ ی بكثير فكان تقديرها تين : شر يشرط 


“ل كتاب الفرائض )4 في 


ل١‏ 5 
وات فرص أ۶ ليس ليها ولد ولد ابن ولا مان , من الإخوة والأحواتء وقوض الْتين ” 
فأكثّر من ولَدِ الام وا لان الإشرة. 
والشدس فَرْض سَبعة: ات وجَدٌ مهما ولد أو ولد ابن وم لها ولد ار ول ابن أو اثنانِ 


7 من إلحوة وأححَواتِ 


الاد عن مييق أو يحجُبُنَ حرْمانا أو تُقْصانًا (والقلْتُ فرضٌ) اثنين فرضٌ (أمْ ليس لِمبتها ولد 
ولا ولَدُ ابن) وارِثِ (ولا اثنانٍ من الإخوة والأخوات) يقيئًا فان شك في نَسَبٍ اثنين فسيأتي ة في الموايع 
لآب ووذ الول كالول إجماعا وجمع الإخوة فيها المُرادُ به عددٌ من هذا الجنس إجماعًا قبل ظهورٍ 
خلافي ابن عباس 0 أن فرضّها في إحدى الغرّاوَين فلت الباقي (وفرض اثنين فأكثرٌ من 
ولد الأم) لقوله تعالى وء أ أ حت © [النساء ٠‏ الآ آي من اَم إجماعًا وهو في قراءة شاد وهي 
ا ت ملعا كفي الواحدي جرب الله خلا بصي سل لق قر لك هلجس 
الإخوة) فيما يأتي وبه يكونٌ الثُلْتُ إثلاثةٍ ةه ون كان الثالِثُ ليس في القُرآنِ (والسُدُسٌُ فرض سبعةٍ أب 
وجَد) لم يذل بأنثى (لِمَئتهما ود أو ولد ابن وار للآبة واج كالاب فبها (وأم متها ولد أو ول 
ابن) وارِثٍ (أو اثنانِ من إخوةٍ وأخواتٍ)؛ وإ رثا لِحَجبهما بالشّخْصٍ دون الوضف كما يُعْلَمْ ما 
بأتي كأخ لاپ مع شقيتي ولام مع جذ ولو كانا فين وکل راس يدان ورججلان وفرج إذ 
حكمُهماً حكمٌ الاثنين في سائر الأحكام كما لوه عن ابن القطانٍ وأئرّوه وظاهرٌ أن تعد غير اراس 
ليس بشرط بل متى ُلِمَ استقلال کل بحيا ياةٍ كأن نام دون الآخر كانا كذلك 

(تدبية) شولت عن نن هز امتاق طهر اتر رل تكن اا ااه 
أراد أحدهما تقديمٌ السَعْي عَقِبَ طواف القُدومٍ والآخرٌ تأخيره إلى ما بعد طواف الرّكْنِ فمن المجاب 
وهل إذا فعلَ أحدُهما ما لَزِمَه من الأركانٍ والواجبات بموائقة الآخر ثمٌ ارا الآخرٌ ذلك يلزمٌ الأول 
مواققَتّهِ والمشيُ والرّكوبٌ معه إلى الفراغ أيضًا أو لاوهل يلزمُ كلا أنْ يَفْعَلَ مع الآخرٍ واجبّه من نحو 
صلاةٍ سواءٌ أوَجَبَ عليه نظيرُ ما وجب على صاحبه أو لا ضاق الوقتُ آم لا؟ فأجَبْت بقولي الذي 
يظهرٌ من قواعينا آنه لا يجب على أحدهِما مواققة الآخرٍ في فعلٍ شيء أرادّه ِمَا يَحْصّه أو يُشاركُه 
لحر فيه لأ ليف الإنسانٍ بفعلٍ لأجلٍ غيره من غير ْسبته إنقصير ولا يسبب فيه منه لا نظيرٌ له 
ولا تَر لضي الوقت؛ لال صلاتهما مَعَا لا تكن ؛ لان الفرض تحاف وجهَيْهما فإن قُلْت لِم لا 

يره ورم الآخرُ بالأنجرة كما هو قياس مسائل ذكروها فلت تلك ليسث نظير مسآلتنا؛ لأتها تر 
إلى حِفْظٍ النفْسٍ تاره ة كمُرْضِعةٍ تعيّّث والمالٍ أخرى كوديع تعيّنَ وما هنا إّما هو | av‏ 
وهي يعقر فيها ما لا يعقر فيهما فإن قلت عَهْدُنا الإجبارُ بالأجرةٍ للعبادة كتعليم الفاتحة الا 
وبا اك ار دوم تنه بعل قل ابتك بضلا ما نا له لم كز الاجب بل کرات ما 
بَقِيّت الحياءٌ وهذا أمرٌ لا يُطاقٌ فلم يَتّجْ | إيجابه فإنْ رَفعا الأمرّ للحاكم في شيءٍ من ذلك أعرّض 


و سط تحفة الحتاج بشرح النهاج ٣ه‏ 


® ولبٽتِ ابن مع بنْتِ صلب ولأختٍ أو أحَواتِ اتشات أبَوَيْن ولوَاحِدٍ 
ولد الأم. 


0 


الأب والب والرّؤجج لا يخججبهم اح واب الاين لا یچیه إلا الاب أ 
والجدٌ لا یچیه جبه إلا مُتَوَسّطُ بينه وبين الميِتء والأحُ لأبَوَئنِ : 
الابن» ولأب يجيه هلاي وأ لأبوئن» 


کا ےآ کک عا کر ةا ان عليه أخدًا مِمَا ذكروه أواخِرَ العاريّةٌ بل أولى فتأمّلُ ذلك فاته 
موم فإذا|اجتدع بعها ولد وأخوان الاج لها الرلد فة لات أنوى . 

(وجَدَةٌ) فأكثرُ لِما صح «أنه يكل أعطاها السَدّسٌ وأنْه قضى به للجدّتّين» (ولبنت ابن) فأكثرٌ (مع 
بنت صُلْبٍ) أو بنت ابن اد (ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوّين) قياسًا على الذي 
قبله (وَلواحدٍ من ولد الأم) ذكرًا أو أنثى وقد يَرِتُ بعض المذكورين بالتعصيب كما يُْلَمُ مما يأتي . 

فصل في الحجب 

وهو لَة الم وشرعًا مع ن قام به سببُ الإرث بالكقية او من وکر حَطَيْه وى الأول حنمت چ 
امال زهر تا اا ل ا الا را وجرا رة هنا ار الو وای رالقاتي غ ر 
وقد مر ومنه حَجبٌ الفرع ازوج أو الزوجة أو للأبوين. ش 

(الأبُ والابنُ والزوح لا يحجّبُّهم) من الإرثِ حِرْمانًا (أحدٌ) إجماعًا لأنّ كلا منهم يُذلي للمَبّت 
بنفسه وليس فرعًا عن غيره بخلاف المُعتقٍ فإنّه » وإنْ أذلى بنفيه لَكِنْهِ فرع عن السب . 

له مُشَبُّ به فقدّمَ عليه (وابنُ الابن)» وإِنْ سمل (لا يحجّبّه إلا الابن) إجماعًا أباه كان لإذْلايْه به أو 

َه ؛ لاله أرب منه (او بن لبن قرب منه كان اين وان ابن اين ابن ابن» ولولا قولي وف سمل لم 
ينما م استثناء نحو هذه الصورة ويححببُه أيضًا أصحابُ مُروض مُستَمْرقة كأبوين وبنئين (والجدٌ)» وإنْ 
علا (لا يحجُبه إلا) ذكرٌ (مُمََسْطُ بينه وبين الميّت) إجماعًا كالاب ؛ لأنّ كل مَنْ أذلى للمَيّت بواسطةٍ 
جد حَجَبنه إلا أولا الأمّ وخرج بذكر مَنْ أذلى بأنثى فإنّه لايرِتُ أصلا فلا يُسَئَى حَسجبًا كما عُلِمَ من حَدٌَه 
السَابِقٍ . 

(والأخح لأبوين يحجُبّه الأبُ والابنُ واب الابنِ)» وإِنْ سمل إجماعًا (و) الأ (للأب يحجُبّه مَؤُلاءٍ) 
لأنهم حَجَبوا الشّقيقَ فهو أولى (وأح لأبوين) ؛ لأنه أقوى وأقرّبٌ منه ويحجبّه أيضًا أختٌ لأبوّين 
معها بنتٌ أو بن ابن وهو وإنْ كان حَْبًا بالاستغراقي کته لا يرح عن كونه حُحِبَ بأقربَ منه 
فرَيّما ير رة على تعبيره المذكورٍ ولا يشمَله قوله الآتي وكل عصبة تبه أصحابُ مُروض مُسمْرَقة ؛ 
لاعت عا لم تاش ]لآ نعضينًا نحم جات ابن الرئمة بان الكلام في مطلق من بس وكل من 


م كتاب الفرائض )ه٠‏ ڪڪ 
ولأ يبه أب وجحدٌ وولدٌ وولدُ ابن وابن الأخ لأبؤتن تخجهه سق أب وج واه 7 
وابنه» وأخ لأبوَيِنِ ولأب» ولأب : جد يَخجبه هَؤُلاي وابنُ الأخ لأبوئن» والعم لأر ين يَحْجبُه 
هَولاءِ واب أخ لأب» ولأب يَحجبه هَؤُلاءٍ وعَمْ م لأبوين» وابنُ عَم لاون يتخجله جد يَحْجُبه هلاي 


وعم لأب, ولأب : يە يبه هَؤُلاءِ واب عَم لأبََينِء والمُعْيقُ يجه يَحْجبُه عص عَصَبة السب . والبنْتُ 
| والأمٌ والرّؤجةٌ لا يُخججبن» وبنت الابنٍ تيخخجبها اب أو بشانِ إذا لم یکن معها من يُعَصّيهاء 
والجدّةٌ للم لا يجيه إلا الم وللأب يَسْججبها الأبُ أو لأ 


لبنت أوبنت الابن والققيقة لا نجه عند الإطلاقي» (و) الل بحجُبه أب وج وود وَل 
ابن)» وان سفّل» ولو أنثى للخبر الصّحيح أنه يكل فر الكلالة في الاي التي فيها إرتُ ول الم كما 
مر باه مَنْ لم يُحَلُْفْ ولدًا ولا والدّاء (واب الأخ لأبوين يحجبُه ست اب وجَدُ). وإ عَلا؛ لأنه أقرى 
منه وقي يعاسم أبا الجدّ لاستواء دَرَجََئِهِما كالأخ مع الجدٌ ويد بأنّ هذا خارجٌ عن القياس كما يأني 
فلا یقاس عليه . 

(وابنٌ وابئه واخ م لأبوين ولأب) ؛ لأله أقربُ منه وذكرٌ سنه هنا ليرفع إيهام التكرّرٍ المحضٍ عن هذا 
“ونا تنفد أن قوله(والات) هذا تلوف ان لأبؤية الأوّلٍ لا على ما يليه (يحجبّه هَؤُلاءِ) اسه 
(وابن أخ لأبوين) ؛ لأنه أقرَبٌ منهء (والعم لأبّين يحجبه هَؤُلاءِ) السَبْعَةٌ (وابنُ أخ لأب)؛ لأنهم أقرَبُ 
منه (و) العم (لأب ب يجيه مَؤلا) الشمانية وعم لأبوين) كذلك (وابن عَم لأبقين يبه هؤلاِ) التسعة 
د لاہ ین عم الاب حه فول لمر (وابئ عَمْ لأبوين) كذلك ولا يرد غليه أن كلا من 

م بقِسمَيْه يُطلَقْ على ء عَم الميّت وعم أبيه وعم جَدّه مع أن ابنَ عَم الميّت» » وان نزل يحجبٌ عَم 
5 وان عم اة نزل يسك غم ته وذلك ۲ لأن الكلامٌ بقَرينةٍ السَياقٍ في عَم الميّت لاعَمّ 
أبيه ولا عَم جَدّه . 

(والمُعتَقُ يحجُبُه عصبة النسب) إجماعًا؛ لأ السب أقوى ومن نَم اخمّصٌ بالمحرميّة ميّةِ ووجوب 
التمقة وسقوط القود والشّهادةٍ ونحوهاء (والبنت والأمّ والزوجةٌ لا يُحجنَ) جزمانًا إجماعًا (وبنثُ 
الابن بحجُبُها ابنْ) مُطَلَمَا؛ لاله أبوها أو عَمُها (أو بنتانٍ إذالم يكن معها مَنْ بِعصِبُها) لاله لم يب من 
لين شية فإ وُجَدَ معها ذلك كأخيها أو ابن عَمّها أخدّتْ معه الك الباقي تعصيا (والجذة لأ لا 
يححّبها إلا (îı‏ لإذلاثها بها ولا كذلك الأب الجن (و) الجدّةٌ (للأب يحجُبّها الأبُ) لإذلاثها به 
وقال جمعٌّ مجتهدون لا يحجُبُها ِحديثٍ فيه لکن ضَعَمّه عبدٌ الحقٌ وغيرُه وقد تَرِثُ وابنُ ابيها أو ابن 
بنتها حَيّ من ابه في صورة هي أن تكون جَدّةٌ من جهئّين بان يموت ايها أو بنشّها وت رك ولَّذًا مُعَرَوّجًا 
بنك عه أو خالته وله منها ولد موت هذا الول بعد موت أنه وها وكوك أباء وده ليا التي 
هي ام م مه وام ابي أبيه أو وأمٌ أمّأبيه فتن من هة كونه ابنّ بنت بنتها لا من جهة كونه ابن ابن ابنها 
أو ابن ابن بتتها (والأمٌ) إجماعًا ولأنها أقرَبُ منها في الأمومةٍ التي بها الإرثُ. 


و لح ص 


ل E‏ 0 تشخخك 0 كم 
من جهة الأب كام مأب وى من جهة الأب لا تيمب کن ب البدى من جهة الأ في 


الأظْهَرٍ والأحْتٌ يِن الجهاتِ كالخ وَالأَحَواتٌ ابلص ا أختان 
ر لار ن والمغيقةٌ كالمغيق» وكَرهعَصَبةٍ عَصبة ب خجبه جه أضحاب فُروض مشر 


لجنا لأرى من کل جة تخت نکی ھا سو کت اام اب را وأ أو 
أ الأ لا كام أب ب وأمٌ أبي 5 وقَضْرٌ انّحادُ الجهة على المُذلية فالمئعُ في المثالٍ الأخير للأقرَبيّة 
مع اختلافٍ الجهة اصطلاح آخرُ غير ما في المنٍ هنا يناه ما يأتي في شرح في الأظهرٍ فلا برد عليه 
نعم» إن كانت البُعْدَى من جهةٍ أخرى لم تب كما في الجدّة اليا في الصورة السَابقة فان بنّها 
التي هي امام المت لا ُسقِطُها لآئها أعني العُليا آم م أبيه فهي مُساويةٌ لها من جهة الأب فورئث 
معها لا من جهتها وليس لنا جَدَّةٌ َرثُ مع بنتها الوارثة إلا هذه. 

(والربى من جهة الأم) كام أ (َحجبٌ انی من جهة الأب كأم أم اب) ؛ ؛ لأنّ لها قوّين : قُربُها 
بدَرَجةء وود الأمٌّ كالاصل لِتَحَقّيٍ سب الميّت لها ولا كذلك الأبُ والجدّاتٌ كفرعها. 

(والشربى من جهة الأب) كأمٌ أب (لاتَحَجبٌ البُدَى من جهة الأم) كأ مالم (في الأظهر) بل 

يشتركانٍ في السُدُسٍ لان الأب لا يحجبُها فالجدةٌ المُْلية به أولى وفارَقَ هذا الى من جهة الأمّ 
قر قرابتها بها ومن كم ححيَثْ جميع الجدّات من الجهتین بخلافه وارب من جهة أمهات الاب 
كام َم اب تُسقِط بُمْدَى جهة آبائه كأ أمٌ أبي الأب وأمٌ ابي أبي الأب والقُربى من جهة آبائه كأمٌ أبي 
أبيه لا سقط بُمْدَى جهة أمّهاته كأمٌ أ أمّ الأب على الأظهر أخدًا برواية ية أهلٍ المدينةٍ عن رَيْدِ ؛ لأنهم 
لكونهم أهل بَلَدِهِ أعرَفُ بِمَرْويّه من غيرهم» (والأختُ من الجهات) كلها (كالأخ) منها فيحجبُها مَنْ 

يحجبُه بتفصيله السَابِقٍ نعم» الشّقيقة أو التي لأب لا يحجبُها فُروض مُستَغْرقة حيثٌ قُرِضٌ لها والتي 
لاب لها لس مع التقيقة والآُ يس كذلك ولا برد للعل به من كلايه (والأخوائ اأص لاب 
يحجحبهن بحجُبُهُن أيضًا) شقيقة مع بنتٍ لاستغراقهما و (أختانٍ لأبوين) لاله لم يق من اين شية. 

وخرج بِالخُلْصٍ ما لو كان معهنّ أ لأب فيعصِبُنَ ويأخذ الثلت هو وخا . (والمُعتقة كالمُعتق) 
فيحجبه عَصَّباتُ انس ( وکل عصبة) لم تقل للفرض وهو غير ابن يما قَّمَهأولاً آله لا يجب 
(بحجُبه) استشكل تَسميةٌ هذا حَجبًا ما رده آله لا مُشاحةً حه في الاصطلاح فأخدٌ شارج بقضبّةٍ 
الإشكالٍ ليس في مَحَلّه (أصحابٌُ تُروض مُستفرقة) للمالِ كزوج وأمٌ وول أمُ وعم لا شيء للعَمٌ 
للخبر المُتَمّقِ عليه «الجقوا الفرائِضٌ بأهلها فما بي فلأولى رجل ذكرِ» وخرج بقولي لم نَل للفرض 
لاخ لإبرين في المُشركةٍ والأخت لأبوّين أو لأب في الأكدَرٍَ فكل منهما عصبة ولم بحجُبّه 
الاستغْراقٌ ؛ لاه انتقّل للفرض » وإ لم يرث به في الأكدّرية 

(ننبية) شرط الحججب في كل ما مر الإرث فم لا يت لما مما بتي لا يححجبُ غيره حزما 


م كتاب الفزرائض جه ل ل 
ج د 


الابنٌ يَسْدَ يشتفرق المال وكذا البنون» ولليذتٍ الضف ولليتتينٍ قصاعِدًا الان ولو الجتمع 
نون وتنا فالمال لهم لِلذَّكرِ مِغْلُ حظ الأ 0 نْمَيَهِنِ» وأولادُ الابن إذا انْمَرَدوا كأولادٍ 
الصلْب» » ل لجتمع الطتفان فان كان من ولد اللي دو حب حت أولاد الابن» وإلا فإن 


كان لِلصُلْبٍ ب؛ بك قَلَها الضف والباقي لِوَلَدِ الابن الد کور أو الد كور والإناث فن لم یکن 
إلا تى أو إناتٌ لها أو لهنّ الشدّسُ. و : 

وإن كان لِلصَّلْبٍ بنعانِ فُصاعِدًا أحَذَّنا العُلَْيِنَ والباقي لِوَلّدِ الابن الذكور أو الذكور 
والإناث؛ ولا سىء للإناث الحُلْص إلا أن كود أُسْفَلٌ منهنّ 


ولا نُُصانًا أو يب فكذلك إلا في صوَر كالإخوة مع الاب يبون به ورون الم من الل إلى 
السذّس وولديها مع الجدٌ يُحجبانٍ به ويَرْدَانِها إلى السّدُْسٍ ففي زوج وشقيقة و وأخ لاب لا شيءَ 
للاخ مع آله مع الشقيقة يردان نالا إلى السدّس . 
فصل: ف إزث الأولادٍ واولاد الابن اجتماعًا وانذرادا 

(الابنُ) المُتْمَرُ (يستَغْرِق ق المال) بالعُصوبةٍ (وكذا البنون) | إجماعًا (وللبنت) المُنْمَرِدةٍ عَمَّنْ يعصِبْها 
(النصفٌ ولبنتين) كذلك (فصاعِدًا الدُلَانِ) كما م مر وذكرٌ هنا ميا وتويلتة قوله (ولو اجقمع نون 
وبَئاتٌ فالمال لهم لِلذُكر مثلّ حظ الأننيين) للآيةٍ ة والإجماع وفْضّلَ الذكرُ لاختصاصه بنحو النْضْرةٍ 
وحمل العقلٍ والجهادٍ وصلاحيّته للإمامةٍ والقضاءِ وغيرٍ ذلك وجعِلَ له مثلاها؛ لأنّ له حاجتّين 
حاجةً إنفيه وحاجة لزوجَته وهي لها الأولى بل قد تَستَغْني بالزوج ولم ينز | إليه لأنّ من شَأنِها 
الاحتياجَ ولأنّه قد لا يرعَبُ فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل تعالى حِرٌمانَ الجاهليّةِ لها. 

(وأولادُ الابن) وإ سمّلوا (إذا انقَرّدوا كأولاد الصّلْب) فيما ذُكرَ إجماعًا لتنريلهم منزلتهم (فلو 
اجتّمع الصَّئْفَانِ) أي أولادٌ الصّلْبٍِ وأولادٌ الاب (فإِنْ كان من ولَّدِ الصّلْبٍ ذكرٌ) وحدّه أو مع أنثى 
(حَجَبَ أولاد الابن) إجماعًا (وإلا) يكن م: منهم ذكرٌ (فإِن كان للب بدت فلها التصفُ والباقي لِوَلَدٍ 
الابن الذُكورٍ أو الذُكورٍ والإناث) للذّكر لح تين ين كأولادٍ الصّلْبٍ (فإن لم يكن) منهم (إلا أنثى 
أو إناثٌ فلها أو له السدُسٌ) تَكْمِلةَ اين | إجماعًا وخر مسلم «أنّه كل قضى به للواحدة» (وإنُ كان 
صلب بنتانٍ نصاعِدًا أخدّتا) أو أخَذنَة (التُلكِين) لما سبق (والباقي لِوَلَدِ الابنٍ الذكو رأو الذُكور 
والإناث) لِلذّكرٍ مثل حظ الأنثيّين (ولا شيءَ للإناثٍ الخُلّص) | إجماعًا (إلا أن يكون أسفَّلٌ منهن) أو 
مسا ويَهُنَ كما فُهِمَ بالأولى وقد يدخلٌ فيما قبله بجَعْلٍ قوله لِوَلَدِ الابنٍ للجنس الصَادِقٍ بأخيهنّ وابن 
عَمُهنَ بل صرّح بذلك في قوله الآتي إلا آنَ تات الابنٍ يعصِبهُنَ مَنْ في كَرَجَتهِنَ أو أسمّل . 

(تنبية) المُتَبادِرُ من كلايهم أن المُراد بِالحُلّصٍ أنْ لا يكون معهنّ مُعَصّبٌٍّ مُساو أو أنرَلُ وعليه 


مقسسص تح و لتك واكاك كلد صل la‏ 


وم 
8 كر به وأولاڈ ابن الاين مع أولاد الاين كأولاد الاي مع أولاد اللي وكذا 


ساو السزل. وإنّما يَصّبُ الد كر التازل من في دَرَجيه ويْعَصّبُ من فَؤْقه ِن لم يكن لها 
شَيْء من التكينِ. 


الأبُ يَرِثُ بَِوْض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتغصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن» 
وبهنماإذا کان يت أو :يلك ابن له الشد فرصا والباقق بعد وهنا 
ا : 1 


فالاستثناء مُْقَطعٌ لأنَّهُنَ مع وجوده لَسنّ بلص ويصحٌ كوثه منصلا بجَعْلٍ الحُلّصٍ مقصورًا على مَنْ 
يس معهنّ أخ وحيتاز بخص المُساوي الذي أشرنا إدخوله بان العم وفيه ما فيه. 

(ذكرٌ فِيعصِبِهُنٌ فيمصبُهن تعر | إسقاطه لكونه عصبة ذكرًا وحيارّنه مع بُعْدِه أو مُساوائّه فأخدٌ الواحدٌ منه 
مثلي نصيب الواحدة منهنّ 

ویس الاخ امبو وا لابن الاب مع أولا لابن كلولاد ابن مع أولاءالضلب) في جميع مار 
ا ر المنازل) فِكلٌ ذي َرَج نازلة مع أعلى منها حكمُ ما ذُكرَ (وإنما يعصِبٌُ الذكر الثازل من في 
َرَجنه) كأخته وبنت عَمّه فياخ مثليها ارق الان آم لا وخرج بِمَنْ في كربت مَنْ هي سمل منه فإنه 
يُسقِطها (ويعصبٌ مَنْ) هي (فوقّه إن لم يكن لها شيء من الأئين) کين وبنت ابن وابن ابن بن بخلافي ما 
إذا کان لها منهما شي كبنتٍ وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السّدّسٌ وتَسَبَعْي به وله الت الباقي» ولو كان 
في هذا الما بدت ابن ابن اياسم ال بينهما؛ ؛ لأنّهذه لاشيء لها في السّدّس الذي هو تكله 
اين فعضا قالوا ولیس كنا من يعصِبُ أخئه وحَمعه وحم أبه وجه وئنات أعمايه وأعمام أبيه وده 
إلا المُستَقِلَّ من أولاد الابن . 

فصل ف كيْفيّة إزثِ الأصول 

وقَدّمٌ الفُروعَ ؛ لأنهم أقوى (الأبُ يرث بفرض) فقط هو السُدُسُ غير عائل (إذا كان معه ابن أو ابنُ 
ابن) وارِثٌ أو بنتانٍ وأ وعائلاً إذا كان معه بنانٍ وأمّ وزوجٌ (و) يرت (بتعصيب) فقط (إذا لم يكن) 
معه (ولدٌ ولا ولد ابن) سوا انفد أوكان معه ذو فرض آخرٌ كزوج أو أمٌ أو جَدَةِ (و) يرت (بهما إذا 
كان) معه (بنتٌ أو بن ابن) أو هما أو بنتانٍ أو نتا ابن (له السُدُسُ فرضًا والباقي بعد فرضهما) أي 
فرض الأب وفرض البنت أو وفرض بنت الابن قيلَ لا يصح إفراد الضَميرٍ ون وجب بعد العطفب بأو 
لاقتضائه أنه عند اجتماعِهما اند الباة قي بعد فرض إحداهما انتهى وهو صحيحٌ إلا قوله وآن إلى 
آخره بناء على أل الضَميرَ كما تقرّر في حِلّه للأ والبنت أو وبنت الاب ولم يسيق في هذينٍ قول 
المُحَشَي قوله : أو بعد فرضّي البنت وبنت الابنٍ ليس هذا ف في التتتح بابدينا ! معطت بأو على آنه 
تَدْحْلُ في عبارته ويصحٌ شُمول عبارته للبنت وبنت الابن فيصحٌ ما قاله ويرد عليه فرّضا البنتين وبني 


اع در ت ت ت م جم 
سح 
بالغصوبة. وَللأمٌ اقلت أو الشَدّسٌ في الحالين الشابمّين في الفُروض ولها في ساقي رچ 


م و 


أو رَّوْجَةٍ وأَبَوَ ن فلك ما بي بعد الرؤج أو الرّؤْجةء والجد كالأب إلا أن الأب سيط 
ار والأحوات؛ والجدٌ امهم إن کانوا لار ن أو لأب» والأبُ سقط ام نفسه ولا 


يُشقطها الجدٌ والأبُ في رؤج أو رَؤجة وأَبََئنٍ يرد الأم ِن للب إلى ثُنْثِ الباقي ولا 


لابن فإك له ما فضّل عن فرضهما أيضًا (بالمُصوية) للخبر السَابيٍ آنا لاام الأ او لشت في 
الحالين السَابقين في الفُروض) ودر نميا وتوطنة لقوله (ولها في مالع زوج أو زوجة وابؤين فك 
ما قي بعد الزوج) أصلّها من اثنين للزوج واحدٌ يبقى واحدٌ على ثلاث ْو لا يصح ولا يوافِقُ تَضْرِبُ اثنين 

في ثلاثة يلزوج ثلاثةٌ وللاب اثنانٍ وللأمٌ واحدٌّ ثُْتُ ما بي (أو الزوجة) أصلّها من أربَعةٍ؛ لأن فيها 
ربعا وذ ما يبقى ومنها نصح يلزوجة واد وللأمٌنلْتُ الباقي وللاب الباقي وجُعِلَ له ضغفاها؛ 
لن كل أنثى مع ذكرٍ من جنيبها له مثلاهاء وقال اين اس يمد |جماع اشا علي ما تقر 
وحََرْقُ الإجماع إِنّما يحرُم على مَنْ لم يكن موجودًا عندّه كما يأتي في العول لها الت كايلا ظاهرٍ 
القُرآنِ وأجابٌ الآخرون بتخصيصه بغيرٍ هذينٍ الحالينٍ نص المُرآنِ على أنّ له مثليها عند انفِرادِهِما 
فكذا عند اجتماع غيرهما معهما إذْ لا يعمل بين الحالين فرق ولم يبروا سدس في الأول ودبع في 
الثاني أدبا مع ظاهر لفظ الفُرآنِ وزعم أنه لا تأدْبَ مع مُخالّفة معناه ليس في مَحَلّه؛ لأنْ المُخالّفة 
لِلدّليل كما هنا واجبةٌ تعد مُخالّفة المعنى وإمكانٍ مواقّقة ققة اللّفْظٍ كانت الموافقة قة له تأدبًا أيّ تاذب 
لا يالفرازين تيه لهم بالكزك الاخر أي القضيء إشهرتهما وبالغريبتين ؛ لأنّه لا نظيرٌ لهما 
وبِالعْمْريكتين لِقَصاءِ عمرٌ كيه فيهما بذلك . 

واد الاك ارس سو مالكل مالم توق تيجا اه وقيلَ لا يأحدٌ في هذه إلا 
بالتعصيب ومن فوائدٍ الخلافي ما لو أوصّى بشيء يما يبقى بعدّ الفرضٍ أو بمثلٍ فرضٍ بعض وره أو 
بمئل تلم نصيبًا فإذا أوصى لِرَِْ بلْثِ ما يبقى بعد الفرضٍ ومات عن بنت وجَدٌ فعلى الأول هي 
رد بلُثِ الدلْثِ وعلى الثاني بكُلْثِ الصف ولا برد عليه جمعُ زوج هو ابن عَم أو مُعتق وزوجة 
'مُعتقة بين الفرض والتعصيب ؛ الأ بجهتّين والكلاٌ في جمعهما بجهة واحدة (إلا أن الأب قط 
الإخوة والأخوات) للمَيّت كما م 

(والجدٌ يُقاسِمُهم إن كانوا بين أ لاب) كماياني تفصيئه (والاب سقط أ نيه ؛ لأنها دلي به 
(ولا يُسقطها) أي أ الأب (الجدٌ)؛ لأنها لاتُذلي به (والأبُ في زوج أو زوجةٍ وأبوين برد الم من الب 
إلى قث ابافي ولا برها الجد) بل تاذ الك كايل؛ له لا يُساويها فلا يلزم تفضيلها عليه ولا رد 
على حَضْره أن جد المُعتق ب يحتبيه احو المعتق واب أخيه وابو المُعتق ييحتجتهما؛ لأنّه سيذكدُ ذلك 
نقولِه لكن الأظهرٌ إلى آِرِه وأ الأب لا يَرِثُ معه إلا جَدَةٌ واحدةٌ والجدٌ يَرِثُ معه جَدَّتانِ؛ لأنه 


مايه مغللا دس سلسم 09 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
لغ و 
وَللجَدَة الشدس» وكذا الجدّاتٌ ورت مهنم لاأ وأكهائها الغذلياث بإناث حُلّصِ) و 


الأب ب وأكهائها كذلك وكذا أ أبي الأب وم الأجداد تزه وأكهائهيَ على المشهور 
SS‏ م إناثِ أو ذُكور أو اناف إلى 5 رترت ومَن أَذْلَتْ 


الإخخوة والأحَواتٌ أبوَيْنِ إن الْقَردوا ورثوا كأولادٍ الصلْب» وكذا إن كانوا لأب 
م إلا في المُشَرّكة, وهي رؤج وأ 


معلومٌ من قوله والأبُ يُسقِطُ | إلى آخره وأبو الج ومَنْ فوقّه كالجدٌ في ذلك وکل جد يحب ام نفيه 
ولا يجبا مَنْ هو فوقّه فكل ما علا الجدٌ كَرّجةٌ زاد معه جذ وارثة يت مع الج جَذُتانِ ومع أبي 
الجدٌ ثلاث ومع جد الجدّ أربَعٌ ومّكذا. 

(وللجَدَةٍ السُدُسُ) لما تَقَدّمَ (وكذا الجذات) أي الجدّتانٍ فأكثرٌ؛ لأ المُراد بالجمع في هذا الباب 
ناافوق اوا وذلك للحذي الح اله 195 فضي لاحلتين من الجيراث بلجل پينهما»“ وفي 
مر سل آنه أعطاه لثلاث جَدَاتِ وعليه إجماعٌ الصحابة ةو َر منهنٌ HE‏ الأم و أمهائئها المُدْلياتٌ بإناث 
حلص امام الام ون عَلّت اانا ولا رت من جهة الم إلا واحدةٌ دائِمًا (وأمُ الأب وأمّهائها كذلك) 
أي المُدلياتُ بإناث حلص لما صح عن أبي بكر فيه آنه قسّمَْ السدس ب بين أمَّ الم وم الأب ليما قبل 
له» وقد َر به الأولى أعطَيْت التي لو ماتث لم بَرثها ومَنعت التي لو ماتث ورئّها (وكذا أمُ أب الاب 
وأمّ الأجدادٍ فوقّه وأمُهائهُن) ير ثنّ (على المشهور) ؛ لاهن بُذلين بوارثٍ فهُنَ كام الاب لا كام أبي الأمّ 
(وضابطه) أي | لزنن المعلوم من الشياق أن تقول هل جتنت يسع إن عام أ مدا 
بمحض (أكور) کا أب الاب ای ممحض (إنات إلى أكور) كأ أ أب رت ومن الث بذكر بين 
أنبين) كأ أبي الأمّ (فلا) تر ت وحكى ابنٌ المُنذِرٍ الإجماءَ على ذلك 

فصل يي إزْثٍ الحواشي 

(الإخوةٌ والأخواث لأبوين ن إذا) وفي نُسخةٍ إن (انقَرَدوا) عن الإخوة والأخوات لأب (ورئوا كأولاد 
الصّلْب) فيأحُدٌ الواحدٌ فأكثرٌ كل المالٍ أو الباقيّ والواحدةٌ نصمّه لكان ذ عر لكيه والمُجُتَمَعون 
الك مغل حط الأنثيين ودم أن الابنَ لا يُحجَبُ بخلا الشّقيقٍ فلا ير عليه هنا (وكذا إن كانوا 
لأب) وانقَرّدوا عن الأَشِقَاءِ فيأحُذون المالّ كما ذُكِرَ إجماعًا (إلا) استثناءٌ مِمَا تَضَمّتَه كلامُه أنّ 
الأخو ات لأب كالأشِقَاءِ (في المُشَرّكةٍ) بفتح الرّاءِ المُشَدَّدوَ وقد تُكْسَرُ (وهي زوج وأم) أو جَدَةٌ 
عي أنه امد E SES ERE‏ نهاك Al‏ 

قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١1741‏ 


5ل كتاب الفرائض )9 د اسه ي 

وولّدا اء وأ لأبوينء شارك الأ ودي الأم في للب ولو كان يدل الأخ أ لأب " 
سمط ولو اجتمع الصئْفان ن فكامججماع أولادٍ صُلْبٍِ وأولاد ابنه إلا 5 نات الابن يُعَصِبِهُنٌ 
مَنْ في دَرَجَتِهِنَ أو أسْفّلء والأحت لا يها إلا أعوهاء وللواجذين 0 أو 
الأحواتِ لأ الشدس» ولانْتين قَصاعِدًا الت سَواء ذُكوذهم وإنانهم. والأحَواتٌ لأبَوَئن 
أو لأب مع البناتِ» وبّناتٍ الابن عَصَبةٌ كالإخوة, فَتُسْقِط أختٌ لأَبَوَيْنِ مع 0 
الأحواتِ لأب» وينو الإخوة أبَوَيْنِ أو لأب کل منهم كأبيه امجتماعًا وَانْفِرادًا كن 

م يُخالفوتهم في أَنْهم لا يدود الأم 


(و ولد أم) فأكثرٌ (وأ) فأكثرٌ (لأبوين) سیوا أكانوا کور أم ذُكورًا وإنانًا (فيشارِك الأح) الشَّقِيقُ فأكثرٌ 
(ولّدَي الام في الّلْثْ) بأَخرّةٍ الام فيآُذُ كواحدٍ منهم الذّكرٌ والأنئى في ذلك سواء لاشتراكهم في 
القرابة التي ورثوا بها وهي بُنرَهُ الم وقيل سقط الشَقينٌ؛ لاله عصبةٌ ولم يي له شيء (ولو كان بَدَلَ 
الأخ) لأبرّين (ا لأب) وحده أو مع أخته أو أخمَيه (سقط) هو وهن إجماعًا لِمَفْدِ قرابة الم ويْسَمَى 
الأخ المشثوم أو أخثٌ أو أختانٍ لأب فُرض لها التصفٌ ولّهما الان وعالّتُ كما لو كانت شَقيقة 
أو شَقَيمَتَانِ (ولو اجتمع الصّنْفانٍ) أي الأشِقَاءٌ والإخوةٌ لأب ب (فكاجتماع أولادٍ الصَلْبٍ واولا ابنه) فان 
كان الشقيق ذكرًا حَسجَبهم إجماعًا أو أنثى فلها الصف أو أكثرٌ هما امان ثمَ إن كان ولد الأب 
ذكرًا أو مع إناثِ أخذوا الباق لِلذّكر مل حَظ الأننيين أو أنثى أو أكثرٌ فلها أو لهما مع شقيقة السّدُسٌُ 
کله لين ومع شَقَيقتين لا شيءَ لهما إلا إِنْ كان معهما أ يُحَصّبُهِما ود يُسَمّى الأخ المَبارّك لا ابن 
أخ كما قال (إلا أن نات الابنِ يُحَصَبُهُنَ مَنْ في دَرَجَتهِنَ أو أسفل) كما مَرٌ ر » (والأختٌ لايُعَصّبُها إلا 
أخوها) بخلافي ابنٍ أخيها بل الكل له دوتهاء والفرقٌ أن بنَ الأخ لاي يُعَصّبٌ أخته فعمّنّه أولى» وابنٌ 
الابن يُعَصّبٌ عَمّنه فأختّه أولى . 

(وللواحدٍ من الإخوةٍ والأخوات لأمٌ السّدْسُ وللائنين فصاهِدًا الدُلْتُ) كما مَرٌ ودُكِرٌ توطِئةً لقوله 
(سواء ذكوُهم وإنائهم) إجماعًا إلا رواية شاةٌ عن ابن عباس َيه ولا إذهم بارحم كالابوين مع 
الولدٍ وإرثٌُ غيرهم بالعُْصوبةٍ وهي تق تقتّضي تفضيلَ الذكر وهذا أحدٌ الأحكام الخمسة التي د َميّزوا بها 
ولب ا كرهم ار كلهم ارط واهم تنون مع تن كلو به وام يحجيون ن دلو به 
حب نُقُصان وَإِنْ ذكرّهم يُذْلي بأنثى وَيرِتُء (والأخوات) أو الأحتٌ (لأبوّين أو لأب مع) البنت أو 
(البنات) ومع بنت الاب (أو نات الابن عصبة كالأخؤة) إجماعًا إلا ما حكيّ عن ابن عَيّاسٍ وغيره آنه 
لائَِتُ أخثٌ مع بنتٍ بل الباقي للعصبة كابن الأخ أو العم وإذْكُنَ عصبةٌ (فسقِطٌ أخثٌ لأبوين مع 
البنت) أو بنت الابنٍ (الأخوات لأب) كما ع الشَقيقٌ الأخ لأب. 

(وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتمامًا وانفرادا) : فیستَغْرق الواحد أو الجمع المال إن 
انَقَوّدَ وإلا أسقّط ابن الشقيتي ابن الاخ لاب (لكن يُخالِفوتهم) أي آباءهم (في أنهم لا يَرُڏون الأ من 


E‏ ا ا 


ل 0 ا ع و چ - وه 
ھک 0 / يصون أوائهم لات 


وسائر عَصبة السب والعضبةٌ : 0 له سهم مُقَدرٌ ين المشيع على زر ف 
. المال أو ما مضل بعد الروض. 


الدُنْثِ (إلى السُدُس) وفارَ قوا ولد الول أله بی ولَدًامَجارًا مَشْهورًا بل حقيقة حَقيقة وابنُ الأخ لا يُسَمَى تت 
خا كذلك (ولا يَرئون مع الجدٌ) إجماعًا ؛ لأنّه كأخ والأح يُسقِطهم (ولا يُعَضّبون أخواتهم)؛ 7 
من دوي الأرحام إتراخي قُربهم مع ضَعْفٍ الأنوثة (ويسقطون في المُشَرّكةٍ) أي أولادٌ الإخوة الأشِقَاء 
كما صرّح به أصلَّهِ وعُلِمَ مِمَاءَ مر أنَ ولا الأب يسفُطون فيها فأولى أبنءً الأشِمَاءِ المحجوبون بهم 
وذلك؛ ؛ لأ ماحد العَْرِيكِ قرابةٌ الأمُ وابنُ ولّدِ الأمٌ لايَرِتُ وفي أن أولاد الأشِقَاءِ لا يحجُبون 
الإخوةٌ لأب بخلاف الأشِقَاءِ وأ الأخ لأب يحجُبٌ ابنّ الشقيتي وابئه لا يحب ون يني الإخوة لا 
يزئُون مع الأخوات إذا كُنّ عَصباتِ مع البنات بخلاف آبائهم وهذه الثلاثة عُلِمت من كلايه كما يظهرٌ 
بای تأملٍ . 

ل ا مو رس 
وانفرادا) فأحُدُ الواحدٌ فأكثرٌ منهم المالّ أو ما بَقيّ ويُسقِط العم الشّقِيقُ العم للاب وهو يُسقِطً EE‏ 
الشَّقِيقٍ ومَرٌّ ما يُعْلَمُ منه أن بني الإخوة من الجهتين يحجبون الأعمامً (وكذا قياس ب ني المت لأبزين أ 
ب فيحجبٌ ب بنو العم الشقيتي بني العم لپ (وسائرُ) أي باقي (عصبة النسسب) كني ب يني الإخوةٍ وبني 
ا بني العم وككذا فكل ابن منهم كأبيه وليس بعد بني الأعمام عصبة ونو الأخوات العصبة ليسوا 
مثلَهنَ ولا برد عليه؛ لأ الكلام في العصبة بنفيه بل يُتأمَلُ أن أولادمُنَ خَرَجوا بقوله عصبة الس 
يندَفِمُ الإيرادٌ من أصلهء (والعصبةٌ) بنفسه وبغيره ومع غيره وهو يشمَّلُ الواحدّ والمُتعدّد والذّكرٌ 
والأنثى (مَنْ ليس له سهم مق حالة تعصيبه من جهة التعصيب امن الجن غلى توزيهم) خرج 
مُقَدرِ ذو الفرض ويما بعدّه ذُوو الأرحام بناء على أل مَنْ رهم لا سهم عصبةً . 

وفيه خلافٌ بل على مذهب آهل التنزيلٍ ينقّسِمون إلى دوي فرض وعَصّباتٍ ودخل في الحدٌ 
بمراعاةٍ قولنا حال تعصيبه إلى آخره البنتُ مع الاين والأخثٌ مع البنت والأبٍ والجدٌ وابن العم الذي 
هو اح لم او زوج فإنَ أخدّهم للفرض ليس في حالة التعصيب ولا يُنافي ما قرزته من شُمول الحدٌ 


و 


لِلتَّلاثةَ ته تفریځه ما يحص بالعاصب بنفیه أو بنفسه ويغيره وهو قوله (فيرث المال) المُخَلْفَ كله | إذالم 
يكن معه دو فرضن ؟ لأتهم قد لا يُلاحظون في التفريع بعضّ ما سبق على أنّ الآخرين بر كل منهما 
على حِدّته كلّ الما إذا لم ينتَظِم أمرُ بيت المالٍ وذلك للخبر السَابِقٍ فما أبقت المُروض فلأولى 
رجل ذكر (أو ما فصل بعدَ المُْروض) أو الفرض وهذا يَعُمْ الأنواعَ الثلاثة . 


ول كتابالفرائض هه م 


من لا عَصَبة 7 دم ني ماله أو لفل عن الأروضٍ له e‏ 


نكالو واوا قش می ملم لا از عَصبة تميق الففيق» ثم 


يي الإرث بالولاء 

(مَنْ لا عصبة له بسب وله م TT‏ 

بره على انض (فماله) كله (أو الفاضِلُ عن الثروض) أو الفرض (له) وسيم ِمَا سيذكرٌه آنه يَلْحَقُ 
بالعتيقٍ كل مُْتَسِبٍ إليه (رجلا كان) المُعتقُ (أو امرّاة» للحديث الصّحِيحِ ا (إِنْما الولاءُ لِمَنْ أَعِنَقّ» 
ولاإجماع (فإن لم يكن) أي يوجد المُعقُ مُطُلَا أو بصفة الإرث (ذ) الما (لعصبته) أي المُعقٍ 
يكب التتصين اي ل ا ر اوا م مع فر لآن الرلاء شخت بن 
السب المتراخي وإذا تراحى السب لم رث الأنئى كبنت الأخ والعمٌ وعْلِمَ من تفسيري يكن بما مر 
رَدُ ما أورَده البُلْقيننُ وغيرُه عليه من أنّ كلامّه صريحٌ في أن الولاء لا يبت للعصبةٍ في حياةٍ المُعتق بل 
بعد موته وليس كذلك بل هو ثابتٌ لهم في حياته حتى لو كان مسلمًا وأعنّقٌ نضرانيًا ثم مات ولمعتقه 
أولادٌ نصارى ورثوه مع حياة أبيهم (وترتيبهم) هنا (كترتيبهم في النسب) فبقدُمُ عند موت المُعتق ابن 
فابتُه ون سمل الأقرّ رَبُ فالأقرّبُ فأب فجَدٌ إن عَلا فبَّقيْةُ فبَقَيّة فبَّقَيّةُ الحواشي كما م مَرّ (لكن الأظهرٌ ان أخا 
المُعتق) لأبوّين أو لأب (وابن أخيه) كذلك قمان على جَدُه) هنا وفي السب الجدٌ يُشارك الأخ 
ا سو اد N‏ 
الأبرَةِ وكان قياس ذلك آنه في النَسَبٍ كذلك لكن صد عنه الإجماحٌ وأمَا في الثانية فِقوَةٍ الب كما 
يدم ابن الاب وإنْ سمل على الأب ويَجري ذلك في ء عَم المُعتقٍ أو ابه وأبي جد فيْعَدّمُ عَمّه أو ابنُ 
َه وفي کل عَم اجتّمع مع جد. 

وقد اثلى ذلك العم باب دون ذلك الجد وضع في الروضة ِنَم تينك ما إذا كان للمُعتتي ابناعَمْ 
أحدّهما اخ لم فاته ل 0 لاله ما أذ فرضها 
لم تصلخ لِلتّفُويةِ وهنا لا فرضٌ لها فتَمَحضَتْ لِلتّرْجيح (فإن لم يكن له عصبة فلِمُعتقٍ المُعتق» ثم 
عصيته) من التب (خذلك) أي كالترتيب التابي في عص المع ذإ أقدوا لمق معنت المع فآ 
يعصبته وهّكذاء ثم بيت المالٍ. 

(ولا قرت امرّأةٌ بولاءِ إلا مُعيّقها) بفتح النَاءِ ومنه خلافا لِمَنِ اعتَرَض المتنّ أبوها أو ابنُها إذا مَلَكنْه 
فعنّقٌ قهُرًا وقَهْريَةٌ عتقه عليها لا تُحْرِجُه عن كونه مُعتَقّها شرعًا؛ لأنَّ قبولها نحو شرائه بمنزلة قولها 
له وهو في ملكها آنت حر (أو مُنْتَمِيَا إليه ب بنسَبٍ) كابن ابنِه ون سمل (أو ولاء) كعتيقه وعَتيقٍ عَتيقِه 
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إذا اجتمع جد وإخوة واشوات لابو ِن أو لأب» فان لم يكن معهم ذو فَرْضٍ قَلّه الأكقر 
| ف المال» ومُقَاسمَتهم کأخ» فن َل املك فالباقي لهم 


وقكذا؛ لأ التغمة على الأصل نعم على فُرِوعه فلو اشترت مرا أباها ون عليهاء » ثم هو عبدًا 
وأعتقه فمات الأب عنها وعن ابن مثلا» ثم َيف عنهما فميرائه لابن دوتها ؛ لأنّه عصبةٌ مُعتقٍ من 
تنسب بنفيه وهي مُعتقة مُعتتي والأولى مقلم قل أخطًا في هذه أربَعُائةٍ قاض غير امُعقهةٍ حي 
قدّموها. 
فصل في أحكام الج مع الإخوةٍ 

إذا (اجتّمع جَدٌ) وإِنُ عَلا (وإخوة وأخواتٌ لأبوّين أو لأب) ففيه حلاف مُنْتَشِدٌ مر يبن ¿ الصَحابة 
SS‏ جرَؤگم على قسم 
الجدّ أجِرَّؤٌكُم على النَارٍ وقال علي مَنْ ن سره أن يقتحم جرائيَ نَم بحُرٌ وجهه فليقض بين الجدٌ 
والإخوة وقال ابنُ مسعودٍ سلوني عَمّا شن شِنْتّم من عَضْلِكُم ولا تسألوني عن الجدٌّ لا حَيّاه الله ولا بَيّاه 
والحاصِلٌ أنْهم أجمّعوا على أنّهم لا يُسِقِطوئّه» ا ري ا 
e E ENES‏ لال كاير من اا 
ر ا و 10 
لمال متهم كأخ)؛ لاله اجتمع فيه جهتا فر وتعصيب» ووجه صوص الث آله مع الم 
أذ مثليها والإخوةٌ لا ينقُصوئّها عن السدْسٍ فوَجَبَ ان لا ينقُصوه عن ضَعْفِه والمُقاسّمة هُ اله مُسكّو 
معهم في الإذْلاءِ بالأب (فإِنْ اد الثُنْتَ 0 لكر مثلُ حَظ الأنثيين» ثم إن كانوا مثليه 
لکونھم أخخوّين أو اا واختین أو اربع أخواتٍ اسئَو اث يل يحم على مأخوذه اله ال فرق 
وه اب اهادم وتقله ابن اّفعة عن ظاهر نع الأم» ووجهه أله مهما أمكى الأخدٌ بالفرض كان 
أولى لِقوته وتقدیم صاحبه» وقيل بل هو تعصيبٌ وهو ظاهرٌ كلام لرَاِمي كك رال واعتمده الرركشي 
قال وقد تَضَمَنَ كلامُ ابن الرٌفعة نَْلاً عن بعضهم أنَّ جُمْهورَ أصحابنا عليه انتهى لكن قول المتن 
السَايق», وقد يُفُرَض للج مع الإخوة صريحٌ في الأول . 

وقول السُبكيّ ك ك لو أخدّ بالفرض لأخدّت الأخواتُ الأريَمُ فأكثرُ في الصَورة الثالثة لين 
بالفرض لعدم تعصيبه لهِنّ ولَفُرِضٌ لهِنّ إذا کان تم ذو فرض يُجابُ عنه بأ تَعْليبَ أخذه بالفرضٍ 
َطَرَالِما فيه من جهةٍ الولادةٍ كالأمٌ المنصوص عليه فيها لا يقتضي قطعٌ التَظَرِ عَمّا فيه من جهة 
التعصيب للأخوات نظيرٌ ما يأتي ذ في الأكدّريّة وينبني عليهما ما لو أوصّى بِجْجزْءِ بعد الفرض أو دون 
يه كوي عاو اك ار اين الات اواو او کا وام لشت دق غود لدان تون قله 
وذلك فيما عدا الأمثلةً المذكورة فالتُلْتُ خية 


ور كتاب‌الفرائض )4 ل لمم ال ااا ا سيبهههي»ه 
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وإ كان فله الا كتؤ من سُدّسٍ التّركةٍ وثلثِ الباقي والمُقاسّمةء وقد لا يَبِقَى شَيْءٌ كتين 
وأ وح فرص له سدس ورڈ في العزل» وقد یی دود شڈ كيين ورّؤج يفرش 

لاان وقد يَبِقّى سدس كينْتيِنٍ وام فور به الجدّه وتَشْمّطً الإخوةٌ في هَذِه الأخوالٍ 


ولو كان مع الج إخوة وأخوات ر ی و سَبَقّ ويْعَدٌ أولاد الأبوئْن 
عليه أولادٌ الأب في القشمق فإذا اا حِصّته فان كان في أولادٍ بوي ن کر فالباقي لهم 
سمط أولادٌ الأب» ولا كنأ قحد الواجدةٌ إلى اله النُضْفِءٍ 


(وإنْ كان) معهم ذو فرض (فله) بعدٌ الفرض (أكثر من سذس) جمبع (الغركة و الاي 
والمقاسمة) وجه السّدّسٍ أنّ الأولاد لا ينقُصوّه عنه فالإخوةٌ أولى وللت الباقي آله لو مُقدَ ذو الفرض 
أذ تلك الما والمُقاسَمةٌ ما مَرّ من تنزيله منزلةً الأخ وذّواتُ الفرض معهم بنتٌ بدت ابن َم جَذَة 
زوج زوج فالسُدُسُ خيرٌ له في زوجة وبتقين وجَدٌ وأخ وت الباقي في جد جد وخحمسة إخوة 
المُّقاسَمةُ في جد جد وأ (وقد لا ييقى شية) بعد أصحاب المُروض (كبنقين وأمْ وزوج فيفْرَضُ له 
سدس وياد في العولٍ) إِذْ هي من ثنئ عَشَرٌ وعالَتُ لثلاثة عَشَرَ عَشَرَ يراد له إلى خمسة عَشَرَ . 

(وقد يبقى دون سُدُس کبنگین وزوج فبفْرَضٌ له ويُعال) إِذْ هي من اثني عَشَرَ رَيَفْضْلٌ واحدٌ يُزادُ له 
عليه خر فتّعالُ بثلاثة عَسَرَ ر (وقد يبقى سدس كبنقين وأم) أصلّها سنَةٌ يَفْضْلُ واحدٌ (فيفور به الجدُ 
وتسقط الإخوةٌ) والأحواتُ (في هذه الأحوال)؛ لأنهم عصبةٌ ولم يَبْقَّ بعد الفُروض شية» ولو كان 
مع الجدٌ إخوةٌ وأخواتٌ لأبوّين ولأب (فحكمٌ الجدٌ ما سبّق) من خيرٍ الأمرّين حيثٌُ لا صاحِبٌ فرض 
وخير الثلاثة مع ذي فرضٍ كما لو لم يكن معه إلا أحدُ الصّنْقّين المذكودٌ أل الفصلٍ ومن كم عَطَفٌ 
نَم بأو وهنا بالواو. 

(ويْعَدُ أولادُ الأبقين عليه أولاء الأب في القسمة) أي يُدْخلونَهم معهم فيها إذا كانت خيرًا له (فإذا 
أخدّ جصته فإن كان في أولادٍ الأبوين ذكرٌ) واحد أو أكثرٌ معه أنثى أو أكثرٌ أو كان الشّقِيقُ ذكرًا وحدّه أو 
نشی معها بن أو بنتٌ ابن وأخٌ لأب (فالباقي) في الأولى بأقسايها (لهم) لكر مث حَط الأنثيين وفي 
لثانية له وفي الثالثئة لها أي تعصيبًا يما مر آنها معها عصبةٌ مع الغيرٍ (وسَقَطً أولادُ الأب) كما في جَدٌ 
وشقيق وأخ لأب للجَد الت والباقي لِلشِّيقٍ وحسجباه مع ن أحدّهما غير وارثِ كما بحجُبان الأمّ 
عن الث ببجايع أنّ له ولادة كهي وكما يحجبُها معه ولّداها مع حَبهما به وكما هم وها إلى 
السدُسٍ والابُ يحجْبُهم وأُدُ ما ص من الأمٌ وفارقٌ ما تقرّر اجتماعٌ أخ لأ مع جد وشقيتي ف 
الج هو الحاجبٌ له مع آنه لا وڙ بحصّته با الأخوّة جهةٌ واحدةٌ فجارً ان ينوب أ عن أخ ولا 
كذلك الجُدودة والأخوّةٌ وأيضًا ولَدُ الأب المعدوةٌ ير محروم أبدّا بل قد يأحُذُ كما يأتي فكان لِعَدّ 
وجة والأخُ لأمٌ محرومٌ بالجدٌ أدًا فلا وجة َد (وإلا) يكن فيهم ذكرٌ بل تَمَحُضوا نان (فتاحد 
الواحدةٌ إلى التصفب) أي التصف تارةٌ كجد وشقيقة وأخ لأب من خمسة ونَصِح من عرو للمجَدٌ أربعة 


مط سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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“ والدينانٍ ُصاعِدًا إلى الدٍ. ولا فصل تحن اين َي وقد يَفْصّلُ تن النُضْفِ يكون 
لأولاد ! الأب. والجدٌّ مع أحواتِ كأخ فلا برض لهِنّ معه إلا في الأكدَرة وهي روج مځ وام 
وح عت ا وللا لت وللجَدٌ سدس وللأخت يَضفٌ: 


تَتَعول ثم ت يع يَْتَسِمْ الج والأخثُ تصيبَيِهما أثلامًا له التلَان. 


2 
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قيقة هنا الفاضِلٌ وهو دون التصفي؛ د 
ل القن اي اتن تار ديقت واخ ل من ست ولاشيء للاخ ودوتهما أخرى كيد 
ر وإعوالات من عكر خمسة لِلشَّقيفََين ثلانهُ وهي دون اين وعدمٌ زيادة الواحدة إلى الصف 
والتین إلى الاين يَدلُ على أن ذلك تعصيبٌ وإلا زي وأُعيلَ وظاهرٌ أن هذا تعصيبٌ بالغيرٍ وذ لم 
يأخذ مثليها ؛ لأنه إعارض هو اختلاف جهة الجُدودة والأحرَة (ولايَفْضُلُ عن التُلكّين شية)؛ ؛ لأنْ 
الجدّ لا ياح أكَنَّ من الثلْثِ (وقد يَفْصْلُ عن التصفٍ) شيخ (فيكونُ ُ لأولادٍ الأب) كما مَرّ في جََدٌ 
وشَّقيقة وأخ لأب (والجدُ مع أخواتٍ كاخ فلاهْفْرَضُ له معه) ولا تُعالٌ المسالة بنهُنَ نه . 

وأننا هو فقد يُفْرَضُ له وتُعالُ كما مر لاله صاحِبٌ فرض فرجع إليه عند الصرورة (إلا في 
الأكدرية) قيل نسبةٌ لأكدّرَ الذي سأله عنها عبدُ الملِكِ فأخطا أو لني ألقاها على ابن مسعود أو زوج 
المَّةٍ أو بَلّدِها أو لأكدّرةً وهي الميّتةٌ: وقيلَ؛ لأنّ رَيْدَا كدّرَ على الأخت بإعطائها التَصِفّء ٤‏ 
استرجاعه بعضّه منهاء وقيلٌ : لأنها كدّرَتْ عليه مذهبّه فإنّه لا يَفْرِضُ للأخوات مع الجدٌ ولا يُعيل» 
وقد فرَض فيها وأعال» وقيلَ مكدر أقوال الصحابة فيها (وهي زوج وأمْ جذ وأخثٌ لأبوين أو لاب 
فللزوج نصفٌ ولأ لث وللجَد سُدْسٌ وللأخت نصفً) إذ لا مُسقِطً لها ولا معت صت لأن الجا لو 
عصبها نُقَصّ ا ع م ا ل ER‏ 
أربعة بع (أثلانا له اللمان) لا يميم عليهما فتُضْرَبُ ثلاث في : تسعقٍ ازوج تسعةٌ وللأمٌ ست وللجَدٌ ثما 
وللاخت أربعة وميم تان بينهمالتعدرِ تفضيلها عليه كما في سار راجا والإعوة رض لها 
بالرّحِمِ وقُسِمٌ بينهما بالتعصيب رعايةٌ للجانِبّين قال القاضي : ومَحَلُ الفرض لها إذالم يكن معها 
أختٌ أخرى لا ساویھا وإلا أخذّت السّدُسَ ولم رڈ وهذه مما يعلط فيها كثيًا انتهى وجه ذلك با 
تعد الأختين حَجب الأمّ عن الث فبقيّ سدس ل فتعّنَ لِلشّقيقة لِعَذُها أخمّها عليه وقوله : : لا نساويها 
ليس بِقَيْدٍ إلا في أخذها السّدْسٌ وحدّها إِذْ إذ لو كان معها شّقيقة مثلّها حَجَبّت الأ وأخدّتا السدس . 


فصل يي مَوانِْعِ الإرثِ وما معها 
(لا يتوارتُ مسلمٌ وكافِرٌ) بكسب وغيره للحديث المُتَّمَقٍ عليه «لايَرِتُ المسلمٌ الكافِرَ ولا الكافِرٌ 


وشقيقة 
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ولا برت مُوئَدٌ ولا يورَتُ» وَيَرتُ الكافِر الكافِرَ وإن اخْتَلَفَّتْ مِلُّتُهماء لكن المشهوز أنه لا 
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ورت بين حَرْبيٌ وذمَيٌ» وَلا تر ن فيه رق 


المسلم وللإجماع على الثاني وفارَقٌ جوارٌ يكاح المسلم للكافرة بأ مَبّى ما هنا على الموالاة 
ا ا ا N‏ 
لتضراني إلا أن بكون عبذه أو أنه مول بن ما في َه سي كما في الحياق لا الارت الحقيقي من 
العتيق ؛ لأنه سمّاه عبدّه على أنه أعلى واعتَرَّض المتنّ بأنّ نفي التَفاعَلٍ الصَادِقٍ بانتفاء أحدٍ الطرَفّين 
لا سل نفي كلّ منهما المُصرّح به في أصله ويرد بأله عو في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال 
بذلك الإيهام على أن التاعُلَ يأتي كثيرًا لأاصل الفعلٍ كعاقبث النْصّ وبأنّه وهم آله لو مات كافِرٌ عن 
زوجة حايِلٍ ثم أسلّمت؛ ثم ولَدَتْ لم يَرث ولَدُّها؛ لأنه مسلمٌ بَا لها وليس في مَحَلّه؛ لأنّ العبرةً 
بالانّحادِ في الدّين حالةً الموت وهو محكومٌ بكفْرِه حينئذٍ والإسلامٌ هنا إنّما طرأ بعد وإنّما ورك مع 
كونه ججماكًا؛ لاه بان بصَيْرورَته للحيوائية ها كانت موجودة فيه بالقرّة ومن كم قي آنا ماد بماك 
وهو النُطفة واعتراضه بأنّ الجمادً ما ليس بحيوانٍ ولا كان حيوانًا أي ولا خرج من حيوانٍ وإلا لم يَتمّ 
الاعتراض يَرِدُ بأنّ هذا تفسيرٌ للجَمادٍ في بعض الأبواب لا مُطْلَمَا فلا يَرِدُ (ولا يَرِتُ) زِنْديقٌ وهو مَنْ 
لا يعديّنُ بدين ولا (مُزئد) حال الموت بحال وإن أسلَمَ؛ ؛ لآل لا مُناّرة پینه وبين أحاٍ لإهداره 
وبحت ابن الرّفعةٍ إنّه إذا أسلّمَ خارقٌ للإجماع قاله السبِكيُ (ولا يورَتُ) بحال بل ماله فيْ #لبيت 
الما سواه ما اكتسبه في الإسلام وال ارد في صځته أو مَرَضِه وسيأني في الجراح أن وارئه لولا 
الردةُ يستوفي قود طَرّفِه . 

(ويَرثُ الكافِرٌ الكارَ وإن اختلفت مِلْتُهما)؛ لأ جميعَ مَل الكُْرِ في البطْلانٍ كالمل الواحدة قال 
تعالى مادا بعد الح لحي إل ر4 [یونس :۳۲] مَل المُصَنَّفُ في شرج مسل عن الأصحاب أنْ 
لر و و کے بنوا انان ر رو زت من التضرانيٌ وعَكشّه مع أن 
المُنْتَقِلَ من مِلَة لِمِلَّةِ لا يْمَّدُ ظاهرٌ ذ في الولاء والتكاع وكذا السب فين احا بويه تهودي والآخمر 
نضراني فإ يكب بينهما بعد البلوغ وكذا أولاذه فليعضهم اختيار اليهوديّة ولبعضهم اختيارٌ القضرانية 
(لكن المشهورٌ أنه لا وارك بين حربيّ وِميٌ) أو مُعَامَدٍ أو مُستأمَنٍ بيلادنا لانتفاء الموالاة بينهما 
وخرت وتي عاق ومسا وأحد لاء يیلام دسي (ولا رٹ من قب ر نإف قل 
إجماعًا ولأنّه لو ورت مَلكه السَيّدُ وهو أجبيٌ عن الميّت وإنّما لم يقولوا بإرثه» ثمّ تَلَقَّي سيِّدِه له 
بالملكٍ كما قالوه في قبول قله لنحو وصيَةٍ أو هبو له؛ لأنّ هذه عُقودٌ اختياريةٌ تَصِح ِلسّيّدِ فإيقاعُها 
لِه إيقاع له ولا كذلك الإرثٌ وَأَفْهَمَ م المتنْ أن الحُرَّ يَرِتُ وإن استُمْرقت مَنافِعٌه بالوصيّة وسيأتي ما 


5 [صحيع] احرج البخاري في (ضحيحةه) [رقم/ 11147 .ومسلم. في (ضسيعه):[رقم/1504: 
وغيرهما من حديث: أسامة بن زيد تله . 


ل لأنّه تام الملكِ عليه كالخرٌ 
ال وس ا و بك و ل OS‏ 
فسبِيّ واستُرقٌ ومات بالسّراية نا فقدرٌ الي وارثه ويُجابٌ بأنهم نما أخذوها را للحُرَية السا 
اسار م تز ازن شي نة مته ا باقر لكوم اموت اعرا ده قل 
(ولا) برت (قاتل) بأيّ وجو كان وإنْ وجَبّ عليه كالقاضي يحكُمٌ به من مقتولِه شيئًا کان حَفَرٌ برا 
بداره فوقع بها موَرنّه لأخبار فيه يُقَرَي بعضّها بعضًا ون لم تخل من ضَعْففٍ نعم» قال ابن عبد البرٌ 
في بعضها ليس للقاتل من مقتوله شي إله صحيحٌ بالاتفاق وأجمّعوا عليه في العم قيل وتّطابئقت 
عليه المِلّلُ السّابقة ولأنّه لو ورت لاستعجَل الورثة قتله فيُوَدَي إلى خَرابٍ العالّم فاقتضت المضْلّحةٌ 
مَنْعّ إزڈ إزثه مُطْلًَّا نوا ِمَظَِةٍ الاستعجال أي باعتبارٍ السب فلا يُنافي كوئّه مات بِأَجَلِهِ كما هو مذهبُ 
آهل السنّةٍ ديرت متي بقتله وراوي خبر موضوع به على الأوجه؛ لا قله لا ينب إليهما بوجو؛ 
اع عمل و بمُعيّنِ حتى يقصِد به بخلافٍ حكم الحاكم . 

0 لأنّه قل بح ويرد أنّ المعنى إذا لم ينضبط أَنِيط الحكمٌ بِوَصْفٍ 

مه تشعو عليه تلط خاي كالمققة ف افر وض الاستعجال هنا وه نِم يل كا 

دا لع خرن ساني مل لاوت متت ب كاه ويِضْمَنٌ بصم أوَلِهِ ليدخل فيه 
القاتلٌ حط فن العاقلة ته تَطْمَنْه ورد بأنه مبنيّ على ضعيف أن اليه مهم ابتداة» وقد يرت المقتول 
قاتله كأنْ يَجْرَّحَهء ثم يَموتَ هو قبله ومن ن الموايع الو رُ الحكميٌ كما مر آخِرَ الإقرار وكونٌ الميّت 
يا ال يكل نحن مُعاشر الأنبياء لانورَتُ)”" ويُحْتاجُ إذلك عند موت عيسى صَلّى الله وسَلُم 
على نَبِيّنا وعليه وعلى سائر الأنبياء . 

(ننبيهاتٌ) منها وك في كلام الشيخينٍ وغيرهما تقييدُ ما َك في الحفر بِالعدُوانِ فَنْ قتل موركه 

بير حَفَرَها بملكه يرنه وكذا وضُعٌ الحِجَرٍ ونضْبُ الميزاب ويناءُ حائِطٍ وَمَ عليه وغيرٌ ذلك وَمِمّنْ 
صرح بذلك الماد وسبقه إليه اب سرج فإ انَل عن أبي حنيفة وصاحبي رتهم الله تعالى 
آله لو احرج نيا أو میزابا أو لَه أو تَطَهرَبماء أو صب ماء في الطريت أو وف دابَةٌ فيه فبالّث مثا 
فمات بذلك مورُه ورلّه قال وهذا کله م مرج على قياس قول الإمام الشافعيّ على معنبين : أحذهما 
أنّ كل شيء فعله من ذلك مِمّا له فعله لم يمنغ إزْنّه ويا ليس له فعله أو كان مُتَعديًا فيه أو كان عليه 
حِفْظه كالسَائِتٍ والقاِدٍ لم يَرئه وما مَل الأذرّعيّ هذا قال ء ل 
أن كل مُهْلِكِ مَضْمونٌ عليه أو على عاقِلّته بما ذُكِرَ في الدّيات يمنعٌ الإرتٌ وقال أيضًا عَقِبَ ما مر من 


(۱) [سنده صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) [؟/477]» وغيره من حديث : أبي هريرة كلك . 


قلت : سنده صحيح . 
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التفصيل بين الحفر العُذوانِ وغيره إنْه الصَحيح أو الضَوابٌ وتَبِعَه الرركشيٌ فقال إِنّهِ الضّوابٌ ولم 
ينظروا قول بعض الأصحاب مَشْهورُ المذهب أنه لا فرق لِقولٍ المطلّب وتَِعَه في الجواهر لا خلافٌ 
أن من فر برا بملكه أو وضّعٌ حَسرًا فمات به قريبّه ولا تفريط من صاب الملك أنه بره وكذا إذا 
وح عليه حاط ؛ لأنه لا بْب إليه القت اسما ولا حكمًا انتهى . 

ومنها ما در آله لا فرقٌ بين المُباشَرةٍ والسبّبٍ والشرطً.هو ما صرحوا به حتى الشيخانٍ فإنّهما وإن 
اقتصّرا على الأولين مثلا لاشتباه السب ببعض صوَرٍ الشرط كالحفر فقالا أو لَب كمَن حَفَرٌ حَمَرَ برا 
عَدوَانًا ومتها يودي + تقزر في صرَّرٍ الحفرٍ ونحوه من كلّ ما ذكروه في الدّيات من التفصيل بين 
العُدُوانِ وغيره أن قولّهم لا فرق بين المضمونٍ وغيره مَحَلّه في المُباشَرةٍ والسَببٍ دون الشرط يرق 
بأنّ المباشر مُحَصَّلةٌ للقتلٍ والسَبَبُ له دحل فيه فلم يرق الحال فيهما بين المضمونِ وغيره بخلافٍ 
ا وج لم الور تك ا 
شتراط التعَدّي فيه ومنها ما وك في بحر الرّويانيٌ أمسكه فقله آخرٌ ونه المُمْسِكُ لا القاتل؛ لأله 
5 وجَرى عليه القموليٌ وغيرُه لكن جَرّمَ بعض مُتأخُري الفرضيّين بخلافه فقال لا يَرِتُ 
المُمْسِكُ للجلا أوغيرٌه ويوج الل بان الإمساك شرط لاسبّبٌ كما صرحوا به وقد تقرّر في 
الشرط آنه لا بُدّ من تعدّي فاعِله لِضَعْفِه وقضيّةٌ رعايةٍ ضَعْفِه اذ شتراط أن لا يقطّعّه غيرُه كما في 
المُمْسِكِ مع الحازٌ لم بر إليه وأَِيطً الأمرُ بالمُبَاشِرٍ وحدّه لاضوخلالِ فعلٍ ذلك في جَنْبٍ فعله . 
ومنها لا يَرِتُ شهود التزكية ولا الإحصانٍ سواءٌ شهدوا به قبل الزّنا أو بعدّه كما اقتضاه إطلاتُهم 
ول وهو النقول فى لزع عن الاج فم ل ماعنا اي بعد ار يرنه 
وشهود الزّنا غرم د شهِودٌ الزّنا لا الإحصان وهذا يدل على آنه لا تأثِيرَ رَلِشَّهادَتهما في القتل فيُنافي ما هنا 
أن لها تأثيرًا وقد يُفَدَقُ بأ الملْحَظ محَتَلِفٌ إذ هو هنا مُجَرَدُ وجوده في الوقت» ولو مع غيره وان 
جار أو وجَبّء ولو لم يضمن به حسما للباب ولا كذلك» ثم؛ لأنهم تَوَسّعوا هنا ما لم يتوَسّعوا 
بنظيرهة في الضّمانٍ وار فيه أن القتل بعد الرُجوع إنّما يضاف لِشُهود الزّنا لا غير فتأمله . 

ومنها صرحوا في الرَهْنٍ في مسائل أن المي بالولادة السب في موتها الوطء فمن ذلك قولهم لو 
أحبّلها الرّاهِنُ فماتث ث بالولادة ضَمِنَ قيمَتها؛ لأنَ ؤطأها هو السَبَبُ في مَلاكها بخلافي ما لو زَّنَى بأمةٍ 
من غير أن يستولي عليها فماتث بإحباله ؛ لان الشرعَ لما قط سبةً الولدٍ عنه انقطْعٌ سبةٌ الوطء إليه 
وقیل لا يضمنٌ الراوِیٌ لاحتمال أن الموت ليس من وطيه بل عاض آخرَ ولا يضمن زوبجته بلا 
خلافي لِعَوَدِ ملاكها من مُستَحَنٌ عليها هو وطُؤٌه ونازع ابن عبد السَلامٍ في إطلاقهم المذكورٍ في 
الزّاني بأنه يَتعيّنُ تقييده ب بما إذا لم يعلم أن الود منه وإلا فينبغي أن يضم ؛ لأ إفضاء الوطء إلى 
الإتلافٍ والفوات لا يختلفٌ بين كونٍ السَبّبٍ حَلالاً أو حرامًا وهذا كله كما ترى صريحٌ في أن الزوج 


لى سبح فل تحفة الحتاج بشرح لمنهاج اه 
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لا يرث زوجتّه التي أحبَلها فماتث بالولادة لما عَلِمْت أن الوطء الذي هو فعلّه سبَّبٌ في الهلا 
بواسطة الإحبال التائ عنه الولادةٌ الاش م عتها الموت ولا نَطَرَ لاحتمال طُررٌ مهلل آخرَ لِما عَلِمْتَ 
آلهم إعرّضوا عن التعر ِقائله حيثُ عَبّروا عنه بقولهم» وقيلَ لا يضمن الرَاِنُ لاحتمال أن الموك 
إلى آخره ثم رأيت عن بعض المُتأخُرين آنه قال ينبغي أن يرت وعَلّله بال أحدًا لا يقصدُ القتلّ بالوطء 
فلا يُسَمّى فاعِلّه قاتلا وبآنها لم تَمْتْ بالوطء الذي هو فعلّه بل بالولادة النَاشِئةِ عن الحبّل النَاشِئ عنه 
فهو مَجاٌ بَعيدٌ في المرْتّبةٍ الثالثة فلم يدخل في اللَفْظٍ ولا في المعنى ونك حَبيرٌ بان كلا تعليليه لا 
نج له ما بحثه تا الأول فلاتهم لم ب بشگرطوا تّسميته قاتا بل أن يكون له َخحلُ في القت بمُباشَرة أو 
سبّبٍ أو شرط ولا شَكٌ أن الوطء كذلك بل كلامُهم الذي : في الرّمْنٍ م 7 مُصَرّحٌ بأنّهِ يُسَمّى قاتلا وبا 
الوط يفضي للهَلاك من غير ر لاحتمال كرو ميك وبا الشارع قعع نسب الول للزاني فلم 
يضمن المزْنيٌ بها وأمًا الثاني فلانهم مُصَرّحون بن لا فرق في منم ماله دحل في القتلٍ بين الدَايِلٍ 
التريب والبعبد كتزكبة مركي الشَاهِد بإحصانٍ المورّث الزاني قتأتل بعد هذا المذحل مع مله الإر 
فطل جميعٌ ما وجّه به بَحْنَه الذي أفاده بره بعدَ وْكْرٍ ما تَقَدّمَ عنهم في الرّهْنٍ آنه أعني حه مُخالِفٌ 
سن ابا سوه الام و O‏ ل نير 
حينئذٍ ففي جیه على قوا عڍهم وقة والذي لځ به جره عليها أن يُقال لا شَكُ أن الوط من باب 
لمات رهي من انها أن لا يُقْصَدَ بها قتلّ ولا يُنْسَبُ إليها وإنّما خالّفوه ف في الرّهْنٍ لكو الرَاِن 
حَجَرّ على نفيه به في المزهونة فاقتضى الاحتياط لِحَقٌ المُْئّهنِ مُنِمَ الرَاشِنُ من الوطء لحرمته وسبةٌ 
اتويت إليه بواسطةٍ نسب الول إليه ليَفْرَمَ البدلَ وأمّا هنا فقد تقرّر في الشرط مع آله من جنس ما 
بص به اتويت وينب إليه القتل أنه لا بد من التَعَدَي به مد إضافة القتل إليه فما لا تعدّي به لا 
يمنعٌ فإذا كان هذا لا نع فأولى إِذِ الشرطٌ من جنس ما يُقْصَدٌ يُقْصَّدُ ولا كذلك الوطء. 
ومنها اللعانُ والضَكٌ في النَسَبٍ فلو تناعا نجهولاً ولا حُمََةٌ فن ماتا قبله وقَفَ إلى البيانٍ من 
رکو كل إ ولد أو عكشه وف من ُرکته إزتُ أبٍ وسُِلْت عَمْنْ وت بشُبهة فا بول أي 
يُمْكِنٌ كوثه من الزوج وواطي الشُبْهِةِء » وقد ويلئاها في ظُهْرٍ واحدٍ فمات قبل تُحوقه بأحيهما 
ولأحَدِهِما ولَدانٍ من غيرها فهل تَرِتُ الشدُسَ أو الك فأججبْت أخدًا من كلايهم المذكور بآنها تأ 
السدس ؛ لها تَستَحِفه على كل تقدير ويوكٌفٌ السَدْسٌ الآخرُ بينها وبين بَقيِّ الورثة إلى البيانِ لسك 
في متفه مع احتمالٍ ظهوره لها أو إغيرها فلا مقتضي يقي لأخذها لهء ثم رأيت شار حا حكى فيها 
وجټین وقال آصځهما الس انتهى وكأنهأخدٌ ذلك من قول المُصَكْفِ رحمه الله لو شلك في وجو 
أخوّين فهل للأمٌ الت أو السّدْسٌ؛ لاله القن وجهانٍ أرججحُحهما الثاني | ه ولم يُتعرّضوا لوف 
السّدُسِ الآخر ولا بد منه كما ذكرْثُه وعدم يقي حياةٍ الوارثِ عند موت المورِثٍ ومن كَمّ قال: 
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” ولو مات ممتوارئانٍ بوتي أو ذم أو في عُربة خا أو مهل هما لم : يكوارئا وما ل‎ "١ 
- لباقي وريه م 6 أو نمضي قة‎ 
يَغْلِبُ على الطَّنُ أنه لا تعيش فَؤْقها - يجتهة القاضي ويَحكم بعؤته ثم يُغطي ماله مَنْ‎ 
يره نه وفك الځکې» ولو مات مَن بره المفْقودُ وفنا حِصّمَه‎ 


(ولو مات مَُوارئانٍ بعرت أو ذم) أو نحوهما كححريتي (أو في غُرْبٍ مَعَا او جُهل أسبَقّهما) ومنه أن 
يُعْلَمَ سبقٌ ولا بعلم عَيْنُ السَاقٍ أي ولا مرج بیائه وإلا وُقِفَ فيما يظهرٌ أخحدًا من نُظائر ر له تأتي (لم 
يتوارثا) لإجماع الصحابة عليه فإنّهمٍ لم يلوا التَوارْتَ بين مَنْ قل في يوم الجمَل وصِقين والحرّة 
إلا فِيمَنْ عَلِموا تأخُرَ موته (ومالُ كلُ) منهما (لباقي ورَئّته) إذْ لو ورّثنا أحدّهما كان تَحَكُما أو كلا من 
الآ خر ينا الخطأء ولو عُلِمَ السَابِقُ» ثم نسي وُقِفَ للبَيانٍ أو الصّلْح ونفيّه التوارك باعتبار الحكم 
والأغلّبُ فلا ر يرد عليه إيهامٌ امتناعه في نفس الأمرٍ ولا أنّ أحدّهما قد يرت من الآخرٍ دون عكببه 
كالعمة وان أخيها وكثيرٌ من تلك الموايع فيه جو عدم صِدْقٍ حَدٌ الماع عليه وهو الوضْفٌ 
الوجوديٌ بي الظاهرٌ المُنْضبط المُعَدفُ تقيض الحكم فانتفاء الإرث إِمَا لانتفاءِ الشرط أو السَبَبٍ . 

ومن ار أو فد انق خيره رك ماله حتى : تقوم بین بموته أو تمضي مُنَةُ) من و لادّنه (بَغْلِبُ على 
النٌ) وفي بعض الُسَخ إسقاطً على ويَغْلِبٌ نا بِضَمٌ الفوقية وتَشْديدٍ اللام أو بفتح التحتيّة وتخفيف 
الام فالرَابطٌ محذوفٌ أي بسبيها ومعنى تايها ال : تقويتها له بحيثٌ يَصيرٌ قريبًا من العلم فلا يكفي 
أصل ال (آله لا تعيش فوقها) ولا تَتََدرُ بشيء على الصّحيح (فيَجْتَهِدُ القاضي ويْحكم بموته)؛ ؛ لأ 
الأصل بَقامُ الحياة فلا يورَتُ إلا بيقينٍ أو ما رل مزلت ومنه الحكم؛ لأنه إن اسسَتَدَ إلى المَدّةٍ فواضح 
أو إلى العلم ون لم تمض مُه فهو مُكَل منزلة نامل منزلة البقين (ّ) بعد الحكم بموته 
(نغطى ماله مَن يره وق الحكم) بن يسور حيًا إلى فراغ الحكم فمَنْ مات قبله أو معه لم ينه وكام 
البسيط الموهِم حلات ذلك مُوَرّلُ هذا إن أَطلِقَ فان قد يدنه اليه أو قيّدَه هو في حكمه بِرَّمَنِ سابقي 
اتر ذلك الرَمَنُ ومَنْ كان وارِئّه حينئذٍ ولا يَتَضَمَنُ قِسمةً قسمة الحاكم الحكمٌ بموته إلا إن وفعت بعد رفم 
إليه ؛ لأنّ الأصحٌ أن تَصَرُفَ فَ الحاكم ليس بحكم إلا إذا كان في قضيّةٍ رُفِعَتْ إليه وطَلِبَ منه فصلها 
ويُعْلَمُ هِمَا تقرّر آنه لا يكفي مُضْيُ امد وحدّها بل لابُدٌ معه من الحكم وقول بعضهم لا يحتاجُ 
معها إليه لقولِهم في قِنْ ان م خبرُه بعد هذه المُدَةِ لااتجبٌُ فطرَئُه ولا يُجَزِئٌ عن الكقَارة اناا ولم 
يذكروا هنا الحكمّ انتهى فيه نَظَرٌ بل لا يصحٌ؛ لأ ما هنا أمرٌ كلّيّ يترَنَبُ عليه مَصالِحٌ ومَفاسِدُ عامَةٌ 
فاحتيط له أكثرٌ . 

(ولو مات منْ يرنه المفقوة) كلا أو بعضًا قبلّ الحكم بموته (وقَفْنا جصته) أي ما خَصّه من كل 
الما إن انقَرَدَ وبعضّه إن كان مع غيره حتى يتيّنَ آنه كان عندٌ الموت حَبّا أو مَيْنا ويما قرت به كلامّه 
اندّفع ما تَوّهُمَ آنه لا التئام بين يرنه الظَاهِرُ في إزْثِ الكلّ وحِصّته الظاهرٍ في إزْث البعضٍ» ولو مات 
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عق غيره» فإن الْفَصَّلَ حا لِوَفْتِ غلم وُجودُه عند المؤتٍ ورت وإلا فلاء تیاه إن لم 


كن رار یری الحم أو كان تن قد ته ز ُقِفَ المالء وَإنْ كان مَنْ لا يَحْجبْه وله 
“اح توف تالقنت جر قزرا طن اا ااال وو ع لاا اا 


عن أخوّين أحدّهما مفقودٌ وجَبَ وقفٌ نصفه إلى الحكم بموته» ثمّ إذا لم تَظهَرْ حيائه في مدو الوقفٍ 
ترد کل مال ليت الارن إلى الحاضر وليس لِورثة المفقودٍ منه شيء إِذْ لا إِرْتٌ بالشَّكُ لاحتمالٍ 
موته قبل مورثه ذكرّه الغزاليُ رحمه الله وغيرُه وهو ظاهرٌ (وعَهِلنا في) حى (الحاضرين بالأسوَأ) فمَنْ 
يُسقِطه المفقودٌ لا يُعْطى شيئًا ومن تنْضٌه حبائه أو موثه ی اليقين ففي زوج مفقوڊ وشقيتين وح 
بيان أرّعة من سبعة ويوف الباقي وفي أخ لاب مفقود وشقيي و جد يقر > حَيا في حَقّ الجدٌ وما 
في حَقٌ الآخرٍ ويوقّف السّدّسُ ومَنْ لا يختلّفٌ حَقُه بحياته وموته كزوج وابن مفقودٍ وبنتٍ يُعْطى 
الزوج الربع ؛ لات له بكل حال ولب الموقوفي للغائی يكونُ على الكل ذا َضَرَ اسرد ما دع لهم 
نسم بحسب إِزْثِ الكل كما صرحوا به فيما إذا بات حياءٌ الحملٍ وذكورةٌ الى فيما يأني . 

(ولو حل حملا يرِثُ) مُطلمًا لو كان ممصلا ون لم يكن منه کان مات مَنْ لا ولد له عن زوجة 
ابن حايلي (أو قد بر) بتقدير الُكورة كحمل حلي الأ أو الجد أو الأنوثة ةكم ماتث عن زوج 
وشّقيقة وحمل لأبيها فإنّه | إن كان ذكرًا لم يأحُذْ شيئًا؛ لأنّه عصبةٌ ولم يَأ يَفْضْلُ له شية أو أنثى ورئت 
السّدٌسٌ وأَعيلت (عُيل بالأحوطٍ في - حَقه) أي الحملٍ (وحَقٌ غيره) كما يأني (فإن انَصَلٌ) کله (حها) 
حياة مُسمَقِرَةٌ يقيًا ورف بنحو قبض د ي وبسيلها لا بمْجَرّدِ نحو اختلاج ؛ اا ق 
ا لسر م 0 0 
إذْ إلحاق الولدِ بالفراش علي أقامه الشارع مام العلم فالعلمُ في كلايهم المُرا به الحقيقيٌ أو المَُرلُ 
منزلته (وجوده عند الموت) بأن انفَصَلّ لكل من أكثرٌ من مُدَةٍ الحملٍ ولم تكن فراشًا لأحَدٍ أو لِدونٍ 

سنّةٍ أشهر وإنْ كانت فِراشًا أو اعترفٌ الورثةٌ بوجوده الممكنٍ عند الموت (ورك) بوت تسب وخرج 
بكله موه قبل تما انفصاله فإنّه كالميّت هنا وفي سائر الأحكام إلا في الصّلاة عليه إذا اسبَهَلٌ» ثمّ 
مات قبل تمام انفِصالِه وفيما إذا حر إنسان رَه قبل انفصاله فاه يفل به ویحیاة د e‏ 
وحيائه لَكَبَتّ كذلك کان شك فيها أو ذ في استقرارها فهو في حكم الميّت (وإلا) بآن انفصل ميا ولو 
بجنايةٍ أو حَيّا ولم يلم وجودٌه عند الموت (فلا) يَرتُ؛ لأ الأوّلَ كالعدم والثانيّ مُنْتَفِ تسب عن 
المت ولا يُنافي هذا المقتضي لِتَوئُفٍ إزثه على و لادّته بشرطها ما مر آله ورك وهو جَمادٌ؛ لأنْ هذا 
باعتبار الظهور وذاك باعتبار التبيّنِ» ثم رأيت الإمامً ذكرٌ ما يضر حُ بذلك وأنّ المشروط بالشترطين 
الحا هر السك بالإرك لا لورت مت رعشت لت بما یری عون ذلك فلا عون عليه وال 
أن من يرث بع الخخمل لا مى | إلا اليقينٌ (بيائه) أن : تقول (إنْ لم يكن وارِثٌ سِوَى الحملٍ أو كان مَنْ 
قد يححبه) الحمل (وُتِفَ قف المال) إلى انفصالِه ast‏ لا يححبه) الا (وله) سهم . 
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ل 
قد أغطهه عائلاً إن أمكن عَوْلُ كَرَوْجةٍ حايل ويون لها ل من ولهما سُدّسانٍ عائلانء ” 


وذ لم يكن له مقر كأولاد ل ناء وق عت الحمل أرتعميطَوتَاليفي. 
والحُئتى المُشْكِلْ إِنْ لم يَخْتَلِفْ | رنه كولَدِ اَم ومُغيتي قذاك» ولا 


(مُقَدْرُ أغطيه عائلا إنْ أمكن عَوْلَ كزوجةٍ حامِلٍ وأبوين لهاد ثمُنٌ ولّهما سُدُسانٍ عائلان) لاحتمالٍ أنه 
بتتانِ فتكونٌ من أربَع وعشرين وول لسَبْعةٍ وعشرين للزوجة ثلاثةٌ وللابرين ثمانيةٌ ويف الباقي 
فإ كان بنتين فهو لهما وإلا كُمُلَ القمْنُ والسّدُسِانٍ وهذه هي المنبريةٌ ُ لان ليا كرّمَ الله وجهّه سيل 
و ا ل OT‏ تمن المرأة وَنُسمًا (وإن لم 
يكن له مُقَدّرٌ كأولادٍ لم يُعْطَوا) حالاً شيئًا إِذْ لا ضَبْطَ للحمل؛ لاله وَج منه في بَطْنِ خمسةٌ وسَبْعةٌ 
واثنا تَشَّرَ وكذا أربّعون على ما حكاه ابن الرَفعةٍ كك ون كلا منهم كان كالإصبّع وآنهم عاشوا 
وركبوا الخيل مع أبيهم في بَعْدادَ وكان من سلاطينها . 
(تنبية) إذا لم يُمْطَوْ شيئًا حالاً ولم يكن لهم مال غير حصَّتهم من التَِكةٍ فالكايل منهم الحكمٌ فيه 
ظاهرٌ وهو أنه يُحَصَّلّ كفاية نفسه إلى الوذ ضع؛ لأ حِصته الآ بمنزلة العدم م وأا المحجودٌ فهر 
الذي يحتاج اتر والذي يظهرٌ فيه أن الوليّ الوصيّ أو غيرَه يرك الأمرَ إلى القاضي يفل نظي ما ر 
في هَرَبٍ نحو عايِل المساقاةٍ إذا تعذّرَ بِيعٌ نصيبه ولم يوجَدْ مُتَبَرَعٌ وفي | لْقيطٍ إذا لم يوجَدْ مُقْرِض 
ولا بيث مال ولا مرح فحيتفٍ برض لهم من بيت الما أو غيره فون تعر الرَم الأغنياء بالإنفاق 
عليهم قرْضًا فإنْ تعذّرَ القاضي» ولو بعَيته فق مَسافة العذوّى أو يف منه على المالٍ اة قترّض الولي 
وله الإنفاق من ماله والرُجوعٌ إن أشهَدَ آنه آنْقَقَ ليرجعَ فإ لم يكن ولي لِم لحا البلَّدِ إقامة مَنْ 
يَفْعَلُ ما ذُكِرَ أخذًا مِنَامَ مر أواخرٌ الحخر والذي يظهرٌ أخدًا مما مَرّ في زكاة نحو المغصوب أن الحاكم 
لا يقترض هنا لإخراج زكاة الفطر بل وخر للوَضع » » ثم يُخْرِجٌ لما مَضى وفارّقت التّمّقة بأنْها حالاً 
ضَروريّةٌ ولا كذلك الرَّكاةٌ ويَّجري ذلك كله في سائر ر صور الوقفف في كلامهم . 

(وقيل أكثرٌ الحملٍ أربعة) بالاستقراء وانتصر له كثيرون (فبعْطَوْنَ اليقين) فيوكف ميراثٌ أربَعةٍ 
ويسم الباقي ففي ابن وزوجة حاول لها الت وله حمس الباقي يكن من مح له شية من الفَصَدُْفٍ 
فيه ولا يُطالَبُ بضاين وإن احتُلَ تلف الموقوف ور ما أخدّه ليْْسَمَ بين الكل كما مر 

)ّى في الوقفب بقولها نا حال وان ذكرث علا في بل ظاهرٌ كلام الشبخين أله مت 
احثّملَ لِقّربٍ الوطء وُقِفٌ وإنْ لم تَدَعِه . 

(والحُنقى المُشكل) وهو مَنْ له آلّتا الرَجُلِ والمرأق» وقد يكونٌ له كثُقْبةِ الطائِر وما دام مُشْكِلا 
استحال كوه آبا أو جدًا أو ما أو زوججا أو زوجةٌ وهو من تَحنَتَ الطعامٌ اشتبَة ْمُه المقصود بطم 
آخرّ (وإن لم يختلف إزنه) بُكورته أو أنوئته (كوَلَدٍ م ومُعتقي فذاك) واضځ آنه ذف له نصيبّه (وإلا) بان 
اختلف إِرُنّهِ بالذكورة وضِدّها . 
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عمل بالبقين في حَفّه وحَقٌ غبره ويوٌف المشکوك فيه حتى يَكَ. وتن اجتمع جیا 


فض وتَصيبٍ کرؤج هوا م مُعْتِقُ أو ابنُ عَم ورت بهماء فلو جد في يكاج المجوس أو 
ابه بت هي أَحْتٌ ورد ِ نَتْ بالبنوةء وقيلَ بهماء واللّه أغلم. 


(فِعْمَلُ باليقين في حَقّه وحَقٌ غيره ويوقفٌ) الباقي (المشکو فيه حتى ب تبَئِنَ) حالّه ولو بقوله وإن 
ال ار ا O‏ 
زه أُغطي الأ وو الباقي أميلة ذلك التي في أصله ولد حى وأ يضرف للود الصف 
دش ويك وعم يُعْطَى الحُئْنَى والبنثٌ العُلئَين بالسَويّةٍ ويوكفٌ الت بين الحُنتَى والعم ود 
خنتى وزوجٌ ج وأ للزوج الربعٌ وللأب السّدُسُ وللحُنكى التصفٌ ويوئفٌ الباقي بينه وبين الأب ولو 
سس م إزثهم لم يَنْقَ إلا الصّلْحُ ويَجودُ من الكُمّلٍ 
حن آمهم على تَفاوْتِ وساو وإسقاطٍ بعضهم ولابدٌ من لفظ صُلْحِ أو تاهب افر مع 
اتير ابر ول سان تر دا حيار على أ من د رين ول الول ابلح ف ع 
فرض وتعصيبٍ كزوج هو م مُعتقٌ أو ابن عَم ورت بهما) لاختلافهما فيأحدٌ الصف بالزوجيّةٍ والباقي 
بالولاء أو ية العم وخرج بجهتا فرض وتعصيب إرْتُ الأب بالفرض والتعصيب فإله به واحدة 
1 
لت فلو جد في يكاج المجوس أو الشبهة بدك هي احث) لاب باڻ وول بن فادها ناء ثم 
ماتت العُلْيا عنها فهي أخمّها من أبيها وبنتّها (ورِّتْ بالبُنوَة) فقط؛ لأنهما قرابَانِ يورَتٌ بكلّ منهما 
بالفرض عند الانفراد فبأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبرّين لا رت التصف باحو الأب والسدُْس 
بأخَةٍ الأ وزعم أله لا يلزمٌ من انتفاء التوريث بجهتيٰ فرض انتفله بجهتيٰ فرض وتعصيبٍ ممنوع؛ 
لأ الفرض أقوى من التعصيب فإذا لم ونر فأولى التعصيبٌ ولا بر ِدُ ما مَرٌ في الزوج ؛ لأنْ كلامّنا هنا 
في جهتَيٰ فرض وتعصيب من جهة القرابة . ْ 
(وقيل) تَرثُ (بهما) الصف بالبُنوَة لباقي بالأزة وهو قياس ما يني في ب عم اهما لع 
لم حي يأحدُبأحوَةٍ الم ونر العم إلا انبرق بان وجو ابن العم فقط معه أوجَبَ له تمر تَمَيُدًا 
فوَجَبَ العمل بقضيّته وهنا لا موب لامي لالحا الأخلٍ فان قلت قضيّةُ فضي نلك هلو كاذمع ماه 
البنت التي هي حت لأب أحتٌ أخرى > خير بان أخدّت الأولى الصف بِالبُنوَةِ وف الباقي بينهما 
الأحرَة وكلامهم يأبى ذلك ويقتضي أن لباقي لقان فقط كُلْتُ ليس قضيته ذلك ؛ لان التعصيبٌ في 
الأولى إنّما جاء فيها من جهة البنتية التي فيهاء وقد أخدّتُ بها بخلافي بُ العم في الأ للام فا 
تعصيبّه بها ليس من جه أخوّته التي أحدٌ بها وقولّهم السَابقُ في الولاء لَمَا أخدٌ فرضها لم تصلخ 
لِلتُُوةِ يُوَيْدُ ذلك فتأملْه (واللّه أعلمٌ) وهذا استدرلك على إطلاق أصله أن مَنْ فيه جهتا فرضٍ 


وتعصيب يرت بهما وقول جمع من من الشُرّاح لا يحتاجٌ لهذه الزيادةٍ يعلمها من قوله الآتي ومن اجتّمع 


0 كتاب الفرائض ٠)‏ ممص مح كك كك رز 
r‏ 
ولو اشر رك انان في جهة غصوبة وزا5 حدما بقرابة أخرى كابتي عم أعذهما أځ لأم له 
الشدس والباقي بينهماء فلو كان معهما بنك فَلَّها نِصْفٌ والباقي بينهما سوا وقيل: 

2 به الأح. 


ون اجتمع فيه هتا وض ورت بأقواهما فَقَطْء والقةٌ بن تُخجب 26 تحب إخداهما الأخرى أو 
شخب أو ثكوث أل حخما فلأل حبنت هي أت بأل طا عجوسئ أ مضيع 
بشبهة امه فيد بنا ا بنته فتَِدَ بنتاء والقَاِتُ كأم ام هي 


2 
ل‎ 2L 5 


أ بان طا مله ابت الثانية َتَلِدَ ولَدًا فالأولى أمُ أمّه 


فيه جهتا فرض نعم أفادّث حكايةٌ وجو ليس ف اعت اوه الي 
فرض وتعصيب إذ الأختُ عصبةٌ مع البنت وما بأتي من قاعدة اجتماع فرضين ولا يلزمٌ من رعابة 
الفرض الأقوى» ثم رِعايةُ خخصوص الفرض وأنه الأقوى هنا نعم» في عبارة أصلِه ما يُْهِمُ هذ هذا 
الاستدراك ولََلّه أشارٌ ذلك بقولِه فلو تفريعًا على ما في أصله المُفْهِمِ له ومع ذلك هو حَسَنٌ 
لوُضوحه وخفاءِ ذاك؛ لأنّ في التَضْريح من الؤضوح وبّيا نِ المُرادٍ ما ليس في غيره لا سيّما ما فيه 
خفاءٌ . 

(ولو اث شترك اثنان في جهة مُصوبةٍ وزاد احدُهما برا أخرى كابئئ عَمْ أحدهما اځ لأم) بان يَتعاتَ 
أخوانٍ على امرَأةٍ وتَلِدَ د لكل انا ولأحَدِهِما بن من غيرها فابنا انا عَم الآخر وأحدُهما أخوه لأمه 
(فله السّدُسُ) فرضًا بأَخرَة الأمّ (والباقي بينهما بالسوية) وإنّما أخد الح مق الأ في اراج 
المال لا انا للك بها نيه مث ليح بخلاف هنا فلو کان معهما بدك قلا“ 
نصفٌ والباقي بينهما) بالسّويّة لِسُقَوط أَخرٌة الأ بالبنت (وقيلٌ يخقَصُ به الأح) ؛ لأنّ أخوّئه للأمٌ لما 
حسجبَتْ تَمَخضَكْ لِتّرْجيح كاخ لأبوين مع أخ لأب ويرد بوُضوح الفرقٍ فإن الحجب هنا أبطلٌ اعتبارٌ 
قرابة الم فکیف برج بها حينئلٍ ولا يرما مر في الولاء؛ لأنها نَم لم يوجدْ مقتض لاجر بها وهنا 
ُد مان لها عنه وشَئَانَ ما بينهماء (ومَنِ اجتمع فيه جهتا فرض ورت بأقواهما فقط) لما م مر (والقوة 
بان تَحجُبَ إحداهما الأخرى) حَجْبَ حِرْمانٍ أو نُفْصانٍ (او لا تَخجُبَ) صلا والأخرى قد د ت تَحجَبٌ (أو 
تكون لح من الأخرى (فالاوُ كبن هي اخ لأم بان طا ممجوسئ او مسلم بشيهة أنه فيد با 
نالأخوة للأمٌ ساقطة بالنتية وصورةٌ حب الصا أن ينح موسي بنته فد بنا وموك عنهما : 
للها لقان ولا عبرة بالزوجنة» لاف لبن تخي الزؤجة من الريع إلى ان (واداني كأ مي 
أختٌ لأب بأن عا بنتّه فَلِدَ بما) فرت بالأمومة؛ لأنها لا تَحجُبُ حِرْمانًا أصلا والأحتُ خت تَحْجَبٌ 
(والثالِتُ كأمُ اَم هي أختٌ) لأب بان يأ هذه لبنت الثانية فد وا فالأولى م أْه) أي الولد (واخث) 
لأبه فرت بالجُدودة؛ لأنها أت حَسْمبا إدْ لا يحجبها إلا الأ والأخث يحجُبُها جماعةٌ نعم إن 
حجِبَّت القويّة ورد بالضّعيفة كما لو مات هنا عن الأ وأمّها فأقوى جهئّي العُلْيا وهي الجدودةٌ 


0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


ov. 


إن كانت الورثة ثة عَصّباتٍ فم الال بالسوّة إن تمحضوا ذُكورًا أو إنانًاء وإن الجتمع 
الصنفانِ قُدْرَ کل ذ كر نين ا وإِنْ كان فيهم 


ذو كرض أو دوا سين ماين فالمشألةٌ من حرج ذلك الكسرٍ ميخو الصف انْنانٍ 
الث تلا والدبع أرتعة والشدس تة ولتم تمانيةٌ. وا کان فُرضانِ مُختلفا المخرج 
م فان دال مَخْرَجاهما فأضل المشألة أكتدهما كشدُس وثُلْث. 


محجورة بالأم ترت بالأحوة فلم ات بالأمومة ولا هاه نفيها مع الأخرى عن اأ 
إلى السدُسٍ ولعي الصف بالأخر َة ويُلكَرُ بها فيُقالُ قد ترت الجدة اَم الم مع الم ويکر 
الصف وللأمٌ القت قال الشيخانٍ ولا يَرُون هنا بالزوجيّة قطمًا لِبُطْلانِها وفيه تَر بناءٌ على الأصحٌ 
من صخة أنكحَتهم . 
فصل في أصول السائل وما يَعول منها وتوابع يذلك 

(إنْ كانت الورثةٌ عَصّباتٍ) بالنَفْس وتأتي فيه الأقسام الثلاثة د اللآنيةٌ أو بالغير ر ويختّصٌ بالثالثٍ (قسمُْ 
المال) يعني التّركةَ من مال . وغيره (بينهم بالسوية إن تَمَخُضوا ذكورً) كين أو | إخوة (أو إنانًا) كثلاث 
نِسوةٍ أعتقنّ فنا بِالسَّويّة ولا يصو ور في غيرِهِنَ على أن السّبِكيّ نازع في آنه وُجِدَّ فيها اجتماعٌ عَصَّباتٍ 
حائزاتٍ لكن بما لا جَذْرَى له (وإن) عَطفٌّ على أنَّ الأولى لا الثانية ساد المعنى لَكتّه يوهِمُ أن هذا 
الة م ليس فيه أن الورثة عَصّباتٌ ولم يبال به ضوح المُراد (اجتمع الصنفان) من السب قد كل 
ذكر أنيين) عدل إليه عن قُدّرٌ للانثى نصفٌ نصيبه لافاقهم على عدم ذِكْرٍ الكسرٍ (وعدةٌ الوس 
المقسوم عليهم) بال له (أصلُ المسألة) قل الأحسَنُ سن إعرابُ أصلُ معدا ُو ويْجابُ بان المُراة 
الحكمٌ على هذا العدد بانه يَُّالُ له ذلك كما قدّرته نفي ابن وبنت هي من ثلاثةٍ وكذا في الولاءِ إن لم 
يتفاوّتوا في الملكِ وإلا فصل المسألةٍ من مخرّج المقادير كالُروضٍ . 

(وإنْ كان فيهم) أي الورثة لا العصّبات وإنَ دل السَياقُ عليه ِقّساد المعنى (ذو فرض أو دو 
بالتشنية (فرضين) أو كانوا كلهم دوي فرض أو دوي فرضّين فالاقتصارٌ على الصورة الأولى لِلتمِْيلٍ 
(متمائلين فالمسالة) أصلّها (من مخرّج ذلك الكسر) ففي بنتٍ وعَمٌ هي من اثنين وفي أمّ وأخ لام واخ 
لأب هي من سن وزوج وشّقيقة أو أختٍ لأب هي من اثنين ونسَمّى اليتيمة | ذ ليس لَنا شَخْصَانٍ يَرِئانٍ 
الما مُناصّفة فرصا ييواهما وأختين غير ام وأخوّين لأ هي من ثلاثو والمخرَج أل عدو يصح منه 
الكسرٌ (فمخرَج التصف ائنانٍ والب والّين (ثلاثة والربع أربَعةٌ والسدْسٍ سد والَمُنِ ثمانية) و كلها 
اتلد قن ابن الللوايطا ربوا الا LR a‏ 
أريد ذلك لَقيل تن ي بضَمٌ أوَلِهِ كثُلْثِ وما بعدّهء (وإنْ كان) أي وُجِدّ (فرضانٍ مختَلِفا المخرّج فإن 
داح مخرجاهما فاصل المسالة اکټڙهما كسْدْسٍ وثْلْثِ) في أمّ وأخ لام وعَمٌ هي من سثة . 


م ڪتاب ا سس 2 


فالأضل اربع و 
Md‏ 


سَبعة: : انان eee‏ 


(وإن EEF‏ ا (ضُرِبَ وف EIT‏ أصلٌ المسألةٍ كسُدُس وثُمْنِ) 
في أمٌ وزوجة واب (فالأصل أربَعةٌ وعشرون) حاصلةٌ من صرب نص أحاِههما في كال الآخرٍ وهو 
أربَعةٌ في سبَةٍ أو ثلاث في شما نيو (وإن باينا صرب كل) منهما (في كل والحاصِل الأصلْ كذلْتِ ورُيْع) 
في أُمّ وزوجةٍ وشَقيتي (الأصلُ اثنا عَشَرّ) حاصِلةٌ من ضَرْبٍ ثلائة في أربَعةٍ أوعكسه (فالأصول) أي 
المخارج (لسبعة) فرّعَه على ما قبله عليه من ره للخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين (اثنان 
وثلاثة وأرئعةٌ وستّةٌ وثمانية واثنا عَشَرَ وأربَعة وعشرون)؛ لأن المروض القرائتة لا رج جسابها عن 
هذه وزاد ترو الاسحاب أصلين آخرين في مسائي الج والاخوة حي كان لف لباقي بع 
القُروضٍ خيرًا له ثمانية عَشَرَكجَدٌ وم وخحمسة إخوة لغير أمْ؛ لان اقل عدو له سدس صحيح وثُلْتُ 
ما يبقى هو الثمانية عَشَرَ وسئَةٌ وثلاثين كزوجة وأ ود وبع إخوة لغيرأم ؛ لأنَّ أكَلَّ عدو له رُبْعٌ 
وسْدُسٌ صحيحان ونت ما يبقى هو اسع والثلاثون واستصوّبٌ المَُوَلَي والإمام هذا واختاره في 
الروضة لاله احص ولان ك ما يبقى فرضٌ صم لغيره فأتكن الفريضةٌ من مخرّجهما كما في ذوج 
وأبوّين هي من سنَّةٍ تماقا فلولا م صم ثُلْثِ الباقي لِلنَصْفٍِ لكانثُ من اثنين وصح من ستّةٍ ونوزعَ في 
الاتفاتي بأنَ جمعًا جعلوها من اثنين واعتَدّرَ الإمامُ عن القُدّماءِ بألهم إنما جعلوا ذلك تصحيحًا لوقوع 
الخلافٍ في تلب الباقي والأصولُ إنّما همي موضوعة للمُجمَعِ عليه . 

الذي يتسوك منها) أي من هله الأصيول تك ور أن الول زيا قن اليا رق فن 
الأنصباو وقد أجمع الضحابة ظا عليه لا بجمعهم عمرٌ مستشكا القسمة في زوج وأخمين فأشار 
عليه العبّاسٌ به أخدًاِمَا هو معلومٌ فين مات ودرك ست وعليه إرجلٍ ثلائةٌ ولآخر أربَعةٌ أل الما 
مَل سبعة أجزاءِ وواققوه» ثم خالف فيه ابن عباس تيتا وكانه من يَرى أنّ شرط انيقاد الإجماع 
الذي ترم ُخالفئه انقراض العضرٍ وسّكوثه ليس اله أنَ عمر لا يقل الحقٌ لو ظهر له بل يكونه لم 
يقو عندّه سبّبٌ المُخالفة كذا قي ويلزمٌ منه أن لا إجماع إلا أن يُقال إن عدم هور شيء له حينئلٍ 
م صَيْرَه كالعدم بالتسبة لانمقادٍ الإجماع وإنْ جار له كرف بعد الظر عدم انقراض العضرٍ بل بالتظر 
لهذا جوژله عرق وإ واف المُجعين ألا ونظيره ماوع علي كم الله وجهّه في بيع أُمٌ الول 
حيبت وائَقّهم على مَنْعِه ثم رَأى جوارّه فقال له عَبيدةٌ السَلْمانيُ ي رَأيُك في الجماعة حب إلينا من 
ريك وحدّك وحينئذٍ لا إشكالٌ اصا5 (السْتَةُ إلى سبعةٍ كزوج وأخقين» غير م فتعولُ بمثلٍ سُدُسِها 
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وم 
ا وإلى تشعةٍ هم وأخ لأ وإلى رة گهم وآخرَ لأم. والانّْنا عَسَرَ 
إلى تلائ شر كرَؤجة وام وأخقين» وإلى حمسة عر كهم وأخ لأ وسَبْعةً عَشَّرَ كهم 


وآحَرَ لأم. والأرتعة والشرود إلى سبعة وري كيين وأبونن ورّؤجة. 

وإذا تَمائَلَ العدّدانٍ قَذاك وإن اخملا وقني الأ كر بِالأقَلُ مَوتَين فأكقر فَمُعَداجِلانٍ كقلاثةٍ 

مع سِثّةٍ أو تشعة ون ا إا عد ثليتٌ تمتوافقان بجزيه كأرتعة ية بلئْضيء 
NERNEY A‏ الا 


و جن كل شيع ما لطن ل وى ع ع إزتمال ا على ال و ل دل إليها مع 
رما للاختصار (وأم) لها السشدُسُ وكزوج وأخت غير اموأ وتسَمَى الُباكلة من البهل وهو 

الَعْن؛ لان عملا قضى فيها بذلك خالفه ابن باس بعد موته فجعل للات مابقيّ بعد التصفي 
والئُلْثِ فقيل له خالفت الاس فطلب المُبامَلةَ المذكورةً في الآية وفيه مام مر انما (وإلى تسعةٍ كهم وأخ 
لأم) له السّدُسُ (وإلى عَشَرةٍ كهم وآخر لأمٌ) له السّدُسٌ وتُسَمّى أ الفرّوخ بالخاء المُعْجَمةٍ ة والجيم 
إكشرة الإناثِ فيها أو لكثرة سهايها العائلة اشر يْحيّة؛ لان القاة ضيّ شُرَيْحَا آل مَنْ جعلها عَشَره 
(والاثنا عَشَرَ) تَعولٌ (إلى ثلاثة عَشَرَ كزوجة وأمْ وأخمّين) لِغْيرٍ ر م فتَعولٌ بنصف سُدّسِها (وإلى خمسة 
عَشَرَ كهم واخ لم له السّدُسُ (وسَبْعة عَشَرَ كهم وآخرَ لأم) له الشّدُسُ وكثلاث زوجاتٍ وجدئين 
وأرد َع أخواتٍ لأمّ وثمانِ أخواتٍ لغيرٍ أ سى أمّالأرايل ؛ لان فيها سبح عَشْرةٌ أنثى مُعَساوياتٍ 
والدّيئاريّة ؛ لأنّ المت لو تَر رك سبعة عَشَرٌ دينًا حص كلا دينارٌ (والأربعةٌ والمشرون) تُعولٌ (إلى سسبعةٍ 
وعِشرين) فقط (كبتتّين وبين وزوجة) فتَعولٌ بمثل تُمُها و مَرّ نها تسى المنبرية . 

(وإذا تمائل العددان) كثلاثةٍ وثلاثةٍ (فذاك) ظاهرٌ آنه كتفي بأحدهما (وإن اختلفا وني الأكثرٌ بالكل 

رين فأكثر كثلالة مع ستو أو تسعة) أو خمسة عر (فداخلان) دخو الأ في الأكثر حبنلٍ وهو 
الراك من التفاغل يتفي بالأكبر ويَجِعَل أصلّ المسألة كما م مر (وإن) اختلفا و(لم هما إلا عدة 
ثالث فمُتَوافِقان بجُزئه كأرّعةٍ وستة) فإنّهما م مُتَوافِقَانٍ (بالتصني)؛ لأنَ الأربعة بَعة لا ثفني السّتَةَ بل يبقى 
منها اثنانِ يُمْنِيانِ كليهما وهما عددٌ ثالِثّ فكان التَواقُقُ و كاله وهو التصك و الأ3 العبرة ية الواح 
ما وع به الإفنا ونسبئُه إلاثنين الصف ولللائة كتسعة واثني عَشَرَ إذ لا يُْنِيهما إلا الثلاثة اذك 
وإلى الأربّعة كثمانيةٍ وأربّعين مع اثنين وخمسين إِذْ لا يُفْنيهما إلا أربَعةٌ الربع ولم يُعْمَبَرْ هنا إفناءُ 
الاثنين . 

لأنه سبق مثا العَوافي بالتتصففٍ وكذا إلى العشّرةٍ فان كان المُفْنَى أكثر من عَشَرةٍ فالعواققُ 
بالأجزاء كَجُزْءٍ من أحدّ عَشَرَ ومتى تعد المُفْنَى فالعَواققُ بحسب نسبةٍ الواح إلى كل من ذلك 
المُتعدَّدٍ كاث: لني عَشَرَ مع ثمانية عَشَرَ يُفْنِهما ثلاث وستَةٌ وائنانٍ ونسبةٌ الواحدٍ للأولى تُلّتٌ وللئانية 
د NE‏ ع E‏ 
أحدٍ العددين في الآخر لكن العبرةٌ بأدَقّ الأجز اء کالسدس هنا 
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ون لم يَمْتهما إلا واحِدٌ تباينا كتلاثة وأربعةء والمُتَداحَلانٍ مُتوافقانِ» ولا عكسَ. 


(فَوْعٌ): إذا عَرَفْتَ أَضْلّها وانْقَسَمَت الشهام عليهم فُذاك وإن الْكَسَرَتْ على صِئْفٍ 
قويلث بعَدوه» فإ باينا صْرِبَ عَدَدُه في المشألة بعَؤلها إن عالّتُ» وان تواققا صرب وفقُ 


عَدَدِه فيها ما بِلَمّ م2 صَحْتْ منه» وان الْكَسَرَتْ على صِنقَينِ قوبآث سهامٌ كل صِنْفٍ 
بِعَدَّدِه فن ا إلى وفقه لائر 


ران اھا رتب پوو يكن هذة رسي کیب عند ر اشاب 
(تباينا) ؛ لأنّ مُفْنِيّهما وهو الواحدٌ من غير جنسهما. 

وهو المد وكائه أشا إلى هذا فرق ؛ 5 تعر الجُزْء الموجب لِلشؤال عن جكمته (كثلاثةٍ وأربعقٍ) 

يُضْرَبُ أحدُهما في الآخر ويُجْعَلُ الحاصل ادل العجالة كما مر (وَالمَُداحَلانٍ مُمَوافِقان) أي كل 

كتين مواقا بأجاء ما في العد لاقل كثلاق مع ستؤبينهم وا بالاثلاث (ولا مكسل» 
بالمعنى اللْعَويّ أي ليس كل ماين مَُدائيِلينٍ يوجود الواقق ولا تَداحُلَ كسئة مع ثمانية؛ لأ 
شرع المداحلٍ أن لا يريد الال على نصف الأكثر والمُرا بالتوافّي هنا ملق الصَادِقُ بغير التبايْنِ لا 
التَواقُقُ السَابِقٌ ؛؟ العام ع راو وك يي لجار 
الثلائة لا توافق الست حقيقة ؛ لأ شرطه أن لا يُفْنيهما إلا ثالث والثلائ نه ني الس 

(فرع) : في تصحيح المسائل لوقه على معرفة تلك الأحوال الأربعةٍ َع وما له تاها وجعل الفرع 
ترمد له؛ لاله المُندَرِجّ تحت كي سابتي فالتَرجَمةٌ به هنا أظهرٌ منها فيما بعد ولكونٍ القضدٍ به سلامة 
الحاصِلٍ لكل من الكسرٍ سمي تصحيحا . 

(إذا عرفت أصلها) أي المسالة (وانقسمت السهام عليهم) أي الورئة بلا كسر كزوج وثلاثةٍ نين 
(فذاك) واضِحٌ عَنيّ عن العمّلٍ (وإن انكسَرَتْ) السّهامٌ (على صِئْفٍ) منهم (قوبلث) سِهامُه المنْكسِرةٌ 
(بعديه فن تبايتا) أي السّهامٌُ والرءوسٌ (ضُرِبَ عددّه في المسألة بعَؤلها إن عالث) فما اجتمع صَحْتْ 
منه كزوجةٍ وأخوّين لهما ثلاثة نة ُنكرةٌ يُضْرَبُ اثنانِ عددُهما في آربعةٍ أصلٍ المسالة بُ ثمانية ومنها 
صح وكزوج ومس أخوات له أربعةٌ لامح بضرب عدووِنَ في سبعةٍ ومنها تع (وإن تُواققا 
صُرِبَ وفْقُ عدده) أي الصَّنْفِ (فيها) ب بعَوْلِها إنْ كان (فما بَلَعَ صَحْتْ منه) كأمٌ وأربّعةٍ أعمام لهم سهْمانٍ 
يوافقان عددهم بالتصف فيُضْرَبُ اثنانٍ في ثلاثو ومنها نصح وكزوج وأبوين وت نات عو 
لخمسة عد عَسَرٌ للبّنات ثمانيةٌ توافِقٌ عددَّهُنَ بالتصفٍ فيُضْرَبُ بُ نصفُهُنَ ثلاثةٌ في خمسة عَشَرَ قبل خمسةً 
وأربعينٍ ومنها نْصِح (وإن انكسَرّث على صِنفین قويآث سهامٌ کل صِنْفٍ) منهما (بعدده فان تَوانّقا) أي 
سهام کل منهما وعددٌه ويحتَمِلٌ عَوْدَ الصَمِيرٍ على مُطَلَّقٍ السّهام والعدد ليشمَلَ تَواقُقَ واحدٍ فقط (رُد 
الصَنفٌ) المواف أي عددٌ رُءوسه (إلى) جَرْءِ (وفقه وإلا) يتواققا كذلك بان ثانا في كل من القِسمّين 
أو إحداهما (ثرك) عددُ كل فريق بحاله في الأولى ورك المُبايَنُ بحاله في الثانية فهذه ثلاثة كُ أحوالٍ إِما 


مواچ لطس هلا تحفة الحتاج بشرح النهاج ه 
ZT MT N TIT‏ 
ثم إن تماثل عَدَدْ الؤُءووس صرب أحدهما في أصّل المشالة بعَؤْل » وإن تداخلا ضرت 
أكتَرُهماء وإنْ تَوافقا صرب وفْقُ أحدهما في الآحَرِ ثم الحاصِلٌ في المشألة» وإنْ تباينا 
صُرِب أُحَدّهما في الآخَرِ ثم الحاصِلُ في المشألة» ما بلّعْ صَكُتُ منه. ويُقا قاس على هذا 


الانلكساز على ئّلائةٍ أضنافي وأربّعةٍ» ولا يزيد الالْكسار على ذلكء فإذا أرّذت مَعْرفة 
تصيب كُلُ صِنْفٍ من ملغ المشألةٍ فاضرث نْصيته من أَضْلٍ المشألةٍ فيما ضَرَبتَه فيها قا 


7م 


بلع هو تصيئه ثم تممه على عَدَدِ الصّلفٍ. 


أن یرانق كز أو ا ا ا رن ااا رو ر کا چ 
الصنْمين افق وتداحل وقّسيماهما (ثمَ إنْ تمائل عددُ الرُءووس) في تلك الأحوالٍ (صُرِبَ أحدُهما في 
أصلٍ المساألةٍ بعؤلها) إن كان (وإن تَداحَلا ضْرِبَ أكبَرُهما) في ذلك (وإنْ اقا صرب وف أحيهما في 
الآخر. ثمٌ) ضر ب (الحاصل في) أصلٍ (المسألة) بِعَوْلِها إِنْ كان (وإِنْ تبانا ضربَ ب أحذهما في الآخر› 
و د ال م 
المسألةٌ منه) ود يُسَمّى المضروبٌ في المسألةٍ من المثلٍ أو الأكبرِ أو الوفق أو الكل أو حاصِل کل جَزْ 

الس يهم وأمثئلةُ ذلك الأحوالٍ الاثنا عَشَرَ ظاهرةٌ منها لكاي مع التمائلٍ اَم وة إخوة موثلا عر 
اعت لغير أ للإخوة سهمان من سبعة يواقان عدكهم بالقصفي فرج إثلاثة وللاخوات أرعة توف 
مین بالريم رع دبز ة فتماثلا فتَضْرَبٌ بُ ثلاثة في سبعةٍ ومنها تَصِح ومنها لاي ثلاثُ نات 
وأخوائنٍ إخبر أ تح من ثمانية عَشَرَ ومنها لوق في أحيهما مع التَداشلٍ ار بَعُ يناتٍ وأربعةٌ إخوة 
لغير أ يرجم عددُمُنَ لاثنين فيتداحَلانٍ فمٌضْرَبُ أربعةٌ في ثلاثةٍ مُ اثنيٰ عَشَرَّ ومنها تَصِحٌ (ويُقاس 
على هذا) المذكور (الانكسارٌ على ثلالة اصناي) كين وثلاثة إخوة لم ومين (وأرئعة) كزوجقين 
وأريَع جَدَاتِ وثلاثة إخوة لأ وعَمّين فينْطَرُ في هام كل صف وعد رُءوسِهم فحيتُ وجَذنا 
الموافقة ردنا ال ومن إل ج الوفق وإلا أبقَيْناها بحالها . 

ثم في عددٍ الأصنافف تمائلاً وتَواقَُا وقّسيمَيْهِما فالأولى من سنّةِ وصح من سنّةٍ وثلاثين والثانيةٌ 

من اثني عَشَرٌ ونح من اثنين وسَبْعين (ولا يَزيدُ الانكسارٌ على ذلك) في غير الولاء بالاستقراء؛ لال 
الورثة في الفريضة الواحدة عن اجتماع كل الأصناف لا يُمْكِنُ زيادتهم على خمسة كما عُلِمَ مِمَامَرٌ 
ول الباب ومنهم الأب والأمّ والزوجُ ولا تعدّد فيهم . 

N‏ عيذ ذاه من تفسيع N‏ نعود كلوانت ين لخ السالة بارت 
نصيبّه من أصلٍ المسألة) بمَوِْها إن كان (فيما ضَرَْنه فيها فما بَلَمْ فهو نصيبه ثم تقسِمُه فين ملق هده الطلب) 
يثاله باو رل جتان ولاف أخوات لااوعة من ستة وتَصِحُ من سثة وثلائين زعا هما نة 
لجسن ربعا ها مس E‏ 
جَدَاتِ وسِثٌ شَّقِيقاتٍ من اثنيْ عَشَرٌ وتعول لثلاثة عَشَرَ ج۶ا سِهْمُها سبَةٌ فتَصِحٌ من ثمانية وسَبُعين 


© كتاب الفرائض )ه و E‏ 
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” (فَرْعٌ): مات عن ورثةٍ فما أُحدُهم قبل القشمة فإ لم يرث القاني غير الباقينَ وكان‎ 
نهم منه كإزيهم من الأول ميل كأنّ الثاني لم يكن وقُسِع بين الباقين كإخوة وأحواتِ‎ 
ل‎ 


وإ َنْحَصِر إِْنُه في الباقين أو ال نُحَصَرَ واخكَلفَ قدرٌ الاستخقاقٍ فَصحخ مشأ أله الأول 
ثم سال لاني إن الْقَسَمَ نَصِيبُ الثّاني من ممشألة الأول على مَشْألته قذاك» وال فان كان 
بينهما مواققة صرب وفْقُ مَشأليِه في مَسْألةٍ الالء : 


مَنْ له شيءٌ منها أخذّه مَضْروبًا في سّةٍ. 

(فرع) :في المُناسّخات وهي من جمْلة تصحيح المسائلٍ فِذا حَسْنَتْ ترَججمَتُها بفرع كالذي قبلها 
وهي لَه مُاعَلةُ من التسخ وهو لَه الإزالة والتقلُ وشرعًا هنا أن يموك أحدٌ الورثة قبل القِسمةٍ 
والمعنى اللّمَويُ موجودٌ فيه إذ المسألة الأولى ذَهَبَتْ وصار الحكمٌ لِلتانية مثلاً وأيضًا فالمال قد 
تَناسَخْنْهِ الأيدي وهي من عَويصٍ علم الفرائيضٍ . 

(مات عن ورَثة فمات أحدهم قبل القسمة إن لم رٹ الثاني غير الباقين وكان إزثهم) أي لانن 
(منه) أي الثاني (كإرثهم من الأول جُمِلَ) الحال بالتظرٍ للجساب (كأنْ الثاني) من ورَبة الأول ۽ (لم يكن 
وقْسِم) المالٌ (بين الباقين كإخوة واخوات) غير ام (أو نین وبّنات مات بعضهم عن الباقين) وقد 
الإخوةٌ لااد إزثهم من الأول والثاني إذ هو بالأخرّة بخلافي البنين فإلّه في الأول بالمرَة وفي الثاني 
بالأخرّة وما شع مَرَ به كلامٌه وتمثيلّه من اڈ شترا کون جميع الباقين وارثين وكوثهم عصبة ليس بشرط 
ألاترى أنها لو ماتثُ عن زوج وابتين من غيره» ثم مات أحدٌ الابتين قبل القسمة فوارثٌ الثاني هو 
الابنْ الباقي . 

وهو عصبةٌ فيهما دون الزوج وهو ذو فرض في الأولى وغيرٌ وارثٍ في الثانية ف فِيْفْرَض أن الميّتّ 
الثاني لم يكن ويْذفع ربع التركة للزوج والباقي لِلابنِ ن (وإنْ لم ينحَصِر إِرْنْه في الباقين) لِكونٍ الوارثٍ 
غيرَهم أو لكونٍ الغير يُشارِكُهم فيه (أو انحَصّرً) إِرْنّه فيهم (واختلف قدر الاستخقاقي) لهم من الأول 
والثاني (فصَحُخ مسألة الأوَلٍء ثم مسألة الثاني» ثم إن انقّسَمّ نصيبٌ الثاني من مسألةٍ الأول على مسألته 
فلك زاح كرون وان لآب مات إخدامعا عن الأخبرى ري افا ران زل امن تيم را 
من اثنين ونصيبٌ الميّنةٍ ائنانٍ من الأولى ينقّسِمْ على مسألّتها (وإلا) ينقسِمٌ (فإن كان بينهما مواققة 
حر ول e a SS‏ 


¢“ سه 


كدر الاي من سقو ية ونسيت الم اة من لأر انا ماف مسالتها باص 
ْضْرَّبُ نصف مسآلتها في الأولى تب سنا وثلاثين يكل من الجدتين في الأولى سهُمٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ 
وللوارثة في الثانية سهُمٌ في واحدٍ بواحدٍ وللأخت للأب في الأولى سهمانٍ في ثلاثة بسنَّةِ وللأحت 
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ولا كلها فيها فما َع صځتا منه» ثم من له شَئْءٌ من الأولى أده مَطروبا فيما صرب 


فيهاء وکن له شيْءَ من القانية اذه مَضْروبًا في تصيب القّاني من الأولّى أو في وفقِه إِنْ 
كان بين مايه وتّصيبه وفقٌ. 


للأبين في الأولى ستةٌ في ثلاثة بدمانية عَشَرَ وفي الثانية سهُم في واحدٍ بواحل ولأقيقتين في الثانية 
أربَعةٌ في واحدٍ بأربَعةٍ (وإلا) يكن بينهما تاق بل تَبايْنِ ولا يأني هنا التَمائلٌ والتداځل . 

(صْرِبَ . كلها فيها فما بَلَعَ صَحُتا منه» ثم) قُلْ (مَنْ له شيء من) المسألةٍ (الأولى أخدّه مَضْروبًا فيما 
صرب فيها) وهو جميعٌ المسألة الثانية أو وثّْها (ومَن له شية من الثانية أخدّه مَضْروبًا في نصيب الثاني 
من الأولى) إن تَباينا (أو) في (وفْقِه إنْ كان بين مسألته ونصيبه وفْقٌ) كزوجةٍ وثلاثةٍ بين وبنتِ ماتت 
لبت عن موثلا إخوة هم الباقون من ورن الأول فالاولى من ثمانة لاني ع من ثماني عر 
ونصيبٌ الميّةٍ من الأولى سهم يباين مسألتها فتُضْرَبٌ بُ الثانيةٌ في الأولى تل يائة وأريعًا وأربّعين 
للزوجة من الأولى سه في ماني مشر ومن الثاني واحدٌ في ثلا ولكل لبن من الأولى سهمان في 
ثمانيةً عَشَّرَ ومن الثانية سهُمٌ واحدّ وما صتا منه يَصيدُ كمسألةٍ أولى فإذا مات ثالث عل في مسالته 
ما عيل في مسألةٍ الثاني وهّكذا. 


ووو 


(كتابٌ الوصايا) 

قي الأنسَبٌ تقديمُها على ما قبلها؛ لأ الإنسانَ يوصي. ثم يَموتُء ثم نمسم تَرِكّه؛ ويرد بن 
علمٌ و قسمة الوصايا ودؤريّاته مُتأثرٌ عن علم الفرائفى وتابعٌ له فتعيَّ تقديمٌ الفرائغس كما َرَج عليه 
ا جمع وصيَةٍ مَضْدَّرٌ أو اسمُه ومنه حي ألْوصِيَةٍ 2 ات ۰ وبمعلى اسم المفعولٍ ومنه 
ير بعد وَصِيِّةَ € [النساء ] من وصّيّت الشيء بالشيء با لتَحْفِيفٍ وصّلته» ومن ك قال في القاموس 
وصّى كوّعَى وصّلّ صل و ییک ا 4 [النساء “خرف ملم ا 
آخِرّهم اه ويُقال وصّى وأوصّى بكذا لِقُلانِ بمعنى وأوصّى إليه ووّضّاه وأوصاه توصية ووّصِيّةٌ عَهِدٌ 
إليه» وجعله و صيّةٌ فَعْلِمَ إطلاق الوصبّةٍ صيّةٍ على التّبدُ ع الآني قريبًا والعهدٍ الآني آخِرَ الباب وأنها لُه 
الإيصالٌ؛ لال الموصيّ وصّلَّ خير دُنياه بخير عُقْباهء كذا وق في عبارة وفي عبارة شارج وصَل 
القُربةَ الواقعة بعد الموت بالقُرٌبات المُتَجَرةِ في حياته» وهذا أوضَّحٌ؛ لأنّ القضدّ بالوصيَة مي ال 
ثوايها إلى ما قدّمّه مه مُتَجرًا في حياته» وشرعًا لا بمعنى الإيصاء لِما يأتي فيه تَبَوْعْ ببحَقْ مُضافٍ ولو 
تقديرا لما بعد الموت ليس بتذبير ولا تعليق عتتي بصفة» وإن التحقا بها حكما كع تج في مَرَضٍ 
الموات؛ أوما الح به وخ س موه ةإجماعًا ون كانت الصّدّقة بصِحَةٍ فَمَرَضٌ أَقْضَلُ فينبغي أن 
لا يُمْقَلَ عنها ساعةٌ كما نص عليه الخبرٌ الصحيځ «ما حَقُ امرئ مسلم له شيء يوصي به بيت ليل أو 
ليكين إلا ووصيه متوبة عند رَأسِهه ''' أي ما الحرم أو المعروفٌ شَرعًا إلا ذلك؛ لأنَ الإنسانٌ لا 
يدري متى ر َوُه الموث» وقد باح كما يأتي وعليه حُمِلَ قول الرَاِعيّ إنّها ليس عفد قُربٍ أي دما 
بخلافي التَذْبِيرٍء وتجبٌ ون لم یقغ به نحو مَرَضٍ على ما اقنضاه إطلامهم لکن يأني قُييْلَ قوله وطق 
حايلٍ ما يُصَرّحُ بتقييد د الوجوب بالمخوفٍ ونحوه بِحَضْرة مَنْ مُت الح به إنْ رنب ب على تركها 
ضياع حنّ عليه أو عند ولا يت بعلم الورثةٍ أو ضياع نحو أطفاله لما يأتي في الإيصاء وخم ِمَنْ 
عُرِفَ منه آله متى كان له شيءٌ في ترک أفْسَدّهاء وتُكرَه بالزّيادٍ على القُلْثِ إن لم يقصِدْ حِرْمادَ 
ورنه» وإلا حرمت على ما يأني وأركائها موص وموصّى له وموصى به وصيغةٌ» وذكرّها على هذا 
الترتيب مبتدئًا بأوّلها ؛ ؛ لأنه الأصل فقال: 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 541؟]2 ومسلم في (صحيحه) [رقم/15717]» 
وغيرهما من حديث : ابن عمر فيه . 


ا لس _ تت وا تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
N‏ و 7 وم 
تَصِحٌ وصيّةُ کل مكلف خر وإنْ کان کافرا وكذا مخجوژ عليه بِسَمَّهِ على المذْهّب لا 
مَجنونِ ومُهْمَى عليه وصَبِيٌ وفي قول تَصِحُ من صَبِيٌ مُمَيرِ ولا رقيق» وقيل: إن عَمَقَ ثم 

مات صخت . 


وإذا أوصَى لِجهة عام فالشّوط أن لا تكونّ مَغصية كيمارة كنيسة. 21111 


(نْصِحُ وصية كل مُكذْفٍ حُرٌ) كله أو بعضه مختار عندٌ الوصية ية (وإنْ كان) مُفْلِسًا أو سفيهًا لم يُحْجَرْ 
عليه أو (كافِرَا ولو حرييًا ون ار رق بعدّها كما مله كلامهم» وإنما به إن مات حرا وإلا ففيه 
نظرٌ؛ لأنَ لمال في الو صيَة مُعيّبرٌ بحالٍ الموت وهو غيرٌ مالِكِ حيئئذٍ إلا أن يقال مَحَلَّ اعتباره حينم 
ِيمَنْ يُتَصَوّرُ ملكه في هذه الحالة لَكِنّه بَعيدٌ وذلك كما يصح سائِرٌ ع عُقوده والتنظيرُ في هذه أخدًا من 
أن القصْدّ منها زيادةٌ الأعمالٍ بعدَ الموت وهو لا عَمَلَ له بعدّه رَد بن المنظورٌ إليه فيها بطريقٍ الات 
كونُها عقدًا ماليّا لا خصوص ذلك» ومن نَم صَحََتْ صَدَكَنهِ وعتقّه ويأتي في الرّدَةِ أن وصيّةَ المرْتَدٌ 
موقوفة وشَّمِلَ الح المحجورٌ عليه بِسَفَّهِ أيضًا لكن صرح به لِبَانِ ما فيه من الخلافي الذي لا يأتي 
في غير المحجور وإ أتَى فيه خلافٌ آخرُ مخرّجٌ من الخلافٍ في آنه هل يَعودٌ الحجْر بطروٌ السَمّه من 
غير حجر حاكم أو لا ؟ فقال (وكذا محجورٌ عليه بسَفَهِ على المذهب) لِصِحَةٍ عبارته ومن ئم نَقَذَ 
إقرارٌه بحُقوبةٍ وطلاقه ولاحتياجه لِلنُوابٍ (لا مجنونٌ ومُفْمَى عليه وصَبِيْ) إذْ لا عبارةٌ لهم بخلافٍ 
السَكُرانٍ وإنْ لم يكن له تمي كما يُْلَمُ ما يأتي في الطلاقٍ (وفي قول نَصِح من صَبِيْ مُمَهِ) ؛ لأنها لا 
زيل الملك حالاً» ويّجابٌ بآنه لا َر ذلك مع فسادٍ عبارته حتى في غير الما (ولا رَِيٌ) كله 
عندّها ولو مُكاتبًا لم ادن له ج أو الت (وقيل إن عتن) يعدا انم مات ا من 
يرد بنظير ما مَرٌّ في المُميرْ أمَا المُبَعَض فم فتَصِحٌ بما ملكه ببعضه الحُرٌ إلا بالعتق كما قاله جممٌ ؛ لأنّه 
ليس من أهلٍ الولاء . 

(وإذا أوصّى لجهة عامة الشرط أن لا تكون معصيةٌ) ولا روما أي إذاته لالِعارضٍ كما يلما 
يأتي في الَذُرِ فيهماء وكذا إذا أوصّى غير جه يشرط عدم المعصية والكراهة أيضَاء ومن نَم بَطَلَثْ 
لکافر بحو مسلم أو مُضْحَفِء وكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وُقوعها وأضيها بخلافٍ غير 
الجهةٍ وشَمِلَ عدم | لمعصية القُربةً كبناء مسج ولو من كافِرٍ ونحو بو على قبر نحو عالِم في غير 
مُسَبَّلَةٍ و سوي قبره ولو بها لا بنائه ولو بغيرها لهي عنه وفي زيادات العبّاديّ لو أوصى بان يكن في 
بيته بَطْلّت الوصيّةٌ يه ولَعَلّ يناه على أن الدفنَ في البيت محرو وليس كذلك» والمُباحةٌ كفك أسارى 
فار نّا وان أوصّى به ذِمَيّ وإعطاءِ غَنيّ وكافرٍ ويناء باط نول آهل الذَمَةٍ أو سنام به» وإن 
سمّاه كنيسةً ما لم يات بما يدل على أنه انعبر وحده. 

أو مع نُزولٍ المارّة على الأوجّجه أمّا إذا كانت معصيةٌ فلا تَصِحٌ من مسلم ولا كافِرٍ (كهمارة) أو 
ترميم (كنيسة) لِلنَيْدِ وكتابة نحو توراةٍ وعلم مُحَرّمٍ وإعطاء أهلٍ حرب أو ردو ووّقودٍ كنيسةٍ بِقَضْدٍ 


لا و 7ب جب ا 

ا وم 
أو لَص فالشّوْطً. أن يُتَصَورَ له المِلكُ. 
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تعظيوها لا نفع مُقيم بها أي غير تعب فيما يظهرٌ واختار جمعٌ المع مُطَلقًا. 

(تنبية) وقّمٌّ ِشيخنا ب فنا في شرح الروض آنه عَلّلّ صحتها بك الُفَارٍ من أسَرْنا بأنَ الوصيّة صيّة لأهلٍ 
الحرب جايزةٌ» فالأسارى أولى ثم ناقَضَه بعدُ بقوله في شرح صحّتها يحربيّ ومرن والكلامٌ في 
المُعَيّنِين فلا تَصح مُ لأهلٍ الحرب والردةء ويُجابُ بان راه بأهلٍ الحرب في الأول ما صَدَّقَه أي 
جماعةٍ مُعَيِّين منهم فلا يُنافي كلام آخِرًا كما َل عليه تفریځه المذكور فيه. 

(أو) أوصّى (لشخخص) واحدٍ أو مُتعدَّدِ (فالشرط أنْ) يكون مُعَيّنَا كما بأصله أي ولو بوجو لِما يأتي 

في إن كان عليه ذكر واكثني عنه بما بعل خلاقا لمن امتْضه ا لا النتهم كاجو الزجلين لا ضور 
له ما دام على إبهايه الملك الذي نحن فيه» وهو ما يحصّلٌ بعقدٍ ماليٌ» > وَإِنّماصَمّ أعطوا هذا 
أحدّهما؛ لأنه تفويض لِغيرِه وهو نما علي تیا ومن كم ص وله لوكيهبثه ليما وان یکون 
مِمَنْ يُمْكِنُ أن (يُتَصَوَّرَ له الملك) حال الوصيّة كما سِيْصَرُح به في الحملٍ» ومن نّم لو أوصّى لحمل 
سيحدّتٌ بَطْلَثْ إن حَدَّتٌ قبل موت الموصي؛ لأنها تملي وتمليك المعدوم مُمْتَعّ ولأنه لا مُتعلق 
للعقَدٍ في الحالٍ فأشبّة الوقفٌ على مَنْ سيولّدٌ له . 

وقد صرحوا بذلك في المسجِدٍ بقولهم لو أوصّى لِمسحِدٍ سي سيک بطل أي و إن بي قبل موته فقول 
جمع حال موت الموصي فيه إيهامٌ بإرثِ أو مُعاقَّدةٍ وليّ» فخرج المعدومٌ والميِّتُ والبهيمة في غير 
ما يأتي نعم» إِنْ جُعِلَ المعدومٌ تَبَعَا للموجودٍ كان أوصّى لأولادٍ رَيْدٍ الموجودين ومَنْ سيحدّتٌ له 
من الأولادِ ضحت لهم تَبَعَا كما هو قياس الوقفِ إلا أن يُمَوّقَ بأنّ من شَأنِ الوصيَة أن يُقُصَدَ بها مُعيّنُ 
موجودٌ بخلاني الوقفي؛ لأنه لِلدُوام المقتضي لِشُموله للمعدوم ابتداء ثمّ رأيت بعضّهم اعتمد 
القياسٌّ » واه بول الروهة الأولاه وَالتديَه والتسْل والحقت والعيرة على ما ذكرّنا في الوقفِ» وهو 
م اذ لما بان أذ املك 3 جز وهنا تار ناذا قت اديه فر اناج SL‏ ولا ينافيه 
تعليل الرَافِعيٌ الآتي لما عَلِمْت أن التمليك فيها لا صل به أ كوه فلم ت التَبَعيّة فية وما اعدو 
الفرقٌّ فقالوا لأنها ِلَمْليكِ وتمليك المعدوم مُمْمَيع كما صرّح به الرَافِعي تعليلا للمذهب من بُطْلانٍ 
الوصيَةٍ لما ستَحْمِلُه هذا المرأةٌ» واستَدّلٌ بعضُهم ذلك بقولٍ البيانٍ لو أوصّى لِعَقِبٍ رَيْدِ فمات 


- 


الموصي» ثمّ زَيْدٌ فالوصيّةٌ لِوَلَدِه أو لأولادٍ رَيْدِ صرف للموجودين يومَ الوصيّة دون مَنْ يولد له بعدّه 
اه. 

وفي فرقه بين العتب والأولاد نَظَرٌ وعلى ما قاله أوليك من البُطْلانٍ فالذي يظهرٌ بُطلانُ الوصية 
في التّصف قياسًا على ما يأتي ة فى الو صب لر والچدار أو نحوه ما لا يوصَفُ بالملك» ولا َك أن 
مَنْ سيحدُتُ من ذلك فإفتاء بعضهم بإلغاء وَكرِهم وصختها بالكل للموجودين غير صحيح 
وتخريجُجها على الوصيَة للأقارب وقُلْنا لا تذل ورَكَّهِ فاسِدٌ؛ لأنّه نَم لم يذكر الورثةً حتى يوَرّحَ 
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عليهم فكاتهم لم يُذْكرواء ومن نَم لو فنا بدخولهم بَطْلَ في نصيبهمء ثم رأيت بعضّهم صرّح بما 
ذكرته لَكِنّه استَدَلُ بما لا ينهَض ولا يُنافي البُطلانُ صحّةً الإيصاء على أطفاله الموجودين ومَنْ سيولّدٌ 
له ادا هِما تُقِلَ أن الشافعيّ اليه فعلَ ذلك في وصيّته ؛ لأنّه لا تمليك هنا بخلافِه فيما مَرَّ وأورد 
SS‏ 
ليه لله ويُضْرَفُ في وجوه ابر ويّجابُ بأل من شَّأنٍ الوصيّةٍ يُقُصَدَّ بها أوآّيك فكان إطلاقها 
سا ارم ید ر هز .رهن تارقف له ان من ار شرف دسا 
صحنُها بغير المملوك» وليس ق قضيّةٌ المتن هنا خلافٌ ذلك خلامًا لِمَنْ زعمّه لما يأتي من الفرقٍ 
الواضح بين الموصى به ولَهُ . 
(فرعٌ) : صرّح الصَّيْمَرِيٌ وصاحِبٌ التنبيه وتَبِعَهم ابن الرّفعة والقموليٌ ولم يُباليا باقتضاء كلام 
الرَافِعي خحلاقه باه يصع تعلق الوصية صيَة بالشرط في الحياة أو بعد الموت كأوصَيْتٌ بكذا له إن تَرَوْجَ 
بنتي أو رجع من سره أو إن مِتّ من مَرَضِي هذا أو إن شاء رَيْدٌّ فشاء أو إن ملكت هذا فمَلّكه. 
وصرّح الماوزدي بقَبولها للتعليتٍ بان يُدْْلَ الأداة على أصل الفعلٍ ولِلشّرْطٍ أن يَْرِمَ بالأصليء 
ویشترط فيه أمرًا خر حت قال لو أوصّى بعتقها على أن لا روج عقت على الشرط فإن روث لم 
يبُطل العتقُ والتكاح ؛ لأنّ عدم الشرط يمنعٌ إمضاء الوصيّة وود العتتي ب يمنعٌ الرُجوعَ فيه لكن يُرْجَعٌ 
عليها بقيمتها تكونُ ميراًا إن لها الزوجٌ» ولو أوصى لم وده بألفٍ على أن لا روج اطا 
فن تَرَوّجَت استُرْجِعَتْ عت منها بخلافٍ العتتي | ه وبه يُعْلّمُ نه لو أوصّى لِقُلانٍ بعَيْنِ إلا أن يموت قبل 
ا ل ل ا 
حياة الموصي أخدًا من قولهم في متى أو إن دَخَلْت الَا أو فت فانك مر رٌ أو حر بعد موتي لا 
ذم الول أ المشية في ةلجد كسار الفات المع عليه فك دل أو شا بعد موت 
الس فلا بر وقد يرق ا شتُرط لِتَحَقّقِها وجو المُعلّقٍ به 
في الحياة لِمُغْلَمَ والوصية يبت لها من الأحكام شية قبل الموت لجواز الرُجوع عنها بالقولٍ فلم 
ال ا 
الباب أو أوصى له بكذا إن لم يَفْعَلْ كذا فقول وتَصَرّفَ في الموصى به» ثم فعل ذلك بان بُطلانٌ 
الوصيّة والمَصَرْفُ فيرجعٌ الوارث بين الموصّى به أو بَدَلِه ولو بعد مُدَدِ وأعوام تقل من آي 
مختّلِفة» وأمّا ما في تَذريب البُلْقِينيٌ من قبولٍ الو صيَةٍ يلتعليقٍ دون الشرطٍ فضعيفٌ لما عَلِمْت من 
تصريح الماؤؤديٌ بخلافه ولو أشار لمملوك غير بقوله أوصّيْت بهذاء ثم مُلّكه ضحت كما يأتي بما 
فيه . 


(فقصح لحمل وتنفُذُ) بِالمُعْجَمَةٍ (إن انفٌصَلَ حَيا) حياةً مُستَقِرَةٌ وإلا لم يسبّحِقٌّ شيئًا كالإرثِ 
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وغل وجوه عندها بأن الْمَصَل لِدونٍِ سِنَةِ أشهُ فإن الْمَصَلٌ لِسِبَةِ أشْهٍُ فأكثرء والمزأةٌ 


yT 
أو لدونه اسح كق في الأظهر. ف ره و و ههه عن قاع أو وهاه طعا كه وووا نه هه اه 16 هماع واه ته وا أو 6ق‎ 
91700 اكا ا ج س ا ااا ج لاومو ااا‎ 


(وعلِم) أو ن (وجوئه عنتها) أي الوصيّة صيّةٍ (بأن انفَصَلَ لِدونٍ سّةٍ أشهر) منهاء ٠‏ وإنّ كانت فراشًا يزوج 
رسكن اتا اتر * تالحمل فيل أنه كان موجودًا عدتعا إن فصل سق أشهر فأكثز) منها 
(والمراء فراش زوج أو سيي) وأمكنّ كود الول من ذلك الفيراش (لم , يستَجِقٌ) لاحتمالٍ حدوثه من 
ذلك الفراش بعد الوصيّةٍ ية فلا يسكَجق بالشڭ» ومنه يُؤْحَدُانّجاه قول الإمام لا بد أن يُمْكِنَ غِشْيانُ ذي 
الفراش لها أي عادة فان أحالثه العادة کان كان بين أله والوضع دون س أشهر أو كان ممسوحًا كان 
كالعدم ليما يأتي أنّ الظاهرٌ وجوه عند الوصيّة ية إلى آجره وإلحاقهم اله أشهرٍ فقط هنا بما فوقّها لا 
يُخالِفٌ ما ذكروه في اللاي والعُدَدِ من إلحاقها بما دوتها؛ لأنْ الملحَظ كم الاحتياط للبِضعٍء وهو 
نما يحصّلٌ بتقدير لَحظة العُلوقٍ أو مع الوضع نَظَرًا للغالب من آله لاذ منهما فتَقّصوهما من الست 
فصارث في حكم ما دوئها وأا هنا فالأصل عدم الوجودٍ وعدم الاستخقاتي ولا داعي للاحتياطء 
وذلك الغالِبُ يُمْكِنُ أن لا ي يقح بان يارد الإنزال العُلوقَ والوضعٌ م خر السَّمَةٍ فتظروا لهذا الإمكان 
زا ا ا ركه ولا الذي کک ف شيخنا في شرح مَنْمّجه ما حاصِله أن 
العبرةً بإمكانٍ مُقارَنَةٍ العلوقٍ لرل المّدَةِ المُسكزم لإلحاق الس بما فوقّها في الكلٌ» ولاينافيه مَنْ 
ألحَقّها بما دوتها؛ لأنه َر في سائر الأبواب للخاليب آنه لا مَُارَنةَ فلا بد من لَظق اه وذلك لا 
إلغاء اللَحظة في سار الأبواب نَطَرًا لإمكانٍ المُقارَنةٍ نة مناي يتصريجهم في محال مُتعدّدةٍ باعتبارها بل 
مع لَحظةٍ أخرى للوَضْع فإ أراد بذلك صحَةٌ كل من التعبيرّين نَظَرّا للإمكانٍ وللغالب فنا يلزمٌ انبهامُ 
المعتمدٍ إِذْ لا يُذْرى من ذلك أنّ العبرةً بالإمكانٍ أو بالغالِبٍ فالوجه بل الصَّوابُ ما قرّرْته من الأخذٍ 
بالإمكانٍ هنا وبالغالِبٍ ف في بَقيّة الأبواب لما تقرّر من الفرقٍ فتأمَله فاه مهم وسبْعْلَمُ من كلايه كيل 
المد أن التواتين حمل واحد فانتفع قول جم مر عليه مالو قصل اعد توامين ليسثو أشهرء هم 
ا E‏ يستَحِقٌ» وإن انفَصَلَّ لفوقٍ ستَّة أشهر من 
صيَّةِ (فإن لم تكن فراقا) إزوج أو سيد أو كانت (وانصلَ) دون س أشهر منه. 
كس لع سي کو كفل لا کون الام بوه نة ری( دون في 
الأكثر (استَحَقْ في الأظهر)؛ لأنْ الظاهر وجوه عند الوصيّةٍ إذ لآ ميت هتا ظاهر يحال خلية وتقدية 
لزنا إساء َر بها وط ابه ناو وبهذا انقح الفرق بين إلحاق الأرّع بما دوتها وال بما 
فوقهاء وحاصِله أنّ وجود الفِراشٍ نَم وعدمه هنا غلب على الظَنّ الَْرِقة ة بينهما بما ذُكِرّء والكلامُ 
كله حيثٌ عُرِفَ لها فراش سابقٌ» ثمّ ج انم مح اقا مَنْ لم يُمرَفْ لها فراش أصلاء وقد انفَصَلَ لأربَع 
نين فال وة أشهر فأكثر فلا تشقان قطعًا لانحصار الأمر حينئٍ في وطء الشُّبْهِةٍ أو النا 
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وإ أوصّى. لِعبدٍ فا سمو ره فالوصيةٌ سید وإنَ عَتَقَ قبل مَوْتٍ الموصني فله» وان عَتَقَّ 


og 


بعد ته ثم قل بني على أن الوص بم ملك . وإنْ أوصّى لِدابّةٍ وفَصَدَ و قَصَدَ تمليكها أو أطلّق 


وكلاهما يحتّمل الحُدوتٌ فيُضافٌ إلى أقرّبٍ رمان يُمْكِنُ؛ لأ الأصلّ عدمّه فيما قبله قاله السُبْكيٌ 
ويقبل الوضة يه ولو قبل انفصالِه على المعتمدٍ وليه بتقديرٍ روجو . 

(وإنْ أوصّى لِعبد) أو أمةٍ وقد يشمَلّها لغيره سواءٌ المُكائبُ وغيرٌه (فاسئَمَرٌ ِقُه) إلى موت الموصي 
(فالوصية سيره عند موت الموصي أي ُحْمَلُ على على ذلك لِتَصحٌ» ؛ ون قصَدّ العبدٌ على الأوجّه بل 
إطلاقهم هنا وتفصيلّهم الآني في الدَابَةٍ د كالضريج في ذلك وفارَقَ بُطلانّ نحو الوقفٍ والوبة بهذا 
القصد؛ لأنّ الملك فيهما ناجڙء وهو ليس من أهله وهنا مُنْعَظَرٌء ولَعَلَّهِ ي يُعْتَقُ قبل موت الموصي 
فيكونٌ الملكُ له وقضيُّه صحَةٌ وقفِه على رَّيْدِء ثمّ على عبدٍ قُلانٍ وقَضْدٌ تمليكه ؛ لأنّ الاستحقاق فيه 
ع ا ع و اال ماو اس لع ل 
لأنّ الخطابَ معه لا سيّدُه إلا إذا لم يتأمّل القِنْ لنحو صِعَرٍ أو جُنونٍ على أحدٍ احتمالين لا يَبْعُدُ 
لان لح لل ال لاط لأنّه ليس محض 
اكتساب كما يُفْهِمُهِ قولّهم؛ لأ الخطابٌ معهء ونه لو أصَرٌ على الامتناع تأنّى فيه ما يأتي من أنّ 
الموصّى له ب يجبَرُ على القبولٍ أو الرّدُ ولا نَظَرَ هنا إلى عدم استخقاقٍ العبدٍ لما تقرّر أن المدار على 
كونه مُخاطبًا لا غير 

(فِإنْ عََقَ قبل موت الموصي فله) الوصيّةُ ؛ لأنها تمليك بعد الموت وهو حُرٌّ حينئزٍ ولو عَتَنّ بعضه 
فقياس قولهم في الوصيَة لِمبَعّة س ولا مُهايآة يُقْسَمُ بينهما آنه يستَحِق هنا بقدرٍ حُرَيّه» والباقي سيد 
اله الركشي وعلبه ذلا فرق هنا بين وجوه مهايو وعديها؛ ورن بأ وجوة رة عند الوصيز . 
اقتضى ذلك التَفْصيلَ بخلافٍ طروٌها بعدّها والعبرةٌ فى لوصية مُبعْضٍ » وتم هايا بدي التؤي يوم 
اموت کیم ابض في لی رذ تت بذ موت و سه ال ل )رل بساك لمو به م 
ان الوصية بم تُمْلَكُ)» والأصح أنها ده نلك الوت بعر الول رة لل ولوربي قبل موت 
الموصي فللمشتري» وإلافللبائع ومَحَل ذلك كله في قن ِنّ عند الوصيّةٍ فلو أوصى لحر فرق لم تكن 
لِسيدِه بل له إن ء عق وإلا فهي فيْء ونيځ ل 20101110111 
يُعْتَنُ وباقي ثُلْثِ ماله وص لِمَنْ بعضه 2 وبعش تملك للوارت ولِقِنُ وارثه» تركف على الإجازة 
مُطْلَقَا ما لم يبعْه قبل موت الموصي وإلا فهي للمشتري (وإِنْ أوصّى لِدابَةِ) يصح الوقفٌ عليها 
كالخيل المُسَبّلة أوَلاً . 

(وقصَدَ تمليكها أو اطلق فباطلة)؛ لأ مُطلقَ لظ ليك وهي لا مَك حالاً ولا مالا وبه 
فارّقت العبد وتُقْبَلُ دعوّى الوارث المُبْطلَّ بيّميه وفي البيانٍ لو قال: ما أذري ما أراد موّرّثي بَطْلَتْ 
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ل 
ون قال يضرف في عَلِها فالمثقولُ صگتها. و نَصِحٌ لعمارةٍ مَشجدٍء وكذا إن أُطْلَقٌ في 
ر الأْصَحٌ» وحمل على عمارته ومَصالِحه. وَلِذِمَيّ) وكذا حَرْبِيٌ د ومُردٌ في الأ وقاتل .| 


قطمًا (وإن) قصَدَ عَلَمّها أو (قال ليضرَفَ في عَلَفِها) بفتح اللام المأكولٌ وياسكانها المضدَرٌ وَل عن 
ضَبْطِه (فالمنقولٌ صِحَمُها)؛ لأن مُؤْئَتَها على مالكها ذ فهو المقصوٌ بالوصيّةء ومع ذلك يَتعيّنُ صَرْفه 
في مُوَنِها وإن انتقَلَتْ لآخرٌ رعايةٌ لِكَرَضٍ الموصي» ومن نَم لو دَلّثْ قرينةٌ ظاهرةٌ على آله ّما قصَدّ 
به مالكها وإنّما ذكرّها تَجَمّلا أو مُباسَطةٌ تعيّنَ له على الأوجّه كما أشارٌ إليه الأذرّعييٌ أخدًا هما قالوه 
في الهبة ويتوّلآه الوصيٌّ وإلا بالقاضن أو مابرة E‏ ولو a‏ ولا يْسَلُمُ له بغير إِذْنِ أحيهما 
ولو ماتث كان ما بق لمالكها كما هو ظاهرٌ وب شط فول 

قال الأذرّعيٌ : وأن لا تكون مُنَحَذةٌ لمعصيةٍ كقّطع الطريتي | ه وقياسٌ ما يأتي من صحَة الوصيّة 
لقاع الطريقٍ إلا أن قال ليقطْعها تَوَقْفَ البُطلانُ هنا على قوله ليقطّعَها عليها إلا أن يرق بان الوصيّة 
له لم تنحَصِر في المعصية لاحتمالٍ صَرْفِه الموصى به في غير ذلك بخلافها فيها فان قصَدَّها بالرّفقٍ 
مع علم قطع الطريق عليها فيه إعانةٌ على معصيةٍ» ويظهرٌ آنه يأني ما ذُكِرَ في الوصيّةِ بشيء ليُصْرَفَ 
في مُؤْنةٍ قن الغيرٍ وأ رهم لِلدَابة ةماهو للغالت الا غ ومن نم لو ار بار دار غير لرمك 
وتعيّنَ الصَرْفٌ لِعِمارتها رعايةً ِعَرَضٍ الموصي . 

(وصِح إممارة) نحو (مسجدٍ) وربا ومَدْرَس ولو من كاؤر إنشاء وترميمًا؛ لأنّها من أفْضَلٍ 
01 سیبتی إلا تَبَعَا على قياس . 

ًلا (وكذا إن اطلق في الأص) بان قال أوصَيت به للمسجدٍ ون أرة تمليكه يما مر في 

7 خر بلك آي مكزل منزلته (وتشمل) الوصيّة يه حينئذٍ (على عِمارته ومَصالِجه) ولو غير 
صروريَةٍ عَمَّلا بالعُزْف ويَضْرِفه النَاظِرٌ للأمَمٌ والأصلّح باجتهاده وهي للكغبةٍ وللضريح التبويّ على 
مو رق قل الضلا الام ضرف مصايجهما الخاصة هما كترمييهما » وهي من الكَعْبةٍ دون 
بقبَة الحرّم وقيلَ في الأول لِمَساكينِ مك و حرم يدخل فيها مصالځُهما . 

ويظهرٌ أخذًا مِما تقرّر ومِمًا قالوه في الدَذْرٍ للقبر المعروفٍ بِجَرْجِانَ صحّتُها كالوقفٍ لِضَريح 
شيخ اللا شرل في تايح فبره والح الا عليه ومن يمول أ مرن عليد وز 
ذلك ما ماما من صححتها بيناء ُبَِ على قب ولي أو عام أما إذا قال للشيخ الُلانيّ ولم ينو ضَريحَه 
ونحوّه فهي باطلةٌ (ولِذِميْ) ومُعامَدٍ ومُستامَنٍ ولأهلي المد أو العهُدِ لكن لا بنحو مُصْحَفِء وذلك 
كما تَحِلَّ الصّدّقة عليهم . 

(وكذا حربي) بغير نحو لاح (ومُرئد) حال الوصيّة ةلم مُث على رنه (في الأصح) كالصَدّقة 
أيضًا وفارقت الوقف بأنه يراد ِلدّوامٍ وهما مقتولانٍ ولا تَصِحٌ لأهلٍ الحرب والرّدةٍ ولا لِمَنْ يرد أو 
يُحارِبُ أو يَفْعَلُ كذا وهو معصيةٌ بل أو مَكُروةٌ فيما يظهرٌ (وقاتل) بان يوصي ّحص فيقثّله هو أو 


س رف انها 


سيد ولو عمدًا فهو قاتلّ باعتبار الأول (في الأظهر)؛ لأنّها تمليك بعقدٍ فأشبَهّت ت الهبة لا الإرك 
وخبرٌ: اليس للقائلٍ وصيةٌ»”'" ضعيفٌ ساقطٌ» ولا نَصِح لِمَنْ قله إلا إن جار قله وصح قاتلِ 
قُلانٍ بعد القتل لا قبله إلا إن جار قتله 

(ولوار) من ورثة دين (في الأظهر إن اجار باقي الور ثة) المُطْلّقين التَصَرُفَء وقُلْنا بالاصحٌ 
إن اتهم تتفي لا ابتداة ء عَطيةٍ ون كانت الوصيّةٌ ببعض الث للخبر بذلك وإسناده صالِحٌ» وبه 

يَخْصٌ الخبرً الآخرّ «لا وصيةٌلوارثِ»” "' وحيلةٌ أخذه من غير تَوَقْففٍِ على إجازة أن يوصي لِقُلانِ 
بالف أي وهو لله دار إن جرع لله يخمميائة او بالتين كما هو ظا فإذا قل رای ابرم 
2007 ولم يُشارِك بب الورثة الاب فيما حَصّلٌ له» ویو جه بأل لم يحصّلْ له من مال 
الميّت شى تَمَيّرَ به حتى يحتاجٌ لإجازة بَقيّةٍ الورثة فيه ومنه يُؤْحَدُ ما أفتيثٌ به آنه لو أوصَّى 
لُستولذتهبكذا إن تمت أحد أواده كذ عد موتهففعلت اكات الوصية من غير اعبار إجارة 
البقيّة لما تقرّر أله لم يحصّلْ له من مال الميّت شيءٌ بخلافي ما لو عَلَّنَ عتقّ عبده بِخِدْمةٍ بعض أولاده 
فف يداح للؤجارة ل المفعة المطروفة للجخفوم ين ج2 ا فال شارخ رت رارت في 
المتنِ بالخاصٌ احترازًا عن العام كوّصِيَةٍ صِيّةٍ مَنْ لا يرنه إلا بيت المال بِالثُلْثِ فأكلٌ فتَصِحٌ قطعًا ولا 
يحتاج لإجازة الإمام؛ ويرد بأل الوارك جهةٌ الإسلام لا صوص الموصّى له فلا يُحَْاجُ للاحتراز 
عنه كما يُعْلَمُ َا مَرّ في إرْثِ بيت المالٍ» وخرج بماً ذكزته وصيّةٌ مَنْ ليس له إلا وارك واحدٌ فإنّها 
باطِلةٌ ِتعذّرِ إجارته نفيه . 

وسيآتي أن الإمامٌ تَتعدُّ ارت بما زاد على النْثِ؛ لان الح للمسلمين ولا تح إجازة ولي 
محجور ولا يضمن بها إلا إن قبض بل توقفٌ إلى كماله على الأوجّه وإن استبعده الأذرَعيُ بعد أن 
رجحه مَرَةٌ والبُطلانَ أخرى بل قال قد أفتيت به فيما لا أخصي واتتصر له غير لِعِظَم الإضرار بالوقتفٍ 
لاسيّما فِيمَنْ أوصّى بكلّ ماله وله طِفْلٌ مُحْتَاجٌ ويرد بن التَصَرُفٌ وقَمَ صحيحًا فلا مَساعٌ لإبطالِهء 
وليس في هذا إضرارٌ لإمكانٍ الاقتراض عليه ولو من بيت المالٍ إلى كماله» وظاهرٌ أن القاضيّ في 
حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه وإيجاره بالاصلح ومن الوصيّة ية له إبراؤٌه وهِبَنُه والوقفٌ عليه نعم» 
لو وقّفَ عليهم ما يخرٌ خرُج من الثّلْثِ على قدرٍ نصيبهم تَقَدّ من غير إجازةٍ فليس لهم تَقْضه كما مَرٌ في 
الوقفٍ ولا بد لِصحَةٍ الإجازة من معرفة قدر المُجازٍِ أو عَينه إن ظنّ كثرةٌ التَركةٍ فبانّ قلا فسيأتي 


.]97 /9[ [سئده ضعيف جذا] ينظر: (التلخيص الخحبير) لابن حجر‎ )١( 

(۲) [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده) /٥[‏ ۲۹۷]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۸۷۰]» والترمذي في 

(الجامع) [رقم/ »]7١7١‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 71/17]» وغيرهم من حديث : أبي أمامة الباهلي تلك . 
قلت : حديث صحيح . ينظر: (صحيح أب داود) للالباني [رقم/ 14914 ؟]. 


اا م 
ا ا 2 
ولاعِبرة برهم وإجازتهم في ڪيا الموصي» والعئرةٌ في كؤْنه وارثًا بوم المؤتٍ» والوصيّة 


ِكل وارث بقدرٍ حِصّهلَغَْ و عفن هي قدرُ حِصّيتِه صَحيحةٌ وتَفْعَقِرُ إلى الإجازة في 


(ولا عبر برهم وإجارّتهم في حياة الموصي» إذْ لا حَقّ لهم حينئلٍ لاحتمال بُرْئِه وموتهم بل بعد موته 
في الواقع» ون ظْه قبله كما َعَم مما مر فين باع مال أبيه ظانًا حياته فجرَم بعضّهم يلان القبول 
قبل العلم بموت الموّرّثِ وإِنْ بان بعدّه غيرٌ صحيح ولو تَراحى الردُ عن القبول بعد الموت لم بر 
العقدُ على خلا المعتمدٍ الآني إلا من حينه كذا قاله غير واحلٍء وقضِيُه أن الموصّى له يسكَجق 
لواد الحاوثة بين الموت والرّدّء وقد يَُيده أنَ الإجازة تنفيذٌ لا ابتداء عطي إذْ صريحٌه أن المُمَلّك 
هو الوصيّةُ والقبولٌ فيكونٌ الرّدُ قاطِعًا للملك بذلك لا رافِعًا له من أصله إلا أن يُقال هو ملك ضعيفٌ 
جِدًا فلا يقتضي ملك الزوائِدٍ كالهبةٍ قبل القبض وهذا أقرَبُ ب (والعبرة في كونه وارنًا بيوم الموت) أي 
وقنّه دون القبولٍ كما يُعلَمُ مِمَا سأْذكُرُه في مَبْحَئِهِ فلو أوصّى لأخيه فحَدَتٌ له ابن قبل موته فوَصيَةٌ 
لأجتبيٌّ أو وُلِدَ ابن فمات قبله فوَصيّةٌ ِوارث . 

(والوصيَةٌ ِكل وارثٍ بقدرٍ جصته) مُشاعًا كنصفي وثُْثِ (لَفْوْ) ؛ لأنّه يستَحِقهِ بغير وصيّوء ويظهرٌ 
أنه لا ياد نَم بذلك ؛ لاه مُوَكُذٌ للمعنى الشرعيّ لا مُخالِفٌ له بخلافٍ تعاطي العقدٍ الفا (وبعَينِ هي 
قدرٌ حصّته) كأن ترك ابتين ودارا وا مهما سوا فحص كلا بواحدٍ (صحيحة وتفقِرٌ إلى الإجازة في 
الأصخ) لاختلاف الأغراض بالأعيان» وإذا ضحت ببيع عَيْنٍ من ماله لِرَيدٍ ڍ ولو وصّى للفُقَراء بشيء 
لم يَجْ للوصيّ أن بطي منه شيا ورثة الميّت ولو قُقَرا كما نص عليه الشافعيي 5 ری له في الا 
حيتٌ قال في قول الموصي تُلْتُ مالي لِمُلانِ يَضَعُه حيتٌ يراه اللّه تعالى أي أو حيتٌ يراه هو آنه لا 
أذ منه إنفسه شيا ولا يُخطي منه وارئًا للمَيّت ؛ لأنّه ّما يَجورُ له ما كان يجوز للميّت بل يَصْرِفُه في 
القُرَبٍ التي ينيع بها المت . 1 

ولیس له حَبْسه عنده ولا إيداعُه لغيه ولا يبقى منه في بده شيًا يُْكنُه ان بُح رجه ساعةٌ من تهار 
وقراء أقاربه أولى» ثم احفاده» ثم جيرائه والأشد تعفما وذ را أولى اه مُلَخُصًا وکاله اراد بأحفاده 
مَحارمَه من الرّضاع لعفم الترتيبٌ» وإلما خد الواقف الفقيرٌ مما وق على الفَُراء؛ ؛ لأن الملك ثَمّ 
لِه فلم بنط إلا ِن وُجد فيه الشرطٌ وهنا الح لبقي الورئة :ميت فلم يمو واه وقضي تعلي 
ايه عدم إعطاء الوارثِ بما ذُكِرَ أن بي الورثة لو رَضوا بإعطاء الوارثٍ الفقير جار وهو مُحْثَمَلُ ؛ 
لأنّ الوصيَة له إذا تَقَذّتُْ برضاهم مع التضريح به فأولى إذا دخل ضِمْنًا ولّك رَدُه مع دخوله فيها هنا 
بالكل لما ا ی م حص ا يحل بنقلا ما إذا نم عليه رولا مر 
الأوجه وللموصى به شُروطٌ منها كوثه قابا لل بالاختيار فلا تَصِحُ بنحر قود وحدٌ قذف غير مَنْ 
هو عليه ولا بحَقّ تابع للملكِ كخيارٍ وشْفْعةٍ غير مَنْ هي عليه لا لها الاير نحو تأجيلٍ الثمَنٍ 


صصح صصخ وت ل الحا ار 


و TS‏ وبالمنافع. 
عد رة أو حمل سَيَحَدٌ 


ا بالحمل) 
الموجود واللْبّن ذ في الضَرْع وبکل مجهولٍ دعام راهن قبي وما ويظهرٌ في الوصيّةٍ صيَة باللبنٍ 
الموجود أخدًا مِمَا در في الحمل أن العبرة بما وج عندٌ الوصيّة دون ما حَدَتٌ بعد واه بقل قول 
الوارثِ في قدره بيّمینه عيدو اله كر ال وشم عات ا صيّةٌ في بَدَلِه وإلا فلا (ويُشْتَرَطً) لِصحَةٍ 
الوصيّة َة به (انفصاله حَيا لوقتٍ يُعْلَمُ وجودٌه عندها) أي الوصيَّةٍ ية اما في الآدَميّ فيأتي فيه ما تقرّر في 
الوضية ل راتا في هره زجع لأهل الاخثرة في مدز حمله ولو انمّصَلَ حمل الاَدَمية بجناية مَضْمونةٍ 
قدت الوصيّة َه فيما ضَيِنَ به بخلافٍ حمل البهيمة؛ لان الواجب فيه ما تقض من قيمة أمّه ولا تعلق 
للموصّى له بشيء منه» وما لم يروا فيما مر في الموصّى له بين المضمونٍ وغيره؛ لأنّ المدار فيه 
على أهلبّة الملكِ كما مرّ ويصحٌ القبول قبل الوضع ع ؛ لان الحمل يُعْلَمُ وتعبيرُهم بالحيّ للغالِب إِذْ لو 
بحت الموصى بحملها فود ببطيها جنِينٌ أله انها وعم وجودٌه عند الو صي ملكه الموصّى له 
كما هو ظاهرٌ (وبالمنافع) المُباحةِ وحدّها مُوَبّدةَ ومُطلّقة ولو غير الموصّى له بالعين؛ لأنّها أموالٌ 
تُقَابَلُ بالعرّض كالأعيانٍ» ويْكنُ صاحِبٌ العين المسلوبة المنفعةٌ تخصيلّهاء وإذا ا 
انتقَلَّتْ للورثة لا للموصّى له بالعين» (وكذا) نَصِحٌّ الوصيّة صيَّةٌ بمملوكِ للغير إِنْ قال إِنْ مَلَكته» : ثم مَلّکه 
الا فلا كما اعتمده جمع امرون وحكى الرافمي الاق عليه في موفيع لَكنّ الذي في الروضة 
هنا صحَمّها وإ لم َل ذلك ويمَرْهونٍ جَعْاد أو شرعَاء ثم إن بيحَ في الدّين بُطَلَتْ وإلا فلا والقياس 
'صحَحَةُ قبولٍ الموصى له بعد الموت» وقبلَ فك الرَهْنِ نظيرٌ ما م مر من صححته قبل علجه بالموت اعتبارًا 
بما في نفس الأمر وإفتاءُ غير واحدٍ ببْطلانِها بموت الرَاهِن وإن امَك الرَهُنُ ليس في مَخَلّه» و(بشمرةٍ 
أو حمل سيحئتان) كثاه؛ لان التحمل لكرن المرَاد به الحيوان صد الشمزة. 

فاندذفع الاعتراضٌ عليه بأنّ الأولى سبحدُتُ (في الأصحٌ) لاحتمالٍ وجوه من الغرَرٍ فيها رما 
بالاس» ولا حَقٌّ له في الموجودٍ عندّها بان وَدنْه الآدمية دون ستة أشهر منها مُطَلَا أو دون أكثر 
من أربي نين وليسث فراشًا أو البهيمة لِرَمَنِ قال الخُبَراء إن موجودٌ عندّها . 

ويدخل خلائًا ما في التَدْرِِبٍ في الوصيَّةِ بدابَةٍ نحو حمل وصوفي ولَبّنِ موجود عند الوصيّةٍ 
OR OE‏ 1ط 
الوصيّةٍ هنا ما لو أوصّى لأولادٍ قُلانٍ فإلّه نما يتناول المُنفَصِلَ عند الوصيّة ية لا المُنْمَصِلَ بعد بخلافٍ 
الوقف؛ لاله يراد للدّوام كما مد وهي بما تله ولا تة يكل حملي على الأوجّه؛ لأنّ ما للعموم» ٤م‏ 
رأيت ما سأذكده عن الأركشي وغيره جر بح الوضيّة بالمنافج وهو صبريخ فيما رجت وإذا 
استَحَقٌ رة فاحتاجَتُ هي أو آصلُها لِسَفْي لم يلزم واحدًا منهما كما مر 


ولا داك ا س و 


3 وموم 
وَبأَحَدٍ عبدّئه. وبتجاسة جل الانيفاح ع بها كَكَلْبٍ محلم وبل وحَمرٍ شخترمټ ولو أوصَى 
كَل من كلايه أغطى أحدّهاء فإنُ لم يكن له كلب لَمَتْ. ولو كان له مال وکلاث 


,7 ووَصّى بها أو يبعضها فَالأصَحٌ تُفُودُهاء وإنْ كيرت وقَلٌ المال. 


ويظهرٌ أن يأنيّ هنا ما مر جر فرع باع شَجَرةٌ (وبأحدٍ عبدَنِه) مثلا ود يعي ُعَينُه الوارثُ؛ لأنّها تحتّملٌ 
الجهالة فالإبهامٌ أولى » ونما لم نصح لأحَدٍ الرَجُلِينٍ؛ لاه يُحْمَمَلُ في الموصّى به لكونه قابا ما لا 
يُخْتَمَلُ في الموصّى له ومن نّمٌ صَحَتُْ بحملٍ سيحدّتٌ لا لحمل سيحدّتُ» (ويئجاسة جل الانتفاع 
بها) بوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبةٍ لا بما يحرٌ رم الانتفاع به كخمر غير مُحْتَرَمةٍ 
حير وفرعه وكلب عَقورٍ وكلْبٍ نحو صَيْدٍلِمَْ لا صي مثلابناء على الأصحٌ من حرمة اقتنائه له ؛ 
لأنهيُنافي مقصوة الوصيّة بخلافٍ ما يحل (ككلب مُعَلْم) وجَرْوٍ قابلي للتعليم لجل اقتنانهما ككل 
يحرّسٌ الدّورٌ قيل. 

ولا يُسَمّى مُعَلمَا؛ لأنه يدع بيه وفيه تعر والمُشاهدةٌ رده وُؤْحَدُ من حل اقتناءِ قاب التعليم 
جل الاقتناءِ لِمَنْ يُريدٌ تعلّم الصَيْدِ وهو قابِلٌ ذلك (وزبل) ولو من مُكَل على الأوجًه لِتَسمِيدٍ الأرض 
والوقود ومَيةٍ ولو مُكَل لإطعام الجوارح (وخمر مُحْمَرَمَ) وهي ما عُصِرَتْ ت بِقَضْدٍ الخليّة أو لا بِقَصْدٍ 
شيء» وجه آله لو غَيْرَ قضدّه قبل َحَمْرِها تير الحكمُ | إليه» وأنّها لا تَدْقَعٌ للموصّى له بل لِثِقة إلا 
إن عرفت ديائته وأنَ شرب لهاء وبحث ابن الرفعةٍ فيما أي من عَؤْيها خلا إلا بصع آدَميّ أي بين 
حرمة إمساكها فلا نصح الوصية بها ونوزعٌ أنه قد يستعيلُها في أغراض أَخَرَ کإطفاءِ نار ويْرَدُ بأل 
الام م اننا صَيرَها كغير المُحْعرَمةٍ وهي لا جور إمساكها تلك الأغراضٍ بل تجبٌ إراقتها فؤرًا 
ر ا لتخم کا من کی ا ثم مات وله كلابٌ (أخطي) الموصّى له 
(أحدها) بخيّرةٍ الوارثِ | إن احتاج لصي والجراسة مما فإن احتاج لأحروما فقط أغطي ما يُنايبُ 
ايها إذا لوس رعا مَرٌ من بُطلانٍ الوصيّة 

(تنبية) قضيّةٌ قولهم بخيّرةٍ الوارثِ هنا وفي مسائل تأتي قولّهم فيما مر آنمًا ويُعَينُه الوارثٌ آنه لا 
دحل للوّصيّةِ في ذلك وهو مُحْثَمَلُ ؛ لأنَ الورك الماك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يَضُرُهء 
والظاهرٌ في التَاقص الوقفٌ لكماله فإ فلت لِمَ لم يتصرف الوصيٌٍ أو الوليُ ويُؤْمَرْ في التعيينٍ 
بالأحوّطٍ للوارث قُلْت لو قيلَ به به لم يبع إلا أن يكونوا لَمَحوا آله قد يُخْطُِ في تعبين الأحَظ فيتضَرَرُ 
المالِكُ وهو بَعيدٌ فإِنْ عدالَته وحِذْقّه يمنعانٍ ذلك . 

(فإن لم يكن له) عند الموت إذ العبرةٌ به (كلْبٌ) ينتفع به (لقَث) الوصية صيّةُ وإنْ قال من مالي لِتَعدَرِ 
شرائه ولا يُكلْفُ الوارثُ أنها به وبه فارَقَ عبدًا من مالي ولا عبدٌ له (ولو كان له مال وکلاب) مقع بها 
(ووَضى بها أو يبعضها فالأصخ تثُفوثها) في اللاب جميوها (وإن كرت وقل المال» ون كان اذى 
قوم كدازتي إذ الشرط بقاء ضِعْفٍ الموصّى به للورثةء وقَليلُ الما خبرٌ من كثير الكلاب إذْ لا قيمة 


مزدبه دبل _ لل ل - 9 تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


رارض بطي ول و قر رول بول لاع به حي حب وعجیچ بياث على 
القاني» ولو أوصّى بِطَبلٍ للفو لَمَتْ إلا إن صل لخب أو حجيج. 


فَضْلٌ 


ر ينغي أَنْ لا يوصي اتر من ثُْثِ ماله فن زا ورد الوارثٌ بَطَلَتْ في الرَّائِِه ون أجارٌ 1 


وتقدير أن لا مال أو أن لھا قیمة حتى تد في لها فقط يش الحم ولو أوصى بلي لواحا ويها 
لآخرٌ لم تنقُلُ إلا في تھا كما لو لم يكن له | إلا كلابٌ ويُنْظرُ فيه إلى عددها بخلافي ما إذا اختلفت 
أجناس غير المَُموّلٍ فاه ير إلى قيمتها بتقدير الما عند من تراه . 

(ولو أوضى بطبلٍ) سواة أقال من طبولي آم لا (وله عل لو) لا يصلح لبا (وطَبل جل الاتضاع 
به كطبْلٍ حرب) ية يُفْصَّدُ به الَهُويل (أو حجيج) يُقْصَدُ د به الإعلامُ بالثُزول والرَحِيلٍ أو غيرهما كطَبْلٍ 
الباز حمل على الثاني) لصخ ؛ ؛ لأنّ الظاهرَ قد pp‏ 
وله عوةٌ لَْرِ لا يصلح لِمُباح وعودُ بناء وأطلق بَطَلَتْ لانصراف مُطَلَقِه عو ْو والطبْل بقع 
الكل إطلاقًا واحدًا (ولو أوصّى بِطَبْلٍ اللَهو) وهو الكوبةٌ الآنيةٌ تيةٌ في الشهادات (لَعّث) الوصيَّةٌ 
سی ا ماع ب لمي اسع عع از ولوس مر لك لب سا 
الطبْلٍ» > وإلا لَعَتْ ون كان رُضاضّه من نَقْدٍ أو جور 

فصل ف الوصيَةٍ غير الوارث وحكم التبرعات ف الرضٍ 

(ينبغي» لِمَنْ ونه أغنياء أو راء (أن لايوصي بأكثر من ثلْثِ ماله) بل الأحسَن سن أن يُنْقِصٌ منه 
شيئًا؛ لأنّه يكل استَكئَرّه فقال : «الكُلْتُ والثُلْتُ كفيك '' ومن نّم صرّح جمعٌ بكراهة الرّيادة عليه 
وما تصريحٌ آخرين بحرمّتها فهو ضعيف وإنْ قصَدَ بذلك حِرْمالٌ رلته كما عُلِمَ ِمَا دته في شرج 
قوله في الوقفب كهمارة الكنائس فباطل» وأيضًا فهو لا حِرْمانَ منه أصلا ما الت فلا الشَارعَ وسّعٌ 
له في فيه لیتدارك به ما فرط منه فلم ير قضدًه به ذلك» وأمًا الرَائِدُ عليه فهو إِنّما ينقُذْ إن أجازوه 
ومع إجارّتهم لا يُنْسَبُ إليه حِرْمانٌ فهو لا يُوَثْرُ فده وتَحْريمٌ عقَدٍ الفُضوليٌّ لا يشهّدُ للقائلين 
بالتحريم هنا خلاقا لمن زه لأله لآل يعقن قاور ولا كله لانت له مضخ م التَصَدُفٌ 
يه ألا ترى أنه لو برا تقد کته غير لازم لجواز إبطاله له وإوارئه؛ ومن َم كان الاصحٌ أن إجاته تتفي 
لا ابتداءٌ عطيّة ب (فإن زاد) على العَلْثِ (ورَدٌ الوارث) الخاصض المُطْلَقٌ التَصَرّفٍ الرّيادة (بَطلّث) الوصيّة ت 
(في الرّائِدِ) إجماعًا ؛ له حه فإ كان عامًا بعلت ابتداء من غير رد لان الحنٌّ للمسلمين فلا مُجيرٌ 
(وَإنْ أجارٌ) وهو مُطَلَنْ التَصَرّفٍ وإلا لم صح إجازّنّه ولارَدْه بل تومّف لكماله على الأوجه كما مَرّ 


2]١15؟8 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١559؟]2 ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
وغيرهما من حديث: سعد بن أبي وقاص ليه‎ 


لإكتات الوصاياكة سس م 


ل 7 
فإجازته فيد وفي قول عطي مداق والوصية بالريادةٍ HE‏ ويُعْتَبدِ المال يوم المؤت» 


ر وقيل يوم الوصية» بعتب من الثُْثِ ايسا ء عق ُلّنَ بالمؤت» 


بما فيه مع قُروع أَحَرَ تأني هنا قل محل إن رجي وإلا كجنونٍ مُستخكم أيسّ من زئ بعلت الوصية 
وهو مَك إن غلب على الظَنٌ ذلك بان شَهدَبهحَيرانٍ وال فلا؛ لأ صرف الموصي وفع صحيبحا 

كما تقرّر فلا ْله إلا ماع قوی وعلى کل فمتى برآ وأجارً بان نوها (فإجائه تنفيلٌ) أي إمضاء 
صرف الموصي بالزّبادة على الثذثِ مكمه كما مر وحن الوارث إلما يبت في ثاني الحالي فأشية 
عَفْرّ الشفيع (وفي قولٍ عَظية مبَْدَأة والوصية بالؤيادة لَموْ) فيه َة سعْدَ بنّ أبي وقاص عن الوصيّة 
بالتصف وبِاللئين رّواه الشيخانٍ ويجاب بأنّ اهي نما يقتضي الفساد إن كان ِذات الشيء أو لازته 
وهوهناليس كذلك؛ لآته يخارج عنه وهو رعايةٌ الوارثِ» وان َب الأمرُ على إجارّته وعلى 
الأول لا يُحْتاجُ يلفظٍ هِبةٍ وتجديدٍ قبولٍ وقبض ولا رُجوعَ للمُجيز قبل القبض وتنقُدٌ من املس 
وعليهما لا بُدّ من معرقته لِقدرٍ ما يُجيرُه مع القركةٍ إن كانت بمُشاع لا مُعَيّنِ ومن كم لو أجارٌ وقال 
طَدَنْت وَل المالٍ أو كثْرَئّه نه ولم أعلم كمي وهي بمُشاع حَلّفَ آنه لا يعلم» وتَقَذّتْ فيما طن فقط أو 
تكن لم قل 

يتب المال) حتى يرف قد الث منه يوم الموت) أي وقكه ؛ لأنّ الوصيّة تمليك بعدّهِ وبه 
َم من جهة الموصي وقضيةُ ذلك أله لو ل فَجبَتْ فيه ديةٌ ضمت ماله حتى لو أوصى بل أ 
ها (وقيل يوم الوصية) فلا عبر بما حَدّتَ بعدّها كما لو ندر الَصَدُقَ بلْثِ ماله مر يو الَذرٍ ود 
بأنه وقتٌ الُزوم فهو نظي يوم الموت هنا. 

ومر ان الك إِنّمايُعْتبرُ لها بعد الذين وآنها معه ولو مُستَغْرِفًا صحيحةٌ حتى لو برأ مُستَحِقّه 

ته ولم ين الاعتباز في فينو قيمةٍ ما يفوت على الورثة وما يبقى لهم وحاصِلّه الاعتباٌ في المَُجٍُ 
بوقت التفويت» ثم إن وى بجميعها نه عند الموت فذاك وإلا ففيما يفي به وفي المُضافي للموت 
بوقته وفيما د بَقيّ لهم بأقَلٌ قيمةٍ من الموت إلى القبض؛ لأنّ الريادةً على يوم الموت في ملكهم 
وَالنَقْصُ عن يوم القبض لم يدخل في يدهم ذلا يحْسَبٌ عليه » (وغتير من الب إيضا) راح لتر 
لت تدم لفظهما آنا لون فواضيحّ» وأما الثاني فلان هذا عَطفٌ على ين ينبغي المُتعلّقٍ بِالُلّثِ كما 
ا هذا متمق به وبهذا مع ما يأني الصَريحُ في أن مَحَلّ المع بالموت ات يندع ما قيل لم ين 
حكم المَُلّيِ بالموت من غير العتتي الذي هو الأصلٌ» وَإنْما بَيّنَ حكمٌ المُلْحَقٍ به وهو المُتَجُرُ (عتق 
علق بالموت) في الح أو المرّض نعم لو قال صحيحٌ لَه أنت حر قبل رض موتي بيوم؛ ثم 
مات من مَرَضٍ بعد التعليق بأكثرٌ من يوم أو قبل موتي بشهر مثلاًء ثم مَرَض دونه ومات بعد أكثر من 
ل رو لوفو سكم ب د 
عَلَقَه بصفة في الصّحَةٍ فَوُحِدَّتْ في مَرَضِه بغير اختياره ولو أوصّى بعتتي رته المُخَيّرةِ اعْثيرَتْ 
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وتَعدع جر في مَرَضِه: كُوَقُفٍ وهبةٍ وعثتي وإثراء. وإذا اجتمع عات مُعَعَلقةٌ بالمؤتِ 
وعَجرَ الثُلْتُ فإنْ كم تخ لمق أ او خرو قط للك أو هو وغيزه قشط بالقيمة» 


لملا 


| وفي قول يدم الق أو رة قُدُمَ الأول فالأؤل حتى يم 


على ما قالا | نه الأقِيِسٌ عند الأَئِمَةٍ بعدّما قالا عن مُقابِلِه إِنّه الأصح الزيادةٌ على الال من الإطعام 
والكسوة من الثُلْثِ لِحُصولٍ الإجزاء بدونه (وتبرُعٌجْرَ في مَرَضِه) أي الموت (كوقفٍ) وعارية عَيْنٍ 
سنةٌ مثا وتأجيلٍ ثمنِ مبيع كذلك يبر منه أَجرةٌ الأولى وثمنٌ الثانية ون باه بأضعافٍ ثمن مثلها؛ 
و ل O‏ 

هِبةٍ في صِحَةٍ وإقباض في مَرَضٍ باتفا المُنّهِبٍ والوارث وإلا حَلَفَ المُنَّهِبُ؛ لأنَّ العيْنَ في يَدِه 
IN Is,‏ إلى ھر وديعة ار غار دی ارارک او 
بيد المُنّهبٍ وقال الوارثُ أخذتها عَضْبًا أو نحو وديعة صُدّقَ المْنّهِبُ وهو مُحْثَمَلُ ولو قيلَ يأتي هنا ما 
قالوه في تناع الرَاهِنِ والواهِب مع المُرْنَهِنِ والمُّهب في القبضٍ من التفصيل لم يَبِعْدْ ولو اذعَّى 
المورّثُ موتّه من مَرَض تَبَرعِه والمََُرعٌ عليه شفاءه وموتّه من مَرَضٍ آخرٌ أو فجأةٌ فإن كان مَخوكًا 
صُدٌقَ الوارثُ وإلا فالآَخرُ آي؛ لأ غير المخوفٍ بمنزلة الصو وهما لو اختلفا في وُقوع القصَرْفٍ 
فيها أو في المرّض صُدَّقٌَ المُتَبَرّعٌ عليه؛ لأنّ الأصل دَوامُ الصَّحَةٍ فن أقاما يتين قُدُمت بَيّنةُ 
المرّض ؛ لأنها ناقِلةٌ. 

(وإذا اجقمع تَبَرْعاتٌ مُتعلقة بالموت) تَرََبَتْ نَسَتُْ أوَلاً (وعَجَرٌ الثُلْتُ) عنها (فإن تَمَخضٌ العتى) 
كاعتقم أو آم أحرارٌ أو سالمٌ وغانِمٌ وخالِدٌ أحرارٌ بعد موتي أو ساِمٌ حو بعد موتي وغايمٌ كذلك 
أو بر عبدًا وأوصّى بإعتاقي آخر (أفرع) فمَنْ قرعَعََقَ منه ما يفي بالُلْثِ للخبر الآني ولان القضدَ من 
العتتي التَخَلْص من الدق ولا يخصضل مع التشقيص (أو تَمَحضٌ غيرٌه فُسطٌ الثُلْتُ) على الكل باعتبار 
القيمة أو المقدار لعدم المُرَجُح مع الحا وقت الاستخقاقي فلو أوصّى لِرَيِْ بوائة ولبكر بخمسين 
ويعمرو بخمسين وله يائ عطي الأول خمسين وكلّ من الآخرّين خمسة وعِشْرين (أو) اجتمع 
(هو) أي الع (وغيُه» كان أوصّى بعتت سالم وريد أو اقرا بائ أو عبن مثليّة أو مقو مَتَقَو ل 
الثُلْكُ عليهما (بالقيمة) أو مع المِقُدارٍ لالحا وقت الاستخقاقي نعم» لو تعد الع فرع نيم ب 
اور فنه وهو ییاو وأوصى له .بعالا ولك مال واف دم عظه ولا هي له بالوضية صبَّةٍ (وفي قول يُقَدْمْ 
العتق) لِقوّته ولو ر ّبَ المُعلّقة بالموت كأعتقوا سالِماء ثم غانِمًا وكأعطوا رَيْدامائدٌ» ثم عمرًا مائة 
وأعتقوا سالِمّاء ثم أعطوا رَيْدَا مائة كدّمَ ما قدّمّه؛ لأنه هنا صرّح باعتبار وُقوعها من غيره كذلك 
فوَحَبَ امتثاله بخلافه فيما لو رها في الوجود فإنّه لا صراحة فيه على لها كذلك بعد الموت فاندّفع 
ع ا a‏ ثم تَصَدَقَ» ثم وف › e‏ 
وأقبّض وكقوله سالِم حر وغَانِمٌ حُرٌ لا حُرَانٍ (قُدَمَ الأول فالأوَلُ حتى يَتمٌ الثُلْتُ) لِقوته بسَبْقِه وتوف 
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١ 
| و مم أثرع في لني وقشط في غيره.‎ 
وإن احكلَتَ وتَصَوْفَ وگلا فن لم يكن فيها عق شط وإنْ كان شط وفي قول‎ 
يقَدمُ العدْقُ. ولو كان له عبدانٍ فَقَطْ سام وغانتٌ فقال إن عقت غانمًا فُسالم +9 ثم أغتق‎ 


7 غانِمًا في مَرَضٍ مَؤْتِه عَتَنَّ ولا إقراع. 


ما زاد عليه على الإجازة ولو قدت الوب وتان القبض اير وقثه كما مر رهنب املك عليه نعمه 
المُحاباةٌ في نحو بيع لا تفتقرٌ 0 ض ؛ لأنها تابعةٌ (فإن وجدث دُفْعةٌ) بضَمْ الال كما يأتي بما فيه في 


- 


الجراح (وانْحد الجن كعتتي بيد أو إبراء جمع) كاعتقدكُم أو ايرام (أثرع في الععي) خاضة لما م 
في خبرٍ مسلم أن رجلا أعتّقَ سه لا يملكُ غيرهم عند موته فدّعاهم التي يكن جرهم أثلانًا وأقرّعَ 

بينهم فَأَعْمَقَ أثنين وأرَقٌ أربّعةٌ؛ (وقْسْطَ في غيره) باعتبارٍ القيمة أو المِقْدارٍ أو هما وفيما إذا كان فيها 
ج تطوع يحبر أجرةٌ الم ؛ لأنها قيمة المنفعة ولا يَُدمُ على غيره على الأوجه ولو أعتَقّهماء 
وشك في الترتيب والمعيّة ففي الروضة وأصلها غل من كل نصق وفي الشرح الصَغبر يموع 
وكالشَكٌ ما لو عُلِمَ تر تيب دون عن السَابت أو نُسيّتْ أي ولم يُرْجَ بَيانُها (وإن اختلف) الجنسٌ (و) 
صورةٌ وُقوعِها مَعَا حيتئل إمَا بان قيلَ له أعتقت وأبرأت ووَقَفْت فيقول نعم» أو بان (تَصَرّفَ وُكلاه) له 
فيها بان كل وکيل في هة هب قيضي وآخرٌ في صَدّقة وآخرَ في إبراءِ وتّصَرّفوا مَعا (فإن لم يكن فيها تق 
فسط) الك على الكلّ (وإن كان) فيها عن «قط) الت وأثرع فيما يخْصٌ العتق كما م 

(وفي قول بُقَدَمُ) العتنُ كما مَرّ ولو اجتمع مُتَجَةٌ ومُعَلّقة بالموت قُدّمت المُكَجُزءُ الأرويها > (ولو 
كان له عبدان فقط) أي لا ثالِتَ له غيرُهما ولا يخرُجُ من اللْثِ إلا أحدّهما وهذا مُجرٌ رَد تصوير فلا 
اغتراض عليه (سالع وغا) وهو يخر من الث وحدّء (قفال إن مقت خايمًا فنا خَرٌ) سواءٌ أقال 
في حال إعتافي في خان آم لا (لم أعتق انما في رض موتهمَقَ) ادم (ولا) توزيع الث عليهنما 
ولا (إقراع) للا دي لإرقاقهما مَعَا؛ لأئها قد تحرج لِسالم فيَرقُ عانم فبَرِقُ ساِمٌ؛ لأنه مَشْروطٌ 
بعتي انم وفارَقَ ما لو قال ن رجت فانك حو حال تزويجي فتروٌجَ في المرّضٍ بأكثرٌ من مهر 
المئلٍ فن الت بورع على الزيادٍ على مهر المثلٍ وة قيمةٍ العبدٍ؛ لأنّه لا ترتيب بينهماء ٠‏ وإتما لم يورم 
يما نحن في كما لايع لاک التق كم علق باللكاح والتوزيم لا يركه وعتق سام مَل بسحي خاي 
كاملا والتوزيځ يمنمُ من ميل عت غائ فلا يكن عتا شيء من سايم فان لم يخ ر من العُلْثْ 
كق بق بقسطه أو خرج مع نالم حا ارمع بيه َل ويعفل سام كما ان لك كله كلانه في وام 
حر ويُستئكى من الإقراع أيضًا ما لو قال تت كل حر بعد موتي فغق من كل تله عند الإمكانٍ ولا 
عة كما سيذكرٌه في العتتي وحُلِمَ ِا تقرّر آله لو أوصّى بأنواع فعجَر الث عنها ورّعَ على قيمّتها 
وأجرتها كإطعام عَشَّرَةٍ وحمل آخرين إلى مَحَلّ كذا والحج عنه. 

ولو أوصى ببيع كذا لِرَيْدٍ تعيّنَ أي ون لم يكن فيه رِفْیّ به ظاهرًا فيما یظهرٌ؛ لاله قد يكونٌُ له في 


a ah E SEES EN 


وموم م م وم 
ولو أوصی بعَينِ حاضِرةٍ هي لت ماله وباقيه غائْبٌ لم تدقع كلها إليه في الحال» والأْصَحُ 
أنه لا بلط على التُصَّدِفٍ في الب أَئِضًا. 


ذلك عرض فان أبى بَطَلّت الوصيّةُ إلا أنْ يقول ود َه يُتَصَدَّقُ بشمنه فيُباعٌ لغيره بخلاف ما لو أوصى بأنّه 
را سا و ال ا 0 
كذلك شراءٌ الغيرء (ولو أوصى بِعَْنٍ حاضرة هي تُلْتُ ماله وباقیه) دين أو (غَائْبٌ) ولیس تحت 
اوارث لم ثد كلها ولا بعشها فیا بظهر أذ ايان في الصَف» وان امك لفق (ليه في 
الحالي) لجواز تَلَْفِ الغائِبٍ فلا يحصّلٌ للور ثة مثلا ما حَصَلَ له (والأصح آنه لا يتسَلْطً) من غير اهم 
(على التَصَرْفٍ) كالاستخدام (بِكُلْثْ) من العين (أيضًا) كثلكيها اللذّين لا خلاف فيهما وذلك؛ لأنْ 
َا يتقف على سهم على ملي ما سل عليه وهو مُتعذّرٌ لاحتمالٍ سلامة الغائِب ثب فتكونٌ له 
ومَنْ تَصَرّفَ فيما مُنِعَ منهء ثم بان له صح كما عَلِمَِمَا م مر ڃر رابع شروط البيع وعم من قولي كين 
له لو أوصى بدُلْثِ ماله وله ين ودين د للموصی له ثلث العين وكلما نض من الدّين شيء د له 
له ل ا ل 
الأمر يوقّف إلى حضور الغائب ولا ثبع تلك الأعيانٌ في الدّين نَظَرًا لمنفعة الخُرَماء؛ ؛ لأ فيه ضَوَّرٌ 
ااا ملام لح اد ا الجاع عل 
تقديم الڏين مع رَهْنٍ التركةٍ به آله باع » ثم إن وصَلَ الخائبُ بان بطلا ابيع وإلا فلا اسل يذلك 
روع لا تذل إلا ليبن بطلا البيع بوُصولٍ الغا وهذا لا بزاع فيه» وما الذي يظهرٌ فيه ازا 
الإقدامٌ على بيع الأعيانٍ قبل تلف الغائِبٍ نعم. لو ترب ب على وقَفها ضَرّرٌ خوف تَلَفِها أو نحوه باعها 
الحاكم وحَفِظ ثمئها إلى بين الأمرء وأفتى ابن الصّلا ح بأ لو باع الحاكمٌ مال غاب في كيته فم 
وأبطلَ الديْنَ باد بُطْلانُ بيع الحاكم كما اعتمّدوه خلامًا لِقولٍ الرّويانيٌ يَمْضي بيع ويُغطى الغائِبُ 
ثمنّ ما باعّه وإنْ تبه القمولئُ وقد قال بعضّهم هذا لا يوافِقُ مذهبّنا بل مذهب أبي حنيفة . 
فصل ف بَيانِ للرّض الخوفٍ 

والمُلْحَقٍ به المقتضي كل منهما لحر عليه فيما زاد على القُْثِ و عَقَبَهِ غه بالضيغة إماباني: 

(إذا كتا المرض مَخونًا) لتولّدِالموت عن جنيه (لم ينقُّذُ) بفتح فسكونٍ فضّمٌ فمُمْجَمةٍ بر زاد 
على القلْثِ)؛ لاله محجورٌ عليه في الريادة حن الورثةء قيل إن ريد عدم الوذ بالا لم ُن ِتنا 
بل لوجوده» وإنْ ظتتاه غيرّه أو ظاهرًا خالف الأصح . 

من جوازٍ تزويج الوليّمَنْ أغتقت فيه وإنّ لم تخرّج من الب ؛ لأنها حُرَةٌ ظاهرّاء ثم بعد موته إِنْ 
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لخ م و 
فان برأ تد وإنْ ظتتاه غير مَخوفٍ فَماتٌ فان حمل على الفجأةٍ تفل اتا 


حرجت من القُلْثِ أو أجازٌ الور نه استَمرت الصّحَةُ وإلا فلاء وأجابَ الرّركشيٌ بان المُراد بعدم الوذ 
الوقفُ أي وقفُ اللوم والاستمرارٍ لا وقفُ الصّحَو لينم الكلامان وقوه زاد على الل لا َم 
مع قولهم الذي قَدَّمَه العبرة هُبالثّْثِ عند الموت لا الوصيّة فإن أرية الت عنده لم ْنا أيضًا 
قال الجلال البلْقينيُ : وكان ينبغي له أن يقول لم ينف تبر مجر فإ التبَُعَ امُعَلَقَ بالموت لا حجر 
عليه فيه ولو زاد على الدُلْثِ ؛ لأنّ الاعتبارَ بِالثّلْثِ عند الموت . 

وهذا إِنّما يعرف بعد الموت وأمًا المُتَجرُ فيع ی كه سالا زه فِيُحْجَرٌ عليه فيما فيما زاد على العُلْثِ اه 
وفي جميعه تر كجواب الرركشي ؛ لأ وف الأزوم الذي ذكره لا رة يتقيّدٌ بظئّنا كما هو واضِحٌ نّا 
تقرّر في مسألةٍ العتيقة» وما ذُكِرَ عن الجلال ععجيبٌ مع ما تقزر في اللْثِ أنه لا يعبر | إلا عند الموت 
مُطْلَّا وفي مسألة العتيقة آنها ترج حالاً مع كونها كل ماله اعتبارًا بِالظَاهرٍ من صحَةٍ الَصَرُفٍ الآنَّ 
فلا فرق بين المُتَجزِوالمُعلّيِ والذي يندَِعُ به جميعٌ ما عرض به عليه أن كلامه الآتي من اده 
ما هنا آل مله فيما إذا طَرَأ على المرّض قاطِعٌ له من نحو عَرَتٍ أو حرق فحينئلٍ إن كن ننا امرض 
مَخوفًا بقولٍ حَبِيرَين لم ينُذْ تَبَدْعٌّ زاد على القُلْثِ حينئلٍ مُتَجرّا كان أو مُعَلَّا بالموت» وإنْ كنا ظَننَاه 
غير مخوفي وحَمَلْنا اموت على نحو الفيجأة لكونه نح جرب أو وجي زس نق المج إن زاد 
على اللْثِ حينئلٍ فانّضَحَ أن اعتبارٌ الّْثِ حين طُردٌ القايلع لا يُخالِفٌ ما م دار فيه بالعوت»؛ 
لأا لم نعتّيره هنا | إلا عند الموت (فإنْ بَرَأتَقدَ) أي باد فود من حين تَصَرفِهِ في الكل قطعًا ليبن أن لا 
خو ومَنْ صار عَيْشُه عَيْشَ مذبوح لِمَرَضٍ أو جناية في حكم الأموات بالتسبةٍ يعدم الاعتداد بقوله 
(وإن تاه غير مَخوفٍ فمات) أي انَل به الموثُ (فإن حمل على الفخأٍ) يكونٍ المرّض الذي به لا 
يتوَلدُ منه موت كجرب ووَجَع عَيْنِ أو رس وهي بضّمٌ الأول والمدّ وفع فسُكونٍ واعتراضه بأنّه 
لم يُسمع | إلا تنكيئها يده حديثٌ «موتٌ الفجأةٍ أخذةٌ أسَفٍِ»”'' أي لِغيرٍ المُسَتَعِدٌ وإلا فهو راحةٌ 
لمن كما في رواية أخرى (نقَدَ) جميغ تبره (والا) مَل على ذلك لون المرّض الذي به غير 
مَخوفيِء لته قد يولد عنه الموثُ كإسهالٍ أو حُمَى يوم أو يومين وكان التَبرُعٌُ قبل أنْ يعرّقٌ وانصَلَ 
الموت به (فمَخوفٌ) فلا ينمُدُ ما زاد على الُلْثْء وفائدة الحكم في هذا بأنّه إن انَصَلَ به الموثُ 
مَخوفٌ وإلا فلا آله إذا مر عن أو سقط من عالٍ مثا كان من رَأسٍ الما بخلافي المخوف فإنه 
يكونٌ من الث مُطْلَقَا كما تقرّر (ولو شككنا) قبل الموت (في كونه) أي المرّض (مَخوفًا لم يَنِيْث) 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [/ 4 47]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 2]"١١١‏ ومن طريقه: 


البيهقي في (السنن الكبرى) [۳/ ۳۷۸]ء وغيرهم من حديث: عبيد بن خالد السلمي كله . 


ج سات 


کوئه مَخوئا إلا ب) قول (طَبيبّين حرين عَذلين) مقبولي الشّهادة لِتعليٍ حَقّ الموصى له والورئة بذلك 
فسٌمِعّت اهاد به ولو في حياته کان عُلّقَ شيء بكونه مَخوفًا واعمُض اقتصاره على الحُرَيْة وحَذْقُه 

الإسلام وليف موك العداة المي عن لحري إن أريد بها عدالةالقهادة ويجاب بال لوح بكر 
الرَيٍَ إلى أ المُرادَ عدالةٌ الشّهادةٍ لا الرّواية ية ولا العدالةٌ الظاهرةٌ وأفْهََ كلامُه آنه لايَثبْتٌ ثبت برجل 
وامرأتين ولانيحضن الوه مَل في غير عِلَةٍ بان بامرّأة. 

ويل قول لطبي له غير مَخوفٍ أيضًا خلاًا للمَُولّي وقد لا رد عليه بإرجاع صَمير ع يبت إلى 
كل من طَرَفي الشّكُ أمّا لو اختلف الوارِتُ الجن عاب بعد الوت بتر عرق في امرض فِيُصَدّقُ 
الثاني وعلى الوارث الي ويكفي فيها غير طبيبين إذا وقّمَ الاختلافٌ في نحو الحُمّى المُطبقة ووّجَع 
الرس ولو اخخلف الأيباة ججح الأعلمُ اكت ع5ا : فمَنْ يُخُُِ أنه مَخوفٌ (ومن) المرض 
(المخوفٍ) لم يُذْكرْ حَده إطول الاختلاف فيه بين الفا فقيل کل ما يُستعدٌ بسببه للموت بالإقبالٍ 
على العمل الالء وقي کل ما اَل به الموثُ وقال الماوّزدي وتّيعاه كل ما لا يتطاوّلُ بصاجبه 
معه الحياةٌ وقالا عن الإمام وأقَراه ولا ل ل E O‏ 
كاليزسام الذي هو ورَمٌّ في حججاب القلْبٍ أو الكيدٍ يَضْعَدُ أثره إلى الدٌماغ .. 

وهو المعتمدٌ وإ نازع فيه ابن الرّفعة عم أنه ما يَكثْرُ عنه الموثُ عاجلا وان خالف المخوفٌ 
عند الأطِبَاءِ (قولئجخ) بصم أولِه مع اللام وفتجها وكسرها وهو أل ت: تنعَقِدَ أخلاط الطعام في بعضٍ 
الأمعاء فلا تنزل» ويَضعَدُ بسببه بُخار إلى الدّماغ فهك وهو أقسامٌ عند الأطِبَاءِ ولا فرقٌ بين مُعتاده 
وغيره (وذاث جَنْب) وهي قُروحٌ تَخدُتُ في داخلٍ الجثب بوجي شديڍء ثم تنفتحُ في الج ويسكن 
اوجح وذلك وقثٌ الهلاك وإنّما كانت مخوفة لِقُرها من الرئيسينِ القلْبٍ والكيلٍ ومن َلاماتها 
الحَمّى اللازمةٌ وَشِدَة م الوبجع تحت الأضلاع وى التَفْس A‏ (وعاف) يليت ازن (دائم) 
لإسقاطه القرّ بخلاف غير الدَائٍِ ويظهرٌ أن مراكم بالدَاِم المُتتايعٌ؛ وآنه لا ُد في تَتابْمه من مُضيٌٍّ 
رن لضي مثله فيه عاد ١‏ كثيرًا إلى الموت» ولا يُضْبَطُ بما يأني في الإسهالٍ؛ لأنّ القرةٌ َتَمَاسَكُ معه 

نحو اليومّين بخلافيٍ الم ؛ ؛ لاله وام م الرّوح (وإسهال مُتوائر) أي تناب ياتا ذلك (ویق) بكسر أله 
وهو داءٌ يُصِيبٌ القلْبَ ولا تبقّى معه الحياة غالبًاء وخرج به الل وهو داء يُصيبُ الرّئة فيتقُصٌ البدنُ 
ويَصْمَرٌ فليس بِمَحوفٍ مُطَلَّقَا لامتدادٍ الحياة معه غالبًاء وتعريمُه بما ذُكِرَ لا يوافِقُ تعريفٌ الموجز له 
ولا بأل ُرحةٌ في ال معها حُمّى وثيةٌ وثانيا بأنّه ُرحة في الرّئٍ يلزمها حى َي وهذا هو الصَوابُ 
كما قاله العامة القْطبٌ الشيرازيٌ ومن تَبِعَهه ْمَك توجيه ما ذكرّه الفْقَهاء بأنهم لَمَارَأوا هذا 
الاختلافٌ فيه عَبّروا بما يحتّملٌ كلا منها مُعَوّلِين على تفصيله عند أهله إذ الدّاكُ شاملٌ للأمرّين سواء 
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لغ 
وابیداء فالج» وځرو طعام غير مُشتحيلٍ؛ »أو كان يحرج بشدة و ور جي ار 


وى مُطبقةٌ أو غيزها إلا الي 
لل 


أكان الثاني جُزءا آم لازمًا وظاهرٌ المعنِ وغيره أن ادق ليس من الحُميات» وليس كذلك بل هو 
المُرادُ من الى الدَقَية في كلام الأيلباءِ رها في الموج بها التي كيك بالأعضاء الأصلية فهي 
لا مَحالة ثفني رُطوبَتَها وفيه أيضًا * حٌى الدَّقٌ أكثرُ ما تكونٌ انتقاليّة أي عن حُمّى أخرى تَسيِقُها 
ا رج كلام لقاو م الد لاكشالا لوذه إعلام ااب باد ذلك ا ا ما بكرن 
بالقلْب فاقتصّروا عليه؛ لاله غير ف تلك الأعضاءٍ الأصليّةٍ (وابتداء فايج) وهو أعني الغالج عند 
الأططباءِ استزخاء عام لأحَدٍ د يفي ابن طولاً ود الهاو استزغاة أي عضر كان ويه غلية الرطوية 
والبلكّم ووجه الخوف في ابتدائه هما يهِيجانٍ حينئظٍ فر بّما أطمًآ الحرّ الغريزيّ» وذلك متف مع 
دوامه . 

(وُخروج العام غير مُستحيلٍ) ِروالٍ الو المايكة ويلزم من هذا الإسهال لكن لا يُشْترَط تابر 
فلهذا ذكرّه بعدّه (أو کان يخر بِشِدَةٍ ق ووّجَع) ويِسَمى الرَّحيرٌ وإفادةٌ المضارع في حَيْرٍ كان للتکرار 
الُراد هنا اختلف فيها الأصوليّون» والتحقيقٌ آنه ُيده عزنا لا وضعًا (أو) يخر ج (ومعه دَمّ) من عضو 
شَرِيفٍِ كالكبدٍ دون البواسیر؛ لاله يُسقِطُ الو قال لشي وما باصله من أن ويه بدو جع 
ومعه دم إِنّما يكونُ مَخوئًا إن صَحِبّه إسهالٌ ولو غير مُتواتر هو الصّوابُ» ثم بين هو ومَنْ تِه أن 
أصلّ نُسخة المُصَئْفٍ مواققة قة الأصله» وإنما فيها إلحاق اشتبة على الكثبِ رموه بغير محل وك 
ذلك فيه نَظَرٌ وكلامُ الأطِبّاءِ مُصَرَّحٌ بأ الرّحيرَ وحدّه مَخوفٌ» وكذا مُحروجٌ دم العُضْوٍ الشّريفٍ 
فالوجه أخدًا هما أشعَرَتُ به كان حُوِلَ ما في المتنٍ على ما إذا تَكرَرَ ذلك تَكرارًا يُفِيدُ إسقاط القوةٍ 
وإ لم يكن معه إسهالٌ» ويُحْمَلَ کلام أصله و مَنْ تِه على آنه إذا صَحِبّه إسهالٌ نحو يومّين لا 
يشرط فيه ذلك التَكُرارٌ فلا حلاف بين العبارَتين (وحُمّى) شَديدةٌ (مُطبقة) بكسر الباء أشهرٌ من فنْحِها 
أي لازمةٌ لا تبرخ بان جارَرَتْ يوين لإذْهايها حي لر التي هي دَوامُ الحياء فان لم تُجاوڙهما فقد 
مر حكمُها (او غيڙها) من وزد تأني كل يوم ويب تاني يومًا وف يوا و تأتي يومين وثفِعُ في 
الثالثِ وى الأحرَين تأتي يومين وتنقطعٌ يومين» وظاهرٌ كلامهم آله لا فرق في هذه الأربعة بين 
طول زَمَيِها وقِلّته (إلا الَبْعّ) بكسر أوَلِه كالبقيّة وهي التي تأتي يومًا وفع يومّين؛ لأنّه يتقّرّى في 
يومي الإقلاع» ومَحَلّه إن لم َمِل بها الوت وإلا فقد م مر فيها تفصيل بين أن يكون التبرُعٌ قبل 
العرّقٍ وبعدّه وكان الأنسَبٌ تُسميتها الثُلْتَ كما في ألسِنةٍ العامة لكن جم لُمَويُون وجّهوا الأول بأنه 
من ربع الاي وهو وُرِودُ الماء ف في اليوم الثاِثِ وبّقيّ من المخوف أشياء منها جُرْحٌ نَقَدَ جوف أو 
على مقكلٍ أو مَل كثير اللَحم أو صجبه صَرَبانٌ ديد أو َكل أو ورم َء دام أو صَجبه حلط 
ويظهرٌ أن العِبرَ في كوايه بما مَرّ في الإسهال لا الُعافٍ والوباء والطّاعونٍ أي رَمَنهما فتَصَدْفُ الاس 
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والعدقيك أنه يَلْحَقْ بالمخوف أَسْد ر كُنَارٍ اغتادوا قَمْلَ الأشرى والقِحامٌ قتال بين 
مُتَكَافِتَيِنِ) وتَفُديم لقصاص أو رَجم» واضطرابٌ ريح» ا ماده 


وطْلْقُ حايل» وبعد الوضع ما لم قصل المشيحةٌ. 
وَصِيعَتُها أوصّءٍ* صَيِتُ له بكذا أو ادْقَعوا إليه أو أغطوه بعد مَؤتي 


م موي م ل تا يفف زع درا م انه قت ال 
يق يبد به بكسليم اعتماده إطلائّهم حرمةً دخول بَلَدِ الطاعون أو الوباء والحُروج منها غير حاجة أو 
يقد للد :. بُ (والمذهبٌ أنْه يَلْحَُ بالمخوفٍ أسرٌ كُفَارِ) أو مسلمين (اعتادوا قتلّ 
الأسرى والتحام قال بين) اثنين أو حِرْبِين (مُتكافقين) أو قريبي التكافُؤ انَحَدا إسلامًا وكُثْرًا آم لا 
(ونقديمٌ القتل) بنحو (قصاص أو رَجْمِ) ولو بإقراره (واضطراب ريح وهَيجان موج) الجمعٌ بينهما تأكيدٌ 
تاهما عاد (ني) حن راكب سف تخر أو هر َظيم كيل ارات و أحسَنٌ لباس 
وقَربَ من البرٌ على ما اقتضاه ه إطلاقهم ؛ لان ذلك كله يُخافٌ منه الموثُ كثيرًا بل هو لكونه لا نفع 
فيه دَواءٌ أولى من المرّضٍ وخرج باعتادوا غيرُهم كالرّومٍ وبالالتحام الذي هو انّصالٌ الأسلحة ما قبله 
وإ تّراموا بالنّشَابٍ والجراب ويمُتكافئين الغالية بخلاف المغلوبة ويتقديم ذلك الحبسٌ له وإنّما 
جْعِلَ مثلّه في وجوب الإيصاء الوديعة ونحوها احتياطا لِحِفْظٍ مال الآدميّ عن الضَياع» وظاهرٌ 
تعبيرهم بالتقديم للقتلٍ أن ما قبله ولو بعدّ الخُروج من الحبس إليه لا يُْبرُ وهو ظاهرٌ لم السب 
حينئل» وآنه بعد التقديم لو مات بهذم مثا كان برع بعد التقديم محسوبًا من القُلْثِ كالموت أياء 
الطّعْنِ بغيرٍ الطَاعونٍ (وطْلْقُ حايل) وإ وَرَتْ ولادنها لِعِظَمٍ خطره ومن ّم كان موثُها منه شَهادة» 
وخرج به نفس الحملٍ فليس بمَخوفي ولا اثر َلاق المخوفٍ منه؛ لأنّه ليس بِمَرَضٍ وبه فارَقٌ 
قولّهم لو قال الحُبراء إل هذا امرض غيرُ مَخوفٍ لكن يتولَدُ منه مَخوفٌ لا ناورًا كان كالمخوفٍ 
(وبعد الوضع) لوَلَدِ مُحَلّقِ (مالم تنقصل المشيمة) وهي التي تُسَمّيها التساءٌ الخلاص ؛ لأنها شه 
الجُرْحَ الواصِلّ إلى الجوْفٍ ولا خوف في إلقاء عَلّقة أو مُضْغةٍ بخلافٍ موت الولدٍ في اجون ما إذا 
قصلت المشيمةٌ فلا خوف» ومَحَلّه إن لم يحصّلْ من الولادة جرح أو ضَرَبانٌ ديد أو ورم وإلا 
فحتى يول الْكنُ الرَاُِ الصّيغة وقصَلَ بينه وبين الثاليث بما في هذا الفصلٍ والذي قبله؛ لأ لهما 
مُناسبة بما ذكرّه قبلّهما من الإجازة ذ في الوصيّةٍ للوارثِ ومن كونٍ الموصّى به قد يلم الك وقد ل . 
وقد يكونُ في المرّض وقد لا فذَّيلَ بهماليتفرعَ اهن رايع يصُعويته وطول الكلام فيه. 
(وصيمَئُها) أي الوصيّةٍ ما أشعرَ مر بها من لف أو نحوه كإشارة وكتابة صريسحا كان أو كنأيةٌ فمن 
الصريح (أوصَيت) فما أفْهَمَه تعريف الجُزاين من الحضر غيرٌ ر مُرادٍ (له بكذا) إن لم يمل بعد موتي 
ضما شرعًا يذلك (او اذقعوا ليه كذا (أو أعطوه) كذا وإن لم بل من مالي على المعتمد أو وبته 


أو حبوته ته أو مته كذا أو تَصَدَّفْت عليه بكذا (بعد موتي) أو نحوّه الآتي راجح لما بعدَ أوصَيْت» ولم 
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او جَعَلئُه له أو هو له بعد مَؤتي» فلو اقتَصَرَ على هو له فإقرارٌ إلا أن تقول هو له من مالي 
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قيكون وصيّة» وتَْعَقِدُ بكناية» والكتابة كناية. 
للك 


يُبالٍ بإيهام رُجوعه له انّكالاً على ما عُرِفَ من سياقِه إِنْ أوصَيْت وما اشتُّقّ منه موضوعةٌ ذلك (أو 
جعلته له أو هو له بعد موتي) أو بعدّعَيْني أو إن قضى الله علي وأرا5 الموت وإلا فهمالَعْوٌ وذلك 
لان إضافة كل منها للموت ت صَيرنها بمعنى الوصيّة» وكان جكمةٌ تكُريره بعد موتي اختلافٌ ما في 
السياين إذ الأول محض أمر والثاني لفظه لفط الخبر ومعناه الإنشاء وزعم آنها لو تأخرَتْ لم تَعُذ 
للكلٌ؛ لان العطف بأو ضعيفٌ كما يُعْلّمُ مام مَرّ في الوقف (فلو اقتصّرٌ على) نحو وهَنبته له فهو هِبةٌ 
ناجزةٌ أو على نحو ادْفعوا إليه كذا من مالي فتوكيلٌ يرَِعُ نحو الموت» وفي هذه وما قبلها لا تكونٌ 
كنايةَ وصيّة أو على جعلته له احَمَلَ الوصيّة ية والهبةً فن عُلِمت نه لأحَدِهِما وإلا بَطَلَ أو على ثلث 
مالي لمق لم يكن إقرارًا ولا وصيّةء وقي وصيةٌ للفُقَراِ ويظهرٌ أخدًا ِا يأني في هو له من مالي 
آله كناية وصيةٌ إن قلت لِم لم يكن إقرارًا بنذر سابتٍ قُلْت؛ لان قوله مالي الصّريحٌ في بقائه كله على 
ملكه يتفي ذلك وإنْ أمكنّ تأويله إذ لا إلزام بالك . 

ومن نّم لو قال ثلث هذا المالي للقُقَرا ء لم يَبْعْدُْ حملّه على ذلك ليصحٌ؛ لأنْ كلام المُكلّفِ متى 
أمكنّ حملّه على وجو صحبح من غير ماع فيه ذلك حُمِلَ عليه أو على (هو له فإقرار)؛ لأنّه من 
صرائجه» وود تَفادًا في موضوعه فلا يُجْعَلُ كنايةً وضيّةٌ وكذا لو اقتُصِرَ على قوله هو صَدّقة أو 
وقفٌ على كذا فيْتَجَرُ من حينئذٍ وإنْ وفع جوابًا مِمّنْ قل له أوص ؛ لان مثلّ ذلك لا يُفِيدُ لاا لأبي 
1 والمُرّنيٌ (إلا أنْ يقول هو له من مالي فيكون وصبَةٌ) أي كناية فيها لاحتماله لها والهبة التاجزة 

ور لله وبه برد ترج الشيكن اله صريخ وغلى الال لومات ولم تقل كلد بطل ؛ لات الأضصل 
ل ل مر (وتنعَقَدُ بالكناية) وهي ما احتَمَل الوصيّة 
وغيرها كقوله عت هذا له أو عبدي هذا له كالبيع بل أولى وفي قوله هذا صَدََة بعدٌموتي على فلن 
مثا يكناية ليسث في الوصيّةٍ؛ لأنّ هذا صريحٌ فيها بل في قوله صَدّقة قة لاحتماله الملك والوقفٌ فإِنّ . 
جهِلَ ما أا به َل ما لم يُؤْمَر اورت بالحلِفي أنه لا يعلّمُ إراة ته فينكلٌ فِيحلِفٌ المُدّعي آنه أراد 
الملك أو الوقفٌء ويُعْمَلُ به 1 حينئلٍ وصرّح جم مُتأخرون بصحَةٍ قولِه لِمَّدينه إنْ ِت فأغطٍ فلاا 
يني الذي عليك أو فمَرَفْه على الفُمَراءِ ولا يُقْبَلُ قو له في ذلك بل لا يُدٌ من بين به (والكتابة) بالنَاءِ 
(كنايً) قحو بها مع ال ولو من نایلق ولا بُ من الاعتراي بها تا من أو من وارفه وإ قال هذا 
حي وما فيه وصيّتي وليس لِلشًا هد الَحَمُلُ حتى برا عليه الكتابُ أو يقو آنا عام بما فيه وإشارة 

مَنِ اعُْقِلَ لِسائه ينبغي أن يأتيّ فيها تفصيل الأخرس فان فهمّها كل أحدٍ فصريحةء وإلا فكنايةٌ و مر أن 
كنايته لا بد فيها من نيد وأنه يكفي الإعلامٌ بها بإشارةٍ أو كتابةٍ ولو قال مَنِ ادٌعَى على شيئًا أو آنه 
أوفّى مالي عندّه فصَدّقوه بلا حُجَةٍ كان وصيّةٌ على الأوبّه فن قال في الثانية صَدَّقوه بيّمينِه أو بلا بَيْنةٍ 


ا ید ا 
ل 5 م وم 
وإ أوصى إغير مُعَيْنٍ ن كالمُمَراءلَرِمَتُ بالمؤتٍ بلا قَبولِء أو لِمْعينِ اد ترط القبول. 
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لم يكن وصيّة على الأوجّه أيضًا؛ لأنه لم يُسمح له بشيء وإنّما قك منه بحُجَةٍ دل ححَةٍ وهذا 
مُحَالِفٌ لامر الارع فليكن لَْوًا يكلف الي فإ قت : لِم لم يكن وصيَّةٌ لِمَنِ اذَّعَى الوفاءَ وحَلّفٌَ 
؟ قُنْتَ: ليس هذا وذ ضح الوصيّة ولا قريبًا منه فلم يحمل عليها سوا أعَيّنَ الغْرَما آم أجمَلّهِم فما 
أومَمّه كلام أبي زُرْعة من آنه إذا عَيّنَ الغريمَ وقدرٌ مُدّعاه كان وصيَّةٌ بَعيدٌ جدًا لِما قرّرْته ته أن اشتراطه 
اليمين إعراض عن الوصيّة بكلَّ وجو كما هو ظاهرٌ . 
وفي الإشرافٍ لو قال المريض ما يَدّعيه قُلانّ فصَدّقوه فمات قال الجُُرْجانىُ هذا إقرارٌ بمجهولٍ 
وتعييه للورئة» وسَكتٌ عليه الزركشي وغيره وفيه نر لأ قوله يَذُعيه َر منه ولاق أمرَء لغيه 
بتصديقه لا يقتضي آنه هو مُصَدٌَقه فلو قيلَ إن وصيّةٌ أيضًا لم يَبْعُدُ أو ما في جَريدّتي قبَضته كلّه كان 
إقرارًا بالتسبة يما عم آله فيها وق . ' 
(وإِن أوصّى لِغيرٍ مُعَئنِ) يعني لِغيرٍ محصور (کالفُقَراء مت بالموت بلا) اث شتراط (قبول) لتعذره 
منهم ومن َم لو قال لِقُفَراءِ مَحَلَ كذاء وانحَصّرٌ تر وأبانَ سهُلَ عادةٌ عَذّهم تعيّنَ قبولهم ووَجَبَت 
اللنسويةٌ بينهم ولو رَد غير المحصورين لم ترد برَدهم كما أفْهَمَه قوله امت بالموت ودعوّى أن عدم 
حَضرهم يسعَلِمُ عدم تَصَوٌُرِ رَدُهم ترد بأل المُراد بعدم الحطر كثْرثّهم بحي َه شی عاد استيعابُهم 
فاستيعابهم ممكنٌ ویلزمٌ منه تَصَورُ ثم وعليه فالمُرادٌبتعدّرِ قبولهم تعره غالا أو باعتبار ما من 
شأنه يَجِورُ الاقتصارٌ على ثلاثةٍ من غير المحصورين ولا تجبٌ التسوية بينهم (أو) وصّى (لِمُمئِنِ) 
محصور لا كالعلويّة E‏ شفط القبول) منه إن تأهّلَء وإن كان الملك لغيره كما مَرّ في 
الوصيّةٍ للقِنّء وإلا فمن وليّه أو سيّدٍ سيه أو ناظر المسجدٍ على الأوجه بخلافي نحو الخيلٍ المُسَبّل 
الور لا تح لقو لانها نيه الجهة العائة ولو كانت الوصية يه للمُعيِّ بالعتتي كأعتقوا هذا بعد 
ئي سنواة فال لي آم لالم + يُشْتَرَطَ قبولّه ؛ لأنّ فيه حَمَّا مُوَكدَا لِلّه فكان كالجهة العامّة» وكذا 
المُدَبّرٌُ بخلافي أوصَيْت له بر قبته لاقتضاءِ هذه الصَّيعْةٍ القبولَ وبهذا التفصيل فيه النَاِرُ إلى أن الأول 
تَخريرٌ والثانيّ تمليك ارق ق ما مر في المسجدٍ؛ لأنّه تمليكٌ لا غير فناسبه القبول مُطْلًَا. 
(ولا يصح قبول ولا رذ في حياة الموصي) ولا مع موته إذْ لاحَقٌَ له إلا بعدّ الموت فلِمَنْرَةٌ حيئلٍ 
الول بعد الموت وعكشه بخلافهما بع الموت تعم» القبول بعد لز لايد وكا الو بمة 
القبولٍ قبل القبضٍ أو بعدّه على المعتمدٍ ومن صريح الرّدٌ ردنا أو لا أقبلّها أو أبطلتها أو ألميْتها ومن 
كناياته نحو لا حاجةً لي بها وأنا عَنِيّ عنها وهذه لا تَلِينُ بي فيما يظهرٌ قال الزّركشي وظاهرٌ كلايهم 
أنَّ المُراد القبول اللَفْظئٌ ويُشْبِه الاكتفاء بالفعلٍ وهو الأخذٌكالهديّة اه. 
وسبقّه إليه القمولي فقال في الرّْنِ يكفي التَصَرُفٌ بالرَهْن ونحوه وكلاهما ضعيفٌء والفرق بين 


gesa 


هذا والهدية ونحو الوكيلٍ واضِح إذ التَقُلٌ للإكرام الذي استلرّمته الهديّةٌ عادةٌ يقتضي عدم م الاحتياج 
َِنِْ في القبول ولا كذلك هنا ونحوٌ الوكالة لا يقتضي تَمَلّك شيء فلا ييه ما هناء الما شريه ی 
الهبةٌ وهي لا بُ فيها من القبول لفظا . 

(ولا يُشْتَرَط بعد موته الفؤرُ) في القبول؛ لأنّه إنما بذ يُشترَطُ في عقدٍ ناجز يَنّصِلُ قبوله بإيجابه نعم 
بلزم اولي القبولُ أو ال ًا بحسب المصلَحة فإن امتنع مما اقتضئه المصَلحةٌ ناد نمِل أو تاولا 
قامٌ القاضي مَقَامَه» ولاك مك الاقتصار على قرول انا ؛ لأن المطابقة ب بين الإيجاب والقبولٍ 
إما هي في البيع» وما ألْحِقٌ به كالوبة والوصيّة َو لي ليست كذلك (فلن مات الموصى له قبله) أي قبل 
موت الموصي وكذا لو مات معه (بَطَلَثْ) الوصيّة به يعدم نُزويها وأيلوأتها لدوم حينئلٍ (أو بعده) أي 
بعد موت الموصي وقبلَ القبولٍ والرّدٌ لم تبطل (فيقبَل) أويَرُدُ (وارثه) ولو الإمامَ فيمَنْ يرنه بيت 
المال؛ لاله حَلِيَُه ومن نَم لو قبل قضى دَيْنَ موَرّثه منه» ويُؤْحَدَ منه أن وارك الموصّى له لو كان 
وارِنًا للمَيّت دون موَّرّيِهِ لم يكن وصيّةٌ لوارثِ؛ لأنّ العبرةً في كونه وارنًا بيوم الموت كما مر فلا نَظْرَ 
للقبولٍ ليما تقرّر آنه مين لاستقرار ملك الموصّى له بالموت» ولألّه لم يملك هنا من جه الوصيّة ية بل 
من جهة إِرْئِْ للوارثِ وهما جهتانٍ محتَلِمَتَانِء ويلزمٌُ وليّ الوارِثِ الأصلّحٌ من القبولٍ والرّدٌ نظيرَ ما 
مَرّ آْمَاه وقد يتخالفانٍ أعني قبولٌ الموصّى له وقَّبولٌ وارثه فيما إذا أوصّى له بوَلَّدِه فته إن قبله هو 
ورك منه أو واه حَجَبَ الموصى به لقال كأخي الأب آم لا كأخي الولدٍ فلا برت لِلدّوْرٍ ؛ لأنه إن 
حم حه َل قبوله فيطل عتقُ الول فلا يرث فأدّى إزنه لعديه وإنْ لم يحجُبْه فكذلك | إِذْ لو ورك 
امم لس مسد و E‏ 


ا 

(وهل) جَرى على العُزفي في استعمالٍ هل مام طَلَبٍ الصو الذي هو مَل الهمزة في مثلٍ هذا 
المقام؟ ولِذا آنَى في حَيِها بالعطفٍ بأم المُنايِبٍ للهمزة لا لهل فإنّه إِنْما يعطِفٌ فى حَيّزِها بأو هذا 
كله إن ْنا بما قاله صاحِبٌ المُغْني وجَرى عليه صاحِبٌُ التَلْخيص وشارحه» وكلامه أنّ الهمزةً في 
نحو أرَيدُ في الَا آم عمرّو؟ واد في الدَارٍأم في المسجد؟ لعل التصَوُرِ ما على ما عَققه السَيدٌ 
أن الهمزةً في نحو هذين لِطَلَبٍ القضديتي؛ لأ السَائِلَ مُمَصَوّرٌ كل من زَيْدِ وعمرو ولِلدّارٍ والمسجدٍ 
قبل جوابٍ سُوْالِهِ وبعدٌ الجوابٍ لم يَزِدْ له شيء في تَصَّوّرها أصلا بل بَقيّ َوُه على ما کان 
والحاصل بالجواب هو التَصديق أي الحكم الذي هو إذراك أنْ التسبة إلى أحدهما بعيئه واقعة ولا 
فهل في كلاه باقيةٌ على وضعها من طَلَّسٍ التضديتي الإيجابيٌّ أو السَلْبيّ خلائًا ِمَنْ وهَمَ فيه» وأم في 
كلايه مُنْمَطِعةٌ لا مُنَصِلةٌ ولا مانِعَ من وُقوعها في حَيِّزٍ هل تَشْبِيهًا له بوقوعِها في حَيّرٍ الهمزة التي 


طز تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


ل 7 2 a‏ م م 
يَملك الموصّى له بمَؤْت الموصى أم بقَبولِه أم مَؤقوف» فن قبل بان أنه مَل بالمؤتٍ» 
إلا بان للوارث أَقُوالٌ أَظْهَرْها القَالِثُ وعليها تُبئى الثَمَرةُ وكشث عبدٍ حصّلا بين 


ا المؤْتِ والقبول» وتَمَمَنُهِ وفطرتُه, وتُطالِتُ الموصّى له بِالتَمَمَةِ إِنْ تَوَقْفَ في قَبِولِهِ ورَدٌه. 


نها ولف الموطي لم) المعين الموسى بدالذي لن بإعناق زينوت الُوسي ار بقبوك |0 
الملك (موقوفٌ) ومعنى الوقف هنا عدمٌ الحكم عليه ءَ عَقِبَ الموت بشيء (فإنْ قبل بان أنه ملك 
بالموت وإلا) يقبل بان ر رَد (بان) أنه ملك (للوارث) من حين الموت (أقوالٌ اظهرها الثالِتُ) لِتَعدَرِ 
جَعْلِه لمت مُطْلَهَا وللوارث قبل حُروج الوصبَة وللموصّى له وإلالّما صح رده فتعيّنَ الوقفُ 
(وعليها) أي الأقوال الثلاثةٍ ثة (ثُبئى الشمَرةٌ وكسبُ عبدٍ حصلا) لا قلاقة فيه ؛ لأن تعريفٌ ثمرة جنسيٌ 
فساوّى التنكيرٌ في كسب ووقع حينئلٍ حصلا صفة لهما من غير إشكالٍ فيه (بين الموت والقبولٍ) وكذا 
بَقيّةٌ الفوائِدٍ الحاصلة حينئظٍ (ونفقثه وفطرَتُه) وغيدهما من المُوَّنِ فعلى الأول له الأرَلانِ وعليه 
الآخرانٍ وعلى الثاني لا ولا قبلَ القبولٍ بل للوارث وعليه وعلى المعتمدٍ هي موقوفة فن قبل فله 
الأوَّلانٍ وعليه الآخرانٍء وإلا فلا وإذا رَدّ فالزوائِدُ بعد الموت للوارثِ» وليسث من التركة فلا يتَعلّقُ 
بها ديق 

(تنبية) مَرّ في الوقف الفرق بين الواقِفٍ والمُستَحَقَين في أن المدارٌ فيه على التَأبِيرٍ وعديه وفيهم 
ار E‏ عندٌ الموت تَرِكةٌ كما لاء ثم إنه للواقِفٍ 

غيرٌه للموصى له وان بر رَرّ قبلٌ الموت أو أنّ ما وْجِدَ عندٌ الموت تَرِكةٌ تبر أو لا وما حَدتٌ بعدّه 
ا ا ر ا ن الواقي بان المُمَلّك نَم الصّبعْةٌ 
وحدّها فاعتَبرْنا حال العمّرة عندّها كالبيع وهنا لا اعتبار بالصيغة؛ لان وقك القولٍ والتمليكِ لم 
يدخل بها بل بالموت بشرط القبول فاعتَبرْناه واعمبرنا وجوة الشمرة عندّه فتكونُ ركه وبعدّه فتكونٌ 
وصيّة . 

(ويُطالَّبُ) يصح بناؤه للفاعِلٍ فالضَميرٌ للعبدٍ وللمفعولٍ فهو لكل مَنْ صَلَّحَتُ منه المُطَالَبةٌ 
كالوارثِ أو وليه والوصيّ (الموصى له بالنقّقة إن تََقْفَ في قبوله وَده) فان لم يقبل ولم يرد ير 
الحاو بينهما فإ أبى حُكمَ عليه بالإبطالٍ كمُتَحَجْرٍ امتنع من الإحيا ياءء وقضيَّةٌ المتن جَرَيانُ ذلك 
على كل قول واستٌشْكلَ جَريائه على الثاني بأنّ الملك لغيره فكيف تُطالَبُ بالتققة» وقد يوّجّه بأ 
تطاليئه بها وسيلة لِمَصْلٍ الأمر بالقبول أو لد فجارٌ لذلك وبهذا يجاب أيضًا عن ترج ابن الف 
على قول الوقفي وجوب التّققة عليهما كاثنين عَفّدا على امرَّأةٍ وجهل السَابِقُ» وكَرَّقٌ السَبْكيٰ بان كلا 
حهيا تدك ورت ا ر کی ماک ها 

ويَرُدُه ما مَرّ في خيار البيع أنّهما يُطالَبانِ على القولٍ بالوقفٍ مع ففْدِ نظير ما ذكرّه من الاعترافٍ 
فلم آنه ليس هو السَبّب في مُطالبتهماء والكلامُ في المُطالّبة حالاً ما بالتسبة للاستقرار فهي على 


"م كتابالوصايا ةه م 
س س 


الموصّى له إن قبل » وإلا فعلى الوارثِ وفي وصبَة التََلّكِ اتا لو أوصّى بإعتاق قِنْ مُعيٍّ بعد موته 
فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطعًا كما قالاء فالكسبٌ ويَدَنُه لو فل له» والتْقّقة عليه كما اقنضاء 
كلامُهما وصّححَ في البحر أن الكسبّ له؛ لأنّه استَحَقٌّ العتقّ استخقاتًا م ميكقوًا لا فط وح 
والأوّلُ أوجَه ولو نَطَرْنا ما عُلَلَ به ما أوججبنا اة عليه ولا يقال هو مُقَصٌرٌ بتأخير الإعتاقي؛ لأنّه قد 
يُمَوَض لِغیره كالوصيّ › ومثئلّه ما لو أوصّى بِوَقْفٍِ شيء فتأخَرَ وقمُه فعلى الأول هو للوارث وبه أفتى 
ججماعةٌ واعتمده الأذرَعي وغيره وعلى الثاني هو للموقوف عليهم وبه أفتى بعضهم وكلامٌ الجواهرٍ 
ميل إليه ورجحه بعص المُحَقّقِين وبحث الزركشي آله لو أوصّى بشراء عَعَارٍ كلوقه على رَيْدِ 
وعمرو وم على الفُقّراء فمات أحدّهما قبل وقفِه لم يطل في نصف الميّت بل يفل للمقًراءِ وفارَقٌ 
الوقف على هذينٍ» ثم الُقَراِفإنَ أحدّهما إذا مات انَل نصيبه للآخر بأنّه هنا مات بعدّ الاستخقا حقاو 
وم بل کال لم يوذ ومن کم لو وت على ذَيِْوعمرو فب أحهما مي کان الكل للآخر كما 
قاله الخفّافٌ وغيده. 

الب جمس ل ب او ا ال 

مر بخلافي الثانية كما تقرّر» وحيتئلٍ فلو كان غير مُتأمُلٍ للقَبولٍ في الأولى لِسَمَهِ أو جُنونِ وف 
يدنف إلى شرل يد ما فيو ية التمَلّكِ ولا ينر لِعَصَيٌرِ الورثة لكون إفاقة المجنونٍ غير 
سرد ري رض دوم ايمر زا بحري رركي بسر 
ويُنْفِقُ عليه إلى تأْهْلِهِ 

فصل بي احكام لفظبَّةٍ للموصّى به وله 

إذا (أوصّى بشاة) وأطلقّ (تتاولَ) لفظه (صَغيرة الجُقَةٍ وكبيرَئها سليمة ومعيبة) وكونُ الإطلاقي 
يقتي الشلام لما هو في غير مأب بسحض الأ كاليع والكقاة مون لومي صيّة؛ ومن ثم لو قال: 
شئّروا له شاً أو عبدا تعيّنَ الس يم؛ لأ إطلاق الأمر بالشّراءِ يقتضيه كما في التوكيل به (ضَانًا ومعر) 
اكت الموصي اختصاصه بان لز حامل وهر لا ارم اله رلا لفوت 
العام ؛ وخرج بهما نحو ارتب وظَبِي وتعام ومر وخش وبَقَرِه وزغم م ابن عَصْفورٍ إطلاقها على هذه 
كلها ضعيفٌ بل شلا نعم لو قال شاةٌ من شياهي» ولیس له إلا ظباء أغطي طَبْيةً (وكذا ذكرُ) وحُئتَى 
(في الأصخ)؛ لأنها اسم جنس كالإنسان وتاؤها للوحدة ونوزع فيه بأله في الم نص على أنها لا 
ْمَل للُزفٍ ف قال السّبكيٌ وهو أعرّفُ بِاللّةٍ فلم يخرُجٌ عنها إلا لِعُرْفِ مُطَرِدِ فإنُ صح عُرْفٌ بخلافه 
نْبِعَ اه. 


ماه سسطل- ‏ اط ل ل ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
E TR TUT TN‏ 1 
لا سخلة وناق في الأصَحُ» ولو قال أغطوه شاةً من عتمي ولا عتم له لَمَتْ ون قال من 


مالي اشْيْريَتُ لّه» والجمَلٌ والثّاقة 


وقد يُؤْحَذُ منه الجوابٌ بأ الأكثرين لم يخرّجوا عَمّا قاله إلا؛ ؛ لأنه د بت عندّهم أن العُزْفٌ لم 
شيت اطراده بخلاف الَو فمَآلُ الخلا إلى أن العُرْفَ العام هنا هل خالف اللّةَ أو لا ومقتضى 
ترجيج الشيخين كالأكثرين ن لللڈخول آنه لم بُخالفهاء وده قول الرَافِعيٌ وربّما أفْهَمَك 1 
رطا وهو تنزيل التصّ على نما إذاعَمٌ العُرْفٌ باستعمال البعيرٍ , بمعنى الجمَلٍ» والعمَل بقضيّة 
إذا لم َعَم قال الزركشي» وينبغي مجيه في تَناولٍ الشَاة للذّكرٍ اه. 

وهذا كله صريحٌ فيما ذكزته من أن مأخدٌ الخلا في نال الذّكرٍ الخلاف في العُرْفِ العام هل 
ل ا ا 

تَفْقِّ على وجوده لانزاع فيه يعد به وتقديمُها عليه حيثُ الف في وجوده هو الأصحٌ مَل 
لحا سبك لیات خط في دا ی یز ر يّنُ الذّكرُ الصَالِحُ ذلك ويُئْزي عليها أو ينتَفِعُ ينتفع 
بدَرٌها أو نَسلها تتعيّنٌ نثى الصًالحة لذلك» ويُْتَمّعُ بصوفها يَتعيّنُ صان وشّغرِها يتعيّنُ معز (لا 
و ار ل و 
تبلّعْ سنه والجذيٌ ذكرُه وهو مثلّها بالأولى وؤِكْرُهما في كلايهم مع دخولهما في السَخْلةٍ للإيضاج 
(في الأصخ) لمي كلّ باسم خاصٌ فلم يشمَلّهما في العُرْفِ العام لفظ الشَاةٍ. 

(ولو قال أعطوه شاةً من عَتَمي) بعد موتي (ولاعَنَمْ له) عندٌ الموت (لَقَتْ) هذه الوصيّة صيّةٌ وإنْ كان له 
ظباء عدم ما تعلق به والظبا نما تُسَمَى I‏ 
شياهي کمن عنمي ولیس في مَحَلّه اما إذا كانت له عند موته فيُمْطَى واحدةٌ منها فان لم يكن له إلا 
واحدةٌ أغطيّها ولو كان له نصفٌ مثلاً من واحدة ونصفٌ من أخرى فهل يُعْطَى الجُڙآينِ؛ ؛ لأنْ 
مجموعّهما شاقٌ واللفْظُ یجب تصحیځه ما أمكّ أو لا يُمْطَى ذلك ؛ لأ السا إذا أُطْلِقت لا نار 1 
إلا الكايلةً دون المُلَفّقة؟ كلّ مُحَْمَلُء ويأتي ذلك فيما لو حَلَفَ أن لا شاةً له وله نصفانٍ وقضيَّةٌ 
تعليلهم دخولَ المعيبة بقولهم وكوثُ الإطلاقي إلى آخره رما بويد الأ ثم يحمل أن محل هذا 
ردد ما لم يمايم الوارثٌ الشريك» ويحصّل بالقسمةٍ كايلةً وإلا أغطيّها ويُحْتَمَلُ خلافه؛ لان 
العبرةً في الوصيَةٍ بحالة الموت ولم يحصل شاةٌ ةٌ كايلةً عندّه (وإنْ قال) أعطوه شاةً (من مالي) ولا عُكم 
ا شري له شاة) ولو معببة أو وله عَم أطي واحدة ولو على غير فة 

َوه كثما لو لم َمل من مالي ولا من غَنّمِي » (والجِمَل والثاقة قة) قال أهل اللْعْةٍ إِنّما يقال جَمَلَّ وناقة | ذا 
أربّعا فأمًا قبل ذلك فقّعودٌ وقٌلوص ويكرٌ ا ه. 

وحينئلٍ فهل تُعْمَبَرُ هذه الأسماء ولا يتناوَلُ أحدُها الآخر عَمَلا باللّةٍ أو ما عدا الفصيل الذّكرٌ 
يشمَله الجمَلُ والأنثى تَشْمَلّه التاقة لِلنَظَرِ فيه مَجالٌ والذي يجه أخدًا مِمَامَ مَرّ وسَأْذكُرُه آنه إن عُرفَ 


مإ كتاب الوصايا اه سند ب . مم سا م 
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يَتَنَاوَلانٍ البخاتئ والعرابَ لا أحذهما الاخَرَ والاصَحٌ تناؤل بعير ناقة لا رة ثؤرًا ولور 


عُرْفٌ عام بخلافي الل عمل به وإلا فيها واقتضاء كلام غير واحدٍ من اسراح وغيرهم الثاني أعني ما 
عدا الفصيل في إطلاقه نَظَرٌ ظاهرٌ (يتناولانٍ البخاتي) بِتَشْدِيدٍ اليا وتخفيفها (والمِرابَ) السَّلِيمَ 
والصَّغْيرَ وضِدَّهما لِصِدْقٍ الاسم عليهما (لا أحدُهما الآخرّ) فلا يتناوّلُ الجمَّلُ الّاقة وعكسّه 
لاختصاصه بالذّكرٍ وهي بالأنثى فمن نَم لم نال البعيرٌ قال الزّركشي والظاهرٌ الجزمٌ به (والأصح 
تناو عير ناقة) وغيرّها من نظير ما مَرٌّ في الشّاةَ؛ لأنّه اسم جنس ومن تم سوح حَلَبَ بَعيرَه إلا 
الفصيل وهو ولَدُ التاقة : إذا معتل عنها (9) ل اكزا ولا و ورا ار مله وي مالم 
تبلغ سنةٌ للعُرفٍ العام وإن الق ن اهل ال على إطلاقها عليه؛ الاه لم يه يشتهز عُرْفًا (والشؤرٌ) أو الكلْبُ 
أو الجمارٌ أو البعْل مَضْروفٌ (لِلذّكرٍ) فقط ذلك وزعم ب بقارن ق تحر الو زواجتل 
الب أله يُظلَُ عليهما شاد أو حَفيّ وإ يني على ذلك آله لو حل لا يركب بَْلا أو َْلَ حك في 
كل بهماء وان بَعْلََهِ يك الشَهْباءً المُسَمَاةً بالدُلْدُلٍ الباقية یه إلى زَمَنِ مُعاويةَ أنثى كما أجابَ به ابنُ 
الصلاح أو ذكرٌ كما تُقِلَ عن إجماع أهلٍ الحديث» ودل له قوله وك «رك ذل ولم يقل كي 
أن مل اتآ ار دک ورّعِمَ أن تاء قالث تَدُلُ على التأنيثِ رَه أبو حنيفة ونل آنه القائِل به 
ووجه الرّدٌ آله تأنيثٌ لفظيّ كتاء جَرادة وشاة وفي القاموس الرس الك والأنئى وهو فرّسة وقضية 
فرَسةٍ أن الفرَسٌ في كلام الموصي لذّكرٍ؛ لأنهم عَلّلوا اختصاص نحو الجمار بالذكر بأنّه يَُوَقّ بينه 
وبين الاش بالقو» ْمَل أله هما فكي لوث ويرجد بان حر جمارة مهو فاقعضى حدق 
التّاء ا N‏ الرس 

ع ا و 
قال من بَقّري ولیس له إلا ب قر وخش دخل كالجواميس على الأرّلِء وَإنّما حَنِتَ مَنْ حَلَفٌ لا ياكل 
لَحْمَ به قر بأكله لم بر وحشيّ ؛ لأ ما هنا بني على العف وما هناك إلا ينبني عليه إذا لم 
يَضْطَرِبُ وهو في ذلك مُضْطَرِبٌ كذا ذكرّه شيځنا في شرح الروض وهو عجيبٌ إِذْ قضييّه بل صريحه 
تقديمُ العُرْفِ هنا على النّغةّ وإن اضْطَرَبَ وهو بَعيدٌ جدًا؛ لأنَّ معنى اضطرابه اختلاقه باختلافٍ 
التواحي فاي مُقَدّمْ منها ورعايةٌ عُرْفِ الموصي يلزمُه بإطلاقه مُنافاةً لأكثر كلايهم» والذي نَج في 
الفرقي كما يُعْلّمُ ما هنا وم أن اللّعة كم ؛ مُقَدّمَةٌ على العُرْفٍ إن اشكَهّرَتُ وإلا فالعُدْفُ المُطردُ 
الخال برف الحالنب وهي في البق مُشْتَهِرةٌ بشموله لِبَمَّرِ الوخش فعْمِلَ بها نَم وأمّا هنا فالعُرف 
العام مُقَدمُ عليها وإن اشتُهرَث وهو قاض بتخصيص البقر بالأهليٌ فعُمِلَ به هنا فإن انتقّى العُرْفُ 
)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. 


م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 


E ١‏ 4 ا 09 3 ره ES N ١‏ 7 و 
والمذهَبٌ حمل الدابّةٍ على فرَس وبَعْلٍ ر وَيَتَناوَّل الرّقيقٌ صَغيرًا وأنثى ومَعيبًا وكافرًا 


وغکوسها وقيل: e e‏ 
م ولو أوصّى بأد رَقيقِه 


العا فاا ما أمكن فالخام يد لموصي فاجتها الوص فالحاكم نيما بظهرٌ تله :وين بين 
الباين بأنّ الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة والموصّى له فتَطَرّنا إلى ما يتعارّفوئّه ليكون حُجةٌ 
على أحدٍ الفريقين ري الحرء وم تنو بالحايف فيما ينه وبين نفيه فأيزنا بتر ما هو 
الأاصل وهو الّدُ والحاصل أن التارُع هنا وجب تقديم المُْفٍ العاً؛ ؛ لأنه القاطِعٌ له بواسطة آنه 
يَعْلِبُ على الظْنْ أنّ الموصي أراده؛ وعدم التناع نم أوججَبَ جب الرّجِوعَ للأصل ؛ لأنّه لم يعارضه 
شية» نم بد ار العام هنا لاتقو يكل مياه من المراتب المذكورة. 

(والمذهبُ حمل الذابة) وهي له كل ما يب على الأرض (على فرّس وبَغْلٍ وجمار) أهليّ وإ لم 
ُن رُكوبُها خلائًا ما في التمةٍ فيْطَى أحدُّها في كل بد عمد بلمُْفٍ العام ورَعُمْ مُخصوصه بأهلٍ 
ضر ممنوعٌ کرم أن عَُْهم يَخْصُها بالفرّسٍ كالمراتي بخلافٍ سائر اليلادء يمين أحدّها إن لم 
يكن له عند الموت غيرٌه أو إن دور مُخَصّصٌه شه كالكرٌ والفرٌ أو القِتالٍ للمّرَسِ وأَلْحِقَّ بها إذا قال ذلك 
قِيلَ اتيد القََِالُ عليه وكالحمل للأخيرين وحينئذٍ لا يُعْطَى إلا صالِسحا له أخذًا مما م مر فإن اغتيدٌ على 
البراذينٍ أو البمّرٍ أو الجمالٍ دخلث على نزاع فيه فيمْطَى أحدّها ولو لم يكن له عند موته واحدٌ من 
الثلاث بَطْلَتْ وبحث البلْقينيُ والأذرّعي وسبقّهما إليه صاحِبٌ البيانِ الصّحَةٌويُعْطَى من غيرها إن 
كان له نَع أو غيرُها لِتعيّنِ المجاز بتعيّن الواقع كما لو وف على أولاو ولیس له إلا أولادُ ولَّدٍ 
وكما لو قال من شياهي ولیس له إلا ظِباءٌ. 

(ويتناوّل الرّقِيقُ صَغيرًا وأنثى ومعيبًا وكافرًا ومُكوسّها) وحُنْئَى لِصِدْقٍ الاسم نعم» إن خَصّصَه 
تَخصّصٌ نظيرٌ ما مَرّ» ففي يُقاتل معه أو يخدّمُه في السَمَرِ يَتعيّنُ م ن الذكرٌ وکوئه في الأولى سليمًا من 
نحو عَمٌى وزمانق ولو غير بالغ وفي الثانية سليمًا ما يمن الخذمة عُرْاء ويحطئ وله تتعيّنُ الأنثى 
ويظهرٌ في يت يتمتّعُ به تعيّنُ الأنثى السَليمةٍ من مُئيت مُثبت خيارٍ التكاج . 

(فرع) بحث بعضهم في الوصبّة صية عام لل يحمل على عُفهم دون عرف الشرع المذكور في الرب 
والوكالة» ویره با لالم پور شتهر فیبع فيَبْعُدٌ قضدُه ويوافقُه إفتاءُ جمع يَمَنيِين فيمَنْ أوصّى نّم وخب 
لمن بقوموة عليه بجر تلك عار ماقي الف ياي عرق العوصي رفز إن ارسي باق 
عبد أو أمة تَطوْعًا (وجَب المُجْرِئٌ كفارة)؛ لأنه المعروفٌ في الإعتاقٍ أو يرد بأنّ المعروق في 
الوصيّة ال و ا لم ا ا 
شادًا أو حال أو تمييرٌ أو مفعولٌ لأجله مُرادًا به التَكْفيدُ لا به لِمَسادٍ المعنى» (ولو أوصى بأحدٍ رَقبقِه 
ا ا ا 


6 كتاب الوصايا جه 


١ ش‎ : RE A SEN 
ون تفي واد تعن أو بإغتاق رقاب قلات فان عَجَرَ نه عنهُنَ فالمذََتُ أنه لا‎ 


| يُشْترَى شِفْصٌ بل تفا رن نسل عن انیس رحن کی نلو 


ل تر في الحمل والبن إذا ّا ئا إن الوصية 
بَدَلِهِما بأل الوصيّة يه م مع بمُعَيّنٍ شَخْصِيّ فتلت بَدَله وهنا مهم وهو لا يَدَلَ له فا را 
يَصدۇ ملو ع الموت. وحينئلٍ يكو بَدَله مثله لتقن شُمولِ الوصيّةٍ ب له حينئلٍ بخلاني التَلِفٍ قبله 
فته لم يتحق َك م 

ا ية لِصِدْقٍ الاسم فليس للوارثِ إمساكّه ودَفْعٌ قيمةٍ مقتولٍ أمّا | ذا فطلو 
بعد الموت قتلآ مُضَمَنًا فيِضْرِفٌ الوارتُ قيمة مَنْ شاء منهم أو مُضَمنًا وغيرّه فله تعيينُ الغير للوصيَة 
هذا كله إنْ فيد بالموجودين وإلا أعطى واحدًا من الموجودين عندٌ الموت وإ تَجَدد بعد الوصبَةٍ 
(أو) أوصّى (بإعتاقٍ رقاب) بأنْ قال أعتقوا ء تي بدي رقاب أو اشروا بدي رقا وأعتقوهم (شلات) 

من الرّقَابٍ ي يتعيّنُ شراؤها إنْ لم تكن بماله وعتقُها عنه؛ لأنها آل مُسَمّى الجمع أي على الأصحٌ 
الموافٍ للعُرْف المُشْتَهِرٍ فلا عبرةً باعتقاد المو صي أنَّ قله اثنانِ كما هو ظاهرٌ ومعنى تعيّيها عدم 
جواز النَقْصٍ عنها لا مَنْعُ الزَّادٍ عليها بل هي أَفْضَلُ فقد قال الشافعيٌ 5 ا يليه الاستكثارٌ مع 
الاستزخاص أولى من الاستقلالٍ مع الاستغلاء ء عك الأضحيّة ضحيَّةٍ ولو صَرَفَه لِِنتين مع إمكانِ الثالئةٍ 
ا كام سن جد يع لوو ل ل و 
(فإن عجو لله نهن فالمذهب أنه لا مشترى شِقصٌ) مع رَقبین؛ لأ ذلك لا سی رفابا (بل مشعرى) 
نَفيسةٌ أو (تَفِيسَتانٍ به) أي القُْثِ وقضيّةٌ قوله نَفِيسَتانِ آنه حت وجدهما ڌ تعيّنَ شراؤهما وَإِنّْ وجد رَكَبَةٌ 
مَس منهما وله وجة؛ لان اَعَد أرب لِكَرَضٍِ الموصي فحيتٌ أمكنّ تعيّنَ وليست الأنفسيهُ عَرَضًا 
مسلا حنى تُرجح على العددء وحمل آنه يد يتَيرٌ؛ لان في کل عَرَضًا (فإن فضل) من الموصّى به 
(عن آنقس) رَقَبةٍ ب أو (رَمبََينَ شيم فللورثة) وتبطلٌ الوصيّةُ فيه ولا يُشُترى شِفْصٌ وإنُّ كان باقيه حُرًا 
على الأوججه؛ لاله لا سى رَكَبةَ 

نبية) تصوي لمن بأغتقوا لي بي رقابا هو ما في الروضة وشيرهاء وظاعر المعن أله ا 
تاج إليه ولا خالّفَ ؛ لأنّ اللاك حيثُ وسعها الك واجبةٌ فيهماء وأما الايد ففي الأولى يجبُ 
إلى كيال الت ی وقولّه فان عَسجَرَ ُلنُه عنهُنَ يأني في کل منهما ؛ لأنه إذا 
جع اللي وعَجَرَ له عن ثلاثِ لم ي يشر الشّفْصٌ كما لولم يُصَرْحْ خ به ولو أوصّى أن يشتّريٌ له 

عَشّرةً أقفزةٍ حِنْطةَ جَيّدة ب مِائَئَيْ دِزْمَمء ويتصّدَّقُ بها وكان ثمنّها مائة فأوجَه رَجَح رَدّ المائةٍ الزَائِدةٍ 
للورثة أي أخدًا ما هنا لن الفرقّ وضِحٌ ؛ لان المدار هنا على اسم الَئبةٍ ولم توجَذْ كما تقر و 
على بر الققَراِ وهو مقتض لصفي المائة في شراء نطو بهذا السّعْرٍ وَالتّصَدَّقٍ بها كما هو وجة خر 
يظهر رة وهل الكراذ الان باعتبار مكل اتون أو الوصيٌّ أو الورثة وقتّ الموت أو إرادةٍ 


اا سح 9و تحفة الحتاج بشعرحالمنهاج ٠)‏ 
بجببتبتجج7بب  _‏ س 
ولو قال تأي لوش اشر ي شقص. . ولو وصى لحملها فأئث بوَلدَئنِ فلهماء أو بحي ومَيِتٍ 


ت 


لالح بي ل لوت إِنْ کان حمنّك د کرا أو قال أَنْتَى قله كذا فَوَلَدَنْهما 


اونا إن كان بتطيها بتطيها دک فَوَلَدَنْهما | ستَحقٌ الذكر أو ولَّدَتْ ذَكْرَيْنَ فالأصَحُ 


الشُراء وهل بطر وجوةٌ الس ولو رجا وعليه فما ضايط الرّجاو؟ لم أرَ في ذلك شيئاء ويظهرٌ 
اعتبارٌ مَحَلَّ الموصي عند تَيَسرِ السّراءِ من مال الوصيّةٍ 

ولو قال لهي للع اشر فص) أي جا ذلك وان قد على الكايل خلائًا يجمع من 
الحاوي وغيرهم لِصِدْقٍ اللَفْظٍ به لكنّ الكايلٌ أولى . 

ا : قال لِغيرِه تع ما ان مل ساق شی فزق تا 
فتتعيّنُ ؛ لأنّ التَبْعيضٌ يودي إلى السّراية على الاير ما لم يَمَل بعد موتي فلا تَتعيّنُ وإذا اشتر 
شان وهي تسادي امال مح وها ع شرف لو التي ل اريه واو ادص بقلي وال 
يُضْرَفٌ منه كذا فصَرَفٌ وبق منه فضلةٌ فالأ وجه أنْها للمَساکین لما مَرٌ آنه لا ي يشرط في الوصيَة بيان 
المضرِنٍ؛ لأ غاليّها لهم» وليس كمَنْ أوصّى , بعتي َكب فلم يف ته بأذى رة رد للورثة خلاقا 
لا تئر 211 290200 

جه فحُمِلَ على الغالِب المُتَادَرٍ ولو زاد فيها له صرف الفاضل وجوه اقرب . 

(ولو أوصّى لحملها) بكذا (فآتث بولدين) حَيّين مَعَا أو مُرَبّا وبينهما قل من سَةٍ أشهر (فلّهما) 
الموصّى به بالسّويّةٍ بينهما الأنثى كالذّكرء وكذا لو أَنَتْ بأكثرٌ؛ لاله مُْرَدٌ مُضافٌ َعم (او) آنَتْ 
(بحَي ومَيْتٍ فكلّه للحي في الأصخ)؛ لأنّ الميّتَ كالمعدوم (ولو قال إن كان حملّك ذكرًا) أو عُلاما 
فله كذا (أو قال) إِنْ كان حملّك (أنثى فله كذا فولدثهما) أي الذّكرٌ والأنثى (لَمَتْ) الوصيُّ لشرطه صفة 
الأكورة أو الأنوثة في جُمْلة الحمل» ولو تَحَصّلَ ولو ولدَتْ ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر فم بينهما 
أو بينهم أو بينهُنٌ بالسّويَةِ وفي | إن كان حملّها ابئًا أو بئمًا فله كذا لا يسح إلا المُمْقَرِدُ وفارَقَ الذكرٌ 
والأنثى بآنهما اسما جنس يقعانٍ على القليلٍ والكثيرٍ بخلافٍ الابنٍ والبنت» ووجه قول المُصَنْفِ ردا 
على الرافِعيٌ آله واضِحٌ أن المدارذ في الوصايا على المُتَبائَرٍ غالبا وهو من كل ما دُكرَ فيه فانّضَحٌ 
الفرقٌ (ولو قال إِنْ كان بِبَطَئِها ذكرٌ فله كذا فولدنهما) أي الذّكرٌ والأنثى (استَحَق الذكرُ) ؛ لأنّ الصَّيغةً 
ليست حاصرةً للحملٍ فيه (أو ولَدَتْ ذكرّين فالأصخ صحْمّها)؛ لأنّه لم يحصّر الحمل في واحلٍء 
وإِنّماخصّرًا صيّة فيه (ويُغطيه الوارث) | نُلم يكن وص وإلافهو كما هو ظاهرٌ من كلايهم ولا 
يُعارِضُه ما قدّْته في تنبيه في شرح قوله أطي أحدّها أي الكلاب؛ لال ذاك فيما قد يَُصَوُّ فيه ضَوَرٌ 
على الوارثِ لو فوْض الأمرُ للوّصيّ . 

وهذا لا يْتَصَوٌرُ فيه ذلك؛ لأنّ الموصى به مُعَّنّ بشَخْصِه وإلّما التَخيِيرٌة في المُعْطى له فض 
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للوّصيّ ؛ لا المت أقاته فيما لا ضر فيه على الوارث مقا نفيه» يقاس بكلّ من ارين ما في 
معناه (مَنْ شاءَ منهما) ولا + يُْرَكُ بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيدٌ بخلافه فيما مَرٌ في إن كان 
اا لأنّ قرينة جَْلِِ صِفة الذُكورة مثا لجُمْلةٍ الحملٍ يقتضي عدم الوحدة فعُِلَ في كل بما 
يناب أو إن ولَدَتْ ذكرًا فله يائة أو أنثى فلها خمسون فولدث حُْتَى دَِحَ له الأمَلُ ووقف الباقي» 
وقضيّةُ كلايهم هنا آله لو أوصّى محمد بنٍ بنته وله بنتانِ ِكل ابن اسمّه محمّدٌ أعطاه الوص ثمّ 
الوارثُ مَنْ شاء منهماء وبحت بعضّهم آله يوقّفٌ حتى يَصْطَلِحا؛ ؛ لأ الموصى له مُعَيّنّ باسوه العلّم 
لا يُحْتَمَلُ إبهامه إلا في القصّدٍ بخلافه هنا يُمْكِنٌ رَه باه لا أئْرَ هنا لهذا التعينٍ النَاشِئٍ عن الوضع 
العلميٌّ لمُساواته بِالنُسبةٍ إلى جَهْلِنا بين الموصّى له منهما إذكر فيما قالوه» وأمّا كول هذا مُبْهُمًا 
وضْعًا وذاك مُعَيّنْ وضعًا فلا تر له هناء ويُمْكِنٌ توجيهه بان عَيْنَ الموصّى له هنا يُمْكِنُ معرِقتّها 
بمعرفة قصل الميّت وبدعوّى أحديهما آنه المُرادُ فينكل الآخدُ عن الحلِف على أنه لا يعلّمُه أرادّه 
قيلت المدّعي ويستجق وفيما قالوه لا يكن ذلك وهذا اجه 

(ولو أوصّى لجيرانه) بسر الجيم (فلأرّعين دارا من كل جانبٍ) من جوازب داره الأربَعةٍ حيثُ لا 
مُلا عق لها فيما عدا أركانها كما هو الخايبٌ أن مُلاسِقَ أركانٍ کل دار يعم جوانتها فلذا يوا با قر 
تُضْرَفُ الوصيّةُ فهي مائةٌ وسِتّون دارا لخبر فيه مُسئَدًا من طرق به تقد مرها سه ومسل من 
طريتي صحيح ونر في التحديلٍ بائ وسين بما أجَيْت عنه في شرج الإرشادء ويجبٌ استيعات 
المائة والستین إن وی بهم بان يحضل لكل اقل مَل وإلا دم الاق a ES‏ 
الأركان الشَامِلَ لما فوقّها وتحتّهاء فَيّقَدُمُ على المُلاصِقٍ كمُلاصِت أركانهاء ثمّ ما كان أقرّبُ 
للمُلاصِتٍ فيما يظهرٌ في كل ذلك ؛ ا ف إلى لتيل و 

تم لو انََسَعَتُْ جوازبُها بحيثٌ زاد مُلاصِفُها على يائة وسئّين دارا صرف للل فيما يظهرٌ أيضًا | إن وى 
بهم لِصِدْقٍ اسم الجوارٍ على الكل صِدْقَا واحدًا من غير مُرجح» ويسم الما على عدو الدّورِء ثم 
ما حص كل دار على عدو سْكَانها أي بِحَقّ عند الموت فيما يظهرٌ فيهما ون كانوا كلهم في نة 
واحدة كما هو ظاهرٌ سواة في ذلك المسلم والغنيٌ والح والمُكلفٌ وضدّهم كما شيله إطلائهم 

نعمء يظهرٌ آنه لا يدخلٌ أحدٌ من ورَئّته وإنْ أجيرّتْ وصيّيُه أخذًا مِمّا يأني آنه لا يوصّى له عادةً وكذا 
يقال في كلّ ما يأتي من العُلَماءٍ ومَنْ بعدّهم . 

لع رايت نض الغا الذي ونيا في تنعت الو للوازث وهو منريع قر ذلك وظامز نما 

حص القن لِسيّده والمُبَعْضٌ بينهما بنسبة الق والحُرَيةَ حيثُ لا مُهايأة وإلا فلِمَئْ و قَعَ الموثٌ في 
زه وو عقت دا الموصي شر جيرا أكثرهما شتی فان امكو e‏ 
وستین من کل أو ثمانين من کل مَحَلَّ نر والأوَلُ أقرّبُ ومرّ فيمَنْ أحدٌ مسكتيه حاضِرٌ الحرم 


A لح‎ 


ل ٠‏ 
e‏ ال وحديث وفِقهء لا مُفْرِئُ وأديبٌ ومعد ولاق بو وطبيتث» 


للك 


تفطليل الا د مَجِيءٌ بعضه هنا إِذْ حاضِرٌ الشيءِ وجاره مُتَقَارِبانِ فكما حكم العُرْفٌ» ثم يكم هنا 
وبحث الأذرَعي اعتبار التي هو بها ساي الوصبة صيّة والموت والرّركشيُ اعتبارٌ التي مات بهاء وكلاهما 
له ر تبعت ززي اناجاز اوو تن ن ا لخير فيه ضوع الفرق ينعا جاو 
لأنّ المدارٌ هنا على العُرْفِ كما تقرّر وذاك على تَخخصيلٍ | لفضيلةٍ من غير مُشّقة فلا جامعَ بينهماء 
(والعُلّماء) في الوصيّةٍ لهم هم الموصوفون يوم الموت لا الوصية كما هو قياس ما ماهم (أصحاب 
عُلوم الشرع من تفسبر) وهو معرفة معنى كل آي ونا ريد بها تَا في التوقيفي واستنباطًا في غيره ومن 
َم قال الفارِقيٰ لايُضْرَفُ ف لن علم تير القرآوادون اكاب 0 كنافل الي وجني وهو 
عل غرف به حال الرَّاوي قر وضِدّها والمزويٌّ صحّةً وضِدّها وعُلْلَ ذلك ولا عبرةً بمُجَرَّدٍ الحِفْظٍ 
والسماع (وفقو) بن يعرف من كل باب عرفا صالِحًا هدي به إلى معرفة باقيه مُدْرَكَا واستنباطاء وان 
لم يكن مجتهدًا خلاًا يما يوهِمُه بعض العبارات عَمَلا بالعُْفٍ المُطِدِ المحمول عليه غالب الوصايا 
فاته حت أطِْقَ العام لا يتبادرٌ منه إلا أحدٌ مَولاءِء ومن كم لو أوصى للقّقيه لم : يُشْترَط فيه ما ذُكِرَ بل 
مَنْ حَصّلَ شيئًا من الفِفّه ون قل نظيرٌ ما في الوقف آي بان يُحَصّلَ طَرَهًا من كل باب بحيتٌ يتأملُ 
لمهم باقيه خذًا من كلام الإحياء ويكفي ثلاثةٌ من أصحاب الخُلوم الثلاثة ارفا رلو غ علا 
بَلَدِ أو فُقّراءه مثلاً ولا عالمَ أو لا فقيرَ فيهم يوم الموت بعلت الوصيَةٌ ية ولو اجتّمعت الثلاثةٌ في واحدٍ 
اد بأحليها فقط نظيرٌ ما يأتي في قسم الصَدّقات ولو أوصى لأغلّم التاس امم بالقُقهاءِ تلت 
الفِفه بأكثر العُلوم وَالمَُمَقّهِ م َنِ اشَكلَ بتخصيلٍ الف وحَصّلٌ شیا منه له وقعٌ (لا مفْرِئٌ» وان أحسَنّ 
طرق القرآنِ وأداءها وصَبَط مَعانييها وأحكامها (وأديبٌ) وهو مَنْ يعرف العُلومَ العربيةٌ نحوًا ياتا 
وصَرْكًا وة وشِغرًا ومُتعلّقاتها (ومُعَبَرَ) للمُرائي النَوْميَةٍ َة والأقْصَحٌ عايرٌ من عَبّر بِالتَحفِيفٍ وفي 
الحديث الرُؤيا لأرّلِ عابر (وطبيبٌ) وهو مَنْ يعرف عَوارِض بدن الإنسانٍ صححةٌ وضدّها وما يحصّلٌ 
أو يُِيلُ كلا منهما. 5 

(وكذا مُتَكلّم عند الأكثرين) وإنْ كان علمُه بالنظَر لِمُتَعلّقِه أفْضَلَ العُلوم وأصوليٌ ماهر وإنْ كان 
لفق ميا على عليه ؛ لاله ليس بققيو ومئْلقي وإن كفت كمالاث اللوم على عليه وصوفيٌ وإ 
كان التَصَوْفٌ المبنيٌ عليه تَطْهِيرُ البايانٍ والظاهرٍ من كل حلي دنيء وتّخليئهما بكلّ كمال ديني هو 
أفْضَلُ العُلومُ ليما مَرّ من الِعُرْفِ ولو أوصّى للمُرَاءِ لم يُْطّ إلا م من يحم كل القُرآنِ عن ظهر قلس أو 
لأجهّلٍ الاس صرف لِعُبَادِ الو فن قال من المسلمين فمَنْ يَسْبُ الصَّحابةٌ واستُشْكلتْ صححةُ 
الوصيّةٍ ية بألها معصيةٌ وهي في الجهة مُبْطَلةٌ:: ويجاب بان الضَادٌ ذِكْرُ المعصية لا ما قد يستَلْزِمُها أو 
يُقَارِنُها كما هنا ومن نّم ينبغي بل يتعيّنُ بُطلانُها لو قال لِمَنْ يعبّدٌ الوئّنّ شق الها وكيرل 


مل كتات الوضايا به نبب سس م 


ل An hao‏ و ص RE‏ ع 2 وء 
كي كس اسن دس ولو ججمعهما شرك نِضْميْن واقل كل 
لبو 9 ماع 2 ٩‏ ء ر i‏ 
صِئْفٍ ثلاث 00 لتحيل أو لِرَئِدِ والفُقَراء فالمدْمَبُ أنه كأحدهم في جواز إغطائه اقل 


شهادة السَابٌ لا نمع عِضْانه له بالسَبٌ كما يُْلَمْ ّا يأني فيه أو لِلسَادةٍالمَُبادَرُ نا آهم الأشرافٌ 
الاي ا ال بلحم ا ذه يزرد لكان لكيه لامر 
وباطِئًا و سيد الاس الخليفة ؛ لأنْه المُتَبِاكَرُ منه والشَّرِيفٌ المُنْكَسِبُ جهة الأب إلى الحسّنٍ أو 
الحسين ؛ لان الشَرَفٌ وإنْ عَم كل رَفيع إلا آله اص بأولاد فايلمة رتا مرا عند الإطلاق 
وأعقَلُ التاس وأكيسُهم أَزْمَدُهم في الدَنْا وأحمَقّهم أسفَهُهِم عند الماوّزديُ والمُلّتٌ عند الرّويانيٌ» 
(ويدخل في وصية الفَراءِ المساكين) والمُرادٌ بهما هنا ما يأتي في قسم الصَّدّقات فيّتعيّنُ المسلمون 
(وعكسه) ومن عبارات الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه البديعة إذا افْتَرَقا اجتَّمَعا وإذا اجِتّمّعا افْتَرَقاء 
ويجورٌ التَقل هنا إلى غير فُقَراءِ بَلَدِ المالٍ والوصيّة ب للتَاَى والعُميانٍ والنئى ونحوهم کالحُجاج على 
ما في الروضة» ويوَججه ون أطيل في رَد بان الحجٌ ساز زم السَفَرَ بل طوله غَالِبّاء وهو يستَلَزِمُ 
الحاجة غالبا فكان مُشْهِرًا بالففر تخكصٌ بِقُقَرائْهم (ولو جمعهما أي النَوْعَين في وصبَّةِ (شُرك) 
الموصّى به بينهما أي شَرَكه الوصيٌ إِنْ كان وإلا فالحاكِم (نصفين) فيجْعَلُ نصفٌ الموصّى به للقُقَراءِ 
ونصقُه للمَساكينٍ كما في اراو وبه فاق ما لو أوصّى لبن زَيْدِ وبني عمرو فان يُْسَمُ على عددهم 
ولا يُنصّفُ (واقل كل صئْفٍ) من القُقَراءِ والمساكين مثا حت لمي یدوا بمَحَلٌ أو فُيّدوا به وهم به 
غير محصورين (ثلاثةٌ) ؛ لأنها قل الجمع فإ فع الوصيٍ أو الوارثُ وكذا الحاكِمٌ بغير اجتهادٍ أو 
تقليدٍ نقلي صحيح كما هو ظاهرٌ لاثنين عَرِمَ للا الث أقل مُتَمَوّلِء ثم إن لم يتعمد استَّلٌ بالدفع إليه لبقاء 
عدالته وإلا وعلم حرمةً ذلك كما هو ظاهرٌ دفعه للقاضي وهو يدقَعُه له أو رده ِلدَافِعِ ويأمرُ بالدفع 
له كذا قالوه وهو مُشْكِلٌ ؛ لأنهم بعد أن قروا فسقّه بتعمّده ذلك كيف يُجوّزون للقاضي الدفع إليه 
ولو ليدفعه لغیره» فالوجه حمل كلايهم على ما إذا تاب إذ الظَاهرٌ آنه لاي يُشْتَرَطُ في مثلٍ هذا استبرائ» 
وبحث الأذرَعيٌ تعيّنَ الاستزدادٍ منهما إن أعسَرٌَ سر الداع ؛ لأله ليس أهلا سرع . 

(وله) أي الوصيّ وإلا فالحاكمٌ (التفضيل) بين آحادٍ كل صِنْفِء ويتاكدُ تفضيل الأشَدٌ حاجةً 
والأولى إن لم يُرد التعميم الأفضصل تقديمٌ أرحام الموصي ومَحَارمُهم أولى فمحارمه رَضاعًا فجيرانه 
فمَعارفه» ومر نهم متى انحَصّروا وجب قبولُهم واستيعابُهم والتسوية بينهم وإ تَفاوََتْ حاجائهم 
خلاقًا للقاضي أبي الطيّبٍ» وكان بعضّهم أخدّ من كلايه ما يأتي عنه آخِرٌَ الباب أنه لو فض للوصي 
لتفرقة بحسب ما يراه َِمَه تفضيل أهلٍ الحاجةٍ إلى آخره» وقد يُمَرَقُ بأنه هنا ربَطَ الإعطاء بوَضْفٍ 
الففر مثلاً فمَطعَ اجتهادٌ الوصيّ ولّمّ وُكُلَ الأمرُ لاجتهاده فلَزِمّه ذلك» (أو) أوصّى (لِرَيْدٍ والقُقَراءِ 
فالمذهب آنه كأحدٍهم في جواز إعطائه َل مُتَمَوّل) ؛ لأنه ألحَقّه بهم (لكن لا ي يحرُمٌ) وإنّ كان عَنيا ِنصّه 


EEE 3‏ ووس وح ف مص دوو جك ات i‏ 


عليه» ولو وصّمَّهِ بِصِمّتهم كرّيْدٍ الفقيرٍ فإِنْ كان عَنيّا فنصيبّه لهم أو فقيرًا فكما مَرّ أو بغيرها كرّيْدٍ 
الكاتب أخدّ الصف وكان لكي أخدٌ من هذا قوله لو قف على مُدَرْسٍ وإمام وعَشَرة فُقهاء قم 
على ثلا ئة للَشَرة ها على المذهب ولو أوصّى لِرَيْدِ بدينار وللممَراءِ بلْثِ مايه لم يُضْرَفْ لِزَْدِ ولو 
فقيرأ غيرة؛ لاله بتقديره قط اجتهاد الوصيّ وقضيثُه آله لو أوصى أن يط من کین على فُلانِ اربع 
مغلا وان يَحْط جميح ما على أقاربه ولان منهم لم يط عنه غير الأربعة؛ اا ر 
العدد له مفهومٌ عنكٍ الشافعيّ بطي وبه يُجابٌ عن قول الرَافِعيّ | إذا جار أن يكون النَصّ على رَيْدِ 
أي في مسألةٍ المتن للا ب ا 
جور ان يقة عن ند ديار وجهة اقرا لباقي فيسقوي في کرضه لصت َي وغيره اه. 

ووجه الجواب أل زَيْدَا في مسألةٍ المتن لَقَبّ ولا قائِلَ َد به بحُجَيَةِ مفهومه بخلافٍ مفهوم 
العددٍ أو ما تَضَمَئَهِ كالدّينار فإِنّ كثيرين ن عليه بل هو نص الشافعيٌ كما تقرّرء وإذا روعيّ مفهومُه على 
القول به أو ذِكُرٌه المُتَبادَرُ منه عادة الاقتصارٌ عليه ون لم مَل بالمفهوم نصح الفرق بين المسألتين › 
وان الَصّ على الدّينار له قَع اجتهادّ الوصيّ أن يُقِصّه أو يزيد عليه فتأمله ولو أوصى لِشَخْصٍ . 

وقد أسئد وصيّته إليه بألف» ثم اتد وصيته يجمع هو منهم وأوصى لكل مَنْ يقل وصيّّه منهم 
بألقّين فالذي يجه آنه إن صرّح أو لث قرينةٌ ظاهرةٌ على أن الألفَ المذكورة ألا رط بقَبولٍ 
الإيصاء لم يُستَحَقَّ سِوّى ألمّين؛ لأنَّ الأولى حينئذٍ من جُمْلةٍ إفرادٍ الثانية وإلا اسح ألماء ثم إن 
قل استَحقٌ لين أيضًاء لأتهما حيتئذٍ وصبنان متغايرتان الأولى محض تيع لا في مُقابي واا َع 
جَعالةَ ذ في مُقابَلةٍ القبول والعملٍ فليس هذا كالإقرار له بألفي. ثم بألقّين أو بالف ولم يذكز سيباء ثم 4 
بالف وذكرٌ لها سببًا؛ له لم غاي ينهم من كل وجو قانكن حمل أحيهما على الآخر بلاق في 
مسآلتناء وبهذا يندَفِمُ ما وقح في فتاوّى أبي رُرْعةً ِمَا يُخالِفٌ بعض ذلك على أنه مدد فيه وما أبعد 
قوله لَعَلَّ حمل المُطْلَقٍ من حيتٌ اللَفْظُ على المُمَيّدٍ أوّلاً وان كانت مادَتُّهما مختّلفة اعتبارًا باللَفْظِ من 
غير َر إلى المعنى» (أو) أوصّى (لِجمع مُعَيْنٍ غير مُنْحَصِرٍ كالعلّوتَة) وهم المنسوبون لِعَليّ واد لم 
پک روا فاطمة 5 م اللّه وجهّهما وبّني تّيم (صَحَتْ في الأظهرٍ وله الاقتصارٌ على ثلاثة) كالوصيّة 
را والفرق بان الشرع حَصّصّهم بثلائةٍ بخلاف غيرهم يُجابُ عنه بان َع في الوصايا عرف 
الشارع غالا حيتُ عُلِمَ أو لَِدِ ولِلّه كان ري الصف والباقي ليوجوه الخير أو لرَيِ ونحو ڇِبْريل أو 
الجدارٍ يِمَا لا يوصَفٌ بملكِ وهو مُفْرَد فلِرَيْدِ التتصف ويَطْلْتْ في الباقي نعم لو أضاف الجدارَ 
لمسجدٍ أو دار بُ صَحَتْ له وصّرفت في عمارته كما بحثه الأذرَعيٌ م أو لِرَيْدِ ونحو و الرّياح فله اقل 
مْتَمَوّلٍ بَطَلَتْ فيما عداه ولو أوصّى بيه لِه تعالى صرف في وجوه اليرٌ وياني اجر الباب بيهم 
ومثلّهم وجوه الخير ولا يدخلٌ فيهم وره نظيرٌ ما مَرّ ويأتي . 


مل كتات الوصاياكه ست _ ل7ل-_-٠ e ٠‏ 
ا يسبب ب يي 


e E REET 
الوصايا للمَساكين فحْملَ المُطْلَّقُ عليه وبأنّ الوصيّةٌ مَبنيَةٌ على المُسامَلةٍ أي حيتٌ تَصِح بالمجهولٍ‎ 
اوا خلا ا رازن اعقوم قن ملك ا ا‎ 
(لأقارب ربد دخل کل قرابة) له (وإن بَمُدَ) واا وكافرًا وعَنيًا وضِدّهم فيجبٌ استيعابُهم والقسويةُ‎ 
بينهم إن كثّروا وشّقٌّ استيعابهم كما شَّمِله كلامُهم ولا ُنافیه قولّهم لو لم ينحصروا فكالعلّويّة؛ لأن‎ 
مَحَلّه فيما إذا تعذَّرَ حَصْرُهم» وذلك لأنّ هذا الَف يذكرٌ عَُْا شائِعًا لإرادة جهة القرابة فمُمَ ومن‎ 

َم لو لم يكن له إلا قريبٌ صُرِفَ له الكل ولم ينز لكونِ ذلك الم جما واستوى الأبعَدُ مع غيره 
مع كونٍ الآقارت ممع ايرب وهو أَفْعَلُ تفضيلٍ . 

واعتّرّض س الرَافِعينُ التعليلَ بالجهة باه لو كان كذلك لم يجب الاستيعابٌ كالوصيّةٍ ية للقُقَراءٍ 
ويُجابُ بأنّه في نفسه غير جهةٍ حَقيقيَةٍ؛ لأنْ من شَّأنِ القرابة الحضرًء وإِنّْما المُتَبِادَرُ من ذكرها ما 
يبا من الجهة بالتسبة لإعطاءمَنْ در وقوأهم يذكرٌ كا شايع لإرادة جهة القرابةيُشُ لما ذكزته 
(لا أصلا) أي أبَا أو ن (وفرعًا) أي ولَدًا (في الأصحٌ) ونمل نّ الأستادٌ أبو م مَنْصورٍ إجماع الأصحاب عليه 
والاعتراضٌ عليه مَرْدودٌء وذلك لأتهم لا يسود أقاب عزنا أي بالنسبة للوّصيَة فلا يُنافي سميتهما 
قارب في غير ذلك ومدِلَ عن قول أصله الأصولٌ والشُروعٌ لبُفِيدَ دول الأجداد والجدّات 
00 يؤل يغام فى الوقن آنه لو وقّفٌ على أولاده ولیس له | إلا أولادهم صرف إليهم لِما 
مر اث ثم نه لو لم يكن له هنا قريبٌ غير أوآيك صرق إِليهم . 

ادل نالفي وصية المرب في الأصخ) ولق عن الجمهوره لأنهم لا يَمْتَخْرون بها ولا 
0 ونقِلَ عن الأكثرين دخوثُهم كالعجم ؛ أن العرب يترون بها 

صح آنه يك قال عن سعْدٍ بنِ أبي وقّاصٍ «سغْدٌ خالي فلثِرني مرو خاله»” "' ويدخخلون في الرَحِمٍ 

ل ا ا را 
أولائه) أي ذلك الجدّ (قبيلة) واحدةٌ ولا يدل أولاد جد فوگه أو في درَجَته فلو أوصى لاقاربَ 
خسني حَسَيٌ لم تل الحسيتټون وإن انها كلهم إلى عَليّ كم اله وجهّه أو لأقارب الشافعيّ دخل كل 
یسب لشافِع اكات لحر Sa‏ لِد بعد شافع کاولاد اوي شافِع 
عل والمتاس ۲ لاتم إنما: يُنْسَبون للمُطَلِبٍ أو لأقارب بعض أولادٍ الشافعيّ دخل فيها أولادُه دون 
أولادٍ جه شافع . 


من ينس 


:)0( [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٠۳۷]ء‏ وغيره من حديث : جابر بن عبد الله کټ واي 
قلتٌّ: : حديث صحيح . . يلنظر: (تخريج مشكاة المصابيح) للألباني [رقم/ 1114]. 


واا لاا سس بالط اس لصا 


اي ا امد دم ابن الت على ابن ابن 
93 ولو أوصّى لأقارب نفيه لم تَدْحُلُ وره في الأْصَحٌ. 


(وبدخل في أقرَبٍ أقاربه) أي رَيْدٍ (الأصل) أي الأبوانٍ (والفرع) أي الولدٌ» ثم غيرُهما عند هما 
على اللَفْصيلٍ الآني رعابةٌ ضفي الأقرَبيَة المقتضي إزيادة القُربٍ أو ق الجهةٍ وبهذا الذي َل عليه 
وله وأ على جد انذفع الاعتراض عليه باله يوو أن ؟ م أرب من غير الأصول والمُروعٍ واندفع 
قول شارح الُرء بالأصل الأب والأم وأصولهما (والاصح تقديم) الفُروعٍ وإ سلوا ولو من أولاد 
البنات الأقرَبُ فالأقربُ يقم وذ الول على ولي ولد الولو ثم الأب ثم الأخوةٌ ولو من الأ ثم 
ن الإخوقء ف دوه من بلي الاب أ الأم اقرب فالقربى طرفي الأروع إلى قرة ار 
والعُصوبةٍ في الجَمْلةٍ وفي الأخوّة إلى قو البُنوّةِ فيها في الجمْلةٍ » ثم بعد الجُدودةٍ العمومةٌ والحُؤولةٌ 
فيستويانِ» ثم بُنوّتُهما ويستّويانٍ أيضًا لكن بحث ابن الرّفعةٍ تقديمَ العم والعمّةٍ على أبي الد والخالٍ 
والخالةٍ على جد الم وجدّتها ا ه قال غيرُه وكالعمٌ في ذلك ابه كما في الولاء إذا تقرّر ذلك عُلِم منه 
تقديمٌ (ابن) وبنت ودُريّتههما (على أب و) تقديمٌ (اخ) وريه من آي جهاته (على جَدُ) من آي جهاته 
(ولا يرجح بُكورة ووراثةٍ بل يستوي الأبٌ والأم ولاب والبنث) والأح والأختٌ لاستواء الجهة في 
كلُ؛ نعم يُقَدّمُ الشَقِيقُ على غيره ويستّوي الأ للاب والأح للأمٌ (وبِقَدُمُ ابن البنت على ابن ابن 
الابن)؛ لاله أقرّبٌ منه في الدرّجةٍ. 

(فرع): أوصّى لِجَّماعة من أقرّبٍ أقارب رَيْدٍ وجب استيعابٌ الأقربين واستشكله الرَافِعيٌ بأ 
القياسّ بُطَلانُ الوصيّة؛ لان لفط جماعة مُْكرٌ فهو كما لو أوصى لأحَدٍ رجلينٍ أو لثلاثة ثة لاعلى 
التعيين من جَماعة مُعَيّنين قال الأذرّعيٌ ويُحْتا عاج إلى الفرق اه وأقولٌ يُمْكِنُ أن يمد رق أن ما ذكرّه فيه 
إيهامٌ من كل وجو من غير قرينة تنه وما هنا ليس كذلك ؛ لأته لما ربط الموصى لهم بوَضْفِ الاقرَبية 
عَم أن راه إناطة الحكم بها من غير عر ِمَنْ؛ لألها كما تيد التبعيض فيد الاستغراق أو الابتداء 
فأعْرضوا عنها لانبهايها ود كضرا بالقرينةٍ التي ذكزتها على أن لنا أنْ تقول إِنْها هنا للبَيانِ لا غير بمَعونةٍ 
تلك القرينة فانَضَحَ ما ذكروه واندّفع ما إشيخنا هنا المُستَلْزِمُ لإخراج كلامهم عن ظاهره بل صريحُه 
المصرح به كلام الرَافِعيّ . 

(ولو أوصّى لأقارب نفيه) أو أقرّبٍ أقارب نفسه (لم تَذحل وره في الأصخ) وإنْ صَحُخنا الوصيّة َ 
للوارثِ؛ لأنّه لا يوصّى له عادةً فتختّصٌ بالباقين وفي الروضة لو أوصّى لأهلِه فهم م ا توف تنعط 
أي غيرٌ الورثة فيما يظهرٌ من كلامهم ويظهرٌ أيضًا فيمَنْ أوصّى بزكاة أو كفّارةٍ عليه أنه يجوز لصي 
والقاضي الصَرْفٌ للوارثِ في هذه؛ لأنَ الخد فيها لم يأحُشْ بجهةٍ الوصيّة ية إليه قضدًا؛ لأن المضُرفٌ 
هنا غيرٌ مقصود وإِنّْما المقصود بيان نُ ما اشْتٌغِلَثُ به دمه لتبرأ لا غيرُ وحينئظٍ فلا يأتي هنا قولّهم ؛ ؛ لأنه 


#٣‏ كتاب‌الوصايا )جه م 
كك ك 


ل يو ية بالتَصَدّقِ عنه مثا فل المُتَباد دَرَ منه قضْدٌ المضرفِ من نحو القُقَراءِ 
ما مر أن غالِبَ الوصايا لهم ومتى أَديرَ الأمرُ على قد المضرف لصح عدم دخول ورأته را 
للعادة المذكورة فإ لم يكن غيئهم فَيُحْكَمَلُأنّه كما مر يما كمل الفرقٌ بما أفاده التعليلُ أنّ 
الوارتٌ لا يوصّى له عادةٌ بخلافٍ غيره. 
TE‏ ية للموصّى به مع بَيانِ ما يُفْعَلُ عن اليّت وما ينفَعٌه 
صح الوصية بمناِع) نحو (عبدٍ ودار) كما قدّمَهووَطا به هنا يما بعدّه (وعُلة عَطفٌ على نافع 
انوي ودر وو وى للد وما اقتضاه عَطفٌ الغلَةٍ على المنفعة من تَغايرهِما 
صحيحٌ ؛ ومن نَم اعتَرَضٌ الشيخانٍ إطلاقهم التسويةً بين المنفعةٍ والغلَةٍ والكسب والخذمة في القن 
والمنفعة والسّكْتَى والغلَّة في الدَارِ» ثمٌ اسَّحْسنًا أنّ المنفعةتَتَناوَلُ الجِدمة والسَكتَى أي وغيرهما 
ِمَا صَرّحا به قبل لكن بَِيدِه الآني في الل وأ كلا من الحِذْمةٍ والسكُتى لا بيد غيرّه ومن نَم لو 
استأجَرَ ونا للخذمة لم يُلْفْه نحو كتابةٍ ويناءِ قالا بل ينبغي أنّ الوصيّةٌ بالغلَّةٍ أو الكسب لا تُِيدُ 
استخقاق سی ولا رُكوب ولا استخدام ويواحدٍ من هذه الثلاثة لا تُفِيدٌ استخقاق غَلَةِ ولا كسب؛ 
لأنّ الغلَةَ فائدةٌ يني والمنفعة مُقابلةٌ للعين اه. 
ولا يناي ما ذكراء في المنفمة خلا ِن رَه شُمولها للكسب لما ني أله َه وقول ابن 


الرّفعةٍ الخذمة ان فيد ما ُيده المنفعةٌ ضعيفٌ» وكذا قول إنَ الغلة تُفِيدُ السّكتى وقولّه ليس في للعَلَةٍ 
محمّلٌ في الدَّارٍ غيرُ المنفعة» وكونٌ المنفعة مُقابلةَ للعَين لا يمنعٌ أن الغلّةَ المُضافة لِلدّارٍ بمعنى 
المنفعة ا١ه.‏ 


وقال غيرُه الوجه أن المنافع تَشْمَلُ الغلةَ والكسبء والغلَةٌ ون كانت فائدة عَيْنيَةٌ هي معدودةٌ من 
نافع الأرض والغلةُ والكسبٌ لا تُِيدُ نحو رُكوبٍ وسُكْتَى ومنفعةٍ بل ما يحصّلُ من الغلَِ والكسبٍ 
غيامة . والمفهومٌ من المتفعة عَم ايهم متهم ا هه. 

وفي بعضه نَظَرٌيُعْرَ اتر والحاصِلٌ أن ما ذكرّه الشيخانٍ صحيحٌ ومن نّم اعتمده 
المحَقّقون» وان المنفعة تُطلَُ على ما يقابل العيْنَ ومن كم فترَها الإمامٌ وغيره هنا بأّها ما ملك بع 
الإجارة الضحيح والمملوك به قدا هو محضٌ المنفعة لا غير واستئباها لكين نما هو للضّرورة أو 
الحاجة كما ينو نَم وهذا الإطلاقٌ هو المُتَبِادَرُ منها هنا فمن نَم حَمَلوها عليه كما حَمَّلوا الو صيَّة 
على عود الله فيما مر ِذلك» وقد تُطْلَقُّ على ما هو أعَمْ من ذلك فتَشْمَلُ حتى الغلَةٌ التي هي 
الفوائِدٌ العيْنيةُ الحاصلةٌ لا بفعلٍ أحدٍ وهذا لا يُْمَل به به هنا إلا ِقرينة فالغلّةُ قسمانٍ يسم يحصّل بَدَلَ 
استيفاء منفعة فتتناولّه المنفعةٌ بلا قرينة وقِسمٌ يحصّلُ بنفسه فهو أجنَبنٌ عن المنفعةٍ فاحتاج تناها له 


ابيب يبي يب سس لا تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
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ويَملك الموصّى له مَنْمَعة العئِلِ» وأكسابه المُغتادة. وكذا مَهْرُها في الاصخ» 
4 : 


إلى رة ومن هذا يفلم اله لابه اليا رات كو فيها الوعية + ی يما بل من 
رِبْحها؛ لان الرّيْحَ بالتسبةٍ لها لا يْسَمّى غَلَةَ ولا منفعة للعَين الموصّى بها؛ لأنّه لا يحصّلٌ إلا بعد 
زوالِهاء وهذا واضِحٌ خلافًا لِمَنْ وهِمَ فيه وأنّ الذي يَنّْجه في نحو النَخْلةٍ والشَاةٍ آله إن أوصَّى 
بقوائدهما أو بعأتهما احص بنحو الثمّرة الل والصوفي أو بمَنافعوما لم يدخل نحو الشمرة إلا إن 
قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على إرادة ما يشمَلُ الغلة بن لم يكن لها منفعة تُقْصَدُ غيرُ نحو ثمرّتهاء أو اطْرَد 
عُْرْفُ الموصي بذلك» وقد مر ذلك تَظَائِرٌ فان قُلْت ما منفعة النَخْلةٍ والشَّاةٍ غير الل قُلْت رَبْطُ نحو 
الدُوابٌ في التَحْلةٍ ونَشْرٌ نحو التياب عليها ونحو دياسةٍ الشَّاةٍ للحَبٌ» فإنّه يصح استئجارُها ذلك 
كما صرحوا به . 

(ننبية) وق في الروضة هنا أنه لو أوصّى بخِدْمةٍ عبيه سنةٌ غير مُعَيّةٍ كان تعييُها للوارثِ» ونازع 
فيه الأذرّعي ثم قال ينبغي حملّها على سنو مُنّصِلةٍ بموته وكأنه أخدٌ هذا من نظيره الآتي أنه لو أوصّى 
بمنفعة داره سنةٌ حوِلَتْ على السّنةٍ التي لي الموت» وهو أخدٌ ظاهرٌ إلا أن يَُرَقَّ بأنّه هنا أبقَى 
للوارثِ شّرِكة في المنافع إِذْ ما عدا الخِدْمةٌ من نحو كتابةٍ ويناءِ له خلاقًا لابنٍ الرفعةٍ كما تقرّر وعندٌ 
بقاءِ حَنٌّ للوارثٍ تكد الخيرة في تسليم ما عداه إليه؛ لأت أصليّ والموصى له عارض فقوو حَقّه 
كان التعيينٌ إليه» وأمّا د َم فلم يق له حَا في المنفعةٍ فلم يَُارِض حَقّ الموصى له فانصرف حَه لأرَلٍ 
ل 0 
سنةٌ» ولم يُعَيّنْها فتعييثُها للوارث أي ؛ نه بقيّت بَقِيَثْ له المنافع غيرٌ الثمَرة فهو كالوصيّةٍ صيّة بالخدمة فيما 
در . 

(ويملك الموضى له) بالمنفعةٍ وكذا بالغلَّة إن قامت قرينةٌ على أن المُرادَ بها مُطْلَنُ المنفعة أو اطرَ 
الك ف ذلك فا نلو نظ اه مر (منفعةٌ) نحو (العبدٍ) الموصّى بمنفعته فليست إباحةً ولا عاريّةٌ 
نوها بالقبولٍ ومن ثم جار له أن يُؤّجُرَويُعيرَ ويوصيّ بها ويُسافِرَ به عند الأمن ويَدُه يذ أمانةٍ 
ووُرِئّتْ عنه» ومََل ذلك في غير مُوَقٍَ بحو حياته على اضطرابٍ فيه» وإلا كانت إباحةً فقط كما لو 
أوصى له بان يتف أو يسكُنَ أو يركب أو يدمه فلا يملكٌ شيا مام مَرّ ويأتي لأنْه لما عَبَّرَ بالفعلٍ 
وأسئدّه إلى المُخاطْبٍ اقتضى قُصورَه على مُباشَرَته بخلافٍ منفعته أو حِدْمَته أو سُكُناها أو رُكويها 
خلاقًا لابن الرّفعٍ» والتعبيرٌ بالاستخدام كهو بان يخدُمه بخلاف الخِدْمةٍ كما هو واضِحٌ ويستَقِلٌ 
الموصى له بتزويج العبدٍ أي إن كانت الوصيَةٌ مُؤْيّدةٌ وإلا احتيجٌ إلى إذْنِ الوارث أيضًا فيما يظهرُ كما 
أله لاب من رضاهما في الام مُطْلَا (و) يملكُ أيضًا (أكسابه المُمتادة) كاحتطاب واصطيادٍ وأَجرة 
جرفة؛ لأنها أبدالُ المنافع الموصّى بها (لا القايرة) كهب ولَْطةٍ إدْ لا تقْصَدُ بالوصيّة (وكذا مهرها) أي 
الأمة إذا وُطِكَتْ بشُبهة أو نكاح يملكه الموصّى له بمَنافِعِها (في الأصح)؛ لأنّه من َّماء الرَقَبة 


م كتاب الوضايا اه ب ب سبي 0006/2 
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كالكسب» وكما يملكه الموقوفٌ عليه وما لا في الروضة وأصلها إلى آنه ملك لورثة الموصي» 
رارع بيه وبي ¿ الموقوف عليه بأنّ ملك الثاني أقوى لملكه التَادِرٌ والولدٌ بخلافيٍ الأول 
اح وس ا وو ل ا ا ل 
هذا بأنّ الموصّى له بالمنفعة أبدا قل فيه أنّه ملك الركبةأ يضَاء ديرد الأرَلانِ بأنَّ الموصّى له يملك 
الإجارةً والإعارةً والسَفّرَ بها وتورَثُ عنه المنفعةٌ ولا كذلك الموقوفٌ عليه فكان ملك الموصّى له 
أقوى وعدم ملكه الاير إا هو يعدم بار دخولهء والولدُ إما هو لما يأني ولأنه جز من الأمّ وهو 
لا يملكها لا أن ذلك لِضَعْفٍ ملكه» ومن نَم كان المعتمدٌ ملگه المهر وفاتًا للإسئويّ وغيره» وأنه 

فيما إذا أبدّت المنفعةً لا يُحَدَّ لو وط بخلافٍ الموقوف عليه لما : تقرّر من أنّ ملكه أُضعَفٌ وأيضًا 
فالحن في الموقوفة لن الثاني» ولو مع وجود البطن الأول ولاح هنا في المنفعة لغبر الموصّى 
له فاندّفع ما قيل الوجه التسوية بينهما أو وجوبُ الحدّ في الوصيّة دون الوقفي. والأوجه في أرش 
البكارة آنه رثة؛ لأنْه دل إزالة جز من البدَنِ الذي هو ملكٌ لهم ولو ميت المنفعةٌ كخِذمة قن أو 
كسبه أو عَلٍَ دار أو سكناه لم سق غيرها كما م مَرّ فليس له في الأخيرة عَمَلُ الحدّادين والقصّارين 
إلا إن لث قرينةٌ على أن الموصيّ أرادّ ذلك على الأوجّه (لا ولَدُها) أي الموصّى بمنفعتها آم 
كانت» والحال أنه من زوج أو زَئّا أو غيرها فلا يملكه الموصّى له ويُمَوّقُ بينه وبين ولَّدِ الموقوفة بأنّ 
ملك الموقوف عليه له لم يُعارِضْه أقوى منه بخلافه هنا فان إنقاء ملك الأصل للوارث المُستَمْيع له 
مُعارض أقوى لِملكِ الموصّى له فقُدّمَ عليه (في الأصحٌ بل هو) إِنْ كانت حايلا به عند الوصيّة؛ لأنه 
كالجُرْءِ منها أو حَمَلَتُ به بعد موت الموصى؛ لأنّه الان من فوائِدٍ ما استّحِقّ منفعتّه بخلافٍ 
الحادث . ١‏ 

بعد الوصيّة وقبلَ الموت ون ود عندّه ٍحُدوثه فيما لم يستَحقه إلى الا (كالأم) في حكيها 
فتكونٌ (منفعثه له ورَقَبُه للوارث) ؛ لأنه جَرْءٌ منها ولو نص في الوصيّةٍ بة على الول دحل قطمًا ولو قل 
الموصّى بمنفعته فوّجَبَ مال وجَبَ شر مثله به رعايةً لِكرَضٍ الموصي فان يَف بكامل فشِقُص 
والمشتري الوارثُ» وير بين وبين الوقفب فإ المشتري فيه الحا بأد الوا هنا مالِكُ للاصلي 
فكذا بَدَلّه والموقوفٌ عليه ليس مالا له فلم يكن له تعر في البدلِ فتعيّنَ الحاكم» ويُباعٌ في الجناية 

وحينئظٍ ي حَنُ الموصّى له بخلافِ ما إذا قُديّء (وله) أي الوارثِ ومثلّه موصّى له بِرَقَبّته دون 
منفعته (إعتاقه) يعني القن الموصّى بمنفعته كما بأصله ولو مُؤيََا؛ لأله خَالِصٌ ملكه نعم» ؛ يَمْتَنِعُ 
إعتاقه عن الكمارة وكتابَته لِعَجَزِه هعن الكسبٍ ومنه يُؤْحَدُ نها لو قت برَمَنِ قريب لا يُحتاجُ فيه إنفقةٍ 
او قي من ال ما لا تاج فبه ذلك صح إعتائه عنها وكتبه إعدم زه حي وعلى هذا مُحمَلُ 
ما بحثه الأذرَعيٌ فتأمَلُه وكالكفّارة النَثْرُ على الأوجه؛ لأنّه يُسلّكُ به مسلّك الواجبء والوصيّةٌ صيّة 


م ب ف تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 


2 عله َد و رر وء KC f‏ 
وعليه نفقته افيه إن اومئ جنع مده و ددا اذا فى الاطيح : 


ر وَتيِعْه یغه إن لم ترذ كالغشتأبجرء وإذ أل الح أنه ت یغه ټیځه للموصّى له دون غيره. 


بحالها بعد العتقٍ ومُؤَْنّه في بيت المال وإلا فعلى مَياسيرٍ المسلمين وللوارث أيضًا وطؤها إن أمِنَ 
حَبّلهاء ولم يُقَوّتْ به على الموصّى له منفعةً يستَحِقّها فإ لم يمه امتنع خوفٌ الهلا بالط 
َالقْصٍ والضغف بالححمل تا ولدُعا من الوارت فخ تسيب + وعليه ف > يمُشُترى بها مثله ليع به 
الموصى له وتّصيرٌأمّ ود فتعتقُ بموته مسلوبة المنفعة» وظاهرٌ أن الوا بشُبهة يلحم الول ويكونُ 
حرا وتَلْرّمُهِ قيمَنّه ليشتّريّ بها مله كما ذُكرَ (وعليه) أي الوارثِ ومثلّه الموصّى له بِرَقَبَتهِ (نفقئه) يعني 
مُؤْنَةَ الموصّى بمنفعته قِنّا كان أو غيرَّه. 
ومنها فطرةٌ القن إن أوصي) باليناء للمفعولٍ وهو الأحسَنُء ويصحٌ للفاعِلٍ وحَُذِفَ للعلم به أي 
إن أوصّى الموصي (بمنفعته مده ؛ لأنه ماك الرََبةً والمنفعةً فيما عدا تلك المد وفيما إذا أوصيّ 
بمنفعة عبدٍ أو دار سنةً نُحْمَلُ على السّنةٍ الأولى لِقولِهم لو أوصّى بمنفعته سنةً ثم آجَرّه سنةٌ ومات 
فؤرًا بَطُلّت الوصيّةُ؛ لأ المُستَحَقَّ منفعةٌ السَنةٍ الأولى» وقد فوّتها وعلى تعن الأولى لو كان 
الموصّى له غائبًا عندٌ الموت» وجب له إذا قبل الوصية صيّةٌ بَدَلَ منفعة تلك السّنةٍ التي تلي الموت»› وإِنْ 
تَراتَى القبولٌ عنها؛ لأ به يتين استخقاقه من حين الموت كما عُلِمَ مِمّا م مَرّ على من استولى عليها 
من وارث أو غيره كما هو ظاهرٌ خلاقا لِمَنْ عن فوات حَفَه يته » ثم َنب عليه ځکه آنه ينبغي أن له 
سنةٌ من حي المُطالَبة (وكذا أبدًا في الأصح)؛ لأنه مله وهو مُتَمَكن من دف الضَرَرٍ عنه بالإعتاق أو 
غيره» وأفتى صاحِبٌ البيانٍ بأنّه وإنْ عَتَنّ يستَمِرٌ عليه حكمٌ الأرِقاءِ لاستغْراقٍ مَنافِوه على الأبدٍ 
بخلافٍ المُستآجَرٍ لانتهاء ملكِ مَنافِجه» واعتمده الأصبّحئٌُ في كتابه الأسرارٍ وخالفهما أبو شكيْل 
والسَِْيُ فقالا بل له حك الأحرار . 1 
ورجح بعض المُتأخحرين الثاني بأنه أومُّ لإطلاقي الأئِمَةٍ إِذ لم يَعُدّ أحدٌ من مَوانِعِ نحو الإرث 
والشهادة اتراق المتاوع !وقول الهرّوق لا تل مُه الجُمْعةُ يحتَمِلٌ كلا من الرّيّين ما الأول 
فواضِحٌ» وأمّا الثاني فهو لأستعْراقٍ مَنا فوه ون كان حُرّاء ومَحَلَّهِ إن زاد اشتغاله بها على قدر الظهْرِ 
والا آزمته ولم يكن لماك مناه َه منها كلسي مع 5 قله (وبيمه) أي الموصّى بمنفعته فهو مُضافٌ 
ال و ل ا م 
للفاعل (إن لم بو َبّذ) بالبناءِ للفاعِلٍ وحُذِفَ للعلم به أي الموصي المنفعة وللمفعولٍ أي إن لم تود 
الوصيّةٌ بمنفعته (ك) ر بيع الشيء ء (المُستأجرٍ) فيصحٌ البيعٌء ولو غير الموصّى له وآْهم م التَشْبيه آنه لا بد 
هنا من العلم بِالمُدَة وهو كدلك فإنذاه اين الرفعة. ذلك بَحْمًا لَعَلّه يعدم كونٍ هذانصًا فيه وإلا 
کالمُمَدّرةٍ بحياته لم يصح بيعٌه أي لا للموصّى له كما علِمَ من قوله (وإِن بد المنفعة ولو بإطلاقها يما 
مر آنه يقتضي التَّأبِيدَ (فالأصځ آنه يصح بِيمُه للموصضّى له دون غيره) إِذْ لا فائدة ظاهرةٌ لِغيره فيه» ومن 


ا n‏ 
مدحاي ص خب ڪڪ 


نَم إن اجتّمّعا على بيه يه من ثالِثِ صح على الأوجّه من وجهّين فيه لوجود الفائدة حيتئذٍ ولم ينظروا 
SS‏ 
ستَحَقَّ جميعَ مَنافِعِه على التَأبِيدٍ صار حائلا بينه وبين مُريِ شراه فلم يصح كما عُلِمَ مِمَا مر في ثالِثِ 
شرو ایی ذال يصع یک إل لموشی لد قلاع ال والموضى لوالاو كارا اللي قو 
آله يُحالُ بینهما وبينه» ويُسدَْسَبٌ عند ملم ثقة للموصّى له ولا ران على بيجه لاي ؛ لأنه لا 
يُذْرى ما يَخْصٌُ كلا من الشمنِء ولو أوصى بمنفعة افر لمسلم أبدًا فأسلَمَ القن ف فهل يُجْبّرُ الوارثُ 
الاو على بيه للموصى له ِل رَضيَ به تخليصًا له من ذل بقائه في مله الموجبٍ لاستيلائه عليه في 
غير وقت الانتفاع به أو لا کل مُحْتَمَلُ» والأوّلَ أ قرَبُ فن فلت يشكل على ما تقرّر من صححةٍ ببعهما 
لِالِثِ ما مَرّ أنهما لو باعا عبِدَيْهِما لِثالِثِ لم يصح وإنْ تَراضَيا قُلْت يُفَرَقُ بأنّ كلا من القِئّين مغلا 
مقصودٌ إذاته فقد يق التزاع بينهما في التقويم لا إلى غاية بخلافي أحدٍ المبيعين هنا فإنه تابح فسوويح 
فیه» ولو أوصى أن يدع من عَلَةٍ أرضه كل سنو كذا لِمسحِدٍ ذا مثا . 
وخرجث من الث لم يصح بي بعضها وترك ما يحصل منه المُعَيّنُ لاختلافي الأجرة فقد 
تَستَعْرِفُها فيكونُ الجميعٌ للموصّى له نعم» يصح بيعُها مالك المنفعةٍ وفيما إذا قال بوائة من غَلّتها 
فلم تأت الغلَّةٌ إلا مِائةٌ فقد تعارَض مفهومُ من ومفهومٌ مِائةٍ فما المُرجح والذي يجه تقديمٌ الثاني ؛ 
لأنّ الماثة لا تُطلَقُ على ما دوتها ومن قد تكونُ لابتداء الغاية كما تَقدّمَ في : ثم وصاياه من ثُلْثِ 
الباقي أنه يشمَلُ الوصيَة بالَلْثِ» وتكونُ من لابتداء ولو أوصّى بمنفعة مسلم لِكافِرٍ فظاهرٌ كلام 
بعضهم صحَّةٌ الوصيَة وعليه فيْجْبَرٌ على نها لمسلم كما لو استأجَرٌ رَكافِرٌ مسلمًا عَيْتَاء وقد يُفْهِمّ 
المتنُ أنه لا يصح بي الموصّى له بالمنفعة المُوَبّدةٍ إلا لُلوارثِ وهو كذلك» ونظيرُه ما مَدٌ في بيع حى 
نحو البناءِ أو المُرورٍء وقد يَرِدُ على هذا الحضرٍ قولّهم لو جى فَقَدَى الوارثُ أو الموصّى له نصيبّه 
بِيعَ في الجناية نصيبٌ الآخر . 
واستتشكله الشیخان باله إن ديت الرَةُ ذكيف باع المنافع وحدها وأجيبَ بأله معقولٌ صرحوا به 
اک ر فزن واا ته بالإجارة وليه عر د الاجا ال إلجا 
ُقَصَوّرُ في موقت بمعلوم» والمنفعة هنا ليسث كذلك ولان قضيةً الجواب الأول صحَةُ بيع الموصّى 

له المفعة بغي الوارث طلقا ولم يفولوابه فالذي يجه في الجواب أ هذا بي شرورة الجنابة 
فسومځ فيه دون غيره ولو آوصی بأمةٍ لر جل ويحملها لخر فأغتقها مالکها لم , يعتق الحمل ؛ ؛ لآته لَمَا 
افر بالملك هار كال تقل اويما تشيله وقلا ماف أن الواضية به تسه تَستَعْرِقُ كلَّ حمل جد في 
المستقبّل فالحتقها الوارث رديت ولو بش فمن بعضهم أن آرلاتها ارفاك اورب انركش 
رحمه الله انعقادّهم أحرارًا ويَغْرَمُ الوارثُ قِيمَتهم ؛ لأنه بالإعتاقٍ فوّتّهم على الموصّى له اه. 
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" وأته يد قيمة الع كلها من الث إن أوضى بمَتقفيه بذاك ون أوضى بها دة قوم 


ممه ثم شلوتها تلك المد وبْخْسَب التاق ين القُلْثِ. وَنَصِحُ بحم طؤ في 
ر الأظهر. وَيْحَجُ من بلَّدِه أو الميقاتِ كما قَيْدَه وإنْ أَطْلّقَ فَمِن الميقاتِ في الأصَخ. 


وهو ععجيبٌ مع قولهم الآتي ذ في العتتي لو كان الحمل لِغيرٍ المعتتي بوَصبَةٍ أو غيرها لم يعتق بعتتي 
الام عل أن الوجة هو الأوّلُ ؛ لأنّ تعلّقَ حى الموصّى له بالحمل يمنعٌ سرّيانٌ العتتي إليه فيبقى على 
ملكه . 

(و) الأصح (اله تُعْتَبر ر فيم قيمةٌ العب) مثا (كلّها) أي مع منفعته (من القُْثِ إن أوصى بمنفعته أبدا أو 
مده مجهولة ؛ لاله حال ينها وبين الوارث ولتعار تقويم المنفعة بع قوف على جر عُُر. 
فيَتعيّنُ تقور يم ارق مع منفعتها فإن احتَمّلها الث لمت الوصيَة ذ في الجميع ؛ وا لا ففيها لاوا 
سای الع بتنافيه يان وبدونها َر ايت الال كلها من الث فإ وى بها فوايح» وإلا كان 

يَف إلا بنصفها صار نصفٌ المنفعةٍ للوارث» والذي ينّجه في كيْفيّةِ استيفاثها أنّهما يتهايَآنها (و إن 
أرطي اغا ) مخاوه؟ لوا مكلت )زر تار يها لاك الكنز» CC SD‏ ؛ لأنّ 
الحيلولةً له بصَدَدِ الوا فإذا ساوّى بالمنفعةٍ ِاثةٌ ويدونها تلك المُذةٌت تسعين فالوصيّةٌ بِعَشْرَةٍ إن وفى 
بها الثّلْتُ فواضحٌ وإلا كان وى بنصفيها فكما مر كما هو ظاهرٌ والكلامٌ في الوصيّةٍ بجميع المنافع 
فلو أوصى له ببعضها كلَبَنٍ شاة فقط قوّمت بأبِّها ثم حلي عنه أبدًا أو إلى المدَةٍ المعلومة | إن ذكرّها 
ونُظِرَ في التّفاوت أُيَسَعْه ينه الث آم لاء ولو أوضئ بالزقية بةِ فقط لم تُحْسَبْ من القُلْثِ؛ لان الرَقَبة 2 
الخالية من المنافِع كالتالفة فلا قيمة لها أو با لمتقءة لواد وتال رة لار فة الأول وجنت المطعة 
للوارثِ على الأوجّهء ولو أعاد الدّارَ بآلاتها عاد حَقٌّ الموصّى له بِمَنافِعِها . 

(فرع) : لو أوصى بان يُْطَى خاد ره أو أولاده مثا كل يوم أو شهر أو سن كذا أُغطيّه كذلك 
إن عَيّنَ إعطاءه من ريع ملكه وإلا أغطيه اليوم الأول إن خرج من الثثِ وبَطلّت الوصيَة فيما بعدّه؛ 
لاله حيئلٍ لا يعرف قدرُ الموضى به في المُستقبلٍ حتى يُعْلَمَ يخْرَجُ من الثلْثِ أو لا ومن ذلك ما لو 
أوصَى لِوّصيّه كل سنةٍ بوائة دينار ما دام وصيًا فيصحٌ بالمائة الأولى إن خرجث من الكُْثِ لاغيرٌ 
خلاقا لِمَنْ غَلِطَ فيه. 

(ونَصِح) الوصبة (بحج تَطَوْع) أو عُمْرَته أو هما (في الأظهر) بناء على الأظهر من جواز الثيابة فيه 
ويحْسَبُ من اللْبِ أمَا الفرض فيصح قطمًا (ويَحُجٌ من بَلّدِه أو) من (الميقات) أو من غيرهِما إن كان 
أبعد من الميقات (كما قهذ) عَمَلا برَصيته هذا إن وی تله بالحج ما َل بل البيقات وإلا نين 
حيتٌ يفي نعم لو لم بك سو م وس 
الحج بَطْلّت الوصيّةٌ وعاد للورثة قط طم لان الح ليئض بخلاف مام في الع اوا اطق 
الوصيّةٌ اال ر د عل أَقَلّ الدرجات . 
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(وحَجَةُ الإسلام) أو التَذْرُ أي في الصّحَةٍ كما قاله جمعٌ وإلا فمن الث (من راس المالي» ون لم 
يوصٍ بها کسائر الديونِء وَج عنه من الميقات فان قيّدَ بأبعد منه ووَقّى به الت عل ولو عَيّنَ شيا 
يُحَجٌّ به عنه حَجَةَ الإسلام لم يَكْفيٍ إِذْنُ الورثة أي ولا الوصيٌ لِمَنْ يَحُْجّ عنه بل لا بد من 
ع INGER‏ د 
كالإجارةٍ نعم ؛ لو قال إذا أحجَجت له غيرّك فلّك كذا فاستأجَرٌ لم يستحقٌّ يست ما عه المت ولا أخرة 
يذ عر ا كاد ق 
الما أو) من الث عُمِلَ به) أي بقوله ويكونٌ في الأول لِلتّاكيدِ وفي الثاني لِقَضْدٍ الرّفقٍ بورئّته إذا 
كان هناك وضانا أ لأنّ حَجَةٌ الإسلام تزاجِمُهما حينئذٍ فان وفّى بها ما حَصّها وإلا كُمُلَثْ من 
َأْسٍ المالٍ إن لم يكن وصايا فلا فائِدة في نصّه على الكُلْثِ قال الجلال اللْقِينيُ رحمه الله ولو 
ضاف الوصيّة ية الزَائِدةَ على أَجْرةٍ المثلٍ إلى رَأأسٍ ب المالٍ كأڃجوا عَني من رَأسٍ مالي بخمسمائةٍ» 
الجر من الميقات ماقت فهما من رأ الما اكوا من اث راق أطلق الوصية بها فمن زاس 
الما وقيلٌ من القُْثِ)؛ لأننها من رَأسٍ المالٍ أصالةً رها قرينةٌ على إراةته الت بره آله كما 
يُحْتَمَلُ ذلك يُْمَمَلٌ آنه راد التأكيدٌ . 

وإذا وقَمَ التَرَدْدُ وجَبَ الرّجوعٌ للأصلٍ على أن الاحتمال الثاني أرجَح؛ لان تقصيرٌ 0 

حل اا فی ترج إرادة اا5 (ويخع ) عنه من لا لأنّه الواجبٌ فإ عن 
نووست أ ار مع اك يل إلا شن لادء ولوف اجر ل ا نا مز 
عنه حيثٌ خرج من القْثْ وإن استأجَرٌه الوصيُ بدونه أو وجد مَنْ يَحجّ بدونه ومَحَلَه كما هو ظاهرٌ 
إن كان المُعَيّنُ أكثرٌ من أخرةٍ المثلٍ لِظهورٍ إرادة الوصيّةٍ ية له والتبرّع عليه حيتئلٍ وإلا جار َفْصه عنه ولو 
كان المُعيّنُ انا اياده على رة المئل وصيةٌ وار ففي الجواهرٍ في آڃجوا عي ربدا بالف 
صر يُضرَفُ إليه الألفُ» وإ زادث على أُجْرةٍ المثل حيثٌ وسِمها الت إنْ كان أجتييّاء وإلا َف الَائدُ 
على A‏ َج غير المُعيّنِ أو استأجرٌ رَ الوصيٌ المُعَيّنَ بمالٍ نفسه أو بغير 

جني الموتى بدأ صقت رجع القن الذي َك اموصي لورك. وعليه في الثاني بأقسايها أَجْرةٌ 
لخر من مال ول عَيّنَ قدرًا فقط فود مَنْ يرضى بِأقَلَّ منه . 

قال ابن عبدٍ السلام جار إحجاجه والباقي للورثةء وقال الأذرّعيّ الصحيح وجوبٌ صرف الجميع 
له وي ويَتعيّنُ الجمعٌ بم ذكزته أوَلاَ أن يُحْمَلَ الأول على ما إذا كان المُعيّنُ قدر أَرةٍ المثلٍ عادةء 
لحر ل NG OE‏ 
2< بُح بأجرة المثل فقط» وقيل يب بح بالف كله رن و ويه كقوز لاهن الأ .رو اجات بد 
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ع ر 
. وَيُوّدَي الوارث عنه الواجبَ المالي 


الماوّزدي واختارّه ابن الصاح ا ه. ولو عَيّنَ الأجيرَ فقط أُحِجٌّ عنه بأجرة المثل فأقلّ إن رَضيّ ذلك 
المُعيُّ على الأوجّه أو شَخْصًا لا سنةٌ فآراد التأخيرٌ إلى قابلٍ ففيه تَرَددٌ وبحث الأذرَعيُ آنه إن مات 
عاصيًا يتأخيره مُتَهاونا حتى مات أنيبَ غيرُه فا ِوضيانٍ المت ولوجوب الفؤررّة ف في الإنابة عنه وإلا 
ارت إلى ایس من عه لها اتوم ولو انتم أصلاء وقد غین له قدا لا يخي بق ما 
يوجَدٌ ولو في التَطوّع» وفيما إذا عَيّنَ قدرًا إن خرج من الث فواضِحٌ» وإلا فوفُداز قل ما يوجَدُ من 
أَجْرةٍ مثلٍ حَسجْه من الميقات من رَأس المالء والرَّائِدُ من الب . 
(فرع) : حيثٌ استأجَرَ وصيٌ أو وات أو أجّبٌ مَنْ يح عن الميّت امتنعت الإقالةٌ؛ لأنّ العقدّ 
و وقَعَ للمَيّت فلم يملك أحد إبطاله وحَمّله غيرُ واحدٍ على ما لا مَصْلَّحةً في إقالته وإلا كان عَجَرَ 
اأجي أو حي حب ا ف أو اه جارث قال اللي ول قول الجر لان في بوم 
عرّفة بالبصرة و مئلا مسبت أو اعتَمرْت بلا يمِينٍ» وما بَحْتُ بعضهم أنه لابُدٌ من يَمِينِه وإلا صُدّقَ 
اچره بي خا تاقري قول الرکیل يت بتري المأفون فيه؛ نكر امكل فير با 
العبادات يسامح فيها ألا ترى إلى ما مر أل الركاء ليس فيها يَمِينّ واجبةٌ وإن انّهمَ» ولت القرينة على 
كزبه ووارتُ الأجير مله وفي إن حََجت عي فلّك كذا لا َل إلا نة وإلا حلَفَ القائيل آنه ما 
يعلمه جح عتدوفارقت قت الجعالة الإجارةً بأنّه هنا استّحَيٌّ الأجر بالعق الزم والاداء ممَوْض إلى 
آمانته و م لا يستَحِقُ إلا بالإتيانٍ بالعملٍ» والأصل عدمُه فلم يُقبل قوله فيه إلا بين 
(وللأجتبي) فضا عن الوارث الذي بأصلهء ومن نَم احص الخلافٌ بالأجبيٌ الاي هنا لريب 
غير وارث ان حح عن الميت) الحجٌ الواجب كحَحٍَ الإسلام وإ لم يسقطغها الميْتُ في حياته على 
المعتمدٍ؛ لأنّها لا د َقَعُ عنه إلا واجبة فألجقت بالواجب (بغيرإذْنه) يعني الوارِتٌ (في الأصح) كقّضاءٍ 
ينه بخلافي ج القع لا يجوز عنه من وار أو أجتبيٌ إلا بإيصائه؛ وإنّما جعأت الضَميرَ للوارثِ 
على خلائي السياق ؛ لأ مَل الخلافِ حيتٌ لم بان الوارتُ وإلا م د را ابرع ال 
ويصحٌ بَقاءٌ م السياقي بحالِه من عَوْدِه للميّت ولا يَرِدُ عليه ما ذُكِرَ من القطع ؛ لأنَ إِدْنَ وارثه أو الوصيٌ 
أو الحاكم في نحو قار قانع عقا انه وجو کون أجير اقرع لا لفرض ولو راا ديرا 
سر سل Oa‏ 0 
كفايةٍ وكالحجٌ زكاةٌ المالٍ والفطر ڈ ثم ما قعل عنه بلا و صيَةٍ لا ثاب عليه إلا إن عَذِرَ في التأخير كما 
قله القاضي أبو اليب (ومؤي الوار) ولو عام (عنه) من القركة الواجبَ المالي ولو في كقارة 
ُنْب ككفارة قتل وظهار ود نحو تمم ويكونٌ الولاء ف في العتتي للمَيّت وكذا البدَنيُ إن كان صومًا 
كما قدَّمّه فيه (ويْطْهِمْ ویکسو) الوا بمعنى أو (في المُخَيِرةِ) ككمًا. ق يمي ن ونحو حلت مُحْرِمٍ ونذرٍ 
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SS‏ 
أجتبيّ بطعام أو كشوي لا إغتاقٍ في الْأصَحٌ. وَتَلْفَعُ المت صَدَ صد قة ودُعاء من 


وأجتبي. 


لحا (والأصح آله يعتق) عنه من التركة (ابصا) كالمُرتَبٍ؛ لأنه نيه شرعًا فجارٌ له ذلك» وإِنُ كان 
الواجبٌ من الخصال في > حَمَّه أكَلّها قيمةً (و) الأصحٌ (أنَ له) أي الوارثِ (الأداة من ماله) في المُرَتبةٍ 
والمخيرع رإذا له يكن له ثركة) مبواة العدق وخزه كقضاء ء الدّينء وكذا مع وجود التَركةٍ أيضًا كما 
اعتمده نّ ووّجهه بن له إمساك عَين التَركةٍ وضاء ين المي المبنيٌ على المُضايقة 
من ان والتَعَلَقُ بالعين موجودٌ فيهماء وتعلّقُ العتتي بعغين التركةٍ لايم م الوارتٌ 
من شراءِ غير عَبِيدِهاء ويعتقّه كذلك لا يمنعُه من شراءِ ذلك من مال نفسه حيتٌ لم يَتَعلّق العتقُ بين 
عر زو) لصح ا فول عنة من ا أو تسر ی او وَعَ أجتبئ) وهو هنا غيرٌ الوارثِ 
كما مر (بطعام أو كسوة) كقّضاءِ ينه (لا إعتاق) في مر رََّةٍ أو مُحَيّرةِ (في الأصخ) اجا بشو العبادة 
ال ا سي ل و و 

مَبِنِيّ على ضعي 

٠‏ ادينل ا هل قة) عنه ومنها وقفٌ لِمُضْحَفٍ وغيره وحفرٌ بِثْرِ وغَرْسٌ سجر منه في حياته أو 
من غيره عنه بعد موته (ودُعاء) له (من وارثِ وأجتّبِي) إجماعًا وصح في الخبر : «إنّ الله تعالى يرفُعُ 
َرَجة العبد في الجتَة باستغفار ولَده له؛ وهما مُخَصَّصَانٍ وقيل ناسِخانٍ لقوله تعالى أن ل ودن 
لاما سم [النجم ٠۹:‏ إن أَريدَ ظاهرُه وإلا فقد أكثروا في تأويله» ومنه آله محمولٌ على الكافرٍ أو أنَّ 
معناه لا خی له إلا فيما سعى . 

وأمّا ما قُعِلَ عنه فهو محض فصل لا حَقٌّ له فيه» وظاهرٌ يما هو مُقَرَرٌ في مَحَلَّه أن المُراد بالحق 

هنا َْعٌ تعلق ونسبةٍ إذ لا يسح أحدٌ على الله ثواًا مُطُلَقَا حلا للمُعمَِلِ ومعنى نفعه بالصَدّقة أله 
يَصيرٌ كأنه تَصَدَّقَه واستبعادٌ الإمام له بأنّه لم يام به ثم تأويله آنه يق عن المُصَدَقِ ويّنالٌ الميْكَ 
ركه رَه ابن عب للام بأ ما ذكروه من وُقوع الصّدّقة نفيها عن الميّت حتى بْب له ثوابها هو 
ظاهرُ السّئَةٍ قال الشافعيٌ " نيه يواسح فضلٍ الله أنْ يثِيبَ المُصَدّقَ أيضًا ومن ّم قال أصحاينا يسن 
له نة الصَدّقة عن بوبه مثلا فإنّه تعالى يهم ولا ينمض من أجره شيئًا وقول الرّركشيّ ما كر في 
لوف يلزه قدي دخوله في ملكه؛ ونمل اير ول نظير له وربا هذا يلم في التق اشا 
وَإِنّما لم ينظروا له ؛ لأ جَعْله كالمُتصَدقٍ محض فصل فلا يَضُرُ حروجُه عن القواعِدٍ لو احتيجٌ إذلك 
التقدير على آله لامحتَاجُ إليه بل يصح نحوٌ الوق عن الميّت وللفاعِلٍ ثوابُ ال وللميّت ثوابُ 
الصَدّقة المرب عليه» ومعنى نفجه بالذّعاء حصول المذعوٌ به له إذا استُجيبَ واستجايثه مخض فلي 
من اللّه تعالى لاتُسَمَى ثوابًا عُرًْا أمَا نفس الدّعاء وثوابُه فهو لِلدّاعي؛ لاه شَفاعةٌ أجرُها شافع 


م بل للبت © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )٠ه‏ 
وأنا رای اقرخ لی سينا سول لله ل قتع الځ تاج الدينٍ الفزاري منه عله بأّه - 
يكرا على الجناب الرفيع إلا بما أن فيه ولم أن إلا في الصَلاةٍ عليه يك وشۇالي 
يلة» قال الروكشئ: رإواأ افاي ور E‏ إن كانيك غت 
الصَّلاةٍ لما في الصَّلاةٍ من معنى التَعْذ يم بخلافي الرخمة الغُجردة وبجؤزه بعضهم 
واختاره الشجكي واحقج بأنّ ابن عر رضي الله تعالى عنهما كان يمقر عن التبئ يلل 


عُمرةٌ بعد مَؤْتَه من غيرٍ وصيّةٍ ِ. وحكى الغزالي في الإخياء عن علي بن اموق وكان من 
طَبَقَةٍ الجَتَيدٍ أنه > ڪج عن التب يا جججاء وعَدَّها المُفَاعِيُ سين حَجة» وعن محمد بن 
إشحاق السراج التهسابوري أنه كم عن التي يكل أكثرَ من عَشرةٍ آلاف حَئمةٍ وى 
عنه مِثْلَ ذلك اه. وکن هَؤُلاءٍ أيِمَةٌ مُجْتَهِدونَ فان مَذْمَتَ ب الشَافِعيٌ أن النُضْحيةً عن 
الغیر بغير إِذْنِه لا تجوز كما ضوع به الصف في باب الأضحية وعبارته هُناك: ولا 
را تطمحية عن الغير بغير ذه ولا عن المت إذا لم يوص بها. 


ومقصودُها للمَشفوع له وبه فارّقّ ما مَرّ في الصَّدّقة نعم» دُعاءُ الولدٍ يحصْل ثوابه نفسُه للوالِدٍ 
الميّت؛ لأ عَمَلَ ولَدِه لِتَسَيّبه في وجوده من جمْلةٍ عَمَلِهِ كما صرّح به خبرُ «ينقطع عَمَلُ ابن آدَمَ إلا 

من ثلاث» ثم قال : وأو ولد صالِح؛ أي مسلم يدعو له» " جعلّ دُعاته من عَمَلٍ الوالد» وإنّما يكونٌ 
منه ويُسِتَنَى من انقطاع العمّلٍ | إن أرِيدَ نفس الدّعاء لا المذعوٌ به وآْهَمَ م المت آله لا ينمّعُْه غيرُ ڏينك 
من سائ العبادات ولو القراءة نعم ينمَعُه نحو رَكْعَتّي الطواف تَبْعَا للج والصوم عنه السَابِت في بابه 
وفارَقٌ كالحجٌ القراءةٌ لاحتياجه فيهما لبراءةٍ ذِمّته مع أن للمالٍ فيهما دخلا ومن نّم لو مات وعليه 
قِراءةٌ مَنْذُورةٌ احتَّمَلَ كما قاله السّبْكيُ جوازَّها عنه وفي القراءة وجة وهو مذهبٌُ الأئِمّةٍ الثلاثة على 
اختلافٍ فيه عن مالِكُ بوُصولٍ ثوابها للمَيّت بِمجَرَّدِ قصّدِه بها ولو بعدهاء واختارّه كثيرون من أِمُتنا 
قيل فينبغي نيّتُها عنه لاحتمال أن هذا القولٌ هو الح في نفس الأمرٍ أي فينوي تقليدّه لِثَلا يتلْبّسَ 
عبادة فاسدة في عله ولا يناف في رعاية احتمال كونه الح مُناعة لكي في بعض ماصّدّقاته حيثُ 
قال لم يُصَرّحْ أحدّ بان مجر التق بعدّها يكفي قال ومَنْ عَزاه ِلشَالوسيٌّ من أصحاينا فقد وهم ؛ لآله 
إنّما قول بإفادة الجُعْل والظَاهرٌ آنه لا يُشْتَرَطَ الدّعاءُ وعليه فهو ليس من الإيثار بالقُرب المختلف في 
حرمّته ؛ لأنّ الذي منه أنْ د يقرا عنه أو له؛ لأ جَعْله عبادَنه نفسَها لِغیره يُخْرِجُه عن كونه مَتَقَرّيًا بها 
لِرَبّه» وإنّما الذي فيه نَصَرٌ نه في الشواب وهو غير الُربة بجعْلِه لغيه ولم يُقَلْ به؛ لأ الشرع لم 
يَجَعَلٌ له لَه تصرُها فيه قبل حصولِه ولا بعدّه بنِيةِ ولا جُعْلٍ لَكِنّه خالف ذلك فقال كابنٍ الرّفعَةٍ الذي َل 
عليه الخبرٌ بالاستنباط أن بعض المُرآنٍ | إذا صد به نفع الميّت تفعه إِدُ قد تَبَتَ أن «القارٍئ لَمَا قصَدَ 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


م كتاب الوصايا/اه م 
ا سس 


بقراءته نفعَ الملدوغ تفعنه» وأثَرٌ ذلك يا بقوله : «وما يُذْريك آنها رُفية؟»'“ وإذا نفعت الحيّ بِالقصْدٍ 
كان نفع المت بها أولى اه ولك رده بأ الكلام لیس في طا الت بل في تخصول ثوايها له؛ وهذا 
لا يدل عليه حديثٌ المأدوغ لِما قر هو أن الشرعٌ لم يَجْعَلْ له تَصَرُها فيه بنِيةِ ولا بجُعْل نعم »> حمل 
جمعٌ عدم الوصولٍ الذي قآل عنه المُصَئُْفٌ في شرح مسلم : نه مَشْهِورٌ المذهب على ما إ إذا قرأ لا 
بحَضْرةٍ الميّت ولم ينو القارىٌ واب قراءته له أو واه ولم دځ له ما الحاضِرٌ ففيه خلا مَنْشَؤه 
الخلاف في أنّ الاستمجارٌ للقراءةٍ على القبر يُحْمَلُ على ماذا فالذي اختارّه في الروضة آنه كالحاضِر 
في شمو الرَحْمةٍ التازلة عند القراءة له» وقيلَ محمّلّها أن يُعَقبها بالدّعاء له» وقيل أن يَجْعَلَ أجره 
الحاصِل بقراةته ته للميّت وحَمَلَ الرَافِعيُ على هذا الأخير الذي دَلَّ عليه عَمّلُ الاس وفي الأذكار آنه 
الاختيارٌ قول الشّالوسيٌ إِنْ قرأ ڈ م جعل الشواب ليت لح ونك حير ان هذا كالثاني صريمٌ في أن 
مجر مُجَرَدَ نة وُصولٍ الشواب للمَيّت لا يُفِيدُ ولو في الحاضِرء ولا يُنافيه ما ذكرّه الأوَّلُ؛ لأنّ وله مثله 
فيما كر إلما يقي مر نفع لا خصول ثواب القراء الذي الكلام فيه» وقد نم الشافمئ 
والأصحابٌ على لذب قراءة ما سر رَ عند الميّت والدّعاء عَقَبَها أي ؛ لته حيتئلٍ آرجّى للإجابق,, ولان 
الميّتّ يَنالّه بَرَكةٌ القراءة كالحيّ الحاضر لا المُستَمِع ؛ ؛ لأ الاستماعَ يستَلزِمُ القصْدّ فهو عَمَلَّ وهو 
مُنْقَِعٌ بالموت وسماعٌ الموتّى هو الحقٌ وإنْ قيل لا يزم من السلام عليهم سماهم ؛ ؛ لأنْ القصد به 
الدّعاءٌ بالسلامة لهم من الآفات كما في السَّلامُ عليك أيّها الب ورَحْمةٌ الله وبرَكائه السَّلامُ علينا 
وعلى عباد.اللّه الصَالِحين قال ابن الصّلاح وينبغي الجزمٌُ بنفع اللَّهُمَّ أوصِلُ ثوابَ ما قرأناه أي مثله 
فهو المُراد» وان لم يُصَرّحْ به لِمُلانِ؛ لأنه إذا تفعه الدّعاءٌ بما ليس لِلدّاعي فما له أولى» ويَجري هذا 
في سائِر الأعمالٍ ويما ذكرّه في أوصٍل ثوابَ ما قرأناه إلى آخرِه يندَفِعٌ إنْكارٌ البُرْهانِ الفزاريٌ 
قولّهم اللّهُمَ أوصِلْ ثوابَ ما تلوته إلى فُلانِ خاصّة ةَ وإلى المسلمين عامّة؛ لأنّ ما اخمّصٌ بشَخْصٍ لا 
يُتَصَوَّرٌ التعميمٌ فيه اه ثم رأيت الرّركشىّ قال الظّاهِرٌ خلافٌ ما قاله إن الثوابَ يتفاوَ ت فأغلاه ما 

حصّه وأذناه ما عَمّهِ عير والّه تعالى يتصَرّفٌ فيما يُعْطيه من الثواب بما يشا ومح الاج الفزاريّ من 
'إهداءٍ المرب ب ييا نأ نه اق ل يتخ على جاه لزي بم لم ماك فيد دية لز به ون ثم 
خالفه غير واختاره الي رحمه الله؛ ومر في الإجارة ماله تعلق بذلك ولو أوصى بكذا لمن يقرأ 
على قبره کل يوم جُزء قُرآنِء ولم يُعَيّن المدَةٌ صح ثم مَنْ قرأ على قبره مده حياته اسَحَقٌ ي الوصيّة 
وإلا فلا كذا أفتى به بعهم وفي فتاوى الأصبحيٍ لو أوصى بوَقْفٍ أرض على مَنْ يقرا على قبره 


حك العُرْفُ في عَلَةِ كل سنةٍ بسَئنها فمَنْ قرأ بعضّها استَّحَنٌّ بالقسط أو كلّها استَحَقٌ َل السَنةِ كلها 


)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 55١؟1]»‏ ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ ۲۲۰۱]» وغي رهما من حديث : أبي سعيد الخدري كله 
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له الؤجوحٌ عن الوصيّة صيّة وعن بعضها بقوله: َقَضْتٌ الوصيّة أو أَنِطلّتها أو رَجَعْتٌ فيها أو 
ر فَسَحْتُها أو هذا لوارثي. 


و 


أو بنفسٍ الأرض فن ء عَيّنَ مُه لم يستَحِقٌ الأرض إلا مَنْ قرأ جميع الد وإن يَعَيْنْ مده 
فالا سشاق تعلق بشرط هرل ل ]ند لوت ذه فيشبه مسألة الينار المجهولةٍ | ه ومُرادٌه بمسألةٍ 
الدينارٍ ما م مر في الفرع قبل قوله وصح بح تع واعمُرض باه لا يُشهها أي لامکا حمل هذا 
على أنه د شَرَط لاستحقاق الوصيّة قراءتّه على قبره جميعَ حياته فلْيْحْمَلُ عليه تصحيحًا للف ما أمكنّ 
ومر في الوقن ما له تعلق بذلك فراجِة . 
فصل ني الرجوع عن الوصيَّةٍ 

(له الرُجوعٌ عن الوصية) إجماعًا وكالهبة قبل القبض بل أولى ومن ٿم لم يرجغ في تَبَرع جره في 
مَرَضِه وإن عبر من الثُلْثِ؛ لأنّه عقدٌ تام إلا إن كان إفرعه (وعن بعضها) ككلها ولا ثل بُ الوارثِ 
به إلا إن تعرّضْتٌ يكونه بعد الوصيّة ولا يكفي عنه قولّها رجع عن جميع وصاياء ويحصّل لجو 
(بقوله نَقَضْت الوصيَة أو أبطلتها أو رَجَعْت فيها أو فسَحْتها) أو رَدَدْتها أو أرَلتها أو رَكَعْتها وكلّها صَرائحٌُ 
كبر جوم على ا لاجد ميت لبن اجون نه حلي اقرط راز شار فيا ارد 
في الرُجوع عنها (أو) بقوله (هذا) إشارةً إلى الموصّى به (لوارئي) أو ميراتٌ عَٽّي ون لم يَقّلْ بعد 
موتي سواءٌ آنسيّ الوصيّة أم ذكرّها؛ لأنّه لايكونٌ كذلك إلا وقد أبطلّ الوصيّةٌ فيه فصار كقولِه 
Day‏ م ل و ا ST‏ 
للأولى بان الثاني هنا لَّمّا ساوّى الأول في كونه موصّى له وطارًا استخقاقه لم يُمْكِنْ صم إليه 
صرحا في وقوه فا فب اعا الكسبل وقرغنا ل لامع بضلا رارت دک معاي 
ل ف ضَمِّه إليه رافِعًا لِقوّته ثم رأيت مَنْ فرَّقٌ بقَرِيبٍ من ذلك لكن هذا أوضّحٌ 

ين كم يعم بتاملهماء ومن فرق بان عمرًالقَبّ ولا مفهوم له ووارثي مفهومه صحيحٌ أي لا لغيره 
وفيه ما فيه عل أنه مقف بما لو أوصّى لِرَيْدِ بشيء» ثم أوصّى به لِعَتِيقِه أو قريبه غير الوارثِ فإنّ 
مر كلايهم تراك ھا ع أذ ادان له فی م ادت رو ر لقوله هو 
من تَرِكتي وعُلِمَ من قولنا إذْ لا مُرَجُح آنه لو قال بما أوصَيْت به يعمرو أو أوصّى بشيء للمُقَراءِ ثمّ 
ا يد ررك ل لكين تيكل ليق ا ان رتو ار جود يد 

من النّصّ على الأولى الرَّافِع لاحتمالٍ النّسيانٍ المقتضي لِتََشْرِيكِء ومن َم لو كان ذاكِرًا 

ا 

ومن كونٍ الثانية مُغايرةً للأولى فيتعلَرٌ التشريك وقد بُنازع في ذلك البحث تعليهم التشريك 
باحتمالٍ إرادته له دون الرّجوع إلا أن يقال هذا الاحتمالٌ لا ر له ؛ ؛ لأنه يأتي في هذا لوارثي فالوجه 


#كتابالوصايا ى ا 2 


بيع وإغتاقي وإصداقٍ وكذا مِبةٍ أو رَهْنٍ مع قَنْضٍ وكذا دوه في الأصَحء ويوضقة به“ 


ر القُصَدْفاتِء وكذا تَؤكيلٌ في تيه وعَرَصّه عليه في الأصَح. وَخَلْط حِنْطة مُعَينةٍ ة رُجوعٌ. 5 


ما سبق ست عَمَا لو أوصّى لَب ماله إلا به م بعد مُدََ أوصّى له بُِلْثِ ماله ولم يسن هل 
يعْمَلُ بالأولى أو بالثانية فأجَبْت بأنّ الذي يظهرٌ العمل بالأولى ؛ لأنها نم في إخراج الكتّبٍ والثانية 
مُحْتَمِلةٌ آله ترك الاستثناء فيها يتصريحه به في الأولى» وآنه ركه إبطالاً له والَص مُقَدمٌ على 
المُحْمَمَلِ وأيضًا فقاعدةٌ حمل المُطَلّقٍِ على المُمَيّد تَقَدّم م اليد أو تحر تُصرّحُ بذلك ويْقرّقُ بينه وبين 
مايأتي فيما لو أوصى له بمائة ثم بخمسين بأ الثانية َم صريحةٌ في مُناضةٍ الأولى وإذ كنا إن 
مفهوم العدد ليس بُجةٍ؛ لان محل حي لا قرينة كما هو معلومٌ من مَل وهنا القرينة المُناقضة 


بالثانية لأنها المكَيَمَّنةٌ  O‏ 
باهم سيان الأو فيما م لام لم تبره ف الوم ثنين فقالوا فيها بِالتَشْرِيكِ بخلافٍ 
الوصيئين لاحل فإنَّ لنب وصية ميل للاولى فاحتيط لها باشتر اط نحم مُناقضَتها للأولى فتأمَل 


ذلك فإنّه دَقِيقٌ» ولو أوصّى بام وهي حامِل لِواحدٍ وبحملها لآخرٌ أو كس شرك بينهما في الحملٍ 
بناء على أن الوصيّة ية بالحاملٍ تسري لحملها؛ ؛ لآل حيتئلٍ تَوارَدَتُْ عليه وصيّنَانٍ لاثنين فشَرِكُنا بينهما 
فيه وإنكارُها بعد ان سمل عنها رُجوعٌ إنْ كان غير عرض (وبيع) ون تسح في المجلس (وإعتاق) 
وتعليقُه وإيلادٌ وكتابةٌ (وإصداقٌ) لِما وصّى به» وکل تَصَوُفِ ناجز لازم إجماعًاء ولأنه يذل على 
الإعراض عنها (وكذا هبة أو رَحْنْ) له (مع قبض) لِزّوالٍ الملكِ في الوبة وتعريضه للبيع في الرَهْنِ 
(وكذا دوئه في الأصحٌ) لِدَلالَتهما على الإعراض وإنّ لم يوجَدْ قبولٌ بل وان فسّدا من وجو آخرٌ على 
الأوجّه (ويوصيه بهذ المَصَرُفات) البيع وما بعدّه لإشعارها بالإعراض (وكذا توكيل في بيجه وعَرْضه) 
لاوس يا د ا الو لج CER‏ 
لم ينص على لزي بها وط إن أل ولا لإنضاي لما به لجع لي بخلان عرض ؛ 
لته يول غالبا لما به الْجوځ ومر آله لو أوصى له بمنفعةٍ شيءٍ سنةٌ ثم جره سن ومات 
الإجارة بَطْلّت الوصيّةٌ يك لان التق بها هي ال التي لي العوت» وقد رها فورهافإئ مات 
بعد نصفها بي له نصمّها الثاني» ولو حَبّسَه الوارثُ السنة بلا عُذْرِ عَمَ للموصى له الأجرة أي أجرة 
مثله تلك المُدَةٌ كما هو ظاهرٌ ومن العُذْرِ حَبسُه من غير انتفاع لإثبات الوصية صيّةِ كما هو ظاهرٌ أيضًا وكذا 
طبه من القاضي مَنْ تكونٌ العيْنُ تحت يد خوف خيانة الموصى له فيها رين فيما يظهرٌ (وخَلْطه 
جئطة مُعَينة) وصّى بها بمثلها أو أجوَد أو ارا بحيتٌ لا ِن التمييرُ منه أو من مأذونه (رُجوع) لِتعذّرٍ 
التسليم نما أحدّنّه في العين بخلافِ ما إذا أمكنّ التمييرٌ أو اخْتَلَطْتٌْ ينفسها أو كان الخلْطًُ من غيره 
بغي َيِه على الأوجّه لما يأتي من الفرق بين الهدْم ونحو الطَحْنٍ . 
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الأصَحٌ. وطن جئطة وصّى بها وټڏرها وعَجن دقيتي وَل قطن وَس غَزْلٍ وط 
قميصًا وبناءٌ وغِراسٌ في عَوْصةٍ رُجوعٌ. 


(تنبية) كذا أطلقوا الغيرَ هنا وهو مُناٍ لقولهم في الغصب لو صد خا حلط ولو من غير الغاصِبٍ 
لمغصوب مثليٌ أو عقوم بما ل يتيز من جديه أو غيره جردا ارتا أو ممالا كان فلاا نیل 
الغاصِبُ» وكذا لو غَصَّبٍّ من اثنين * شيئين وخَلّطُهما كذلك فيملكهما أيضًا بخلافٍ حلط مُتمائلين 
بغيرٍ تعد فاه يُصَيُرُهما مشتركين اه وحيتئل يعن فرص ما هنا في حل لا يقتضي ملك المخلوطٍ 
للخالِطٍ وإلا يَطْلّت الوصيّة يه ولا شّرِكةٌ وإلا بَطْلَتْ في نصفه لاستلزا م الشركة روج نصف الموصّى 
به عن ملك الموصي أو وارثه إلى ملكِ الخال ودر شحنا رحمه الله على عدم الرُجوع أن الريادا 
الحاصِلةً بالجؤدةٍ غير مُتَمَيرةِ فذحل في الوصيّة وفيه نَظَرٌ لما تقرّر أن الخلط إن كان بفعلٍ الموصي 
أو مأذونه أو اجكبيّ وملك بَطْلَتْ أو لا بفعلٍ أحدٍ أو أجتبيّ ولم يُمْلكُ ولا شارك فكيف يملك 
الموصّى له صفة لم تنشّأ من الموصي ولا ناِبه فالذي يظهرٌ آنه يُْمَلُ على ما إذا لم زد القيمةٌ بذلك 
الخلْطٍء وإلا وجَبّ لِمالِكِ الجيّدٍ المختَلِطٍ التَفاوْتُ بين ما حَصَلَ له بتقدير حلط غير الجيّدٍ به وما 
حَصَلَ للموصّى له بتقدير حلط الجيّدٍ به . (ولو أوصّى بصاع من صُبْرة) مُعيَّةٍ (فخَلَطَها) هو أو مأذوثه 
(بأجوّد منها) حَلْطا لا يُمْكِنٌ معه التمييرٌ (فرُجِوعٌ)؛ لأنّه أحدتٌ بالخلْطٍ زيادةً لم يرض بتَسليمها ولا 
لفون ADEA‏ تا لاثه لم سرت تير إذ ai a‏ كنا بأرها في الأصرخ) 
قياسًا على تعييبٍ الموصّى به أو إتلافٍ بعضه. ولو تلفت إلا صاعًا فهل يت يَتعيِّنُ للوّصيّة عَلِمت 
صيعائها أو لا أو مرق كما في البيع بين المعلومة فيئرّلُ على الإشاعةٍ والمجهولة فإذا بقي صاع منها 
تعيّنَ للرّصِيَةِ كل مُحْتَمَلٌ وعلى الأول الأقرّب يُقَرَقُ بأنّ الملك كَمَّ قارَنَ آخِرٌ الصيغة فتظَرْنا فيه بين 
تنزيله على المُتَبِادَرٍ من الإشاعة أو عدمها وهنا لا ملك إلا بعد الموت والقبولٍ ولا ندري هل تلك 
الما تب عة أو لا نص تاها ف تضاعامن الموجوة منها عبد الوت ول كنظ: للمخلومة 
الصيعانِ وغيرها؛ لأنّ الوصيّةٌ اجات رز الق تیا زيما كره اللتوصي ما بک و 
عالق ای باعل ف قيقيه فلم يَبْقَّ إلا واحدٌ ما يويد ما ذكزته (وطَحْنُ جئطة) مُعَيّنةٍ لوضى بها) أو 
بعضيها وها ون تفيٍ) طبهم وطبُه وله وهو لاد قدي عزن طن أو غه 
ُ حَشْوًا مالم جد الموصى له بالشؤب والقطنٍ كما بحثه الأذرّعي رحمه الله ويَلْحَقُ به نَظاِده بشرط 
أن لا يزو اسم أحد العيئين بما فعله وغل حب بابا وحٍفتيئاوعَحينٍ حرا والفرق بينه وبين 
تجفيف الطب غي حي ذهو يُقصَدُ به البقاء فهو كخباطة ُب مقطوع أوصيّ به وكتقديد لخم 
ا المع لدب َفْسّدُ لو ترك بان التَهيئةَ للأكلٍ في الخُبْرٍ أَغلَبُ وأظهرٌ منها 
في القديدٍ (ونّسجُ عَزْلِ وقَطمُ توب قميصًا) مثا (وبناة وراس في عَرْصةٍ رُجومٌ) إِنْ كان بفعله أو بفعلٍ 


ملإكتاب الوصايا له د دف ب 001 
ا سر 


SN SS O 
في المُعَيّنِ كما تقرّر فلو أوصّى بنحو ثُلْثِ ماله ثم ئَصَرّفَ في جميوه ولو بما يُيلُ الملك لم يكن‎ 
رُجوعًا؛ لان العبرةٌ بكُلْثِ مايه الموجودٍ عند الموت لا الوصيّةٍ ولو اخكَص نحو الفِراسٍ ببعضٍ‎ 
العزصة احص الرُجوح بمحَلّهه وقد يراع تيبر الاسم كما إذا أوصى بدار» ثم انهَدّمت في حياته‎ 
بنفسها أو بفعل الغير فإنه جوع في التفض دون العزصة والاسم أو بفعله فإله جوع في الكل لوال‎ 
الاسم عنه بالكلَيّة بخلافه فيما مر في نحو طَحْنِ الجنطة؛ لاله يقال ديق حِنْطةٍ فلم يُوَثرْ فيه إلا فعلّه‎ 
أو فعلٌ مأذونه» والحاصِل آنه مع أحدٍ هذين يُقَدَم المُشْعِرٌ بالإعراض إشعارًا قويّاء وإ لم يَزُل‎ 
الاسم ومع عديهما لا يْنْظرٌ إلا لرّوال الاسم بالكلَيّةِ فتأمله وخرج باليناءِ والغِراس الرَّرْعٌ وبِقَطع‎ 

الثنؤب لَبْسّه لصفب إشعارهما بذلك . 

ومن كم لو دام بقاء أصوله آي بالمعنى السَايقٍ في الأصول والتمار فيما يظهرُ ثم رأيت في كلام 
الأذرّعيّ ما يُْهِمُه كان كالغِراس ومر آنه لو أوصّى بشيء لز رَيْدِ م لعمرو شرك بينهما؛ ؛ لأنْ الجْمْلةً 
اثنانٍ ونسبةٌ كل إليها التصفٌ فهو على طِبْقٍ ما يأتي عن الشيخين خلائًا لِمَنْ وهم فيه زيما أن مَحَلٌ 
التشريكِ هنا هو مَل الُجوع نظيرُ ما يأتي عن الإسئوي فإ رد أحدُهما أخدٌ الآخرٌ الجميعٌ بخلافٍ 
ما لو أوصّى به لهما ابتداء فردٌ أحدّهما يكونٌ التصفٌ للوارثٍ دون الآخر؛ لأنّه لم يوجَذ له إلا 
الصف نصّاء ولو أوصّى بها واحدٍ : ثم بنصفها لخر كانت أثلانًا للأوٍَ تناها وللقاني ناء وزعم 
الإستويُ أن هذا عَلَطَ» وأ الصَوابَ آنها أرباعٌ بناء على أنّ مَحَلّ التشريك هو مَحَلُ الأجوع هو 
الغلّطٌ كما قاله البُلقِينيُ؛ لأنّ المزعيّ عندّهم في ذلك طريقة يقة العو بان يُضافَ أحدُ المالينٍ للآخرء 
ويْْسَبٌ كل منهما للمجموع فْقالُ هنا معنا مال ونصفٌ مال زاء الصف على الجُملة يَصيرُ ير معنا ثلاثة 
ل نمسم على النَسبة إصاجب الما الان ولصاحجب التصفي القت فإنٌ كان الوصيّة ي للآخر بِالدُلْثِ كان 
له الي وي الأزل لور لني فالكل لازا اا الث تيء دوق إشارح خلا ذلك 
وهو تَحْريفٌ ولو أوصّى له مَرَة ثم مَرَةَ تأني هنا في التَعَدّدٍ والانّحادٍ ما مَرّ في الإقرار كما أشارَ إليه 
بعضهم ويرد عليه . 

ما لو أوصّى بمائةٍ ثم خمسين ليس له إلا الخمسون لِتَضَّمْنٍ الثانية الرجوعٌ عن بعض الأولى » 
ذكرّه المُصَئُفٌ وأخدّ منه بعضهم أنه لو أوصى بيه َي نم بيه له وعم رو تَناصّفاه ولت الأولى » 
ويُؤْحَدُ منه أيضًا أله لو اوصی بْب ماله ثم أوصَى ثانا لعمرو بث تمه وني الأول لت 

تله ولم عرض لباقي القُلْثِ ان ر َيْدَا ليس له إلا لُك التحْلٍ وبَطَلَتْ وصيّيُه الأولى ؛ لأ الثانية ال 
منهاء والحاصِلٌ أن مَحَل قولهم لو أوصى لِرَيْدِ بشيء : ثمّ أوصّى به لٍعمرو تَناصّفاه مالم يوص لِرَيِ 
ثانا بما هو كَل من حِصّته في الأولى» > وإلا بَطْلّث في الحِصّةٍ ولم يكن له سى الثانية ثمٌ ما بَطلَتْ 


بولك سب سس حي موص دان عو ول ات كت ا 


يُسَنٌّ الإيصاءُ بقَضاءٍ الدّيْن وتَنْفِيذٍ الوصايا 


الم و يا 0 بعَيْنِ ثم لعمرو بكُلْثِ ماله كان لُعمرِو 
رَبُعها؛ لأنها من جُمْلةٍ ماله الموصى له یه فهو كما لو أوصی لإنسان بعيْنٍ ولآخر بها فيكونٌ 
للآخر بها على قباس ما مٌَ عن الشيخينٍ لايُقالُ قياس ما تقرّر عن المُصَئْفِ في يائ ثم خمسين 
من تَضَمُنٍ الثانية الرْجوعٌ عن بعض الأولى أن العينَ إن ساوت الك أخدٌ الموصى له بها نصفّها 
والآخرُ ما يُساوي نصف الل ون كانت أل أو أكثر ورْحَ لذت على قيمّتها وقد الب وأغطيي كل 
ما يَخُصّه ؛ لأنا تقول تَضَمُّنُ الُجوع إنّما هو في وصيّتينَ لواح كما هو فرضٌ صورة المُصَئْفٍ وأمًا 
في غير ذلك فلا يتضّمُئه » وإنّما يضمن المُشارّكة بين الوصيّتين عمل فيهما بما مَرٌ ويُوَيَدُ ذلك إفتاءُ 
شيخنا فيمَنْ أوصّى لإنسانٍ بگؤر ولآ َمل ولآخر بنصفف ماله ولآخر بعلْثِ ماله بان لذي التصفٍ 
نصفٌ جميع الما حتى في الور والجمّلٍ لذي الثْتِ ثلث جميعه حتى فيهما؛ لان كلاً من 
الوصيتين مُضافة إلى جميع ماله ومنه الور والجمَل وحيتئل نثلٍ للموصّى له بالتصف من کل منهما ثلاث 
أجزاءِ من أحدّ عَشَّرٌ وبالُلْثِ جُزْءانِ من أحدّ ء عو ولكل من الموصى له بالنزر والجمل 2 اعرا 
أي لاك ثريذ على و ا و ابت عد 


(فصل ف الإيصاء) 
وهو كالوصاية لد يرجعٌ لما مَدّ في الوصيّة» وشرعًا إثباتُ تَصَدْفٍ مُضافٍ لِما بعد الموت فالفرقٌ 
بينهما | لاح هي 0 


)لكل أحلٍ (الإيصاة) عدا إليه عن قولي اصله الوصاية لاله بعد عن لفظ الوص صيّة فيض 
به عند المبتدئ الفرقٌ أكثرٌ (بقضاء الدذين) الذي لِلَه كالركاةٍ أو لامي ورَدٌ المظالم كالمغصوب زا 
القوي كالعواري والودايع إن كانت ثايتة بفرض إنُكار الورثة ولم يُرذها حالاً وإلا وب أن يُعْلِمَ بها 
غير وات تبك 3 ك بقوله ولو واحدًا ظاهر العدالةٍ أ برها حالاً خوقًا من خيانة الوارثِ وواضِح أن 

نحو المغصوب لِقَادِرٍ على رده فْرًا لا تخیر فيه بل يد يَتعيِّنُ الرّدّ ويظهرٌ الاكتفاءُ بخُطّه بها إنْ كان في 
البلَدِ مَْ ينه ؛ لأنهم كما اكتَمَوا بالواحدٍ مع آنه وإن انض إليه يمين غير حُجَةَ عند بعض المذاهب 
نطَرًالِمَنْ براه حُجةٌ فكذا الخط نَطَرًا ذلك نعمء مَنْ بإقليم» يَتعذرُ فيه مَنْ يعِِتُ بالخطٌ أو يقل 
الشَاهِدٌ واليمين ينبغي أن لا يُكُتمَى منه بدّينك (وتتفيلٍ الوصاياً إن أوصّى بشيء وإنّما صَحَتُ في نحو 
رَد عَيْنِ وفي دَفْعِها حالاً والوصيّة ية بها لِمُعَيّنِ وإنْ كان لِمُستَحِقّها الاستقلالُ بأخذها من اليَرِكةٍ بل لو 
أخدّها أجتبيٌ من التَِكةٍ ودّفعها إليه لم يضمئها كما صرح به الماوّزدي وذلك؛ لأ الوارتٌ قد 
يُخفيها أو ينها وليُطالِب الوصيٌّ الوارتٌ بنحو رَدّها ليَبرَأ الميّتُ ولتبقى تحت يد الموصي لا الحاكم 


لا كان اضيا ى 
ر 


لكات مها ودالوا قبولٌ الموصّى له بها على ما بحثه ابن الرّفعةٍ وال السَبْكي هي قبل 
البو ملك للوارث فله اماع من ها لوص اعا الحاكم إل أن یتفر بزعا ومعنى قولة 
ملك للوارثِ أي بفرض عدم القبولٍ فكان له دل فيمَنْ تبقَّى تحت يَدِه والذي به فيما إذا أوصّى 
OS‏ ا و د 
إعطاءٍ مَنْ لا يستحق الى المصَوْفَ هو أو ناذه ولو أخرج الوصيّ الوصية من ماله ليرجع في 
كبجع ان رار الا اي إل اله الحا ار جا وفك الصف ال عَيّتَه الميّتّ» 
وقُقِدَ الحاكمُ ولم يتسر يع الركة فأشهد بنية جوع كما هو قياس نُظائره وسياتي ماده ولو 
أوصّى ببيع بعض القركة وإخراج كفَنِه من ثمنه فاقترّض الوصيٌ دَرَاهِمَ وصَرّقها فيه امتنع عليه البيغ 
ولَزِمّه وفاء الدّين من ماله . 

ومَحله فيما يظهدٌ حيتٌ لم يَضْطْرٌَ إلى الصَّرْفٍ من ماله وإلا كان لم يَجِدْ مشتريًا رجع إن أَذْنَ له 
حاكمٌ أو فقَّدَه وأشهدَ ب بني الرّجوع نظيرٌ ما تقرّر ولو أوصّى بقضاءِ الڏين من عَيْنِ بتعويضها فيه وهي 
تُساويه أو تيد وبل الوصيّة بالزائڍ كما هو ظاهرٌ أو من مها تعيّنَ فليس للورثة |مساكها ومنه بوخد 
آله لا يلزمٌ استثذاتُهم فيها بخلافي ما إذا لم يعن لا یتصرف حتى يستأؤتهم ؛ لأنها ملکهم فان غابوا 
استأدّنَ الحاكمٌ؛ وبحث صححة : إذا مِتَ ففَرّقْ ما لي عليك من الدّين للفُقَراءِ فيكو وصيًا ومر آخرَ 
الوكالة ما يُصَرّحُ به» وكأنّ سبّبّ اغتفار انّحادٍ القايض والمُفْيضٍ هنا تقد ير أن الفُقَراءَ ؤكلاؤه كما قُدّرَ 
أن المُعَمّرين كلاه في إذنِ الأجير للمُستأجر في الهمارة» وقد يقال لا يُختاج لهذا التقدير هنا بل 
سبَبّه الخوفٌ من استيلاء نحو قاض بالقبض منه ڈ ثم إقباضه» وإنْ كان هو القياس ؛ لأن الغالِبَ في 
غاز تسرف ق وتان الضتقات» ری قل کر هن تفار وه أحتن سالا 
مِمْنْ بعدهم إنهم كقريبي عَهْدٍ بالإسلام وللمشتري من نحو وصيّ ويم ووكيلٍ وعاملٍ قِراضٍ أنْ لا 
يسمه امن حتى تَِيْتَ وليه عند القاضي قال القاضي أبو الطَيّبٍ ولو قال ضعي حيثُ شِئت لم 
جز له الأخذ ينفسه أي ون نص له على ذلك لانّحادٍ القايض والمُْيضٍِ قال الدارمي رحمه الله ولا 
لِمَنْ نبل شَهادئه له أي إلا أن ع يعم له عليه لِمُستَقِلّ إذْ لا اتُحَادَ ولا به تُهْمةَ حينئزٍ قال ولا لِمَنْ يُخافُ 
منه أي ولم يوذ فيه شرطٌ الإعطاء ولا فلا وجه ِنع إعطائه ولو خوفًا منه قال ولا ِمَنْ يستصلئه 
وکا مُراقه آله غير صالج قیغعطیه ليلق حتى يبقى صَاليها وفيه نحو ما قبله وهو آله إن جد فيه شرط 
الإعطاء جار مُطْلَقَا أوعَدمَه لم يَجُرْ مُطْلَمَا (والنظر في آمر الأطفال) والمجانين وَالسَّمَهاءِء وكذا 
الحملٌ الموجودٌ عند الإيصاء . 

ولو مُستَقِلاً كما اقتضاه کلام جمع مُتَقَدّمِين وسكت عليه جممٌ مُتَأخُرون ويدخلٌ مَنْ حَدّثَ بعد 
الإيصاءِ على أولاده تَبَعَا على الأوجّه كما في الوقفي. 


ط لاي جما اج ف تحفةالمحتاج بشيرحلمنهاجه 
و رس الو مج ر الخو 3 7 1 7 وم 
وَشّوْط الوص تكليف وخحرّيّة وعدالة وهداية إلى التّصَدْفٍ في الموضّى به وإشلام» لكنٌ 


ر الأصَح جواز وصية ذِمَيٌ إلى ذمَيٌ. 


وبحث الأذرَعيُ وجويّه في أمرٍ نحو الأطفالٍ إلى ثقة مأمونٍ وجيه كافي إذا وجده وغلب على ظَنه 
أن تركه يُوَّدَي | إلى استيلاء خائِنٍ من قاض أو غيره على أموالهم وفي هذا ذَهابٌ | إلى آنه يلزمُه حِفْظٌ 
مالهم بما قرَ عليه بعد موته كما في حياته؛وَأركائه رع موص ووَصيٌ وموصّى فيه وصيغةٌ . 
(وشرطٌ الوصي) تعِينٌ و (تَكُلِيفٌ) أي بُلوعّ وعقلٌ؛ أن غيرّه لا يلي أمرّ نفيه فغيرُه أولى 
وسيذكرٌ أله لو اوی لِمُلان حتى بلع وده فإذ َل فهو الوصي جارٌ ولا برد على هذا؛ لأنه في 
الإيصاء المَنَجَزْ وذاك إِي إيصاء مُعلَقُ (وحرية) كايلةً ولو مَالأكمُدبرٍ ومُستولدةٍ فلا يصح لِمَنْ فيه رق 
للسوؤصي أو إخيرة ون اذ سيك : لان الوصاية تَستَدْعي فراغاء وهو ليس من أهله وأخدّ منه ابن 
الرّفعةٍ مَنْعّ الإيصاء لِمَّنْ آجَرَ نفسَّه في عَمَل مده لا يُمْكِنْه التَصَرْفَ ف فيها بالوصاية ولا يَرِدُ عليه أن له 
حينئذٍ الإنابة؛ لأنه الآنَ عاجرٌ وذلك؛ لأنَّ الاستنابة تَستَدْعي ترا في النَائِبٍ والفرض آنه مَشْغْولٌ 
(وعدالة) ولو ظاهرةً فلا نَصِحلِفَايِقٍ إجماعًا؛ لأنه ولايةً ولو وك نام في عدالّته اشر توت 
العدالة الباطنةٍ كما هو ظاهرٌ (وهداية إلى المَصَرْفٍِ الموضّى به) فلا يجوز لِمَنْ لا يَهْتَدي إليه لِسَمَّهِ أو 
هرم أو تعمل د لا مَصْلّحةَ فيه ولو فرق فاق مثلا ما فض له تفرِقَه كَِمَهِ وله استزدادٌ يَدَلِ ما دفعه 
من عَََه لين آله لم يقع الموقعَ فان بَقيّْ عَذِنُ المذفوع استَرَده القاضي اسقط عنه من العم 
بقدره كما هو ظاهرٌء ومَرّ مر أنّ للمُستَحِقٌ لِعَين الاستقلالٍ بأخذها وللاجتبيّ أخذَّها وَدَفْعُها إليه فما هنا 
في غير ذلك (وإسلام) فلا يصح من مسلم كاف لِتْمَته نعم» إنْ كان المسلمٌ وصيّ ذِمَيّ فوص إليه 
وصايةٌ على أولاده الذَّمَبينَ جار له إيصاء ذِمَيّ عليهم على ما بحثه الإسئويٌ ورَدّه ابن الوماد وتبعوه 
بأ الوصي يلزمه التظر بالمصْلَحةٍ الرَاجحقٍ والتفويض لمسلم أرججحُ في ئر الشرع منه لِذْميّ فالوجه 
تعيّنُ المسلم هنا أيضًا أي إن وُجِدٌ مسلمٌ فيه الشّروط يقب وإلا جار الذَّمَيُ ي الذي فيه الشروطٌ فيما 
يظهرٌ ويد من التعليل المذكور أنه لو كان لمسلم ولد بام مي سفية لم َج أن يوصيّ به إلى الذّمَيٌّ 
وفيه نَظَرٌ والفرق بين الأب والوصيّ ظاهرٌ . 

وذكر الإسلامٌ بعدَ العدالةٍ؛ لأنّ الكافِرَ قد يكونٌ عَذْلاً في ديه ويفرض عليه من العدالةٍ يكونٌ 
توطئة لِقولِه (لكن الأصح جوارٌ وصية ذِمَيْ) أو نحوه ولو حربيًا كما هو ظاهرٌ (إلى) كافِر ر معصومٍ 
(ذميْ) أو مُعامَدٍ أو مُستامّن فيما يَتَعِلُّ بأولاده الكَُارٍ بشرط كونٍ الوصيّ عَدْلاً في ديه كما يجوز أن 
e‏ بدينه أو بإسلام عارقين وشهادتهما بهاء 

يُشتَرَطُ أيضًا أن لا يكون الوصيٌ عَدرًا للموصي عليه أي عداوة َوب فأخدٌ الإستوي منه عدم 
0 نصّرانيٌ ليهوديٰ وعكسه مَرْدودٌ نعم» في تَصَورِ ر قوع العداوة لِلطّفْلٍ والمجنونٍ من 
صِمَرِه بُعْدّء وكونٌ ولَدِ العدرٌ عَدوًا ممنوعٌ» ويُمْكِنٌ تصويرّه بان يكون عرف من الوصيٌ كرامَتُهما 


مل كتاب الوضايا له تسيب (hp‏ 
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وَلا يَضّْدُ العمَى في الأصَحٌ. ولا تُشْتَرَط الذكورةء وأمٌ الأطفالٍ أولى من غيرها. وَيَنْعَزِلُ 


لموجب أو غيره على أن اشتراط عدالته تُغُني عن اذ شتراط عدم عداوّته نظيرٌ ما يأني في ولي التكاج 
المُجبرِ لکن ما أجَبْت به عنه َم لا يتأنّى هنا فتأملْه فإنه غايض والعبرةٌ في هذه الشّروطٍ بوقت 
الموت؛ لأنّه وقتٌ التَسَلْطٍ على القبول فلا يم َر فقدُها قبله ولو عند الوصيّقء وهل يحرُمٌ الإيصاء 
لنحو فاسٍقٍ عندها ؛ لان الظامر اترا جه إلى الموت ايكون اطا احق فايد باعتبار الال 
ظاهرًا أو لا يحرُمٌ؛ لأنّه لم يد حدق فساده لاحتمالٍ عدالته عند الموت ولاإثمَ مع الشّكُ كل مُحْتَمَلُ 
ومِمًا يرجح الثاني أن الموصيّ قد يترّجَّى صلاحه لِوُنُوقِه به فكأنه قال جعلته وصيًا إن كان عَذْلاً عند 
البرك رواقع الولو نال تلك لد رن علج كا 1ن علا درا وه كد نكر a E‏ 
نْب غير الجدٌ مع وجوده بصفة الو لاية لاحتمال تَكَيّها عندٌ الموت فيكونٌ كمَنْ عَينَه الأب لوئوقه 
به. 

(ولايِضْرُ العمَى في الأصخ)؛ لأنّ الأعمى كايل» ويُمْكِنُه التوكيلٌ فيما لا يُمْكِنْه وبحث الأذرَعيُ 
امتناع الوصيّة للأخرس وإنْ كان له إشارةٌ مُفهِمةٌ ونظَرَ غيره فيه وجه الصّحَةُ فيمَنْ له إشارة مُفهِمةٌ 
إذا وُجَدَثْ فيه بيه روط (ولا تُْعَرَطٌ الكورة» إجماعا (وأم الأطفالٍ) المُستجوعةٌ روط عند 
الوصيَةٍ وقول غير واحدٍ عند الموت عجيبٌ؛ لأنّ الأولويّة َه الآتية إّما يُخاطبٌ بها الموصي» وهو لا 
عل له بما عند الموت فتعينَ أن الُراد آنها إن كانت عند إراةته الوصية يَهَ جامعةً لِلشُروطٍ فالأولى أنْ 
يوصيّ إليها وإلا فلا إن فلت لا فائدة لذلك؛ لأنها قد تصأحُ عند الوصيّة صيَةٍ لا الموت فلت الأصل 
بقاء ما هي عليه فان قُلْت يُمْكِنُ تصحيحٌ ما قالوه بان يوصيّ إليها مُعَلّنَا على استئجماعها لِلشُروطٍ 
عند الموت قُلْت لو كان هذا هو المُرادُ لم يحتج لقولهم المُستجيعة لِلشُروطٍ عند الموت؛ لأنّه ون 
لم ينص على ذلك لا بد من وجوده فكان قياسٌه أن يُقال إِنّها أولى مُطَلَقَاء ثم إن استجمعت الشّروطٌ 
عندٌ الموت بَقِيّثْ على وصايّتها وإلا فلا على أن ذلك لو قيلَ لم يحسُنْ أيضًا لِعدم وجود مُحَمَّقٍ 
الأولّويّةِ حينئذٍ؛ لأنها إن استجمعت الشُروطً وجب توليتّهاء وإلا لم يَجُز وتَرَوّجُها لا يُْطِلُ وصايتها 
إلا إن نص عليه الموصي وإنّ أبطل حضائتئها بشرطه (أولى) بإسنادٍ الوصيَة إليها بل ويتفويض 
القاضي حيتُ لا وصيّة أمرهم إليها (من غيرها)؛ لأنها أشمَقُ عليهم قال الأذرَعي ونما يظهرٌ كوثها 
أولى إ إن ساوّت الرَّججْلَ في الاسترباح ونحوه من المصالح التَامَقٍ (وينعزل الوصيْ) و له يم الحاكم بل 
والأبُ والجدٌ (بالفسق) وإن لم يعزِله الحاكمٌ روا أهليّته نعم تَعودُ ولاية الأب والجد بِعَوْدٍ 
العدالة؛ لأنْ ولايتهما شر عيّةٌ بخلافٍ غي رهما لِتََكفِها على النَفُويضٍ فإذا زالّت احتاجَث لتفويض 
کر بتعرلون بالختون اما لا ا الكقابة بل بشخ له اقاي ب میا بل اتی الشكي 
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القاضي في الأصَحٌ لا الإمام الأغظع. وځ الإيصاء في قَضاءٍ الدّيونِء وَنْمُذ‎ 0 
الوصية من كل حو فُكلف. وَيُشْكَرَ ط في أمرٍ الأطفالٍ مع هذا أنْ يكونٌ له لاية عليهم»‎ 


وليس لِوَصي إيصاء فن أن له فيه جار له في الأَظْهَرٍ. ولوقال: أوصَيت إِلَئِك إلى بُلوغ 
5 ابني أو قُدوم رَد فإذا بلع أو قَدِمَ فهو الوصئ جارٌ. 


والذي يظهرٌ حمل الأول على قو الريبة يبة والثاني على ضَعْفِهاء ال رايت الاي بنك ذلك ورادان 
ا ما مَنْ يتقف ضَّمُه على جُعْلٍ فلا يُغطاه إلا عند غلبة الط لكلا َه يَضْيعٌ مال اليتيم 
بالتوهُم من غير دليلٍ ظاهرء ويعزلٌ القاضي قَيّمَه بمُجَوَدِ اختلالٍ فايته؛ لأنه الذي ولاه (وكذا 
القاضي) ينعزلٌ بم ذَكِرَ (في الاصخ) لوال أهليّته أيضًاء وينه في فاسِتٍ ولاه ذو شَوْكةٍ مع عليه 
بفسقه آنه ل بُو إلا طروٌ مستي آخر أقبحَ ؛ لآ موجه قد لا يرضى به (لا الإمام الأعَم) فإنه لا ينعزل 
بما در تعلق المصالح الكلية بولايته وخالف فيه كثيرون فتقلَ القاضي الإجماع فيه مُرادٌه به إجماع 
الأكثر . 

(ويصحٌ الإيصاء بقَضاءِ الدين) ورَدٌ الحُقوقِ (وتنفيذٍ الوصبَةٍ من كل حُرٌ) سكرانَ أو (مُكلّفٍ) مختار 
نظيرُ مام مر في الموصي بالمالٍء ومن نَم يأني هنا نظيرٌ مام مر هناك فلو أوصّى السفيه بمالٍ وعَيّنَ مَنْ 
يذه تعيَّ على الأوجه وتنفيدٌ بالياء مَضْدَ مَضْدَرًا هو ما في أكثر اسح كاصله وغيره» وحكيّ عن خَطَه 


حف الياء مُضَارِعًا قل والأولى أولى إذ إذْ يلرم الثانية تَكرارٌ محف e‏ الدين 
أل الفصل وحَذَفَ بيان مات فيه ومُخالئفة أصله وفيه تعره ل الجا مُتعلقٌ ب بيصحٌ أيضًا فلا تَكرارَ 
وحَذْفٌ ذلك يُعْني عنه قولّه الآتي» ود ترط یاد ما يوضى فيه: 


(ويْشة يُشْتَرَطُ) في الموصي (في أمر الأطفال) والمجانين والسَّمَّهاءٍ ء (مع هذا) المذكور من الحرَيّةٍ 
والتكليف وغيرهما مِمّا أشرنا | إليه (أنْ تكون له ولابةٌ عليهم) مُبْتَدَاةٌ من الشرع وهو الأب أو الج لخد 
المُستميع للشروط إن علا مون الأ وساير الأقارب والوصي والخاىم وكئيه ومنه اث او با نيه 
لاك عار ا دن لذ O N‏ ث الأذرّعيٌ آنه لا يصح إيصاءُ 
الفاِت فيما در رکه لوَلَدِِ من المالٍ لِسَلْسٍ ولايته على ولد وهو معلومٌ من المتنٍ > (وليس لِوَصي) 
وکل إلا فيما يعجر عنه أو لا يتوّلاه مثلّه على مام مّ في الوكالةٍ ولا (إيصاء) استقلالاً قطعًا (فإن أَذِنَ 
له فيه) من الموصي وعَيّنَ له شَحْصًا أو فوّضّه لِمَشيئّته بان قال له أوص بتّركتي فلاا أو مَنْ شنت فان 
لم يَقُلْ بتركتي لم يصح (جارً في الأظهر) ؛ لأنه استنابه فيه كالوكيل يوَكُلُ بالإذْنٍ : م إن قال له أوص 

عي أو عنك فوا وإلا وى عن الموصي لا عن نيه على الأوجه (و) کون الوصجة عن 
معنيَيُها السَابة مين تحتَّملٌ الجهالات والأخطارٌ جار فيها التوقيثٌ والتعليلٌ كما يأتي فعليه (لو قال 
أوصّيت) لي ثم من بعلده لعمرو أو (إليك إلى بلوغ ابني أو دوم رد فإذا بَلَعَّ أو قدِمَ فهو الوصئ جارٌ) 
بخلافٍ أوصَيْت يْت إليك فإذا مت فقد أوصَيْت إلى مَنْ أوصَبْت إليه أو فوَصيّك وصيّي؛ لأ الموصّى 


حل كتاب الوصايا ٥)‏ ڪڪ 


وَلا جور نَضْبُ وص والجدٌ حي بصفة الولاية. رلا الإيصاءً بتزويج طفل وبلتِ. 2 


أوصَيِتٌ اليك أو فَوَْضْتٌ وتخوهماء 
£ 


اليه مجهولٌ من كل وجو . ولو بَلعَ الاب أو قم ريد غير أهلٍ فهل ينعزِل الأول فيّلي الحاكمٌ أو 
يسكور؛ لان المراةإذ بع أ قم اهل ذلك الذي رجحه الأذرَّعيّ في بعض كب الثاني وله احتمال 

نيرق بين الجاهِل بالوصابة إلى غبر الأهل وبين غيره قيلٌ كان ينبغي تأخيرٌ هذا ء 0 
ويجورٌ فيه التوقيتٌ والتعلينٌ فاه مِالٌ له وقد يُجابٌ بأنّهما هنا ضِمْبّانِ فلو أَثََرَ هذا إلى هناك بُبّما 
وم قضرُذاك عليهما فصل بينهما ليكون هذا مدا مني وذاك ميا اصرح وود هذا ما 
عن ذاك لا يع يترص به مثل المنهاج . 

(ولا يجو) لاب (نضبُ وصي) على الأولاد (والجدُ حَيْ بصفة الولاية) عليهم حال الموت أي لا 
يعد بمَُصوبه إذا وَُدّتْ ولايةٌ الجدّ حينئلٍ؛ لأنّ ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج أما لو وُحِدَتْ 
حال الإيصاء : بم زالشاعنة الموت فيد يمنصويه كما يده الإلقيدي رحمه الله لاء مَرّ أن العبرةً 
بِالشّروطٍ عندٌ الموت» وبحث السُبْكيٌ رحمه الله جوازّه عند غَيْبَةٍ الجدٌ إلى حُضوره لِلصرورة قال 
الرّركشئ رحمه الله. ويُحْمَمَلُ المئْعٌ فإنّ الخيبة لا تمئمٌ'حَقٌ الولاية أي ويُمْكِنٌ الحاكم أن ينوب عنه 
آھ. 

وجه جوارٌه لو كان نّم ظالِمّ لو استولى على المال أكله لِعَحَفّيِ الضرورة حيتئلٍ وعليه يُحْمَلُ 
کلام السبْكيّ رحمه الله» وخرج بحالٍ الموت حال الوصيّةٍ صيّةَ فلا عبرةً بها بل يجوز على ما مَرٌ نضْبٌ 
غيره» ون كان هو بعيفة الولاية يت ير عند الموت عامل الج وعديه كما ُلِمَ يا مر اتا 
على الديونِ والوصايا فيَجورٌ مع وجودٍ الجدٌ فن لم يوص بها فالجدٌ أولى بأمر الأطفالٍ ووَفاءِ الدّين 
ونحوه» الام أولى بتنفيل الوصايا غلى ما ثقلاه عن البثوي رحب الله وغيره لكن يما شور 
بالَرَي منه» ومن قم اعتمد الأذرّعي رحمه الله قول القاضي إن قضاء الذيونٍ إلى الحاكم أيضًاء 
وعلط البكويّء (و) لا يَجورٌ (الإبصاء بتزويج طفل وبدج) ولو مع عدم وليّ؛ لأنّ الوصيّ لا يعتني 
بِدَفْع العارٍ عن السب وسيأني تَوَقُفُ نكاح السفيه على إِذْنِ الوليّ ومنه الوصي (ولفظه) أي الإيصاء 
كما باصلة أي وصيكئه (أوضَيت إليك أو فؤضت) إليك (ونحؤهما) كأئّنئك مقاميء وقياس مامَرٌ 
اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصَيْت» ويظهرٌ ان كلدك بعدَ موتي في أمرٍ أطفالي كنايةٌ؛ لاله لا 
بصلځ لموضوعه فيكونٌ كنا في غيره وقياسه إن يتك كذلك وهو ما رجحه شحنا ِن ظاهرٌ كلام 
الأذرّعيٌ أنه صريحٌ هنا وقد وجه بأنْه أقرّبٌ | إلى مَدْلولٍ فوَّضْت إليك الصَريحَ من كلتك ويُؤَيده ما 
يأتي من صححَةٍ الوصيّة بالإمامة لواحي بعد موتي وظاهرّه صخَتُها بلفظ أوصَيْت وقَوّضْت وإذاتَبَتَ 
ذلك في فوّضْت نَبّتَ في ولَيْتء وليس هذا من قاعِدة ما كان صريحًا في بابه ؛ لأنا إذا جرَّرْنا الوصيةً ب 
بالإمامةٍ كان البابُ واحدًا فما كان صريحًا هناك يكونٌ صريحًا هناء وعكسّه غايةٌ الأمر أن الموصّى 
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وتجوزٌ فيه التّؤقيتٌ والتغليق. وََُْطُ ټیان ما يوصي فيه فان افْمَصَرَ على أوصَيْت إِلَيِك 


لَغا. والقبول وَلا يصح في حياته في الأْصَحٌ. 


فيه إمامةٌ وغيرُها وهذا لا يوئر وتكفي إشارةٌ الأخرس المُفْهمةٌ وكتابتّه وكذا النَاطِقُ إذا سكت وأشارٌ 
برَأسِه أن نعم» وقد قُرِئَ عليه كتابُ الوصيّة من غير قراءة ومر إذلك مَزيدٌ في مَبْحَثِ صي الوصيّة . 
(ويِجورُ فيه التوقيتُ) كأوصَّيْتٌ إليك سنةً سواءٌ أقال بعدّها وصيّي قُلانٌ أم لا أو | إلى لوغ ابني 
(والتعليق) كإذا مت أو إذا مات وصيّي فقد أوصَيْت إليك كما مَرّ (ويُشْتَرَطَ بيان ما يوصّى فيه) وكوثه 
تَصَرًُا مالا مُباحًا كأ وصَيْتٌ إليك في قضاءٍ يوني أو في التَصَرِّفٍ في أمر أطفالي أو في رَد آبقي أو 
ودائعي أو في تنفيذٍ وصايايّ فان > جمع الكل بت له أو خَصّصَّه بأحيها لم يتجارَّه» ولو أطلقّ 
كأوصَيْتٌ إليك في أمري أو تركني أو في آم أطفالي ولم يذكر القَصَرْفَ صَع ويظهر أن الارَلَ عام 
ويَْرَقُ بين الأول ومَسادٍ نظيره السَّابِقٍ في الوكالة بأل ذاك لو صح لَحِقَّ الموَكُلَ به ضَرّرٌ لا يُستَدْرَكُ 
كعتقٍ ووَثُفٍِ وطلاقٍ بخلافه هنا لتقيّدٍنَصَُفِه بالمصْلّحةٍ؛ لأنّه على الغير الذي لم يأذَّنُ في خلافه ولو 
أطلقٌ وصَخُخناه ثم أوصّى لخر في مُعَيّنِ فالقياسٌ أن ذلك يَصيرٌ عَزْلاً للأوّلٍ عنه فيتصّرّفٌ الثاني 

ويبقى الأوَلْ على ما عداه فان وصّى لِثانٍ فيما وضّى به للأوَلِ ولم يَتعرّضُ له شاركه ووب 
اجتماعُهما؛ لاه الأحوّط والمعتمدٌ في الثاني آله للحفْظٍوالتصَرْفُ في مالهم للعُزف وفي الأنوار أل 
قول القاضي ولَيْدّك مال فُلانِ للحِفْظٍ فقط ومَرٌ آخِرَ الحجر بيان أنّ قاضي بَلَدِ المالٍ يتصرف فيه 
بِالحِفْظٍ ونحوه وقاضي بَلَدٍ المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره نعم» بحث بعضهم أنّ نَظَرَ وصاياه 
يقاضي بل ماله أخذًا هِمَا مَرٌ أوَلَ الفرائِضٍ من أن مَنْ مات بلا وارثِ اختّصٌ بماله آهل بده وفيه نَظرٌ 
ولا شاهِدٌ له في هذا على آله ضعيفٌ فالذي يَنّجه ما اقتضاه كلامُهم في الحججر آنه لِبَلّدِ المالِكِ 
وسيأتي جواز النقْلٍ في الوصيّة ية فليستٌ كالرّكاةٍ حتى يُعْتَبَرَ فيها بَلَدٌ المال (فإن اقتصّرّ على أوصَيت 
إليك لَغا) كوَكُْك ولاه لا عُرْفَ يُحْمَلُ عليه كما قالوه ونازع فيه الشبْكي رحمه الله أن العف 
يقتضي أنه ببب له جميعٌ المصَرُفات | ه وفيه تعر بل الحق ما قالوه وما قاله غير مط فلا ْول عليه 
وإِنْ قال الرّركشيٌ يويد قول البيانتين : ا و 
وصيي اه. 

لأن كلام البيانيّين ليس في مثلٍ ما نحن فيه وكلامٌ الزييليّ | إا ضعيفٌ أو مرق بینه وبين ما هنا بأنّ 
TT‏ 
هنا محص إِنْشاءٍ وهو لا يقبَلُ الجهلٌ بوجو (و) به يُشَرَطُ (القبول) من الوصيٌّ؛ لأنها عقدٌ تَصَدُ 
كالوكالة ومن د نَم اكثفيَ هنا بالعمّلٍ كهو د کم كما اقضاء كلامٌالشيخين وجزم به لقال وهو أوجه من 
اعتماد السبْكيّ رحمه الله اشتراط اللفْظٍ (ولا بصح) القبول ولا الرَدُ (في حياته في الأصح)؛ لأنّه لم 
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يدخل وقتّ تَصَرفِهِ كالموصّى له بالمالٍ بخلافه بعد الموت ولا يُشْتَرَطُ بعدّه الفؤرٌ في القبولٍ مالم 
يَتعيّنْ تنفيذٌ الوصايا أو يعرضّها عليه الحاكمٌ بعد تُبوتها عندّه قال الأذرّعئُ رحمه الله أو يكونُ هناك 
ما تجبٌ المُبادّرةٌ إليه . 

(ولو وصّى لاثنين) وشَرَط اجتماعَهما أو أطلقٌ بأنْ قال أوصَّيْت إليكما أو إلى فُلانِ ڈ ثم قال ولو 
ET‏ امك لوطا لي 
هنا أنه لا فرق بين عليه بالأَلِ وعدمه وعليه بُ بين هذا ونظيره اسايق قبل الفصل با الاجتماع 
هنا ممكنٌ مقصودٌ للموصي؛ لأنْ فيه مَضْلّحَةً له و نّم اجتماعٌ الملكين على الموصّى به مُتعذَّرٌ 
والتَشْرِيكُ خلاف مُوَذّى اللَمْظٍ ف فتعيّنَ النْظرُ للقَرِينةٍ وهي وجودٌ عليه وعدمّه ولو قال أوصَيّْت إليه 
فيما أوصَيْت فيه لرن كان رُجوعًا (لم يرد أحثهما) فيما إذا رل صرف بل لايد من اجتماعهما 
عليه بان يَضِد در عن رَأبِهِما ولو بِإِذْنِ أحدهِما للآخر أو يدنا ِثاِثِ فيه أو بان ب شري أحدّهما لأحَدٍ 
الطَفْلينِ من الآخرٍ شيئًا لِطْفْلٍ الآخرٍ فيما إذا د NE‏ رف کل منهما عَم 
بالأحوّطٍ فيه وهو الاجتماعٌ؛ لان أحدهما قد يكونُ أعرّفٌ والآخه أو كن وإنها يجب فيما تعلق 
بالطَفْلٍ وماله وتفرقة وصيَةٍ غير مُعَيّنةٍ وضاء دَيْنِ ليس في الغَركةٍ جنسّه بخلافيٍ رَد وديعةٍ وعارية 
ومغصوب وأضاء َيْنِ في القركةٍ جنس لكل الانفراد به؛ لأ يصاحبه الاستقلالٌ بأخليه وبحث فيه 
الشيخال بأنّ معنى ذلك أن يعد به ويقعٌ موه لا آله جور الإقدام عليه؛ لأنه بالوصيَة فليكن 
بحسبها ويُجابٌ عنه بأنْ الذي يتقيّد يتقَيّدُ بالوصيّة هو ما يختلفٌ الغرّضٌ فيه باختلافي المُعَصرّفين وأمّا ما 
ليس كذلك كما في تلك المُكُلٍ فلا وجة لِتيدٍ بها فيه . 

e‏ ثم رَد أحدّهما ففي الصَورَتين الأخيرَتين للباقي التَصَّمُفُ ولا 
يوضر ل الما ب ر رور اعا کدی بأ کید اہی اونا من یچ 
الموضى به بل من احتمال إرادةالشريك المي له عدم تعرتيه في الثاني لان الأولى المقتفي 
آله ملك كلا كله عند الموت وهو مُتعذُرٌ فوَجَبَ الريك بخلاف ما لو رَد أحدُهما في نحو أوصَيْت 
اماف ض بَدَله؛ لان الموصي جل لكل التصفَ صريجًا فلم يَبْطلْ برُجوع الآخر لته لم يرض 
ره وحده فوب التعويش ولو اختلفا وصيًا لصوف المُسكقِلان فه صر السَايتي أو غير 
المُستَقِلّين ألْزِما العمَلَ بالمصْلّحةٍ التي رَآها الحاكمٌ فإن امتنعا أو أحدُهما أو حرجا أو أحدّهما عن 
أهليّةِ التَصَرّفِ أنابَ عنهما أو عن أحدهما أميئين أو أميئًا أو في المصْرِفِ أو الحِفْظٍ والمالٍ مما لا 
ينم استقلالاً أو تولا القاضي فإن انقَسَمَ قسَمّه بينهما ولكلّ الصف بحسب الإِدْنٍ فن تَنارّعا في 
ين الصف المحفوظ أَفرعَ بينهما فإنُ نص على اجتماعهما في الحفْظ لم يرذ أحدُهما بحا (إلا 
إن صرّح به) أي الانفِرادٍ يجوز حينتذٍ كالوكالةٍ وكذا لو قال إلى كل نما أو کل منكُما وصيّ في كذا 
أو أنتّما وصيّايّ في كذاء ويُمَوّقُ بين هذا وأوصَيْت إليكما بأنّه هنا أنبّتَ لكل وضف الوصاية فدَلَّ 
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على الاستقلالٍ بخلافه تم ولو جعلٌ عليه أو عليهما م مُشرفا أو ناظِرًا لم ب يبت له تصرف ونما يتوف 
على مُراجَعته قال الأذرَعيٌ إلا في نحو شرام يقل ما لا يحتاج عر ولو فوْض لائنين صرف يه 
إقراءة حَشماتٍ معلومة فما تلن نصفَين واستأجَرٌ كل الآخرٌلقراءٍ التصف فهل يجو ذلك والذي 
بظهرٌ أن كلا إن استقل جار وإلا فلا اخدًا من قول الأخرّعيّ ِكل من المُستقِلين الشّراءُ من الآخرٍ أي 
ينفسه أو طِفْلِِ اه واعمُرضٌ بإطلاتي الإصطُخري امتناعٌ شراء كل من الآخر ويرَهُ بحمله على غير 
المُسِتَقِلين» وكذلك إطلاق بعضِهم في مسألتنا أنه يمسي ذلك» (وللموصي والؤضين الع ل) أي 
للموصي عَزْل الوصيٌّ وللوّصيّ عَزْلْ نفسه لكن يلزمُه إعلامٌ الحاكم فز را وإلا ضْمِنَ (متى شاءً) 
لجوازها من الجازتين كالوكالةٍ نعم إن تعيّنَ على الوصيّ بان لم یوجڈ كافٍ غير أو غلب على عله 
َف المال باستيلاء ظالِم أو قاضي سوءٍ كما هو الخالِبُ لم يَجُرْ له عَرْل نفيه ولم يتقُذْ لکن لا يلزمه 
ذلك مانا بل بالأجرة وهل له أن يعلى أخدّها إن اف من إعلام قاضٍ جار عدر رفع إليه 
والتحكيم؟ أنه لابْدٌ فيه من رضا الخضمَين مَحَلُ نَظَر ولو قيل بجوازه بشرط إخبار عَذلين عارقين 
له بقدر أَجْرة مثله ولا يععَِدُ معرفة نفسه احتياطًا لم يذ والأوجه آنه يلزه القبولُ في هذه الحالة» 
و يَْتَِعُ عَزْل الموصّى له حينئزٍ ليما فيه من ضياع نحرٍ وداژوه أو مال أولاده. ويَمْمَمُ عليه عَرل 

نفسه أيضًا إذا كانت إجارة بعِوَض فان كانت بعوّض من غير عقا فهي جَعالةٌ قال الماوّزدي واعثرض 
بان شرطً صحَة الإجارة [مكانٌ الشّروعٍ في المُستأجر له عَقِبَ الق وهنا ليس كذلك وبال شرطها 
العلمُ بأغمالهاء وأعمالٌ الوصاية مجهولةٌ وأجابٌ السُبْكُ عن الأوّلٍ بأنّ صورته أن يستأجره 
الموصي على أعمال لنفسِه في حياته ولِطِفْلِه بعد موته أو يستأجرّه القاضي على الاستمرار على 
الوصيّة مز ر رما بعد بوت الموضي رجات عن ا باذ ا اهارا برس از 
إليها اقتضى المُسامَحةً بالجهْلٍ بها وقول الكافي : لا يصح الاستئجارٌ يذلك ضعيفٌ» وإذا نمت 
الوصايةٌ بإجارة وعَجَرَ عنها استّؤْجِرٌ عليه من ماله مَنْ يقومٌ مَقامّه فيما عبر عنه وجار ذلك مع آنها 
إجارةٌ عَيْنِ وهي لا يُستوفى فيها من غير المُتعيّنِ قال الأذرّعي : لأنّ ضَعْفَهِ بمنزلةٍ عَيْبٍِ حاوِث فيعمل 
الحاكمٌ ما فيه المصْلّحة من الاستبدالى به والضّمٌ إليه . 

(تنبية) نُسميةٌ رُجوع الموصي عن الإيصاء إليه عَزْلاً مع آنه لا عبرةً بالقبولٍ في الحياة كما مَرّ 
جا وكذا سمي رُجوع الوصيّ عن القبولٍ إِذْ قطعٌ السب الذي هو الإيصاء بالرُجوع عنه أو بعدم 
قبوله مكل منزلة قط المُسَبّسٍ الذي هو التصَرْفُ لو ثبت له وبهذا الذي قرَّرته ته اندّفع بناء السبْكيَ 
Ce‏ ضعيف ضعيف أن العبرة بالقبول في الحياة» ويما تقرّر في مسأل الإجارة ة يُعْلّمُ بُطلانُ ن جَعْلِهِ لِمَنْ 
ينجر طفل لطئله شيعا أ بوتا تيطل الويف صيَةُ له کل سنةٍ بكذا أو ما دام ليا على وله في غير السَنةٍ 
ا مَرّ لأن الجهل بآخِر مُدَة استخقاقه د يُصَيّرُها مجهولةً لا يُمْكِنٌ اعتبارها من الثُلْثِ كمسألةٍ 
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وإذا بلّعٌ اطفْلُ ونار عه في الفاق عليه صَدَّقَ الوصئ» أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق 


الولدٌ. 
م الو 


الذينار المشهورة وإفناء بعضهم بصتتها وهم وحكى الإمام عن واليه آله لو جعل لِوَّصيْه َل در 
أرة المثلٍ لم يبز العُدولُ عنه برع قال الإمام مَل إل كان الوصيي كافيًا والجُعْل يفي به الل 
فإ لم يكف أو زاد الجعْلُ على القُلْثِ ولم برض بالقُّلْثِ فالوجه القطمٌ بالعغد ول للمتبرْع . 

(وإذا بَلَغَ الطَفْل) أو أفاقٌ المجنونُ أو رَشَدَ السّفيه (ونازعه) أي بحاله الوص (في) أصلٍ أو قدر 
نحو (الإنفاقي) اللائقٍ (عليه) أو على مُمَوّنِهِ (صُدُقَ الوصئْ) يميه وركذا اناجم لاذكلا متها 
آم ويَتَعذّرُ عليه إقامة الي عليه بخلاف البيع للمَضْلّسوٍ أمَا غير الا فيصَدٌ فيُصَدَّقُ الولدٌ فيه قطعًا بيّمينِه 
کی ارس بترن جل ا در نازع في اورا ر اد کر فيه ولق تن طني ا 
تصديقّه» وإِنُ يمين دَق الوص وما در في الحالة الأولى من احتياج الول لليَمِينٍ فيه تَر 
ظاهرٌ والذي نجه أخذًا مِمّا تقرّر آخِرًا أنه متى عَلِمَ في شيء آنه غيرُ لائق ني لم يت يمين الول بل إن 
كان من مال الوليٌ فلَمُوٌ أو الولد َوه ولو اختلفا في شيء أهو لاِیٌ أو لا ؟ ولا بيه صُدَّقَ الوصيٌ 
يميه ؛ لأ الأصل عدمٌ خيائته أو في تاريخ موت الأب وأوَلٍ ملكه للمال المُْمَيِ عليه منه صَدّقَ 
الول يميه وكالوصيّ في ذلك واه ويد قولهم لو اذّعَى وارتٌ الوديع أنّ مورُنّهِ رَدّ على المالِكِ 
صُدّقَ الوارثُ بيَميِه وقول البكّوي :لا امن اليه ف 

وللأصل الإنفاق من ماله للمَصْلّحةٍ ويم صلق يميه في قضاه الرّجوع فيرجع بخلان نحو الوصيّ 
لا يرجمٌ إلا إن أذْنَ له القاضي» وكذا إذا وقّى الوصايا أو مُوَّنَ النَجَهِيزٍ من ماله لا يرجمٌ إلا إن أَذْنَ له 
فيه أو قصَدَ الرُجِوعَ وأشهّدٌ عليه عندٌ فقّدٍ الحاكم كما مَرّ وكان ذلك لِمَصُلّحةٍ تَعودُ على المولى 
ككساد ماله ورّجاءِ رجه بتأخيرٍ بيعه» نعم : إن دفع الوصيٌ» ولو وارثًا بإذْنِ الورثة في الأولى 
وبقيّنهم في الثانية رجع عليه وعليه يُحْمَلُ إطلاقٌ العبّاديّ رُجوعَ الوارثٍ (أو) تَنارّعا (في دَفْع) الما 
(إليه بعد الببلوغ) أو الإفاقة أو الرْشْدِ أو في إخراجه E‏ 

وصرح ! شي د ریا ارا لأنه لاز تعس إقامةٌ ابي عليه وهذه لم 
تقد في الوكالةٍ؛ لأنْ تلك في الق وهذه في الوصيّ وليس مُساويًا له من کل وجو» نعم : جکاینه 
الخلات تي الفا و ی الوصي عارش بال الحلات ا أحتانما فى عدم اليا 
ولل بنحرٍ خضب أو سرقة كالوديم لا في نحو بيع لحاج أو بطر أو ترك أخلٍ بشع كمسا ا 
نة بخلافي الأب والجد يُصَدَّ يُصَدََّانٍ بيّمينهما والأوجه أن الحاكمّ الثقة الأمين مثلّهما وإلا فكالوصيّ 
وعلى هذا التَفْصيلٍ يُحْمَلُ ما وق لِلسُبْكيّ وغيره في ذلك من التَناُضٍ ولا يُطالَبُ أمينٌ كوصي 
ومقارض وشَريكِ ووّكيلٍ بحجساب بل إن اذّعَى عليه خيانة حَلّفَ ذكرّه ابن الصّلاح ف في الوصيٌّ 
والهرّويٍّ في أمناء القاضي ومثلّهم بهي الأمناء وأفْهَمَ كلام القاضي أن الأمرّ في ذلك كله راج لِرَأي 


مزلدكه ‏ لس سس لح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 


القاشي بحسي نا ولوس المطاحة روجع :ولو لم يندم نعز ا ا 
ُه ويَجَْهدُ في قدره ويُصَدّقُ فيه فو قريئة على الأويكه او إلا ته از لديا يلزه 
أيضًا لكن لا يُصَدَّقُ فيه لِسهولة إقامة البيّنةٍ عليه . 

ولو أرادٌ وصيٌ شراء شيءٍ من مال الطَفْلٍ رَفع للحاكم بيه أو اث شترى من وصيٌ آخرٌ مُسمَقِلَ كما 
أفتى به الأذرّعي ولا جور له أن بیع ِمّنْ لا يبِيمُ له الوكيل وينعزِلٌ بما ينعزِلٌ به ولا تقْبَلُ هاه 
مويه فيما هو وصيٍّ فيه إنْ قبل الوصايةً وإلا فل وإ قال أوصّى SS‏ 
الخوض فيهء ولو اه شترى شيئًا من وصيٌ وسَلَّمَه الشمّنَ فكمّلَ المولى عليه وأنكر كون البائع و 
عله واه المع جع على الوص بم 1 اله إن وق ل ال وس خلا الاي تود 
لو اشترى شیا مُصَدَّكا إبائعه على ملكه له ثمّ أقبَضّه الثمَنَ ؟ م استحَقٌ رجع عليه بالمن؛ لاه إنما هر 
له بناءة على ظاهر الحالٍ» وكذا لو اث شترى شيا من وكيل وسَلّمَهِ الثمَنّ وصَدّكَه على الوكالةٍ ثم أنكرها 
الكل وزع منه المبيعٌ فيرع على الوكيلٍ ومن اعترف أن عنده مالا لقلا الميّت وزعم أنه قال له 
هذا لِفُلانِ أو نت وصبّي في صَرْفِه في كذا لم يُصَدَّقْ إلا بِبَيّنةٍ كما رجحه الغرِّيٌّ وغيره وهو أحدٌ 
وجهين في الثانية وترجبحٌ السّبكيّ في الأولى أنه يُصْرَفٌ للمُقَر له بَعيدٌ إلا أن يكون ماده أله يجوز له 
بل بار باون دف ل لكو هذا لا جرع فيه ولو اوی كلت تركته كته لِمَنْ يَضْرِفُها في وجوه البرٌ وهي 
مُشْكَمِلةٌ على أجناس مختلفة باع الوصي الك بَفْدٍ بتَقْدٍ البلّدِ كما أشارٌ إليه لقني في فتاويه قال غيره 
وهو مرا الأصحاب بلا شك وفيها فمن أوصى بأل تدر بشيء أله يُصْرَفُ في وجوه اليرٌ والقُربات 
آنه يُصْرَفُ في ذلك» ووجوه ابر ما تَضْمّئّه مله قوله تعالی : فوا لمال عل وء دوی لسرب [البقرة 
٠:‏ الاي والقُرْباثُ كل نفقةٍ في واجب أو مدوب اه. مُلَخْصًا وما ذكرّه في وجوه اليرٌ خالف فيه 
قول الشيخين إن فرَد البرٌ أو الخيرٌ أو الغوابٌ كان قال لِسَبيلٍ ار اخمصٌ ی بأقارِبٍ الميّت أي غير 
الوارثين لِما م مر اتهم لامُمْطَوْنَ لكن نازعهما في ذلك جممٌ وأطالوا لا سيّما الأذرَعيّ في الوس قال 
بعضهم وفيما إذا فو للوّصيّ الَْررقة بحسب ما يراه يلزمه تفضيل أهلٍ الحاجة لا سيّما من قارب 
اميت إل عليه في تقدير الأنصباء رعا مَصْلّحةٍ الميّت بما فيه زي أجره وثوابه بحسب ما يراء وهو 
مُنّبجَه المُدْرَكِ وإِنْ كان خلافٌ O DE‏ 
بجُرْءِ من ماله يَضْرِقُه فيما أوصّى به ولِجهات الخير فمات ولم يُعْلم ما أوصّى به بَطَلّت الوصيّةٌ 
ني ماك نای م معوف وص كما ب خر اجو راتا مهم بصختها كما لو أو 
له ولم يذكر مَضْرِقًا مَرْدودُ بان غالِبَ الوصايا للمَساكينٍ فَحُمِلَ المُطلّقُ عليه وهنا لا سبيل لِلصَّرْفٍ 
لبهم مع احتمال أن المضرف الذي جُهل غيرهم من غير قرينة ب تذل عليه ولّك أن تقول ينبغي الصّحَحةٌ 
في الكل لا لما ذُِرَ بل؛ لأنّ الغالِب بل والمُطَرِدُ في الوصيّةٍ ية آنها لا تكونٌ إلا في جهة خير فإذا جُهل 
ما أوصّى به حُمِلَ على آله من جَمْلةٍ جهات الخيرٍ التي ذكرّها بل الظَاهرُآنّه نما سكت عن بَيانِ ما 
أوصّى به لِشّمولٍ قوله ويجهات الخير له والعمَل بما دَلْتْ عليه القرائِنُ م جائ للوّصي الرّجوعٌ إليه. 


مَنْ عَجَرٌ عن حِفْظِها ڪرم عليه قبولُهاء ومن قَدَّرَ ولم ين 


کک 
علي اسه ماك انه وض ودر امامت اااي 


وا جذة السو ول أ عن جز الودج في حلط ذال و اسای تبر لق با عرسم 
القطةٌ والأمانة الشرعيةُ كان طبر نحو ريح شيئًاإليه أو إلى مَحَلّهِ وعلم به والحاجةٌ بل الضرورةٌ داعي 
إليها وأركاثها بمعنى الإ يداع أربَعةٌ وديعة ومودِعٌ ووَديعٌ وصيغةٌ وشرط الوديعةٍ - كما عَلِمَ هِمَا-: 
قر كونها مُحْتَرَمةً كتجس بی وحَبَةِ بر بخلافٍ نحو كلب لا يتف وآله الهو . 

(من عجو عن جفظها حَرْمَ عليه قبولها) أي أخدّهاء لان يَُْصها لعفب وإ وق بأمانق نفسه (ومن 
درَ) على حِفْظها (و) هو أمينٌ ولكنه (لم : یق بأمائته) فيها حالاً أو مُستقيّلا بان جور قوع الخيانةٍ منه 
فيها مرْجوحًا أو على السواء ويُؤْحَذُ منه الكراهةٌ بالأولى إذا شك في فُذرّته وإنْ وق بأمانة نفيه (كُرِة 
له) أخدّها من مالكها الرَشيدِ الجاهِلٍ بحالِه حيثٌ لم ب تعن عليه قبولّها وقيلَ يحرُمُ وعليه كثيرون ويرد 
بأنّه لا لزم من مُجَرّدِ الخشية القع ولا ظلّه ومن ّم لو غلب على ظَلّه وُقوعٌ الخيانةٍ منه فيها حَرُمَ 
عليه قبولھا قطعًا كما هو ظاهرٌ ما غيرٌ مايكها وليه فيحرُمٌ عليه إیداع مَنْ لم يد يی بأمائته ون ظَنّ عدم 
الخيانة ويحرُمُ عليه قبولُها منه وأمّا إذا علم المالِكُ الرَشْيدُ بحالٍ الأول أو الثاني فلا حرمةً ولا كراهةً 
في قبولها على ما بحثه ابن الرفعةٍ وفيه نَظرٌ وان قر الشّبكي وغيرُه وسبقه إليه ابن يونس والذي جه 
في الأول الحرمةٌ عليهما إن كان في ذلك إضاعةٌ مال مُحَرّمة يما يأتي وبَقاءً كراهة القبولٍ في غير ظَنّ 
الخيانةٍ وحرمّته فيها أمّا على المالِكِ فلأنه حامِلٌ له بالإعطاءِ على الخيانة المُحَرّمةٍ وأا على القابلٍ 
فلِتَسَبْبه إلى وُقوع الخيانةٍ الغاليةٍ منه ثم رأيت الزّركشيّ نَظرَ فيه أيضًا عند العجز ثم م قال الوجه تَحْرِيمُه 
عليهما لإضاعة الماك ماله آي إن غلب ك خصولها حل ولإعان الود عليه وعلمٌ المالِكِ 
ِعَجَزِه لا يُبِيحُ له القبول ا ه وأمًا إذا ت تعيّنَ عليه قبولُّها فلا كراهةً ولا حرمةً على ما بحثه ابن الرّفعةٍ 
أيضًا وفي عمومه نْظرٌ والذي يُنَّجَه أن ذلك إِنّْما يرف كراهة القبولِ في غير الأولى دون الحرمة فيها؛ 
لأنَ كزء المفاسِدٍ مُقَدَمْ على جَلْبٍ المصالح وحيتٌ قبل مع الحرمة أَيِمَ ولم يضمن على ما بحثه 


E GARE للك كص‎ 


ل AE‏ 
فان وثِقّ اسبّحتٌ. و شَوْطّهما سوط مو کل ووكيل. يشرط صيغةٌ المودع كاسكؤ عَودَعْتّكُ 
هذا أو استَحْمَظِتُك أو أنَبثْكَ في حِفْظَهِ. والأْصَحُ أنه لا يُشْمَرَطُ القبول لَنْطًا وكفي 


السُبكيٌ ومَنْ تَبِعَه وفيه نَظَرٌ وعليه قال الأذرٌ عي الوجه تخصيصّه بالمالِكِ الجائز التَصَرْفَ ففي نحو 
وديع له الإيداعٌ ووّلي يضمي 0 يضمن بمُجَرّدٍ القبضٍ (فإن و نُقّ) بأمانةٍ نفسِه وقَدَّرَ على حِفْظها (استُجبٌ) له 
قبولّها؛ لأله من التعاونٍ المأمور به ومَحَلَه إن إن لم خف الماك من ضَياعِها لو ترَكها عندّه أي غلب 
على ظََه ذلك كما هو ظاهرٌ وإلا لَزمَهِ قبولُها حيثُ لم یخش منه ضر َرَا يَلْحَقُه أخذًا نّا ذكروه في في 
الأمر بالمعروفي وإ تعيّنَ لكن لا مانا بل بر عله وحرزِه؛ لان الاصحٌ جوا اخ الأجرة على 
الواجب العيني كإِنْقاذِ ري وتعليم نحو الفاتحةء ولو تعدّة الأمناء القايرون فالأوجه تعيثها على كل 
مَنْ سأله منهم لبلا يودي التواكل إلى تَلَفِها ويظهرٌ فيما لو عَلِموا حاجَتّه إلى الإيداع لَكِنّه لم يسأل 
أحدًا منهم آنه لا وجوبّ هنا؛ لأنّه لا تواك حينئظٍ وأنّه يُستَحَبُ ِكل منهم أنْ يعرضٌ له بِقَبولِه 
الإيداعَ ! اع إن أراده وقد يشمَلُ المتن هذه الصّورة . 

(وشرطهما) أي المووع والوديع الدَالّ عليهما ما قبلّهما (شْرِطٌ موَكُلٌ ووكيلٌ) لما م انها توكيل 
في الحِفْظٍ فلا جوز إيداٌ مُخرِمِ صدا ولا كار نحو مُضْحَفِ ومَرّتْ شروطهما في الوكالةٍ مع ما 
ف يُستنتى منها يمعئى لا يأني هنا فلا بر عليه ويَجورٌ إبداعٌ مُكائبٍ لکن بأجرة لامتناع تيده مناه من 
غير دن السب (وشتوطُ) ارا بالشرط هناما لاد منه (صيغةٌ المووع) بلفظ أو إشارة أخرس توم 
صريحةً كانت (كاستودّغْئك هذا | أو استَحَْفَظتُك) ه (أو بنك في جفظه) أو أودَعتكه أو أستودعه أو 
أستَحفظه أو كنايةٍ كحُذُْه وككناية مع اة فلا يجبُ على حَمَاميٌ حِفْظُ ثياب مَنْ لم يستخفظه خلامًا 
ِقول القاضي يجب للعادة فعلى الأرّلِ لا يضمتُها لو ضاعَث وإنْ فرط في حِفْظها بخلافي ما إذا 
استَْمطَه وقيلَ منه أو أعطاء اجر لِحفْظها فيضمئها إن فرط کان نام أو تعس أو غاب ولم خط 
غيرّه أي وهو مثلّه كما هو ظاهرٌ وإنْ فسَدَّت الإجارةٌ ومثلُ ذلك الدَوابُ في الخانٍ فلا يضمُها 
الخاني | إلا إن قبل الاستفاظ أو الأجرةً وليس من التفريط فيهما ما لو كان يُلاحِطه كالعادة مله 
سارِقٌ أو خرجت الذَابَةُ في بعض عَمّلاته؛ لأنّه يُقَصّرْ في الحِفْظٍ المُعتادٍ وظاهرٌ آنه يُقْبَلُ قولّه فيه 
بيَمِينِه ؛ لأ الأصلّ عدمٌ التقصيرٍ (والأصح أنه لا يُشَْرَط القبول) من الوديع ل يِصيغةٍ العقدٍ أو الأمر 
لفظا و) يحمل آنه استنافيةٌ وآنها عايلفة على لابرط ليكفي) مع عدم ال واد منه (القبض)ء 
ولو على التّراخي كما في الوكالةٍ والمُرادُ بالقبض هنا حَقِيمَتُه السَابقة في البيع لقولهم لا يكفي الوضعٌ 
هنا بين تنه ملا آي یک لم بل معلا ضع ليما ای فيه وفازق ذال بان قلي كم واج لا ها 
وقضيّةٌ كلايه آله مع القبول لا يُشْتَرَط قبضٌ فلو قال هذا وديعتي عندّك كذا َر به في الروضةٍ عن 


ر 


البعَّوي والظَاهرُ آنه يال وآنه يكفي هذا وديعةٌ إذا قامت قرينةٌ على المُرادِ ثم رأيت شارِحًا تَقَلَ هذه 


ر كتاب‌الوديعة يله ستتت-_ب ب (bh‏ 
الس ع ا از 


ل 
واا ن مالا لم يله فن قبل ضّمن 


عن التَهْذِيبٍ وينبغي حملّه على ما ذكرته أو احفَظّه فقال قلت أو ضَعْه فوَضْعَه في موضع کان إيداعًا 
وهو ما قاله البعّويٌ وقال المَُوَلّي لا ُد من قبضه وفي فتاوّى الغزاليٌ لو قال ضَعْه فوَضْعَه في موضع 
بيده كان إيداعًا وإلا كانظرٌ إلى مَتاعي في دُكاني فقال» نعم : لم يكن إيداعًا وكلامُ البمّويّ أوجَه 
سواءٌ المسجدٌ وغيرٌه؛ لأنَ اللَفْظَ أقوى من مُجَرّدِ الفعلٍ ثم رأيت الرَافِعيٌ في الصَغيرِ والأذرّعيّ 
رجحاء أيضًا ومن َم َم به في النوار ومن تيه فقالوا في صَبِيّ جاء بجمار لراع أي والجماڙ لغيه 
الآذِنِ له في ذلك ولا تَر لِمَسادِ العقدِ هنا كما هو ظاهرٌ | إذ الصَبيّ لا يصح توكله عن غيره في غير 
نحو إيصال الهديَّةٍ ةِ؛ لأ للفاسِدٍ حكمٌ الصّحيح ضمانًا وعدمّه فإطلاق ذاكري هذه المسألةً يُحْمَلُ 
على ذلك لما يأتي في يداع الصَّبِىٌ ماله فقال له دغه يرتع مع الدّوابٌ ثم ساقّها كان مُستووعًا له 
وواضِحٌ أن سؤْقّها ليس بشرطء نعم» يُنجَه ما قاله الغزاليٌ آخرًا؛ٍ لأنّ ماحد الفسادٍ فيه إمّا كونُ أن 
أمرّه بالنَظر لا يستَلْزِمُ إيداعًا وإنْ أجابَ ب ك َعَم أو قرلْت» أو أن كوه بيد الماك يمنعُ من استيلائه عليه 
وحن كم سور كلا ریا كان ا بير کک تعد ر عليه د راد را 
اعنّمّدوا ما اعتَمَدْته من كلام البِعّويّ وآخِرٍ كلام الغزاليٌ فجَرّموا بأنَ مَنْ قال لآخرّ عن متاعِه 
بمسجدٍ» أو داز بابه مفتوح ا 

فقال: نعم ء م خرج الماك ثم الآخرٌ ورك البابَ مفتوححا ضيه أي إن عُدّ مُستوليًا عليه 
بخلافي ما لو أغلّقٌ المالِكُ البابٌ ثم قال لخر : احمّظه وانظُرْ إليه فأهمّله فرق فلا يضمئٌه» ومتى 
رث ضَيّعَ کان دْمَبٌ وتركها ولم يكن قبضهاء أو قبضها حسبةٌ بان صائّها عن ضياع عَرَضَتُ له» 
ولوس مالكها ادف ب ويُْكَمَلُ خلاقه ولم يضمنها ودَهابه بدونها والمالِكُ حاضِرٌ رَد ولا 
0 ام عليه جنا ع باطو خلافا ها بر حه بم العبازات» لالريعة اة الذي لم به ال لا 
يُنْسَبٌ إليه تقصيرٌ بوجو بخلافه فيما إذا لم يقبل ولم يقبض فإنّه يأنّمُ إن ذْمَبَ وتركها بعدّ غَيْبةٍ 
المالك؛ لأنه غَرّمء . 

ولو وُجِدَ لفظٌ من الوديع وأعطاه من المودع كان إيداعًا أيضًا على الأوجّه وفانًا للأذرّعيٌ 
والزركشيّ وخلامًا ما يوومُه المتن وغيره فالشرط لفط أحهما وفعل الآخر لِحُصولٍ المقصود به 
ويدخلٌ ولَدٌ الوديعة تَبَعَالها؛ لأ الأصحٌ أن الإيداع عقدٌ لا مجر إذْنِ في الحِفْظٍ فلا يجبٌ رذ إلا 
بالطلّب وقيل أمانةٌ شرعيّةٌ فيجبٌ رَد عَقِبَ علمه به فؤرًا ويُمَرّقُ بينه وبين ولَّدِ المؤهونةٍ والمُؤْجَرةٍ 
بان تعلّقَ الرَمْنِء أو الإجارة به فيه إلحاقٌ ضَرَرِ بالمالِكِ لم يرضٌ به بخلافي ما هنا لأنّ حِمْطّه منفعة 
له فهو راض به قطعًا ويأتي ذ في التعليتٍ هنا ما م مر في الوكالةء (ولو أودعَه صَبِيْ)ء ولو مُراهًِا كايل 
العقلٍ (أو مجنو مالا لم يقيله) أي لم جز له قبوله؛ لأنّ فعله كالعدم (فإن قبله ضَمِنَ) ه بأقصى الق 
كما هو ظاهرٌ إذا قبضه ولم يَبْرَأ إلا برد ِمالِكِ أمره؛ لاله كالغاصِب لِوَضْعِه يده عليه بغير إِذْنِ مُعمَبرٍ 
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دول يه من ع» وإنْ لَه ضَمن في الأصَح. والمخجورٌ عليه‎ E ولواوت‎ 


بِسَمَهِ ۾ كصَبيٌ وَتَونَفِعُ بِمَوْتِ المودع أو المودّع وججنونه وإغمائه» ولهما الاستودادٌ وال 
فت . 
ر كل و . 


فاندّفع مايال فاد الوديعة كصحيجها وما يُقالُ أخدًا من هذا يمرن بين باعل الوديعة وفايهاء 
ووجه انيفاع هذا أنها حت فصت بإِدْنِ مُعتَبَرٍ ففاسِدُها كصحيجها وحيثٌ لا فلا فالفرقٌ بين الباطِلٍ 
والفاسِدٍ هنا لا يصح بإطلاقه والكلام حيتٌ لم يَحَفْ ضَياءَها فإنُ خاقه وأخدّها حسبةٌ لم يضمن كما 
م وكذا لو نلف نحو صَبِيّ مودع وديعتّه؛ لأ فعله لايُمْكِنٌ | إخباطهء وتش ميته ما لشينه محال 
فتعيّكتٌ براءةٌ الوديع ؛ (ولو أودَعَ) مالِكُ كايلٌ (صَبها)؛ أو مجنونًا (مالاً فتَلِفٌ عندّه)» ولو بتفريطه (لم 
يضمن) ه إذْ لا يصح الترامه للجفظ (وإن أْلقَه) وهو ممل إذ غيرُه لا يُضْمَنُ (ضَمِنَ) ه (في الأصخ) 
وإن قُْنا نه عقدٌ؛ لأنّه من أهلٍ الضّمانٍ ولم يُسَلْطه على إتلافِه وبه فارَقٌ ما لو باعَه شيئًا وسَّلَّمّهِ له 
انق لايضمئه ؛ لاه سلَطّه عليه اتا لو أودعَه غير مالِكِ» أو ناقِصٌ» فاته يضميٌ , بمْجَرَدٍ الاستيلاء 
الَامْ (والمحجورٌ عليه لِسَفَهِ كالضبي) مودعًا ووّديعًا فيما ذُكِرَ فيهما بجايع عدم الاعتداد بفعلٍ كلء 
وقولّه ر کا ی وان ر ا ی اي بو 
يضمنُ بالف وإنْ فرط بخلافي ما إذا نلف تعلق يكبن رق 

(وترتَفِعٌ) الوديعةٌ أي ينتّهي حكمُها بما تر َع به الوكاة يار تريح (بموت المووع أ الموقع 
وجُنونه وإغُمائه) أي بقَيْدِه السَابتي في الشركة كما هو ظاهرٌ وبالحجر عليه لِسَفَوِ قال القمولىٌ؛ ولو 
خُر عليه حَجْر فلس فلا تَقْلَ فيها عن الأصحاب ويظهِرٌ أن الإيداع لايرَفعُ ونُسَلَمٌ للحاكم اه 
والضَميرٌ في عليه لماك كما يُصَرّحُ به سياقه ويوّجّه عدمٌ ارتفاعه ببقاء أهليّةِ المُفِْسِ حتى في 
الأموالٍ كالشراءِ في الدَّمَةٍ ونُسليمها للحاكم أي من الوديع | إذا أراد رَد الوديعة فإنّ يَدَ المالكِ لا أهلبّة 
فيها بالتسبةٍ لأعُيانٍ الأموالٍ خوف إتلافِه لها . 

أا الحجرٌ بالفلَسٍ على الوديع فترنّعُ به كما هو ظاهرٌ هما تقرّر أنَيَدَه لا أهلية فيها لبقا الأموال 
تحتّها وبِعَزْلٍ الوديع إنفسه ويعَزَلٍ المالِكِ له وبالإنكار غير غَرَضِ؛ لأنها وكالةٌ في الحِمْظٍ وهي 
ترتِعُ بذلك ويكلٌ قعل مُضَمّنٍ وبالإقرار بها لحر وبل الماك الملك فيها بيع» أو نحوه وفائدةٌ 
الارتفاع آنها تَصيرٌ أمانةٌ شرعيةٌ فعليه الد يمايكهاء أو وليّه إن عَرَكَه أي إعلامه بهاء أو بمَحَلّها فؤرًا 
عند التمَكُنِ ون لم يله كضالةٍ وجدها وعَرَفَ مالكها فنُ غاب رَدّها للحاكم أي الأمينٍ أخذًا مما 
يأتي وإلا ضَمِنَ وفي المُهَذَّبٍ أن الاير ر ليس مثلها وفيه نر وان أمكنّ توجيهه وفي فتاوى البو 
في قِنْ هَرَبَ ودخل ملكه وعلم به ويما که فلم بع يعْلِمُه فخرج لا يضمئُه وفيه نَظرٌ أيضًا وإن اعتمده 
الغرّيّ بل الأوجّه قول القموليٌ: | لَه كالشؤب (وّهما) يعني للمايك (الاستزداةو) ليع لَه كل 
وقتٍ) لجوازها من الجانِبّين» نعم : يحرُمُ ارد حيثُ وجب القبولٌ ويكونٌ حلاف الأولى حت ثُربَ 


ول كتاب الوديعة جه 
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وأضلها الآمانة» وقد تَصِيدُ مَضْمونة 0 منها أن يودع غيره بلا إذنٍ ولا غُذر» 


فيَضمَنٌُ. وَقيلَ إن أودع القاضي لم يَضْْمَنْء وإذا لم يُزِلْ يَدَه عنها جارّت الاستعانة بم 


ولم يرضّه الماك وتثنيةٌ الَميرٍ هنا لا يُنافيها إفراه قبله خلامً لِمَنْ وهِمَ فيه فقال لا وجة ذلك ؛ 
لان هذا سياقٌ آخرٌ لا تعلّقَ له بذلك بل یلزمه على تعلّقه به فسادٌ الحكم وهو تقييدُ قوله ولّهما بحالةٍ 
ارتفاعها ولا قائِلَ به. 

(وأصلّها). ولو بجُعْلٍ ون كانت فاسدة بم بها السَايت (الأمانة) بمعنى أنها مُتأصّلةٌ فيها لا َب تبه 
كالرّمُنٍ؛ لأنَ الله الى مانا أمانة بقوله عَرَّ قاقلا كيرد الى أَؤِْنَ أَمَتَمَة 4 [البقرة e‏ 
يرعَبَ الاس عنها وعُلِمَ من قولي وإنْ كانت فاسيدةٌ آنه لو د شَرَطَ رَكويّهاء أو لَبْسَها كانت قبل ذلك 
أمانةٌ وبعدّه عاريّةٌ فاده ومن كلاه أنّها لو بَقِيّتْ في يَدِه مُدَةٌ بعد التَعَدّي لَِمَه أ جَرَنّها لارتفاع الأمانة 
به (وقد صر مَضْمونةٌ بمَوارض منها أنْ يوو غيرّه)؛ ولو ولَّدّه وزوجکه وقِنّه» نعم له كما سيأتي 
الاستعانةٌ بهم حيثٌ لم تَزْل يذه لِجَرَيانٍ العُرْفِ به (بلا إذْنِ ولا عُذْرِ فيضمنُ) الوديعة؛ لأنّ المالك لم 
رض بأمانة غيره ولا يده أي يَصيرٌ طريقًا في ضمانها فمُلِمَ أنّ القرارٌ على مَنْ تلفت عندّه ما لم يكن 
الثاني جاهلا؛ لان يده يذ أمانةٍ كما عُلِممِمَا مر في الغصب وللمالِكٍِ ي تَضْمينٌ مَنْ شاءَ فان ضَمّنّ 
الثاني وهو جاهِلٌ رجع وإنْ كان التَلّفْ عندّه على الأوّلٍء أو عالِمٌ فلا ؛ لأنّه غاصِبٌء أو الأول رجع 
على العالم لا الجاهِلٍ (وقيل إن أودعَ القاضي لم يضمن)؛ لأنه نائبُ الشرع والأصحٌ آنه لا فرق ون 
غاب المالِك؛ لأنّه قد لا يرضى به نعمء إن طالّث عَيْبنه عيب ينه أي عُرْفَا ون كان لِدونٍ مَسافة القضر فيما 
يظهرٌ جارًإيداها له كما بحثه جم مله في ثقة امین وذلك ؛ لأنه ناه ولأن في مُصابَرةٍ حِفْظها 
مع طول اليب مَنْعَ لتاس من قبولها ويلزمٌ القاضي قبولٌ ين الغائِبٍ إِنْ كانت أمانةً بخلاف الدّين 
والمضمونةٍ كما يأتي بما فيه قُبَيْلَ القسمةٍ ؛ لأنَ بقاةهما في ذْمَةٍ المدينٍ ويَدُ الضَاِنِ أمظ أا مع 
لذ كسفر أي باع كما بحن الأفرّعي ومرّضٍ وخوني فلا يضمن يدها عن تعر الماك ووكيل 
قاض أي أمين ثم لِعَدْلِ كما يُعْلّمُ مِمَايأتي ونوزع ة في التقبي بباح وير بان إيداعها لغيره وُخصة 
فلا يها سفّرُ المعصية (وإذا لم يزِل) بضَمٌ م التحتيّة فكسرٍ ويصحٌ بة بِضَمٌ الفوقيّة ففتح وعكشه (يَدَّه 
عنها جازّث) له (الاستعانة بمن يحولّها). ولو حَفيفة أمكئّه حملّها من غير مَشّقة على الأوجّه (إلى 
الجرز) أو يحمُظهاء ولو أجتبيًا إن بهي نَظَرُه عليها كالعادة وهل يشر رط كوه ثقة الذي يظهرٌ نعم» إن 
غاب عنه لا إن لارّمَه كالعادة ويُوَيدُه ما يأني آنه لو أرسّلها مع مَنْ يسقيها وهو غير ثقة ضوكهاء 
وقولّهم متى كانت بمخرّنِه فخرج واستَحْقَطٌ عليها ثقة يختّصٌ به أي بأنْ يقضيّ العُرْفُ بغلبةٍ 
استځدامه له فيما يظهدٌ ويُحْتَمَلُ ضَبْطه بمن لا يستخيي من استځدایه لم يضمن وإنْ لم يُلاحِظْه 
بخلافِ ما إذا استَحْمّظه غيرُ ثقة» أو مَنْ لا يختصٌ بهء أو وضّعَها بغير مسكيه ولم يُلاحِظُها. 
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ا وم 
أو يَضَعُها في خزانةٍ مُشكركةٍ. وإذا أراد سَمَرًا فَليردُ إلى المالِكِ أو وكيلِه فإ فَقَدَهما 


فالقاضي فن فَمَدَّه فأمينٌ. فان دَفَتَها بِمَوْضِع وسافْرَ صّمن فإِنَ أغلم بها أميئًا تسكن 
المؤضع لم يَضْمَنْ في الأصح. 


(أو يَضَمَها في خزانة) بكسر الخاءِ من حَشَّبٍء أو بناءِ مث كما شَمَله كلامُهم (مشترّكة) بينه وبين 
الغير . 

ویظھر انه يط مُلاحَطَته لھا وعدمٌ تمكين الغبر منها إلا إن كان ُقة (وإذا أراة سق مُباححا كما 
مَرّ واد قصّرٌ وظاهرٌ مِمَا قدّمْته أن التقييدٌ بالمُباح هنا ليس بالتسبةٍ لِلرّدُ للمالِكِ أو وكيله بل لِمَنْ 
بعدّهما (فَئِرَهُ إلى المالكِ)» أو وليه (أو وكيله) العام أو الخاصٌ بها حيثٌ لم يعلم رضاه ببقائها عندّه 
فيما يظهرٌ لا سما أن قِصَرَ السَمّرِ كالحُروج لينحو ميلٍ مع سُرْعةٍ العود ومتى رها مع وجو أحدهما 
قاض أو حَذْلٍ ضَمِنَ وفي جواز ال للركبلي إذا علم فسقه وجهله الكل وعلم من حاله آله لو علم 
ان 4 » أو حَبْسٍ مع عدم تَمَكْنِ الوُصولٍ لهما (فالقاضي) يردها 
إليه إِنْ كان ثقة مأمونًا؛ لأنّه نائِبٌ ثب ويلزمه القبول كما م مََ والإشهادٌ على نفسه بقبضهاء ولو 
ا ا ا ا لاي ا 
يعقر بتأخير الَف ويلزمه الإشها على الأمينِ بقبضيها على الأويجه وكان الفرق أن به القاضي 
تأبى الإشهادٌ عليه فيلزمُه أن ب + يشهد يُشْهِدَ على نفسه بخلافِ الأمين وتَكُفي فيه العدالةٌ الظاهرةٌ ما لم يتيَسَرْ 
عَدْلٌَ باطِنًا فيما يظهرُ . 

ومتى ترك هذا الترتيب مع قُذْرته عليه ضَمِنَ وبه يُعْلَمُ آله لا عبرةً بوجو القاضي الجائز ومن كَمّ 
حَمَل الفارقيّ إطلاقهم له على زَّمَنِهم قال أمَا في رمان فلا يضمن بالإيداع لِثقة مع وجو القاضي 
ولح ان عع ان اموي الع د تعر مد 


الجا رخال يعدن تمان ر رجاه وس ل يطو أذ بر يهاي الال حير بن ليوا 
للجائرء ولو عاد الوديعٌ من السَمَرٍ جار له استردادُها وإِنّ نازع فيه الإمامء ولو أذْنَ له المالِك في 
السَمّرِ بها إلى بَلَدِ كذا في طريتي كذا فساقرَ في غير تلك الطريتي أي مع إمكانِ السَفَرِ فيما نص له عليه 
فيما يظهرٌ ووَصَلٌ تلك لبد فتهبَتْ منها ضوتها لدخولها في ضمانه بِمُجَرٌدِ عُدولِه عن الطريق 
المأذونٍ فيها ويظهرٌ أنّه لو كان للبَلّدٍ طريقانٍ تعيّن سلوك آمَنِهما فإن استيا ولا عَرَض له في الأطوّلٍ 
فأقصَرهما (فإِن دَفَتها) ولو في حِرْزٍ (وسافرٌ ضَمِنَ) ؛ لأنه عَرّضَها ِلضياع (فإن أعلم بها أميئًا) وَإذلم 
يره إيّاها (يسكُنُ الموضِع) وهو حِرْزُ مثلها أو يُراقِبّه من سار الجوانبء أو من فوق مُراقَبةً الحارس 
واكتَقَى جمعٌ بكونه في يِه (لم يضمن في الأصخ)؛ لأنّ ما في الموضع في يَدِ ساكيه فكائه أودعه ياه 
ومنه يُؤْتَذُ أن مَحَلَّ ذلك عند تعد القاضي الأمين وإلاضَمِنَ ثم رأيتهم صرحوا به ثم قِيلَ هذا 


ولإكتاب الووذييغة ى bh‏ 
عستتو 


ا جع هه 0 
ولو سائَرَ بها ضَّمن إلا إذا وع حريقٌ أو غارةٌ وعجر عَمّنْ يَدْفْعُها إليه كما سَبَقّ» والحريق 
والغارةٌ في البفعة وإشْرافٌ الجوز على الخراب أغذاڙ كالسَمَر. 


وإذا عرض مَرَضًا مَخوقًا فَليدها إلى المالِكِ أو وكيله وِلّا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصي 


الإعلامُ | إشهادٌ فيجبٌُ رجلانٍ» أو رجل وامرّأنانٍ على الدفنِ والأصحٌ آنه تمان كما تقرّر فيكفي 
ملام اراو لم تخضره وعاية قاف كلاوهم ا يجب إشهادٌ هنا وكان الفرقٌ آنها هنا ليست 
يَدِ الأمين حقيقة بخلافه َع وهو مل إن كان بحي لايعمَكُنُ من ايها وإلا فالذي يجه 
وجوبٌ الإشهادٍ؛ لأنها حينئذٍ كالتي بِيّدِهِ (ولو سافرً) مَنْ أودَعَها في الحضّر ولم يعلم أن من عادّته 
السَمَرَء أو الانتجاع (بها) وقَدَرَ على دَفعِها لِمَنْ مَرّ بترتيبه (ضَمِنَ) ون كان في بر آمِنِ؛ لان حِرْرَ 
السَقَرٍ دون جر الحضَرٍ ومن نَم جاء عن بعض السَلّفِ المُساِرُ وماله على قلّتٍ أي بفتح القافي 
واللام مَلاكِ إلا ما وى اله ووّهِمَ مَنْ رّواه حديثًا كذابُقِلّ عن المُصَئْفِ وممّنْ روا حديثًا الدَيْلَميُ 
وان لان وعدا قفرت لا رشو 1 إن الوكين فى لسار سَتَمرَ مُسافِراء أو أودعَ بَدُويّاء 
ولو في الحضّرء أو مُنْتَجِعًا فا نتجَعٌ بها فلا ضما لضا المالِكِ بذلك حين أودَعَه عَالِمًا بحاله ومن 
ع لودل قري حاله على آله إلما أوكقه فب ره من بده امت لش سك ثان (لا ذا وق حريق؛ 
أو غارة وعجر عَمْنْ يدها إليه) من الماك أو وكيله ثم الحاكم ثم أمينٍ (كما سبَّق) قريبًا فلا يضمن 
للعُذْرٍ بل إذا علم آنه لا يُنْجيها من الهلا إلا السَفَرُ لَرِمَه بها وإنْ كان مَخوقًا فان لم يعلم ذلك فإِنُ 
كان احتمال الخوفٍ في الحضَّرٍ أقرَبَ جار . 
ولو قبل يجبٌ لم يمذ ويج وجوبٌ مُؤْنٍ نحو حملها هنا على المالكِ؛ لأنّ المضلّحة له لا غير 
ويأتي في الرُجوع بها ما يأني قريبًا في التقّقة وما اقتضاه سياه آله لابدّ في نفي الضَمانٍ من العُذْرٍ 
والعجْزٍ المذكورّين غيرٌ مُرادٍ بل العجْر كافي كما علِمَ من كلايه قبل (والحريقٌ والغارة) الأفْصَحٌ 
الإغارة ومع ذلك الغارةٌ هنا أولى ؛ لأنها الأترُ وهو العُذْرُ في الحقيقة (في البُفْعَةٍ وإشرافٌ الجزز على 
الخراب) ولم جذ في الكل نَم حررًا يلها إليه (أعذارٌ كالسَفَِ) في جوازٍ إبداع مَنْ مر بترتييه. 
(وإذا مَرض) مَرَضًا (مَخوفًا فلْيَرذها إلى المالِكِ). أو وليه (أو وكيله) العامٌ» أو الخاصٌ بها (وإلا) 
يکنه رَدُها لأحَدِهِما (فالحاكم) الثّقة المأمونٌ يَرُدُها إليه (أو أمينٌ) يردها إليه إن فق القاضي وشواء 
فيه هنا وفي الوصيّةٍ الوارث وغيرٌه ولو ظَنّه أميئًا فكان غيرٌ أمين م ضَمِنّ؛ لأنْ الجهْلّ لا يُوَنْرُ في 
لمان أي مع تقصيره في البحث عنه فلا يناي م يني له قدي فيه كما لو ی الول مليكاء أ 
قل بن انها ملك ومَحَله إن وضّعْ المظنونُ أمالته يده عليها وإلا لم يضمن الوديمٌ على الأوبجه من 
وجهّين ؛ لأنه لم بث فيها فعلا (أو) عَطفٌ على ما بعد إلا ليه لِيُفيدٌ ضَعْف قول التَهُذيب يكفيه 


ھە 


الوصيّةٌ وإنْ أمكته الرّدُ للمالك (يوصي بها) إلى الحاكم فن فد فإلى امین كما آوما إليه کلام السَابق 
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فإ لم يمل ضَمنء إلا إذا لم يَتَمَكن بأن مات فجأة. 
4 


من أن الحاكم معدم على الأمين في الدفع فكذا الإيصاء فالتخبير المذكود محمولٌ على ذلك كما 
تقرّر والمُرادُ بالوصيّةٍ الأمرُ برَدُها بعد موته من غير أنْ يُسَلْمَها للوصيّ وإلا كان إيداعًا فيضمنٌ به إن 
كان الوصيٌ غير أمين أو أمكنّ الرّدُ | إلى قاض أمين وَيُشْترَط الاشنهاةٌ على مافعلة من ذلك ر الها 
عن الإنكار وأ يُشيرٌ لِعّينها > أو يَصِمَّها مها وحينئلٍ إن لم يوجذ في ترركته ما آشار إليه» أو 
وصَفَه فلا ضما كما رجحه جمعٌ مُتَقَدُمون وهو مُنّجَهُ وإنْ أطال البُلْقِينيُ في الانتصارٍ لخلافه قال 
ولاضمانٌ فيما] إذا علم تَلَمَها بعد الوصيّةٍ صيّةٍ بلا تفريطٍ في حياته» أو بعد موته وقبلَ تَمَكْنَ الوارثِ من 
الرَهُ ورجح المُتَولَي وغيرٌه ضما وارثِ قصّرٌ بعدم إعلام مالك جهِلَ الإيصاء» أو بعدم الرّدُ بعد 

لبه وتَمَكه منه ون وجد ما هو بتلك الصّفة من غير تعد لم يقبل الوارتُ أنّها غيرُ الوديعة لمُخالفته 
لِما أكَرّ به موَرُنُه أنّما بهذه الصّفة ليس له فَعُلِمَ أن قوله عندي وديعةٌ لِمُلانِء أو تَوْبٌ له لا يدقع 
الضَمانَ عنه وٌجِدَّ في الثانية في تركته تَوْبٌ واحدّء أو أثوابٌ أو لم يوجَدْ. 

وكذا لو وصّمَّه ووجدٌّ عندّه أثوابٌ بتلك الصّفة لتقصيره في البيانِ وفارّقٌ وجودٌعَيْنَِ واحدةٍ هنا 

من الجنس وجوة واحدة بالوضن؛ لاله لا تقصير كم بخلافه هنا ولا يُمْلَى شيئا ما وُجَدَّ في هذه 
الصَوَرِ خلا بكي ومن تبه وكالمرَضٍ المخوفي ما لجن به ّا مر نعم» الحبسٌ للقت في حكم 
المرّض هنا لانّمٌ كما مَرّ؛ لأنّ هذا حى دمي ي ناجرٌ فاحتيط له أكثرٌ بجَعْلٍ مُقَدَ م ا يُظَنٌّ منة الموث 
بمنزلة المرّضِ (فإن لم يَفملْ) كما كر (ضَمِيَ) لتقصيره بتعريضها للقّوات؛ لان الوارك يعمد ظاهرٌ 
اليد ويدّعيها له وإ ود خَطّ مورثه؛ لأنّه كنايةٌ وكيد ابن الرّفعة بما إذا لم يكن بها نة باقيةٌ وهو 
ظاهرٌ معلومٌ هِمَا مَرٌ في الوصيَة وتَرَددَ الرَافِعَيُ في أن هذا الضّمانَ يتبيّنُ بالموت وجودٌه من اول 
المرّض حتى لو تَلِفت فيه ضَمِئّها ؛ أو لا يدخل وقنّه إلا بالموت والذي رجحه الأذرَعيٌ كالسّْكيٌ 
وسبقّهما إليه الإمام الثاني ووهه أن الموك كالسَفرٍ فلا يه 3 يتحَقَقُ الضَمانُ إلا به ورجح الإستوي آنه 
بمْجَرّدِ المرّضٍ يَصيرٌ ضايئًا إذا لم يوص وان شي ولا يشهَدُ له ما لو لم يُطَعمْها حتى مَضَتْ ٿ مده 
توت يلها فيها غالافانها 2 2 مَضْمِونةٌ ون لم تَمْثْ تَمْتْ؛ٍ لأنّ في هذا فعلا مُفْضيًالِلنََفِ طَنا وليس 
مرد ز جرد ترك الإيصاء كذلك (ل) متملع ؛ RS‏ 
ل غيل اتاو التقصير ولو أوصّى بها على الوجه المت فلم توج ترک لم بسملها كما 
وكذا لو لم يوص فادّعَى المودعٌ آله قصّرٌ وقال لوار لَعَلّها تلفت قبل أن نسب لتقصير فيُصَدٌ دق كما 
َقَلاه عن الإمام وأقَرَاه واعتَرضّه الإسئوي بأ الإمام إنّما قاله عند جَرْم الوارث بِالتَلّفٍ لا عند تَرَدْدِ 
فيه فإنّه صح حينئلٍ الضَمانَ ولّك رَد بأنَ الوارت لم يركذ في القَلّْفِ بل في آنه وقح قبل سبّته 
لتقصير› أو بعدّه وحينئلٍ فلا يُنافي ما قله عن الإمام ودعواه تاها عند مورثه بلا تعر أو رَد مويه 
لها مقبولةٌ كما قاله ابن أبي الم في وارثِ الوكيلي ورجحاه في الثاني ون خالف في ذلك السُِكيُ 
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ومنها إذا َقَلَّها من مَحَلَةٍ أو دار إلى أخرى دوئّها في الجؤز ضَمن وإلّا فلا.‎ 


وَمنها أنْ لا يَدْفَعَ مُتلفاتِها. 
اومتها فح مُتلفاتَها 


وغيرُه» ولو جَهِلَ حالها ولم يقل الوارِتٌ شيا بل قال لا أعلمُ وأجو ا 
فلم يوص بها ذلك ضَمِئَها كما اقتضاه كلامُ الرَافِعيٌ وغيره؛ لأنّه لم يدّع مُسقِطًا هذا كله | إن لم شت 
تعدّيه فيها قال السّبْكي كغيره» أو يوجَدْ في تّركته ما هو من جنسهاء ) و ما يُمْكِنٌ أن يكون اشتر 
بمالٍ القراضٍ في صورّته ولم يكن قاضيّاء أو نائبّه ؛ لاله أمِينُ الشرع فلا يضمن إلا إن تَحَفّقت خيائتُه 
أو تفريطه مات عن مَرَّضٍ» أو لا ومَحَله في الأمين نظيرٌ مام مر ولا يُْبَلُ قول وارثِ الأمينٍ آنه رد 
بنفسه» أو لفت عندّه إلا بي وسائ الأمناء كالوديع فيما ذُكرَ (ومنها) ما كته قوله (إذا تقلها) غير 
ضَرورةٍ (من مَحَلَةٍ) إلى مَحَلَةٍ أخرى (أو دار إلى) دار (أخرى دوتها في الجزز) وإ كانت حِرْرٌ مئلها 
على المعتمدٍ (ضَمِنَ)؛ لأنه عَرّضْها لِلدَّلَفٍِ سواءٌ أتلِفت بسبب التَقّلٍ آم لاء نعم» إن تَقَلها بظنّ 
الملكِ لم يضمن بخلافِ ما لو انتفع بها بظنّه ؛ لان النَعَدَيّ هنا أعظمٌ (وإلا) يكن دونّه بان نَساويا 
فیه» أو كان المنقولٌ إليه أحرّرٌ (فلا) يضمِنٌ ون كان التقْلَلِقَرْيِ أخرى لا سفَّرٌ بينهما ولا خوق» 
ولو حَصَلَ الهلاك بسبب التقلٍ إعدم التفْريٍ من غير مُخالّفة وخرج بإلى أخرى لها بلا ني تعد من 
ا 0 
المالك عرزا ولا ذه عن التَقْلٍ ولا كان الحِرْرُ مُستَحَمًا له أما إذا عَيْنَه فلا تر لِتَقْلِها لمثلهء أو أعلى 
منه إحرازًا . 

ولو في قَرْيةٍ أخرى بِقَيِدِ فيه السّابتي حملا لِتعييه على اعتبارٍ الحِرْزيّة دون الشخصيص إِدْ لا عرض فيه 
بخلافه من غير ضَرورةٍ دونه وإن كان حِرْرٌ مئلها فاه يضمنٌ» وكذا بأحدٍ الأوَلينٍ إن َلَكتُْ بسبب 
التَقْلٍ كأن انهَدَ ١‏ م عليها المنقولٌ إليه» وكذا إنْ سرقت أو عُصِبتْ منه على الأوججه الذي اقتضاه كلام 
الشيخينِ وجزم به غيرُهما خلاقًا ِمَنِ اعتمد أتهما كالموت أخدًا من كلام الغزاليّ وذلك؛ لأن الَف 
حَصَلَ هنا بسبب المُخالّفة من غير عُذْرٍ وأا مع التّهي» أو كونٍ الحِرْز مُستَحَقًا للمالكِ فيضمئنٌ 
بالتفْل غير ضَرورةٍ حتى للأحرزِ لِتعدّيه بخلافه لِصرورة نحو غَرَقِ أو أخذٍ خذٍ لص فإنّه يجبٌ ويضمنٌ 
بتركه ويَتعيّنُ مثئلُ الحِرْزِ الأول | إن وُجِدَّء نعم إن هاه عنه» ولو مع الخوفٍ فلا وجوبٌ ولا ضما 
بتركه ولا بفعله ولا أَثَرَ ر هي نحو وليّ ويُطالْبُ الوديعٌ بإثبات الضرورة الحايلة له على الل (ومنها 
أن لا يدفع مُثْلّفاتها) التي يتمكنُ من دَفْعِها على العادة؛ لدي امل عطي 

فعْلِمَ أنه لو وقّمَ بخزانّته حريقٌ فبادرَ لِتَقْلٍ أمتعته فاحتّرٌ قت الوديعةٌ لم يضمئها مُطَلَقَا وجه ابن 
الرفعة بأنّه مأمورٌ بالابتداء بنفسه ونَظَرٌ الأذرَعي فيما لو أمكئه إخراجُ الكل َفْعةٌ أي من غيرٍ مَشّقة لا 
ُختَمَلُ ٍمثله عاد كما هو ظاهرٌ» أو كانت فوقٌّ فتخاها وأخرج ماله الذي تحتها والضَمانُ في الأولى 
مُنَجَهُ وفي الثانية مُحْتَمَلُ إن تلفت بسبب التنحية ثم رأيت الأذرّعيّ في موضع آخرٌ رجح ما رَجَحْته 
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فلو أُودَعَه داب مرك عَلْمَها ضَمنء فان تهاه عنه فلا على الصحيح» > ون أغطاه المالك عَلَمًا 


ر عَلْقَهها منهه وإلَا قيِراجقُه أو وکیل إن يدا فالحاكمُ» 


فيهماء ولو تعدّدت الودائِعُ لم يضمن ما أخْرّه منهما ما لم يكن الذي أَخَرَه يُمْكِنُ. 

أي يسهُل عادةٌ الابتداءٌ به» أو جمعُه مع ما أخدّه منها. (فلو أودَعه دابَةَ فتَرّك عَلَمّها) بإسكان 
اللام» أو سفْيها مُدَةََموتٌ مثلّها فيها جوعًاء أوءَ عَطْسًا ولم ينهّه (ضَمتها) أي صارت مَضْمونةٌ عليه 
ون لم تَمْتْ بب إلى تَلَفِها حتى لو تفت بسب خر رم قيمَتّها ومونّها قبل تلك المُدَةِ لاشية فيه 
مالم يكن بها جوعٌ» أو عَطَششٌ سايق ويعلَمُه وحينئلٍ يضمن الكل على المعتمدٍ وإنّما لم يأت هنا 
نظيرٌ التَفْصيلٍ الآتي في التَجُويع أل الجراح؛ ؛ لأنه نَم متعد مُتعدٌ من أوَلِ الأمرِ بالحبس والمئع بخلافِه 
هنا . 

(فرع) : قال الأذرّعي عن بعضٍ الأصحاب لو رَأى أمين كديع وراع مأكولاً تحت يِه وقح في 
مهلكة فذّب بَحَه جارٌ وإ تركه حتى مات لم يضمئه ثح قال وفي عدم الضّمَانٍ إذا أمكئه ذلك بلا كلفة 
ر واسكشْهََ غيره ره لِلضَّمانٍ بقولٍ الأنوارٍ ونه الغرِّيٌ لو أودَعَه برا أي مثا فوقع فيه السّوسٌ لَزِمَه 
الدفٌ عنه فان تدر باه بُ الحاكم فان لم يَجَذهتَوَلَى بيه وأشهَدَ والذي يُكجه أنه إن كان ثم مَنْ 
يُشْهدُه على سبّب الدَبْحِ فتركه ضَمِنَ وإلا فلا لِعُْرِه؛ لأ الظَاهرَ أن قوله كبختها ذلك لا يبل ثم 
رأيته مُصَرّحًا به فيما يأني ويُمَرقُ بينه وبين قبولٍ قولِه في نحو بها لِدَفْ نحو الدّودٍ فإنّ الظَاهرٌ قبوله 
ثم رأيت ما يأني في مسأل الخائم وهو صريحٌ فيه بأنّ ما هنا فيه إذهابٌ ينها المقصودة بالكأَيّة 
فاحتيط له أكثرٌ ويَُيدُ ذلك ما مَدٌ في تعيب الوصيّ للمال مشي ظالِم ويظهرٌ أيضًا آنه ل يُقْيلُ قوله 
بعد ذبجها لم أذ شهودًا على سيّبه» وكذا بعد البيع نحو السّوسٍ احتياطا لإتلافي مال الغير» نعم 
إن قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على ما قاله احثُملَ تصديقه . 

(فإنْ تهاه) المالِكُ (عنه) أي عَلَفِها (فلا) ضمانٌ عليه (في الأصح) وإِنّما أيْمَ كما لو اذد له في 
الإنلافٍ ولا أت لهي نحو ولي قال الأذرّعيٌ إن علم الوديعٌ الحال ويجبٌ عليه أن يأتيّ ي الحاكم لبَجْبرٌ 
مالكها إن حَضَرَء أو لبد له في الإنفاتي ليرج عليه إن اب ولو تهاه لحو ثكمو امت وجوبًا إن 
عَلَمَها مع بَقاءِ العِلَةِ ضَمِنَ أي إِنْ علم بها كما بُحِتّ ومَرّ الفرق بين ما هنا و كونه أميئًا (فإِن أعطاه 
المالِك عَلَفا) بفتح الام (َلََها منه وإلا) بان لم ْله شيًا (فهراجمه» أو وكيأه) ليَردّهاء أو يُنِْقّها وإذا 
و رسجو سم و ا جْرَها ويُنْفِقَها من 

أَجرّتها فإ عَجَرَ اقترَضٌ على المالِكِ حيتٌ لا مال له حاضيرٌ» أو باع بعضّها أو كلها بالمصْلّحةٍ 
والذي يُنْفِقُه على المالِكِ هو الذي يحمّظها من التَعَيّبٍ لا الذي يُسَممْهاء ولو كانت سمينةً عندَ 
الإيداع فالذي بنج من وجهين فيه آله يجبٌ عَلَقُها بما يحفّظ َفْصّها عن عَيْبٍ يُنْقِصٌ قيتها قيمتهاء ولو 
قد الحاكمٌ أنْمَقَ بنفسه ثمّ إنْ أراد الوُجوعَ أشهَدَ على ذلك إن أمكنّ وإلا نَوَى المُجوعَ وحينئلٍ نئل يرجم 


مل كتاب الوديعة ى 
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ولو بَعَنَها مع مَنْ يَشقيها لم يَضْمَنْ في الآصَحٌ. وَعلى المودّع تَعْريض ثياب الصَّوفٍ 


/ لوح عن لالفسسته الدّودُ وكذا ليشها عند حاجتها. 


على ما جَرّمَ به شارِحٌ ويُنافيه ما في المُساقاة آله عند عدم الشُّهِودٍ لا يرجم مُطْلَمَا؛ لان فمُدَهم نادرٌ 
وعلى الأول يُمْكِنٌ الفرق بأنّ الوديع مُحيِنٌ فناسب التوسيعٌ عليه برُجوعه بمُجَوّدِ قضْدٍ الدُجوع عند 
تعذَّرِهم ثم رأيت الأذرّعيّ بحث في اتَّاقٍ الأمّ عند فْدِ القاضي ما يوافِنُ الأول والرركشيّ وغيرّه ما 
يوافِقُ الثاني وعن أبي إسحاق آنه يجوز له نحو البيع؛ > أو الإ يجارء أو الاقتراضٍ كالحاكم وينبغي 
ترجيه عند تعثٍالنفاقي عليها معلا إلا بذلك يويد ما تفر عن الأنوار هذا كله في معلوفة أمَا 
الرّاعيةٌ فبحث الزركشي وجوبٌ تسريجها مع ثقة فإنْ ترك ذلك وأنمَقَ عليها لم يرجع اه وإنْما نجه 
إنْ كان الزّمَنُ اما ووّجَدَ ثقة مء وباو وم رذ على قيس املف رکز با يهان 
تقر تقرّر في العلّفٍ فن فمَدّه وتعلَّرَتُ مُراجَعةٌ المالِِ ساوّت المعلوفة فيما م ا 0 
اتيد رَعْيُّها بلا راع مع غلبة سلامّتها فهل له ذلك؛ لأنّ اللازمَ له مُراعاةٌ العادة كما يُْلّمْ ِمَا مر 
ويأني» أو لابُدٌ من الأمين مُطْلَمَا احتياطًا لِحَقٌّ الغيرٍ كل مُحْمَمَلُ وخرج بِالدَابَةٍ نحوٌ النَخْلٍ إذا لم 
يأمُرْه بِسَفْيهِ فترركه ومات . 

إن لا ن رن وقضية فول ا رسفي اله لو ا فون 
ويوّجّه بآنه الترّمَ الحفظ ب بقَيْدِ السَْي زمه فعله لکن لا مانا فيفل فيه ما مر في الإنفاتي فن قلت 
ظاهرٌ كلايهم أن السَْيّ من غير أمر لا يلرم الوديع فينافي ما يأتي في نحو الب من توه والضَمانٍ 
بتركه فما القرق قُلْت يُمَدَقْ ق باعتياد الوديع فعله لسُهولّته وعدم اختلافِ الغرّضٍ به غالبا بخلاف السَفُي 
لِعُسرِه واخ تلافِ الغرّض به (ولو بََها) في رَمَنِ الأمن (مع مَنْ يسقيها) وهو ثفة» أو غيرُء ولاحظه 
كماعُلِمَ مُمَا مر (لم يضمئها في الأصح) وان لاق به مُباَرَنّهِ بنفسه؟ لأنّه العادة وهو استنابةٌ لا إيداعٌ 
اتا في رَمَِ الخوفي» أو مع غير ثقة ولم يُلاحِظه فيضمِنُ قطمّاء (وعلى المودّع) بفتح الذَالِ (تعريض 
ثياب الصوفِ) ونحوها من شَّعْرٍ ووَبّرٍ وغيرهما (لِلرّيح) وإنَ لم يأمزه المالِكُ به فيُحْرِجُها حتى من 
صد صُنْدوق مُفقَلِ علم بها فيه يفتحه رها ویظهر آنه إن أعطاه فتاه رمه الفتخ وإلا جار له ثم رأيت 
ما يأني وهو صريځ فيه (كي لا يدها الدّودء وكذاَبْسُها عند حابجتها) ٳليه» ولو في نحو توم تَوَقّتَ 
الدفعٌ عليه بان تعيّنَ طريقًا لِدَفْعِ الذّودٍ بسب ريح الآدَميّ بهاء نعم ِن لم يِٻ به لها انمه من يلق 
به بهذا القضْدٍ قدر الحاجة مع مُلاحَطّته كذا أطلقه الأذرّعي با فُتَمَلُ تقيد وجوب المُلاحَظةٍ 
بغير الثّقة نظيرٌ ما م مر آله هه ويُْتَمَلُ الفرقٌ بأنّ ما هنا استعمالٌ فاحتيط له وهو الأقرّبُ فان د ترك ذلك 
ضَمِنَ ما لم ينه وظاهرُ كلايهم آله لا بد من تة نحو الس لأجل ذلك والا ضَوِنَ به ويه في حالٍ 
الإطلاقي بان الأصلّ الضَمانُ حتى يوجد صارِفٌ له ويوَيدُه قول الأذرَعيّ السَابِقُ بهذا القضدٍ ولو لم 
يندّفع نحو الدّود إلا بلس تنقصٌ به قِيمُ يها نُقُصانًا فاحِشًا فهل يَفْعَلّه مع ذلك كما هو مقتضى 
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ومنها أن يَعْدِلَ عن الحِفْظٍ المأمورٍ وتَلِمَتُْ بسجب العدولٍ فُيَضْمَنُ» فلو قال لا ترفد على 
الشئدوقٍ فَرقَدَ والكسر بيِقله وتَلِفَ ما فيه صٌمن, ون تَلِفَ بغيره فلا على الصحيج» 
وكذا لو قال لا ِل عليه فلي فأفقَلهما. 
ولو قال ازبط الدّراهِم في كمك فأمسكها في يَدِه ه قلقت فالمذْمَبٌ انها إن ضاعَتٌ بتؤم 


ر ونشيانٍ صَمن ؛ أو بأَحَذٍ غاصب فلا. 


إطلاقهم» أو ينعن بيعُها أخذًامِمَامَ عن الأنوار كل مُكَل واو قل عق الأصلح لم يذ واو 
خاف من : نحو النَشْرِء أو الأ ظالِمًا عليها ولم ييز دَفْعُها إنحو مالكها تعّنَ البيمٌ فيما يظهرٌ وأفهَّمَ 
قوله كي لا إلى آجرہ وجوبٌ رُكوب داب أو تسبيرها خوثًا عليها من الزّمانٍ» ولو تَركها يكونها بنحو 
صَنْدوقٍ ولم يعلم بهاء أو لم ب یغه مِفتاحه لم يضمئهاء ولو رك الودیځ شين ما لَزمَه هله بوجوبه 
عليه وعُذِرٌَ نحو بُعْدِهِ عن العُلّماءِ ففي تَضمينه وقفة لَكِنّه مقتضى إطلاقهم» ولو قيلٌ | نُعلم المالِكُ 
ولم يتنه فهو المُفَصْرٌ وإلا المقصْرُ الوديع لم يد (ومنها أن يعدل عن الجفظ المأمور) به من المووع 
(وتّلِفت بسبب العُدول) المْقَصّرِ هو به (فيضمن) لٍحصول التَلَفٍ من جهة مُخالفته ود تقصيره (فلو قال لا 
ترقُدُ على الصُندوق) بم أله وقد يفَْحُ (فْرَقَدَ وانكسَر قله وتَِفَ ما فيه ضَمَِ) ذلك (و إن تَلِتَ 
بغيره) أي العدولٍء أو الثُقَلِ كأنْ سُرِقٌ وهو في بر بیت مُحْرَزِ من أيّ جانِب كان أو صَحْراءَ من رَأْسٍِ 
اندو (فلا) يضمن (على الَحيح)؛ لأنه زاد خيرًا ولم يات الت يما عدل إليه ونحو الرّقودِ 
وكَفْلٍ القُمِْينٍ زيادةٌ في الحِفْظٍ فلا تَظَرَلِتَوَهُمِ كونه | إغراءً لِلِسَارِقٍ عليها ما إذا شرق من جانِب 
صَنْدوقٍ من نحو صَّحْراءَ فيضمنٌ لكن | إن سُرِقٌ من جاب کان يرقّدُ فيه عاد لو لم يرد فوّه؛ لأنّه 
بالرّقادِ فوقّه أخلى جازبّه فب التَلَفٌ لفعله بخلافِ ما لو سُرِقٌ من غير مَرْقَدِه أوفي بيتء مُحْرَرٌ أو 
لامع هي إن سق من مَحَلَّ مَرْقَدِه؛ لأنّه زاد احتياطا ولم يحصّل التَلَّفٌ بفعله ويضمنٌ أيضًا لو 
أمَرّه بِالرقَادٍ أمامّه فرَقَدَ فوقّه فرق من أمايه . 

(وكذا لو قال لا تقفِل عليه) فأقمَلَء أو (قُفْلِينِ) بضَّمٌ القافٍ (نأقفَلّهما) فلا ضمانّ لِما مَرّ (ولو قال 
اربط) بكسر الباء أشهرٌ من ضَمّها (الدراهِمَ في كُمّك فأمسّكها في يَدِه فتلِفت فالمذهبٌُ أنّه) أي السّأنَ 
(إنْ ضاعَت بئؤم ونسيان) الواوٌ فيه بمعنى» أو (ضَمِنَ) لِحُصولٍ التََفِ من جهة المُخالفة إِذْ لو ريطت 
لم ضع بأحد ينك (او) تلفت (بأخذٍ خاب فلا) ضمالٌ؛ لان اليد مع له من الب نعم إن تهاء 
عن أخذها به ضَمِنَ مُطلَمًا و :. قضيّةٌ المتن آنه إذا امتَثلّ الرَبْطَ لا يضمن مُطْلََّا وفيه تفصيلٌ هو آنه إِنْ 
جعل الخيطٌ من خارج الكُمٌ ضَمِنٌ | ِنْ أخدّها الطرّارٌ؛ لأنه أغراه عليها بإظهارها له وإن استرسَّلَّتُ فلا 
إن أحكمَ لبط ون جعله داخله انمكس الحكمٌ ولا يشل بان المأمورّ به مُطلَقُ مُطْلَقُ ارب فإذا آئی به لم 
ظز ليهات اللي كما لو قال احمَّظه في البيت فوّضَعّه بزاوية فانهدّمت» ولو كان بغيرها لَسَلِم؛ 
لن الذئط من قله وهو حر ز من و جه دون وجه وقوله: : «اربط؛ مُطْلَّنٌ لا شمولٌ فيه فإذا جاء التَلّفْ 


وإكتاب الودييعة هم 
ا س 
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ولو جَعَلها في جيه بَدَلا تن الرَبْطٍ في الكم لم يَضْمَْء وبالعكس يَضْمَنُ‎ 
کک بالشوقِ ولم ین ا ييه أو بجعلها‎ 


يَضْمَنْ وان أمشكها بيه لم يَمْ يَضْمَنْ إن أُحَذَّها غاصِتٌ وَيَضْمَنٌ إِنْ تَلِقَت 
0 
ريقف او َوم. 


مِمَا آثرّه ضَمِنَ ولا كذلك روايا البيت ولأنّ الرَبْطَ للعُرْفٍ دحل في تخصيصه بالمُحكم وَإنْ شَمِلَ 
لفظه غيرّه ولا كذلك البيثُ إِذْ لا دحل للعُرْفٍ في تخصيص بعض رواياه وإ رض اختلاها بناء 
وقُربًا من الشَارع على ما اقتضاه إطلافُهم (ولو جعلها) وقد قال له اربطها في كمك (في جَيبه) وهو 
المعروفٌء أو الذي بإزاء الحلْقٍ (بَدَلاَ عن الرَبط في الكُمٌ) فضاعَتٌ من غير تَفْب فيه لِما يأتي (لم 
يضمنٰ) ؛ لأنه أحرّرٌ ما لم يكن واسِعًا غيرٌ مَرْرِورٍ. 

(ننبية) صربحٌ كلامهم أن الواسِعٌ غيرٌ المزرور لا يُكتَقَى به وإنْ سْترٌبكَوْبٍ فوقّه وان الضَيّقٌ أو 
المزرورٌ يكفي وإنْ لم سر ولِلنظَرِ فيهما مَجال؛ لأنّ سثْرٌ الأول يمنمٌ الأخدّ منه غالبا كه لا يمنمُ 
م طهء ولو قيلّ في الأول 

يضمن إن سقط لا إن عدم غ رازن افاي بالمكس لم يد 

(وبالعكس) بأنْ أمَرَه بِوَضْعِها في الجيْب فرَبَّطها بها في الكُمّ (يضمئ) قطعًا ما تقرّر ان الجيْبَ 
بشرطه أحرَدُ منه ونازع البُلقينيُ فيما ُكِرَ بان اليب ون ضاق ليس أحرّرٌ من الربْطٍ في الكُم؛ ؛ لأن 
لحب قد سرب الف من بقل من ؤم ونحوه وقد مُؤْحَذُ وير مع ما ذكره أن الفرض أن ضيه 
يمن سوط ما فيه وإلا كان واسِعًا بالنسبةٍ له وأيضًا فالجيِبٌ أقرَ ب إلى البدّنٍِ الموجبٍ لإحساس 
ذهاب ما فيه من الم فانّجَة | الاك لام 

(ولو أعطاه مَراهِمَ بالسوقٍ) مثا (ولم يي كيفيةَ الجفظ) فإِنْ عاد بها إلى بيته امه إحرازُها فيه وإلا 

ضَوِنَ مُطَْقَا على ما ّمه كلام الماوّدي لكن قضبَةُ قضيّةُ كلام الشيخينٍ آله يرجح في ذلك للعادة ون لم 
يعد بها إليه (فرَبَطها في كُمُه وأمسّكها) مثا (بيده» أو جعلها في جَبه) المذكورٍ بشرطه (لم يضمن)؛ 
ع ويك OT‏ 

مَثقوبًا وإنْ ججهِله كما أطلقّه الماو دي وقال صاحبٌ الكافي لا يضمن إن حَدَّتٌ الثقْبٌ بعد 

ا ا ع سوس SG‏ 
رَبَطّها فيه ولم يُمْسِكها بِيَدِهِ فيضمنٌ على ما أَفْهَمّه المتنُ لَكِنّ الذي في الروضة كأصلها وغيرِهِما أنه 
يتأنّى فيه ما مر فيما لو آمَرَه برها في كمه وبخلافٍ ما لو وضَعّها في كُمّه بلا رَبْطٍ فسَقَطْتُ ف 
تفن اة لت زا يشر بها إذا سقَطَتْ بخلافي الثقيلةٍ أي ما بعتا وضع مله في الكُُمْ قال 
الرَافِعيٌ وقياسٌ هذا طَرْدُه في سائِر صوّرٍ الاستزسالي» ولو رَبَطُها في التّكَوَء أو وضّعّها في كور 
عِمامّته وشّدّها لم يضمن ويظهرٌ أنّ مَحَلّه إن أُخِذّتْ من غير طُررٌ | إلا وقد ظهر جِرْمُها فينبغي أنْ 
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وإ قال احفظها في البِيْتِ فليمض إليه وخر رها فيه» إن أَخرَ بلا عدر ضَمن. وَمنها أنْ 


يضمن ؛ لأنّه أغراه عليها حينئذٍ (وإنْ قال) له وقد أعطاها له في السّوقٍ مثلا (احقَظها في البيت) فَقَبلَ 
(فلْيِمْض إليه) حالاً (وُخرزها) عَقِبَ وُصوله (فإنْ آخْرَ) شيئًا من ذلك (بلا عُذْرِ) صار ضايئًا لها فإذا 
تلفت ولو في البيت (ضَمِنَ) إتفريطه وإِنْ كانت تحسيسةً» أو كان في سوقِه وحانوته وهو حِرْرُ 
مثلهاء ولو لم تجر عانّه بالقيام منه إلا عشاء على المنقولٍ كما بَيّنَه الأذرّعىُ رادًا به على مَنْ قيّدَ 
من ذلك ويُؤْحَلُ منه أنْ العُذْرَ هنا ليس هو الآتي في التَأخير بعد الطُلّبٍ؛ لأنّ هذا أضْيّقُ فليكن 
المُرادُ بِالعُذْرٍ فيه الصروريّ» أو القريبّ منه» ولو قال له وقد أعطاها له في البيت احمَظها في البيت 
فخرج بهاء أو لم يخرُج ورَبَطّها في نحو كُمّه مع إمكانٍ حِفْظها في نحو صُنْدوقٍ ضَمِنَ بخلافي ما إذا 
لم يذ يفتاه مثلآً لا إن شاهَدَها مِمّايّلي أضلاعّه أي ولم يكن التَلّفُ في رَمَنِ الخُروج بسبب 
المُخالفة كما بحثه الأذرَعي؛ لان هذا أحرَرُ من البیت فان لم يفل شيا جار له أن يرج بها مزبوطة 
كما آذ شعَرَ به كلامُهم قاله الرَافِعيّ م بحث فيه بأنّه ينبغي أن يُرجح فيه للعادة وهو مُنجَُ وإنْ نازعه 
الأذرعي بان قضية كلام الماد اليد بن الاما المح متى كان زرا لها فخرج بها منه 
ضَمِتَهاء ولو نام ومعه الوديعةٌ فضاعَث فان كان بحَضرة مَنْ يحمّظهاء > أو في مَحَلّ جز لها لم يضمن 
وإلا ضَمِنَ كما دل عليه كلاُهم ثم ريت الَضريح به الي (ومنها أن يُشَجْمَها: ولو نحو سيان 
(بأن) تَقَمّ في كلامه كغيره ه بمعنى كان كثيرًا كما في هذا الباب إذْ أنواعٌ الضَياع كثيرة منها أن تَعَ داب 
في مهلكة وهي مع راع» أو وديم فيبْرُكُ تخليصها الذي ليس عليه فيه كبيرٌ كلفة» أو ذبحها بعد تعر 
تخليصها فتَموتٌ فيضمتُها على ما مَرّ ولا يُصَدَّقُ في ذبجها ذلك إلا بِبَيّنةٍ كما في دعواه خوكًا الجأ 
إلى إيداع غيره ومنها أنْ ينام عنها إلا إنْ كانت بِرَحْلِه ورُفْمَنُه حَؤله أي مُستَئْقِظين كما هو ظاهرٌ إِدْ لا 
تقصير بالنَْمٍ حينئظٍ وان (ِضَعَها في غير جر مثلها) بغير ِذْنِ مالكها ون قصّدّ إخفاءها كما لو مجم 
عليه قُطَاعٌ فألقاها مَضْيَعٍء أو غيرها إخفاء لها فضاءَث والتنظيرٌ فيه غير صحيح وبحث آله لو جاءه 
ل يُمْكِنْه أخذَُها وهي في حِرْزٍ مثلها لم يضمئها 
إِذْ لا تقصيرَ 
حي د لوز انق gE Ea E‏ الا 
غيرٌه وهو مقتضى كلايهم وقَرّحَ بعضُهم عليه أ الدَارَ المُعُلّقة ليل ولا نائِم فيها غيرُ جزز هنا أيضًا 
وان كانت ببَلَدِ آم وآنه لو قال أي لِمَنْ معه في الدّارٍ كما عُلِمَ ِمَا م مر وَل الباب احمَظ داري فأجابٌ 
فذَّمْبَ الما وبايُّها مفتوحٌ ثم الآخرُ ضَمِنَ» بخلاف المُغْلّقة على المَفْصيلٍ التي كم » وقد يرد على 
ذلك جَرْمُ بعضهم بأنْه لو سرّقٌ الوديعةً من الحِرْذِ مَنْ بُساكئه فيه فإن انمه قبلَ ذلك ضَمِنٌ وإلا فلا | 


فان ا ا 
e‏ 5 ع 3 o‏ ر 
أو يذل عليها سارقًا أو من يُصادِرُ المالِكَ. فلو أكركه ظالع حى سَلَّمَها إليه فَللمالِكِ 


الأصَحٌ ثم 1 ١‏ 
ر تْميئه في الأصح ثم تزجع على الظالم. 


ه وقضيّةُ قولهم َم ليس مُحْرَرًا بالتسبة لِلضّيْفٍ والسَاكِنٍ آنه يضمنٌ هنا مُطُلَّمَا وهو الأوجّه» ولو 
دَمَبَ بها فأرٌ من حِرْزِها في دار لم بَجُز لمالكها حفرٌه مَجانًا؛ لأنّ مالكه لم يُتعدٌ بخلافي ما إذا 
تعدّى نظيرٌ ما قالوه في دينارٍ وّعَ بمحبّرة» أو فصيلٍ ببِيتٍ تِ ولم يُمْكنُ إخراجه إلا بكسرها أو هَذْمِه 
کس ويد م بالأرش إن لم يعد ماك الطَرْفِ وإلا فلا ارش . 

(أو يذل عليها) مع تعيينٍ مَحَلَّها (سارقًا) أو نحوّه (أو مَنْ يُصاوِرُ المالك)؛ لأنه أنَى بتقيضٍ ما 
امه من الحِفْظٍ ومن كم كان طَريقًا في الضَمانٍ وإن أرء :على الدَّلالة وعليه يُحْمَلُ ما اقتضاء 
TT‏ وای دم القرارٍ عليه حَمَلَ الزّركشيٌّ قول الماوّزديٌّ لا يضمن وفارَق مُحْرِمًا دل 

ص بأل لم زم الفط ولم يستول عليه بخلاف الوديع فيهما ونر شرح في حمل ال ركشي 

I Ey 
يضمن ولا قاثِل بها ه.‎ 

ورذ بع زوم ذلك ترا لِذْره مع عدم مُباشرته للگسلیم» » أو بالتزامه نَظَرًا لالتزايه الحِفْظٌ» 
وقول : لا قائِلَ به شهادةٌ نفي وقضيَّةُ المتن ضمائه بمُجَرٌ جود د الذلالة وإ تلفت بغيرها وبه صرّح جممٌ 
كن المعتمد عند الشيخين وغيرهما آله لا يضمن وير بينه وبين مام في ترلإ لعلف وتأخير 
الذّهابٍ للبيت مُدُوانًا بأ كلا من دينك فيه تَسَيّبٌ لإذهاب عَينها بالكلَيّةِ بخلاف الدَلالة هنا فلم 
يدخلّ بها في ضمانه» ولو قال لا تُحْبِرْ بها فخالف فان أخذّها مخبّرُه؛ أو مخبّرُ مخبّره ضَمِنَ ون لم 
يُعَيّنْ موضعها وإلا فلا حلافا لِما يوهِمّه كلام العبّادي . 

(فرع) : أعطاه مِفْتاحَ حانوته أو بيته فدّفعه لأجتبيٌ » أو ساكن معه فَقَنَحَ وأخدّ المتاعٌ لم يضمئه ؛ 
أله إلما الم فط الما لا المتاع ومن كم لو لزه وه أيضًا . 

(فلو أكرّهه ظَالمٌ) ون كانت ولاه عامَةٌ كما يُصَرٌ 7 رح به كلامُهم وإِنْ قال الرّركشيُ لا يخلو عن 
احتمال (حتى سلّمَها إليه)» أو غير «(فللمالِكِ تَضميئه) أي الو ديع (في الأصح) لِمُباشرته نه لِلتسلِيمٍ» 
ولو ضرا[ لا يور ذلك في ضمان الُبارة ورن بين هذا وعدم فطر لُه كما ر بان ذا 

حَقُ الله تعالى ومن باب خطاب التكليفي فار فيه فيه الإكراه وهذا حَقُ الاكميّ ومن باب خطاب الوضع 
فلم يُوَثْرْ فيه شيء (ثمّ برج الوديمٌ (على الاب وان علم آنه لا يعسلمها لو لم يلها إليه علي 
الأوبجه ؛ لأنّه استولى عليها حَقيقة أمّا لو أخدّها الظَالِم قهرًا من غير فعلٍ من الوديع فلا ضمانٌ عليه 
قطعًا ويلزمٌ الوديعَ دَفْعٌ الظالِم بما أمكته أي؛ ولو بتعييئِه لها فيما يظهرٌ نظيرُ ما م مر في الوصيٌّ فان لم 
يندّفع إلا بالحليِفٍ جار وكمّرَ وقال الغزاليٌ يجب أي باللّه دون اللاي كما هو ظاهرٌ واعتمده 
الأذرّعىٌ إِنْ كانت حيوانًا يُرِيدٌ قتله أو قِنا يُرِيدٌ المُجورٌَ به ومتى حَلّفَ بالطلا > حَْتَ؛ لاه لم يُكْرِهْه 
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ل ع و م وم‎ 
وَمنها أَنْ يَنْتَفِعَ بها بن يَلْمِسَ أو يَْكبَ خيانةء أو يأَحُدَّ النَّوْبَ يسه أو الدّراهِم لِنْفِقَها‎ 


فيط مَنُ. ولو نَوَى الأََدٌ ولم يأحُذ لم يَضْمَْ على الصحيح. ولو خَلّطُها بماله ولم تتميز 


عليه بل يره بينه وبين ن التسلیم بخلافٍ ما لو أخدّ قُطاعٌّ مال رجل ولم يَثْرُكوه حتى يحلِف به آنه لا 
يور بهم فأخبرٌ بهم ؛ لأنهم أكرّهوه على الحلِف عَيْنَا(لومنها أن ين بها) بعد أخذها لا ب بنيّةِ ذلك 
(بأن يَلْبَسَ) نحو الثؤب أو يجلس عليه مثلاً (أو يركبّ) الدَابَة» أو يُطَالِعَ في الكتاب (خيانة) بالخاء 
أي لغير ما أَذِنَ له فيه فيضمنٌ لتعدّيه بخلافه نحو دَفْع الدودِ هِمَا مَرّ 

ويخلافيٍ الخاتّم | إذا لس الرَجُلُ في غير الخِنْصَرٍ فاته لا يعَدُ استعمالاً له وكثيرٌ يُتادون لَبْسَ شيء 
في إبهايهم فقط وقضيّةٌ ما تقرّر آنه لا يضمن إلا بيه في الإبهام من غير نة الجفُظ وكذا في 
الخِنْصَر بقَضْدٍ الحِفْظٍ إذ لا يُعْلّمُ | إلا منه ويأتي ذلك في أبس الثؤب كما مَرٌ وإنّما دق الماك فيما 
لو اختلفا في وُقوع الخوف لِسُهولةٍ الي به ولا برد عليه ما لو استعمّلها ظئًا آنها مله إن ضمائها 
مع عدم الخيانة معلوم من كلايه في الغصب فان لم يستعولها لم يضمثها وقول الإسئويّ طَنَ الملِكِ 

عْرٌ نما هو بالنظَرِ يعدم الإئم لا للصّمانٍ؛ لأنه يجب حتى مع الجهْلٍ والتسيانٍ (أو) بان (يأمدّ 
الثؤبَ) مثا (لتَلبَسَه أو الدراهم ليها فيضمئ) قيمة المتَقَوّم بأقصّى القيّم ومثل المثليّ | إن تلف 
وأجرة المثلٍ | إن مضت مُه عنده للها أجرة وإن لم يبس ويُنفق؛ لان العقدّ أو القبض لما اقعرن 

بن لدي صار كقبض الغاصِب وخرج بقوله الدراهم أخدٌ بعضها كرحم فيضمئه فقط ما لم يض 
ما و ينقلا فإ رده لم برل ضماه حتى لولف الكل صن ا أو التصفٌ ضهن نصفٌ 
رهم ولا يضمِنٌ الباق بِخَلْطِه به وإنْ لم يتمَيّرْ بخلافي رَد لِه إذا لم يتمَيّرْ أو نَقَصَتْ به؛ لأنّه ملگه 
فجرى فيه ما لو خَلّطَها بماله قيل مَكْلَ بوشالينِ؛ لان الأول نة الاستعمالٍ والثاني لِنيةٍ الأخلٍ 
والإمساكِ اه وليس بصحيح بل الأوَلُ نة الإمساك أيضًا والثاني لنب الإخراج (ولو نوى) بعد القبضٍ 
(الأخدٌ) أي قصَدّه قضدًا مُصَمّمَا (ولم يأعُذْ لم يضمن على الضحيح)؛ لأنّه لم يدث فعا ولا وضع 
يل تعذيًا كه يانم وأجرى الرَافِعيُ الخلا فيما إذا نَرَى عدم الرَدُ وإنُ طلب المالِكُ لكن ذكر غيرٌه 
أنه يضمنٌ هنا قطعًا ؛ أنه ميك ينفسه وفيه تر أماإذا أخدّ فيضمنٌ بالأخطي لا بالق السابقة ة عليه كما 
هو ظاهرٌ؛ لان مَجَرَدٌ د اة لايضمنٌ ووجودٌ المئويٌ بعدّها لا يوجبٌ تأثيرها وقول الرّركشيّ إن 
المتنّ يُفْهِمُ ضمائّه من حينها وفيه نَظَرٌ يرد بمَنْع إفهايه ذلك . (ولو خَلَطَها) عمدًا لا سهُوًا على ما 
بحثه الأذرَعييٌ وفيه تَظَرٌ بل لايصحٌ ع إطلاته ازن انيب أن الخلط اوي اد 
مال غيره» ولو اجو (ولم بت يتَمَيْرُْ) بان عَسرَ تمييزها كبر بد بشعير (ضَمِنَ) ضمانَ الغصب بأقصّى قي 
المَمَو م وشل المثلي ؛ لان الماك لم برض بذلك ولدخولها في ملكه بمو الخلط الذي لايُمْكنَ 
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فيه التمييرٌ أمَا لو تَمَيّرَث بنحو سِكَةٍ فلا يضمتها إلا إِنْ تَقَصَتْ ت بالخلطٍ . 


مسحت انمه لعل كت lat ETS‏ 


ل 


ام ا 


(ولو حلط َر كيسين للمووع) ولم تيز وقد أودَعَهما غير مختومين (ضَمِنَ) تلك الدراهمٌ بما 
َر (في الاصخ) إععذيه اما لو كانا مختوتين فيضمنُ ما في كل بض الخائم فقط كفتح الصّنْدوقٍ 
المُْمَلٍِ بخلافٍ حَلٌ خيط يُشَد به رَأ سال ٠‏ أو رِزْمةٌ القُماش؛ لأنّ القضَّدّ هنا مَنْعُ الانتشارٍ لا 
كنم عنه (ومتى صارث مَضْمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم ييرَا) كما لو جحد جَحَدَها ثم أقَرّ بها ويلزمه 
رَدُها فؤْرًا بخلافِ مُرْتَهُنِ» أو وكيل تعدّى وكأنّ الفرق ما مَرّ من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلافٍ 
غيرها (فَإِنْ أحدَتٌ له المالِكُ) الو شید قبل أن يردها له (استثمانًا)» أو ذا في حِفْظهاء أو إبراءً» أو إيداعًا 
(برئ) الوديعٌ من ضمانها (في الأصح) ؛ أنه اسقط حَقَّهء ولو أنْلَمَها فأحدّتٌ له استكماناء أو نحوّه في 
الل لم يبرا وخرج بأحدّتٌ قوله له قبل الخيانة إنْ حُذت ثم ترت عُذت أميئًا فلا يبر وَأ به قطماءٍ لأنه 
برعم لم يجب وكذا لو أبرأ نحو وكيل وول (ونى طلبها اماي كلها لم اصرف . 

ولو سكرانٌ على الأوجه لا على وجو يلوح يها کان طايه بحَضرة و ظالِم مُتَشَرَفٍ ف إليها لزه 
لر على لفزر ولا جور ل احير لإشهاد و س لها ل باشها بول وله في لر ايس الكو 

حَقيقَتَه بل التمكين من الأخذٍ (بأن يُخَلَيِ بينه وبينها) ومُؤْنة الرَدٌ على المالِكِ أمّا مالِكُ حَُجرٌ عليه 
نحو سقو أو فلس فلايد؛ إلا لله ولا ضَِنَ كالرد لحد شريكين» أو کعاہ ن أبى إلا أخلٌ حِضّته 
رفعه لِقاض» أو مَك يقسمُّها له وعلِمَ من ذلك أن مَنْ أعطى غيرّه خائمَه مثا أمارة ۽ حاجة 
وأمَرَه برد إذا قْضيْتْ فتركه بعد قضائها في جززه فضاع لم يضمئه لما تقرّر آنه | إتما يلزه التَخليةُ لا 
غير وهي لا تكونٌ | إلا بعد الطلّبٍ (فإن آخرَ) التخلية بعد الطلّب» أو إعلامٌ المالِكِ بخصول ماله بيده 
الجر وب ويج إن لم يعلمهء » أو بحُصولِه في حِرْذِ كذا إن علمه لا بِمَيْدِ كونه في ذلك الجر (بلا 
E‏ 
وكذا الإشهادٌ على وكيل» أو ولي أو حاكم طلبها مِمَنْ أودعَه إيَاها لاحتمال عَزله فلا يُفْبَلُ قول 
الوديع في الدفع إليه حينئلٍ فكان تأخيره الدع إليه حتى يشهَدٌ على تفه بالأخذٍ منه عُذرّا» ولو طالّ 
زَمَنُالعُذْرٍ كنذر اعتكافٍ شهر مُتتابعِ فالأوجه آنه يلزمُه توكيل أمِينٍ يردها إن وجده مُتبرعَا وإلا يوَكُلُ 
رفع المووع الأمر للحا يمه بقث من يلما له فان أبى أرسّلٌ الحاكم أميئه ميته ليُسَلّمَها له كما لو 
غاب الوديمٌ ذكرّه الأذرّعيٌ وإنّما به يُنّجَه ما ذكرّه آخِرًا إن كان ُروججه ذلك يقطعُ تعاب | اعتكافه 
والقياس آنه إذا عجر ل ار E‏ 
بنفسه قال ومتى ترك مالَِمَه هنا مع القُذْرةِ عليه ضَمِنٌ ويُؤْحَذّ من كلام بعضهم ترجيحٌ أن اشتر 
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ˆ وإن اگعی لھا ولم یذ گر سَها أو كر حفها صرق قو صق بيِمييه» وان ذَّكرَ ظاهِرا‎ ١ 
ككريقٍ فان عرف الحريقٌ وعُمومُه صُدَّقَ بلا ټمین» وإ عرف دون عُمومه صُدَّقَ بیمینه‎ 
وان مجهل طولب بين ثم يَحْلِفٌ على اَلَف به.‎ 

وإن اَی رَدّها على من انْتَمَئَه دق بټمینه» أو على غيره كوارئه أو اذى وات المووع 
ر الود على الماك أو أودع عند سَفّرِه أميًا فاع الأمينُ الردٌ على المالِكِ طولب ين 


الفؤرية فيما كر إما هو لِدَفْع الضَمانٍ لا غيرُ فلا يم م بالّاخيرٍ وإنّ ضَمِنَ به . 

لان الأمر املق لا يقتضي الفؤْرَ وهو مُحكَمَل لَكنَ الأوبجة ما َل عليه كلامُهم من الاثم أيضًا؛ 
لأنّ مَحَلَّ ما ذُكِرّ ما لم تَدُلَّ القرينةٌ على الفؤْرٍ وهي هنا دالةٌ عليه إذْ طَلَّبُ المالِكِ أو وكيلِه» وقولّه : 
أعطها لأحَدٍ أين» أو مَنْ قدّرّثْ عليه من وكلائي فمَدَرَ على أحدهماء أو أحدهم ظاهرٌ في احتياجه 
لهاء أو في نَرْعِها منه ومن نّم ضَمِنَ بالتّأخير بخلافي ما لو قال اذْقَعْها لِمَنْ شِْت من ڏين» أو من 
وُكلائي فأبى فإنّه لا بعصي كما في أصلٍ الروضة بل ولا يضمن كما رجحه الأذرّعي من وجهّين 
أطلقاهما به ويُعْلّم الفرق بين هذه وما قبلها بان تلك فيها الضَمانٌ ومن لازيه الإثمٌ غالبا وهذه لا إثم 
فيها ولا ضمانّ فانّجَهَ ما ذكزته من الإثم واندّفع الأخدٌ من الأخيرة عدمٌ الإئم فيما قبلها فتأملْه (وإن 
ادْعَى) الوديع (تلَفَها ولم يذكز سببا) له» أو ذكرّ سيا (حَفها كسَرقة) وعَضْبٍ وبحث حمله على ما إذا 
اذَّعَى وُقوعّه بِحَلُوةٍ (صَدَقَ بيميئه بهمينه) إجماعًا ولا يلزمُه بَيانٌ السب نعم يلزمُه الحلِفٌ له آنها تلفت 
بغير تفريطٍ منه . 

ولو ككل عن اليمين على السَبّبٍ الخفي حَلَفَ المالِكُ أنه لا يعلّمُه وعَرَمَه البدَلَ (وإِن ذكرَ ظاهرًا 
كخربقٍ) وموتٍ وبحث حمله على ما إذا اذى وقوه بحَضْرةَ جمع (فإنْ عَرَفَ) بالبيّةٍ» أو 
الاستفاضة (الحريق وعمومّه صُدْقَ بلا مين) لإعُناء ظاهرٍ الحا عنهاء نعم» إن انهم م بأن احتّمِلٌ 
ااا عات وجرن زوك عرق تون عه وا وان جه حصالا وعدن 
جَهِلَ طولِبٌ بِبَئْنةِ) على وُقوعِه (ثم بِحَلِفٍ على اَلَف به) لاحتمالٍ سلامّتها وإنّما لم يكلف بيو على 
التَلّفِ به؛ لأنّه ّا يخفى فإِنْ كل حَلَفَ مالكها على نفي العلم بِالتَلَفِ ورجع عليه؛ (وإن ادْعَى) 
وديعٌ لم يضمن الوديعة بتفريط» أو تعد (رَدُها على من الْتَمَنَه) وهو آهل للقبض حال الرّدُ مالِكا كان» 
أو وليّه» أو وكيله» أو قيّمّاء أو حاكمًا (صَّدّقٌ بيميئه) ؛ لله رضي ابات فلم حنج لإشهاء علياريه 
وافتن ابن الصلاع بتصديق جات اذغ تسليم ماجياه انتاجره على التجباية دوكيل جل اذعئ 
تَسليم الشمن لِموَكّلِه (او) اد ی وبع لر على فر لي فر کن شتت كوف ار اق واو 
الموقع) بفتح الال (الوَّدُ) منه (على المالِكِ) للوّديعةٍ (أو أودَع) الوديع (عندّ سمّره أمينا) لم يعبله يعي 
لماك (فااى الأمي ارد على المايكِ طولب) كل من ذكرَ(يتنة) كما لو ى من يرت اريخ كز 
نحو داره ومُلْتَقِط الرَدٌ على المالِكِ؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الرَدٌ ولم يآتمنه ما لو اد ل 


ولا تاب الوديمةة سس ا 


ل ۴ م ا 


مورّنّه رها على المووع, أو أنها تَلِفْت في يد يد مورَِه» أو يده قبل المَمَكُنِ من الرَدٌ من غير تفريط 
وعدّق مد كنا م أن الأصلّ عدم حصولها في يَدِ الوارثِ وعدم تعدّيهما افم المت تصديقٌ 
الأمين في الأخيرة في رَدها على الوديع وهو كذلك؛ لأنْه انمه بناة على أن للوّديع أخدّها منه بعد 
عَوْدِه من السَمَرِ كما مد (ومجحوثُها بعد طَلَبٍ المالك) لها بان قال لم تودغني يمن قبولٌ دعواه الد 
أو الَف المُسقِط للصّمانِ قبل ذلك لاض لا طلبه تَحُلِيفٌ المالِكِ ولا اينه بأحدهما لاحتمال 
نسيانه وقضثه آنه لا ثبل دعواه النسيانٌ حيتُ لا بي وقد وجه بان انض من مُتَكلُم واحدٍ اقح 
فعُلْظَ فيه أكثرٌ وفارَقٌ ما هنا ما مر في المُرابَحةٍ بأنّ النَنافْضٌ كَمّ صريحٌ لا يبل تأويلاً بخلافه هنا 
لاال أذ بر يلم وی لم بقع منك یدن لي يعد ا أو ار خاد نعو قوله لا وذيقة 
لك عندي يُْبَلُ منه الكل إذ لا ناض هذا كله حيتُ تلفت وإلا فهو بقِسِمَيْهِ (مُضَمَنْ) وإذا اذّعَى 
غَلَطًا ٠‏ أو نسيانًا لم يُصَدَقْهِ فيه المالِكُ؛ لأنْه خيانةٌ نعم » 3 طلا درطل عدن علزهاانته 
وكتتتوا دكا الظارع E‏ جاتر نيز GCS‏ الاك توه اإعداة أ 
جوابًا سوال غير المالِكِ» ولو بخضر رَتهء أو قول المالِكِ لي عندّك وديعة لا وديعةٌ لأَحَدٍ عندي؛ 
لأنّ إخفاءها أبِلّغُ في حِفْظهاء ولو أنكر أصلّ الإيداع الثابت بنحو بَيّنَةٍ حبس وهل يكفي جوابه بلا 
تَستَحِقٌ علىّ شيا لِتَضصَمِّنِه دعوى تَلَفِهاء أو رَدٌهاء أو لا فيه ترد والظّاهِرُ منه على ما قاله الرّركشيُ 
الأوّلُ. 

(تنبية) ما ذُكرَ من التَفْصيلٍ في اَلَف والرّدٌ يجري في كلّ أمين إلا المُرْتَهِنَ والمُستأجرٌ فإنّهما لا 

يُصَدَّانٍ في الرَدٌ وسيُعْلَمُ مِمَا يأتي في الدَعارّى أنّ نحو الغاصِب يُصَدَّقُ في دعرّى اَلَف أيضًا لل 
يحل حَبْسُه ثم يعرم ادل . 

وأفتى ابن عبدٍ السّلام فِيمَنْ عندّه وديعةٌ أيسّ من مالكها بعد البحث اتام ويظهرٌ أن يَلْحَقّ بها فيما 
يأني لْقَطةٌ الحرّم بانه يضْرفُها في أهَمٌ المصالح إن عَرَفَ وإلا سال عارثًا ويْقدمُ الأحوّجّ ولا يبني بها 
مسجدًا . 

قال الأخرعي وكلامٌ غيره يقتضي آله يدها قاض أمينٍ عله إتما قال ذلك ساد امان قال 
كالجواهر وينبغي أن برها كالنُقطٍ لعل صاجبها سيا فإنَ لم يظهرْ صَرَقها فيما در اه والحاصِلٌ 
أن هذا مال ضاِعٌ فمتی لم بياس من ما لِكه أمسّكه له أبدًا مع التعريفي تَذْبَاء أو أعطاه للقاضي الأمينٍ 
يمه له ذلك ومتى أيسّ منه أي باب في العادة وجوه فيما يظهرُ صار من َمل اموا بيت 
المالٍ كما مر في باب إحياءِ الموات فِيَضْرِقُه في مَصارفها مَنْ هو تحت يده ولو ليناء نحو مسجدٍء 
وقول : ولايبني بها مسجدًا عله باعتبار الأفضَلٍ وان غيره أهمْمنه وإلا فقد صرحوا في مال من لا 
وار له بأنّ له بناته» أو يدفعه للأمّ ما لم يكن جائرًا فيما يظْهرٌ . 


كتابٌ [قسم الفيء والغنيمة] 

(قسم) بفتح القافٍ مَصْدَرٌ بمعنى القسمة» وهو بكسرها التصيبٌ (الفيء) مَصْدَرٌ فاء يَفيءٌ إذا رجع 
سمي به الال الآتي لرُجوعه إلينا من استعمالٍ المضْدَرٍ في اسم الفاعِلٍ ؛ لأنّه راجعٌ» أو المفعول؛ 
لأنه مَرْدودٌ سْمَيَ بذلك؛ لأ الله تعالى حَلَقَ الدّنْيا وما فيها للمُؤينين للاستعانة على طاعَته فمَنْ 
خالفه فقد عَصاه وسَبِيلُه ارد إلى مَنْ عه عه (والغنيمة) فعيلةٌ بمعنى مفعولةٍ من الم أي الربْحٍ 
والمشهور نغاب رهما كما دل عليه العطفٌ وقيلَ اسم الفيْء يشمَلُها ؛ لأنها راجعةٌ إلينا أيضًا ولا عكس 
فهي أخصٌ وقيلَ هما كالفقيرٍ والمسكينٍ ولم ب يحلا لغيرنا بل كانت تأنيهم نار من الما تحر ما 
جمعوه وكانث في صَدْرٍ الإسلام له ل خاضة؛ لأ لتر ١‏ ليست إلا به ثم ثيح ذلك واستَقرٌ مقر الأمر 
على ما يأتي قيلّ بعضُهم ذكرٌ هذا البابٌ بعد السَيرِه وهو الأنسَبٌ وقد يقال بل هذا أنْسَبُ؛ نه قد 
عل أن ما تحب أيدي الكُفَارٍ من الأموال ليس لهم بطريت الحقيقة فهم كوّديعٍ تحت يه مال إغيره 
سياه ركه ل ا فور عو الوديسع لمات لها وها ماس مقي لااد الا من هذا انيع 
فكان أولى فن قلت بل هم كالغاصب فكان الأنسَبُ ذَكرَه ء عَقِبَ الغصب قُلْت التَشْبِيه بالغاصِبٍ» 
وإ صخ من وجو لكن فيه كلف وإنّما الأظهرٌ النشبيه بالوديع من حيثٌ إل مغ خراز لش ويه دنه 
م مُستَحَقَ ارد لغيرهم . 

(الفيْء مالٌ) ذكرّه؛ لأنّه الأغلّبُء وإِنْ قيلَ حَذْفٌ المالٍ أولى ليشمّلَ الاختصاص (حَصَّلَ) لنا 
(من تُفَارِ) حربتين؛ أو غيرهم لما يأني في الأمثلةٍ فتقييدٌ شيخنا بالحربتين موه وان أمكنّ توجيهه 
على بُعْدِ بأنّه باعتبار أنّهم الأصل لا لإخراج غيرهم نعمء يُشْتَرَطُ كوثه ملكهم ليُخْرِجَ ما استولوا عليه 
لنحو مسلم فإنهِ يجبٌ رده إليه كما يأتي قريبًا وخرج به نحو صَيْدِ دارهم الذي لم يستولوا عليه فإنه 
مُباځ فيملكه اه كما في أرضنا (بلا تال وإيجاي) أي إسراع نحو (خيلٍ وركاب) أي ايل ويلا مُؤْنةٍ 
أي لها وقعٌ كما هو ظاهرٌ (كجزية) وراج ضُرِبَ على حكيهاً كذا 5 يده شار والوجه آنه لا فرقٌ بينه 
وبين غيره ِا هو في حكم الأجْرةٍ حتى لا سقط باسلايهم ويُؤْحَدٌ من مال مَنْ لا ڇزيةً عليه؛ لأنّهء 
ون كان أَجرة يَصْدُقُ عليه حَدَ الفيْءِ ومنه نحو صي دخل دارّنا فأخدّه مسلمٌ وضالةٌ حربيٌ بيلاونا 
بخلافٍ كايل داخِلَ دارنا فيد ؛ لأ أخدّه يحتاجٌ لِمُؤْنَةٍ أي غالبا (ومْشْرٍ تجارة) يعني ما أخذّه من 
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أهيِها ساوّى العْشْرَء أو لا وما صولِح عليه آهل بَلَدِ من غير نحو تال (وما جَلوا) أي هَرّبوا (عنه 
خونًا) ولو من غيرنا فيما يظهرٌ ثمَ رأيت الأذرّعيّ بحثه أيضًا ورَدٌ تقييدًا لبعض الشُرّاح بالمسلمين 
ا ا GT‏ 

تقرّر أنه شاملٌ لخوفهم نا ومن غيرنا نعم» لو فُرض آنهم تَرَكوا مالاً لا لمعئّى» أو لنحو عَجْزٍ 
٤ 0‏ أيضًا كما هو ظاهرٌ وقد ؛ برد هذا عليه إلا أن يجاب بان التقييدٌ بالخوفٍ 
للغالب وما جَلوا عنه بعد تََابلٍ الجيشينٍ غَنِيمةٌ كته ما حَصَلَ التقَابلُ كان بمنزلة حصول القتَالٍ فلم 
يرذ د (ومال) واختصاص (مُرْئَدُ قُتلّء أو مات) على الردَةٍ (و) مال واختصاصشض (ذِمَيْ)) أو مُعاهِدٍ أو 
مُستأمنٍ (مات بلا وارث) متفر بان لم بغر وار أصالاء أو ترك وارنا غير جائز فجميع ماله في 
الأول وما فصل عن وارثه في الثاني إيبيت المالٍ كما ب بيه السُبْكيْ وألّفَ فيه رَد على كثيرين أخطئوا 
في ذلك فان خَلّفَ مُستَعْرقين لميرائِه بمقتضى شرعنا . 

ولم يتراقعوا إلينا لم عرض لهم في قِسمّته واعمُرِضٌ الحدٌ بشُمولِهِ لِما أهداه كار في غير حرب 
فإله ليس بِفَيْءِ كما آله ليس بعنيمةٍ مع صِذق تعريف الفيْء عليه وما أَدٌ بسرقة من دار الحرب مع 
آله عَنيمةٌ مُحَمّسةٌ وكذا ما أهداه والحربٌ قاقمةٌ مع أنه كذلك وبأ ما في حَيزٍ لا لا بُدٌ من انتفاء 
جميعه والعبارةٌ تحكول انتفاة مجموعه فكان ينبغي إعادةٌ لاويُجابٌ بأل قرينة نفي القتالٍ والإيجافٍ 
ذل على أن الكلام في حُحصولٍ بغير عقدٍ ونحوه هِمّا لا مِئةَ فيه للمأخوذ منه وهذا حاصِلٌ بذلك فمن 
نَم نَج حكمُهم عليه بأنّه ليس بِمَيْءِ ولا عَنيمةٍ وَانَّجَهَ آنه لا يَرِدُ على حَدٌ الفيْءِ وبأنّ السَارِقَ لَمَا 
خاطر كان في معنى القاتلٍ على آنه سيذكرٌ حكمّه في السَيرِ كالملَقَطٍ الأظهرٌ إيرادًا من السَارِقٍ لولا 
ذكْره كما يقد أله يمه ؟ لأ فيه مُخاطرةً أيضًا إِدْ قد يَتّهموئّه بأنّه سرّقّها على أن الأذرّعىّ بحث أنْ 
اس مالف بدارنا نلا انان عمو في دار ر بأقاف ع ا تی الل د 
وبأ الحربٌ لما كانت قائِمةٌ كانت في معنى اقتال وبأنَ الأصلّ فيما في حَيّرِ التي انتفاءً جميعه لا 
مجموعُه كما أشاروا إليه في تفسير ولا الاين وسياتي فيل افويض ماله تعلّقّ بذلك فاندفع 
جوابُ السَبْكيّ بان الواوّ قبل ركاب بمعنى» أو وقبلَ إيجافٍ تحتّملٌ ذلك وبقاءها على حَقيقّتها من 
الجمع على أنه مَرْدود بان كوئّها بمعنى أو ما هو في جاب الإثبات في حَدُ الخنيمة لا التي في حَدٌ 
الفيْء بل هي على بابها إذ المُرادُ انتفاء كل على انفراده (فنحُمُسل) جميع الفيْءِ خمسةٌ أسهُم 
مُتَساوية . 

وقال الأيِمَةٌ الثلاثة : صرف جميعٌه لِمَصالِحٍ المسلمين نا القياسٌ على الغنيمة المُحَمّسةٍ باص 
بجايع أن كلا راجعٌ إلينا من الكُفَارٍ واختلاف السَبَبٍ بِالقِتالٍ وعديه لا يُؤثْرُ وزعم أنّ هذا من باب 
حمل المُطْلَقٍ على المُمَيّدِيَعيدٌ بَعيدًا لما عرف مِمَا تقرّر ويأتي أن الفيْءَ والغنيمة حَمَيقَتانٍ مُتَعْايِرَتانِ شرعًا 


وإ.تله سس طط تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


فلم بعصو ز هنا مُطلَقّ وميد (وخمسةٌ لخمسة) مُتَساويةٍ (أحدها مَصِالِحُ المسلمين كالدُُور)؛ وهي 
ال الخوفٍ من أطرافي بلادنا فتُشْحَنٌ بالعُدَة والعددٍ (والقُضاً) أي : قضاءٌ البلاد لا المسكرٌ وهم 
الذين يحكمون لأهل الفْيْء في مغزاهم فيُررَقون من الأخماس الأربّعةٍ لامن + حمس الحُمُسِ 
كأيتهم ومُذنيهم (والعُلّماة) يعني المُشْمَِلِين بعُلوم الشرع وآلاتها ولو مُبْعَدَئينِ والأئِمَة والمُؤدنين 
ولو أغنياء وسار مر مَنْ يسْتَغِلُ عن نحو كسبه بمَصالِح المسلمين لعموم نفعهم واَلْحِقٌ بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رَأي الإمام م حيرا سعةٌ الال وضيقه وهذا السّهُمُ كان له ينی منه على 
نفسه وعياله ويَدَجرٌ منه مُؤْنةٌ سنةٍويَضْرِفُ الباقيّ في المصالج كذا قاله الأكثرون وقالوا وكان له 
الأرد بع الأخماس الآنبةِ فجمْلةٌ ما كان يأحذّه إحدّى وعِشرين من خمسةٍ وعِشْرين قال الرّويانيُ وكان 
ضرف الهغرين العي له لصاح قبل وجوبًا ذا وقال الغزالي ويره بل كان الفيء ء کله له في حياته 
وإنْما حمس بعد موته ويُؤَيْدُ حَصرّه قولنا نا القياسٌ إلَخْ إُِ لو مس في حياته لم يحتج للقياس وقال 
الماوّزديٌ وغيرٌه: كان له في أوَّلِ حياته ثم نِم في آخرها ويُؤَيّدُ الأول الخبرُ الصَّحِيحُ «مالي مِمًا 
أفاء الله عليكم إلا الحم والخُمْسٌ مَرْدوةٌ عليكم» ٠‏ ولم يُرَدٌ عليهم إلا بعد وفاته . 

«ننبية) وقح لِلرَافِعيّ هنا أنه ي مع تَصَرْفِهِ في الحْمْسٍ المذكور لم يكن يملكه ولا يقل منه إلى 
غيره إزنا وسبقه ذلك جمع مُمَدّمون ورد بان الضَوابَ المنصوصٌ آنه كان يملكه وقد علط الشيحٌ 
أبو حال مَنْ قال لم يكن يكل يملكُ شيا وإنّا أي له ما يحتاجُ إليه وقد يوون كلام الرَافعيٌ اله لم 
ينف الملك المُطْلَّقَ بل الملك المقتضي للإرثٍ عنه ويُوَّيّدُ ذلك اقتضاءً كلايه في الخصائص أنه 
يملك وإنْما لم يورّث كالأنبياء إا گلا يتَمَتّى انهم موتّهم فيَهْلِكُ؛ لأنَ ذلك كُفْرٌ كما قاله 
المحاِليُ قال الزّركشيُ وقَرِيبٌ منه ما َر أن كمه عدم شيبه َكل أنَ النساء يكْرَهْئه وكراهته منه 
كُفْرٌ وإما لقلا ين فر فيهم الرغبة في اليا بجمهها لورئتهم . 

(فائدة) ملع السلطان الُسكجقين * حُقوقهِم من بيت الما ففي الإحياء قيل لا جور لأحديهم أخدٌ 
شيء منه أصلا؛ لأنه م ا ا 0 
سنةٍ وقيلَ ما يُعْطى إذا كان قدرٌ حَقَّه والباقون مَظُلومون وهذا هو القياسٌ؛ لأنّ المال ليس مشر 
المسلمين وم كع مات وله يه حو هله وار اه وخافه بن عبد الام تع الي 
الأموال العامة ة لأهلٍ الإسلام ومالٍ المجانينِ والأيتام وأفتى المْصَنّفُ بان ی کت آموالاً 
لأشخاص وخَلَطَّها ثم فرّقّها عليهم بقدرٍ حُقوقهم جار لکل آخدٌ قدرٍ حَفَّه» أو على بعضهم لَزِمَ مَنْ 
فق [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سئنه) [رقم/ 75545]» والنسائي في (سننه) [رقم/ 5174]» والطبراني في 


(المعجم الأوسط) [رقم/ ١۷۳۷]ء‏ وغيرهم من حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده په . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]٠٠٤١‏ 


م كتاب فسم الفيءوالغنيمة كله ->-ب-«-بببييس 01079 
1 ل 4 ل 2 و 
يُقَدُمُ الأ والقّاني بدو هاشم وَالمُطلِب يَشْكَرِكُ الغنرئ والفقيؤ والنّساءُ ويِفَضّلُ الد كر 


ر كالإرث» وَالقَالِثُ اليتامئى» وهر شن لات لَه 


وصَل له شيء قِسمَنه عليه وعلى الباقين بنِسبةٍ أموالهم وما ذكرّه الغزاليٌ أوججه مِمّا ذكرّه ابنٌ عبدٍ 
السلام إذْ كلامُهم الآتي في الظَفْرِ يرد ولا يُعارِضْه هذا الإفتاء؛ لأنْ أعيانَ الأموالٍ يُحْتَاطُ لها ما لا 
يُختاط لِمُجَوَّةِ تعلق الحُقوقٍ . يقتم الأ فلم وجويًا وأئها سذ التُغُور. 

(والثاني نو هاشم و) بو (المُطلِبٍ) المسلمون ؛ لاه وصح سهْمَ دوي القُربى الذي في الآيةٍ 
فيهم دون بني أخيهمًا شَقِيِقهما عبدٍ شّمْسٍ ومن ذُرَيّته عمال وأخيهما لأبيهما وَل مُجيبًا عن ذلك 
بقوله «نحن وبّنو المُطلِبٍ شيغ واحدٌه” وشَبّك بين أصابعه» رواه البُخاري أي لم يُفارقوا بي هاشم 
في تُضْرته يل جاهِليةٌ ولا إسلامًا والعبرةٌ بالانتسابٍ للآباء دون الأمّهات ؛ لأنه اة لم يط الربَيرٌ 
رن را شيئًا مع أن مهما هاشميّتَانٍِ ولا يرد عليه أنّ من تحصائِصِه وَل أن أولاد بّناته 

بون إليه في الكفاءة وغيرها كابن بنته لي من عُثمانٌ وأمامة بنت بنته ريكب من أبي العا ؛ لأنّ 

ا ا قَبَ أولادُ فاطمة من علي 832 وهم هاشيميّون أب 
والكلامٌ في الإعطاءِ من الفيْء ء ما أصلٌ شرفي السب إليه َد والسيادة فظاهرٌ أنه َ E‏ 
مُطْلَقَا نظيرٌ مام تڙ آله أله هنان جر وني قا نحو العا كل ؤي ن تي كما في خير ضعيفي 
5 يشَركٌ) فيه (الغني والفقيرٌ) لإطلاق الآبة لإعطانه لا الاس وكان عبد يده الإمام بسَعةٍ المال 
وإلا قُدّمَ الأحوّجُ (والتساء)؛ لأنْ فاطِمةً وضفيّةَ عَمَةَ أبيها :2 تجا كانا يأحُذانٍ منه (ومِفَضَلُ الذكرُ 
كالإرث) بجايع آله استخقاقٌ بقرابة الأب فله مدل حَطّي الأنئى بخلاي الوصية صيَّةِ فان قُلت يُنافي ذلك 
أخدٌ الجدّ مع الأب وابنٍ الابنٍ مع الابنٍ واستواء مُذلي بجهتين ومُدْلٍ بجهة قُلْت لا يُنافيه؛ لأنْ 
ل اي ا ا ل زر 
را يذلك وبحث الأذرَعيٌ آل الحُْتَى يُعْطَى كالأنثى ولا يواِقُ له شيءٌ وقد وجه بأل الوقفَ إِنّما 
يتأنّى فيما فيه ملك حَقيقيٌ كالإرثٍ والوصيّة وما هنا ليس كذلك لأخله ٥‏ شَبَهًا من کل كما تقرّر فلم 
يناه الوق وآفهمَ التشببه استواء الصّغيرٍ والعاليم وضدُهماء وأنهم لو أعرّضوا لم سمط وسيذكره 
في السَيرٍ . 

(والثالِثُ اليتامّى) الآيةَ (وهو) أي اليتيم (صَغيرٌ) لم يَْلْ بسن ؛ أو احتلام لخبر دلا يم 
احتلام؛ "حه الشات شعت مي اب ل)وإذ عا ل چ وار لم یکی من ولد لوق 
ويدخل فيه ولد الرّنا والمنفئٌ لا اللّقيطً على الأوجّه ؛ لأنّا لم حمق فقَد أبيه . 
)١(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


)۲( [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۸۷۳]» وغيره من حديث : : علي بن أبي طالب لكيه 
قلت : : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]٠١٤٤‏ 


8 لل 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
7 
ويُشْتَرَط يُشْتَرَط فَفْدِهِ على المشهورء والرَابع الان 00 3 الشبيلٍ» ويَعْمٌ ۾ الأضِنافٌ 


ر الأرتعة المتأمحرة» وقيل يحص بالحاصل في كل ناحية 


على آنه كني بنفقته في بيت الما مثا آتا فاد الم بال له قلح وه يعم البهايِم فاقدُ أنه 
والطيورٌ فاقدهما (ويُسْءَ يُشتَرَط) إسلامّه و (ففره)» أو مسككثه (على المشهور)؛ لان لفظ اليثم يُشِْرُ شه 
بالحاجة وفائدة رهم هنا مع شُمول المساكينٍ لهم عدم جزمانهم وإفراڈهم مس كاي ولا في 
بوت اليم والإسلام والففر هنا من اليد وكذا في الهاشميّ والمُطليّ نعم ذكر جم أنه لا بُ معها 
فيهما من استفاضة لِتَسَبه ويوّجّه بأنّ هذا السب أشرّفٌ الأنساب وِيَعْلِبُ هوه في أهله لِعَوَفْر 
الدواعي على إظهار أحوالهم فاحتيطً له دون غيره ذلك ولِسُهولة وجو الاستفاضة به غالبا وهل 


يَلْحَقُ آهل الحُمْس الأول بِمَنْ لهم في اشتر تراط البيّنةء أو بِمَنْ يأتي في الاكتفاء بقولهم مَحَل تَر 
والأة قربُ الأول لِسهولة الاطلاع على حالهم غالبًا. 

(والرايع والخايس المساكين واب الشبيل) ولو بقولهم بلا يمين وإن اموا نعم» يظهرٌ في مدعي 
لَب مال له عرف أو عيالٍ أنه يُكلْفٌ ب نة نظيرٌ ما يأني في الباب الآني وذلك للآيةٍ ويأتي بَيانُهما 
وَالعَباكين يشَمَلوق الققراء ولهما مال تان وهو الكمّارة وثالِتٌ وهو الرّكاءٌ ود بش يُشْتَرَطْ الإسلامُ في 
الكل والفقرٌ في ابن السبيلي أيضًا ولو اجتّمع وضفانٍ في واحدٍ أطي بأحيهما إلا الغزو مع و 
القرابة فيُعْطى بهما وإلا مَنِ اجتمع فيه ينم ومسكنة فيُعْطى باليْنُمٍ فقط ؛ لأنه وضفٌ لازم والمسكنة 
مُنْفَكةٌ كذا قاله الماوَرْديٌ وجزم به غيرٌه وفيه نَْرٌ كيف والمسكنةٌ : شرط لليتيم فلا يكور ا جتماعهما 
ملین حتى يُقال يُعْطَى بِالينمِ فقط ثم رأيت الأذرّعيٌ قال ءَ عَقِبّهه وهو فرعٌ ساقط ؛ ؛ لان اليتيمٌ لا بد 
له من فَقَرِء أو مسکنة» وهو صريحٌ فيما ذكزته ويسليمه فارَقَ أخدَّ غاز هاشِميٌ مثلاً بهما هنا بأنّ 
الأخدٌ بالغزو حابجتنا وبالمسكنة إإحاجة صاحبها ومنه يُؤْحَدُ أن نحوٌ العلم كالغزو (, يَعُمْ) الإمام» أو 
ناه (الأصناف الأربعة) وجميع آحادهم (المُتأرة) بالعطاء غائيُهم عن مَحَل الفِيْءِ وحاضرهم وجوبًا 
لظاهر الآية نعم» يجوز التَفاوْتُ بين آحادٍ الصَّئْفِ غير دوي القُربى لاتْحادٍ القرابة وناوت الحاجةٍ 
المعتبّرة في غيرهم لا بين الأصنافٍ ولو قلَّ الحاصِلٌ بحيثٌ لو ءَ ع لم بنذ نذا غم به الاجر 
لِلضرورة. 

(وقيل بخص بالحاصِلٍ في كل ناحية مَن فيها منهم) كالرّكاة ولِمَسقة التقلٍ ويرده أن التق لإقليم لا 
شيءَ فيه» أو فيه ما لا يفي بساكنيه | إذا رع عليهم بقدرٍ ما يحتاجُ إليه في التسوية بين المنقول إليهم 
وغيرهم إِنّما هو لمواققة قة الآيةٍ المقتضية لوجوبٍ تعميم جميعهم في جميع الأقاليم ويُمَرقُ بينه وبين 
الرّكاة بأ التَمَرُفٌ لها إِنّما يكونٌ فى مَحَلّْها فقط ؛ لَأنْ الغالِبٌ آنه لا يُمُرقُها إلا المُلاكُ بخلافٍ 
الفيْء ؛ لل ارق له الإمامء أو نائبه؛ وهو لِسَعةٍ نر ويتشَوّفُ کل مَنْ في حه لوصول شيم 

من الفيءِ إليه مع أنه لا مَشّقَة مَشّقة عليه في التَقْلِ ومَنْ فُقِدَ من الأصنافِ الأربَعة صرف نصيبّه للباقين 


منهم . 


ل كتاب قم الفيء 9 الهم 46 mh‏ 
حت ف وف _+7_7_ ر 


J 
وأا الأخماسٌ الاربعة لطر أنّها للمُوتَرقةِ» وهم الأجنادُ ر نَ للجهادٍ فِيَضَعُ‎ 
الإمامٌ ديواناء وات لكل قبيلة أو جماعة غر و عرو ال كل واد وما‎ 


(وآما الأخماسُ الأربَعةُ) التي كانت هي حمس الحُمُس لِلتبيّ بي على ما مَرَّ (فالأظهرٌ أنها 
للمزئقة) وقُضاتهم وأِنتهم ومُوَذنيهم وْمَلِهم ما لم يوجد برع وهم الأجناد المُْصَدون) في 
الديوانِ (للجهاد) لحصول النّضْرةٍ بهم بعدّه اة سوا بذلك؛ لأنهم أرَصَدوا تُُوسَهم لِلذّبٌ عن 
الدِينِ وطُلَبوا الرّرْقَ من مال الله تعالى وخرج بهم المُمَطوّعة بالغزو وإذا نَشَطوا فيُعطَوْنَ من الرّكاة 
N‏ كفايّتهم فيكوِلُ لهم الإمام من سهم سبيلٍ الله 
أخدًا من كلام الإمام الذي قال الأذرَعيٌ عَقِيَ إله حَسَن صحيحٌ غريب وحاصِلّه أنه إذا عَم مال الفيْء 
من يد الإمام والمُرترقة مفقودٌ فيهم شرطٌ استخقاقٍ سهم سبيل الله لم يَجُوْ صَرْفه إليهم فن لم يُفُقد 
مين ورأى صَرْقه إليهم» وأنّ انتهاضهم لقتال أقرَبُ من انتهاض المُتَطُوّعةٍ لم 
يعر ض عليه اھ . 

١‏ وات أعني الإماة قول الصَيْدّلانيٌ إذا لم يكن للمُرْترقة 5 شي صُرِفَ إليهم من سهُم سبيلٍ الله إذا 
قائّلوا مانعي الرّكاة ا ه وكان وجه التزييفف أن اذ شتراط مُقائلتهم لماعي الرّكاة إنما يُنَايِبُ الأخدٌ من 

سهم المُوّلّفة وقول الغزاليٌ إذا قاتّلوا مانعي الزّكاةٍ لم يَبْعْدْ أن د يُعْطُوًا من سهم الغارمين بَعيدٌ جدًا 
)وجرا عن جمع اله غار كلام لروضة وحن آأخرين» وهو الأوجة؛ لأنّْ القصدَ 
الضَبْطُء وهو لا ينحَصِرٌ في ذلك (الإمامُ ديوانا) أي د ترا اقتداء بعمرٌ فلك فإنه اول من a‏ نا 
كدُرٌ المسلمون» وهو فارسيٌ مُعرْبٌ وقيلَ عرب وبلق على الكُتَابٍ لِحِذْقِهم ؛ لأنّه بالفارسيّةٍ اسم 
للشيطانٍ وعلى مَحَلَّهم (وينصِبٌ) َذْيَا (لكلّ قبيلةء أو جماعةٍ عَرَيمًا) رهه بأحوالهم ويَجْمَعُهِم عند 
الحاجةٍ ورَوّى أبو داوّد وغيره «خبرٌ الهرافة حَقّ ولا بُ لئاس منها ولَكِنَ العُرَفاء في الناره أي؛ لان 
الغالِبَ عليهم الجوّرة فيما ولا عليه (ونحَكُ) الإمامٌ وجو فيه ء أو نئي اة عن حال كل واحلي) 

من المُرْترقة (وعياله) وهم مَنْ رمه نفقتّهم (وما يكفيهم فيغطيه) ولو غنيًا (كفايتهم) من نفقةٍ وكسوةٍ 
وسائر مُونهم مُراعيًا الزّمَنَ والغلاء والرّخْصٌ وعادةٌ لمحل والمُروءة وغيرّها لا نحو علم ونس 
يتفرع للهاو ويزيدُ من زاد له عيالٌ ولو زوجةً رابعةٌ ويُغطي لأمّهات أولاده» وإنْ كرد كما اقتضاه 
إطلاقهم خلاًا لابن الرّفعةٍ هنا؛ لأنّ حمِلّهنَ ليس باختياره وللأذرّعيٌ في الزوجات لانحصارمِنٌ 
ولِعَبيدِ خِدْمَته الذين يحتاججُهم لا لِما زاد على حاجته إلا إن كان حاجةٍ الجهادٍ ويظهرٌ إلحاق إماثه 
الموطوآت بِعَبِيدٍ الخِدْمةٍ فلا يُعْطي | إلا لِمَنْ يحتامجهنَ لوفة أو فع ضَرَرٍ ثم يدف | إليه لزوجته ووَّلَّدِه 
أي وأصولِه وسائر فُروعه على الأوجه الملك فيه لهم حاصِلٌ من الفيْءِ وقيل يملكه هو ويّصِيرٌُ إليهم 
من جهته وقضيّةُ الأول أن الزوجةً ونحوّ الأب الكايلين تُدْفَعُ حِصَّتُهِما لهما وغيرُهما لِوَلِيّهِما 


س 


1 وم 
ويم في بات 2 ا و e‏ 


والظاهر أن ذلك ليس مُرادًا؛ لأنّ الملك؛ وإنْ كان لهما إلا آله بسببه ليضْركَه في مُقابَلةٍ مُؤْنّهما عليه 
ووماك لمر اد رضي ورد او والدة O‏ الت انك فى للف 
والتعليق ظاهرةٌ وأمّا في غيرهما فحَفية د إذْ لو أعطى لِمُّدَةٍ ماضيةٍ فماتتُ عَقِبَ الإعطاءِ فهل يورَتُ 
عنها أو علقت حبنت فهل تأده ولاه لا ليما تقزر آله في مُقابلة نها عليه أو مُستقبلةً فهل هو 
E ES‏ يخنا في شرح 
منْهجه مَنْهُجه تَبَعَا ِغيره والذي في الجواهر وغيرها أن الأصمّ الثاني . 

وهو الذي يجه عندي وعبارَتُهم أنه يُمْطى فاي مُموَنِهِ أي فيتصَرّفٌ فيها كيف شاء صريحة فيه 

عبارَتُها أعني الجواهرٌ هل تقول مَلّكه : ثم صرف إليهم من جهته» أو لا بل الملك يحصّلُ لهم أي 
تدا فى لاما أو تلصو زه يهم قولان اهما الال ويه قط بعشهم يذ من ُو 
فيتولى الإمامُ أو منْصويه صَركّ» الجواب عن بعض ما ذكزته من الَرديدٍ فتاه ويتفريعه على الثاني 
أن الصَّرْفَ يكونٌُ للمُمَوَّنِ المُخالِف لِصري بح المت وغيره يح ضَعْفٌ الثاني ويتينُ بعض مات تَرَدّدْنا 
فيه عليه ما تقرّر فتأملْه (ويقَدُمُ) تدبا (في إثبات الاسم) في الدَيوانِ (والإعطاء قُرَْشًا) لٍخبر الشافعيٌ 
وغيره قدّموا فرشا ولاتَقدُموها» وظاهرٌ كلايهم أن مَواليهم ليسوا مثلّهم هناء وهو ظاهرٌ لِما يأني 
يل فصل مَنْ طلب زكاءً . 

(وهم ولد الضر بن كنانة) بن ريم وقي ولد هر بن مالك ؛ بنِ النَضْرٍ وتْقِلَ عن أكثر آهل العلم 
وقيلٌ غيرُ ذلك سّمّوا بذلك لِتَقَوُدِ جه أي جیهم أو شِدّتهم (ويقكم منهم بي هاشم شرف 
بكونه ب منهم (و) بني (المُطَلِبٍ)؛ لأنه يك قرنّهم بهم كما مر وأفادّت الواو آنه لا ترتيبٌ بينهم 
كذا قيلَ والذي نجه خلاقه ؛ لال الكلامٌ في الأولّويِّ وظاهرٌ أن تقديم بني هاشم أولى وسَيّعْلُمُ من 
كلامه آنه يُقَدُمُ منهم الأقرّبٌ فالأقربَ إلى سول الله ية (نم) بني (عبدٍ شَمْس)؛ ؛ لأنه شَقيدٌ شقيق هاشم 
ثم) بني (تَوْفْلٍ) ؛ لأنّه أخوه لأبيه (ڈ ثم) يني (عبدٍ العُرى) ؛ لأن حَديجةً منهم (ثمَ سائِرٌ البُطونِ) من 
قُرَيْشٍ (الأقرَبَ فالأقرَبَ إلى سول الله ڪيا فبعدّ بني عبد العُرّى بني عبد الدَارِ ثم بني هر بن 
كلاب ب أخوال النبيْ يك ثم ني ميم ؛ لان ابا بكر وعائشةً منهم وهكذا (ثمّ) بعد فُرَيْشٍ يُقَدم 
(الأنصار) لآثارهم الحميدة وفي الإسلام وبحث تقديمٌ الأوسٍ منهم؛ لأنّ منهم أخوالٌ عبد المُطَلِبٍ 
جَدَّه اة (نم سائِرٌ رَّالعرّب) ظاهرٌه تقديمٌ الأنصار على مَنْ عدا م قَرَيْشَاء وإِنْ كان أقرّبّ له يكل 
واستواءٌ جميع العرّب لكن خالف السَرَحْسيٌ في الأول والماوّزديٌ في الثاني (: ثم العجمّ) مُعبَِّرًا فيهم 
التسب كالعرّبٍ فان لم يجْتَمعوا على نسب اعْرَ ما يَرَوْلّه أشرّفٌ فإن استّوَى هنا اثنانٍ فكما يأتي 


7 ا ا ا م 


ل 7 
ولا ينث في الدَيوانٍ أمى ولا رما ولا من لا يلح لله ولو مض بعضّهم 


ودج رواله أغطين» فن لم بو وج فالأظهَر أنه يُغطى» وكذا رَوْجَنُه وأولادُه إذا مات 
لقا نين لاك قفدت ا 


وذلك؛ لان العرَبَ أقرَبُ منهم إلى رَسولٍ الله ا وأشرّفٌ ومتى استوى اثنانِ فُربا دم أسَنْهِما فإن 
اسئَويا سنا فأسبّقُهما إسلامًا ثم هِجرة كذا ذكرّه الرَافِعَيُ والمعتمدٌ ما في الروضة أنه يُقَدُمُ بِالسَبْق 
للإسلام ثم بالدّين ثم بالسّنَّ ثم بالهجرة ثم بالشجاعة ثم كير الإمام واستشكل تغديم السب على 
السّنّ هنا عك الرَاجح ذ في إمامة الصّلاة ويُجابٌ بأنّ المدارٌ هنا على ما به الافتخارٌ بين القبائلٍ ونم 
على ما يزيد به الحُشوعٌ ونحوه والسّنٌ اَل في ذلك من التب ؛ ES‏ 
الخيرٌُ ونَقَصٌ الشَّرٌ قيل على أنْ المذ كور هنا غيره ڈ ثم ؛ لان فرض ذاك في اجتماع سن غيرٍ نُسِيبٍ مع 
تسيب وهنا في نُسيبين أحدهما اسن والآخرٌ أقَرَبُ ا ه. 

سمس ل يي 1 
الأقرَبيةَ مَلحوظةٌ هنا كالإرثِ ولهذا فصل اللكرّء وهي لا تختَلِف بِالسَنٌّ بخلافها نَم وهو يرجمٌ لما 
EN RES‏ او ا 
آله قد يتردّبُ على إثباته مفسّدةٌ كادّعائه أن ماه ّما حَدَتٌ بعد آخِرٍ تفرقة للمّيْءِ عليهم بدليلٍ إثبات 
اسه قبل (في الديواِ) مع المْئزقة (أعمى ولا يا ولا من لا يصلحٌ للعزو) نحو ججبنٍء أو فف بء 
أو جَهْلٍ بالقِتالٍ وصِفة الإقدام لِعَجزِهم ومَحَلّه في مَُِْق كذلك أمَا عيالٌ مُق بهم ذلك فيُتتون 
ا له كما بحثه الجلال البْقينيُ فم مَنْ لا يصلح الأعَمْ ًا قبله جوازٌ إثبات أخرس وأصَمٌ وكذا 
أعرَّجُ يُقاتل فارسًا وقضيَةٌ التعبير في هَوّلاء بالجواز وفي أولِك بالحرمة وجوبٌ | إثبات الصاح للعَزْوٍ 
الكايل» وهو الرّجُلُ المسلمٌ المُكلّفٌ الحُرُ البصيرٌ الذي ليس به مانِعٌ لأصلٍ الغزو ولا لكماله» وهو 
ْمَل . ءِ 

(ولو مَرِضُ بعضّهم. أو جُنَ ورّجيَ رَواله) ولو بعد مُدَةٍ طويلةٍ (أغطي) وبقيّ اسمّه في الدَّيوانٍ علا 
يرعبّ الاس عن الهاد (فإن لم يُرْجَّ فالأظهرٌ آنه يُغطى) أيضًا ذلك لکن يُمْحَى اسمه من الدّيوانٍ أي 
وجوبًا بئاءً على ما : تقرّر والذي يُغطاه كفايةٌ مُمَونِه اللاقة به الان وظاهرٌ كلام ابنٍ الرُفعةٍ : تفريعًا على 
المعتمدٍ آله لا يُشْمَرَطُ مسكتتُه وبجرى عليه السّبْكيُ وقال إل النَصّ يقتضيه (وكذا) يُعْطى مُمَوَّنُ 
المُْتَِقٍ في ما يَلِيقُ بذلك المُمَوَّنْء وهو (زوجَّنُه)» وَإِنْ تعدَّدَتْ ومُستولّدائُه (وأولاذه)ء وإِنْ سمّلوا 
وأصولَّه الذين تَلْرَمُه مُؤْنتُهم في حياته بشرط إسلايهم كما بحثه الأذرّعيُ واعتُرض بأنّ ظاهرٌ 
إطلاقهم أنه لا فرق ويوَجه بأنه يعْتَمرُ في التابع المحض ما لا يُغْتَمَرُ في المتبوع (إذا مات) وإنْ لم يرج 
كوتهم من المُرْتزقة بعد لعا يُْرِضوا عن الجهادٍ إلى الكسب لإغناء عيالهم واستتبَطً السّبْكيُ من هذا 
أن الفقية أو المُعيدَء أو المُدَرّسَ إذا مات يُعْطى مُمَوَنه نه ِمّا كان يأَحُذَّه ما يقومُ به ترغيبًا في العلم إن 
فصل شيء صرق لِمَنْ يقومٌ بالوظيفة ولا نظ لاختلالٍ الشرط فيهم ؛ لأنّهم تبَعٌ لأبيهم المُنّصِفٍ به 


مله مس ل بل _ ل « ني تحفة الحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
حا و 1 ا “رت 7 u‏ 1" 
قت الأزجه حي اكع والاولا سيقي يشتقلوا. 


مه ”ع 1 وي 
فان ن فَضَلَت الأخماس الأربعةٌ عن حاجات المُرتّزقة وزع عليهم على قدر مُوْنَيهم 
والأصَحٌ أنه جور أن يُصْرَفٌ بعصّه 
4 


مده فمدتهم مُعْتَفَرةٌ ة في جَنْبٍ ما مَضى كرَّمَنٍ البطالةٍ وَالمَمْتَيِعُ إلا هو تقريرٌ مَنْ لا يصلحٌ ايتداء أهد. 
كرف غيرُه بين هذا والمُرْتَِقِ بأنَ العلمٌ محبوبٌ لِلتُّهُوسٍ لا يَصُدُ الاس عنه شي فيوكل الاس 
فيه إلى مَيْلِهِم | ليه والجهادٌ مَك وه افوس فيحتاج الاس في إزصاد أَنْمُسِهم إليه إلى تالف وبال 

الإعطاء من الأموالٍ العامَّةء وهي ما هنا أقرّبُ من الخاصّةٍ كالأوقافٍ فلا يلزم من التَوَسعٍ في تلك 

التَوَسُمُ في هذه ؛ لاله مال معي تيد بحصي مَصْلّحوٍ تَر العلم في ذلك المحَل فكيف يُضْرَفُ مع 
انتفاء الشرط وقضيّةُ هذا ألّ مُمَوّنَ العام يُمْطَوْنَ من مالٍ المصالح إلى الاستفناءء وهو مُنّحِهٌ ثم 

رأيت بعضهم رجحه أيضًا. 
وان الكلام في غير أوقافي الأثراك؛ لها من بيت المالٍ فساوّث ما هنا وَل هذا مرا سكي 

ويُوَيدُه قول بعض المُحَمّقين | نما تَوَسّعَ السبْكيٌ ومُعاصِروه ومَنْ قبلّهم في الأوقافٍ نَظرًا لما في 

أزيكتتهم من أوقاف الثُرْكِ | ٳذ هي من بيت المالٍ فمَنْ له فيه شي أده منهاء > وإ لم يوجَدْ فيه شروط 
واقفيها ومَنْ لا فلا ونْ وُحَدّتْ فيه (فثغطى) المُستولّدةٌ (والزوجة حتى تنكخ) أو تَسَعْنِيَ بكسب» أو 
غيره فان لم تنك فإلى الموت» وإِنْ رُغِبَ فيها على ما اقتضاه إطلاقّهم (والأولاة) الكورٌ والإناتُ 
(حتى يستَقِلوا) أي يسنو ولو قبل البلوغ بكسب. أو نحو وصيَةٍ يه أو وقفيء أو يكاح للأنثى» أو 
جهادٍ لِلذّكر وكذا بِقُدْرّته ته على الكسب إذا بل كما هو ظاهرٌ؛ لاله بالبُلوغ صَلّحَ للجهاد فإذا تركه وله 

ُذْرةٌ على الكسب لم يُعْطَى ثم م الخيّرةٌ في وقت العطاءٍ | ء إلى الإمام كجنس المُعْطَى نعم» لاير ى 

الفلوس . 
وان راجت وله إسقاط بعضهم لكن بسببٍ ويُجيبٌ مَنْ طلب إثبات اسوه إن ره أهلا وفي المالٍ 

سعةٌ ولبعضهم ار فت ر E SE‏ ليه ويظهرٌ أن المُراد بالعُذْرِ المقَدّمِ على 

حاجتنا إليه ما يتر نب عليه ضَرّرٌ لَناء أو له أعظمٌ مِمّا يتر تب على ترك حاجّتنا إليه. 
(فإن فضَلَتْ) صُبط بِالتَْدِيدِ وكأنه لِوُقوعِه في خَطْه وإلا فلا وجة لَتعيينه (الأخماس الأرعة عن 

حاجات المُرْتّزقة) ونا بالأظهرٍ | إِنْها لهم خاصة ٤‏ ويظهرٌ أن المُرادٌ بحاجاتهم فيما ذُكرَ ما يحتاجوئّه في 

المُدَِ المضروبة فرق غليهم من نحو شهر» أو سنة ويُويدُه بل يُصَرّحُ به قولّهم التي ومَنْ مات 

وقول المُحَشي قوله : ولو قي إلَخْ الذي في تسخ الشرح التي بأيدينا خلاقه | ه. 
من هاوش من المُزتزقة لخ (ورَّْ) الفاضِلٌ (عليهم) أي المُرئرٍ قة الرّجالٍ دون غيرهم على ما قله 

الإمامٌ عن فحْوّى كلامهم (على قدر مُؤْنَتهِم) ؛ ااي وقيل على رة بالسّويّةٍ (والأصح أنه 

يَجورٌ) له (أنْ يضرف بعضه) أي الفاضِلٍ لا كله . 


لل كتاب قسم الفيءوالغنيمة اه م 


١‏ ر 
في إضلاح الثغور والشلاح والكراع هذا حكم منة مَنْقَولٍ الفيْءِ . فاا عَقازه فِالمذْمَبٌ أنه 
يُجْعَل وفمًاء وتُقَسَمُ عله كذلك. 


الغنيمة: قال خضل من كار تال وإيجاف. 


(في إصلاح التُغورٍ و) في (السلاح والكراع)؛ وهو الخيل؛ لأنّه مَعونةٌ لهم وصريحٌ كلايه آنه لا 
يَذَّخِرُ من الفيء في بيت المالٍ شيئًا ما وجد له مَصرِفًا ولو نحوّ بناءِ رباطاتٍ ومَساجد اقتضاها رَأيُه 
وإِنْ خافٌ نازلة» وهو ما قله الإمام عن النّصٌ تأسّيًا بأبي بكر وعمر ا فإ نزلث فعلى أغنياء 
المسلمين القيامُ بها ڈ ثم نَقَلَ عن المُحَمّقِين أن له الادّخارٌ ولا خلافٌ في جواز صَرْفِه للمُرتّزقة عن 
السَنة القابلة وله صَرْفٌ مال الفيْءِ في غير مَضْرِفِه وتعويض المُْتّزِقة إذا رَآه مَصْلّحةٌ (هذا حكمُ منقول 
الفيْءِ ء َأمًا عَقارُه) من بناءء أو أرض (فالمذهبٌُ أنّه) لا يَصيرٌ وقمًا بنفس الحصولٍ» ون تقل البَلْقينيُ 
عن الإمام عن الأيِمَةٍ واعتمده بل الإمامٌ د كير بين آله عل وقذا دقفت كل في كل سنو مدلا 
(كذلك) أي على المُرْتّزٍقة بحسب حاجاتهم ؛ لأنه أنْفَعٌ لهم أو ُفْسَمْ أعيائه عليهم» أو يُباعٌ ويُقَسَمْ 
O E‏ ,الها على أ لو اد ا 
مكياع E‏ اناد SD N‏ لاوا با 
الخُمْسٍ الخايس الذي للمَصالِح فإته لا يقَسّمْ بل يُباعٌء أو يومفٌ. دخو ادلی( ف ارا 
فيها ومَنْ مات من المُرْئِّقة بعد جمع المالٍ وتمام الحؤْلٍ أي المُدةٍ المضروبة لِلتّفْرقة وعَبّروا 
بالحؤلٍ؛ لأنّه الأغلّبُ ثم رأيتهما صرحا بذلك فقالاً وؤكُرُ الحؤلٍ يشال فمثلّه الشَهْرُ ونحوه فنصيبّه 
وال أو قل تما الحؤل كان لوده سما عه أ بعد الحؤل وقبل الجمع فلا شي؟ لوا داو 
ضاق الما عنهم بان لم ر يَسْدٌ بالتوزيع مَسَدًا ُدئُ بالأحوّج وإلا وُزّْعَ عليهم بنسبة ما كان لهم ويَصيرُ 
الفاضل ديا لهم إن قُلْنا إن مال الفيْء للمَصالِح فان ْنا نه للجَيْش سقط قاله المارّْدي لكن أطلقّ 
في الروضة أن مَنْ عَجَرٌ بيت المالٍ عن إعطائه بقيّ دَيْنَا عليه لا عن ناظرو . 

فصل ف الغنيمة وما يَتْبَعْها 

(الغنيمةٌ : مال) ذُكرَ للغالب فالاختصاصٌ كذلك ولا يُنافيه ما يأتي فيما يُْعَلُ فيه في الجهادٍ؛ لاله 
مع كونه عَيمةٌ احص بحكم مُغاير للمالٍ في أخه وقسمَته لِتعدّرٍ إتبانِ أحكام المالٍ فيه فرعم شارج 
أن نحو الكلاب وجِلْدٍ الميِتةٌ غير غَنِيمةٍ ليس إطلاقه في مَحَلَه (حَصَلَ من) مالكين له (كُفَارِ) أصايين 
حربيين (بقتالٍ وإيجاف) ينح خيل » أو بل متا لا من مين فإنه لهم ولا يُحَمّسُ والواو بمعنى» أو 
فلا يرد المآخوةٌ بقِتايه الرَجَالةٍ وفي اسمن فإله غَنيمةٌ ولا إيجاف فيه نما ما أخذوه من مسلم قفرًا 
فيجبٌ رَد لمالكه كفداءِ الأسير يُرَدُ إليه كذا أطلقوه ويظهرٌ أنّ مَحَلَّهِ | إن كان من ماله وإلا رد لَمالكه 
ويحتلٌ آنه لا فرق ؛ لأنّ إعطاءه عنه يضمن تقديرٌ دخوله في ملكه نظيرُ ما يأني فيمَنُ أمهرَ عن زوج 


كسمه اسع نكا ١‏ 


طُلّقَ قبل وطءِ هل يرجعٌ الشَطْرٌ للزرج أو المُصْدِقٍ ويرد بأنَا نما احتجنا للتفدير ثم ضَرورة سُقوطٍ 
المهرٍ عن مَةٍ الزوج ولا كذلك هنا؛ لأنّه لا شيء في ذْمَةٍ الأسيرٍ فلا تقديرٌ ف فتعيِّنّ الرّدُ هنا للمالِكِ 
جَرْمًا وما ما حَصَّلٌ من مُرْتَدِين فمَيْءٌ كما مَرّ ومن ذْمَيّين يُرَدٌ إليهم وكذا ِمّنْ لم تبه الدعوةٌ أصلاً 
ار السب ینا إن تمس بدن ق إل فهو كحربيٌ على ما قال لعي وب مايأني في 
الذيات من وجوب دية مُجوسيٌ في قتله؛ وهو صريحٌ في عِصْمّته فالوجه آنه كالذّمَيٌ ولا يَرِدُ على 
التعريفي خلا ِمَنْ زعمه ما َرّبوا عنه عند الالتقاء وقبلَ شهر السّلاح وما صالّحونا به» أو أهدَوْه نا 
عند القتال فان القِتال لما قرب وصار كالمُتَحَققِ الموجودٍ صار كأنّه موجودٌ هنا بطريقٍ القوَةٍ المُتَزّلةِ 
منرلة القخل بخلا ما تركوه بسيي ححصول لجو خيلنا في دار حم فإله ني ؛ لأنه لَمَّا لم يقغ م تلات لم 
ق شاو الال يه وجات عن كول البلا المفدوحق لا غير نمؤأ شرو يهم عن المال کا 
بالكليّة م صَيْره في حَؤرّتنا لا شائية لهم فيه بوجو بخلافٍ البلاد فإن يدهم باقية عليها ولو بغير الوجه 
الذي كان قبل الصّلْحَ فلم ؛ عق يتطق معنى الغنيمة فيها ومر في تعري اليء اله علق بلك (فيقكم 
منه) أي من أصل المأ (السَلّبُ) بفتح اللام (للقاتل) المسلم ولو نحو صَبِيّ وقِنُ» وإن لم بأ يشرط له» 
وإ كاف المتكر لسرن ويف وَإنْ لم يُقاتل كما اقتضاه هإطلاقهم, أو نحو امرّأق أو صب إن قاتلا 
ولو أعرّضٌ عنه للخبر العُفقِ عليه همَنْ قتل قتيلا له عليه بین فله سلب ز نعم» القاتلٌ المسلمُ القِنُ 
لمي لا يستحقه» وإنْ خرج بدن الإمام وكذا نحو مُحَذَّلٍ وين . 

(تنبية) قولّه ا «مَن قتل قتيلا» " مُشْكِلٌ إذ ذ القتيل كيف يتل فهو من مَجاز الالء رر 
قبل ويصځ كوه حقيقة باعتبارٍ آله قتيلٌ بهذا القتل لا بقتلٍ سايق ونظيرٌه جوابُ المُتَكلّمين عن 
المُعالَطة المشهورة أن إيجاد المعدوم مال ؛ لان الإيساة إن كان ال العدم فهو جمعٌ بين 
التقيضين› ؛ أو حال الوجود فهو تخصيل الْحاصِلٍ بأنانَختارٌ الثاني والإيجادٌ للموجود إِنّما هو بوجود 
مَُارِنٌ لا مُقدُمٌ فليس فيه تخصيل للحاصل . 

(وهو ثيابُ القتيل) التي عليه (والحْفٌ والرّانُ)؛ وهو حف طويلٌ لا قدَم له يُلْبَسُ لِلسَاقٍ (وآلاتُ 
الحرب كدِرْع)؛ وهو المُسَمَى بالرزديةٍ واللامةٍ (وسلاح) قضِيّنُه أن الدَرْعٌ غيرٌ سلاح» وهو كذلك 
وقد يُطلَّقُ عليه وميد يد الإمامٌ السّلاحَ بما لم يرد على العادق» وهو مُحْمَمَلٌ (ومزكوب) ولو بالقوّة كأن 
قائَلَ راجلاً وعنائه بيده مثلا وظاهرٌ كلايهم هنا آنه لاايكفي مساك عُلامِه له حينئلِ» وإن نزل لِحَاجَةٍ 
() [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۹۷۲]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]176١‏ 
وغيرهما من حديث: أبي قتادة كله . 
(۲) [صحيح] وهو جزء من الحديث الذي قبله . 


تفي 
” وسزج ولجام وكذا سوا ومنطقةٌ وخائع. ولق معه وجني قاد معد في الأظْهَرِء لا عقي حمقيبة : 
مَشْدودةٌ على الفرس على المذَّمَبٍ. وإنّما يَسْتَحِقٌ ب کوب غرر كفي به کو كافر في 


لوست ده ا 


ا الل 


PT ETO FOE TT 
وإجاة) فود ویهماز وبرت به على ذلك لأجلِ القتال سا (وكذا سوارٌ ومنطقة) همان بما فيه‎ 
وطُوْقٌ (وخائّمٌ ونفقةٌ معه وججنيبة) فرَس» أو غیره ولو من غيرٍ جنس مَرُكوبه كراكب فرّسٍ معه نحو‎ 
ناقة» أو بعل جنيب فيما يظهرٌ لا أكثرٌ من واحدة ولا ولد مكو والخيرة في واحلٍ من الجنائبٍ‎ 
للمُستَحِقٌ (تْقادُ)» وإ لم : يها هو على المعتمدٍ (معه) أمامه أو مء أو بجَئبه فقولهما في المُحَررٍ‎ 
والروضة وأصلها بين يديه مال ويُلْحَنُ بها على الأ وجه سلا مع غُلامِه يحِلّه له ويُفَرّقُ بينه وبين‎ 
وإن نمذة كاله لم‎ + e لستلتى غنه‎ o N ماحز‎ 


فها من تق وتتاع (على المذهب) لانفصالها وعن فيه مع عدم الاحتياج إليها ؛ وإ أطالٌ جممٌ في 
الانتصار يدخولهاً نعم لو جعلها وقاية يظهره نجه دخولها. 

(وإِنّما ب بستَجق) القاتلٌ السَلّبَ (بركوب ْرَرِ يكفي به) أي الوُكوبء أو الغرَرٍ المسلمين (شَرٌ كافر) 
أصليّ مُقْلِ على القِالِ (في حال الحرب) كأنْ أغرى به كلبّاء أو أعجميًا يعتقدُ وجوبٌ طاعته ووَقٌفٌ 
في مُقابَلَته حتى قله بمُعَرّاه؛ لأنّه خاطَرٌ بروجه حيثُ صَبََ في مُقابَلّته حتى عَقره الكلْبُ قاله 
القاضي» وهو صريحٌ في رَد إلحاقٍ ابن الرّفِعةٍ إغراءه لهء وهو في نحو حِصّنٍ ؛ ار 
بشيءٍ أصلاً وفي أن المُراد آنه وقَفَ قريبًا من الكلْبٍ حتى قله وحيتئلٍ فمُقابَلُه نَصِحُ م بالموّححدةٍ را 
ِقربه المذكور وبالفوقيّة نظَرًا لِمُقائلَته الكلْبَ الذي هو آله للكافرٍ فتعيينُ الأذرّعيّ الثاني بَعِيدٌ (فلو 
رمي من حِضْنٍ أو من الضفء أو عل نائِمًا)ء أو غافِلاء أواتشخولاء انعو شبح غر ار سير 
لِغيرٍه وإلا فسيأتي (أو قتله وقد انهَرَمٌ الكُفَارٌ) بالكلّيّة بخلافِ ما إذا تَحَيّرواء أو قصّدوا نحو حَدِيعةٍ 
لبَقاء القِتالٍ ويظهرٌ فيما لو انهرّمَ واحد فتَعَه حتى قله مُْتَكبًا الخرَرَ فيه أن له سلَبّه» وإنْ بَعْدَ عن 
الجر لض ماو رحد لور م بانهزام جَيْشِه لانيفاع شرّه م رأيت الماوّزديّ قال إن 

قتله وقد ولّى عن الحرب تاركًا لها فلا سلّبٌ له إلا إنْ فرّ؛ٍ لأ الحربّ كد مر والإمام قال المُنْهَمُ 
مَنْ فاق المعترك مُِرًا لا من َك بين المْسَرة والمْمٍَ (فلا سلَبَ) عدم التغُرير باتش الذي جل 
له السَلّبٌ في مُقابَلته ولو أنحَئَه واحدٌ وله آخرٌ فهو للمُثجِن لِما يأتي فان لم ينه فلِلئّاني» أو 
أمسّكه واحدٌ ولم يمنغه الهرّبّ فقّتله آخرٌ فلّهما فان مَتَعَه فهو الآَسِرٌ ولو كان أحدُهما لا سلب له 
كمُحَذّلِ كان ما بْب له لولا المانِمُ عَنِيمةً وعبارةٌ أصله مَنْ ورا الصف فحَدَفَ وراء لإيهايها وُه 


ةن للسسسس م سل ل سح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
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وكفاية شه TT SS SS‏ 
يديه أو رجاه في الأظَهَر. ولاب ا e‏ 


الحفْظٍ والتقْلٍ وغيرهماء ثم تكش الباقي فَحُمْشْه لأهلٍ ُه حمس الفيءِ يُقَسَمْ كما 
وَالأصَحُ أنّ التَقّل يكون من محش الس الفزضي للمصالح إن تل مها سيا َعَم تيهنا 


القتال» ويجوز أن أن يتل من مال المصالح الحاصِلٍ عنده» 
للك 


صورَثُها مِمًا ذكرّه بالأولى وقول السُبْكيّ إن هذا حَسَنٌّ لِمَنْ لم يرم في الاختصار الإتيالً بمعنى 
الأصل من غير تَعْيبرٍ وإلا لم يَجْرْ عجيبٌ إِذْ من شَأنِ المختصر تَْبِيرٌ ما أوهَمَ سيّما ِن كان فيما أنَى به 
زياد مسألةٍ على أن المُصَئُفَ الترّمَ التَغْيرَ في حطبته فما قاله السّبْكيٌ لا يُلاقي صَنيعَه أصلا (وكفايةٌ 
ره أن ُزيل امتناهه بان بَْقَا) يعني يزيل صَوْء (ميئيه) أو الع الباقية له (أو يقطعَ يدنه ورجليم) ؛ 
لأنه َو أعطى سلب أبي جَهْلٍ لعنه الله لِمُعَخنِيه ابي عَفْراء دون قاتله ابن مسعودٍ م » (وكذالو 
تر فل انائ أ تن لی أو ار او قدا تممه لا عن ل في ته وفدك» لان اسع التي 
يقعٌ عليهما (أو قطعَ يَدَبه» أو رِجلیه)» أو قطعٌ ب يَدَا أو رجلا (في الأظهر)؛ لأنه أزالَ أعظّمَ امتناعه 
ا ب 
(ولا يْحَمْسُ السَلَّبُ على المشهور) للاتباع صَحححه ابن حبانَ (وبعة السَلٍَّ يُخْرَجُ) من دَأسِ مال 
esa‏ 1 و بطع Re‏ بهاولا جوز ل 
إخراجها وتم م مُمَطوَعٌ ولا بأكثرٌ من أجرة المثل ؛ لأنه كوّليّ البتيم (نمَ يُحُمْس الباقي)ء وإ رط 
علي عل مح تون E‏ ع ِل أ لصاح وعلى أرَعٍ 


NG‏ ا في الفَيْءٍ كما قال 
(فَحْمْسُه لأهل حُمْسٍ الفيْءٍ يشم اق الأ لبقي لين وقد تا ته لض ررم 


ا رُمُ إن لبوا تعجيلها ولو بلِسانٍ الحالٍ كما بحثه الأذرّعيٌ وأْفْهَمَ المتنٌ أنه 
ل يصع شرط اما من عن يما فهو له وفي قول بصع وعليه الاي للد . 

(والأصح أن النقَلَ) بفتح الفاء وإسكانها (يكونُ من خُمُس الخُمُس المرْصَد ماي لأنه 
المأثو كما جاء عن ابن المُسيّبٍ وإلما يجري هذا الخلا (إن تقلَ) بالشخفيف مُعَدّى لواحدِ» وهو 
ما ا ر عن حَطّه والتَشْدِيدُ مُعَدّى لاثنين أي ججَعِلَ التَفّلُ بان د شَرَط للك مشلا (ِمَا سهَفْئَمُ في هذا 
القتال) وغيره ويُغْمَفَرُ الجهل للحاجة وأفْهّمت السَينُ امتناع التنفيل مع الجهْلٍ بالقدرٍ مما عَم وهو 
كذلك بخلافي ما إذا علم كما قال: 

(ويجوز أن يُنفِلَ من مال المصالِح الحاصِلٍ عنده) في بيت المالٍ ويجبٌ تعيِينُ قدره إذْ لا حاجة 
لاغتفار الجهْلٍ حينئلٍ وما اقتضاه كلام المتنِ من تخبيره بين الخُمُس ومالٍ المصالِح يُحْمَلُ على ما إذا 
لم يظهز له أن أحدّهما أصلّحُ وإلا لَزِمَه فعلّه. 


عد ف لع سا تت ا بز 


70 ١ 
- والتمّل زيادة ي يَشْعَرِطُها الإمامُ أو الأميؤ لمن يَفْعَلُ ما فيه يكابةً لار ويجمَهِدُ في قدرهه‎ 
والأحماس الأرتِعةٌ عَقَارُها ومَتْقولّها للغانمين. وهم مَنْ حَضّرَ الوقعةً بنيّة القِعالٍ وإنْ لم‎ 


يُقاتِلٌ. ولا شيْء لکن حا 9 SESE‏ 


(والتقل زيادة) على سهم | لغنيمة EET TOTTI‏ 
غير مع مُعيّنِ (ما فيه نكايةٌ في الْكُفْار) زائدةٌ على نكاية الجيْش كدّلالةٍ على قلْعةٍ ونَجَسس وجِفْظ ظ مَكْمَنِ 
سا اسک سي لا رفست عر وهو أن يزيد الإمام مَنْ صَدَدَ منه أ محمودٌ في الخرب 
كبراز وحُسنِ إقدامء وهو سي المصال) الذي عنده» أو من هذه الغنيمةٍ (ويَجْتَهِدُ) الإمام» أو الأمير 
(في قدره) بحسب قِلَةٍ العمل وخطره وضِدُهما. 

(والأخماسٌ الأربَعةٌ) أي الباقي منها بعد السَلّبٍ والمُرَنِ (مَقارُها ومنقولها للغانمين) للآبةٍ 
وفعلّه ا (وهم مَنْ حَضَرٌ الوقعة ة) يعني قبل الفتح ولو بعد الإشرافي عليه (بنية القتالِ) مِم يمن يُسهُمْ 
كما قيَّدَ به شارِحٌ » وهو غير مُحْتاج إليه؛ أنمَنْ يُرْضَحُ له من جُمْلةٍ الغايمين كما يُعْلَمُ ّا يأني ثم 
رايت الشّبِكيّ صرّح بذلك والمُحَذَلُ والمُْجِفٌ لا نيه لهما صحيحةٌ في القتالٍ. 

فلا يردان خلانًا ِبعضهم (وإنْ لم يُقاتل)» أو قائَل» وإِنْ حَضَرٌ بنيّة بنيّةٍ أخرى لِقولٍ أبي بكر وعمرٌّ 
ينا إنّما الغنيمةٌ لِمَنْ شَهدَ الوقعةً ولا مُخالِفٌ لهما من الصحابة؛ ولأ القضد تَهَيْوُ ه للجهادٍ؛ 
ولأ اغالب ان المحضورَ بجر إليه؛ ولان فيه تكثيرٌ سواد للمسلمين فل آله لو هَرَ بَ أسيرٌ من كُفَارٍ 
نخضرايجة خلاص تفه دزن البتال لم يستحق إلا إن فائل لعن إن كان من غير هذا اليش لا 


أستحر ستَحَقَّ على الأوجه ولو انْهَرّمَ حاضِرٌ غير مُتَحَرّفٍ ولا مُتَحَيّْ لِقَريبةٍ لم ب تح يستَحِقٌ شيًا ّا عُنْمَ في 
ASE‏ نيه القتال فن عاد أو حَضَرَ حص الوقعة في. 
الأثناء لم ي يسك إلا ما ْم بعد حضوره ويُصَدقُ تحرف لقتال أو مكحب فا قربي بيمينه إن عاد 


قبل انقضاءِ الحرب فيشارك في الجميع والسّرايا المإعوثة من دار الحرب لِكونِ الباعثِ بها شر ۶ 
فيما غَيِمَه كل الجيْش» وإن اختلفت الجهة وقش الد بينهم ما المبعوثةٌ من دارنا فلا يُشاركون إلا 
إن تعاّنوا وانَّحَدَ أميرهم والجهةٌ د لا يكونون کیش واحدٍ إلا فيما ذكروا ويَلْحَنُ بکل جاسوسُها 
وحارِسُها وكميثها ولا يرد واحدٌ من مَولاءِ على كلايه خلااًا لِمَنْ زعمّه أيضًا؛ لألهم في حكم 
الحاضرينٌ . 

(ولا شيءَ لِمَنْ حَضَرٌ بعد انقضاء القتال) لما مَرّ (وفيما) لو حَضَّرٌ (قبلَ حيازةٍ المال) جميعه وبعدَ 
انقضاءٍ الوقعة (وجة) آنه يُعْطَى ؛ لأت َحِقَ قبل تمام الاستيلاء والأصحٌ المئعُ ؛ لأنّه لم يشهَد شينًا من 
الوقعة (ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحَفه) أي حن مله يما يذ أن الغنيمة لا تنل إلا 
بالقسمةٍ أو اختيار التَمَلّكِ (لوارثه) كسائر الحقوقٍ (وكذا) لو مات بعضهم (بعدّ الانقضاء) للقِتالٍ 
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وقبلَ الحيازة في الاأصَخ. ولو مات في الال فالمذْهَبٌ أنه لا سَئْءَ له. والأظْهر أ الأجير 


لسياسة الدّوابٌ وحِفْظٍ الأميعةء والتاجر والمُحْمَرِفٌ يُسْهمْ لهم إذا قائلوا. وللراجل سَهْمْ 
ر وللفارس تَلاثة. وَلا يُعْطَى إلا لِقَرسِ واحِدٍ عَرَيًا كان أو غيره» لا لتعير وغيره. 


(وقبل الحيازة في الأصح) يوجود المقتضي لِاتَمَلّكِء وهو انقضاء الال (ولو مات في) أثناء (القتال) 
قبل حيازة شيء (فالمذهبُ ائه لا شيءَ له) فلا حَنَّ واه في شيءِ» أو بعدَ حيازة شيء فله حصَنّه منه 
وفارَقٌ استحقافه لِسَهْم فرّسِه الذي مات» أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنّه أصلٌ 
والفرسٌ تاي فجارٌ بقاءُ سهيه للمتبوع ومَرَضُه وجُزحه في الأثناء لا يمن استخقاقه» واد لم يرج 
براه . والجُنودٌ والإغُماء كالموت . (والأظهرٌ أن الأجيرً) SSE E‏ 
الاجر والمُختّرت) كالخبَاط (يُسهمْ لهم إذا قاتلوا)؛ لأنهم أولى مِمْنْ حَضَرٌ بنيّةِ القتالٍ ولم يقاتل أمّا 
أجيرٌ الذَّمةِ فيستَحِقٌ جز جَرْمًا | قال او ری لقال كتاج رى الال واي الها السام لا سم له 
ولا رضح ولا جر لَبُطُلانٍ الإجارة له مع إعراضمه عن القِتالٍ بالإجارة المُنافية له ويهذا يَُرُّ بينه 
وبين نحو التّجارة؛ لأنها لا ثنافيه ومن َم لر رَثْ نيّةُ اقتال معها كما تقرّر . 
(ولِلرَاجلٍ سهْمٌ وللفارس) ون غُْصِبَ بَ الفرسٌ لکن من غير حاضر وإلا فلذيه كما لو ضاعً فرَسّه 
في الحرب فَوَجدَه آخرٌ فقائلَ عليه فيّسهَمْ ماله (ثلاثة) واحدٌ له واثنانِ لِفَرسِه لِلاتباع رَواء 
الشيخانٍء وإنْ لم يُقاتل عليه بأ كان معه» أو بقربه مهيا ذلك ولَكِنه قائَلَ راجلاً» أو في سفينةٍ 
قرب السَاحِلٍ واحتَملَ ان يخرُجَ ويركب؟ لاله قد يحتاجُ إليها ولو حَضّرا برس مشترَك أغطيا سهمه 
شَركةٌ بينهما فإ ركباها وكان فيها قو الكرٌ والفرٌ بهما أعْطَيا أربَعةً أسهُم سهْمانٍ لهما وسَهْمانٍ 
للفرسٍ وإلا فسَهْمانٍ لهما فقط نعم» ينبغي أن لها ارضخ كما لا غِناء فيه ولو عا نحو صبِيانٌ وعَيدٌ 
ونساء قسّمَ بينهم ما عدا الحُمْسَ بحسب ما يقتضيه الرَأيّ من تساو وتفضيلٍ ما لم يحضُرْ معهم كال 
وإلا فلّهم الرَضح وله الباقي وقضبَة ما تقرّر أن لين لو حَضَروا مع مسلم كان لهم بعد الحُمْسٍ 
ارصح والباقي للمسلم وبه يُصَرّحُ قول الروضة وأمًا إذا كان مع آهل الرَضخ واحدٌ من أهلٍ الكمالٍ 
فتعبيره ه بأهلٍ الرَضْخ هنا يُِيدُ أن كر قبله العبيدٌ والتساء والصَبيا لمعيل لا لِلتَّْيدٍ وبهذا تبن ان 
الأصحٌ من وجهّين في الّهاية لم يُرجُح ابنُ الرفعة ويه منهما شيئا فيما َيه مسلمٌ ووِمَيّ كاهلا 
آنه خسن الكل * ثم لِلذَمَيّ الرَضْحُ لاغيرٌ ويوّجّه بأنّ كونّه تايمًا للمسلم أولى من كونه مُساويًا له (ولا 
ُغطى) مَنْ معه أكثرٌ من فرّسٍ (إلالِفَرَسِ واحد) لِلاتباع (عربها کان» أو غيرّه) كيرْدْوْنِ وهو ما أبواه 
أعجميَّانٍ ومّجِينٍ » رشو اردور بيّ فقط ولق أيضًا على اليم وعربي أنه أمدٌ ومُفرفيء وهو 
عكسُه ويُظلَقُ على غير الفرّس أيضًا ففي القاموس المُْرِكُ كمُحين ما يُداني الهُجْنة أي اه عربيةٌ 
أبوه؛ لأ الإقرات من يل الفخل والهُمَة من قل الأ وذلك يصلاح الكل للكر والفرٌ اوها فيه 
كتّفاوّت الرّجالٍ (لا لبَعيرٍ وغيره) كفيل وبَغْلٍ إدْ لا تصلّحُ صلاحية الخيل : نعم يُرْضِحٌ لها ولا ييلع 
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ولا يُغطى لِفَرَسٍ أمججفٌ وما لا غَناء فيه» وفي قول يُغطى | نْ لم يُعْلم نَهْيْ الأمير عن‎ 
ارد ا ا الور رعو ااي‎ 0 


يت 0 لل بلدا ادن الإما | الله أ 
: إنما يَوْضَّح لِذِمََ حَصَرَ بلا أخرةء وياذنٍ e‏ غلم. 


بها سهم فرّس ويُقَاوِتٌ بينها وأعلاها الفيل فالبعيرٌ قي إلا الهجين فَيُقَدٌ بْقدُمُ على الفيلٍ وفيه نََرٌ فالغل 
فالجمارٌ على الأوجّه (ولا يُعْطى لِفْرَسِ) لا نفعَ فيه كصَغيرٍ» وهو مالم يَبْلُمْ سنةٌ و(أعجف) أي 
مهزولٍ وألحَقّ به الأذرّعيٌ الحرون والجمو حَ (وما لا عناة) بفتح المُعْجَمةٍ والمدٌ أي نفح (فيه) نحو 
كبر ورم يعدم فائدّته (وفي قول يُمطي إن لم بعلم َه الأمير عن إحضاره) كالشيخ الهرم فرق الأول 
بان هذا َع َيه ودُعائه والكلامٌ في السَهْمٍ آم الرَضْحُ فيعْطى له أي ما لم يعلم النّهيّ عن | إحضاره 
فيما يظهرٌ إذ لا يُدْغِلُ الأميرُ دار الحرب إلا رسا كاملا ولا بطر عُفِهِ ومَرَضه وجُرْحِه أثناء 
القِتالِ كما عَلِمَّ بالأولى مما مر في موته (والعبد والصَبِيَ) والمجنون ولو غير مُمَيزين (والمرأة) ومثلّها 
الحُنگى ما لم تبن ذكورَه والأعمى والرّمِنَ وفاقدَ الأطرافي والتَاحِرَ والمُحْمَرفَ إذا لم يُقاتلا ولا نويا 
لقتال وقد يُشكل الزن بالشيخ الهرم إلا نيرق بان من شَأنِ الزن تفص رَأيه بخلافي الهرم الكاملٍ 
العقلٍ (والذّميْ) وج به مُعاِدٌ ومّستأمنٌ وحربيٌ بشرطهم الآني (إذا حضروا) ولو بغير | دن سيد 
وزوج ووَليّ (فلّهم) إِنْ كان فيهم نفعٌ ولم يكن للمسلم منهم سلَبٌ (الرَضْحُ) وجويًا للاتباع في ذلك 
وما للق 1 لسيِّدِه وتَرَدّدوا في المُبَعّضِ ورجح الأذرّعيٌ وغيرُه آنه كالقِن والدّميري وغيرُه آنه إن كانت 
مُهايأةٌ وحَضَرٌ في نَوْبَته أسهُمَ له وإلا رَضَْح ؛ لأنْ الغنيمة من باب الاكتساب والرّركشيُ آنه إن كانت 
رَد له في وټ وللا قم له بقدي ريه وارشځ ليه بقدر ره والذي يه فيه لله كال نلم 
فيكونٌ الرَضْحُ بينه وبين سيِّدٍ يده ما لم تكن مُهايأةٌ وبحضٌرٌ في نَؤْبته فيكونٌ الرَضْحٌ له وكونٌ الغنيمةٍ 
اكتسابًا لا يقعضي إلحاقه بالأحرار في آنه يُسهحُ له؛ لان السَهمَ إلما يكونٌ للكايلين» وهو ليس 
كذلك (وهو دون سهم يَجْمَهِدُ الإمام في قدره) ؛ ؛ لأنّه لم يِذ فيه تَحُدِيدٌ ويُقاوتُ بين مُستّحِقّيه بحسب 
تَفاوت نفعهم ولا يَبْلُُ برخ راجلٍ أو فاس سهم راجلٍ ويظهرٌ في رَضخ الفرّس آنه لا بلع به 
سهْمّي الفرّسٍ الكايلٍ؛ ٠‏ وإنبلَعَ هم الفارس اعتبار الكل بجنيه (ومَحَلّه الأخماسٌ الأربَعةُ في 
الأظهر) ؛ لأنّه سهمٌ من الغنيمةٍ بسبب استخقاقه حضورٌ الوقعةٍ قعة (قُلْت إِنْما يرصح لِذمَيْ) ومن ألْحِقَ به 
(حَضَرَ بلا أخرة) ولو بَعالةٍ وإلا فلا شيء له غيرّها بجَزْماء ون زادث على سهم راجلٍ وجارّت 
الاستعانةٌ به (وبإِذْنٍ الإمام) أو الأمير ر (على الصّحيح) وإلا فلا شيء له بل يُعَزُرُه إن رَأى ذلك لِتعدّيه 
(والله أعلمُ) وباختياره وإلا فن أكرّمه الإمامُ» أو الأمِيرُ على الحُضور فله أَجْرةُ مثله ولو زالٌ تفص 
ذي ارضخ بنحو إسلام وعتتي وبلوغ أثناء القتالٍ أسهّمَ لهم ولو مِمّا حير قبل زّوالٍ نقْصِهِ فيما يظهرٌء 
أو بعدّه فلا ولو قبل الحيازة فيما يظهرٌ ثم رأيت كلام الروضة مُصَرَحًا بذلك . 


ب دشم الصَدّقات 


ر لفقي م مَنْ لا مال له ولا كشب بِقَع مَوْقِعَا من حاجټه 


ا 

أي الرّكوات لِمَستَحِقَيها وجمعها باختلافٍ أنواعها سُمَيّث بذلك لإشعارها بِصِدْقٍ باذِلِها 
ولِشُمولها لِلنَفْلٍِ وضعًا ذكرّه في فصلٍ آخِرٌ الباب ورََّبَهم على ما يأتي مُحْالِفًا لِمَنِ ابتدَأ بالعايلٍ 
َيِه في القسم لكونه يأحُذُهِ عِوَضًا تأسَيًا بالآية المُشار فيها فاللآمٌ الملكِ في الأربّعةٍ بَعةٍ الأول إلى 
إطلاقٍ ملكهم وتَصَرَفْهم وبفي الظَرْفيَةِ في الأربعةٍ الأخيرة إلى تقييده بالصَرْفٍ فيما اعرا لأجله وإلا 
اسرد على ما يأتي ورواو الجمع ليُفِيدٌ اث شتراكهم على السّواءٍ فلا جور حِرْمانُ بعضهم ولا إعطاؤه 
1 من امن على ما يأني أيضًا وآما قول المُخالِفٍ القضدٌ يردا المضرف فيَجورُ َم المالِكِ 
زكاته لصفي بل لواحي منه كققير فهو مُحالِفٌ لقاعدة اللِّ فبحتاٌ دلي ما لا عُرْفَ لِلشَارِعِ فيه 
تح سياه على ال وما يُصَرّحُ بما فنا الاتَّاقُ في نحو الوصيّقء أو الوقفب» أو الَذرٍ أو الإقرار 
لِرَيْدٍ وعمرو وبکر بشيءٍ على آنه يُضْرَفٌ | إليهم على السواء وذكرٌ أكثرٌ الأصحاب كالمختّصَرٍ هذا 
هنا؛ لاله كسابقيه يجمه الإمام ويقرفة واقلّهع كالم آجر الزكاز لتملقه بها ومن قم كان السب وجري 
عليه في الروضة . 

(الفقيرُ مَنْ لا مال له) قيلّ هذا مُلْفِتٌ فإنّه لم يذكز ما يربطه | ه وليس في مَحَلَّهِ ناء رغم التَلَقّتَ 
على رغم آنه لم ذكز راطا فإنْ أراد ارط انحوي فليس هنا ما يُحْمَاجُ إليه فيه أو المعنويّ فهو 
مذكورٌ بل مُتكرّرٌ في كلامه الآني وبفرض آنه لم يذكزُ ما يأتي من أنّ هَؤُلاءٍ الأصنافي الثمانية هم 
المُستَحِقّون لهذه الصَّدّقات لم يكن مُفْلِنَا؛ لأنّ دَلالةَ السَياقٍ مُحكمةٌء وهي قاضيةٌ عند مَنْ له أذْنَى 
َي بال ارا ِسمَمها مُستجقيهاء وآنهم ليون في كلايه (ولا كسبّ) حَلالَ لاق به (بقع) 
جميعُهما ؛ أو مجموعهما (موقعًا من حاجّته) من مَطِعَم ومَلْبَسٍ ومسكن وسائر ما لا بد منه إنفسِه 
مُه الذي رمه مله لاغيره وإن اقتضت العاد؛ انُه خلا لبعضهم وكائه َوُه همه من كلام 
السّبْكيّ الآتي رده على ما يَلِيقُ به وبهم من غير إسرافٍ ولا تة تقتير كمَنْ يحتاجُ عَشَرةً ولا يد إلا 
دِرْمَمَين وقال المحايلي | إلاثلاثةٌ والقاضي إلا أربعةٌ واعُرض باه يقعٌ موقِمًا وقضيّةٌ الد أن 
الكسوبٌ غير فقيرِ» وإنْ لم يَكُتَِبُ» وهو كذلك هنا وفي الحجٌ في بعضٍ صوّره كما مَرّ وفيمَنْ 
رمه نفقةٌ فرعه بخلافه في الأصل المُنَْقٍ عليه حرمّته كما يأتي إِنْ ود مَنْ يستعوِلّه وقَدَرٌ عليه 
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أي : بان لم يكن عليه فيه مَشّقَة مَشَقة لا تُْكَمَلُ عادةٌ فيما يظهرٌ وحَلٌ له تعاطيه ولاق به كما يأتي وإلا 
ا و رشي اوم ب ع ل ا 
فقيرٍ أيضًا فلا يُمْطَى من سهم القُقَراءِ حتى يَضْرِفَ ما معه في الدينَء ونزاعٌ الرَافِعيّ فيه التاشئ 
اف كي عه هنا وفي لمعي اله ينبي أذ لار کما ع جوب تفغ القريب وزكاة الفط 
مَرْدود با في مثيه للفطر تَناقُضًا مر أي وعلى المئع تبرق بان تلك مواساةٌ في مُابَلةِ طهْرةٌ البَنِء 
وهو ليس من أهلها لعل الذين بذع وما هنا مَلْحَطُه الاحتياج» وهو قبل صَرْفِ ما بيد غير 
ماع وان نفقة القريت تحت بغ الذين كما دعرو 1 في الفلّس فوجوبٌ الرّكاةٍ فيه ونفقةٌ القريب 
معه يقتضيانٍ اتی ڈ ثم هذا الحدٌ لير لكا لا فقي العرايا والعاقِلة و نفقةٍ المُمَوّنِ وغيرهم مِمّا هو 
معلومٌ في مَحالّه ومَنْ له عَقَارٌ ينقّصٌ دَخَلّه عن كفايته فقيرٌ أو مسكينٌ بناء على ما يأتي آنه يُعْطى 
كفاية العُمْرِ الغالِبٍ نعم» إِنْ كان تَفِيسًا ولو باه حَصَلَ به ما يكفيه َل َم بيه على الأوجه (ولا 
يمنعُ الففْرٌ) والمسكنةً كما يأتي (مسكئه) الذي يحتاججه ولاق بهء وإن اعتادٌ السَكنّ بالأجرةٍ بخلافي ما 
لو نزل في موقوفٍ يستَحِقّه على الأوجّه فيهما؛ لأنّ هذا كالمالِكِ بخلاف ذاك ويترَدٌدُ النَظَرُ في 
: َعْفيَةبإسكانٍ زوجها هل تُكلّفُ بي دارها فيما لم ها الزوجٌ إيَاه؛ لأنها مُستَغْنيةٌ عنه الد 
کالساکِن بالموقوفي» أو يقر بان الَاظرٌ ل يقر على إخراجه . 

والزوج ي یق على طلاقها متى شاء کل مَُمَلُ والاني أقربُ ويف بینه وبين ما مر في نظيره في 
احج بأنه يُنْظَرُ فيه للحاجةٍ الرّاهِنةٍ دون المُستقبلة بدليلٍ أنه يُكلّفٌ بيع ضَيْعَته ته وراس ی ماله بخلافه هنا 
بدليلٍ النظر لِلسنة أو العُمْرٍ الغالب (وثيابه) ولو لِلتّجَمُلٍ بها في بعض أيام السَنقِء وإِنْ تعدّدَتٌ إن 
لاقت به أيضًا على الأوجّه خلافًا لما يوهِمُه كلام السّبْكيّ ويُؤْحَدذُ من ذلك صحَّةٌ إفتاء بعضِهم بأنّ 
حلي المرأةٍ الاق بها التتخناجة رين ب عاو لا يملع تقزعا رت الاح لجل ولو لمرو نجه لكن 
إن اخْتَلّتْ مُروءَنُّه بخِدْمّته لنفسه» أو شَقَّثْ شَقَْتْ عليه مَشّقة لا تُحتَمَل عادةً وكَنْبَه التي يحتاجُها ولو نايرًا 
إعلم شرعي؛ أو آله له كتواريخ المُحَدّئِينء وأشعار نحو اللَّوتين ولو مره في السنةء أو كيلبٌ ؛ أد 
وعْظٍ إنفسِه» أو غيره ولو تكرَّرَتْ عنده كُتُبٌ من فن واحدٍ بَقيَثْ كلّها لِمْدَرْسِ والمببسوط لغيه فَيَبِيع 
الموجّرّ إلا إن كان فيه ما ليس ة في المنسوط فيما يظهرُ» أو نس من تا بق له الاصح لا الأحسسَن 0 
فان كانت إحدّى النُسحْتّين كبيرةً الحجم» والأخرى صَغْيرَ يرنه بقيتا لْمَدْر ع الاك يع لحمل ا 
إلى دَرْسِه وغيره يبقى له أصحُهما كما م لامر كخيل لدي متي ولاه إن لم ينيل 
الإمامُ بَدلّهما من بيت المالٍ كما هو ظاهرٌ ومُتَطوّعٍ احتاتججهما وة تعيِّنَ عليه الجهادٌ نظيرَّ ما مَرّ 
المُفْلِسِ . مع ما يأتي مَجِيئُه هنا ما م عن الجر ی و ت 


رومع 


ما دام معه يُمْنَعٌ إعطاءه بالففر حتى يَضْرٍقَه فيه . 


مله ون تحفة ا محتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
ل ع2 0 را 0 7 ھر 0 
وماله الغاُبُ في مَرْحَائَيْنِ والغۇ 2 و 


َمَِيرُ. ولو اشْكََلَبالتوافِلٍ فلا يشرط فيه الرّمانةٌ ولا التّعَقُفُ عَن المشألةٍ على 
الجديد. 0 


(ننبية) قضيّةٌ قولهم أَيَامَ السنة ولو م مَرَةٌ في السَنةٍ آنه لو كان يحتاجُ لبعض التّباب» أو الكت في 
كل سكئين مَرَةٌ مثا لا يَبْقَيانٍ له» وهو مُكل فلَعَلّ هذا مَبِنيّ على إعطاءٍ السَنةٍء وقولًنا الآني في 
بَحْثِ المسكينٍ والمعتمدٌ إلى آخره صريحٌ فيه . 

(وماله الغائب في مَرْحَلَقين) أو الحاضِرٍ وقد حيلَ بينه وبينه (و) ماله (المُؤَجْلُ) ؛ لأنه مُعْسِرٌ الآنّ 
فيهما ٠‏ إن نازع في الأولى جم فيأحُذُ حتى يَصِلهء أو يحل ما لم يذ مَنْ ب يُفْرضْه على الأوجّه ؛ 
لاله عَنِينّ فلا تَر لاحتمال تَلَفِهما فتبقّى دمه مُعلّقة (وكسبٌ لا ليق به) شرعًاء أو عُرْكًا حرمّته» أو 
لإخلايه بمُروءته؛ لأنه حينئذٍ كالعدم كما لو لم يَحِدْ مَنْ يستعوله إلا مَنْ ماله حرامٌ أي : أو فيه شبهةٌ 
0 قويّةٌ فيما يظهرٌء وأفتى الغزاليٌ بأ أربابٌ البُيوت الذين لم تجر عاتُهم بالكسب لهم الأخدٌ 
وكلامُهم يشمَله لَه قال في الإحياء إن ترك الشَرِيفٍ نحو التسج والخياطة عند الحاجةٍ حماقة 
ورُعونةٌ نفس» وأخدّه الأوساحَ عند قُذرَته أذهبٌ لِمُروءته اه فإِنَ أراد بذلك إزشاده للأكمّلٍ من 
الكسب فواضحٌ» أو مَنْعَه من الأخذٍ فالأويجه الأرَلُ حيثٌ أل الكسبٌ بمُروءته عُرْفَاء ون كان 
ناسِحًا لِكُتْبٍ العلم . 

اي ل ا 0 ررق قلا سليمًا علمُ 
الباطِنٍ المُطْهرُ تفس عن أخلاقها ارده E‏ الول وامكن عاد آنا ا هه تويز فيه لسن 
بذلك الاشتغالٌ بالصَّلاةٍ ة على الجنائز بجامع أله فرض كفا ية أيضَاء وقوله بالتوافلٍ يُفْهِمُهِ (والكسبٌ) 
الذي يُحْسِنُّهِ (يمنغه) من أصله » أو كماله () هو (فة فقيرً) فبعْطى ويرد الكسبُ لتعدّي نفهه وعمومه 
(ولو اشتَفل بالثوافل) من صلاة وعيريها وقول بعضهم المُطلّقة غير صحيح بل لو فض تعارّض راتبةٍ 
وكسب يكفيه كلف الكسبّ كما يُعْلَمُ من الو الآنية (فلا) يُْطَى شيا من الرّكاة من سهم القُقَراِ 
موك بدوة بد طامط سي عادر اميه جر اج ساد جر 


للتکاح ولاشيء معه فيُْطى ما يضرف فيه (ولا يشرط فيه) أي : : الفقير (الؤمنة) بالفتح وسرت 
بالعاهةٍ وما يُقْعِدٌ الإنسانٌ» وظاهرٌ أن المُراد بها هنا ما يمن الكسبّ من مَرَضٍ ونحوه (ولا التَعَقُْفُ 
عن المسالة على الجديد) فيهما لذي اسم الففْرٍ مع ذلك ولظاهرٍ الإخبارٌ؛ ولاه اة أعطى القوي 
السَائْلَ وضدّهما كما ُعْلَُ َا يأني أوَلَ الفصل الآني . 

(والمُكُقَى بنفقة قريب) أصل » أو فرع (أو زوج ليس فقيرًا) ولا يسكيئًا (في الأصخ) لاستغنائه 
وللمُنْفِقِ وغيره الصَرْفٌ إليه بغير الففرٍ والمسكنةٍ نعمء لا يُعْطي المُنْفِقُ قريبّه من سهم المُوَلفة ما 


مَنْ قَدَرَ على مال أو كشب يَقَعُ مو من كقائية ولا يكفنه. 


ERE TTR‏ إلا ما زاد بسبب السَفَّرِ ويأحدهما بالنّسبةٍ 
يكفايةٍ نحو يِنْ الآَخِذٍ من لا يلزم المُرَكيّ إثفائه ولو سقَطّت نفقئها بكشوز لم تغط لِمُذرَتها على 
التقّقة حالاً بالطّاعٍ» ومن نَم لو سائرَت بلا إذِْء أو معه مها أغطيت من سهم الفقراءء أو 
المساكين حيثٌ لم تقل على العودٍ حالاً. 

لُِذِْها وكذا من سهم ابن السَبيلٍ | إذا تر 0 ية قيل : 
قول أضله لا يغطيان من ارا أصرَب؛ لان القريت فقي فقير لِصِدْق الحد عليه ؛ کته إِنّما لم يُعْط 
كوه في معنى قاور الكسب وأا لمحي تة الزوج وء يج قطنا بجا عت في ا وهو 
ممنوعٌ بل الوجه ما سلّكه المُصَنّفٌ ؛ أن صَنيعَ أصله يوهِمٌ أن الحدّ غيرُ ماع بالتسبة لريب يما 
قرَرَه المعترض آنه فقيرٌ ولا يُعْطَىء وليس كذلك بل هو غير فقير؛ لأنَ قُذْرةٌ بعضه كمذرَ ته إتنزيله 
عت فا سلكه ا ا فنة اذى راصو وأفّْهُمٌ قوله : المُكفي أن الكل في زوج موسرء أا 
مُعْسِرٌ لا يكفي فتأحدٌ تمام م كفايتها بالفقرِ» ويُؤْحَدذُّ منه أن مَنْ لا يكفيها ما وجب لها على الموسر 
لكوت أكولً تدتما اها بالف ولومنه نیما طهر وان انت زوخياء :ولأ مال لدم دز 
على التَّوَصّلٍ | إليه» وعَجَرّث عن الاقتراض تأحدُ» وهو مُنَّجَهُ ثم م رأيت الغزاليٌ والمُصَئّفَ في فتاويه 
وغيزهما ذكروا ما يرايل ذلك من ان الزوج» أو البعض لو اتر أوخاب ولم اة ميقا ولا مال 
يُمْكِنُ الوُصولٌ إليه أغطيت الزوجةٌ والقريبُ بالففر» أو المسكنةٍ والمعتدّةٌ التي لها التقّقة كالتي في 
اليضمةٍ ويَْنُ لها أن نمطي زوجها من زكاتها ولو بالففر» إن انها عليها علا للقاضي لديا 
رَيْنَبَ زوجةٍ ابن مسعودٍ دتا في البُخاريٌ ”'' وغيره» (والمسكين مَنْ قدّرَ على مالٍ» أو كسب) 
حَلالٍ لاي به (بقع موقا من كفايته) وكفايةٍمُموِه من مَطْعَم وغيره نا مَرْ (ولا يكفيه) كمَنْ يحتاج 
عَشَرةٌ فِيَجِدٌ ثمانية» أو سبعةً» وإنْ مَلّك نْصابّاء أو نُصّبًا ومن ثَّمّ قال في N‏ 
وهو فقيرٌ وقد لايملك إلا فاا وحَبْلاء وهو ني ولايمنُ المسكنة المسكنٌ؛ E‏ 
مَبُسوطاء والمعتمدٌ أن المُراد بالكفاية هناء وفيما م مر كفاية العُمْرِ اغالب لا سنةٌ فحسبُ نظير ما يأتي 


م » 


في الإعطاءِ خلاقا لِم فرق ولا يقال : يزم على ذلك أذ أكثر الأغنياءء بل المُلوك من الرّكاة؛ 
لأنّ مَنْ معه مال يكفيه رِبْحْهء أو عَقارٌ يكفيه دَخْلُه عَنيٌّ» والأغنياء غالِيُهم كذلك فصلا عن المُلوكِ 
فلا يلزمٌ ما ذكرّه 1 1 

(تنبية) عل ّا تقرّر أن الفقيرٌ أسوّأ حالاً من المسكينٍ وحَكس أبو حنيفة ورد بأنّه يك استعلاً من 
الففْر وسَألَ المسكنة بقوله : «اللْهُمَ أحيني مسكيئا”" الحديت ولا رَد فيه؛ لأنّْ الفقْرَ المُستعادٌ منه 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 2111297 وغيره من حديث: أبي سعيد الخدري كله 


(۲( 0 ا 0 E‏ و : أنس بن مالك ولك . 


ofa‏ س 0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )1ه 
ص کک ڪڪ 
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والعايل 00 وكاتِبٌ وقاسِمٌ وحاسة يَجْمَعْ ذوي الأموال» لا القاضي والوالي. 


والمُوَلَّةٌ مَنْ أشلم ونيثه صَعيفةٌ أو له سرف وفع بإغطائه إشلام غيره» والمذْعَبُ نهم 
يُعطْنَ من الرّكاق. 
4 


فقُرُ القلب» والمسكنةً والمسئولةً سُکوئه وتَواضعُه وطمأنیه على أنَّ حديئها ضعيفٌ» ومُعارَضٌ بما 
روي أنه يكل استعادً منهاء لكن أُجِيب باه إّما استعادً من فتنتها كما استعادً من فتدتي الففر والفِتى 
دون وصْمَيْهِما؛ لأنهما تعاوّراه فكان خاتمة أمره د عَنًا بما أفاء الله عليه وإتما الذي يَرِدُ عليه ما مله 
في المجموع عن خَلائِقٌ من آهل الل . مثل ما قلناة. 

(والعايلٌ) المُستَحِنٌ لِلرّكاة بان فرق الإمامُ» أو نائبُه ولم يَجْعَلُْ له أَجْرةٌ من بيت المالٍ هو (ساع) 
يُجيبها (وكاتبٌ) ما وصّلٌ من دوي الأموالٍ وما عليهم وحايبٌ (وقاسِم وحاشِرٌ)؛ وهو الذي (يَجْمَعْ 
دوي الأموالي) أو السَهْمانِ وحافظ وعَريفٌ» وهو كالتقيب للقّبيلة ومُشِدٌ احتيج إليه و اوران 
وعَدَادٌ يمَيّرْ بين الأصنافي (لا) الذي يُمَيْزُ نصيبَ حك اون مال الال ا ع ولا 
نحو راع وحافِظ بعد قبضٍ الإمام لهاء E‏ رنه من أصلٍ الزّكاةٍ لا من صوص سهم العايلٍ ولا 
(القاضي والوالي) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرفهما الإمام من حُمُسٍ الخُمُس المُرْصَدٍ 
للمَصالح؛ لأنّ علمَهما عام وقضيةٌ المت دخولُ قبض الرّكاةٍ وصَرْفِها في عموم ولا ية القاضي» 
وهو كذلك كما نَقّله الرَافِعِيُ عن الهرّويّ» وأفَدّه إلا أن ينصِبّ لها مُبَكلّمًا خاصًّاء وبحث جوارٌ أخذه 
من سهم الغارم إذا اسكدا للإصلاح» ومن سهم الغازي المُعَطَوّعء ومن سهم المُوَلْفِ الغيرٍ 
لصوت O‏ ».لامر أله الع ستو ولاك الو لوا 

بنحو الفَقْرِء والعُرْم م مُطْلّقَا وسيأتي في الرَّشُوة أن غير السّبْكيَ بحث القطعٌ بجواز أخذه لِلزّكاق 
والمُؤلفة من اسم ويه ضميفة) في أهل الإسلام» أو في الإسلام نفيه بنا على ما عليه ا كأكثر 
العْلّماء ء أن الإيمانٌ أي ؛ التصنيق ته يريد وبق کد تی فط ولو اموا ل ی إيدانه ای 2 
نله قويةٌ لکن (له شَرَفٌ) بحيثٌ (: توح بإعطائه إسلام غيره) ولو امرآء (والمذهبٌ أنهم يُمْطَنَ من الزكا) 
لِنصٌ الآيةِ عليهم ؛ فلو حُرموا ألم أن لامحمّلَ لهاء ودعوى ان الل َر ر الإسلام عن التانفِ بالمالٍ 
نما َرَج فيمَنْ لا نص فيه على أنّها ِنْما نجه ردا لِقول مَنْ قال: إن مُولّفة الكَارِيُعْطَوْتَ من غير الّكاة 
لَعَلّهِمِ يُسلِمونء وعنتنا لايعْطَوْنَ منها قطمًا ولامن غيرها على الأصمٌ» وبهذا المأخوؤ من 
المجموع› وغيره يندع ما أوهَمّه كلام شيخنا من حكاية الإجماع على عدم | إعطاتهم حتى من غيرها 
وإرادة الأجماع المذهبيّ بَعيدةٌ جدّاء ومن المُولفة أيضَاءً مَنْ يُقاتل» أو يحرف مانعي الرّكاة حتى 
يحولها منهم إلى الإمام» ومن بقاتل مَنْيَليه من الكُفار أو البُغاة فيُعْطَيانٍ إن كان إعطاؤهما أسهّلّ من 

بَعْثِ جَيْشٍ وحَدَّفهِما؛ لأنّ الأول في معنى العامِلٍ . 

والثانيّ في معنى الغازي . وظاهرٌ قوله الآني وإلا فالقِسمةٌ على سبعة أنّ المُوَلْفٌ بأقسامه يُعْطَى » 


واقس المالِكُ» وهو كذلك كما في الروضة وغيرها خلائًا لجمع مُتأخّرينء وجزم شحنا في 
شرح المنهّحٍ بما قالوه يناه قوله : بعد بل الفصل الثاني ي والمُولفة يُغطيها الإمامُ أو المالِكُ ما يراه 
نعم اڈ شتراط أن للإمام دخلا في الأخيرين مُنّحَهُلِتعأقهما بالمصالح العامة الرَاجِعِ أمرُها إليه بخلافي 
الأرِّينِ لسُهولةٍ معرفة المالِكِ لِضَعْفِ اليد » أو الشَرَفٍ فلا وج لِتَوَكْفِ إعطائِهما على تَر الإمامء 
ثم اث شتراط جمع في إعطاء الأ عة الاحتياجٌ إليهم فيه نَظَرٌ بالتسبة للأوّلِينِ أيضّاء وكقّى بالضَعْفٍ 
والشَّرّفٍ حاجة وكذا الأخيرانِ فإنّ ا شتراط كونٍ إعطائهما أسهّلٌ من بَعْبِ جَيْش يُغْني عن اڈ شتراط 
الاحتياج إليهما. 

(والرّقابُ المُكائبون) كما فسّرٌ بهم الآبة أك العلَماءِ وقال مالك وأحمَدُ : هم أَرِقَاءُ يَشْتَرَ 
ويعْتقون» وشرطهم صِحَةٌ كتابتهم كما سيذكره فخرج مَنْ عُلّقَ عتقّه بإعطاء 1201111 
وأدّاه فهو غارمٌ» وأنْ لا يكون معهم وفاء بالنُجومٍ» وإنْ قدّروا على الكسب لا حُلولٍ النجم : توسيعًا 
ري العتي لِتَشَرُفٍ الشارع إليهء وبه فارَقٌ الام ولا إِدْنَ لِلسَّيّدِ في الإعطاءِء وإذا صَححنا كتابة 
بعض يِن كأ أوصّى بكتابة عبدٍ فعجَرٌ الت عن كله لم بع وقبل : إن كانت مُهايأة أطي في تَؤبنه 
وإلا فلا واستخسناه ولا يُطي مُكاتَبّه من زكاته ويستَرِدٌ منه إنْ رق أو أَعْتقٌ بغير المُْطي في غير ما 
يأتي في التنبيه الآتي “عع نا اة تبن ار ا ا م يَغْرَمُبَدَله ؛ لأنّه حال إتلافه كان 
ملكهء وإتما مُنِعَ من إنفاقه في غير العتتٍء > وإن كان له كسبٌ لکن قبل كسب ما عليه لا بعدّه ليقوّى 
ظنٌ < خصوله المُتَشَوفٍ إليه الشارِعٌ» (والغارم) المدينُ ومنه كما مر رَ مُكائبٌ نَبّ استداد لِلنُجوم وعَمَقَ ثم 
(إن اسئدان لنفيه) أي : لِكَرَضِها الأخرّويٌ وَالدُنْيُويٌ (في غير معصية أغطيٍ وان صَرََه فيهاء ولو لم 
يَشْبْ إذا عُلِمَ قضدّه الإباحة» أو لا لتا لاثُصَدَفُه فيه أي بل اید من نة فان قلت من أبن 
علمُها بذلك قُلْت : لها أنْ تعتّمِدّ القرائِنَ المُفيدةً له كالإعسار أو استدا لمعصية يعني أو زم ذه 
دَيْنٌّ بسببٍ عَصّى به» وقد صَرّقَه فيها كأن اڈ شترى خمرًا في دته كذا ذكرّه الرَافِعَي؛ وهو مُشْكِلُ ؛ 
لأنه إذا اڈ شتراهاء وأنلقَها لا يلرم ومتَه شيء إلا أن يُحْمَلٌ على كافر ان شتراهاء وقبضها في الكَفْرِ ثم 
أسلَمَء في فيستقرُبَدَها في مّتهء أو يُرادُ من ذلك آنه استّدالٌ شيا بقَضْدٍ صَرْفِه في تَحْصِيلٍ خمرء 
وصَرََه فيها فالاستدانة بهذا القضْدٍ معصيةٌ؛ وكأن الَف مال غيره عمدًاء أو أسرَف في اة 
وقولّهم : إن صَرْفَ الما في اللَذّات المُباحةٍ غيرُ سرَفٍ مَحَلّه فمَنْ يَصْرِفُ من ماله بالاستدانة من 
غير رَجاءِ وفائه أي : حالاً فيما يظهرٌ من جه ظاهرة مع جَهْلٍ الدَاِنِ بحاله» فن فلت : لو أريدَ هذا 
لم يته تقد بالإسرافٍ قُلْت : المُرادُ بالإسرافٍ هنا الرَائِدُ على الضّرورةٍ أمّا الاقتراض لِلصّرورةء فلا 
حرمة فيه كما هو ظاهرٌ من كلامهم في وجوب البيع للمُضْطْرٌ المُعْسِرٍ فلا يُعْطى شيئًا إتقصيره 
بالاستدانة للمعصية مع صَرْفًا فيها . 


ل ار ييه العا ik‏ ا 


لوه 
قلتُ: الأصَحُ يُغطى إذا تابت» واللّ أغلم» والأظهد اسْتِراطٌ حاجيه دون نَّ حلول الذَيْنِ. 


قُلْتُ: الأصَحُ اسْتِراط ځلوله» واللّه غلم »أو لإضلاح ذات البين أغطي مع الغتّى» وقيل: 
إِنْ كان غَنيًا تقد فلا. 


(فلت: الأصح يُعْطَى إذا تابَ) حالاً إن غلب طن صِدْقِه في توبته» (واللّه أعلمُ)» وكذا إذا صَرََه 
في مُباح كعكيه السَابِقِء ويظهرٌ أن العبرة في المعصية بِعْقْدةٍ المدين لا غيره كالشَاهِدِء بل أولى ولا 
يُْطَى غَارِمٌ مات » ولا وفاءَ معه؛ لأنه إن عَصَى به فواضِحٌ» وإلا فهو غيرٌ مُختاج ؛ ؛ لأنّه لا يُطالَبُ به 
ES‏ 0لا 3 متريدي لكان لكريم عا GE‏ 
المُطَالَبِةٍ به حتى لا يُؤْحَدَ من حَسّنات المدين لِلدَايِن» فالأِلَهُ تقء . تقكّضي خلاقّه وعلى غير المُستَّدِينٍ 
نفع عامٌ كمي أقسام الغارم الآنية» ثم رأيت بعضّهم جرم باستثناء تعونا نك زه E‏ 
للإصلاح» وما ذکزته أولى حملا على هذه المكْرّمةٍ . 

(والأظهد اذ حرط عه »يان كرد بيك أر نو اونا مج فلت كنا رجفاة لي ارود 
وأصلها والمجموع ؛ يرك له هما معه ما يكفيه أي : الكفاية السَابقة ة للعَمُر الخالب فيما يظهرٌ ثم | ن 
فصل معه شيء صَرََه في ينه َم له باقيّهء وإلا قضى عنه الكل» ولا يُكلّفٌ كسوبٌ الكسبّ هنا؛ 
لأله لا قر على قضاء دینه منه غالبا إلا بتذريج» وفيه حَرَجٌ شَديدٌء وظاهرٌ كلايهم هنا آنه لا كمه 
عاص بالاستدانة صَرَقّه في مُباح» أو تاب فيّنافي إطلاقّهم السَابِقَ في الفلّسٍ» > بل خد بعضهم مِمَّا 
هنا أن شرط ذاك أن مرق في معصيةء ولا يتوت ولك أن تمر بين الاين بان ذاك حن آدَمي » 

فعُلْظٌ فيه أكثرٌ (دون حُلولٍ الدّين)؛ لأنْه لا يُسَمّى الآنَ مَدِيئًا (فلت: الأصح اشتراطٌ حُلولِهء واللّه 

أعلمٌ) عدم حاجته إليه الآنَ (أو) اسئّدانَ (لإصلاح ذات البين) أي : الحال بين الم بان يَخافٌ فتنة 
بين شَخصَين ؛ أو قبيلتين تَنازّعا في قتيل» أو مال مُمْلَفٍء وإ عُرِفَ قاتله» أو مُتْلفُه فيستّدِينٌ ما 
سكن به الفتةٌ؛ ولو كان كم من الحاو مَنْ بسكها غير (أغطي) إن حل ادن ن هنا أيضًا على المعتمدٍ 
(مع الغِتى) ولو بِتَقْدِ يء وإلا لامتنع الاس من هذه المكّمة . 

(وقيلَ: إنْ كان غَنَيًا بِتَقْدٍ فلا) يُعْطَى | ذ ليس في صَرْفِه إلى الدّين ما يَْتكُ المُروءٌ» ويُرَدُ بان 
الملْحَظٌ هنا الحمل على مكار الأخلاق القاضي بان لا فرق وآفهَمَ كر الاستدانة الال عليها 
العطفٌ كما تقرّ ر آنه لو أعطى من ماله لم يُعْطء ومثلّه مالو اسئّدان» ووَفُى من ماله ومن الغارم 
الضَامِنِ لغيره فيُْطَى إن كان المضمونٌ حالأء وقد أعسَرَء أو إنْ صَوِنَ بالإذنِء أو أعسّرٌ هو وحده 

إن لم يضمن بالإذْنِ ومنه اسئّدانَ نحو عِمارةٍ مسجدٍ وقرى ضَيْفٍ يه ثم اختلفوا فألحَقّه كثيرون بِمَنٍ 
ترا شی ورجح ی تدأخرود وترون بد ا ی فات البن إلا اعيا 
ورجحه بعضهم» ولو رجح أنه لا أئّرَ ناه بالتَقْدِ أيضًا حملا على هذه المكرمةٍ مة العام نفعها لم يبعذ 
وواضِحٌ أن الكلامٌ فيمَنْ لم يملك حِصَّئَهِ قبل موته كوه من المحصورين الذين مَلُكوها 


م كتاب قسم الصدقات جه وص ڪڪ 
1 و د ر ابن 08 0010 
وَسَبِيل الله تعالى غَزاة لا فِيْءَ لهم فَيُعْطوْنَ مع الغْتّى. وابنُ الشبيلٌ مُنْشِيحٌ سر أو جال 7 


(تنبية) لا يتعيّنُ على مُكائّبٍ اكتّسب قدرٌ ما أخدّ الصف فيما أخدّ له كما مَرّ وكذا الغارمٌ وابنُ 
السَبيلٍ . 
بخلاف ما إذا أرادوا ذلك قبل اكتساب ما يفي ؛ وان توَُّ لهم كسبٌ يفي على الأوجه» ويظهرٌ 
GN a‏ فر اجرد الدفع» وإنّ لم يَصْرِفْه الآَخِذ فيما أخدّ له ويحْتَمَلٌ 
خلافه . 
(وسَبِيلُ الله تعالى عُزاة لافي عَمَلِهم) أي : لا سهم لهم في ديوانٍ امود تزقة» بل هم مَُطوْعةٌ 
يَعْزون إذا تَشَطواء إلا فهم في جرهم وصنائيهم» وسَبِيلٌ الله وضعًا الطرينُ الموصِلةٌ | إليه تعالى» 
ثم كر استعمالّه في الجهادٍ؛ لأنّه سبّبٌ لِلشَّهادةٍ الموصِلةٍ إلى الله تعالى» ثم وُْضِعَ على مَؤُلاءِ؛ 
لأنهم جاهّدوا لا في مُقابل فكانوا أفْضَلَ من غيرهم» وتفسيرٌ أحمّدٌ وغيره المُخالِفٌ لما عليه أكثرٌ 
العْلّماءِ ءِ له بالحجٌ يحديثٍ فيه أجابوا عنه أي : بعد نَسليم صخته التي زعمّها الحاكمُ؛ > وإلا فقد طعَنّ 
فيه غيرٌ واحدٍ بأل في سه مجهولاً» وبأنّ فيه عنعن مُدَلْس» وبأ فيه اضطرابا بأنا لا تمع آله له يُسَمَى 
بذلك» وإنّما التزاعٌ في سبيلٍ الله في الآية» وقوله : ل لا جل الضَدَقة إلا لخمسة» ‏ وذكرٌَ منها 
الغازيّ في سبيلٍ اللّه صريحٌ في أن المُراد بهم فيها مَنْ ذكزناه على أنَّ في أصلٍ دلالةٍ ذلك الحديثِ 
على مُذّعاهم نَظْرَا لأ الذي فيه إعطاءٌ بغير جَعْلٍ صَدَقة في سبيلي الله كما في روار ية» أو أوصّى به 
سي ا بو UG‏ 
تمليكِ ولا تملك (فيغطون مع الغئى) إعانةً لهم على الغزْوِء ومَدَ آنه لاحَظّ لهم في الفيْء 
كما لاحت لأمله في الزكاة إلا على ما مر فيهم عن الإمام وغيره» . 
فان عَم واضطرنا لهم لم اغنیاژنا إعائتّهم من غير الركا» » فإن امتتعوا ولم جرهم الإمامٌ حل 
لأهله الذين لم يحصّل لهم منه كِفايتّهم الأخذ منها فيما يظهرٌ» وإنْ لم تَقُلْ بذلك الذي مَرّ ر وإنُمالم 
يط الل منها إذا مُِعوا من الفيء؛ لان المئع م لِشَرفِ واتهم بخلافء هناء (وابن التبيل) لايل 
لكر والأنتى فيه تَعْليبٌ (مُنسِىٌ شی سفّر) من بَلَدٍ الّكاقٍ» وان لم تكن وطته» وقَُمَ المتمامًا به قوع 
الخلاني القوي فيه إذ د إطلاه عليه جار دلي هو عندّنا القياسٌ على الثاني بجايع احتياج كل لهي 
السَمْرٍ (أو مُجْتَارٌ) به سْمَيَ بذلك لِمُلارَمَته اسيل » وهي الطريقٌ وأفرَد في الآية دون غيره؛ لأنّ السَفَرَ 
محل الوحدة والانفِرادِ (وشرطه) من جه الإعطاء لا السمية (الحاجةٌ) بأن لا يَجدَ ما يقومٌ بحوائج 


)١(‏ [سنده ضعيف] أخرجه : الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) »]٥٦١ /١[‏ من طريق : زيل د بن أسلم عن 
عطاء بن يسار به مرسلا . 
قلتٌ : سنده د ضعيف. 


وده للب للح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 
ر 
ا م المغصية: وشّوط آذ الرّكاةٍ من ذه الأضنافٍ الثّمانية الإشلام وأنْ لا يَكونَ 


ر هاشميًا ولا مُطَلِيًا وكذا مؤلاهم في الأصَح. 


سفّرِهء ون كان له مال بغيره» ولو دون مَسافة القضْرء وإنْ وجد مَنْ يُفْرِصُه على المعتمدء ويِفَدٌقُ 
ھا وا ا حراط مَسافة القضْرِء وعدم وجود مُفْرِضٍ بان الضَرورة في السَمَرِ اء 
والحاجة فيه أغلّبٌ» ومن َم لم يُقرّقوا فيه بين اقا على الكسب ولو بلا مَشَقة كما اقتضاه إطلاتُهم 
ا ا NS‏ 
والمباح» ولو سمَّرَ نُرْهةٍ على المعتمدٍ بخلافٍ سمّر المعصية بأ عَصَّى به لا فيه كسَفَرِ الهائم ؛ 
إتعابَ النَفْسٍ والدَايةٍ بلا غَرَضٍ صحيح حرام ا ا 
المعصية ٠‏ فإ تاب أطي لِبقية سفّره . 

(وشرط آخِذٍ الزكاةٍ من هذه الأصناف الثمانية) الحُرّيّةٌ الكاملةٌ إلا المُكائبَ فلا يُعْطى مُبَعَضْء ولو 
في تَوبته و (الإسلام) فلا يدف منها لكافر إجماعًا نعم؛ يَجورٌ استئجارٌ كافر وعبدٍ كيّالٍ > أو حايلٍ؛ 
أو حافظ» أو نحوهم من سهم العايل ؛ لأنه جره لا زكاةً بخلافٍ نحو ساع» وإنْ كان ما أده أجرة 
أيضًا؛ ؛ لأنه لا أمانة له» ويُؤْحَدُ من ذلك جوا استفجار دوي القُربى» والمُرْئرقة من سهم العاملٍ 
لِشيءِ ّا َر بخلاف عَمَلِهِ فيه بلا إجارة؛ لأنّ فيما يأحُذّ حينئلٍ شاب زكا» وبهذا بخص عمومٌ 
قوله : (وأنْ لا يكون هاشٍميًا ولا مُطَلِيًا)؛ وإنّ مُنْعوا َم من الحُمُسٍ لِخبر مسلم « : إنما هبي اوسا 
الاس وإنْها لا نجل محمد ولا لال محمّدِه”" وب ر نو المُطلِبٍ من الآ كما مر وكالركاة کل واجب 
كالتذْرٍ والكمّارة ومنها وماء السك بخلاف التطَوُع» وحَرُمَ عليه يكل الكل ؛ لن مقامه أن شرف ولت 
له الهدية؛ لأنها شان المُلوكِ بخلافِ الصَدَّقة (وكذا مولاهم في الأصح) للخبر الصحيح «مولى القؤم 
میم" رار نهم وين بتي أعواتهم مع صحة حديث طبن اعت القؤم مهم © با رای تا 
لم يكن لهم آباء وبال يُْسَبون إليهم غالبا ب مخض نَمَحَضَتْ نِسبتُهم إساداتهم فحَرمَ عليهم ما حَرُمَ عليهم 

تحقيقًا تخقيقا لِسَرَفٍِ موالاتهم» ولم يُعْطْوًا من الحُمُسِ ؛ للا يُساووهم في جميع شَرَفِهم› فن قُلت: 
OT‏ 
الغازي فلا يتحَمَّقُ حينئذٍ انجطاط شَرَفِهم» وآمَا نو الأخت فلهم آباءٌ وكَبائِلُ لا يُنْسَبو ن إلا إليها فلم 


)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخر جه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۰۷۲]» وغيره من حديث: عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث تله . 
(۲( [صحيح] أخرجه العدي بغت «[A/Y‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]١56٠‏ والنسائي في (سننه) 
[رقم/ ۱۲٣۲]ء‏ وغيرهم من حديث : : أبي رافع ليه 

قلت : حديث صحيح . ينظر: e e‏ 
)۳( [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۳۳۲۷]» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۱۰٥۹‏ 
وغيرهما من حديث: أنس بن مالك كلك . 


e لإكتابقسمالصدقاته‎ 
asst a عع اكد‎ 


من طَلَب رّكاة وعم الإمام اسیحقائه أو عَدَمَه عمل بوليه» إلا فإن اذ عى ففرا أو مشكنة 
لم کلف بین فان ترف له مال وای لَه كُلْفَء وكذا إن اذى عبالاً في الأصَحٌ. 


لخدا بعيرهم في شی من ذلك ران لا يكون هرا لكي لما مر فيه من امل وأنْ لا 
يكون لهم سهُمٌ في الفَيْءٍ كما مر بما فیه اما وان لا يكون محجورًا عليه ومن لَمٌ أفتى المُصَئْفُ 
في بالغ تار لِلصّلاة ةكسلا آنه لا يقيضها له إلا وليه أي : كصب ومجنونٍ فلا يُْطى له» ون غاب 
وليه خلانًا لِمَنْ زعمّه بخلافٍ ما لو طْرَأ ترکه أي : أو تبذيرٌه ولم يُحْجَرْ عليه فإنّهِ يقبضهاء ويُجورٌ 
دَفْعُها لاست إلا إن عل أله يستعينُ بها على معصية يحرم أي : وإ أجرّأ كما عَلِمَ ما تفر ر ولأعمَى 
كأخذها منه» وقيلّ: يرَكُلانٍ وجويّاء ويَرْدُه قولّهم : : يجوز دَفْعُها مَرْبوطة من غير علم بجنس ولا 
قدر ولا صفة نعم» الأولى توكيلهما خُر وجا من الخلافٍ» وأفتى الماد بن یوس بن َفِْها لاب 
قويّ صحيح فقيرٍ وأخوه بجوازه قال شارحٌ : وهو الظَاهرٌ | إذْ لاوجة لمع اهء وإلما يظية]! ن قُلنا : 
يلزمُه الكسكُ» وهو ضعيفٌ» والأصحٌ وجوبٌ نفقته» وإِنْ قدّرٌ عليه فالوجه الأول . 
فصل ف بيان مُسِتَنَدٍ الإعطاءِ وقدر الغطى 

(مَنْ طلب زكاةً)» أو لم يَظْلْبْء ا إعطاؤٌُه وآئّرَ الطَلّبّ؛ لأنّه الأغلّبٌ (وعلم الإمامُ) أو غيرُه 
شن واي انع وذو و تله ليها اوی من خر والمُرادُ بالعلم الظْنُ كما يُعْلَمُ ِمَا 
يأتي (استخقاقه) لها (أو عدمّه عُمِلَ بعلمه) ولا يخر رج على خلافِ القضاء بالعلم لينا مر الرّكاةٍ على 
السهولة» وليس فيها إِضرارٌ بالغيرء وبه يُعْلّمُ آنه لا يأتي هنا ما سيّذْكرُ ثم إن القاضيّ إذا قامت عندّه 
بَيْنَةّ بخلافٍ عليه لا يُعْمَلُ بواحدٍ منهما (وإلا) يعلم شيئًا من حاله (فإن ادْعَى ففرا أو مسكنةٌ), أو آنه 
غير كسوب» ون كان جا قا (لم يكلف بَهنة) رها وكذا يحلِفٌ» وإن انهم لما صح آنه ل 
أعطى مَنْ سألاه الصّدّقة قة بعد أن أعلمهما أنه لا حط فیا ِن ولا لوي مكتيب ولم يُحَلْفْهما مع 
أنه رآهما جَلْدَين» ومن نَم قال الحافظ المُنْذِرِيُ هذا أصلّ في أن مَنْ لم يُعْرَفْ له مال فأمْرُه محمولٌ 
على العُذْم: و َُْبَرْ وك ظاهرٌ القوّة؛ لأ الإنسانٌ مع ذلك قد يكونٌ أخرقٌ لاكسب له مع 
أله كك استَظْهَرَ في أمرهما فائدرَهما أي : ومن َم قال البكوي يسن ن للإمام أي : أو المالِكِ ذلك فيمَنْ 
شك في استځقاقه (فإن عُرِفَ له مالٌ) يُمْنيه (وادْعى تَلَقَه كلّفَ) بيه رجلين» أو رجلا وامرّاتين بء 
و کو من امل ا ا لآق الأصيل باق سوا ی بجنا اها أم ا و 

ما مر في نحو الوديع ؛ لأن الأصل د ٿم عدم م الضمانِ» وهنا عدم الاستخقاق» وزغم ۾ أن n‏ 
الفغر يله أن الفرض أنه عرف له مال يُمْنيه (وكذا إن عى يالا في الأصخ) كلف ب بذلك 
لِسهولتها قال السبكيُ والشراك بالحيال من رمه مؤكهم » وغيرهم من تفقضي ارو بإثفافه مك 


ا کت ا ا 


يُمْكِنُ صرف الرّكاة إليه من قريب وغيره اه والأوجّه أن المُرادَ بهم مَنْ تَلرَمْه مُؤنتْهم وغيرهم 
يسألون لأنقُسِهِمء أو يسال هو لهم . 

(ويغطى مُوَلّفٌ بقوله بلا يمين إن اذى ضَعْفَ نيه دون شَرَفِء أو قحالي لِسُهولةٍ إقامةٍ البيّن 
عليهما وتعدّرِها على الأرّلِ (غازٍ واب سبيل) بقِسمَيْه بِقِسمَيْهِ (بقولهما) بلا يَمِين؛ لأنّه لامر مُستقبّلٍ» وإِنْما 
يُْطيانٍ عند الخُروج ليتهي له (فإن) أعطيا فخرّجاء ثح رَجَعا اسر فاضلَ ابن السَبِيلٍ مُطْلقَا وكذا 
فاضِلُ الغازي بعد عَرُوه إنْ كان شيئًا له وقح عُرْا ولم يئر على نفيه لََبَيّنّ ألهما أغطيا فوقٌّ 
حاجتهما. 

(تنبية) م مَرّ أن لابنٍ السَبِيلٍ صرف ما أخدّه غير حوائِج السَمَرِ وحينئلٍ لا يتأنّى استؤداد ذِمّته ؟ لأنّه 
لا يعرف لو ببقيَ ما أطي صرف منه هل كان يَفْضْلُ منه شية» أو لا ؟ ؛ ليل كلائهم على مال 
صرف من عَين ما أُغطيّه وقد يقال : يُنْسَبٌ ما صَرَقْه قر به على نفیه» أو لا لمأخوذه فان فصل من 
المأحوذ شيء اسرد منه بقدره» وعليه فيظهرٌ آنه يُقْبَلُ قوله : في قدرٍ الصَرْفٍِء وآنه لو اذَّعَى آنه لم 
يعلم قدرّه صَدّقٌّ » ولم يسرد منه شيءٌ؛ لأ الأصل براءة ذْمّته . 

وإِنْ (لم يخرّجا) بأنْ مَضْتْ د هُأيَامٍ تقريباء ولم يعرّصّدا للخُروج ولا انتظرا زفق ولا أب 
(استَرَدٌ) منهما ما أخذاه أي : إن بي وإلا فبَدَلّه وكذا لو أخرجَ الغازي» ولم يَعْرُ ثم رجع» وقال 
الماوزديٌ : لو وصَلَ بلاتهم ولم يُقاتل لِبُعْدٍ العدرٌ لم يسرد منه؛ لأنّ القضدٌ الاستيلاءُ على 
وقد وج وخرج بقولنا : رجع ما لو مات أثناء الطريتٍ أو في المقصِدٍ فإنّه لا يستَرِدُ منه إلا 

قي » وإلحاقٌ الرَافِعيٌ بالموت الامعناع من الغزو رَدّه ابنُ الرّفعةٍ بأنّه مُخَالِفٌ لِما تقرّر» وكذا 

وي مر ره (وَيُطَالَبُ عامل 
ومُكائبٌ وغارِمٌ) ولو لإصلاح ذات البين (ببين) لسُهولّتها بما ادعَوْه؛ واستّشْكلَ تصويرٌ دعوّى العامِلٍ 
بأ الإمامَ بعكم إذ هو الذي يَبْعَنُه ويُجابٌ بتصويرٍ ذلك بما إذا طلب من الإمام حِصَّنّه من زكاةٍ 
وصَلَتْ إليه من نائبه بمَحَلُ كذا يكونٍ ذلك النَائِبٍ استعمّله عليها حتى أوصّلها إليه» أو قال له 
الإمام : آنسيت أنك العايلُ؛ أو مات مُستعيله فطلب ممن تولَى مَحَله ّنه وصَوّرَه اسي بان 
يأنيّ لِرّبٌ المالٍ» ويُطَالِبّهِ ويَجَهَلَ ويرد بأنّه إن فرّقّ فلا عامِلَ» > وإ فرق الإمامُ فلا وجة لِمُطَالبَته 
المالك» ويحتَّمِلٌ أن يُرِيدَ أنّ المُطالِبَ قال للمالِكِ : أنا عامل الإمام فادْنَمْ لي زكاتكء ويرد بأل 
الكلامٌ ليس في هذاء بل في طَلّبٍ العايلٍ لِحِصّته المُقايلةٍ لِعَمَلِه» وأن يُريدَ أ الإمام ترك بعض 
الّكاة عند المللِك وأمَرَه بان يُمْطيَ مَنْ أرسّله إليه فجاءه مَنْ يعي آنه عايل الإمام ونه أرسّله إليه 
فيْكلَمُه البيّنةَ حينئل» وابنٌ الرّفعة بما إذا استأجَرّه الإمامُ من حُمْس الحُمْسٍ فادّعَى آله قبض 


م ڪتاب قسم الصدقات هة tP‏ 


ل 3 0 0 1 ا 8 7 . ضور 
وهى: إِحُبار عَدذلين» ويُعْنى عنها الاسيِفاضة» وكذا تَضصْديقٌ رَبّ الدّيْن والسَيِدٍ فى 


سخ. وَيُعْطَى الفقير والمشكينٌ كفاية سَنةٍ. قُلْتُ: الأصَحْ المئصوصٌُء وقول الجمهور 
كفاية الغمر الغالب 
4 3 83 


الصَّدّقات» وتَلِفت في يده من غير تفريط وطالَبٌ بالألجرق» ويُرَدُ بأل فيه روجا عَمَا نحن فيه؛ لاله 
إلما يدعي بأجرة من حمْسٍ الحمْسٍ لا من الرّكاةٍ والأذرَعي بما إذا فض | ليه التفرقة أيضًاء ثم جا 
ادع القبض والتفرقة» وطلب أَجرَ ره من المصالِح ويرد بنظيرٍ ما قبله (وهي) أي : البيّنةٌ فيما ذُكِرَ 
(إخبارٌ عَدْلينِ)» أو عَذْل وامرَأَين ولو بغير لفظٍ شَهادةٍ واستشهادٍ ودعوّى عند قاض (ويُغْني عنها) في 
سائر الصو التي يُحْتاجٌ للبَيّنِ فيها (الاستفاضة) بين التاس من قوم يبعدُتَواطُوُهم على الكذبٍ» وقد 
يحصّلُ ذلك بثلاثةٍ كما قاله الرَافِعيُ كغيره» واستغْرابٌ ابن الرّفعةٌ له يُجابٌ عنه بان القضدّ هنا الظَنُ 
المُجِّرُ للإعطاء» وهو حاصِلٌ بذلك وبه يرق بين هذاء وما يأني في الشهادةء وما يُصَرّحُ بذلك 
قولّهم : 

(وكذا تصديقٌ رَبّ الذين والسَيدِ في الأصح) بلا نة ولا يمين ولا َر لاحتمال العَواطو ؛ لأنّه 
خلاف الغالب» ويُؤْحَذُ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحدّه مع تَهْمَته الاكتفاء م بإخبار ثقة ولو عَدُلَ 
رواية ظَنَ صِدَْهء بل القياسٌ الاكتفاء بمَنْ وق في القلْبٍ صِدذْقُه ولو فاسقًاء 0 
الشيخين ما يويد ذلك نعم» بحث الزّركشي في الغرهم والسيدآنّمَحَلُ الخلافي إذا وز يق بقولهماء 
وغلب على الط الصّدْقٌ قال : وإلا لم بيذ قطمًا اهء وبعد أن مَهُدَ من أوّلِ الفصل إلى هنا ما يشت 
به الضف المقتضي للاستخقاقي شَرَعَ في بَيانٍ قدر ما يُغطاه كل فقال: 

(ويُعْطى الفقيرٌ والمسكيئ) اللّذانٍ لا يُحْسِنانٍ التكسّبَ بجزفة ولا تجارةٍ (كفاية سنة)؛ لأنْ وجوبَ 
الزّكاةٍ لا يَعودٌ إلا بمُضيّها (قُلت : الأصح المنصوصُ) في الأمّ (وقولٍ الجمهور) يُعْطَى (كفاية المُمْرِ 
الغالب) أي : ما بَقيّ منه؛ لأنْ القضد إِغنارهء ولايحصّل إلا بذلك فإِنُ زاد عُمْدْه عليه فيظهرٌ آنه 
يطَى سنة إلا عد لل رد عليهاء > ثم رأيت جَزْمَ بعضهم الآتيّ» وهو صريحٌ فيه» أمَا مَنْ يُحْسِنٌ 

جرْفة تكفيه الكفايةً اللائقة به كما م مَرّ اَل الباب فِيُعْطى ڈ ثمنّ آلة جرفته» وإِنّْ كثّْرّء وظاهرٌ أنّ المُراد 
بامطاء ذلك لد الا نر ای اک د مط ا أ تجار ف زات مال کی للك 
رنځه غالبا باعتبار عادة بَلَدِهِ فيما يظهرٌء ويختلفٌ ذلك باختلافي الأشخاص والتّواحي وقَدّروه في 
ارباب المتاجرٍ بما كانوا يُتعارّفوئه» وما الآنَ فلا ينضَبطٌ إلا بما ذكزثُه» ثم رأيت بعضّهم صرّح 
بذلك ولو أحسَنَ أكثر من جزفةء والكل يكفيه أغطي ثمنّ» أو رَأسٌ مال الأذنّى» وإنْ كفاه بعضهم 
فقط أطي له إن لم يَكْفِهِ واحدةٌ منها أطي واحدةٍ وزيدٌ له شراء عَقار يعم دَخْلَهِبَِيةَ كفايّته فيما 
يظهر . * 

(تنبية) لم أرَ لأحَدٍ هنا بِيانَ قدر العُمُرٍ الغالب» والذي دلت عليه الأحاديثُ آنه ما بين السّتّين 


ان للس سس للب ا تحفة المحتاج بشرح النهاج ]0 


كَيَشْتري به قارا يَسْتَغلُهء واللّه أغلم. 
/ 


والسبعينٍ من الولادق» وعليه فهل العبرةٌ هنا بالستين فقط ؛ لأنها المتبمّنُ دغولها أو بالشتعين الختياطا 
للأخذٍ كل مُحَْمَلُ وقد يُؤْحَدُ ترجيحُ هذا من آنا إذا نا في المفقود بالتقديرٍ يکود سبعين. ويل : 
ثمانين» وقيلٌ : تسعين» وقيلّ : مائةٌ وقيل ائه وعشرين فالشيعوق أكل ماقيل على هذا فالأ د بها 
هنا غيرٌ بَعيدِء وإنْ أمكنّ الفرقٌ بين الباين» ثمّ رأيت بعضّهم جَرّمَ هنا بأنّه سِتَونء وبعدّها يُعْطى 
كفاية سنقء ثم سنة ومّكذا وليس المُرادُ بإعطاء مَنْ لا يُحْسِنٌ ذلك إعطاء نَقْدٍ يكفيه تلك المُذَة 
لتعذره» بل ثمن ما يكفيه دخله . 

(فيشتّري به) إِنْ أذِنَ له الإمام» وكان رَشِيدَاء وإلا فوّليّه (عَقارًا)» أو نحو ماشية إِنْ كان من أهلها 
(يستَغِله) ويَْتَي به عن الرّكاة فيملكه ويورّتُ عنه (والله أعلمٌ) للمَصْلّحةٍ العائدة عليه ؛ لأنْ الفرض 
آنه لا بحسن تجارة ولا جرفةء والأوجّه كما أفْهّمه قولي : إن أَذْنَ له الإمامُ أخذًا من كلام الرركشيّ» 
وغيره» وأفْهّمه كلامٌ المُحَرّرٍ كالقاضي أبي الطَيّبٍ أن للإمام دون المالِكِ شراءه له نظيرٌ ما يأتي في 
الغازي+ وله أل لزه الشراء ومام إخراحه قن ملك نا في ذلك من الامو العاقة ة فلم يُنْظَرْلِما 
فيه من جَبْرٍ الرَشِيدِء وحينلٍ ليس له خراجه فلا جل ولا يصح فيما يظهرٌء وعلى بَقيّةِ المُستَحَقين 
باغنائه عنهم ولو مَلّك هذا دون كفا ية العُمُرٍ الغالِبٍ كمل له من الزّكاةٍ كفايته كما بحثه السَبْكيٌ » 
واطال في ارغان بعتت متا ريه في اشتراط اتصافة يوم الإعظاء بالفقر والميتكلة أي : باحتياجه 
حيتئل ي» يويد الأول قول الماَزْديّ لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا بح اث أطي العشرة 
الى وان كلت اليتون أو ا من غير ا و دل ر الغالب فإن قلت : إذا 
تقرّر آنه , يشئري له عَقارٌ يكفيه كله بَطْلَ اعتباٌ لمر الغاِب ؛ ؛ لأنْ الغالِبَ في العقار بَقازّه أكثرٌ منه 
قُلْت : ممنوعٌ ؛ عٌ؛ لأنّ العقارات مخكلفة في البقاءِ عادةٌ» عند أهل الخِبْرةٍ فيُعْطى لِمَنْ بقي من عُمْرِه 
امع ال اريت 102 ونا على أ ليور لايس راطع اا ار 
بَقاؤه على العْمْرِ الغللِبٍ بل مَنْعُ إعطاء ما ينقُصٌ عنه وأمًا ما يُساويهء أو يزيد عليه فان ودا تعيّنَ 
الأول أو الثاني فقط شري له ولا َر لِلريادة ! ضُرورة» ويظهرٌ أيضًا فيما لو عَرَضٌ انهدامٌُ عَقارِه 
المُغطى أثناء ادو آله ُغطی ما يُعَمرُه به عمار؟ تبى قي الع نعمء إن فض وجوه يى أخفٌ من 
عمارة ذاك لم يَبْعْدْ أن يُقال: يَتعيّنُ شراؤه لهء ويُباعٌ ذاك ويورّنُ نمه في هذاء هذا كله في غير 
و الا OTE‏ وهل ملکهم له بعددٍ رُءوسِهمء أو قدرٌ 
حاجاتهم» أو لا يملكون إلا الكفاية دون الرَّائِدِ عليها؟ . 

تَرَدّدَ فيه الدّميريٌ وغيرٌه» والذي يظهرٌ أنهم يملكون ما يكفيهم على قدرٍ حاجاتهم ولا يُنافيه ما 
يأتي من الاكتفاء بال مُتَمَوّلٍ لأحدهم؛ أن مَحَلّه كما هو ظاهرٌ حيثٌ لا ملك ويُنَّدَقُ بأل ذاك 
خوط بالتفكق لا بي معن فنّظِرَ فيه لاجتهاده ورعايةٌ الحاجة الواجبةٍ على الإمامء أو نائيه إنّما 
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لخ 
وإلى المُكائب ب والغارم قدرٌ دَيْنِهء واب بن الشبيل ما يوَصّلُّه مَفْصِدَه أو مَوْضِع ماله والغازي 
قدرُ حاجته تق وكشوةٌ ذاهبا وراجعًا ومُقيمًا هناك رسا وسلاحاء وض ذلك ملكا له 


اله ولاب البيلٍ وكوب إن كان لسر طَويلاً أو كان صَعيًا لا ثطيق المي ar‏ 


تقتّضي الإثم عند الإخلال بها لا مَنْعَ الإجزاءء وهذا الملك فيه مَنوط . 

بوقت الوجوبٍ لِمُعَيّنٍ فلا يُنظرُ للمُمُرّقِ» وحَينئلٍ فلا مر رَجحَ إلا الكفاية فوَجَبَ ملكهم 
بحسيهاء وان الفاضِلَ عنهايُسفُ حتى يوجد يرهم . 

وقول السبكيّ لو زادت الزّكاةٌ على كفاية المُستَحقين يكثرتها وقلّتهم لَه 
وينتقِلُ بعدّهم إورنّتهم فيه تَر بل الوجه ما يُصَرّحٌ به كلامهم كما اعترف به د 
الزكوات على كفايتهم يُحْمَظُ لوجودِهِم . : 

(و) يُغطى (المُكائّبُ والغارم) غير نحو إصلاح ذات البين لما مَرٌ آنه يُعْطى مع الغنيّ أي : كل 
منهما (قدرٌ کینه) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط (وابن اسيل ما وصِله مقصده) بكسرٍ 
الصَّادٍ إن إن لم يكن له في طريقِه إليه مال (أو موضع ماله) إن كان له في طريقه قه مال إن كان پبعضه بعض 
ما يكفيه كُمُلَ له كِفايتُه ويحْطَى لِرُجوعِه أيضًا إن عَرّمَ عليه» والأحوّط تأخيرُه إلى شروعِه فيه إن َيسَرَ 
أي: وود شرط التَفْلٍ إن كان المُمَرَقُ المالِكُ ولِمْدَةٍ إقامة المُسافِرين» وهي أربَعةٌ أيَام لا ثمانية 

عَشَرَ؛ٍ لأنّ شرطها قد لا يوجَدٌ (و) يُعْطّى (الغازي قدرٌ حاجته) اللأثقة به ويِمُمَوَّنِهِ ل (نفقةٍ وكسوة) له 
لهم لين ورج ويم هاف آي : في الغْرء أو نحوه إلى الفتح» ون طال لِيّقاءِ اسم الغزْوٍ مع 
لسر و سه الل ده 
رهما مته ولم يُقَدُروا المُْطَى لإقامةٍ الغازي» وبحث الأذرَعيٌ آنه يُطَى لال ما يناه 
فان زاد زيدٌ له» ويُعْتَمَدُ له لتقل أي : من المالِكِ حينئذٍ دار الحرب للحاجةء أو رل إقَامَتّه مته نَم 
لِمَصُلَّحةَ المسلمين منزلة | إقامت َي المالٍ (و) يُغطيه الإماٌ لا الماك لامتناع الإبدالٍ في الرّكاةٍ عليه 
(فْرّسَا) إن كان مِمَّنْ يُقاتل فارِسًا (وسلاحا) ولو بغيرٍ شراء ما يأتي (ويِصِيرٌ ذلك) أي : افر 
لا سي شترى لنفسهء أو دَفعهما له الإمامٌ ملكا إذا رَآه بخلافي ما إذا 
استأجَرّهما 

أ م هما لکو نپ تون حت أ ضر هما من حلا ؤم واا وهاه قي 
ذلك عار جار إذ الإمام لا يملكه والآحِدُ لا يضم لو َء بل يبل قوله فيه بيَمينِه كالوديع» 
لکن لَّمّا وجَبّ رَدُهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبّها العارية (ويهيأ) من جهة الإمام (له ولابنٍ 
السَبِيلٍ مَزْكوبٌ إِنْ كان السَفَرُ طويلا أو) كان السَمَرُ قصيرًاء ولَكِنّه (كان ضعيفًا لا بُطيق المشي) 
بالقابط الجا في الخ a‏ لاق sel a e‏ وأغطي 
الغازي مَرُكوبًا غير الفرّس كما صرحت به العبارةٌ ليتوَكّرَ فرَسُّه للحرب إِذْ رُكوبُه في الطريقٍ يُضْعِفُه 


قِسمَبُها كلها عليهم» 


تم أوّله أن ما زاد من 


قسمَتها 
2 
0 
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وما يَنْقل عليه الاد ومَتاعه إلا أن يَكونَ قدرًا يَغْتادُ مِثْله حمله بنفسه. ومَنْ فيه صِمّتا 
استشقاق يُعْطى إخداهما فَمَطْ فى الأظهّر. 


e‏ لِحاجّته إليه (إلا أنْ يكون قدرًا یعتاد مثله حمله بنفسه) لانتفاءِ الحاجةء 
هم التعبير بي بهم آله يسرد منهما جميعٌ ذلك إذا عاداء ومَجِلّه في الغازي | إن لم يله له الإمام إذا 
لاله يحاجن لبه قوی اسختقاقا من ابن الشبيل فِذااسثرة منه» ولو ما ملك إنه وشل 
المُوَلْفُ مايّراه الدَانِعُ كما مر ولال اج غل و واد ا و 
الأصناففء وإ نفص كُمْلَ من مال الّكاةء أو من سهم المصالح » (ومَنْ فيه صِفتا استخقاقٍ) لِلرّكاةٍ 
كالففر والعُرْمٍء أو الخروٍ (يُعْطى) من زكاةٍ واحدةٍ أي : باعتبار ما وجَبّتُ فيه لا مَنْ وجَبّتْ عليه فيما 
يظهرٌ فلو كان على واحدٍ زٌكواتٌ أجناسٌ كانت رٌكواتٍ مُتعدّدةٌ» ولو اشترك ججماعة في زكاة جنس 
واحدٍ كانت مُتّحِدةٌ (بإحداهما فقط) والخيرةٌ إليه» يرق بينه وبين ما مر فيمَنْ له حرَفٌ يكفيه كل 
منهما يُعْطَى بالأذتى بأنه لو أطي ؟ نَم فوق الأذْتى لَرِمَ أخدّه لِلرَائِدِ بلا موجب» وهنا كل من الوضْفين 
موجبٌ فلا محذورٌ في اختياره لأحَدِهِماء وإن اقتضى الزيادةَ على الآخر (في الأظهر) ؛ لأنّه مقتضى 
العطفٍ في الآية نعم إن أذ العم أو الفقر مثا فأخدّه عُريمُه» وببقي فقيرًا اح بالففر» ٠‏ وإ نازع 
فيه كثيرون» فالمُمْئَنُِ نما هو الأخدٌ بهما دُفْعةٌ واحدةً» أو مُرَتَبَا قبل الصف في المأخوذ أمَا من 
زكاتين» فيَجورُ أنْ يأخْدٌّ من واحدةٍ بصفة» ومن الأخرى بصفة أخرى . كغاز هاشم اَذ بهما من 
الفَيْءِ كما مر 
(تنبية) يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاةٍ واحدةّء وقضيّتُه آنه يَمْتَنِعُ عليه إعطاء واحدٍ 
بصفة من زكاق» اخراص كاز سرع دشر بسي وال لله جراد لك لا رن ل مور 
ل ف 
يقتضي التَسهيلَ عليه . 
فصل في قسمة الزكاةٍ بين الاصنافٍ وتَفلِها وما يَتْبَعْهما 
(يجبٌُ استيعابُ الأصنافي) الثمانيةٍ بالرّكاة ولو زكاةً الفطر لكن اختارٌ جمعٌ جوازٌ دَفْعِها إثلاثةٍ 
فُقَراء» أو مَساكين مثلاً وآخرون جوارّه يواحد» وأطالٌ بعضّهم في الانتصار له بل مَل الرويانيُ عن 
الأئِمَةٍ الثلاثة واخري أنه يَجوزٌ دَفْعُ زكاةٍ المالٍ أيضًا إلى ثلاثةٍ ة من آهل السّهْمانٍ قال» وهو الاختيار 
تعد العمل بمذهينا ولو كان الشافعيٌ حًا لأفتانا به ا ه (إنْ سم الإمام) أو نائيّه (وهناك عابلٌ) لم 
خش الإمام له او بيك العال لا ی قله يكز ا شی کا مر اول 
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ل 
وإلا فَالقِسْمةٌ على سَبِعقٍ إن قد بعضّهم فُعلى المؤجودين» ري 
من الرْكَواتٍ الحاصلة عددّه آحاة كل صِنْفٍ» وكذا يَسمَؤْعِبُ ب المالِك إن انْحَصّرَ 


المُسْتَحِقُونَ فى البِلَدِ ووَفّى بهم المال» وإلا فجت إغطاءُ تَلائق 
1( ع 


الباب» ونّقلَ الأذرَّعي عن الدَارِميّ وره آله لا جور إعطاؤه إلا إذا لم يوجَذ مء والأوجه رفاقا 
لِلسبكيّ جواڙه؛ وإن ود فيستجق إن اذد له الإمام في العمل ؛ ٠‏ ون لم يشرط له شیئًا بل» > وَإِن 
شَرَط له أن لا يأخلّ شيئًا؛ لأنه ب يستّحِقُ ذلك بالعمّلٍ فريضةً من اللّه تعالى؛ فلا يحتاجٌ يشرط من 
المخلوقٍ كما م تن الغنيمةٌ بالجهاد فلا يخر عن ملكه إلا اقل (وإلا) يقسم الإمامٌ بل الماك 
أو قسَمَ الإمامٌ ولا عامل هناك بأنْ حَمّلها أصحابُها إليهء » أو جعل للعايلٍ أَجْرة من بيت المالٍ» 
وكأنهم إِنْما لم ينظّروا هنا لكونه فريضة؛ لأنّ ما أذ من بيت المالٍ في حكم البدّلٍ عنها فلم تَّتْ 
هنا بالكلّيّة بخلافها د م (فالقسمة على سبعة) منهم الولف كما مو بما فيه (فإن ققد بعشهم) أي : 
السَبْعَةَ ٠‏ أو الشمانية ولم يُبالٍ بشُّمولٍ هذا الفقّدٍ العامِلٍ لأنّه قدّمَ حكمّه أي: صِئْفِ فأكثرٌ أو بعض : 
صِلْفٍ من البِلّدِ بالتسبةٍ للمالِكِ» ومنه من غيره بالتسبةٍ للإمام (فعلى الموجودين) تكونٌ القسمةٌ: 
فيُعْطَى في الأخيرةٍ حِصَّةً الصَّنْفٍ كله لِمَنْ وُحِدَّ من أفراده؛ لأنَّ المعدومٌ لا سهْمَ له قال ابن 
الصّلاح : الموجودٌ الآنَ أربَعة فقيرٌ ويسكينٌ وغارمٌ وابنُ سبيلٍ» والأمرٌ كما قال في غالب البلا فان 
لم يوجَدُ أحدٌ منهم حُفِظَتْ حتى يوجد بعضّهم 

(تنبية) سيذكيٌ هذا أيضًا بقوله وإلا فيُرَدُ على الباقين» ولا تَكرارٌَ؛ لأنّه ذكِرَ هنا لِضَّرورةٍ التقسيم 
وتم لَِانِ الخلافي . 

(وإذا قِسَمَ الإمام)» أو عايِلّه الذي فوّضٌ إليه الصَرْفُ (استوعَبّ) وجوبًا (من الرّكوات الحاصلة 
عند إن سدَّث اذى مَسَدٌّ لو وُرّعَتُْ على الكل (آحاد كل صِئْفٍ) لِسُهولة ذلك عليه؛ ومن كَمّ لم 
يلزمْه استيعابُهم من كل زكاةٍ على حِدّتها لِعُسرِهء بل له إعطاءٌ زكاةٍ واحدٍ لواحدٍ؛ لأنّ الرّكوات كلها 
في يِه كزكاة واحدقء وبهذا يُعْلَمُ أنَ المُرادَ في قولهم : أو الفصل بل بالرّكاةٍ الجنسٌ (وكذا 
يستوجبٌ) وجوبًا على المعتمدٍ (المالِكُ)؛ أو وكيله الآحادٌ (إن انحَصّرٌ المُستَحِقُون في البلَدِ) بأ سهُل 

عادةٌ صَبْطّهم أو معرفة عددهم نظيرٌ ما يأتي في التكاح (ووَفَى بهم) أي : بحاجاتهم أي : الناجزة فيما 
يظهرٌ (المالٌ) لسوت عليه حيتئل» وناقِضًا هذا أعني الوجوبٌ في موضع آخرٌ وحُيِلَ على ما إذا لم 
يَف بهم المالّ كما قال (وإلا) يروا أو انحصّروا ولم يَف بهم المال (فيجبُ إعطاء عُ ثلاثة) فأكثر 
من كل صنفب؛ لأنهم ذُكروا في الآية بلفظ الجمعء وله ثلاث 3 إلا ابنَ السَبِيلٍ» وهو المُرادٌ فيه 
أيضاء وإتما أفرد يمام مر فيه على أنْ إ إضائّته للمعرفة أَوجَيّتُ عمومّه فكان في معنى الجمعء وكذا 
كله : في سبل الله نعمء يجوز انّحادُ العاِلٍ فإنْ أخلّ بصِئْفِ عَِمَ له حِصّتَه أو ببعض الثلائة مع 
القّدْرةٍ عليه غرم له قل مُكَمَوّلٍ نعم» الإمامُ إِنّما يضمن مِمّا عندّه من الرّكاق» ثم التَفْصيلٌ بين 
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وجب الّشوية بين الاضناف. لا بين أحادٍ الصَّنْفٍء إلا أن يَمَيم الإمامٌ فيَخرْم عليه 
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التمُضيلٌ مع تساوي الحاجات. والأظهد م مَنُعُ نقلٍ الرّكاة. 
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المحصور المذكورء اللو E E E‏ 
الوجوب من كلّ صِئْفٍ ثلاثة فال مَلَکوهاء وإنْ کانوا ورَثة المُرّكي بنفس الوجوب ملكا مُسَقرٌ 
وك متهم وذ كان وهم أناة» ار لاف وسيل سق لك عه واا قو ادق ل 
لِتَعدّرٍ أخذه من نفيه لِنفسه» ولم يُشارگهم مَنْ حَدَتٌ ولّهم التَصَدّفُ فيه قبل قبضه إلا بالاستبدالٍ 
عنه» والإبراءِ منه» وإِنّ كان هو القياسٌُ ؛ لأنّ الغالِبَ على الرّكاة التَعَبّدُ كما أشارَ إليه ابن الرّفعدَ 
ولو انحصَّرٌَ صِنْفٌء أو أكثرُ دون البقيّة أطي كل حكمّه؛ ومَرّ في الوكالةٍ جوا التوكيل في قبضها 
بما فيه وهنا أنْهم يملكون على قدر كِفايّتهم ؛ لأنها المُرجِحةٌ في هذا الباب كما عَلِمْته هِمَامَرّ 
ويأتي. 

الج ما E‏ وإ تَفَاوَتَتْ حاجتُّهم ؛ لأنّ ذلك 

قضيةُ الجمع ببنهم بواو الريك نعمء حيثُ استحقَّ العا لم برذ على أجرة مغله فإن زد الم 

CG N UL E 
O ا‎ EEE 
ووقع في تصحيح التنبيه تصحيحٌ تفه لأولَيِك الصَنْفٍ» والمعتمدٌ خلامه (لا بين آحادٍ الصّفٍ) فلا‎ 
تجبُ التَسويةٌ إن قسَمَ الماك عدم انضباطٍ الحاجات التي من شَأْنِها التَفاوتُء لكن يُسَنُّ التساوي‎ 
إن َساوَتْ حاجتُهم » وفارَق هذا مآ قبله بأ الأصنات محصورون في ثمانيق» فال وعد كل صِنْفٍ‎ 
غيرُ محصور غالبا فسَقَطَ اعتبارُه وجار التَفُضيلٌ (إلا أنْ بة يقم الإمام)ء أو نائبُه وهناك ما يَسدٌ مَسَدّا لو‎ 
وزع (فبحرُمٌ عليه التفضيل مع نساوي الحاجات) على المعتمدٍ لسهولة التساوي عليه؛ ولأ عليه‎ 
التعميمَ كما مر فكذا التسويةٌ بخلافي المالِكِ فيهما أمَا لو اختلفت الحاجاتٌ فيُراعيهاء > وإذالم‎ 
تجب التسوية فالمُتوَطنون أولى (والأظهرٌ) وإن نَل ماله عن أكثر العلَماءِ وانقّصرَ له (مَع تفل الزكان‎ 
غير الغازي على ما مر فيه عن مَحَلَ المُودّى عنه من الفطرة والمالٍ الذي وجَبّت فيه وهو فيه مع‎ 
وود تجو ابه إلى مَل آخرٌ به مُسَتَحِقٌّ لُِضْرَفَ إليه ما لم ب يقرّبْ منه أي : بال ثيب إليه عُرْها‎ 
نيك يكن مه اذا راهنا وال خرج عن سوره وحُمْرانهِ فيما يظهرٌ ثم رأيت أبا شُكيْلٍ قال كل‎ 
المع في غير سواد البلّدِ وقراه فلا خلافٌ في جوازه فيه | ه.‎ 

والظَّاهدٌ أن مُراده بذلك ما ذكرته وإلا فهو بيد ما يد نه للخلا بل وما بحثه قول الشيخ 
أبي حا مِدِ لا يجو لِمَنْ في البلَدِ أن يدفع زکائه لِمَنْ هو خارجٌ الور لاه تقل للرّكاةٍ ا ه. 

لکن فيه حَرَجٌّ شَدِيدٌء فالوجه ما ذكرته؛ لأنّه ليس فيه إفراطً أبي حامِدٍ ولا تفريط أبي شُكَيْلٍ 
فتامَلّه» ثم رأيت الرّركشيّ في شرحه تَقَلَ عن الشيخ وابنِ الصّبّاغْ آنهما ألحَقا سواد البَدٍ إلى دون 


مل كتات قاسم المدقات أله سسسب ب سس 00091 
e‏ 


حرانة I AEE SE‏ : الجلَلٍ المكَفرّقة غير المُتمايزة لمن قد ينتّجعون عند 
الحاجة ةَإذْ هَؤُلاء هم الذين يته يتقيّدون بدونٍ مَسافة القضر كما يأتي » وهذه المقالةٌ لإفادتها أن المعدين 
من سوا بَلَوِء وإنْ تَمَرّقت مَنازِلُهم | لى دون مرْحَلََين بقل إلبهم فقط فيها تقبيدٌلِمَقالةٍأبي شُكيْلٍ 
ومع ذلك فالوجه ضَعْفُها أيضًا: ثم ما ذُكرَ عن الشيخ هنا يُنافيه ما مَرّ عنه فلَعَلَّ كلامّه اختلف» وإذا 
مَتَعْنا التقَل عر ولم يج لخر الصَحيَين ؤا من أفياهم رة على رایمه" ویار في وجه 
دَلالّته أي : لأ الظَاهِرَ أن الضَميرَ إعموم المسلمين» ولامتداد أطماع مسقي كل مَحَلْ إلى ما فيه 

من الرّكاق» والتَفْل يوحِشّهم وبه فارّقت الرّكاةٌ الكمّارةً والنَذْرَ والوصيّة ووَقُمًا لفُقَراةء أو مَساكين | إذا 
لم ينص نحو الواقف فيه على تَقْلٍء أو غيره وعُلِمَ من إناطةٍ الحكم ببَلّدِ المالِ لا امالك أن العبرة 
بَلَدٍ المدينٍ لا الدَائِنٍ لكن قال بعضهم : له صَرْقُها في أي َل شا . 

وقد يوج با ما في الذّمَةٍ لا يوصَفُ بال له مَحَلاً مخصوصًا؛ لأنه أمرٌ تقديريٰ لا سي فاستوت 
الأماكنٌ كلّها إليه نيحد مارك وتخله في ل فا الاخراق عند وهو في ا رالا 
ا بحل قبضه منه فحينئلٍ يُخرج ا ونل 
آنه كالول فيد فيتَخَيّرُ هنا أيضًا؛ ؛ لان بالقبض تي تعن وجوب کل حولم 

وق كان جيه بوره عقاف حير من آیشاء والكلام في الماك لفقم »أ بدي ل 
يَظْعَنُ عنها أمَا الإمامٌ فله لها مُلَمّا يما م مر الّ الرّكوات كلّها في يِه كزكاة واحدةٍ» وكذا السّاعي» 
بل يلزه لها للإمام | إذا لم ادن له في تفرقتها ومئله قاض له َل فيها بان لم يوَلّها الإمامٌ غيره؛ 
وَلِمَنْ جار له التَقْلُ أن يدن للمالِكِ فيه على الأوجّه ؛ لكن لا ينشّلُ | إلا في عَمَلِِ لا خارجه كما يُؤْحَذٌ 
مِمَا مر في زكاة الفطر» وقد يَجورُ للمالِكِ أيضًا كما إذا كان له بك مَل عِشرون شاةً فله مع الكراهة 
و ا ا ا ل 

أقرّب مَحَلُ إليه به مُستَحقٌَ» وللمُنَْجَعَين من أهل الخيام الذين لا قرارٌ لهم صَرْفُها لِمَنْ معهم ولو 
بعض صِئْفٍ كمَنْ بسفينة في الج فيما يظهر» فإنَ دوا فمَنْ بأة قرب مَحَلُّ إليهم عند تمام الحولِء 
فان تعر الوُصولٌ للاقرب» فهل يُنْقَلُ للأقرّب إلى ذلك الأ قرب وهكذاء أو يُحْفَظُ حتى يتَيّسرٌ 
الؤصولٌ | إليهم كل مُحْتَمَلُ ولو قيلّ : إن رجا الوُصولٌ عن فرب الْمْظِرٌ الال لكا رجه رار 
استَى يدان في القَربٍ إليه» فالذي يظهرٌ أنهما كيلد واحدةء فيجري في مُسَتَحِقيهِما ما مر 

مسج بَلَدِ واحدة والحِلَلُ المُتمايزةٌ بنحو ماء ومَرْعَى لكل کل جلو منها كبر فیح لل ليها 

وغيرٌ المُتمايزة له لفل إليها لِمَنْ بدونٍ مَسافة القصْرٍ من مَحَلُ الوجوب . 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 1117١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]19 وغيرهما 
من حديث : ابن عباس تاك 


اديه بلطلل - ف تحظة المحتاج بشرح المنهاج 0 
لخ وم 
ولو عَم الأضناف في البلَدِ و ب التفل» أو بعصّهم وجؤزنا الل وجب ولا ود على 


الباقين» وقيل بُنْقَل. وط الشاعى ؤه وا ذلا قيهًا بأثواب الرّكاة فان عن غد 
ص شيط الف 
ار ودفغ لم يشتر لفقه» 


(ولو عَم الأصناف في البِلَّدِ) أي : بَلّدِ الوجوب» أو فضَلَ عنهم شيءٌ (وجَبَ التَفْل) لهاء أو 
للفاضل إلى مثلهم بأة قرب مَل لمحل المالٍ ٠‏ فان جاه حرم ولم يم كالتفل ابتداة» وإلما لم يم 
َل دم الحرّم مُطُلَفا بل يُحْفّظُ يوجود مساكينه ؛ لأنّه و جب لهم بالئصٌ فهو كمَن تدر ئا على 
قرا َلدِكذا دوا يق حتى يوجّدواء والرّكاةٌ ليس فيها نص صريحٌ بتخصيصها بالبِلّدِ وإذا جار 
الل فمّؤْنةٌ على المالِكِ قبل قبض السّاعي وبعدّه في الزّكاقء فيُباعٌ منها ما يفي بذلك كما لو ححشيّ 
وُقوعَها في خطرء أو احتاج رد جرا (أو) عَم (بعضهم) من بَلِّالمالٍ وود بغيره؛ أو فصل عنه 
شيءَ بان وُجدوا كلّهمء وفَضْلَ عن كه كفاية بعضهم شية» أو وُحَدَ بعضهم ومْضَل عن كفابة بعضه 
شي (وجوزنا الَقلّ) مع وجودهم (وجَبَ) التَقْلُ ذلك الصّئْفٍ بأقرّب بَلَدٍ إليه (وإلا) وره كما هو 
الأصح (فيرد) بالنَضبٍ وجوبًا نصيبٌ المفقود من البعض» ا 
الباقين) إن نص نصيبهم عن ؟ كفايتهم ولا بقل إلى غيرهم لانحصار الاستشقات فيهم فان لم ي 
قله ذلك الصف بأقرّب بَلَدِ إليه (وقيل : ينقُلُ) إلى قرب مَحَلٌ إليه ِلص . 

على استخقاقهم فيد يعدم على رعاية المكانٍ التائ عن الاجتهاد يرد بان اص لو سلِمَ عمومه 
كان في عمويه في الأمكنةٍ خلافٌ فليس صريحًا في مَحَلَّ التراع . 

(فرع): إذا امتنع الْمُسِتَحِقَونَ من أخذٍ الزّكاةٍ قوتلوالتعطيلهم هذا الما العظيمَ سي الجماعة 
بناء على أنّها فرض كِفَايةٍ بل أولى» ولو قال: قُرّقّ هذا على المساكين لم يدخلّ فيهم هو ولا 
مُمَوْنْه » إن نص على ذلك . 

(وشرط الساعي) وضفٌ بأحدٍ أوصافه السابقة ة (كونه حُرًا) ذكرًا (عَذلاً) في الشّهادةٍ؛ لأنّها ولايد 
ليس من دوي القُربى ولا من مَواليهم ولا من لمر قة ومر آنه يمر في بعض أنواع العاملٍ كثيرٌ من 
هذه الشُروط؛ لأنّعَمَله لا ولاية فيه بوجو فكان ما يأحُد محض أَجْرةٍ (فقيها بأبواب الؤّكاة) فيما 
EY‏ تَضَمئنْهِ ولاینه ليعرف ما یاه ا 0 
ومَدفو إليه بعینه (لم يُشْترَط) فيه كأعوانه من نحو كاتب وحاسب ومُشْرِنٍ (الففه) ولا الحُرَيَةٌ أي 
ولا الذكورة كما هّمه كلا الماوَزدي» وهو مُتجَُ؛ لأنها يفارة اولي نم امن الاسلام 
كغيره من بَقيَةِ الشّروطٍ ؛ لأ فيه نَوْعَ ولاية» وقول الأحكام السُّلْطائيَةِ لا لا يش يُشْتَرَطُ الإسلامُ حَمّله 
الأذرّعي على أخذٍ من معن وصَرْفٍ لعن ؛ أنه حيتئل محص استخدام لا ولاية فيه أي : لأنه لیا 

عون له اللا الماخوة والمأخرة من والمذغوع إليه لم يبن له دحل بوجو بخلافه فيما مر في قولنا: 
بأن نص له إلى آخِره؛ لأنّه لَّمَا لم يُعَيّنْ له المأخودٌ منه كان له نَوْحَ ولايةِ كما تقرّرء واد حمله 


ملا كتاب فقس الصداقات ى rh‏ 
3 
وليغلم هرا لأخذها. وَيْسَنُّ وشم نَم الصّدَقَةٍ والفيءِ في مؤضع لا تکئڑ غر شغزه» ويُكره 


في الوجه. 
| قلتُ: الأصخ يحرم وبه جرم البعَويّ وفي صَحيح مُشلم لعن فاعله والله أغلم. 


المذكورٌ بأنه يجوز توكيل الآحادٍ له في القبضٍ والدفع» ويجبٌ على الإمام» أو نائبه بَعْتُ السعاة 
لأخَذٍ الرّكوات» «وليغلم) الإمامء أو السّاعي نَذْيًا (شهرًا لأخذها) أي : الزّكاة ليتهيّأ دوو الأموالٍ 
لِدَفْعها والمُستَحَقّون لِقبضها والمُحَرّمْ أولى؛ لأنْه أوَّلُ السّنةٍ الشرعيَّةٍ وکل ذلك فا تدك نه فيه 
الحؤلُ المختلِف في حَقٌ الئاس بخلانٍ نحو رز وثمر لايس فيه ذلك» بل يَْعَتْ العايل وقتَ 
وجوبه من اشتداد الحبٌ وإذراك الثمَرء وهو لا يختلفٌ غالِبًا في التاحيةٍ الواحدة ة كثيرٌ اختلافي» 
ومعلوة يعار أن من ت وله وعد اميق ولا لر له بار مه الأداء فؤر ولا بجرة التاخيه 
للمُحَرّم ولا لغيره. 

(ويْسَْ وس عم الضدقة والفيء) وخيله وحمره ويخاله وفيت للائاعٍ في بعضها وقباسًا في 
الباقي» ولِتَتَمَيْرَ حتى يدها واجدّهاء وگلا يتمَلّكها المُتَصَدِّقُ بعدُ فاه يكره لِمَنْ تَصَدَّقَ بشيء أن 
يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إزث اما نحو نَم غيرهما فيباحُ وسمّه» وهو مهلو وقيل : مُعْجَمةِ 
التَأثيرٌ بحو كيٌّ» وقيل المْملللوجه والمُعْجمة يسائر الب ويكوث تنبا في موضيع) ظاهر صل 
(لا يكر شَُْه) ليظهرٌ والأولى وسم الغكم في الأدنِ وغيرها في الفخدِ وكونٌ می يسم الغكم ألطّفٌ 
وفوقّه البقّرُ وفوّه الإيل» وبحث أنّ ميس الخيلٍ فوقّ ميسَم الْحُمُرِ ودون مي ميم الْبقَرِ والبغالٍ» 
ويظهرٌ أن الفيل فوق الإيلِء وكثْبٌ صَدّقة أو زكاقة EE‏ 
الغرض منه مع البرك العمييرٌ لا الذّرُ؛ فلا تَظَرَ مها به في التجاسة» وقد مرٌ أن قضدّ غير 
الدراسة بالفُرآنِ يُخْرِجُه عن حرمته المقتضية لحرمة مَسّه بلا طْهْرِء وبه يرد ما للإستويٌ» ومَنْ تَبِعَه 
هنا وكثبٌ جزية» أو صغار في الجزيةٍ ية وفي َعَم بَقيَةٍ ة الفيْءِ فيْءٍ» ويكفي كنب حرفي کبیر ككافٍ 
الّكاة (وبِكْرَه) الوسمٌ غير كمي (في الوجه) لِلتَهّ عنه (قُلْت الأصح تخريه» وبه جَرمٌ البمُويّ وفي 
صحيح مسلم) خبرٌ فيه (لَنُ فاصله)» وهو مر ل بجمار وقد وَس في وجوه فقال ا 
وشم وهن فمَنْ قال بالكراهة اراد كراهةً التحريم» أو لم يله هذاء (والله أعلم) أا وسم 
وجه لمي ولع مالل بوجه بعض الأرفاء بل الوجه أن الي بالوجه ليس إلا يكون الكلام في 
إِذْ لا مَزْيَةَ في حرمته بغير الوجه أيضًا؛ لأنَّ التعذيبّ بالتارِء أو غيرها لا يجو إلا إنْ ورَدَ كما في 
الوسم هناء أو كان ِضّرور توفت عليه فقط كالداوي بالتجاسةٍ» بل أولى فحرمٌ إجماعًاء وكذا 
ضَرْبٌ وجهه كما يأتي في الأشربة» ويحورم رُم الخصاء إلا لِصِعْارٍ المأكولٍ» ويظهرٌ ضَبْطُ الصّعْرٍ 
بالشوني»: إو بها يسرع غه ار وخ الال رقا يرج لما قبلهه ريحت الاه تخي ارا 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۱۱۷]» وغيره من حديث: جابر بن عبد الله له‎ )١( 


ا 


,7 . صَدَقَة التو - ستَةٌ: وجل لعن 


الخيل على البِقّر لِكبَرِ آلّتهاء ويُؤْحَدَّ منه أن كل زاء مُضِرٌّ ضَرَرًا لا يُحَْمَلُ عادةٌ كذلك» ويه يرد 
التنظيرٌ في قول شارح لحن إأزاء الخيل على الحمير بعكسه في الكراهةٍ نعم , إن لم يحتّمل الأتانٌ 
الفرّس لِمَزِيدِ د كبر جد انَجَهّت الحرمةٌ . 
فصل ف صَدَقة التطوع 

وهي المُرادةٌ عند الإطلاقي غالبا . ْ 

(صدّقة القطؤع عة مُوَكّدةٌ للآيات والأحاديثٍ الكثيرة الشهيرة فيها منها الخبرٌ الصّحيحٌ «كل 
امريئ في ظِل صَدَئّته حتى فصل بين القاس» '"' وقد تَحْرُمُ كان علم كذا وكذا إن ظَنّْ فيما يظهرٌ من 
الآَخِذٍ آنه يَصْرِفُها في معصيةٍ لا يُقال: 5 تب للمُضْطَرٌ يتصريجهم بأنه لا يجبٌ البذل له إلا بشميه ولو 
في اذ ِمَنْ لا شيءَ معه نعم من لا يتام لالتزام يكن جَرَيانُ ذلك فيه حيثٌ لم ينو الرْجوع 
وسيأتي ذ في اسر آله يلرم المياسيرٌ على الكفابة نحو إطعام المُختاجين (وتَجِل ِعني) للخبر الصَحيح 
به ويره له وان لم يَكفِه ماله أو كه إلا يوتا وة وط انا مما مر ًا أنه لاعبرة بكسب 
حرام» أو غير لائِقِ به أخذّهاء والتعَرْض له إن لم بُظهر الفاقة» أو يسأل والاحَرُمَ عليه قبولهاء 
واستتتى في الإحياء من ريم سوال القادر على الكسب ما إذا كان مُستعِْقَ الوقت في طلس العلم» 
وفيه أيضًا سوال الغنيّ حرام بان وجد ما يكفيه هو ومُمَوَنه ومهم وليلَتّهم وسُْرَنهم وآنيةٌ حتاجون 
إليهاء وهل له سوال ما يحتاج إليه بعدّ يوم وليلة ؟ يُنْظَرُ إن كان السُؤالٌ مَُيَسرَّا عند تفا ذلك لم 
جره وإلا جار أن يَطْلْبّ ما يحتاجُ إليه لِسَئةِ. اه. 

ونازع الأذرَعيَ في التحديدٍ بالسَنةٍ وبحث جوارً طَلّبٍ ما يحتاجٌ | ليه إلى وقتٍ يعلّمٌ عادة تَيَسّرَ 
الوا والإعطا نيه لا یسرم على کن عام خی سانل أو مو للفاقة الدع لبه فيا يط حلا 

رَعيّ ؛ لأنّ الحرمة إا هي لِتَفْرِيرِه بإظهار الفاقة مَنْ لا يُغطيه لو علم غِناه فَمَنْ علمه» وأعطاه لم 

ل ل ا 
اتيد سُؤالّه بين الأصيقاء» ونحوهم ونا لا بسك في رضا باؤله» وان علِمَ تی زه كفلم » ووا 
لاحرمة فيه لاعتيادٍ المُسامحة به ومن أطي لوَضْف بن به كمَفرِء أو صلاحء أو نسب بان وكرت 
لقان آنه نما عطي بهذا القضدٍ » أو صر له المُعْطي بذلك»› وهو باطِنًا بخلافه حرم عليه الأخدٌ 
مُطْلَقَاء ومثلّه ما لو كان به وضفٌ باطِنًا لو اطْلّعَ عليه المُعْطي لم يُعْطِهء ويَجُري ذلك في الهديّةٍ أيضًا 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [4/ 61 ١]؛‏ وابن خزيمة في (صحيحه) [رقم/ 411 1]» والحاكم في 


(المستدرك على الصحيحين) /١[‏ ١۷٥]ء‏ وغيرهم من حديث: : عقبة بن عامر تله . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) للالباني [رقم/ .]٠٠٤١‏ 


مل كتاب قسه الصدقات )ةه 009022 
س 


التره ع للا حل نعلي عونك ارق تج ود 006 
الخبرُ الصحيح «ما أناك من هذا المالٍء وان غير مُسَشر ف ولا سائل فځذه © إلا أن جاب يحمل 
البحث على ما إذا كان في الأخنٍ نحو شك في الل أو مَنْكٌ للمُروءةء أو كناءةٌ في التَنارلِء وفي 
شرح مسلم وغيره متى َل نفسَهء أو ألَحّ في السؤالٍء أوآدّى المسئول حَرْمّ اتفاقًا أي : ون كان 
مُحْتَاجًا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخدّ م مَنْ جوزنا له المسألة عالمًا بن بعك المُْطي 
الحياء منهء أو من الحاضرين ولولاه لّما أعطاه فهو حرامٌ إجماعًاء ويلزمُه رده اه وحيثٌ حَرُمَ 
الاح لم يملك ما أخذه؛ لأنّ مالكه لم يرض بِبَذْلِهِ له ودّمَبَ الحليمئُ إلى حرمة السؤال باللّه تعالى 
إن ادى | إلى جر ولم یامن أن يرد وإلى أن رَدٌ السَائلٍ صَغيرةٌ ما لم ينهرْهء وإلا فكبيرةٌ اه. 
ويشَمَل الأول على ها ] إذا آدّى بذلك المسئولٌ إيذاء لا يُْمَمَلُ عادة» والثاني على نحو مُضْطَرٌ مع 
العلم بحاله» وإلا فعمومٌ ما قاله ریب ء وقد أطلقوا آله ره سوال مخلوقي بوجه الله خبر أبي داد 
«لا يُسألُ بوجه الله إلا الجتة "“ وقضيّتُه أن السّوْالَ باللّه من غير ذِكْرٍ الوجه لا كراهةً فيه » وفيه نَظَرٌ إذ 
الوجه بمعنى الذّات فتَساوًيا إلا أن يُقال: إن كر الوجه فيه من الفخامة ما يَُايِتُ أن لا يُسألَ به إلا 
الجةُ بخلافي ما إذا حُلِفَء ويظهرٌ أن سوال المخلوقي بوجه الله ما يودي | إلى الجنّة كتعليم خبرٍ لا 
يُكْرَهء وأنْ سوال الله بوجهه ما يَتعلّقُ بِالدَنْيا يكره ه كما دَلَّ عليه الحديثٌ» وقد يَسَطت الكلامٌ على 
ذلك في شرج المشكاةء (وكافر) ولو حربيًا لخبر الصحيحين «في کل كب رَطْبةٍ أجرٌ»” "" وخبر دلا 
يأكلٌ طَعامَك إلا د قي المراة به أن الألى ري الأثقياد؛ وياتي ملح إعطايه من أضحية قط 
(ودَفْعُها سِرًا) أَفُضَلٌ منه 4 جَهْرًا الآيةٌ إن دوا أَلَدَقَّبٍ) [البفرة:٠۲۷]‏ ولأ مخفيّها بحيثُ لاتعلَمُ 
شما ما قت مين كني عن الُبالغة في إخفاها من السنعةٍالدن مهم الل في له بوم لا ِل 
إلا ظِلّه وفي حديثٍ سئدٌه > حَسَنْ «صَنائِعٌ المعروفٍ تّقي مَصارعٌ السَوءِء وصَدقة الس تَطفِئٌ عضب 


,]٠١ 44 ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]٦۷٤٤ [صحيح] أخرجه: البخاري في اي [رقم/‎ )١( 
وغيرهما من حديث: عمر بن الخطاب كيه‎ 
[ضعيف] أخرجه ري د [ترقم/ 11591 وغيره من حديث : جابر بن عبد الله تناه‎ )۲( 

قلتٌ : حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أي داود) للألباني [رقم/ 718]. 
(۳) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۳۲]ء» ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ٤٤۲۲]ء‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة كاله . 
(4) [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 14877 والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲۳۹۰]ء وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ »]٥٥٤‏ وغيرهم من حديث: أبي سعيد الخدري كاه 


قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]7١75‏ 


6 تحفة المحتاج بششرح المنهاج )01 


ا 


:0 قال: 5 أي في a‏ 0 إليه فيها ار من ا 


الب وصِلةٌ الحم تَزيدُ في المُمْرِ»''' وإبداؤها ليقتدي به غيرُه لا لِعَرَضٍ ا خر حَسَنّ بل قال ابن عبد 
السلام : إن مقصِدٍ صالح أفْضَلُ» وسبقه إليه الغزالي بشرطٍ أن لا يتأذى الخد بالإظهارٍ أمّا الزّكاقٌ 
فإِظهارُها أمْضَلُ إجماعًا كما في المجموع قال الماوزدي : : إلا الما الباطِنَ أي : | إن حَشيّ محذورًا 
وإلا نهو ضعيفٌ (و) ها (في رََضان) ل سيم عَشْرة لحر اقل لخبر أبي داد ءاي صدَقة ة أفْضَلُ 
قال : في رَمَضَانَ) ولِعَجْز القُقّراءِ عن التَكسُب فيه » ويّليه ءَ عَشْرٌ الحِجَةٍ فيما يظهرٌ» وفي الأماكن 
الشّريفة كمكَة ثم المدينة» وعنة الأمر امهم كز وج ومَرَضٍ وسَفَرٍ وكسوفي واستسقاء أفْضَلٌُء 
وليس المُرادُ بذلك أن مَنْ أراد صَدّقة يسن له تأخيرُها ِشيءٍ ينا خلا ل وجوه ولاك 
بالإكثارٍ منها فيه ؛ لاله أعظمٌ أجرًا و شر فائدة (و) دَفْحُها (لِقريب) تَلرَمه نفقمُه أوَلاً الأقرَبُ فالأقرَبُ 
من العخارم» ثم الزوج» أو الزوجة ثم غير المحرّم؛ لحم من جهة الأب » ومن جهة الم سواه 
ثم محرّمُ الرضاع» ثم المصاهرة» ثم ثم المولى من أعلى» ثم من أسفَّلَ فصل ويَجري ذلك في نحو 
الرّكاةٍ أيضًا إذا كانوا بصفة الاستخقاقء والعدو من الأقارب أولى لِخبرٍ فيه وألْحِقٌ به العدرُ ومن 
غيرهم (و) دَفْعُها بعد القريب إلى (جار أفُضَلُ) منه لغيره فعُلِمَ أن القريبٌ البعيدٌ الدَارٍ في البلَدِ أفْضَلٌ 
من الجار الأجتبي ء وفي غيرها الجارٌ أولى منه بناء على منم تفل الّكاء وأهل الخيرٍ والمُحُتاجون 
أولى من غيرهم مُطَلَقًا. 

(«فرع) : قال في المجموع عن الشيخ أبي حايدٍ و قر يُكْرّ الاد ِن بيده حَلالٌ وحرامٌ 
كالسُلْطانٍ الجائِر وتختَلِفٌ الكراهة بقِلِّ الشُبْهِةٍ وكثرتهاء ولا يحرٌ رُمُ إلا إن تَيَقَنَ نَّ أن هذا من الحرام 
الذي يُمْكِنُّ معرفة صاحبه أي : لِيَرْدّه عليه» وإلا فَبَّدّله لما م في الغصب أن عن ملك بالخايا يج 
عليه في التَصَرّفٍ فيه حتى يُعْطى البدَلَ . 

وقول الغزاليٌ يحرم الأخدٌ مِمّنْ أكثرُ ماله حرامٌ» وكذا مُعامَلَتُه شا انفَرَدَ به أي : على آله في 
بَسيطه جرى على المذهبٍ فجعلّ الورّعٌ اجتناب مُعامَلةٍ مَنْ أكثرٌ ماله ربا قال: وإنّما لم يحرُمُء ون 
غلب على الظّنّ آنه رِبًا؛ لأ الأصلّ المعتمدّ في الأملاك اليدّء ولم يَِبْتْ لّنا فيه أصل آخرُ يُعارضه 
فاستّضْحِبٌ ولم يبال بغلبة الظنّ اه . 

قال غيرُه» ويُجورُ الأخذُ من الحرام بِقَضْدٍرَدّهِ على مالكه إلا إنْ كان مُفْتيّاء أو حاكمّاء أو شاهِدًا 
فيلزمه المَضريحٌ بأنه ّما يأحُذَُه ِلرَدٌ على مالكه لتلا َسوء اعتقادُ الاس في صِدْقِهِ ودينه فيرُدَون فياه 
وحکمه وشَّهِادَتَه . 


. أي أمامة تله‎ : O RT ETT [حسن لغيره] أخرجه:‎ )١( 
. ]۸۸٩ قلت : حديث حسن لغيره . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/‎ 


كتاب قسم الصدقات )جه ل م 


GT READY EE‏ ل وى مر 
| وَمَنْ عليه دين أو وله مَنْ تَلْرَمُه تَمْمَّه نَمَمَنُهِ ُسْتَحَبُ أنْ لا يَكَصَدَّقَ حتى بودي ما عليه. قلت: 


الأْصَح د تَخريمٌ صَدََتِه بما يَحتاج إليه لِتَفْقَةِ مَنْ ْمُه تممه أو لِدَيْنِ لا يؤجو له وفاء» واللّه 


أغلمُ. 


رفي استخباب الصَّدَقَةٍ بما قصل عن حاجيه أوسجةٌ: 
4 


(ومَنْ عليه دَنْنٌ) لِلّه أ لهمي (او له من لوم فق ؛ يُستَحَبُ) له (أنْ لا يصَدّقٌ حتى يُؤَّدَيَ ما عليه) 
تقديمًا للأَهَمْء وعبارةٌ أصله كالروضة وغيرها لا ي 9 يُستَحَبٌ له أن يتصّدَّقَ والأولى أولى؛ لأنْ أهَمَيَةَ 
الدّين ! ذ لم تقض الحرمة على هذا لقول فلا ل من أن تققضيّ طلب عدم الصدقة قال لاذرعي 
SS‏ ن مَنْ عليه صداق» أو غير إذا تَصَدَّقَ بنحوٍ 

یب ينا كع باك لبقي لم یدنه جه الذي ل گی تك ای يده و اا 
المسارعة ليا الد أولى واب من لطع على الل قت ١‏ إلأئث لخر شبن ر ا 
يظهرٌ إبراءً مَدينِ له موسر مُقِرٌء أو له به به بين (بما يحتاجُ إليه) حالاً كما ارتضاه ابن الرُفعقء وينبغي أنّ 
مُراده به ومهم يهم (لنفقة) ومُؤْنةٍ (من رَه نفقله نفقته أو لِدَيْنِ) ولو مُوَجّلا لله أو لامي (لا يرجو) 
أي : ِن اله وفاء) حالاً في الحاليء وعند الحُلولٍ في المُوَجلِ من هو ظاهرة (والقه أعلم)؛ لأ 
الواجبٌ لا يُجورُ تركه لِسْنَةٍ ومع حرمة التَصَدِّقِ يملكه الخد خلاقًا لكثيرين اغتروا بكلام اين الرقمة 
وغيره» وقداواعن كلا النافعي والأسحات ترايت ذلك ام بيانء وأوضحه في كتابي قُرَةٍ 
العين بيان أن ابرع لا يله دين . 

قيل : قضيةُ المتن جوله با يحتاجه إنفقة نمه وبه صرح في الروضةء وصح في المجموع 
التحريم م مطاقًا ١اه.‏ 

ولم تاياي حمل الأول على ما إذا بر على الإضافة وعليه تل قوهم کک 
إيئارٌ مُضَطْرٌ آخرٌ مسلم» والثاني على ما إذا لم يَصْبِرْء وعليه حُمِلَ قولّهم : في التيَمُم يحرُمُ 
عَطْشْانٌ إيئارٌ عَطْشانٌَ آخرٌ ولا يَرِدُ على المتن؛ أن مَنْ تَلْرَمُهِ نفقتّه يشمَلُ نفسّه أيضاء 0 
جمعٌ ذلك بان كثيرين من الصحابة والسَلّفٍ تَصَّدّقوا يما يحتاجوئه لعيالهم» ويجابُ بحمله على 
علوهم من . عيالهم الكايلين الرّضا والصّبْرٌ والإيئار» ثم رأيت ابنّ الرفعةٍ بجمع بحملٍ المع على 
الكفاية حالاًء والحل عليها للابدء وما ذكْته أولى كما لا يخفى ‏ وريد ما ذكزته قول جمع لو كان 

مَنْ تَلْرّمُه نفقيّه بالِعًا عاقلاء ورّضيّ بذلك كان الأفْضَلُ القَصدّقَء أا | إذا ظَنّ وفاءً الدّين من جهةٍ 
ظاهرةء ولو عند حُلولٍ المُوّجُل فلا بَأس بِالتَصَّدّقٍ حالاً» بل قد يُسَنُ نعم. إِنْ وجب أداؤه فؤرًا 
لِطَلّب صاحبه له» أو لِعِضِيانِه بسببه RS‏ 0 


2ٌ 
e 


مُطْلَّنًا كما ء 4 حرم صلاة التَْلٍ على مَنْ عليه فرض فوْري » (وفي استخباب التَصَدَّقٍ بما فضَلَ عن 
حاجّته) السّابقة من حاجة نفسه ومُمَوٌنِهِ يومّهم وليلّتهم وكسوة فصلهم ووَفاءِ ينه (أوجٌةٌ) أحذها: 


حت ا ا 00 


يسن مُطْلَقّا ثانيها : لا يْسَنٌ مُطْلَمًا ثالِتُها: وهو (أصحُها) آنه (إنْ لم يَشْقُ عليه الصَبْرُ استُحِبٌ)؛ لان 
«الصَدَيقَ كيه وكرم وجهّه تَصَدَّقَ بجمبع ماله وله منه النّبيّ كه صَحَحَه الترمذيٰ (وإلا) بان 
شی عليه الصَّبْرُ (فلا) يُستَحَبٌ له بل يُكْرّه للخبرٍ الضّحيح «خيرٌ الصَدَقة ما كان عن ظهر غِئّى»”) 
أي :كان ال وخ يها على ل وبهذا ادل جتهرا بين الأحاديت الميعتلفة الظوار 
كهذا الحديثِ مع خبر أبي بكر» أمَاالعَصَدُقُ ببعض الفاضِلٍ عن ذلك فسن ن اتفاقا. نعم» المُقارِبٌ 
للكلّ كالكلٌ» أو خرج بالصّدّقة الضيافة ذ فلا رط فضلها عن ۇنو ن كر على ما في المجموع 
للخلافيٍ القوي في وجوبهاء ويتعيّمُ حملّه على ما إذا لم يُوَدٌ إيئارُها إلى إلحاقِ أدْنَى ضرر بممونِه 
الذي لا رضا له على آله خالفه في شرح مسلم . 
(فرع) : في الجواهر يكره إمساك الفض ل وغير المُحتاج إليه كما بَوبَ عليه البيْهقيُ ااهء وبحث 

غيرُه أن المُراد بالباقي ما زاد على كفاية سنةٍ أخذًا من قولها أيضًا : إذا كان بالنّاسٍ ضَرورة لَِمَهِ بيع ما 
EE‏ نإن اب اجن الام يويد قول الروضةٍ عن الإمام يلزمٌ 
الموسِرٌ المواساةٌ بما زاد على كِفايةٍ سنةٍ قال بعضهم: أي : في حال الضرورة لا مُطْلَّقَا اه وهو 
فَاسِدٌ كما يُعْلّمُ مما سأذكُرُه أوائِلَ السَيّرِه ولا يُنافي اعتبارٌ السَنةٍ هنا ما مَرَّ يما ؛ لأنّ الكراهة كما هنا 
يُحتاطً لها أكثرُ من الدب كما هناك . 


- ورت 


)1( [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]5٠14١‏ وغيره من حديث : أبي هريرة ك 7 


تاب النكاح 

قي بَلّعّ أسماءه بعض اللْمّويين ألما وأرئعين» وهو لُّغْةَ الضَمّ والوطء وشرعًا عقدٌ يتضَمّنُ إباحة 
وبا اي وهر حقيقة في الد تباذ في الوط لكا نف هته ولال أذ يعون خقيعة 
فيه ويكتّى به عن العقدٍ لاستقباح ذِكْرِه كة كفعله والأق قبح لا يُكتى به عن غيره وراه في ی تتككع روجا 
عر [البقرة : ۰ دل عليه خبرٌ #حتي تذوقي عُسيلْته؛ وفي زان لا يك م إلا َة [النور :*] بناء على 
ما قاله ابن الرّفعةٍ أن المراد لا عا َل عليها السَياقُ وقيلَ عكسّه وقيل حقيقة فيهما فلو حَلَفٌ لا ينح 
حَيِتٌ بالعقدٍ ولو زَنَى بامرَأةٍ لم تك نبت مُصامَرةٌ والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبارٌ الكثيرة وقد 
جمعتها فزادث على الوائة بكثير في تصنيف سكَيته الإفصاح عن أحاديث التكاح وشُرعَ من عَهِْ ادم 
صَلَى الله على نينا وعليه وسَلُمَ واسكَمءٌ حتى في الج ولا نظير له فيما تعبّذنا به من العقودء وفائده 
حِفْظٌ النّسلٍ وتفريعٌ ما يضر يَضْرٌ حَبْسُّه واستیفاءُ اللَذِ والتمَتّع وهذه هي التي في الجنّةِ وهل هو عقدٌ تمليكِ 
أو إباحةٍ وجهانٍ يظهرٌ أن اهما فيما لو حَلَْفٌ لا يملكُ شيعا وله زوجةٌ والأصحٌ لا حت حيثٌ لاني وعلى 
اريك ل E‏ ااا او للع لورلا 
كٌُ حه وقيلَ عليه م مره يتقضيّ شهوتّها ود رن 

(هو) أي التكاح بمعنى اروج حك ا إليه) أي تاي له بتَوَقانِهِ للوَطءِ ولو ححصيًا (يجد 
أهبّه) من مهرٍ وكسوة فصل التمكينٍ ونفقة قة يويه» وإن اشعَكَلَ بالعبادة للخبر المي عليه فيا معشَرّ 
الشباب مَنِ استطاع منكم الباءة فلْيترٌوَخ فإنّه اض للبَصر واحصّيٌ للفرج» ”2 والباءةٌ بالمدٌ لُه الجماعٌ 
والمُرادُ هو مع المُوَنِ لرواية ١م‏ كان منم ذا طَولٍ فلْيترَوْج» ” وعليه فالمُراد بمَنْ لم يستطغ مَنْ قد 
المُوَنَ مع فُذْرّته على الجماع إِذْ هذا هو الذي يحتاج لِلصَّوْم وهذا أولى من قضر الباءةٍ على المُوَّنِ 


ء]٠٤٠١ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۷۷۸٤]ء» ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث : أبن مسعود تله‎ 
[صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [57/7]» والنسائي في (سننه) [رقم/ 747 2]7 وأبو يعلى في (مسنده)‎ )۲( 
. [رقم/ ١١٠65]ء وغيرهم من حديث: ابن مسعود ليه‎ 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 1494]. 


و 1ن و سك اسح سو موه د ادا اصع ا La‏ 


لإيهامه أن مَنْ عَدِمَها يُؤْمَرُ بالصوم» وإنْ لم يشئّه الجماعَ وليس مُرادًا ولم يجب مع هذا الأمر لاي 
کان ما لاب لكمم4 [انساء :*] ورد بأنّ المُراة به الحلالُ من النّساءِ والأولى أن يجاب بأنّه لم باذ 
بظاهره أحدٌ فإ الذي حَكؤْه قول إِنّه فرض كفاية ِبقاء انسل ووّجْه آله واجبٌ على مَنْ حاف نا قي 
مُطْلَقَا لأنّ الإحصانّ لا يوجَدُ إلا به وقيل إن لم يرد العَسَرّي نعم» حيتٌ ندب لوجودٍ الحاجةٍ 
والأهبة وجب بالذرٍ على المعتمدٍ الذي صرّح به ابن الرفعة وغيرُه كما بيه في شرج العُبابٍ محل 
قولهم العقودٌ لا َم في الذَّمَة ة إذا الترّمت بغيرٍ نذر ومن ّم انعَمَدَ في علي أن أشتّر ري عبدًا وأعتقّه وبه 
يندَفِعُ ما قِيلَ التكاح مُتَوَقُفٌ على رضا الغير . 

وهو ليس إليه إذ الشراء كذلك وقد أوبجبوه وبحث بعضّهم وجويّه أيضًا إذا علي مَظْلومةٌ في 
القسم ليوَقيّها حَقّها من تَوْبةٍ المظلوم لها ورد بن هذا الطلاقٌ بذعي وقد صرحوا في اليذعيّ آنه لا 
جب فيه الرّجعةٌ إلا أن يُستَْتى هذا لما فيه من استدراكِ ظلامة الآدَمِيّ ومَمْمُ ‏ جمع العْسَرَيّ عدم 
التخميس مزدوةٌ كماياتي بات إلما به فين عقن أن سابيّها مسلمٌ لا فِيمَنْ مَنْ شك شك في سابيها؛ لأنَّ 
الأصل الل ولا قري 7 َنن أل سلتها کا من كائر ار شرع نے يبت الما نار لجلا 
يقينًا ونصٌ على آله لا يْسَنُلِمَنْ في دار الحرب التكاحُمُطْلََا خومًا على وده من اَن بدييهم 
والاستزقاق ويَتعيّنُ حملّه على مَنْ لم بعلب على له الرّنا لو لم يروخ إذ المضلّحةٌ المُحَقّقة التاجزة 
قد مُقَدّمَةٌ على المفسّدةٍ المُستقبَلةٍ المُتََهُمةٍ وينبغي أن يَلْحَقَ التَسَرَي بالتكاح في ذلك ؛ لأنّ ما عَلََ به 
يأتي فيه قل الصَمائِرُ ر اللائ في المتنٍ إل ارا بها العقدء أو الوطء لم يصح أو بهو وأبته العقد 
وياليه الوط صح لکن فيه تعسفٌ اه ويرد بآتها كلها للعقدٍ المُراد به أحد طرََيّه» وهو الدج أي 
قبولٌ التزويج ولا محذورٌ فيه وما تومه في إليه يرذ قولّنا أي تائِقٌ ي له يتوّقانه الوطءَ وهذا مَجارٌ 
مَشْهورٌ لا اعتراض عليه (فإِنْ فقّدَها استُجبٌ ترگه) لقوله تعالى َلَعَف أل لا يجدُونَ يكحا [النور 
: الآبة وعبارة الرَافِعيّ في كُتّبه والروضةٍ الأولى أن لا ينح قيلء وهي دون الأولى في الطلّب 
ورد بانه لا فرق بينهماء وهو مُنّجهٌ إذ المُتَِاِرُ منهما واحدٌ هو الطُلّبُ الغيرٌُ الجازم من غيرٍ اعتبارٍ 
تاد وعديه ويويدُه تصريح الإمام وغيره بان حلاف الأولى وخلاف المُستَحَبٌ واحدٌ هو لمهي عنه 
ًا غير مقصودٍ لاستفادته من أن الأمرّبالمُستَحَبٌ نَهيّ عن ضِدّه بخلاف المككروه فإنّه لاب فيه من 
الَنَصْردٍ بح بالتهي كلا تفعَلْ على ما هو مَبْسوطً في مله من بَحْرِ الزركشيّ وفي شرح مسلم يره فعله 
ورد بِأنّ مقتضى الخبرٍ عدمٌ طُلّبٍ الفعلٍ. 

وهو آعم من النّهِي عن الفعلٍ بل ومن طُلَبٍ الثّركِ ومقتضى هذا رَد المتنِ لولا الآيةٌ المذكورة إذ 
قوله : يستعفف يَدُلْ على أنه تاق ىٌّ وقوه « حَقَّ يم اله ين مضي دور ٠+:‏ يدل على ففيه للمُون 
فاندّفع قول الزركشيّ يُمْكِنُ حملّها على غير الثَائّقٍ وقيلَ يُسِتَحَبُ فعلّه وعليه كثيرون لآية إن يكوا 


عر [النور:؟] مع الخبرٍ الصّحيح اتَرَوّجوا النساء فإنهُنَ يأتيتكم بالماليه”") وصح أيضًا «ثلاثةٌ حَقٌّ 
على الله أن ميتم" منهم التاكحٌ يُرِيدَ أنْ يستعففٌ وفي مُرْسَلٍ «مَن تَرّك المَرَوْجَ مَخافة العيلة فليس 
متا وحَمَلوا الأمرَ بالاستعفافٍ في الآية على مَنْ لم يَجِدْ زوجة ولا دَلالة لهم عند التَأملٍِ في شيء 
يتا كرا باز من افر انون الال رلامان رعو اميل عدم رجدو لأر العم 
السار بق لا سيّما ودلیاُنا دومن لم يستَطغ فعليه بالصوم فإنه له وجاء» آي قاطِعٌ اصځ» وهو صريحٌ 
يما ناه ليب تارب ويي إزشاا وي ذلك باب ؛ لا الإرشاة لزاع إلى تمل شرعي 
كالعفة هنا كالشرعيٌ خلافا لِمَنْ أخدّ بإطلات أن الإرشاد نحو شهدا إا ايش € [البقرة :۲۸۲] لا 
ثوابَ فيه (شهوئه بالصوم) للحديث المذكور وكوثه يبر الحرارة الهو إنّما هو في ابتداقه نه لم 
تنكييز به روچ ولا رها بنحو كافور فيُكرَه بل يحرٌ رُم على الرّجُلِ والمرأة إن آڏى إلى اليأس من 
النْسَبٍ وقول جمع الخبرٌ يدل على جل قطع العاجز الباء بالأذوية مَرْدودٌ على أن الأذوية حطيرةٌ 
وقد استعمّلَ قْمٌ الكافورٌ فأوركهم عِلَّلا مُرْمِنةَ ثم أرادوا الاحتيالٌ لِعَوْدِ الباء بالأذوية الثمينة فلم 
7 7 ' 
واختلتوا في جوار ا إلى إا التطفة يعد استقرارها في لزج فقال أبو إمنيعاق المزدزي 
يجوز إلقاء التُطفة والعلّقة ونَقَلَ ذلك عن أبي ححنيفة وفي الإحياء في م مَبْحَثِ العؤل ما يَدُلُ على 
تخريوه .وهو الأرجه#الاتياابية اله ستقرار آيلة إلى الخ امهيا إتفخ الرَوح ولا كذلك العزْلُ (فإن 
لم يحتج) أي ب التكاح بعدم توَقانه للوَطءِ خلقة» أو عاض ولا علو به (كرة) له (إن فقد الأخبة) 
لالتزايه ما لا قار عليه بلا حاجة وسيذكرٌ أن شرط صححة صحَوٍ زكاح السّفيه الحاجةٌ فلا ترد هنا واا 
يهد ألأمبةً مع عدم حاجّته له (فلا) يُكرَه له لِمدرته ته عليه ومَقاصِدّه لا تنحَصِرٌ في الوطء بل بحث 
جا اا رو ا 
على الوطء فلا يخشَّى فسادُ زوجَته بخلافِ ذلك (لكِنّ العبادة) أي التَخَليَ لها من المُتعبدٍ (افضل) منه 
خلاقا للحكفية تماما بشَأنِها وقَدّرْت ما ذكرّ؛ لأنّه هو مَحَلَّ الخلا كما قاله السّبْكيٌ وغيرُه؛ لأنّ 


. [ضعيف] أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ ٤۱۷]ء» من حديث: عائشة كا‎ )١( 
.]٤٠١ قلت : حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/‎ 
والنسائي في (سننه) [رقم/ ۳۲۱۸]؛ وابن حبان في‎ .]٠٠٠١ ١ [حسن] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/‎ (۲) 
. وغيرهم من حديث: أبي هريرة كله‎ 214٠7١ (صحيحه) [رقم/‎ 
.]1708 قلتُّ: حديث حسن . ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/‎ 
. من حديث: ابن مسعود كله‎ »]٤۳۸۳ [ضعيف جدًا] أخرجه: الطبراني في (المعجم الأوسط) [رقم/‎ )۳( 
.]04 5 قلت : حديث ضعيف جدًا. ينظر: (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/‎ 


مايه ب ل ل ملس فر تحفة المحتاج بشعرح المنهاج/]© 


2101111 
قُلْتٌ: فان لم يعد فالتكاخ فصل في الأصَحٌ» فان وج الأب ويه عِلَةٌ كهَرمٍ أو كرض 


ر دائم أو تغنين كرة» واللّه أغلمُ. 


ذا العبادةٍ فصل من ذات التكاح قطعًا ويصح عدمٌ التقدير ويكونٌ أفضَلُ بمعنى فاضِلٍ وما اقتضاء 
ذلك من أن التكاح ليس بعبادةٍ ولو لابتغاء النَسلٍ صرّح ب به جممٌ قال بعضهم لِصحّته من الكافِرٍ ورد 
بان صحئّه منه لا تنفي كونّه عبادةٌ كهمارة المساجدٍ والعتت وبأله يكل أمرَ به والعبادةٌ إثما فى من 
الشارع رأف التمايتا .اله إن وعد a‏ ساح 6.أو عفان فرعن حال الاخترة ريات 
عليه وإلا فهو باخ وسبقّه إليه الماوّزدي ولّك أن تقول إن أريدٌ بنفي العبادة عنه مُطْلَقا آنه لا يُسَمَاها 
اصطِلاحًا فقّريبٌ أو آله لا ثوابٌ فيه مُطْلَقًا فبَعيدٌ مُخَالِفٌ للأحاديث الكثيرة الدَالةٍ على مَزِيدٍ ثوابه 
وثواب ثمراته كحديث «أيأتي أحدُنا شهوتّه وله فيها أجرٌ فقال أرأيئم»”'' إِلَخْ وحديثٌ «حتى ما تَضَعُ في 
في امرّاتك»”'” ولكلايهم إِذْ كيف يکود سه بشرطه كما تقزر ولا يكونٌ فيه ثوابٌ وبهذا ير أيضًا 
في قول المُصَئفِ وإلا فهو مُباحٌ والحاصِل أنّ الذي يَتّجه آله متى سُنّ له فعله ولم وجڏ منه صارفٌ» 
أ لم يسن له وقصَدَ به طاعة ول يت وإلا فلا والكلام في غير يكاجه وك له كرب قطمًا مما 
لأنْ فيه هر الشَريعة المُتعلّقة بمَحاسِيه الباطنةٍ التي لا يَطلِعُ عليها الرّجَالٌ ومن كم وس له في عددٍ 
الزوجات ما لم يسع ِغيره حفط كل ما لم يحمّظه غيرها تعد إحاطة العد القليل بها يكثرتها بل 
ُروجها عن الحصر (قُلت : فان لم يتعبّذ فالتكاحُ فصل في الأصحٌ) من البطالة گلا تُفْضيَّ به إلى 
الفواحش فَأفْضَلُ هنا بمعنى فاضِلٍ مُطْلَقَا وصح خبر «اتقوا الله وانّقوا النساء فإ أوَلَ فتنةٍ بني إسرائيلٌ 
كانت من النّساءِ» 9" . 


(فان وجد الأبة وبه جلَةُكهرَمٍ أو مَرَضٍ دائم؛ أو تعنين) كذلك بخلاني مَنْ يم وا دون وقتٍ 
(كرة) له التكاح (واللّه أعلمٌ) عدم حاججته مع عدم تَخصِينٍ المرأة المُوَدَي غالبا إلى فسادها وبه يندَفُِ 
قول الإحياء يُسَنّ نحو الممسوح تَشَّبّهَا بالصَالِحين كما يسن إمرارٌ الموسّى على رَس الأصلّع وقول 
الفزاري أي تن ورد فى : نحو المجبوبٍ والحاجةٌ لا تنحَصِرٌ في الجماع ولو طَرَتْ هذه الأحوالٌ بعد 
العقدٍ فهل تَلْحَقٌ بالابتداء» أو لا لِقوَةٍ الدّوام توك فيه الزَركشي والثاني هو الوجه كما هو ظاهرٌ. 

(ننبية) ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مُراٍ ففي الأمّ وغيرها 
نذه للتائقة وألحَقّ بها مُختاجة جة لِلَمّقة وخائفة من اقتحام فجَرة وفي التنبيه مَنْ جار لها التكاحٌ إن 
احتاجَنْه ثُبَ لها وإلا كُرِءَ ونَقّله الأذرّعيُ عن الأصحاب ثم بحث وجوبّه عليها إذا لم يندّفع عنها 


)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/5١٠٠2]1‏ وغيره من حديث: أبي 
ذر كله . 
™( ام ]ا مسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲۷٤۲‏ وغيره من حديث: أبي سعيد الخدري تائيه 


الفجرةٌ لابه ولا دل لِلصّوْمٍ فيها ويما ذكرّ عُلِمَ ضَعْفٌ قول اللجانيٰ يسن ن لها مُطْلَقًا د لا شيءَ 
كي ع وني ع ل ل و 
خخطيرةً ل يتيس لها القيامُ بها ومن نّم ورد الوعيدُ الديد في ذلك بل لو علمث من نفها عدم القيام 
بها ولم تحتج له < حرم عليها | ه نعم » ما ذكره بعد بل مجه . 

(ويُسِتَحَبُ دَيْنةُ) بحيثٌ توجَدُ فيها صِفة العدالة لا العفة عن الرّنا فقط للخبر المَمَقٍ عليه «فاظفر 
ب لذبي تيت ينرق" أي ت إن نعلت آر التقرث إن لك فل رر في ميلم ر 
ِلصّلاةٍ وكتابية فقيل هذه أولى للإجماع على صحَةٍ يكاحها لبطلا يكاح تلك لِردّتها عندٌ قوم وقيلٌ 
تلك؛ لأنّ شرط يكاح عله وجنات ند e‏ وهو واضِحٌ في الإسرائيليّة؛ لأنّ 
الخلاف القويّ إِنّما هو في غيرها. 

ولو قيلّ الأوَلُلِقَويّ الإيمانٍ والعلم هذه لا منه من فتنتها ورب سياسّته لها إلى أنْ تُسلِمَ ولغيره 
تلك گلا تفتته هذه لكان آوجة (بكرٌ) للأمر به مع تعليله بهن أعذّبُ أُوامًا أي ألينُ كلامًاء أو هو 
على ظاهره من أطيّبيّته وحلاوته؛ وان أرحامًا أي أكثرٌ أولادّاء أو أسحّنَ إقبالاً وأرضى باليسيرٍ من 
العمل أي الجماع وار غر رة بالكسر أي أبعَدُ من معرفة الشّرٌ والقَطنٍ له وبالضَمٌ أي عُرَة ابيا » أو 

حُسنٍ الخلتي وإرادنّهما مَعَا أجوّدُ نعمء لِلئيّبِ أولى لِعاجزٍ عن الافتضاض ولِمَنْ عندّه عيال يحتاجُ 

لكايلةٍ تقوم عليه كما استصوّبه بك من جاب لهذا وفي الإحياء يُسَنٌ أن لا ُرَو به الك إلامن 
بکر لم يترّرّحْ قط ؛ لأنّ الثْفوسَ جُبِلَتْ على الإيناس بأوّلِ مالو ولا يُنافيه ما تقرّر من لذب البكرٍ 
ولو لِلئَيْبِ؛ لات ذاك فيما سن للروج وهذا فما سن للوي (لسسيية) أي معروفة الأصل طت اسيا 
إلى الما الشاي وك بت الزن والفايق وألحنٌ بها لق و مَنْ لايُعْرَفُ أبوها لخبر «َخَيروا 
ِنُطْفِكُم ولا تَضَعوها في غير الأكفاء» "“ صَححَه صَحَحَه الحاكمٌ واعترّض (ليسث قرابة قريبة) لخبر فيه النهي 
عنه وتعليلُه بان الول يَجيءٌ تَحيمًا لکن لا أصلّ له . 

ومن تم نازع جمعٌ في هذا الحكم بأنّه لا أصل له ويإنكاحه و عَيًا كرَم الله وجهّه ويرد بأنْ 
َحافة الولدٍ التاشئة عة الما عن الاستخياء ء من القرابة القريبةٍ معئّى ظاهرٌ يصلح أصلا ذلك وعَلي 
كرَمّ اللّه وجهّه قريبٌ يَعيدٌ إذ المُرادُ بالقريبةٍ مَنْ هي في أرّلٍ رجات الخُؤولة والعمومة 
وفاطِمةٌ يها بنتُ ابن عَم فهي بَعيدةٌ ويكاحها أولى من الأ جنْبيَةِ لانتفاء ذلك المعنى مع خُْوٌ الرَحِمٍ 


»]١4377/مقر[ ومسلم في (صحيحه)‎ »]٤۸٠١ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث : أبي هريرة تله‎ 
والدارقطني في (سننه) 71/ ۲۹۸]» والحاكم في‎ »]۱۹٨۸ [حسن] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/‎ )۲( 
. وغيرهم من حديث: عائشة كك‎ 21١75 /171 (المستدرك على الصحيحين)‎ 

قلتٌ: حديث حسن . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 571 .]1١١‏ 


« تي و 


وتَرَوّجه بل ربب بنت جحْشٍ مع كونها بنك عَمّته لِمَصْلّحةٍ جل نكاح زوجة المُتَبََى وتزويجه 
ريكب بنته لأبي العاص مع كونه ابن خالتها بتقدير وُقوعه بعد لبرو واقعة حال فعلَِ فاحتمال كونه 
ِمَصْلّحةٍ يُسقِطُها وکل مما كر مُستَقِلُ بالتذبٍ خلائًا لما يوهِمُه ظاهرٌ العبارة يسن أيضًا كوثها 
ودودًا ولودًا ويُْرَكُ في الك بأقاريها ووافرةٌ العقلٍ وحَسَنةٌ الخلْقٍ وكذا بالِغةٌ وفاقدةٌ ولّدِ من غيره إلا 
لِمَصْلّحةٍ وحَسناءٌ أي بحسب طبه كما هو ظاهرٌ؛ ك 
يرد قولُ بعضهم المُرادُ بالجمالٍ هنا الوضفٌ القامُ بالات المُسمَحْسَنٌ عند دوي الطباع السليمة 
نعم > ره ذات الجمال البارع ؛ لأنها تزهو به ويل لها أعينُالفبجرة ومن كم قال أحمَد ما سيمت 
أي من فتنق» أو تَطلع فاجر إليهاء أو قله عليها ذا جَمالٍ أي بارع قط وحفيفة المهرء وأنْ لا 
تكون د شَفْراء قل افر يَياض ناصح يُحالِقُه فقط في الوجه لوثها غير لوه اه . 

وكات أخدٌ ذلك من العُرْفٍِ ؛ لأنّ كلام أهل الّةِ مُشْكِلٌ فيه إذ الذي في القاموس الأشفَرُ من 
النّاس مَنْ يعلو يِياضَه حُمْرةٌ | ه ويتعيّنُ تأويلّه بما يُشيرُ إليه قولّه يعلوه بأ المُرادَ أن الحُمْرةً غلبت 
البياض وَقَهرَنْه بحيثُ تَصيرٌ كله النَارٍ الموقّدة د هذا هو المذمومٌ بخلافف مُجرِّ ر شوب البياض 
بالحمرة فإله أل الألوان في النيا؛ لأله لوثه إا الأصليُ كما َه في شرح الشٌَمائلٍ ولاذاتُ 
مُطَلّقِ لها إليه رَعْبةٌ» أو عكسه ولامَنْ في حِلَّها له خلافٌ کان زَنَىء أو تمت بأمّها أو بها فرعُهء أو 
أصله أو شك بنحو رَضاع وفي حديث عند الدَيَْمِيّ والخطابيّ التي عن يكاح الشَهبّرة الرّرْقاءِ البذيّة 
واللَهُبَرة الطويلةٍ المهزولة والتّهبَّرةِ القصيرة الدّمِيمةٍ» أو العجوز المُتَبَّرَةِ والهنْدَرةٍ العجوز المديرة أو 
المُحثرة للهَذْرِ أي الكلام في غير مسَلّه؛ أو القصيرة الذميمة ولو تعارّضَتْ تلك الصّفاتٌ فالذي يظهرٌ 
أنه يدم الین مُطلمًا ڈ ثم العقلّ وحُسنّ الحُلّقٍ ڈ ثم الولادة ثم أشرّفيّة النَسَبٍ ثم البكارةً ثمّ الجمالّ ثمّ ما 
لکا بغر ما 

(ننبية) كما يسن له تَحَرَي هذه الصّفات فيها كذلك يُسَنٌَّ لها وَلِوَليّها ت تَحَرّيها فيه كما هو واضِح . 

(وإذا قصَدَ نكاحها) ورّجا الإجابةٌ قال ابن عبد السَلامِ رَجاء ظاهرًا وعَلّله غير بان الَظَرَ لا جور 
إلا عند غلبة ال المُجوز يشرط أيضًا كما هو ظاهرٌ عليه بحُلرُها عن كاح وعِدَةٍ تحَرمُالتعريض 
كالرجعيّة فن لم تَحَرمُه تُحَرّمْه جار انر وإنْ علمث به؛ لأنّ غايته آنه كالتعريض فإطلاقٌ بعضهم حرم 
في الود ذا كاذ يلاء أد مع حلمها بال َه في يكاحها ينبني حمله على ما ذكرثه انی تزه 
إليها لامر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأله أحرى أن يوم بينهما أي تَدومَ الموَدةٌ والألفة وقيلٌ 
من الأذم؛ ؛ لاله يعيب الطعامَ وَظرُها إليه كذلك وخرج بإليها نحو ولّيها الأمرَدِ فلا جور له ره 
ون عه استواؤهما في الحُسن خلاًا لِمَنْ وهم فيه وزعم أنّ هذا حاجةٌ مُجوّزةٌ ممنوعٌ إذ الاستواءُ 
في الحُسن المقتضي لِكونٍ نَظَره يكفي عن نَظَرِها في كل ما هو المقصودٌ منه يَكادٌ يكونٌ مُستحيلاً أمّا 


لو انتقّی شرط مما ذكرٌ فيحرُ رم الَظرُ عدم وجود مُسَوْغِه . 
وبعدٌ القضدٍ الأولى كود النَظَرِ (قبلَ الخطبةِ) ومعنى خطبّ في روايةٍ أرادٌ للخبر الآخر «إذا 
ألقَى الله في قلْب امرئ خِطبةٌ امرَأةٍ فلا باس أن ينظرَ إليها ”© وظاهرٌ كلامهم آنه لا يُنْدَبُ النَظرُ بعد 
الخطبة ؛ لاله قد يعرضٌ فَنأدّى هي» أو أهلهاء وأنّه مع ذلك يَجورُ ؛ لأنّ فيه مَصْلَّحَةٌ أيضًا فما قيل 
يحول حرمته ؛ لاأ إذْنَ الشارع لم ؛ يق إلا فيما قبل الخطبة يرد با الخبر مُصَرْحٌ بجوازه بعدّها فيطل 
حَصر عض وإلما أزلوه بالتسبة ارو لا الجواز كما هو وافخ إأما َل به لكر في الخبر موجوةٌ في 
كل من الحالينٍ (وإن لم تأمنْ) هي ولا ولّها اكتفاء بِذنِ الشارع ففي روايةء وإِدٌ كانت لا تعلّمْ بل قال 
الأذرّعيٌ الأولى عدم عليها؛ لأنها قد تَتَرَيَنُ له بما يَعُوُه ولم ينظزء واشتر حراط مالِكِ الإذْنَ كأنّه 
لمخالفته لِلْروايٍ ية المذكورة (وله تكرير نَظرِه) ولو أكثرٌ من ثلاثةٍ ت على الأوجّه ما دام طن أن له حاجةً 
إلى النَظرٍ ر عدم إحاطته بأوصافها ومن تَمّ لو اكتَمّى بَظرةٍ حَرُمَ الزَائِدُ عليها؛ لاه تقر يح لِضْرورةٍ 
فليتقَيّد بها قال جمعٌ» وإ خاف الفتنةً قال ابنُ سُراقة رلا ا 
الخُرّةٍ (غيرَ الوجه والكفّين) من ءوس الأصابع إلى الكوع ظهرًا وبَطنًا بلا مَس شيء منهما لِدَلالةٍ 
الوجه على الجمالٍ والكمّين على خضب البدَنِ واه شتراط النّصٌّ وكثيرين سنْرَ ما عداهما حتى يَحِلَّ 
رهما يُحْمَلُ على أن المُراد به مَنْعَُرِ غيرهماء أو روما إن ای إلى تَظَرٍ غبرهما ورُؤْيتهما ولو 
مع عدم علجها لا سم تعمد رُؤية ما عداهما فاندّفع مَيْلُ الأذرّعي إظاهر كلام الجمهورٍ من الجوازٍ 
ا ل تَسدّدُ ما عداهما وبأل اشتراط ذلك 
بَ النظر اه. 
yy‏ ن سُرّتها ورُكيّتها كما صرّح به ابن الرُفعةٍ وقال إنّه مفهومٌ 
كلايهم أي لتعليلهم عدم حل ما عدا الوجه والكين بأل عَوْرةٌ وسبقه ذلك الرّوياني ولا ماشه ما 
يأتي أنّها كالحَرَّةٍ في نَظرٍ الأجتّبي تب إليها ؛ لأ التظرَ هنا مأمورٌ به ولو مع حوفي الفتنة فأِيطً بما عدا 
عر الضلاة وفيم يني منوط يخوف الفتق»ء وهو جار فيما عدا الوجة والكفقين مُطلا وإذا لم ينه 
شن له أن يسكت زلا يقول لا أريتها ولايية َب عليه مَنْعّ خطبّتها؛ لأنّ السكوت إذا طال وأشعَرٌَ 
بالإعراضٍ جارّتْ كما يأتي وضَرَرُ الطّولٍ دون ضَرَرٍ قولِه لا يدها فاحثِّلَ على أنّ الإعراض قد 
يحضل بير الشكون كا شتراط ما يعلَمْ منه أنّهم لا يُجيبون إليه . ومَنْ لا ييسَرُ له النَظرٌ أو لا ريده 
ناته ى لذ أن بزل من بل له ادها ليتائلها وَيَضِفَها له ولو ما لا بحل له ت تيد الت 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [5/ ۲۲]» وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ٤٥۱۸]»ء‏ وابن حبان في 


(ما [رقم/ ١‏ 4°[ وغيرهم من حديث: : محمد بن مسلمة تله . 
قلتٌ: : حديث صحيح . . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ ۹۸]. 


ل ل تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 
“uo ١‏ 1 ع َء > يكوك o‏ م 
eee‏ 0 بير أَجتَبِيَةٍ وكذا و مجهها وكفيها عند حَوْفٍ فِنْقٍ 


111111 
المرْسَلةَ بر مرها مُرادُه ما عدا العورة كما هو واضِحٌ (ويحرم تَر فخل) وحصي ومجبوب 
وخی إِذْ هو مع النّساءِ كرجل وعكسّه فيحرٌ رم ره لهما ونََرُهما له احتياطا وإنّما عُسّلاه بعد موته 
لانقطاع الشؤوة بالموت فلم بن للاحتياط ينف مع ویظهر فيه مع مكل مله الحرم من كل 
للآخر في حال الحياة بتقديره مُحلًِا له احتياظًا إذْ هو المبنيُ عليه أمرُه لا ممسوحٌ كما يأتي (بالغ) 
ولو شيخاهما ومُحَتْئَاء وهو المَتَسَبّهِ بالنّساءِ ء عاقَلٍ مختار (إلى غؤرة خُر خرج مثالا فلا يحرُمُ نَظْرَه 
في نحو وراو كما أفتى به غير واحلٍ ويُه قولهم لو عَلّقّالطَلاقٌ , برُؤيتها لم يحئّث برُؤية خيالِها في 
نحو مِرأةٍ؛ أنه لم برها ومَحَل ذلك كما هو ظاهرٌ حي لم يخش فتنةٌ ولا شهوء وليس منها الصوثُ 
فلا يحرم سماعه إلا إن كشي منه فتنةٌ وكذا إن الد به كما بحثه الزّركشيّ ومثلّها في ذلك الأمرّةُ 
(كبيرة) ولو شَوْهاء بأنْبَلَمَتْ حَدًا تُشْتَهَى فيه لذّوي الطباع السَلِيمةٍ لو سمت من مُشَّرٌ بها كما يأتي 
(اجتبية). وهي ما عدا وجهّها وكنَّيْها بلا خلافٍ لقوله تعالى طم انمز يسوا من أتصدرهة > 
[التور ]۳٠:‏ . 

ولأنّه إذا حَرُمَ نَظَرُ المرأة إلى عَوْرة مثلها كما في الحديث الصّحيح فأولى الرَّجُلُ (وكذا وجهُها) 
لبه را ته ينها اد مر ورا عر ل لتك O‏ 
راس الأصابع إلى الكوع (عَندَ خوف الفتنة) إجماعًا من داعيةٍ نحو مَس لهاء أو حََلُوةٍ بها وكذا عند 
النَظر بشهوة بان يَلعَذَ به » وإنْ أمِنَ الفتنةً قطعًا (وكذا عند الأمن) من الفتنةٍ فيما يَظْنُه من نفسه ويلا 
شهوة (على الضحيح) ورَجهَه الإماء بائّماقٍ المسلمين على مم النساء أن يحرج ساؤرات الوجوه 
ولو جل التَظَرُ لَكِنّ كالمُرْدٍ وبأنّ النَظَرَمَظِنَةٌ للفعنة ومُحَرّك لِلشَّهُوةٍ فاللا: ِن بمَحاسِن الشريعة سد 
الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوالٍ كالخْلوة بالأجئبية جب وبه اندّفع ما يقال هو غير عَوْرةٍ فكيف حَرُمَ 
وُه ووجه انيفاعه آله مع كونه غير عور تعر مه للفتنق» أو الشَهوةٍ ة فمَطَمَ الئاس عنه احتياطا على 
أن السبِكيّ قال الأقرّبُ إلى صَنيع الأصحاب أنّ وجهّها وكفَيْها عَوْرةٌ في النَظرٍ ولا يُنافي ما ححَكاه 
الإمامٌ من الاّمَاتٍتَعْلُ المُصَئففِ عن عياض الإجماع على آنه لا يلزمُها في طريقها سر وجهها وإنّما 
هو سنه وعلى الرّجالٍ غَضٌ البصَّرٍ عنهنٌ للآية؛ لأنّه لا يلزمٌ من مَنْعِ الإمام لهنَ من الكشف لكونه 
مكروما وللإمام المع من المكروه لما فيه من المصُلّحةَ العامة وجوبٌ اسر عليهنْ بدونٍ من مع 
كونه غيرَ عَوْرة ورعايةٌ المصالِح العامة مختَصّةٌ بالإمام ونوّابه نعم مَنْ تَحَقّقت نَطَرَ أجئبيّ م لها يلزمها 
سن وجهها عنه وإلا كانت مُعينةٌ له على حرام فتأَمُ ثم رایت أبا رْعة أفتى بما يُفْهمُه فقال في أمةّ 
جميلةٍ تبرْرُ مَكُشوفة ما عدا ما بين السُرَةِ والوُكُبةٍ والأجانِبٍ يَرَوْنها مَحَلَّ جواز بُروزِها الذي أطلقوه 


م كتاب النكاح به ------ ي 


١ 
7 ولا نظو من مخرمه بين سْرَةٍ وزْكبة» وجل ما وا قل ما تدر ف وا‎ 


ر والأصَحُ جل النَطرِ بلا س سَّهْوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سُرَة وذ كبة 


إذا لم يظهز منها تبرج بزينةٍ ولا تعرّضٍ لِريبةٍ ولا اختلاط لِمَنْ يُحْشَّى منه عادة افتتالٌ بمثلٍ ذلك وإلا 
ا 
مُلَخْصًا وكونُ الأكثرين على مُقَايلٍ الصحيح لا يقتضي رُجحائّه لا سيّما وقد أشارٌ إلى فسادٍ 

طرينتهم بتعبيره بالصجيح ووجهه أن الآية كما دلت على جوازٍ كشْفِهنَ لوجوهِهِنّ دَلْتْ على وجوب 

عض الرّجالٍ أبصارهم عنهُنَ ويلزمٌ من وجو الغضٌ حرمة ار ولا يلم من جل الكشف جوارٌء 
كما لا يخفى فانّضَحَ ما أشار إليه بتعبيره بالصضحيج ومن َم قال البلقيني بارج . بقوَة المذْرِكِ 
والفتوّى على ما في المنهاج وسبقّه ذلك السُبْكي وعَلَله بالاحتياط فقول الإسئو ي الصّوَابٌ الجل 
هاب الأكثرين ¿ إليه ليس في مَحَلّه وأفْهَمَ تخصيص حِلّ الشف بالوجه حرمةً كشف ما عداه من 
البدَنِ حتى اليدِء وهو ظاهرٌ في غير اليدِ؛ لأنّه عَوْرةٌ ومُحْتَمَلُ فيها؛ لأنّه لا حاجةً لِكشْفها بخلافٍ 
الوجه واختيارٌ الأرعيّ قول جمع بل عر وجو وك جوز مُؤْمَُ من تاهما الفعة لآيةِ والْموعدٌ 
من لسكا [النور :] ضعيف ويرد ما مَرّ من سد الباب» وأذ لكل يله لاجثلة N‏ 
كما هو جلي بل فيها | إشارة للحرمة بالتقبد بغر رجات بزينةٍ واجتماع أبي بكر وائس بام أبن 
وسُفْيانَ وإضرابه برابعة طا لا يستَلِْمُ النَظَرَ على أن مثلَّ هَؤّلاءِ لا يقاس بهم غيرُهم ومن نّم جوّزوا 
لمئلهم الخلوةً كما يأتي ّل الاستبراءِ إن شاء الله تعالى . 

(ولا ينر من محرّمه) بتَسَبٍء أو رضاعء أو مُصامَرةٍ (بين) فيه تجوز أوضَحّه قولّه : الآد تي إلا ما 
بين (سُرَةٍ ورُكبة)؛ لاله عَوْرةٌ ويَلْحَقُ به هنا وفيما يأتي على الأوجه نفس السَرة والأبة احتياطًا وبه 
فرق ما مّرٌ في الصَّلاةٍ ألا ترى أنّ الوجة والكمّين عَوْرَةٌ هنا لإثم (وټجل) تَظَدٌ (ماسواء) حيتثٌ لا 
شهوةً ولو كافرًا لا يَرى نِكاحَ المحارم ؛ ؛ لان المحرّمية قرم الشاكحة ذكانا كرجلين ؛ أو امرآتین 
(وقيلٌ) جل نر (ما يدو في المهنةِ) , ِضَمٌ الميم وكسرها أي الخِدمةٍء وهو الاس الى واليدانٍ 
إلى العضّدّين والرّجلانٍ | إلى الركبتين (فقط) إِذْ لا رور َِظر ما عداه كالئذي ولو رّمَنَ الرّضاع 
(والأصح جل النَظَر بلا شهوة) ولا خوفي فتنةٍ (إلى الأمة) خرج بها المُبَعَضْةٌ فهي كالحرَةَ قطعًا وقيلٌ 
على اا للد ا ق E‏ 
عَوْدنها في الصّلاةٍ فأشبَهت الرَجُل وسيِصَحُحٌ نها كالخُرة ونفيُ الشَهُوةٍ لا يختّصٌ بها؛ لان النظرَ 
معهاء أو مع خوف الفتنةٍ حرامٌ لكل مَنْظورٍ إليه وما قيلّ لَعَلَّ التَفَْ هنا لإفادته آنه لو حَشيّ الفتنةً 
ونّظرٌ بلا شهوةٍ حَلّ غيرُ صحيح بل الوجه حرمَتُه على هذه الطريقة مع الشَهُوةٍ أو خوفي الفتنة وقد 
يجُه تخصيصٌ انف بهذا بأل فيه َر ما قرب من الفرّج وحريمةٍ يمو من امرّأةٍ أجكبيَةٍ مع عدم ماع 
للسهرةء وهو ير غالبا إليها فتُفِيَتْ بخلافٍ المحرّم ليس مُظِبْة لها فلا يحتاجُ ينفيها فيه وبخلافيٍ ما 


رکه ف تحفة المحتاج بشرحالمنهاج © 


ال ؛ لأنْ نحو السَيادةٍ ومسح الذكر والأنثيّين ينفيها غالبا فلم يحتج لنفيها ثم أيضّاولا 
يرد النَظرُ نحو فصدٍ؛ لأنه فده بقوله لِفَضْدٍ إلى آخره» وهذا يفي تقييدٌ النظر بعَرّض نحو الفصدٍ 
ويلزم منه نفيٰ الشهُوة ة على أنّ ذاك فيه تفصيل إِذْ مع التعيين يحل ولو مع الشّهُوةٍ و فإنُ كُلْت ءَ يرذ ذلك 
کله جَعْلّه بلا * شهوة قدا في الصغيرة أبضا فلت لا ره بل يوي ؛ لأنه[نما ميد به بها لإفادة حكم 
في دا هو حرمةٌ نَظرِها مع السَّهُوةٍ مع أن الفرض آنھا لا دم تُشْتَهى بل يوذ من هذا آنه يد يد جميعٌ ما 
في كلاه بغر الهو لالم من هذا بالأولى وحيتل فلا بر عليه شية. 

(و) الاصحٌ جل الظرِ (إلى صَغيرة) لا هى كما عليه الاس في الأعصار والأمصارٍ ومن تم قيلّ 
كي الاوانه الى اطلام اران ِقوّته يكادُ أنْ يكون حََرْهًا للإجماع وجو الماوّزديٌ النظرَ 
لِمَنْ لا نُشْتَهى» وإنْ بَلَعَتْ تسم ع نین والوجه اقبط بما م مر أنّ المدارٌ على الاشتهاء وعديه بالتسبةٍ 
ار فلع تیر رن که ی شوب يما ا ال تَشَوّهِها فإن اشئَهَؤها حينئل 
حرم نَظَدُها وإلا فلا وفارّقت العجوز باه سبّىّ اشتهاؤها ولو تقديرًا فاستْضْحِبَ ولا كذلك الصَغيرةٌ 
ل لفرت فبعرمٌ انا وما في الروضة عن الفاضصي من جل َال ضعت نعم» جو ره 
ومَسه نحو آلام ر زَمَنَّ ا والعربية لِلضّرورة ما الصّبيُ فيَجل نَظَرُ فرجه ما لم يمي والفرق أن 
فربجها فش وقيلَ يحرم ودل له خبرٌ الحاكم أن محمد بنَ عياض قال رُفعت إلى سول الله لل 
في صِغَّري وعليّ خزقة وقد كُشفت عَوْرَتي فقال : «طْطُوا حورته فان حرمة عَوْرةٍ الصغير 'كحرمة عور 
الكبير ولا ينظُرُ الله إلى كاشف عَوْرّته» ”2 وظاهرٌ قولِه رُفعت وكوثّها واقعةً قوليّةٌ والاحتمال يُعَمُمُها 
يمن حملها على المي 

(فائدة) رَوَى ابن عَساكرٌ في تاريخه بس ضعيف : ضعيفي عن أَنّسٍِ قال : رأيت رَسول الله كك يْمَرَحُ بين 
رجلي الحسَنٍ ويُقَبّلُ ذكره”" وفي دخائر الى لمحب ابي عن بي َي قال : واللّه إِنُ كان 
سول الله اة َرَج بين رجليه - يعني الحُسيْنٌ - فيفل بيه حَرَجه ابن السرَيّ حرج أبو 


)١(‏ [موضوع] أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲۸۸/۳]ء» من حديث: محمد بن 
عياض تلك 

قلتٌّ: حديث موضوع . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ه7/ا١1].‏ 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) [۱۳/ ۲۲۲]» وغيره من حديث: أنس بن 
مالك كيه 

قلتٌ: ET‏ 
)۳( [سنده ضعيف] أخرجه : ابن أبي الدنيا في (العيال) [رقم/ ١١؟]؛‏ من طريق : قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه به 
مرسلا. 

قلت : سنده ضعيف . 


لملإكتاب التجاح هة ييا .0 
وال ل نَظرَ العبدِ إلى سَيدَيَِه ونَظرَ مسوح کالتظر إلى م مَخرم» وأنَ امراق كالبالغ. ر 


حاتم آل آبا مُرَيْرة أمرَ الحسَنَّ أن يكْشِفٌ له عن بَطَيه ليل ما ره َك مله فكشفَ له فمل سره | ھ 
ولا حُيَةٌ في شيءٍ من هذه الأحاديث لما ذكرٌ نفيًا ولا إثبانًا خلاقًا لِمَْ تَوَهَمَهُ. 

(و) الأصحٌ (إن نَظَرَ العبدٌُ) العذلُ ولا تفي العفة عن الرّنا فقط غير المشترَكِ والمُبَعّض وغيرٌ 
المُكاتب كما في الروضةٍ عن القاضي وأقَرّه» وإنْ أطالوا في رده (إلى سيدته) المُتّصِفة بالعدالةٍ أيضًا. 
(و) الأصحٌ إن (نَظَرَ ممسوح) ذكرّه كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه مَيْلٌ لِلنَساءِ أصللا وإسلامّه في 
المسلمة وعدالّه ولو أجكبيًا لأجئّبيَةٍ مُنّصفة مُنّصِفة بالعدالة أيضًا (كالتظر إلى محرّم) فينظرانٍ منها ما عدا ما 

بين السُرَةٍ والذكبة وتنظبُ منهما ذلك لقوله تعالى لآو ما مَلكنَ أَيَْوُنٌ أ ابوت َر أؤلي الود 
[النور ٠:‏ ويَلْحَقَانٍ بالمحرّم أيضًا في الخلوةٍ والسَمَرٍ وقول الأذرّعيّ لا أحسَّبٌ في تُحْريمٍ سمَرٍ 
الممسوح معها خلاقًا ممنوعٌ . 

قال سكي ولا خلافٌ في جواز دخوله عليهنَ بغيرٍ جاب لا في نحو جل الم وعدم نَفْضٍ 
الوُضوءِ به وإلما حل تعره لأتته المشار ة؛ لأنّ المالكيّةٌ أقوى من المملوكيّة فأب للمالِكِ ما لا بباح 
للمملوك كذا قيل وقضيّتُه قضبثُه جل نَطرِها لِمُكائيها وللمشتر بينها وبين غيرها وقد صرحوا بخلافه 
فالذي نجه في الفرقي أ مَلْحَظ تظر السيدةٍ ي الحاجة وهي مي مع الكتابة» أو الاشتراك ولا كذلك 
في السَيّدٍ ويُوَيدُه نَقْلُ الماوّزديٌّ الاتّفاقٌ على أن العبدَ لا يلزمُه الاستعذانُ إلا في الأوقات الثلاثةٍ 
زعلاو بكثرة حاجته إلى الدخولٍ والُروج والمُخالطة قال بعشهم : والمحرم لايع يتان طلقا 
لطر غيره فيه والنَظَرٌ مُتّجدٌ فالأ وجه آنه لا يلزه الاستفذانٌ إلا فيها كالمُراهتي الأجتبيٌ بی بل أولى وأطالٌ 
ل 
في العبدٍ وأجابوا عن الآيةِ بآنها في الإماء المشتركات وعن خبر أبي داود أن «فاطمة بها اسر 
من عبد وکبه لها وقد أنه به فقال ليس علي اس إنما هو أبوك وعلامك» 7" بال كن ییا إذ 
العُلامُ يخْتصٌ حقيقة به وبآنها واقعةٌ حال مُحْمَمَلةٍ وفيه نَطَر؛ لأنها قوليّةٌ والاحتمال يُحَمّمُها وبعِرّةٍ 
ا ا دا o‏ لکن بتأمّلٍ ما 

من اشتراط عدالتهما ندَفِمُ كل ذلك ثم رأيت الأذرّعيّ ذكرّ ذلك ولابن العمادٍ احتمال بالجواز في 
شتی بین ويبنها هاي في زتها لاحتياجها حيطا إلى يجذقته وقياشه مشترّكٌ هايأث فيه شّريكها 
والوجه الحرمة مما كما صرّح به كلائهم ولا تعر للحاجة مع ما فيه من الحُرَيَة» أو ملك الغيرء 


م 
4 


(و) الأصحٌ (أنَ المُراهق)ء وهو مَنْ قارَبٌ الاحتلامٌَ أي باعتبارٍ غالب سنه وهو قُربُ الخمسة عَشَّرَ 
لا التسع ويحتّمِل خلاقه (كالبالغ) فيلزمُها الاحتجابٌ منه كالمجنونٍ فن قُلْت هذا يُخَالِفٌ ما مَرٌ ر أنه لا 


(۱) [صحيح] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ٦‏ 41°[ وغيره من حدیث : : أنس بن مالك وك . 
قلتٌّ: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]١۷۹۹‏ 


ته سس فلا تحفة الحتاج بثرح النهاج جه 


ل 2 و / عا سه 2 1 چ E E a‏ .7 
وَيَحل نَظرُ رَجلٍ إلى رَجلٍ إلا ما بين سُرَةٍ ورُكبة. وَيَحْرُمُ نَظرُ أمرَد بِشَهُوةٍ. قلتُ: وكذا 


ر بغيرها في الأصَحُ المنصوص. 


يلزمُها سر وجهها وكمّيّها قُلْت يُحْمَلُ ما هنا على سثْرٍ ما عداهماء أو على ما إذا عَلِمْت منه تعمّدٌ 
النَظر إليها؛ لأنه حينئذٍ يَجُرٌ للفتنة ويلزمٌُ وليه مَنْعُه النَظَرَ كما يلزمّه مَنْعْه سائرٌ المُحَرّمات ولو ظهر منه 
كوف للتساء فكالبالغ قطمًا والمُراهقة كالبالغةٍ قيلّ وفي المُراِقٍ المجنون َر اه وقضيَة تعليلهم 
إلحاقٌ المُراهتي بالبايغ بظهوره على العورات وحكايّته لها أنه ليس مثله ثم رأيت الزّركشيّ بحث ذلك 
أخدًا من كلام الإمام وما يأتي في رَمْيِه إذا تَر من كوّةٍ وفي كونه يضمنٌ إذا صح عليه آنه لا يد فيه هنا 
من كونه مُتيقُظَا وخرج بالمُراهِقٍ غيرُه ثم إنْ کان بحت يحكي ما يّراه على وجهه فكالمُحَرَمٍ ولا 
فكالعدم . 

(ويجل َظَرُ رجلٍ إلى رجل) مع أمن الفتنة بلا شهوة اناا (إلا ما بين سُرَةٍ وركبة) ونفسهما كما مر 

فیحرم نَظَرُه م مُطلَقَا ولو من محرّم؛ لأنه عَوْرةٌ قال الأذرَعي والظَاهرٌ ان المُراِقٌ كالبالغ نائراء أو 

ونا تجو لال لك فط لجل بشرط حال وأمن فد وأ مه جل ُصاقدةالاجئية َيه مع 
ينك وَأْفْهُمَ تخصيصّه حي دز مهن ل انر جرم ل ل E‏ 
أمن الفتنةٍ وعدم الهو وعليه فيرجه به مَل لما كال حيط فَنْحَُ بها لمرد في ذلك 
يويد إطلاهم حرمة مُعائقّته الشَامِلةٍ يكونها من وراءِ حائلٍ» (ويحرم) ولو على أمرد (نظَرُ) شيء 
من بَدَنِ (أمرّه)» وهو مَنْ لم ْم أوانَ طُلوع اللّحْية غالا ويظهرٌ ضَبْطُ ابتدائه بان يكون بحيثٌ لو كان 
صَغيرةً لاشتهِيَتْ لِلرّجالٍ ومَنْ زعم آنه المُحْمَلِمُ مُرادُه البالِمُ سِنّ الاحتلام فلا يُنافي ما ذكزته مع 
خرف فت بأل لم وقوه كم اله ان الصَلاح» أو (بشهوة) إجمات وكذا كلمو إل فد 
ذِكْرِها فيه تمييزٌ طريقة يقة الرافعيّ وضَبْط في الإحياء الشّهْرة بان يتأن َر َال صورّته بحت ير من 
نفسه فرقًا بينه وبين ن المُلْتّحي وقَريبٌ منه قول السُّبْكيّ هي أن ينظرٌ فر يلد وإن لم يشئّه زياد رقاع أو 
ا اه 
من الإثم وليسوا بسالمين منه (قُلْت وكذا) يحرٌ رُم نَظرٌه (بغيرها) أي الشَهُوةٍ ولو مع أمن الفتنة (في 
لاصخ المفصوص)؛ وإ نزح فيه حكمًا واف جم دمو ووو حى بال بعشهم قزم 
زق للإجماع وليس في مَحَلّه. 

ون انق قول البُلْينيٌ جل مع أمن الفتنةٍ إجماعًا وذلك؛ ته مَظِنَة َة الفتنة كالمرأة بل قال في 
الكافي هو أعظم | ما منها؛ لأت لا جل بحا لما لم مُؤمروا بالاحتجاب تة في تركهم الل 
والأسبابٌ واكتفاءً بوجوب الخض عنهم إلا لحاجةٍ كما يأتي وقد بالَعٌ السَلّفٌ في التنفير منهم 
وهم الا لاستقذارهم شرعا ووقع تَر بعضهم على أمرة اغب احبر اسه فقال ستری 
غِبّه فسيّ القرآنَ بعد عشرين سنةٌ وشرط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاءِ الشَّهُوةٍ أن لا يكون التَاظِرُ 


6ل كوا اتتعان ف الك 7 1ه 
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e‏ أن الأمة والله أغلم. والمّأةُ مع امرأةٍ كر جلي غر 
م نر َم | مُسْلِمة. وَجَوارُ نَظر المزأةٍ | إلى بَدَنِ اتب سِوّى ما بين شر 


محرّمًا ب وكذا رضاعء أو مُصَامَرةٍ على ما شَّمَله إطلاقهم ولا سيد سيدا ويظهرٌ جل نَظَرِ مملوكه 
وممسوح إليه بشرطهما السَابيء وأنْ يكون المنظورٌ جميلاً بحسب طَبْع الَاظر ؛ لأ الحُسيٌ يختلف 
باختلافي الطباع يرق بين هذا والرّجوع فيه إذا د شَرَطَ في المبيع مثا إلى العُرْفِ بناء على الأصحٌ أن 
الملاحةً وضفٌ ذاتيٌ بأنّ المدار نَم على ما تَزِيدُ به الماليةٌ» وهو مَنوط بِالعُرْفٍ لا غير وهنا على ما قد 
4 يتوه وهو ترط تیل بيه لا يد الما لم قي وا التساء بذلك؛ لأنْ لكل ساتِطةٍ لاتطةٌ؛ ولأن 
اليل ليه طَبيعيّ وخرج بِالنَظرٍ المس فيحرمٌ» وإنْ حل النَظَرُ كما جَرّم. به بعضُهم وإٽما يتّجه إن 
قُلْنا بما يأتي عن مقتضى الروضة أنْ المُحَرّمَ المرأةٌ يحرم مَسّها مُطْلََا أمَا على المعتمدٍ الآتي من 
التفصيل فيتعيّنُ مَجيء مثله هنا والخلوةٌ به تّرم لكن إن حرم الط فيما يظهرٌ والفرق بينها وبين 
المسنٌ واضِحٌ بدليلٍ انماهم في المرأةٍ على جل خَلُوةَ المحرّم بها واختلافهم في جل مَس لها > ون 
كان معه أمرّدٌ آخرٌ وأكثرٌ كما يأتي . 5 
(والأصح عند المُحَقّقين أن الأمةٌ كالحُرَة والله أعلم) لاشتر تراكهما في الأنوثة وخحوفي الفتنق بل كثيرٌ 
0 ر جَمالاً فخوفها فيه أعظمٌ وضَرْبُ عمرٌ تيه لأمةٍ استترث كالحْرّةٍ 
وقال: أ بين بالحرائر يا لكاع؟ لايل للل لاحتمال آنه لإ إيذائها الحرائِرٌ بظنٌ أَنَهُنَ هي؛ إِذٍ 
الإماء كن يُقُصَدْنَّ ناء والحراوة ر كن يُعْرَهنَ بالسَغْرٍ ونازع فيه المْقينيُ وأطال بما أشارَ الأذرّعي رده 
بكر جمع محققين صرحوا بذلك وباد الأولة شاهدة له . (والمرأةٌ مع المرأة كرجلي ورجل) فيَجل 
حي لا خوف فتنٍ ولا شهوة لها تَر ما عدا سُوّتها وركْبَتها وما بينهما ؛ لأنه عَوْرةٌ (والأصح تَحْرِيمُ 
َر ْم وكل كافِرةٍ ولو حربية ة (إلى) ما لا يّدو في المِهْنةِ من (مسلمة) غير سيّدتها ومحرّمها لمفهوم 
قوله تعالى 9أَرْ نَلوِنَ4 [لنور :1©]؟ ولأنها قد تَصِفُها افر يَْتنّها وصّحٌ عن عمر كيه مَنْعُها من 
دخول حَمَامٍ معها ودخول الّمَيّات على أَنّهات المُؤمِنين ين الوارِد ذ في الأحاديثٍ الصحيحة دليلٌ لما 
صَححا صَححاه من جل نها منها ما يبدو في المِهنةٍ واعتمد جمعٌ ما اقتضاه المتنُ من آنها معها كالاجئبيٌ 
وأفتى المُصَنْفَ أي بناء على ما في المتنٍ بحرمةٍ كشْفِ نحو وجهها لِلدّمية ية لأنها تعيثُها به به على ما 
ا 1 GG‏ 
لا يحرم نَظرٌ المسلمةٍ لها خلاهًا لِمَنْ د تَوَقّفَ فيه إِدُ لا محذورٌ بوجو ومثلّها فاسقة بسحاقٍء أو غيره 
کزتاء أو قيادة بحرم لكشت لها > (و) الأصحٌ (جوار تَر المرأةٍ إلى بَدَنِ بي سِوى ما بين سُوّته 
ورُكبّته) وسواهما أيضًا كما مَرّ (إنْ لم نَحَفْ فتنة) ولا نَظَرَتْ بشهوة «لِنظر عائشة سا الحبّشة 
يَلْعَبون في المسجدٍ والتبيُ يل يَراها» وفارَقٌ نَطَرُه إليها بأ بَدَنّها عَوْرةٌ ولِذا وجب سره بخلافٍ 


شت فل هة لمحتا بعر انهاه 
“يلك الأ 5 صخ التُخريم كهو إليهاء واللّه أغلم. 


ر ونطرها إلى 7 مَخْرَيها كَعَكسِه. وَمَتَى حرم لطر حرم المش. 


َنِه (قفلت : الأصحٌ التحريرٌ كهو) أي كتَظره (إليها والله أعلم) للخبر الصحيح أنه ب كه «أمَرَ مَيمونة وأمّ 
سلَمة وقد رَآهما ينظرانٍ لابن أمَ مككتوم بالاحتجاب منه فقالث له أمّ سلّمةٌ اليس هو أعمَى لا يُبْصِرٌ فقال 
أنعمباوانٍ شما ألسماتُبصِرانه”'' وليس في حديثٍ عاش آله نَطَرَثْ وجوقهم وأبداتهم راتما 
نَظَرَتْ لبهم وحرابّهم ولا يلرم منه تعمد ُظر البدَِء وإنَ وّعَ بلا قضدٍ صَرّفته حالاً» أو أن ذلك 
قبل زول آية الججاب» أو وعائشةٌ لم تبلُعْ مَبْلَعَّ النّساءِ قال الجلال البُلْقينيٌ وما اقتضاه المتنُ من 
حرمة نَظرها لوجهه ويَدَيْهِ بلا شهوة وعندّ أمنٍ الفتنة لم يقل به أحدٌ من الأصحاب ورد بان استدلالهم 
بما مر في ِصوٍ ابن اَم كتوم والجوابُ من حديث عاِشة صريحٌ في أله لا فرق ويره أيضًا قول ابن 
عبدٍ السّلام جازم به : جَرَمَ المذهبٌ يجب على الرَجُلٍ سد طاقة تُشْرِفُ المرأةٌ منها على الرّجالٍ إن 
لم تنه بيه أي وقد علم منها تعمد التظر إل وم ندب نَظرها إليه للخطبة كهو إليها . 
(ونَظَرُها إلى محرّمها كعكيه) أي كتظره إليها فتنظرٌ منه ما عدا ما بين السَرَة والوُكُبةٍ ومر إلحاقهما 
بما بينهما خلافا لِما همه كلام شارح . 
(ومتى حَرْمَ ار حرم المس) بلا حائلي وكذا معه إنْ حاف فتنةٌ بل» > وإنْ ايها على ما مر بل المسّ 
أولى بالحرمة؛ لأنه أبلّعُ في إثارة الشَّهُوةٍ | إِذ لو أنْرَلَ به أفطرَء أو بالٽظرِ فلا ويحرُمٌُ مَس شيءِ من 
الأمرّدِ على ما مَرّ ومن عَورة المُمائِلٍ» أو المحرّم وقد يحر لتر دوو انسل كان أمكر ابح عرق 
ال بال فقط وكش اجکی مبان يسرم ره فقط وب اليلق يمه آي على ضمي ضعیف 
لاصخ حر هما في الأ وجواهم ف الثاني وما له المت ال حي حل اتقو حل الس 
أغلّبيٌ أيضًا فلا يل رجلٍ مَس وجه أ جِلَبيَةٍ جتبيّة» وإ حل تعره نحو خِطبةٍ أو شَهادة أو تعليم ولا 
سيد مَسُ شيء من بن عبليها وعكسّهء ٠‏ ون حل النَظَوُ وكذا الممسوحٌ كما مر وما قي وكذا مُمَيرٌ 
غير مُراهِقٍ لا يحل مَسّهء وإنْ حل النظَرُ مَرْدودٌ وما حل نَظَرْه من المحرّم قد لا يحل مَسّه كبَطِْها 
جلها وتقبيلها بلا حائلٍ غر حاجةٍ ولا عق بل وكيّيها على ما اققضئّه عبارةٌالروضةٍ لکن قال 
الإستوي أنه خلا إجماع الأ ة وسيّه أن الرَافعيّ عبر بلب العموم المشترط فيه َقَدم التي على 
کل وهو ولاس کل ما يحل نره من المحار م أي بل بعضه كقولِك لا يِل لِقُلانِ توج کل امرَأ 
فعبّرَ المُصَئفُ بعموم السَلْبٍ المشترط فيه تقد الإثبات على کل فقال بحرم مَس كلّ ما حل تعره من 
المحرّمٍ کل ما لا يحرّمٌ نظَرُه منه حتى يُطايِقَ ما ذكرّه أعني الإسكويّ ألا من شرط سلس العموم 
(۱) [ضعيف] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ١١١٤]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۲۷۷۸]ء وابن حبان 


في (صحيحه) [رقم/ الاهه] وغيرهم من حديث: آم سلمة س 1 
قلتٌّ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ ۸۸۷]. 
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وَمُباحانٍ فصب وحجامةٍ وعلاج. 


قَلْتُ: ويُباح التَظد لِمُعامَلةٍ وَشهادةٍ 
4 


فقولّه المشْترَّطٍ فيه | إلى آخرء عن تأويله بان الُراة بم الإثبات على كل نان خر الَف عنها على آنه 
يأتي في الإيلاءِ ذلك تَحقِيقٌ ت تعن مُاجَعَمُه وفي شرح مسلم يحل مَس رَس المحرّم وغيره نّا ليس 
بم إجماعا أي حي لا شهوة ولاخوف فتن بوجو سواءً أي لحاجة آم شق وير أصله وغيرء 
بحيتٌُ بَدَل متى واستَّحْسَئه السَبْكيٌ ؛ لان حيثُ اسم مکان أو القضدٌ أن کل مكان حرم تہ حرم 
مَسّه ومتى اسم رمان وليس مقصودًا هنا ورد َنم عدم قضلده بل قد يُقْصَدُإذ الأجتبية 1 يحرم مَسّها 
وبع يكاها جل وبعد طلاقها بحرم والطفلة جل ثم > دوقيل 1ك وا بان ولع 

(ويُباحان) أي النَظرٌ والمسٌ (لِفَضْدٍ وججامة وعِلاج) للحاجةٍ لكن بححضرة ماع خَلُوةٍ كمحرّم» أو 
زوج أو امرّأةٍ ثِقة لجل خَلُوةٍ رجلٍ بامرآئین قن يحتٌشِمُهما ولیس الأمرّدانٍ كالمرآتين خلاقاً لِمَنْ 
بحثه؛ لان ما لوا به فيهما من استخياء كل بحَضْرةٍ الأخرى لا يأتي في الأمرّدين كما صرحوا به في 
الرَجُلِينٍ وبشرطٍ عدم امرَأةٍ د كي هي وا مان EAE‏ 
وجودسلم ٠‏ د تل مع وود مارت فان آنه له يقد في المرأةٍ مسلمةٌ فصَبيٌ مسل غير 
مُراهِقٍ فمُراهٌِ فكافرٌ غير مُراهِقٍ فمُراهِقٌ فامرّأةٌ كافِرةٌ فمحرّمٌ مسلمٌ فمحرّمٌ كار فأجتّبٌ مسلمٌ فكافِرٌ 
اه ووائقه الأذرّعيُ على تقديم الكافرة على المسلم وفي تقديوه لها على المحرّم تقر ظاهرٌ والذي 
نجه تقديمٌ نحو محرم مُطَلَقًا على كافرة لِنَظرِه ما لا تنظرٌ هي وممسوح على مُراهتي وأمهَرَ ولو من 
غيرٍ الجنس والدَيّنُ على غيره ووجود مَنْ لا يرضى إلا بأكثر من أَجْرةٍ المثل كالعدم فيما يظهرُ بل لو 
وُجِدّ كافرٌ يرضى بدونها ومسلمٌ لا يرضى إلا بها احتمَلَ أن المسلم كالعدم أيضًا أخدًا مما يأتي أن 
الأ لو طلبث أَجْرةٌالمثلٍ ووَجَد الأبُ مَنْ يرضى بدونها سقَطَتْ حضانة الم وحمل الفرقٌ ويظهرُ 
في الأمرّدٍ آنه يتأنّى فيه نظيرٌ ذلك التّرتيبٍ فَيقَدَمُ مَنْ يَجل نَطَرُه إليه فغيرٌ مُراهِقٍ فمُراهِقٌ فمسلمٌ ثقة 
فكافِرٌ بالِمُ وتر في الوجه والكفٌ أذنَى حاجة وفيما عداهما بيخ تيمم | إلا الفرَجَ وقريبه فيعْتَِرٌ زيادة 
على ذلك» وهي أن تَشْتَدٌ الضَرورةٌ حتى لا يُعَدُ الكشْفٌ إذلك مَيكَا للمّروءةٍ. 

(فلت ويباح النَظَرُ) للوجه فقط (لِمُعامَلة) كبيع وشراء ليرجعٌ بالعُهدة ويْطالِتَ بالشمَنٍ مغلا 
(وشهادة) تماد وأداء لها > أو عليها كظر الفرّج لِلشّهادةٍ بزِناء أو ولادةٍ أو عيالةء أو التحام إفضاءِ 
والئذي لِلرّضاع للحاجة وتعمٌدُ التظر لِلشّهادةٍ لا ير وَإِنّ ت َيَسَّرَ وجودٌ نساءء أو مَحارِم يشهّدون 
على الأوبجه ويْرقَ بينه وبين ما َر في المُعالّجةٍ بان النساء ناقصاثٌ وقد لا يبلن والمحارمٌ ونحؤهم 
قد لا يشهّدون ثم رأيت بعضهم أجابٌ بأنهم وسّعوا هنا اعتناء بالشّهادةٍ والنََرُ غير ذلك مه مَفْسْقّ على 
ما قاله الماوّزديّ وقضيّتُه آنه كبيرة لكن في عَدّهم للصغائر ما يُحالِقُه وَكلّفٌ الكشف لِلتّحَمُلٍ 


٠) ل للمردللدلدلدلددبدبددلب 2« تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ ٠ 


ول م وٽځوها بقدر الحاجة واللّه أغلم. 
للك 


م ا ل اي جو وعندٌ نكاحها لا بد أن يعرئها 
الشَّامِدانٍ بِالنَسَبِء أو ي يضف وجهّها؛ لأنَّ التَحَمْلَ عند التكاح مرل منز الأداء اه وفي ذلك بط 
ذکزته في الفتاوّى ويأتي بعشه» ولو عَرَّها الشَاهِدانٍ في التّقابٍ لم يحتج للكشْف فعليه يحرُمٌ 
الكشفُ حيتئزٍ إدُ لا حاجة إليه ومتى عشي فتنةٌ» أو شهوةٌ لم ينز | إلا إن تعيّنَ قال السَبْكي ومع ذلك 
أنَمُ بِالشَّهُووٍء وإ أثيبَ على المَحَمُلٍ ؛ لاه فعلٌ ذو وجهّين . 

وقال بعضهم : ينبغي الجل مُطَلَا؛ لأ الشَهُوة مر طَبيعيٌ لا ينفّكُ عن النَطَرٍ فلا يُكلّفٌ الشَاهِدُ 
بإزالَتها ولا يُْاحَذُ بها كما لا يُؤْاحَذُ الزوجٌ بمَيْلٍ قلبه عض نسو ته والحاكمٌ بمَيْل قلبه ِبعض 
الخُصوم والذي يَنْجه حمل الأول على ما باختياره والثاني على خلافه كما يقتضيه مار به وبحث 
الر ركشي أن جل نط الشَاهِد م مُمَوَعَ على المذهب آنه لا يكفي تعريفٌ عَذْلٍِ أمَا على ما عليه العمل 
كما يأتي في الشّهادات فلا شك في امتناعه اھ . 

وفيه نَّظَرٌ؛ لأنا وإ فنا به النظَرُ أحوّطً وأولى وكقّى بذلك حاجة مُجوّزة له (وتعليم) لأمْرَد وأنثى 
كما صرح به السَياقٌ خلاًا ليما يوهِمُه كلام شارح من اختصاصه بالأمرَدِ قال السبْكي وغيرُه هذه من 
تَمَرّدات المنهاج أي دون الروضة وأصلّها والا فهي في شرح مسلم والفتاوّى وإنّما يظهرٌ فيما يجب 
تعلّمُه وتعليمُه كالفاتحة تحة وما تعن فيه ذلك من الصَنائع المُحمَاجٍ إليها بشرط فد جنس ومحرّم صالجٍ 
وتعذَّره من وراء جاب ووجودٍ ماع علو أخدًا هِمَامَرَ في الهلاج لاا لاحت كبا يذلاله 
قوله : الآتي في الصّداقٍ تعذَرَ تعليمُه على الأصح وعَلّله الرَافِعيُ بحَشْية الوقوع في التهُمةٍ والخلوة 
00 ا وقال 
جمع لا بيد اليل بالواجب وروا بين هذا وما في الصداق بان تعليم اللي ينع ا 
سبق مق ب إلا لغة ادف الأجتت بيّ وعليه فلا بْدّ من تلك الشُروط هنا أيضًاء وظاهرٌ أنها لا تعمَبرُ ا 
في الأمرِّ كما عليه الإجماعٌ الفعلي وجه اد شترا العدالة فيهما كالمملوك بل أولى (ونحوها» كام 
يُرِيدُ شراءها فينظرٌ ما عدا ءَ عَوْرَتها وحاكمٌ يحكُمٌ لها أو عليهاء أو بَا وإنما جور لطر في جميع 
ما مر (بقدرٍ الحاجة والله أعلمُ) . 

فلا يجوز أنْ يُجاوِرٌ ما يحتاجّ إليه؛ لأنّ ما حل لِضَرورة يدد بقدرها ومن نَم قال الماوَرْدي لو 
عَرَقُها الشَاهِدُ بتظرةٍ و لم تَجُز ثانيةٌ أو برُؤْية بعض وجهها لم يَجُز له رُؤْيةُ كله وما في البحرٍ عن جُمْهورٍ 

nS 
1 ما حل له َوُه منها للحاجة يَحِلَ لها َه منه للحاجة أيضًا كالمُعامَلةٍ وغيرها ما م‎ 

(فرع) : وئ حَليلْتَه متفَكُرًا في مَحاسِن أ جيه حي ين إلهائه يَكزُها فيل بد رُم ذلك التَفَكرٌ 
ولكيل اختلف في ذلك جم مرون بعد أن قالوا إ5 المسال ليست منقولة فقال مم حقو ن 


كابن الفزكاح وججمالٍ الإسلام ابن البزْريّ والكمالٍ الرّدَادِ شارح الإرشادٍ والجلالٍ السّيوطيَ وغيرهم 
يحل ذلك واقتضاه كلام التّقَىٌ ي السّبْكيّ في كلامه على قاعدة سد الذَرائِع واستَدَلٌَ الأول يذلك 
ا ال N‏ 
في خاطر تَحرّك في التفس هل يَفْعَلُ المعصيةً كالرّنا ومُقَدّماتهء أو لا فلا يُوَاحَدٌ به | إلا إن صَمّمَ على 
فعله بخلافٍ الهاجس والواجس وحديث التفس والعزم وما نحن فيه ليس بواحدٍ من هذه الخمسة؛ 
لأنّه لم بطر له عند ذلك التَفَكرٍ التحيْلٍ فعل نَا ولا مذ له فضلا عن العم عليه وإنما الواقعٌ منه 
َصَوٌرُ قبيح بصورة حَسَنٍ فهو مُتناس للوَضف الذَاتيّ مُتَذَكرٌ لوضف العارض باعتبار تَخَيِِْ وذلك لا 
محذور فيه غاي آله صو شيء في الذَهْنِ غير مُطابقٍ للخارج فان قلت يلزمُ من تله قوع وطليه 
في تلك الأجِتَبيَةٍ جتبية آله عام على الرنا بها قلت ممنوع كما هو واضِحٌ وما الام فرض موطوءته هي 
تلك الحسناء وقد تقرّر آله لا محذورٌ فيه على آنا لو فرَضنا أنه يَضُمٌ | إليه حُطور الّنا بتلك الحسناء لو 
ظَمَرَ بها حقيقة لم يأنّم | لم 1 1 02 - 
الخواطر الحم راه لاثم إا إن ۶ صَمّمَ على فعل المعصية بتلك المُتَحَيّلةٍ لو ظَفَرَ بها في الخارج 
قال ابنُ الزريٰ وينبغي كراهةٌ ذلك ورد بان الكراهة لا بُدٌ فيها من هي خاصٌ أي» وإن استفيدَ من 
قياس» أو قوَةٍ الخلافِ في وجوب الفعلٍ فيكْرَه تركه كمسل اللجمُعةٍ أو حرمته فيكرَه كل الشُطَرَئْج 
إذلم يصحٌ في الّهي عنه حديتٌ وَل ابن الحاجٌ المالكيّ عن بعض العُلَّماءٍ ء آله سحب فيؤجَرٌ 
عليه؛ لأنّه يَصِونٌ به ديكه واستَقَرٌ به بعض المُتأخُرين ها إذا صح قضدًه بان شي تعلّقّها بقلب 
واستأنّسٌ له بما في الحديث الصّحيح من أمر «مَنْ رَأى امرَاة فأجبنه آنه يأني امرّأته فيواققها؛ | ه. 
وفيه تلد ؛ لأنّ إذمانَ ذلك المَحَبلٍ قي له تعلقًا ما بتلك الصّورةٍ فهو باِتٌ على اَي بها لا لله 
قاطِعٌ له وإنما القع له ناسي أوصافها وحطورها بباله ولو بالتذريج حتى ينقطع تع بها راسا وقال 
ابنُ الحاجٌ المالكىّ يحرُمٌ على مَنْ رَأى امرّأةً أعجَبَئْه وأنّى امرّآته جَعْلُ تلك الصّورة بين عَيْتَيْه وهذا 
نَوْعٌ من الزّنا كما قال عُلَّماؤنا فيمَنْ أخدّ كوزًا يشرّبُ منه فتَصَوَّرَ بين عَيْئَيْهِ آله خمرٌ فضَّرِبّه أن ذلك 
الماءَ يَصيرٌ حرامًا عليه ا ه. 

وره بعض المُتأخُرين بأنّه في غاية البُعْدٍ ولا دلي عليه وإنّما يناه على قاعِدةٍ مذهبه في سد 
الذَائِع وأصحاينا لا يقولون بها وواه الإمام أحمَدُالزَاِدٌُء وهو شافعيٌ َمل عن هذا البناء اه. 
وقد يلت الكلام على هذه الآراء الأربعة في الفتاى وت أنّ قاد مذهبه لا َل يما قاله في 


المرأة وقرّقت بينها وبين صورة الماء بفرق واضح لا عُبارَ عليه فراع ذلك كله فإِنه مهم فان قلت 


)0 [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 1۲۸۷]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۱۲۷]» وغيرهما 


من حديث : أب هريرة كته . 


و حل يصعي سمح م سيد رد مده صا مس لست Ca‏ 


أو التخردم قول الاي ن كما يرز رم اتر لما لايل يخر م الََكُرُ فيما لا جل لقوله تعالى 
ول موا ما صل اله يده بعكم عل بقن نك انساء :1۴۲ فمََعَ من الَمَئّي لِما لا جل كما مَتَعّ من 
لتر لما لا جل كُلْت استدلال القاضي بالآبةٍ وقول عَِبَها فمََعَ من المي إَِخْ صريحانٍ في ا 
كلاه ليس فيما نحن فيه من التدكُرِ والتحبّلٍ السَايقين وٳٽما هو في حرمة تمي حُصولِ ما لا يل له 
باق ی لزنا بفلانة» ار أن خضل ی ثلان بعد ایا عنه ومس م اكز الزر كي كلانه في 
قاعدة حرمة متي الرَجُلِ حال أخيه من دين» أو ذُنيا قال والنَهِي في الاي ريم وغَلْطوا مَنْ جعله 
لاتتزيه نعم» إن ضَمْ في مسالتنا إلى المحيْلٍ والتقكر تمي وطيها نا فلا َك في الحرمة؛ لأله حيناز 
مُصَمُم على فعل الرّنا راض به وكلاهما حرام ولم يتأمَل كلام القاضي هذا مَنِ استَدَلٌ به للحرمةٍ ولا 
مَنْ اجابَ عنه باه لا يلزمُ من ريم التدكْر ريم التحَيْل إذ التفَكرُ إعمال انر ذ في الشيءِ كما في 
القاموس اه . 

(وللزوج) والسَيدِ في حال الحياة (النَظَرُ إلى كل بَدَنها) أي الزوجة والمملوكة التي ثحل وعكسُه» 
إن مها كما اقتضاء [طلاقُهم ؛ وإ بحث الرركشي مَنعَها إذا مَتَعَها ولو الفرجّ لكن مع الكراهةٍ ولو 
علا تهنا وباي امد رديك ؛ لأنها مَحَل استمتاعه وعكسّه وللخبر الصحيح «احفّظ ع رتك إلا 
من زوجَتك وأمَتك»” '" أي فهي أولى أنْ لا تُحْمَظَ منه؛ لأ الحقٌّ له لا لها ومن نّم لَزِمَها تمكيئه من 
المت ولاعكس وقيل يحرُمٌنَظَرْ الفرج لِخبرٍ «إذا جامع أحدُكُم زوجَتَه أو امه فلا ينظ إلى فرجها 
فإن ذلك يور العمّى»”" أي في النَاظِرِء أو الولدٍ أو القلْب ح٤‏ حَسّه ابن الصَلاح وحَطأ ابن الجؤزيٌ 

في وره له في الموضوعات ورد بان أكثر المُحَدُئين على صَحْفه؛ وأنكر الفارقىٌ جَرَيانَ حلاف في 
حرمة نر حالةً الجماع وقول الدَاِميٌ لا جل عر حَلقة الذي قطمًا؛ لأنها ليست مَل استمتاعه 
ضعيفٌ ففي التهاية وغيرها جريا عليه بل لذ لبر من غير إيلاج ؛ لأ جْمْلةَ أجزائها مَحَلَّ 
استمتاعه إلا ما حَرّمَ حرم الله تعالى من الإيلاج وعليه ينبغي كراهة ره روجا من الخلافي وخرچ 
ا الح فاو خلا توس وار للخ ريال كياد با بجا لتر فير االدزء وباي بل 
زوجة معد عن شه ونحوّ آمو مجو سيّةٍ فلا يحل له إلا نَظَرُ ما عدا ما بين سُرتها ورُكبتها . 


- 


(تنبية) كل ما حرم تعره منه أو منها کا عد حرم نَظرُه منصلا كقلامةٍ يد أو جل والفرق مَبنيٌ 


)000( [صحيح بشواهده] أخر جه : أبو داود في (سننه) [رقم/ »]٤۰۱۷‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ 211/59 
وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۱۹۲۰]» وغيرهم من طريق: بہز بن حكيم عن أبيه عن جله به . 

قلت : : حديث صحيح بشوأهده . ينظر: (السلسلة الصحيحة) للألباني [رقم/ 5 7٠6‏ ١ى].‏ 
)۲( [موضوع] آخرجه : ابن عدي في (الکامل) [۲/ ٥۷]ء‏ من حديث : ابن عباس له 

قلتٌ: : حديث موضوع . . ينظر: : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ 196]. 


ملإكتاب التكاء )هه PP‏ 
گگگ 


م # ثري عرد 7 
م جل خطبة خَليَةٍ عن نكاح وعِدَّةٍ؛ 


على مُقَابلٍ الصحيح في قولِه وكذا وجهها إلَخْ ود شَعٌْ امأ وعانة رجل فتعجبٌ مواراتهما والمُنازعة 
في هذين أن الإجماعَ الفعليٌ بإلقائهما في الحمّامات والتطَرٌ إليهما : اللا ا 0 
الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرد فراجعْه قال القاضي وكدّمٍ فصدٍ مثلا وما قي ما لم يتيز م 
بَخْلِه كشغر ينبغي حِلَهعَفْلةَعَمَا في الروضة فإله نَل ذلك احتمالاً امام ثم صَعفهبأنَه لا أل لمي 
مع العلم باه جز ِن بحرم طرُه وترم مُضاجَعة رجلينٍ» أو امرائين عارئين في زپ واحلء ول 
لم يتماسًا وبحث استئناء لاب أو الم لخر صححيح فيه مي جلا رين رهي 5لا الخبر ذلك يي 
تأويله بما ذا تّباعدا بحيثٌ أن تماسسٌ وريبةٌ قطمًا وإذا بَلّعَ الصَِنُ أو الت قشر ينين وجب اريف 
بنه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه كذا قالاء واعمرضا بالتسبة للب والأمّ للخبر لساب وقد بوبه ما 
قالاه بأنّ ضَعْفَ عقل الصَّعْيرٍ مع إمكانٍ احتلامه قد يودي إلى محظورٍ ولو بالأمُ وقضيّةٌ إطلاقهما 
حرم تمكينهما من اللات ولو مع عدم الجر ومن ن الج ولو مع الب وقد جمعهما فراش واحادٌ 
ولیس بعد لما قررته» وإنّ قال السّبْكيٌ يَجورٌ مع تَباعُدِهِماء وإن انَّحَدَ الفراش ويره للإنسانٍ َر 
فرج نفسه عَبَنًا . 
فصل ف الخطبة بكسير الخاءء وهي التماسُ الفكاح 
(تجل خطبة خَليَة عن يكاج وعِدَةٍ) تصريحًا وتعريضًا وتَّحْرُمُ خطبةٌ الملكوحة كذلك إجماعًا فيهما 
وسيْعْلَمٌُ من كلامه آنه يُشْءَ ترط وها أيضًا من بَقيةمَونع التكاح ومن خطبة الغير قيل يرد على 
مفهويه المعتذةٌ عن وط شبهة لجل خطبتها مع عدم خُلوّها من العِدّةَ المانعة يلتكا اح ؛ لأنْ ذا اذَه 
ليس له ن في يكاجها وعلى ملطوقه المأ تافل ل لها طبه حتى تاجح زوا غر 
وتعمّدٌ منه اه ويُّرَدٌ الأول أن الجائدٌ ر إنّما هو التعريض خلاقًا لِمَنْ زعم جوارٌ التضريح لهاء وهو 
مفهومٌ من قوله الآتي لا تصريح لِمُعتَدَةٍ و فساوّث غيرّها والثاني بأنّه لا يسوم الوْرودٌ فيه لا بعد عِدَةِ 
الأرَلِ وقبل يكاجها وهذه قا بها مان فهي كحَيَةِ محرّم له فكما لا ترد هذه؛ لأنّ المُرادٌ الخليةُ من 
جميع الموازع كما تقرّر وإلما حُصَاء لن الكلام فيهما لا رد تلك ذلك وبهذا ينف أيضًا قول 
بعضهم برد عليه إيهائه حل طب الأمة الُستفرشة شة» وإن لم يُعْرض السَيّدٌ عنها وفيه نر لما فيه من 
إيذائه إِذْ هي في معنى الزوجة | ه. 
والذي يجه حرميُه مُطْلََا ما لم تفُم قرينةٌ ظاهرةٌ على إعراض السَّيّدٍ عنها ومَحَبّتهِ لتزويجها ووجه 
انلوفاعه أنّ هنا مازعا هو إفسائها عليه بل مُبجَرةُ عليه بامتدا نكر غيره لها مع سواه له في ذلك إيذاة 
له أي إيذاة» ون فُرض الأمنُ عليها من الفساد وقد عُرفَ أن انتفاء سار الموانع مُرادٌ وهذا من 
جُماتها وبهذا يتم نضح أيضًا أنه لايَرِدُ عليه قول الماوّزديٍّ يحرُمٌ على ذي أربّع الخطبةٌ أي لقيام الماع 


مه سل _ ل طح فر تحفة المحتاج بشرح المنهاج )0 


م 
لا تضريخ لِمُعْتَدْق ولا تَغريضٌ إِرَجعيَةٍ ية ويل تَغريضٌ في عِدّة وفاةٍ وكذا لِبائِنِ في 


منه وقياسُه تّيم نحو أخت زوبجته | ه ولم ير ذلك البُلْينيُ فبحث الحلّ إذا كان قضِده أنها إذا 
أجابَتْ أبانٌ واحدةٌ وكذا في نحو أخت زوجتهء وهو مجه وبحث حرمةٌ خطبة صغيرة ني أو بكر 
لا مر لها ضعيفٌ إلا إن أراة بقاع عقا فال وتَحلُ طبة نحو َجوسية ينها إذا أسلّمت وهم 

قونه جل أنّها لا تندُبُ» وهو ما تَقّلاه عن الأصحاب وقال الغزاليٌ د تسن واحنّجًا له بفعله مَك 
وججرى عليه الاس وبحث بعضّهم أنّها کالتکاح ؛ لأ للوّسائل حك المقاصِدٍ قال لكن يلزمٌ منه 
وجويها إذا وجنا التكاح؛ وهو مُستبعَك اه. 

ولا بُعْدَ فيه | إذا سل كوثها وسيلة ومن كم كان تصريحُهم بكراهة خط المُْرِمٍ مع حرمةٍ ناجه 
مَحَلَّه حيثُ لم يخظّبْها لينكبها مع الإحرام وإلا حرمت وكذا يقال في حُطْبةٍ الحلالٍ للمُحْرِمةٍ 
وفارقت المعتذةٌلِعوكْفٍ الانقضاء على إخبارها الذي قد تَكُِبُ فيه بخلافيٍ الإحرام فإنَ المحلْلَ منه 
لا يتقف على إخبارها وقد يقال إن ريد بها مُجَرَد الالتماس كانت حينئلٍ وسيلةً للتكاح فليكن 
حكمّها حكمّه من ذب وغيره حتى الوجوب» أو الكبفيّة الممخصوصة من الإنيان لأوليايها مع 
الخطبة فهي سنه مُطلَمًا فادّعاءٌ أنّها وسيلةٌ تكاج أن لو سائِلٍ حكمٌ المقاصِدٍ ممنوعٌ بإطلاقه عدم 
صي حَدٌ الوسيلة عليها إذ التكاحٌ لا يتَقّفٌ عليها بإطلاقها إذ ذ كثيرًا ما يقعٌ بدونها وخرج بالخلية 
المرَوّجة جة حرم خِِطَبَتُها تصريحًا وتعريضًا كما مَرّ والمعتدّةٌ ١‏ لکن لَّمَا كان فيها تفصيلٌ ذكرّه بقوله (لا 
تصريح) من غير ذي العِدَةٍ لِمستبرَأَةٍ أو (لِمُعمَدَة) عن وفاقٍ» أو شبهةء أو ِرات بطلاق بائن» أو 
رجعيّ؛ أو بفسخء أو انفساخ فلا جل | إجماتًا؛ لأنّها قد ترغَبُ فيه فتَكْذِبُ على انقضاء العِدَّةٍ 
وواضِحٌ أن هذه حكمةٌ فلا َُِ اله بالأشهر» وإن أينَ كذبّها | ا 

له إن ځل له ناحا بلاق تا إذا لم يَحِلّ کان طَلْقَها ثلانًاء وهي في عِدّته وكأنٌ وطئ. مُعتَدٌ 
بشُبهة فحَمَلَّٺ فان عِدته تقَدُمُ ولا يحل له خِطَبيُها إذ ذلا يحل له کاحھا (ولا تعریض لرجعية ية) ومُعَدَةٍ 
عن رِدّةٍ؛ لأنهما في معنى الزوجة لِعَوْدهِما إلتكاح بالرّجعةٍ والإسلام (وتجل تعریض) بغيرٍ جماع 
0 لآيتهاء وهي ولا جاح ءا اک م یکا ڪرض شر پوه نحطي لسا [البقرة: ۲۳١‏ 

حَشْيةٌ إلقائها الحمل لتعجيلٍ الانقضاء ناورةٌ فلا بء | إليها (وكذا) يل التعريض (لبائن) مُعيَدَةٍ 

ا أو الأشهر (في الأظهر) لعموم الآية وأوردٌ عليه بائِنٌ بثلاثِ»ء أو رَضاع أو لِعانٍ فإنّه لا 
علات في جل التعريض واو ا بأد بسني ر ل ا رو عن 
شُبهةٍ قيل مما لا حلاف فيه وقيلَ مِمّا فيه الخلافٌ وللجواب الجْطبة حكمُها في التفصيل المذكور ثم 
اقضريح ما يق بالرغبة في التكاح كإذا اتقضت هنك تُكشكك والتعريض ما يحول ذلك وعد 
كأنت جميلةء مَنْ يَجِد مثلكء إن الله سايق إليك خيرًاء لا تبت أيمَاء رب راغب فيك» وكذا إِنّي 


راغِبٌ فيك كما قله الإسئويُ عن حاصِلٍ كلام الأمّ واعتمده» وهو بالجماع كعندي جماعٌ مُرْضٍ 
وأنا قاورٌ على جماعك مُحَرْمٌ بخلافي التعريض به في غير نحو هذه الصورة فإنّه مَكُروةٌ وعليه حَمَلوا 
قْلَ الروضة عن الأصحاب كرامَتَه ونحو الكتابق» وهي الدَّلالةُ على الشيء بكر لازيه قد تيد ما 
يفيه الضريح كأريدُ أن أنْقَ عليه نفقة الزوجات و انه بك فتَخرمٌ وقد لا فيكونُ تعريضًا كذِكرٍ ذلك 
ما عدا وآتلَذّدُ بك وكونُ الكناية أبلّعُ من الصريج اغاق البُلَْاءِ وغيرهم إنْما هو لِمَلْحَظ يُناِبُ 
تَدْقِيقَهم الذي لا يُراعيه الفقيه وإنّما يُراعي ما دَلَّ عليه التَخاطبٌُ العُرْفيُ ومن لَمَّ اْترَقَّ الضَرِيحُ هنا 

(ويسيزم) على عالم بال الخطيؤ وبال جا وبصراحتها ور الخِطبةٍ على الجْطبة (خِطْبةٌ على خِطبة 
مَنْ) جارّتْ خِطبته » وإ كرِمَتْ و (قد صرّح) لفظا (بإجابته) ولو كافرًا مُحْتَرَما لهي الصحيح عن 
ذلك والتقييدٍ بالأخ فيه للغالب ولما فيه من الإيذاء والقطيعةٍ ويحصّلُ التَضريحٌ بالإجابةٍ أن يقولَ له 
المُجِرٌ ومنه السَيّدُ في أمّته غير المُكائَبةٍ والسُلْطانُ في مجنونةٍ بالِغْةٍ لا أب لها ولا جد أو هي 
والولي ولو مُبَرةٌ في غير الكُفء» أو غير المُجبَرة وحدّها في الكُفْءِ؛ أو وليه وقد أوْنتُ في 
ٳجابته» أو في تزويجها ولو من غير مُعَيّنِ كزّرّجْني مِمَّنْ شِنْت هذا ما اقتضاه كلامُهماء وهو مُنَّجَة: 
وإ نازع فيه بلقني ومن تيع باص على أله لا تفي | إجابَثُها وحدّها ولا إجابة الوليّ وقد أَذِنّتْ له 
في غير مُعَيّنِ وكوثها لا سیل بالتکاح لا يمنعٌ استقلالها بجواب الخطبة لما مَرّ أنه لا تَلازُمَ بينهما 
ومكائبةٌ تابا صحيحةً مع سيّديها وكذا مُبَعْضْةٌ لم تَجْبَدْ وإلا فهو ووَّليُّها أجَبْتّك مثلاً وذلك؛ لأنْ 
لد إعابة ل نولت المذد O‏ عليه وشكوت البخر غير المخيرة مُلْحَقّ بالضّريح 
وادّعاء أنه لابُدٌ هنا من تُلقها ؛ لأنها لا ب نَسنَّحيي منه غير صحیج حكمًا وتعليلاً كما هو واضِحٌ 
ورجح بعضهم في رَضِيتُك زوجًا أنه تعريض فقط وفيه نَظَرٌ بل الأوجّه آنه صريحٌ م كأجَبْتُك (إلا بإِذْه) 
أي الخاطب له من غير خخوفي ولا حياوء أو إلا أن يرك أو يُغرض عنه المُجِيبٌ؛ أو یُعْرض هو كأنُ 
يَطولٌ الزّمَنُ بعد إجابته حتى تَشْهَدَ قرائِنُ أحواله بإعراضه ومنه سفَّرُه البعيدٌ المُتْقَطِعُ لاستثناء الإذْنِ 
والتركِ في الخبر وقيس بهما ما ذكرٌ. 

(فإن لم يُجِبٍ ولم يُر) صريحًا بان لم یذکز له واحدٌ منهماء أو ذكرٌ له ما أشعَرٌ بأحيهما أو بكل 
منهما (لم يحرم في الأظهر) المقطوعٌ به في الشّكوت إدْ لم يَبْطْلْ بها شيء مُقَرَرٌ وكذا إن أجيبَ 
تعريضًا مُطْلَفَاء أو تصريحًا ولم يعلم الثاني بالخطبةٍ أو علم بها ولم يعلم بالإجابة» أو علم بها ولم 
يعلم كونها بالصريح» أو علم كوئها به ولم يعلم بالحرمة» أو علم بها لكن وقَمٌ | إعراض من أحدٍ 


ت 


الجاريين كما مر أو حزمت الخطية) .أو نُكي مَنْ يحرم جمعٌ المخطوبة معهاء أو طال الرّمَنُ بعد 


a ا‎ 


الإجابة بحيثٌ يُعَدمعضًا كما مر أيضًاء أو كان الأول حريًا أ ردا لاصل الإباحة مع سوط َه 
بنحو إِذَنْه » أو | إعراضه والمُرْئدُ لا كح فلا يعخطبٌ وطرؤ ردت قبل الوطء يَفْسَحُ م العقدٌ فالخطبة أولى 
فط جك ال مرا لم تجُرْ خطبةٌ إحدامنَ حتى يحصّلَ نحو إعراض» أو يعقِدٌ على 
ربع ويس خطبٌ اهل الفضل من الرّجالٍ فن حب وأجابٌ والخاطبةٌ مُكمَلةً للعدد الشرعي» أو لم 
برذ إلا واحدةٌ حرم على امرأة انية طبه بالشروط السابقة e‏ 
على واحدةٍ فلا حرمة مُطْلَنَا لإمكانٍ الجمع؛ > (ومَنِ استُشيرَ شير في خاطپ)» أو نحو عالِم لِمَنْ يُريد 
لاجتماع به أو ماله هل يصلحٌ أو لا أو لم بُسکشر في ذلك كما يجب على من عل بالمیی عي أ 
يُخْبرَ به مَنْ يُرِيدٌ شراءه مُطَلََّا خلاقًا لِمَنْ و هم فيه فقال لا يجبٌ هنا إذا لم تشز فاركا بان الإعراض 
اشد حرمةً من الأموالٍ وذلك؛ لأنْ الضرَرَ هنا أشَدٌ؛ لأنّ فيه تكشفٌ بضع وعَنْك سؤْأةٍ وذو المُروءة 
يسمّحٌ في الأموالٍ بما لا يسمَحُ به هنا (ذكر) وجوبًا في الأذكارٍ والرّياضٍ وشرح مسلم كمّتارَى 
القفَالٍ وابنٍ الصلاح وابنٍ عبدٍ السلا (مساويه) الشرعيّة عيّةَ وكذا العَرْفيّة ية فيما يظهرٌ أخحدًا من الخبر التي 
«وأمًا مُعاويةُ فصّعْلوكُ لا مالَ لهه أي عَيوه سيت بذلك؛ لأنها تُسِيءٌ صاحِبّها أي ما ينجر به منها إن 
لم ينرَّجِرْ بنحو ما يصلحٌ أك كما قاله المُصَئْفٌ كالغزالي . 

ولا يُنافيه الحديثٌ الآ تي خلافا للأذرّعيّ لاحتمالٍ آنه هة علم من مُستَشير تَشيرّته أنّهاء وإن اكتفت 
بنحو لا صلخ لك تن ونا أ مما هو في قي ْم لهذا المحذور ولا يقاس به كغيزه في 
ذلك فيلزمُه الاقتصارٌ على ذلك وإ توْهُم تفص انش لأن لفظه لا ييل تيد به فلا مُبالاءً بإيهامه 
(بصِذقٍ) ليُحَذْرَبَدْلاً إلتصيحة الواجبة وصح «أنه يك اسعُشيرَ شير في مُعاوية وأبي جَهم فقال ما أبو 
جه فلا بشع عصاء عن عاتقه تقه كنايةً عن كثرة اضرب قيل أو السَفَرٍ وأمَا مُعاوية فصَعْلوك لا مال 
له نعم» إن إن علم ان الذّكرَ لا بيد امَك كالمُضْطَرٌ لا ماح له إلا ما اضطرٌ إليه 

وقد يوذ منه أله يجب ور الأخفٌ فالأحف من ليوب وهذا أحد أنواع الخيية الجائزة» وهي 
ذِكْرُ الغير بما فيه أو في نحو ولَّدِه أو زوجّته» أو ماله هِمَا يُكْرَه أي عُرْفَاء أو شرعًا لا بنحو صلاح» 
ون كرهَه فيما يظهرٌ ولو بإشارة أو | يماءِ بل وبالقأب بان أصَرّ د فيه على استخضار ذلك ومن أنواعها 
الجائزة أيضًا اتلم يذي قُدْرةٍ على إِنْصِافِهء أو الاستعانة به على تَغِْرِ مُْكر أو فع معصيةٍ 
والاستفْتاءُ أن يذكرٌ وحال خَضمِه مع تعيينه للمُفْتي» وإِنْ أغتى إجمالّه ؛ لأنه قد يكونُ في التعيين 
فاده وجار بيست أو بذع بان لم يُبالٍ بم يقال فيه من جهة ذلك لِحَلِْه جلاب الحياء فلم يق له 
حرمةٌ لكن لا يُذْكرٌ بغير مُتَجامَرٍ به وينبغي أن تكون مُجاهَرنّه بصَغيرةٍ كذلك فيذكرُها فقط وشهرثئه 
بوص يَكْرَهُه فيذكرُ للتعريفي» وإ أمكنّ تعريُه بغيره لا للتنقيص ويظهرٌ في حالةٍ الإطلاق آنه لا 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 2ء وغيره من حديث: فاطمة بنت قيس كله‎ )١( 
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والصَلاةٌ على رَسولٍ الله يل أت قَلْتُ صح التكاخ على الصحيح» بل يُسْتَحبٌُ ذلك. قُلْتُ: 
الصَحيخ لا تحت واللَّ أغلي 


حرمة ولو استُشيرٌ شير في نفسه وفيه مُساو ففيه تَرَددٌ والذي يِه آنه يلزه أن يقولٌ لا أصلُح لَكُم فان 
رَضوا به مع ذلك فواضِحٌ وإلا لَِمه ارك أو الإخبارٌ بما فيه من كل مذموم شرعًا أو عُرْكًا فيما يظهرٌ 
نظيرٌ ما مر وبَحتٌ الأذرّعيّ تَحريمَ در ما فيه جَرْ ِحّ كزِنًا بَعيدٌ» وإنْ أمكنّ توجیهه بأل له مَنْدوحةٌ عنه 
تر الطب وقول غيره لو علم رضاهم يعني فلا فاده ريه بان استشارتهم له في تفي دك 
على عدم رضاهم فتعيّنَ الإخبارُ» أو الترك كما تقرّر والتص على أنها لو أِنتُْ في العقدٍ لم جز كر 
المُساوي ينبغي أنْ يحمل على ما | إذا ظهر بقرائِن الأحوالٍ عدم رُجوعِها عنه» وإ ذُكِرَتُ فهو موافِقٌ 
يما مر أن جوارٌ ذِكرها مَشْروط بالاحتياج إليه فتوجيهه بأنّها مُقَصْرةٌ بالإذْنِ قبل الاستشارة إِنْما يأتي 
على الوهُم السَابِقٍ آنه لا يجبٌ ذِكْرُ المُساوي إلا بعد الاستشارةٍ فعلى الصواب آنه يجبٌ» وإِنْ لم 
يُستشر لا يصحٌ هذا التوجيه سوا أكانث عة آم فطينةٌ خلاقا لِمَْ وم كلامه فرق يينهما ومقتضى ما 
تقرّر أن فرضّهم التَّرَدْدَ السَابِقَ فيما لو اسه سير في نيه ليس لی فيلزقه وکر ما تیه جرت الشاييه 
وإنْ لم يُستشر» وهو قياس مَنْ علم بمبيعه عَيْبَايلزمه كرُه مُطلقا 

وسَحبُ) للخايلي» أو نائبه إن جات الا بالقضريح لا بالتعريض كما بحئه الجلال 
البُلُقينىُء وهو ظاهرٌ | دلو سن فيما فيه تعريض صار تصريحًا (تقديمُ خُطبة) بصم الخاء (قبل 
الخطبة) بكسرها لخر «كلُ أمر ذي باه ”" السَابِقٍ وفي رواية كل كلام لادا فيه بحمدٍ الله فهو 
أقطعُ»”" أي عن البرَكةٍ يَبْدَأ بالحمدٍ والثناء على اللّه تعالى : ثم بالصَلاةٍ والسلام على 
رَسولٍ الله يكم يوصي بالتقوّى ثم يقو جندُكم» ٠‏ وإ كان وکیا قال جاءكُم مرّكلي» أو جِندكُم 
عنه خايلبًا كريمَتَكُم أو فتاتكم فيخطبٌ الول أو نائِبُه كذلك ثم يقو لست بِمَرْغوبٍ عنك» أو 
نحوه (وَيُستَحَبُ) خُطبةٌ (أخرى) كما ذكرٌ (قبلَ العقدِ) عند إرادة التَلمُظٍ به سواء الولئُ» أو ناه 
والزوج» أو نائِبّه وأجتبيٌ قال شارحٌ» وهي آكدُ من الأولى (ولو خطبٌ الولي) كما ذكرَ ثم قال 
جنك إلى آخرِه (فقال الزوج الحم لِه والضلاة) والسَلام (على رَسولٍ الله قلتُ) إلى جره (صَحٌ 
التكاغ)؛ ون تخل ذلك (على الصَحيح)؛ لأنّه مُقَدّمةُ القبولٍ مع قِصَرِه فليس أجتببًا عنه» ون لم 
يل بئذبه (بل) على الصَحَة (يُستَحَبٌ ذلك) للخبر السابق (قُلت الصَحبخ لا يستَحَبُ الله أعلم) بل 
يُستحبٌ تركه روجا من خلا مَنْ أبطلَ به وكذا في الأذكار كن الأصح في الروضة وأصلها ندب 
بزيادة الوصيّةٍ بالتقوّى وأطال الأذرّعيٌ وغيرٌه في تصويبه تقلا ومعئّى واستبعد الأول بان عدم التب 


مع عدم البُطَلانِ حارج عن كلايهم وذكرٌ الماوّزديُ «آنه بك لَمَا زوج فاطمة عَليًا تا خطبا 
جميعًا» قال ابن الرّفعة وحينئلٍ الحجَةٌ فيه لِلنَدْبٍ ظاهرةٌ؛ لأنْها إنْما تكونٌ من كل في مُقَدّمَةٍ كلايه اه 
والوارِد كما بَينته في كتابي الصَّواعِقٍ المخرقة قة أنه زَرجَه بها في عَيبته» وأنه لَمَا جاء أخبرّه بأل الله 
تعالى أَمَرّ رَه بذلك فقال رَضيت فن ورَدَ ما قاله الماوّزديٌ فلَعَلّه أعادّه َا > ر حَضَرَ تَطِيبًا ٍخاطره وإلا 
فمن تخصائصه َلك آنه يُرَرّحُ مَنْ شاء لِمَنْ شاء بلا إدْنٍ؛ لاله أولى بالمُؤمنين من آمهم قال في 
الأذكارٍ ويْسَنّ كود التي أمامَ العقدٍ أطوّلُ من حُطْبةٍ الخِطْبةٍ (فإن طالّ الذّكُرُ الفاصِل) بينهما (لم نصحٌ) 
التكاح جَزْمًا لإشعاره بالإعراض وكونه مُقَدَمة للقّبولٍ لا يستذعي اغتفارٌ طوله؛ لان المُقَدْمةٌ التي فام 
الذلیل عليها ما ذكرٌ فقط فلم يعفر طول وضَبَطَه القفَالُ بن يكون رمن لو سكتا فيه لَخرج الجوابٌ 
عن كونه جوابًا ويُؤْحَذٌ مِمَامَرَ : في البيع أن الفصل بأجتبيّ ممن طلب جوابه يَضْرُء وإ قصّرّ وومّن 
انقّضى کلام لا يَضُرُ إلا إن طال فقول بعضهم لو قال رَوَجتُك فاستوص بها فقَيلَ لم يصحٌ وهمٌ 
وبالسّكوت يضر إن طالَ واه شتراط وُقوع الجوابٍ مِمّنْ حوب دون نحو وكيله؛ وان يسمعه مَنْ 
بقُربه» وان لا يرجم المبتدئ» وأنْ تبقّى أهليثه وأهليّةُ الآذنةٍ المشترَطٍ إِذْنّها إلى انقضاء العقدء وأنْ 
يقبّلَ على وقْقٍ الإيجاب لا بالتسبة للمهرء وأن ين الميتدئ كلاه حتى كر المهر وضفاته وغيز 
ذلك يما يتأنّى مجيه هنا نعم» في اشتراط فراغه من ذكْرِ المهر وصفاته وقفة وإّما ا شئُرط هذا نَم 
بالتسبة لِلنّمَنِ؛ لال رَه من المبتدئ شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاه شط الفراغٌ منه ولا 
كذلك المهرٌ فالقياسٌ صحة الشّقّ الآخر ر بعد تمام الصيغة المُصَحُحِقٍء > ون كان في أثناء ذكر المهر 
وصفاته إلا أن يُجابَ باه مع تكلم المبتدئ لا يمى جوابا فيقع م لّوا وفيه ما فيه . 

(نتمة) يندب اتوج في د شال والدُخول فيه للخبر الصّحيح فيهما عن عاش تيه مع قولها ردا 
على مَنْ كر ذلك (تَرَوَجَنِي وَل في سوال ودخل بي فيه وأيّ نسائه كان أحظّى عندّه مِنّي) وکونُ 
العقد في المسجدٍ للأمر به في خبر الطَبرانيّ ويوم الجُمُعة وأوَلَ التهار إخبر «اللَهُمْ بار لأمي في 
بُكورها» 7" حَسّئّه حسته الترمذيٰ وبه يُردُ ما اتيدٌ من إيقاعه عَقِبَ صلاة الجُمُعة نعم إن قصَدّ قصّدّ بالتأخبر إليه 
كثرةً ضور الاس لا سيّما العُلَماءُ والصَالِحون له في هذا الوقت دون غيره كان أولى وقول الوليّ 
ييل العف ار بك على ما أمرَ الله تعالى به من إمساك بمعروفي» أو تُسريح بإحسائٍ والدّعاء يكل 
من الزوججين عَقِبّهِ ببارَك الله لَك وبارّك عليك وجمع بينكُما في خير ل لِصحّةٍ الخبر به وظاهرٌ كلام 
الأذكار أنه يُسَنُ أيضًا كيف وجَدْت أهلّك برك الله لك لما صح آنه يكل لما دحل على زَينَبَ خرج 


)1( [صحيح لغيره] أخرجه : أبو داود في (سننه) [رقم/ ٦‏ 1°[ والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١١١١‏ وابن 
ماجه في (سننه) [رقم/ 2171715 وغيرهم من حديث: : صخر الغامدي که 
قلت : حديث صحيح لغيره. ينظر: (صحيم الترعيب والترهيب) للالبال [رقة/+153]. 
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فدخل على عاشة فسَلَمّ فقالث وعليك السّلامُ ورّحمةٌ الله كيف وجَدْت أهلّك بارك الله لك؟ فعلّ 
ذلك مع کل نساه وکل قالث ما قالث عائشة . 

وقد يقال قولهُنَ له كيف وجذت أهلّك؟ يُؤْحَدٌ منه ذه مُطلَنَا یما فيه من نَوْعٍ استهجالٍ مع 
الأجانب لا سيّما العامة وقد يُجابٌُ بان هذا الاستفْهامٌ ليس على حَقيقّته بدليل آنه وَل لم يُحِبْ عنه 
وإذما هو لِلفرير أي وجَذتها على ما تحب ومع ذلك ينبغي أن لا يد يُنْدَبَ هذا إلا إعارف بالسُتَة ما 
أشرت إليه» وهو بالرّفاءِ بالمدٌ أي الالتئام والبنين مَكُروة والأخدٌ بناصيّتها أوَلَ لِقائِها ويقول 
بارك الله كل هنا في صاحبه ڈ ثمٌ إذا آراد الجماع تَعَطَيا بكؤب وكَدّما قله الَف والتَطَيْبَ و والتقبيل 
ونحوه مما بط له لامر به قال ابن عباس في 9ی َل الى عن البقرة :14 إلي لاحت أن 
رين يزوجّتي كما أحِبُ أن تَتَرَيّنَ لي لهذه الآية وقال كل منهما ولو مع اليأس من الولدٍ كما اقتضاء 
إطلاهم بسم الله اللَّهُمٌ جنا الشيطانٌ وجَتّب الشيطانٌ ما رَرَفتنا ولْيتحرٌ استخضارٌ ذلك بِصِدْقٍ في 
قلبه عند الإنزالٍ فن له أ ٿرا بيا في صلاح الولدٍ وغيره ولا يُكُرَه للقِبْلةٍ ولو بصَخراء ويكْرَه تكلم 


ےم 


جا O‏ اووس ل O‏ 
صيله بل صح ما يقتضي آنه كبيرةٌ ومر آنِمَا حكمٌ تَخَيّلٍ غير الموطوءة قل يحسُنٌ تركه ليله أوَلٍ 
روسل ور ماقي إن الشيطانٌ يحضُرّه فيهنَ ويد بال ذلك لم ينث فيه شيءٌ ويفرضه 
الذّكْرُ الوارِدُ يمنعٌه ويُنْدَبُ إذا تَقَدٌ دم م إنزاله أن يُمْهِلَ ِء وأن يتسَرّى به وقك السَحَرٍ يلاتباع 
وجات اا الب والجوع لين حيتا إ5 هو مع ايحم مف خاي كالإفاط يه مع الك 
وضَبَطً بعص الأِبَاء الفعه بأ جد داعيته من نفيه لا بواسطة كتفَكُرِ نعم» في الخبر الصحيج مر 
مَنْرَأى امرَأة أعبئْه به وحَلّله بأنَ ما مع زوجته كما مع المزئية وفعله يوم الجُمُعةٍ قبل الذّهاب إليها 
أو ليلتهاء وان لا رکه عند قدومه من سفَرٍ والتقَوَي له بأذوية مُباحةٍ مع رعا ية القوانينٍ الطب بقَضْدٍ 
ال باقر ويا لصوي لمكن محر N‏ ينو روه 
ضار هجا فْيحلّرْووَطْءُ الحاملٍ والمُرْضِع مَنْهِيّ عنه يره إن حَشيّ منه ضَرََّ الولدِ بل إن تَحََقه 
حَرُمَ ومَنْ أطلقٌ عدم كرامّته مُرادُه ما إذا لم يخش منه ضَرَّرًا . 
فصل ف اركان النكاح وتوابعها 

وهي أربعةٌ : زوجانٍ ووّليٌ وشاهدانٍ وصيغةٌ وقَدَّمَها لانتشارٍ الخلافٍ فيها المُسِتَدُعي لِطولٍ 
الكلام عليها فقال : 

(إنْمايصحٌ التكاحٌ بإيجاب) ولو من هازلٍ وكذا القيول (وهو أن يقول) العاقِدٌ (رَوَجْتّك أو 
انكخئك) ) مولَيتي قُلانةٌ مئلاً وحَّمَ بعضّهم بان أَرَوجَكء أو أَنْكَحَك كذلك إن خلا عن نة الوغُدٍ 


5 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


وظاهرٌه الصّحةٌ مع الإطلاتي وفيه نَظَرٌّ والذي يَنّجه أن يأني هنا ما مب آخِرَ الضَمانٍ في اوي المالّ بل 
لو قيلَ إن اختصاصٌ ما هنا بِمَزِيدٍ احتياط أوجَبَ أن لا يُْتَفَرَ فيه موهمٌ الوعْدٍ مُطلَقًا لم يَبْعُدْ ثم رأيت 
البُلقينيٌ أطلقٌ عنهم عدم الصّحَةٍ فيهما ثم بحث الصّحَة إذا انسَلّحَ عن معنى الوعدٍ بأ قال الآنَ 
وهو صريحٌ فيما ذکزته (وقبول) مُرْتبط بالإيجاب كما م مَرَ ًا (بأن يقو الزوجُ) ومثلّه وكيلّه كما 
سنذكُرُه (َوَوْجم) بها (أو اتکخت) ها فلا ُد من دال عليها من نحو اسم» أو ضَمِيرِء أو إشارة (أو قبلت) 
أورّضيت لا فعلت وانّحادُهما في البيع لايُنافي هذا كما يظهرٌ بالتأمّلٍِ (نكاحها) بمعنى إنكاجها 
ليُطابقٌ الإيجابَ ولاستحالةٍ معنى التكاح هنا إِذْ هو المُرَكبُ من الإيجاب والقبولٍ كما مَرّ ورَرَى 
الآجُرَي أن الواقعَ من عَليّ في نكاح فاطمة نها رَضيت نكاحها (أو تزويجها)ء أو التكاح» أو 
التزويج ولا نظَرَ لإيهام ناح سابتي حتى يجبّ هذاء أو المذكورٌ خلائًا لِمَنْ زعمّه؛ لأ القرينة 
القطعيّة بأنَ المُرادَقبول ما وجب له تمي عن ذلك لا قلت ولا قيلتها مُطْلَما ولا قبأته إلا في مسال 
المْتَوَسّطٍ على ما في الروضة لكن رَدّوه ولا يُشْثَرَ رط فيها أيضًا تَخاطبٌ فلو قال للوّليٌ رَوّجته ابتك 
فقال زوجت على ما اقتضاه کلامُهما لکن جَرّمَ غيرٌ واحدٍ باه لا بُدٌّ من رَوّجْمُهء أو رَوّجْتُها ثم قال 
زوج قلت يكاحها فقال قرلته على ما مر أو تَرّوّبْتها فقال تَرَرّجْتها صح ولا يكفي هنا نعم» وأو في 
كلايه لِلتَّخْيرِ مُطْلَمًا دْ لا يُشْتَرَطْ تَواقُقُ اللَفْظين قيلَ كان ينبغي تقديمُ قبِلْت؛ لأنْه القبولُ الحقيقيٌ 
اه. 1 

وير ممع ذلك بل الكل قبولٌ حَقيقي : شرعًا وبفرض ذلك لا يُرَدُ عليه ؛ لأ غير الأهَمٌ قد يُقَدَمْ 
لُِكْتةٍ كالرّدٌ على مَنْ تَسَكّكء > أو خالف فيه وقد قيل في صحةٍ تَرَوّجت» أو تكخت نَظرٌ لِتَرَدْوِهِ بين 
الإخبار والقبولٍ وفي تعليقٍ البعّويٌ في قوله تَرَوّجْت قال أصحابنا لايصحٌ ؛ لأنّه إخبارٌ لا عقدٌ اه. 

ويرد النظرُ باه مَبني على الاكتفاء مجر تروت من غير نحو ضمي والأصحٌ خلاقه كما مر 
وحينئلٍ فما في التعليق صحيحٌ لكن لِحْلوٌه دعن ذلك الموجب لِعَمَحْضِه للإخبار أو ُربه منه لا لد 
الذي ذكرّه؛ لأن هذا إِنْشاءٌ * شرعًا كبغْتٍ ولا يَضْرٌ من عامَيّ نح فح تاء ملم وإبدالٍ الاي جيمًا 
وعكسّه والكافٍ همزة وفي فتاوى بعض المتَقدّمِين يصح كحك كما هو لغ قوم من الِيمَنٍ والغزاليٌ 
لا يضر زوجت لَك ٠‏ أو إليك؛ لأنّ الخطأ في الصّيغةٍ إذا لم يُخْلّ بالمعنى ينبغي أَنْ يكون كالخطأ في 
الإعراب والتذُكير والتّأنيثِ ا ه. 

وهو صريمٌ فيما ذكرٌ وغيره من اغتفار کل ما لايْخْلُ بالمعنى ومن كَمٌ قال ابو شُكيْلٍ في نحو ففح 
تاء المتكلّمٍ هذا لَحْنٌّ لايل بالمعنى فلا يخرّجُ به الصريحُ عن موضوعه وعن الشَرَفٍ بن المُفْري 
له أفتى في ففح القء بان عُرْفَ الد إذا قو به الُرا صَحّ حتى من العارفي | ه وكانه إلما فيد عزني 
الد ذلك لأجل ما بعد حتى إذْ من الواح أن العام لا يََُْطُ فيه ذلك فإن فت يُنافي ذلك عَدّهم 


كما مَرّ ألعمت بضّمٌ التاءِ» أو كسرها مُلا للمعنى وكان هذا هو الحايلٌ لبعضهم على قولِه لا يصحٌ 
العقدٌ مع فلح النَاءِ مُطْلَمّا وتّقّله غيرُه عن الإستويٌ في بِعْتّك بفتح النَاءِ قُلْت يُقَوّقُ بن المدار في 
الصَيَْ على المُتعارَفٍ في مُحاورات الاس ولا كذلك القرآن فتأملْه والعيجبٌُ ومن استَدلٌ بقولٍ 
الغزاليٌ لا يضر الخطأ في التَذْكيرٍ والتأنيثِ أي كما صرحوا به في اللات والقذفٍ والعتتي على أنَّ 
فنحَ الثاء يَصرُ وغَفَلَ عن آنه إنااك زو جك بكي لكات نايا (لروج مخ يمتح لكا بلا فاري 
وسيعْلَمْ مما يأتي صخْة التكاح مع نفي الصّداقٍ في يُشْتَرَط لِنّزومِه هنا ذِكُرُه في كل من شِنّي العقدٍ مع 
تَواقْقِهِما فيه كتَرّوّجْمُها به . 

وإلا وجب مه المثلٍ (ويصح تقديمٌ لفظٍ الزوج)» أو وكيله سواء قيلت وغيرُها كما قالاه خلانًا 
لِمَنْ فرق وزعم أن تََدُمَ قبلت غير مُنْعَظِم لاستدعائه مقبولا ممما ممنوع ذد يصح أن يُقال قبلت ما 
سيجية منك والتعيث بالماضي عن المستقبل إشعارا بالتة قوع حنى كاله و شاي نة ومز 
(على) لفظ (الوليّ أو وكيله) لحصول المقصودء (ولا يصحٌ) التكاح (إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح) أي 
ما اشن منهما فليس هذا مُكرّرًا مع ما مر لإبهايه حَضْرٌ الصّحْةٍ في تلك | سي يَعْ فيصحٌ نحو أنا 
مروك إلى آخره وقول البُلْقينيٌ هنا الآنّ يقتضي آنه يُشْتَرَطٌ هنا نظيرٌ ما قدّمّه في أَنْكحُك والذي 
يظهرٌ خلائه أن اسم الفاعِلٍ حَقيقة في الحال فلا يوهِمٌ الود حتى يحتَررٌ عنه بخلافٍ المُضارع فال 
كلت الخلافٌ في كل منهما مَشْهِورٌ وإتما الذي تارق فيه الترجيح عند جمع فكان ينبغي تعينٌ الآنَ 
فيه مثلّه روجا من ذلك الخلافيٍ الموجب لاحتماله الود أيضًا فلت كمّى باختلاف الترجيح 
مُرَجحَا لا سيّما والمُرّجُحون أيضًا مِمَّنْ أحاطوا بِاللّغةٍ أكثرُ من غيرهم وذلك لخبر مسلم «انّقوا الله 
في التساء فإنكم أحْتُمِوهْنَ بأمانة الله واستَحْلَلتُم فُروجَهْنَ بكلِمةٍ اللّه»”'' وكلِمَيُه ما ورد في كتابه ولم 
ير فيه خيرُهما والقياسٌ مُمْمََ؛ لأ في التكاح صَرْيًا من التعَب فلم يصع بنحو لفظ إباحقٍ وهبة 
وتمليكِ وجَعْلُه تعالى التكاح بلفظ الهو من خصائصه َك ِقوله حاص للك من ذون الْمؤمين» 
[الأحزاب : ١‏ صريحٌ واضِحٌ في ذلك وخبرٌ البُخاريّ ١ملكئكها‏ بما معك من القرآن» 7 "ما وهم من معمّر 
كما قاله التَنُسابوريٌ ؛ لأ رواية الجمهور ز رَوجُتّكها والجماعةٌ أولى با لحِفْظٍ من الواحدء أو رواية 
بالمعنى لِظَنٌ التَرادْفِ» أو جمع كه بين اللْفْظين إشارة إلى َوَن الزوج وأنا كالمالِكِ وينعقِدٌ 
نِكاحٌ الأخرس بإشارته التي لا يختص يختّصٌ بِقَهُِها لفن وكذا بكتابته بلا خلافٍ على ما في المجموع 
كته عرض بأنّه َرى أنها في الطلاتي كناية والعُقوُ اغا من الحُلولٍ فكيف يصح التكاح بها فضلاً 
عن كونه بلا خلافٍ وقد يُجابٌ بحملٍ كلامه على ما إذا لم تكن له إشارةٌ مُفْهِمةٌ وتعذَّرَ توكيله 


(۲) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 87١1]؛‏ وغيره من حديث: سهل بن سعد كله . 


چ ل لطسل لط تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 
وم 
يصح بالعججمية في الأصَحٌ» لا بكناية قطماء ولو قال وجك فقال قيلت لم ينقد على 
المذْهَب. ولو قال: رَوجني فقال ز وجك أو قال الولي تَرَوّجها فقال تَرَوْجْتُ صَحٌ. 5 


يِصِحُ تَعليقُه ولو د شر بول فتمالإِنْ كان انی ققد رَوَجْمُكُهاء أو قال إِنْ كانت بئتى 


لاشطِراره حينئلٍ ويَلْحَقُ بكتابّته في ذلك إشار ته التي يختص بِمَهْمِها الفطِنُ (ويصح بالعجمية في 
الأصح)ء وإ أحسَّ العربية يه وهي ما عداها اعتبارًا المعنى به إذْ لا تعلق به إعجارٌ ود ترط أن يأ 
بم يَعُدُه أهلُ تلك الله صريحًا في لهم هذا إن فوم كل كلام نفيه والآخرُ ولو بأنْ أخبره ثقة 
بالإيجاب» أو القبول بعد ته من عار به ولو بإخبار الثقة له بمعنا قبل تكله به فقيله؛ أو جاب 
فوْرًا على الأوجه ود د ل ORG‏ 
يصح التكاحٌ (قطمًا»» وان قال نَوَيْت بها التكاح وتَوَفْرَت القرائِنُ على ذلك ؛ لأنّه لا مَطلَمَ للشو 
المشخرط وهم لكل فو فو مه على الي وبه اق الع و َر فيه الإشهاة على مات 
وقوله ذلك لايُوَو؛ لآنّ الشهادة على إقراره بالعقدٍ لا على نفس العقدٍ وفيه وج لَه ِشُذوذه لم 
يُعَوّلْ عليه ولو استخلف قاض فقيهًا في تزويج امرّأةٍ صح بما يصح به توليةٌ القضاء هِمّا سيأتي فيه 
اشتراط اللَفْظٍ الصَريح :وخر يفولا في الغ الكتاية في العفو هليه هالو قال ابو بات 
روك إحدامُنَ» أو بنتي أو فاطمة وَويا ميه ولو غير المْسَمَاةٍ فإله يصح ويُمَرَقَ بأنَ الصَبغْةٌ هي 
المُحَلّلةٌ فاحتيط لها أكثرُ ولا يكفي زوجت بنتي أحدكُما مُطَلَمًا. 

(ولو قال) الوليٌ (زَوّجْتّك) إلى آخره (فقال) الزوجٌ (قبلت) مُطْلَّقَاء أو قا قبلته ولو في مسألة 
المتَوَسّطٍ على مامَرٌ (لم ينعقذ) التكاحٌ (على المذهب) لانتفاءِ لفظ التكاح › أو التزويج كما مك (ولو 
قال) الزوحٌ للوّليّ (رَوْجْني بنك فقال) الوليٌ (زَوَجمْك) بنتي (أو قال الوليُ) للزوج (تَرُوّجْها) أي بنتي 
(فقال) الزوجٌ (تَرَوَْجْت) ها (صَحٌ) التكاحٌ فيهما بما ذكرٌ للاستدعاءٍ الجازم الدّال على الرّضا وفي 
الصحيحين إِنّ خاطبّ الواهبةً قال لِلتَبِيّ بك رَوّجُنيها فقال: «رَوْجْتُكهاه”' ولم يُنْقَلْ آنه قال بعدّه 
تزتها ولا غيرُه وخرج برَوجني ترَوجني» أو زروّجتني أو زتها مِئي وبِتَرّوّجْها تَتَرَوجُْهاء أو 
تَرَرَجتها فلا يصح عدم الجزم نعم» إنْ قبل أو أوجَبَ ثانيًا صح ولا يصح أيضًا قُلْ تَرَوَجْتهاء أو 
رَوّجتها؛ لأنه استدعاء لِلَفٍْ دون التزويج ولا زوجت نفسي» أو ابني من بنتك؛ لأ الزوج غير 
رع را ع كرادت از اوت ل لاا 
أَرَسّلٌ إليه فقَّبِلَ وإنّما صح نظيرُه ف في البيع ؛ لأنه أوسَعٌ (ولا يصح تعليقٌه) في فيفْسّْدٌ به كالبيع بل أولى 
لزيد الاحتياط هنا (ولو بر ولد فقال) لِمنْ عنذء ن كانت أنثى فقد رَوجُكها فقيل : ثم بان أنثى (أو 
قال) شَخْصٌ لاخر (إنْ كانت بنتي طَلّقت واعَنَدّتُ فقد رَوْجْتُكها) فقَّبلَ ڈ ثم بان انقضاءً عِدّتهاء وأنها 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


1 


أت له أو كانت بكرًا والعِدّةُ لاستدخالٍ ماء» أو وطْءٍ في دُبّر أو قال لِمَنْ تحمّه أربَعٌ إِنْ كانت 
إحدامُنَ مانث وجك بنتي فقيل (فالمذهبٌ بطلا ساد الصيغة بالتعليق قي فاق بيع مال مه 
ظانًا حياته فبانٌ مَينَا بِجَرْم الصَّيعْةٍ ثم انتهى ويرد بصحّته نَم مع التعليتي كأنْ كان ملكي وإِنّ لم يَظُنْه 
ملكه فالوجه الفرق بِمَِيدٍ الاحتياط هنا كما مر يفا ويؤَْدُ منه أن زوجم أمة موري إن كان ميا 
باطِل > وإ بان میا وخرج بول ما لو بسر بأنثى فقال بعد َعِدَ ا تيقنه أو له صِذق المخور إن صَدَقٌ المخيرُ 
فقد رَوجتکها فإنّه ر يم ؛ لاه غير تعليق بل تحقبق |1 اة جيل يمغ إذ ومثله ما لو أخب بوت 
ذوعت يدنه لوط وى ارغان | إن صَدَّقَ المخبرٌ فقد بوجت بلك وبحت الللقيدي أن 
مَحَل امتناع التعليتي إذا لم يكن مقتضى الإطلاقي وإلا كأن عابت وتُحُدَّتَ بموتها ولم يع يَثْيْتُ فقال 
رَوّجّْك بنتي إن كانت حَيَةٌ صح وفيه نَظَرٌ؛ لال إن هنا ليسث بمعنى إِذْ كما هو ظاهر والُ لأصل 
بان الحا لا يلحقه بع يمن الصّدْقِء أو عله فيما مَرّ وبحث غيرُه الصّحَة في إن كانت فلانة موَليتي فقد 
وكا وفي روك إن ُت كالبيع إذْ لا تعليقٌ في الحقيقة | ه. 

3 ويَتعيّنُ حمل الأول على ما إذا علي أو ظَنّ آنها موَلينّه والثاني علم ما إذا لم يرد التعليقٌ ولا 
يقاس بالبيع لِما تقرّر (ولا توقيه) بمْدَةٍ معلومة أو مجهولة فيَفْسّدٌ صح النّهي عن نكاح المُنْعَةٍ وجاز 
أولارنخصة لمع ثم حرم عام حير ثم جا عام الفتح وقي حَجَة الوداع ثم حرم ابا بال 
الصَريح الذي لو بَلَعَ ابن عباس لم يستَرٌ على حِلّها مُحالِقًا كافة العُلَماءِ وجكاية الرُجوع عنه لم 
د NT‏ في الجل لكن خالفوه فقالوا لا 

تب عليه أحكامٌ التكاح وبهذا نازع الرّركشئُ في جكاية الإجماع فقال الخلاف مُحَقَّقٌّء وإن ادّعَى 
جم نفتهوكذالُحوم لر الأحلية رمت عرئين وبحث اقيق صخت إن أك بخذة مره ار 
عُمُرِها؛ لأله تصريحٌ بمقتضى الواقع وقد يُنارَعٌ فيه بأنَ الموت لا يرمع آنارَ التكاح كلّها فالتعليقٌ 
بالحياة المقتضي لِرَفْعِها كلّها بالموت مُخالِفٌ لمقتضاه حيتذٍ وبه يتأيّدُ | إطلاقّهم ويلم الفرقٌ بين هذا 
ووَمَبْئُك أو أعمَرَنّك مُدَةَ حياتك بأنّ المدارَ نَم على صخة الحديثِ به فهو إلى التب أ قرب على أنّه 
يكفي طُلبٌّ زيا الاحتياطٍ هنا فارِثًا بينه وبين غيره قي لا يلزم من نفي صحّتهما نفي صحّة العقدٍ 
ويرد بلْزومِه على قواعدِناء وإنْ ثُقِلَ عن رُكْرَ صحَتُه وإلغاء التوقيت . 

(و) لا يصح (نِكاحُ الشغار) , مَعجمَ بمُعْجَمْئينَ أولاهما مَكُسورةٌ لَه عنه في خبر الصحيحين من شَكْرَ 
لكلب رخله رفعه يبول فکان كلا مهما يقل لا ترح رل بعي حتى أرفع رل بتك ؛ أو من شك 
البِلّدٌ إذا خلا لِخْلره وعن المهرٍ أو عن بعض الشُروطٍ (وهو) شرعًا كما في آخِر الخبر المُحْتَمَل أن 
يكون من تفسيره َكل أو من تفسیر ابن عم راويه» أو نافع راويه عنه . ١‏ 

وهو ما صرّح به البُخاريٌ وأبو داود فيُرْجَمُ إليه (رَوْجْمّكها) أي بنتي (على أن ُرَوْجَنِي)» أو يُرَوْجَ 


٠ه) لس سس ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ ofr 
7 بتك وضع كَل واجدةٍ صداق الأخرى فَمَفْبلُ فان لم يَجعَل الع صداقًا فالأ ۾‎ “ 
بنك وضع كل واجدةٍ صداق الأخرى قيفبل » فان لم جعل الْضع صداقا فالاصح‎ 


الشكة ولو سيا مالا مع مغل البضع صداقا َل في الأصَح. 


بني مثا (بنتقك وضع كل واحدة) منهما (صَداقٌ الأخرى فيقبَل) ذلك بان يقول تَرَوَجتها ورَوْجْنّك 
مغلا وعِلَةُالبُطْلانٍ التشريك في البْضع ؛ لن كلا جعلّ بُضْعٌ موّليته مورةًا يلتكاح وصَداقًا للأخرى 
فأشبَة تزوييجها من رجلين واعتّرَضّه الرَافِعِيُ بما فيه نَظَرٌ وقيل يرٌ ذلك وضَعّفَ الإمامٌ المعانيّ كلّها 

وعَوَّلَ على الخبر (فإنْ لم يَجْمَل البْضْعْ صَداقًا) بأنْ قال زَوّجْتُك بنتي على أن تُرَوجَني بنك ولم يَزِدْ 
فقّبل كما ذكرٌ . 

(فالا صخ الصخة) للتكاحين بمهر المثل لعدم الريك في البضع وما فيه من شرط عقلٍ في عق 
لا يُفْسِدُ التكاح وقضيّةٌ كلامهم أن على أن تُرَرّجَني بنك استيجابٌ قائِمٌ مُقامَ رَوّجُني وإلا لَوَجَبَّ 
القبول بعد ولو جعل الع صَدافًا لإحداهما بَطَلَ فين جعلّ بُضْعَها صَدانًا فقط ففي رَرتُكها على 
أن وجني بنتّك وبْضعٌ بنك صدا بنتي يصح الأول فقط وفي عكيه يبل الأول فقط (ولو سمّيا) 
أو أحدهما (مالاً مع بجَعْلٍ البْضْع صَداقًا) کان قال ويُضعٌ کل وألفٌ صَداقٌ الأخرى (بَطْلَ في الأصح) 
لبقاء معنى التشُری وسيعْلمْ من كلايه وغيره آله لا بْدٌ في الزوج من عليه أي طن لٌ المرأة له فلو 
جَهلَ جلها لم يصح نكاحها احتياطا عق التكاح فان قُلْت يُشْكلُ على هذا ما مَرّ من صح نكا اج 
زوجةٍ مفقود بان مَيْمَا وأمة موَرّيه ظانًا حياتّه فبا مَينَا قُلْت لا إشكالٌ ؛ لأنّ ما هنا من العلم بِجِلّها 

شرط لجل مباشرة العقد وتفوذه ظاهرًا أيضًا وما في تينك المسألين بالتسبة لبن ُفوذه باطِاء ون 

أ بالعقلٍ وحُحكمَ ببْطلانِه ظاهرًا . ا 

وأنا الفرق بين الصّحَةٍ ِيمَنْ روج اخكه» وهو يَشّْكُ آنها باِغةٌ أو لا فبانث بالِغةء أو ردج 
الحننَى آخته فبا رجلا والبطلانُ فيمَنْ زَدْجَ موّلّيته قبل عليه بانقضاء عِدَّتها بان امَك في دينك 
وائ روما في ولاية العا وفي الأخيرة في جل المنكوحة» و لا ا اه ففيه نَظَدٌ ظاهدٌ 
ويُبْطِلُه ما تقرّر في زوجةٍ المفقودٍ فإ عدمٌ العلم بموت زوجها أولى من عدم العلم بانقضاء العِدَةٍ 
ومع ذلك صرحوا بصححةٍ : بصحةٍ يكاجها إذا بان موه فكدًا يصح نكا الأخرى إذا بال انقضاء يدَّتها وحيتئلٍ 
فالوجه ما ذكزته فتأئله ثم رأيت الفاق بما ذكر صرح في موضع بما ذكزته فقال قول الشيخين 
وغيرهما العلمُ بوجو شروط التكاح حال عقدِه شرط محمول على آله شرط لجواز مُباشّرّته العقَدٌ لا 
لِصحته حتى إذا كانت الشُروطٌ مُحَقّقة في نفس الأمر كان التكاح صحيًا > وإ كان المُباشِرٌ ر مخوئًا 
في مبان َرَت ويام إن أقدَم ايم بامتناه وفي الوليّ من فف نحو رق وصبى وأنوثق» أو نوثة وغيرها 
مما يأتي وفي الزوجةٍ من الخُلوٌ عن كاج وعد دة ومن جََهْلٍ مُطلّقٍ على ما قاله اموي وأقَره القمولي 
وغيرُه وعبارَتُه وطريقٌ ف العلم بالزوجة إِما معرفة أسمها ونّسَبها أو مُعايتتها فرَوجّك هذهء وهي مفب 
أو وراءَ سنْرةٍ والزوجٌ لا يعرف وجهّها ولا اسمها وتسبها باعل لِتعذّرِ تَحَمُلٍ الشّهادةٍ عليها اه قال 


الأذرّعيٌ وهذا منه تقييدٌ لِقولٍ الأصحاب أي وجَّرى عليه الرَافِعيُ وغيرٌه لو أشارٌ لِحَاضِرةٍ وقال 
رَوّجْنّك هذه صح قال الرّافِعيُ وكذا التي في الدَّارٍ وليس فيها غيرٌها والرّركشيُ كلام الرَافِعيٌ في 
الشهادات عن القفّالٍ يوافِنُ ما قاله المُعَوَلي قالا أعني الأذرّعيّ والرّركشيّ وكلامٌ كثيرين قال 
الزّركشيٌ منهم الرَافِعيٌ يُشْعِرُ بفرض المسألةٍ أي في كلام الأصحابٍ فيما إذا كان الزوجٌ مِمّنْ يعلّمُ 
حبااى» ار ها يل اخاك كاد EE‏ اال عا عل اراي وه 
الأذرّعي في أن الشّهود هل ب يُْمَرَطْ معرتتهم لها كالزوج والذي أفْهَمَه مه قول المُعَوَلّي لِتعذْرٍ تَحَمُلٍ 
الشهادةٍ عليها آتهم مثلّه لكن رجح ابن العمادٍ أنه لاي يُشْتَرَطُ رتهم لها ؛ لآنّ الواجبٌ حُضودُهم 
وضَبُْ صيغةٍ العقدٍ لا غيرٌ حتى لو دُعوا للاداء لم يشهّدوا إلا بصورة العمَدٍ التي سوعوها كما قاله 
القاضي في فتاويه ويعَرَقُ بينهم وبينه بأ جَهْله المُطلَقٌ بها يُصَيُْ العقد لَهْوَا لا فائدة فيه بوجو بخلافٍ 
جَهْلِهم لِبّقاءِ فائدته بمعركته لها ولا نَظَرَلِتعذُرِ التَحَمُلٍ هنا كما لا نَظَرَ لعٍ الأداء في نحو ابتئِهما 
على أن لك أن تَحْمِلَ كلام الأصحاب فيه على إطلاقه إِذْ لا حَفاءً كما عُلِمَ مِمَامَ مر آِمًا أن المدارٌ على 
LS‏ ا ا ا ال 
کان أمسّكها الزوجُ والشُھودُ إلى الحاكم وبال خلؤها من الموانع وحينئلٍ ينكل فيد يمين حمل كلام اولي 
ومَنْ واقَقّه على آنه فِيمَنْ يس من العلم بها أبدًا وهذا أوجّه بل أصوَّبٌ مِمَا مَرّ عن الأذرَعيّ 
والرّركشيٌ فالحاصل آنه متى علم آتها المُشَارُ ر إلبها عند الق بات صحَمُه وإلا فلا فتقطَنْ ذلك 
e‏ إذا كان الوليٌ غير الأب والجد ي يشرط أي في الغائة َف 
نسَبها حتى ينتّفيّ شتراكُ ويكفي ذِكْرُ الأب وحدّه | إذا لم يكن في البلَّدِ مشار له وفي الثلاثةٍ من 
ل إلا في المجْبرة وعدم جرم 

(ولا یصځ) التكاحُ (إلا بحضرةٍ شاهِدّين) قصِدًا أو اتفاقًا بن يسمّعا الإيجابٌ والقبولٌ أي الواجبٌ 
منهما المُتَوَقْفَ قْفَ عليه صحّةٌ العقدٍ لا نحو كر المهرٍ كما هو ظاهرٌ للخبر الصّحيح «لا نكا إلا بوليٌ 
وشاهِدَي عَذلِ وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطِلٌ؛ الحديك والمعنى فيه الاحتياطً للأبضاع 
وصيانة الأنكحةٍ عن الجُحود ويْسَنُ | إحضارٌ جمع من أهلٍ الصّلاح (شرطهما حُرْيةٌ) كايلةٌ فيهما 
(ودُكورة) مُحَقّقة وكوثهما إنسيّين كما قاله ابن الهمادٍ فلا ينعقِدُ بمَنْ فيه رِقٌّ ولا بجت إلا إنُ عُلِمت 
عدالته الظاهرةٌ كما هو ظاهرٌ نظير ما م من صخة نحو إمامته وحسبانه من الأربعين في الجُمُعة وغيرٍ 
ذلك فاد قت مر في فض الوْضوء بلميه بناه على صحَةٍ اتهم فهل هو هنا كذلك فت الظَاهرٌ 
لا ويُمَرَقَ بأن المدار نَم على مظِنَةٍ الشَّهُوةٍء وهو لا يكونٌ مَظِنَةَ لها إلا إن حَلَّ كاه وهنا على 
ُضور مُتأهْلٍ لِمَهْم الصَّيعْةٍ وإ لم يبت العقدٌ به» وهو كذلك ولا بامرَأةٍ ولا بحُئْقَى إلا إن باد 
ذكرًا كالوليٌ بخلافٍ ما لو عَقَدَ على حُنْتَى» أو له» وإنْ بان أن لا حَلَلَ والفرقٌ أن الهادة والولاية 
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مقصودانٍ لِغيرِهِما بخلافٍ المعقودٍ عليه فاحتيطً له أكثرٌ ومن نَم لو عَقَدَ على مَنْ شك في كونها 
محرّمّه فبانَتُ غيرٌ محرّمه لم يصح كما قالاه خلائًا لِلرّويانيٌ ومر اما ما في ذلك . 

(وعدالة) ومن لازيها الإسلامٌ والتكلِيفٌ المذكورانٍ بأصله ولا يُنافي 0 
لأنّه بمنزلةٍ الرُخْصِدَء أو ذكر المتّمَيِ عليه ثمّ المختَلّفٍ فيه (وسَمْمٌ) ؛ ؛ لأنّ المشهود عليه قولٌ فاشثر 
ناه خديقة (وتضو) لما باي أن الأقوالَ لا تعبت إلا بالمعاينة نة والسّماع (وفي الأعمّى وجة) ؛ 0 
أهل لِلشَّهادةٍ ذ في الجمْلةٍ والاصحٌ لاء ون عَرَفَ الزوبجين ومئله مَنْ بظلمة شَدِيدةٍ وفي الاصَمْ أيضًا 
وجة وطق ورُشْدٌ وعدم جزْفة دنيئةٍ تخل بمُروءته وعدم اختلالي ضَبْله فة ؛ أو سيان ومعرفة لِسانٍ 
المُتعاقدّين وقيلَ يكفي صَبْطٌ اللَفِْ وعلى الأوَلٍ فلا بد من فهم الشَاهِدٍ له حالةً اكلم فلا يكفي 
ترجَمَئُه له بعد ولو قبلَ الق الآخر ويُمرقُ بينه وبين ما مَرٌ في وليّ وجب زوج ما لا يعرف قرم له 
فقبله ؛ ؛ لأنّ المشترّط نّم قبو ل لِما عَرَنَهه وهو حاصِلٌ بذلك وهنا معرفة ما تَحَمّله حالة التَحَمّلِ ولم 
E‏ 

(والأصح انمقاده) ظاهرًا وباطنًا بمحرّمّين ولَكِنَ الأولى أن لا يُخضراه و (وبابتي الزوجَين) أي ابي 
کل“ أو ابنٍ اهما وابنٍ الآخر (وعَدرَِهِما) كذلك والواوٌ بمعنى أو ويِيَدَيهِما وييدّها وأبيه لا 
أبيها ؛ لآله الاق أو موَكله نعم يضور شَهاّه لاختلاف دينٍ» أو رق بها وذلك لانوقاد التكاح بهما 
في الجُمْلة فإن قلت هذه هي عِلَةُ الضَعيفِ في الأعمّى فما الفرق قُلت بّرق بان شَهادةً الابن» أو 
العدو يِتَصوٌَّرُة قبولها في هذا التكاح بعينه في صورة دعوّى حسبةٍ مثا كما يُعْلَمْ ِا يأتي في 
الشهادات ولا كذلك في الأعمى وإمكان شي لها إلى القاضي لا يُفِيدٌ لاحتمالٍ أن المُخاطبَ غيرٌ 
من أمسكهٍ وَإِن كان فم هذا في أده ونم الآخر في أده الأخرى ؛ لأ مَبتَى ما هنا على الاحتياطٍ ما 
أمكنّ فيَتعذّرُ إثباتُ هذا التكاح بعينه بشّهاته فكانث كالعدم ولو كان لها إخوةٌ فرَّوّجَها أحدهم 
والآخرانٍ شاهدانٍ صَحّ؛ لأ العاقدَ ليس نائبهما بخلافٍ ما لو وَكُلَ أبٌّ» أو أغّ تعيّنَ للولاية وحَضّرٌ 
مع آخرٌ؛ لأنّه العاقِدٌ حقيقة إذ الوكيل في التكاح سفيرٌ محص فكانا بمنزلةٍ رجلٍ واحدٍ وفارّقٌ صحّة 
شَهادةٍ سيد اذد لَه ولي سيه في التكاح بأنَّ كلا منهما ليس بعاد ولا ناه ولا الماد ناه ؛ لآ 
إذْنّه في الحقيقة ليس | إنابةٌ بل رَفْعُ حجر عنه» (وينعقِدُ) ظاهرًا (بمستورّي العدالة) وهما مَنْ لم يُعْرَفْ 
لهما ممق كما نص عليه واعتمده جمعٌ وأطالوا فيه» أو مَنْ عُرِفَ ظاهرُهما بالعدالةٍ ولم ڀُرگيا» وهو 
ما اختاره المُصَئْفٌ وقال إِنّه الحقٌ ومن تم بطل السَثْرُ بتجريح عَذْلٍِ ولم يلق الفاق الكتابٌ عند 
العقد بالمستور ونسَنُ استتابةٌ المستور عند العقدٍ (على الضحيح) لِجَرّيانه بين أوساط الاس والعوامٌ 
فلو كلّفُوا بمعرفة العدالةٍ الباطنة ليحضّرٌ المُتّصِفُ بها لَطالَ الأمرُ وشَّقٌّ ومن نَم صَسحَ المُصَنْفُ في 
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نكت التنبيه كابنِ الصّلاح آنه لو كان العاقدٌ الحاكِم اء عبرت العدالة الباطنة قطعًا ِسهولة معرقتها عليه 
بمُراججعة المُرّكين وصح اموي وغيره آله لا فرق إذ ما طريقه لمُعامَلةُ يسوي فيه الحاكمٌ ويره 
ومن لَمّ لو رای مالا بيد مَُصَرّفِ فيه بلا مُنارّعِ جار له كغيره ه شراؤٌه منه اعتمادًا على ظاهر الِيدِ» وَإنْ 
دو عا كت الجر رن لحكل الخلا على 31 هر رق الحاكم حكمٌ فيُشْئَرَ يشرط ٠‏ أو لا فلاثمٌ 
اختارٌ آله لا يَفْعَلّ حتى يَثْبْتَ عندّه ؛ لأنْ فعله ينبغي أن يُصانَ عن النَقّص قيلّ فهو يوافِقُ المُصَّنْفَ 
واب الصَلاح في الحكم ويُخالتُهما في القطع اه. 1 

والذي يَنّجه أخذًا من قولهم لو طلب منه جماعةٌ بأيديهم مال لا مُنازِعَ لهم فيه قِسمَنّه بينهم لم 
بهم إلا إن أثبتوا عندّه آنه ملكهم لَِلا يحنّجُوا بعدُ بقِسمّته على آنه ملكهم آنه لا يتوَلّى العقدّ إلا 
بحضرة مَنْ تبث عندّه عدالتهماء وأنّ ذلك ليس شرطا لِلصّحَةٍ بل لجواز الإقدام فلو عَقَدَ بمستورين 
فبانا عَذْلِينِ صح أو عَقَدَ غيره بهما فبانا فاسِقّين لم يصح كما يأتي؛ ؛ لأنّ العبرةً في العُقودٍ بما في نفس 
الأمرء وأ لخلاف المُتَوَلّي وجهًا؛ لأنّ الأصمّ أن د صرف الحاكم ليس حكمًا | إلا في قضيَة ومَعَتُ 
آله اط به فيل الأمر هاون ت رر رفع فِمَّ إليه نكاحٌ لم یحکم بصخته اناا إلا بعدَ بوت 
عدالّتهما عندّه ولو اختَصَمَّ زوجانِ أثَرَا عندّه بيكاح بينهما بمستورّين في نحو نفقةٍ حكم بينهما ما لم 
يعلم فِسقّ الشَاهِدِ؛ لأنّ الحكمَ هنا. في تابع بخلافه فيما قبله . 

(تنبية) ظاهرٌ كلام الحتاطيّ بل صریځه آنه لا يزم ازوج البحثٌ عن حال الوليّ والشُهود وأوجبّه 
بعض المُتأخرين لامتناع الإقدام على العقدٍ مع اتك في شرطه يرد بان ما عَلَّلَ به به إنّما هو في السك 
في الزوجين فقط لما مَرٌ هما المقصودانٍ بالات فاحتيطً لهما أكثرٌ بخلافٍ غيرِهِما فجارٌ الإقدامٌ 
على العقدٍ حيثٌ لم يَظْنَ وجوة مُفْسِدٍ له في الوليّ» أو الشَاهِدٍ ثم إنْ بان مُفْسِدٌ بان فسادٌ التكاح وإلا 
فلا. 

(لا) بشاهد (مستور الإسلام والحُرَيَة) الوا بمعنى» أو بات لم يعرف في أحيجما بالنًاء وإ كان 
بمَحَلّ كل أهله مسلمون أو أحرارٌ لِسْهولةٍ الوّقوفٍ على الباطِنٍ فيهماء وكذا البُلوِعٌ ونحوٌه مِمَامَرّ 
نعم إِنْ بال مسلمّاء أو حُرّاء أو بالِعًا مثا بان انوقادہ كما لو بان انی ذكرًا . 

(ننبية) وقّعَ لِغيرٍ واحدٍ تفسيرٌ مستورهما بغيرٍ ما ذكرته فأورّدوا عليه ما اندّفع بما ذكزته الأقرّبُ 
إلى ظاهر المتن فتأْمَلَهُ . 

(ولو بانَ فسق) الوليٌّ أو (الشَاهِدَين) العذلين أو المستورين» أو غيرٌه من موانِعٍ التكاح كصِعَرِ» » أو 
جُنونٍ اعا وارثّهء أو وارتُهما وقد عَهِدَء أو أنبَته ثب (عند العقدٍ فباطِلٌ على المذهب) كما لو بانا 
كافِرَين ؛ لأن العبرةً ة في العقود بما في نفس الأمر وخرج بعند العقدٍ تبيه قبله نعم » تَبيْنُه قبل مُضيٌ 
رَمّن الاستبراء كيه عنده وينه حالا لاحتمالٍ حُدوثه . 
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(وإنّما يتِِنُ) الفسق أو غير بعلم القاضي فيلزمُّه التَفْرِيقُ بينهماء إن لم يترافعا إليه ما لم يحكم 
حاكمٌ براه بصخځته» أو ةة ار وها 

(قولٌ المُحَشّي قولّه ©“ و اط و جود شروطهة و) لَيْسَ في نُسَخ الشارح التي بأيدينا تَشَهُدُ به 
كرا واة أكان الخازة ر فصل ا ا في و لسار 
يَرْولَ بإخبارٍ عَذْلٍ بِالفِسْقٍ ولو غيرٌ ا او ا 
بوت مُه (أو الفاق الزوجین) على فسقهِما عند العقلٍ سواء أعلما به عند آم بعدّه ما لم مقر 
عه حك له يي ويسم بصع الا لم قت اام ای باس ري اروا لتر 
التكاح وبحث في المطلَّبٍ عدم قبولِ إقرارٍ السفيهة في إبطال ما تَبّتَ لها من المالٍ ومثلها الأمة ثم 
لاه تاهما لما هو فيما يحل هما دون حب الله تعالى فلو طلا لاما ثم فقا وأقاماء ار 
الزوجٌ بَيّنةَ بمَسادٍ التكاح بذلك» أو بغيره لم يفت ذلك بالتسبةٍ لِسُقوطٍ التحليل؛ لأنّه حى اللّه 
تعالى فلا يريع بذلك . ` ١‏ 

ولأن إتذاته على العقد يقتظي e GS SEES‏ مر قي الضعان والحوالة 
وقضيّته سماعها مِعْنْ رجه وليه وليس مُرادًا فالمعتبَدُ هو التعليلٌ الأول وبهما عُلِمَ ضَعْفٌ | إطلاق 
قول الزبيليٰ ثسَعُ مع بيت ينه إن بيت السَبَبَ ولم يسيق منه إقرارٌ بصحّته نعم» إنْ علما المُفْسِدَ جار لهما 
العمل بقضيته اين لكن إن علم بهما الحا فرق بينهما كنظيره الي َُيْلَ فصل تعليتي الطلاقٍ 
بالأزينة وم تقل عن الكافي آنا لا تتَعرّضٌ لهما يُْمَلُ على غير الحاكم على آنه مار في كونه فيه 
ونم هو بَحْتٌ للأذرّعيٌ وبحث السّبِكيٌ قبول بَبتته إذا لم يُِدْ يكاححا بل التَخَلُْصٌ من المهر أي ولم 
يسيق منه إقرارٌ بصتحته ويها إذا آرت بعد الوط مهرّ المثل وكان أكثر من المُسمَى» وهو مجه 
ا ا إطلاقُ قبول بها وعليه لو أقيمت ذلك 
ركم بقساوه لم رتفح نا وجب من التتخليل ليما عع من تبعييض تبعيض الأحكام» وأنَ إقرارّهما وبَينتهما 
إتما د بها فيما يلق بحَهما لا غير ومن بُح اله لو لها ثم أقيمت َي بسا التكاح ذه 
أغاكها عاذت إليه بِطَلْقَتَينَ فقط ؛ لأنّ إسقاط الطْلْقَة حَقٌّ لِلّه فلا تُفِيدُه البيّنةٌ أيضًا ويحتّملٌ خلافه 
وخرچ بأقاما أو الزوجٌ ما لو قامت جسبة ووّحِدَتْ شرو قيايها فتُسمَعٌ كما تله صاححبُ الأنوار 
وغیره واعتمده وقول بعضهم شرط سماعِها الصرورةٌ» وهي لا ت َتَصَوّرُ هنا ممنوعٌ قي خرج بِمَسادٍ 
التكاح اعاء طلاقي بائنٍ قبل إيقاع الثلاثِ فُسمَعُ به اة ولو من الزوج أخذًا من فتاوى البعّويّ 
والبلْقِينيٌ إِذْ حاصِلٌ ما في الأولى آنه | إذا اعترف ببائنٍ قبل أن تَقَعَ عليه الثلاثٌ المُعَلّقة على فعلِه لكذا 
ثم فعله لم تُشْهَدْ عليه بهنّ؛ لاه غير منم في قولِه» أو بعدّه احتاجَ نة ولا يكفي تصديقّها وما في 
الثانية آنه لو طَلَمّها ثلانا آخذُناه به ما لم يظهز بطريق شرعيٌ إن عِدَنّها عن طلاقي رجعيٌ انقضت قبل 
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ل يوم 
ولا نر قول الشَاهِدَْنِ كنا فاسِقَئِنِءٍ ولو اعْترفٌ به الرّوْجٌ وألكرث فرق بينهماء وعليه 


ضف المفر إن لم يذل بها ولا فكلُه. 
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إيقاعِنَ وحَلَفَ آنه لم يُاجعْها ويما مر عن الأولى آنه لا يَُْلُ تصديقُها له صرح به القفَالُ انتهى وفيه 
نر اا ألا فلأ قول البعُوي احتاج لبي ليس فيه القضريح بأنه ثبل إقامُها منه مع إرادته تجديدٌ 
الككاح فليحْمَلْ على آنھا لو أقيمت سب هَت نظير ما مر في مسألةٍ الفستي بجامِع أنّ في کل رَهُمَ 
التحليل الواجب لِحَقٌ الله تعالى فلا نَظَر | إلى أن الْبيْنة : ترم التكاح ثم لا هنا؛ لأنَّ هذا لا دَخْلَ له 
فيما هو السّبَبُ في عدم سماع بَينَِ أحدهما من آله يتر E‏ 
لقي مالم يظهز بطري فرعي حمل على نظير مام آله قبل البيّنةٌ جسبة لا إن أقامّها أحدُهما 
وقَّصْدّه تجديدٌ التكاح 

(ولا َر يقولٍ الشَاهدين كُنا) عندٌ العقلٍ (فاسقين) مثا ؛ لأنهما مُقِرَانٍ على غيرهما نعم» له أَئَرٌ في 
حَقّهما فلو حَضَرا عقدٌ أختهما مثلاً ثم ماتث وورئاها سقّط المهرٌ قبل الوطءٍ وكَسَدَ المُسَمّى بعدّه 
فيجبٌ مهرٌ المئلٍ آي إن كان دون المُسَمّى» أو مثله لا أكثرٌ كما هو ظاهرٌ ِكَل يلرم أنّهما أوجبا 
ا A‏ 
فق فسخ لا 5 2 فص عددًا وقیل تَبِينُ بطلقة كما لو تكح أمة ثم قر بأنه كان قايرًا على خُر 
واستشكلهما لكي بال ك من الفسع الاق يقضي صح التكاجء وهو كرما ا 
بالحكم بِالبُطْلانٍ والطلاقٌ ق بأنّه في الظاهر فقط» وهو حَسَنٌّ لَكِنّ قياس الثاني يقتضي الانَفاقَ في 
مسألةٍ الأمةٍ على ما ذكرّه فيها والظاهرٌ خلافه وكونٌ القياس على شيء يقتضي الفاق عليه أغلَبيٌ كما 
صرح به الرَافِعيٰ (وعليه) أي الزوج المُقِرٌ بالنيستي (نصفٌ المهر) المسَمّى إن لم يدخل بها وإلا) بان 
دخل بها (فكله) عليه ولا يَرُِها؛ لأ حك اعترافه مقصورٌ عليه ومن ّم وركفه لکن بعد حَلِفِها أنه 
عَقََ بعَذلينِ وخرج باعترافه اعترافها بَخَلّلٍ ولي أو شاه فلا يقر به بينهما؛ ؛ لأنْ العضْمةً بِيَدِى 
وهي ريد رَدْمَها والأصل بقاؤها ولكن لو مات لم ترثه وإن ماتث» أو ما ها قبلّ وطْءٍ فلا مهرّ أو 
عه فلها قل الأمرين من المُسَمّى ومهرٌ المثلي ما لم تكن محجورًا عليها بِسَنو فلا قوط لسا 
إقرارها في المالٍ كما مَرّ 

وبحت الإستوي نَل شغويله قبل الوط ما إذ لم تقيظه والالم يسگرگ أخدا من قول 
الرَافِعيٌ لو قال طَلَفّتها بعد الوطءٍ فلي الرّجِعةٌ فقالتُ بل قبله صُدّقت» وهو مُقِرٌ لها بالمهر فإِنُ كانت 
قبطته لم ترجغ به وإلا لم ثطالنه إلا بنصفه والتصف الذي تُتْكرُء IM E‏ 
بأهما َم انما على وجود موجبٍ المهرء› وهو العقدٌ وَإنّما اختلفا في المَقَرّرِه وهو الوطء» وهي هنا 
تَدّعي نفيَ الموجب فتمليكها شيا منه تمليكُ بغيرٍ سٍَ تدّعيه فالوجه أنه كمَنْ أ شَخْصٍ بشيء» 
وهو يُنْكِرُه ولو قالثُ وقّعَ العقدٌ بغيرٍ ولي ولا شُهودٍ وقال بل بهما صُدَّقت بيّمينِها ؛ لأنّ ذلك إِنْكائ 


ؤاقة 
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لأصل العقَدٍ ونظيرُه ما م مَرّ في اخختلافي المُتََايعَين أنّ شرط تصديق مُذَّعي الصّحَةٍ أن يَتَفِقا على وُقوع 
عقد. 

(ويُستَحَبٌ الإشهادُ على رضا المرأةٍ حيثٌ يُعغَْ ُعْتَبَرٌ رضاها) بالتكاح انغ م ااا 
لِيُؤْمَنَ إنْكارُها وبحث الأذرّعيٌ به على المُجْبَرةٍ البالِغةٍ ِكَل ترفعه لِمَنْ يَرى إِذُنها وتجحَدّه 

(ولا يُشْترَط) ذلك صح التكاج ؛ لأ الإِدْنَ ليس ركنا للعقدٍ بل شرط فيه فلم يجب الإشهادُ عليه 
ورضاها الكافي في العقدٍ يحصّل بِإِذْنِهاء أو بين أو بإخبار وليّها مع تصديق الزوج» أو عكسه 
نعم» أفتى البُلْقينيُ ابن عبدٍ السّلام بآنه لو كان المُرّوُحُ هو الحاكِمُ لم يُاشِرْ ه إلا إل د يت نها عندّه 
وأفتى البكويٍ بأنَ الشرط أن يقح في قأبه صِدْقُ المخير له بآئها ّث وكلاء القفالٍ والقاضي يُوَيدُه 
وعليه يُحْمَلُ ما في البحر عن الأصحاب آنه يَجورُ اعتمادٌمَ صَبِيٌّ أرسّله الوليٌ لغيره لِيُرَوْجّ موّليته 
والذي نه آنه يأني هنا ما مر في عقليه بمستورين ا الخلا لما هو في جواز مُباشَرّته لا في 
الح كما هو ظاهرٌ ليما مر أنّمَدارَها على ما في نفس الأمر وأمًا قول البكُوي لو روجا وليِها 
وكانث قد ّث ولم يغه لذن لم يصحّ 

وان جَهِلَ اڈ شترا أنه لات قر محض فهو لا واف قولهم العبرةٌ في القوو حتى تكاج 
بما في نفس الأمر وتَهرُرُه إقدامٌ على عقدٍ فاسِدٍ في ظَنَّه وهو صَغيرةٌ لا تَسلْبُ الولاية وأمًا ما 
وقّعَ في الجواهر آله لا جوز له أنْ يعمد شَهادةً عَذلينِ بالإذْنِ له قبل تَقَدُم دعوَّى الخاطب الإدْنَ 
ومُطالبته للحاكم بان يُرَوّجَه وإقامته البينةً عليه لَكِنّ العمّلَ على خلافه فمَرْدودٌ بان الدعوى على 
حاضر في البِلّدِ مع عَيْبته عن المجلس غير مسموعة وبأنّه لا حَقَّ للخاطب في ذلك فكيف تُسمَعٌ 
دعواه اه. 

والحاصل آنهم تسامّحوا في سماعه لهاد من غير دعوّى عدم تَصَوّرِها مع أنْها ليست لِطَلّبٍ 
حكم بل لجل المُباشَرة كما مر ولو أثَرّت بالإذْن : ثم اذَعَتْ أنها نما أَِنّتْ بشرط صفة في الزوج ولم 
توج وئقّى الزوج ذلك صُدّقت بيمينها فيما يظهرٌ للقاعِدة السَايقة َر العارّة أنَّمَنْ كان القول قوله 
في أصل الشيءِ ء كان القول قوله في صِفَته كالموّكُلٍ يَذّعي تقييدَ إذِهِ بصفة فيُدْكِرُ الوكيلٌ وبحث 
بعضهم تصديقٌ الزوج . 

لآنه يدعي الصّحَةٌ يذه تصديقهم للموَكُلٍ» > وإن اذعَى الفساة لا يقال صَدّقوا مدعي صححةٍ البيع 
دون فساده مع أنّهما لو اختلفا في أصلل الٍ بع صُدَّقٌ البائِمُ في نفي أصله ؛ ؛ لأا تقول ما نحن فيه نسب 
بمسالة الوكيل من مسالة البيع بجامع أن كلا فيهاإِذنُالغير فتَقيّدَ يما يقوله الآذِنُ وما البيعُ فكل من 
العاقدّين مسقل بالعقدٍ فرَجَحَ مُدّعي الصّححةٍ ؛ ؛ لأنْ جانبّه أقوى لما مر فيه . 
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فصل فيمَن يعقِدُ الذكاح وما يَنْبَعْه 

(لا مُرَوْجُ امرّأةٌ نفسَّها) ولو (بإِذْنِ) من وليّها (ولاغيرُها) ولو (بوكالة) من الوليٌّ بخلافي إِذْيها لِقِنّها 
أو محجورها وذلك لآيةِ #إقلا تمضاو ضوهن [البمرة :۲۳۲] إِذْ لو جارٌ لها تزويجٌ نفسها لم يكن للعَضَلٍ تأثيرٌ 
وللخبرّين الصَحيحَين كما قال اة كأحمدٌ وغيره الانيكاع إلا يولي الحديك اسايق "وأا 
امرَأةٍ ألكحث نفسّها بغير إِذْنِ وليّها فيِكاحُها باطِل»”'' وكرَّرّه ثلاث مَرَاتِ وصح أيضًا «لا روج المرأةٌ 
المرأة ولا المرأةٌ نفسَها فإنَ الزّانية التي تُرَوْجّ نفسّها» ”" نعم لو لم يكن لها وليّ قال بعضهم أصلاء 
وهو الظَاهِرٌ وقال بعضُهم يُمْكِنُ الرُجوعٌ إليه أي يهل عادةٌ كما هو ظاهرٌ جار لها أن تمض مع 
خاطيها أمرّها إلى مجتهدٍ عَذْلٍ فيْرَرجَها ولو مع وجودٍ الحاكم المجتهدٍ أو إلى عَذْلِ غير مجتهدٍ ولو 
مع وجودٍ مجتهدٍ غير قاض فيُروٌجَّها لا مع وجودٍ حاكم ولو غير أهلٍ كما حَرّرْته في شرح الإرشادٍ 
نعم إن كان الحاكمُ لا يُرَوَجُ إلا برام لها وقح كما حَدَتَ الآنَ فيه أن لها أن ولي عَدْلاً مع 
ووو ا أنه لا يتمزل يلات بان علم مر فاون خال التولية رمل يني لاك کو 
الَو إليه في مَحَلّها كما يتقيّدُالقاضي بِمَحَلٌ ولايته. أو رق بان ولاية القاضي ميد دة بمَحَلّ فلم 
يُجاوزه بخلافِ ولاية هذا فإنّ مناطها إذنُها له بشرطه فحيثٌ وَج زوججها. 

ا كل مُحْكَمَلُ والثاني قرب وخرج بروج ما لو وگل امرأة في توكيلٍ مَنْ يروج 
موّليته» ؛ أو وکل موّليته لتوكَلَ مَنْ يُروجُها ولم يل لها عن نفك سواء أقال عي آم أطلق فوَكُلَتْ 
وعَمَدَ الوكيلٌ فإنّه يصحٌ ؛ لأنها سفيرةٌ محضةٌ ولو بُلينا بإمامةٍ امرَأةِ تَقَدّ تزويججها لغيرها وكذا لو 
زَوَّجَتْ كافِرةٌ كافِرةً بدارٍ الحرب فيُقِرٌ الزوجانٍ عليه بعد إسلامهما ويَجور إِذنْها لِوَليّها بلفظ الوكالة 
كما يأني (ولا تقبَلُ نِكاحًا لأحَدِ) بولاية ولا وكالة؛ لأنّ مَحاسِنَ الشّرِيعةٍ تققضي فطْمّها عن ذلك 


(۱) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ١۲۰۸]ء‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١١١١‏ وابن ماجه 
في (سننه) [رقم/ »]184١‏ وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ /ا/ا*14» وغيرهم من حديث : أبي موسى كنك . 
قلتٌّ: حديث صحيح . وينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ .]۱۸۳١‏ 
(۲) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [77/57]» وأبو داود في (سئئه) [رقم/ 0170487 والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ ]١١١7‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۱۸۷۹]ء وغيرهم من حديث : عائشة تيليا . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 0 .1١8‏ 
(۳) [صحيح] أخرجه: ابن ماجه في (سننه) [رقم/ 681887 والدارقطني في (سننه) [8/ 28777 والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [۷/ »]١١١‏ وغيرهم من حدیث : أبي هريرة تلك 5 
قلتٌ: حديث صحيح . وينظر: (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]۱۸٤١‏ 
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بالكليّةٍ يما قُصِدَ منها من الحياء وعدم ذِكرِه بالكليّةِ والحُدْتَى مثلّها فيما ذكرٌ ما لم تَنّضِحٌ ذُكورَتُه ولو 
بعد العقدٍ كما مر . 

(والوطء في يكاح) ولو في الب إبلا ولي) بان رَوَجَٺ نفسّها بحَضرة شاهِدين ولم يحككُمْ حاكمٌ 
ببطلانه وإلا فهو نّا فيه الحدٌ لا المهرُ ولو مع الإعلانِ؛ لأ مالِكًا اه لا يقولٌ بالاکتفاءِ به إلا مع 
الوا وج على الزوح الزشبين دون ال كما باي عب ا الباب (مهز الا كما ضرع به 
الخبرٌ السَابِقُ لا المُسَمّى لِقَسادِ التكاح ومن نّم لو حکم حاكِمٌ بصحته وجَبَ ولا ارش للبكارة؛ لاه 
انون له ني الايا هدا كبا في التكاح الضحيح يغلا البيع الفاينق | ذليس مقصوده الوطءَ ذكرّه 

في المجموع (لا الحذّ) > وإن اعتقد التحريمَ لِشْبهةٍ اختلا العُلَماء لکن يُعَزَّرُ مُعتَقِدُه وإِنْ حكم 
حاكِمٌ يراه بصبحته على ما قاله بن الصلاح قال وقولُهم حكمٌ الحاكم يرقم الخلاق معناه آله يمنعٌ 
SS‏ وإِنْ حكم به حتفي لته 

عتَرّض بأنه م ا A‏ 
اليه کقامر بيك با یاځ تایه غر اسل ب كما ياي تنو ف لنضاء ل شرو 
الإباحةء وَإنّ خد بشُرْبه التبيلٌ ؛ لأنْ أله فيه واهيةٌ جدًّا بخلافه هنا ومن ؟ ثم لم نمض حكم ن حك 
بصحّته على المعتمدٍ وكأن مَنْ قال هنا لا جور تقليد أبي حَنيفة في هذا التكاح جَرى على النَقْضٍ إِذْ 
ما يُنْقَض 

لا جور التقليدٌ فيه وبهذا بيد قولُ الشبكيّ بَجورٌ تقليدُ غير الأيِمَةٍ الأربَعةٍ في العمل في حَقٌّ 
نفيه لا في الإفتاء والحكم إجماعًا كما قاله ابن الصلاج اه. 1 

ولو علق أحدُهما هنا لاا قبل حكم حاكم بالصّحَةٍ لم يقغ ولم يحتج لِمحَذلٍ وقول أبي إسحاق 
يحتاح الثاني إليه َمل باعتقاده عَلَطّه فيه الإصطْخْريٌ ويَتعيّنُ حمله بعد تُسليِه على ما إذا رجع عن 
تقليدٍ القاثِل بالصّحَةٍ وصخخناه ٠‏ وإلا وقَعَ واحتاج لِمُحَلّل ويوَيدُ إطلاقٌ الإصطْخْريٌ قول الِمرانيٌ 
في اليه في صح تزويج الوليّ الفايتي فإن َررّججها من وليّها الفايت ی ثم لها ثلانًا فالأولى أنْ لا 
يترّوّجَها | إلا بعد مُحَذْلٍ فافْهَم تعبيرّه بالأولى صح بلا مُحَذُلِ و تی بعضُهم هذا الخلاف على ان 
العاميّ هل له مذهبُ معي كما هو الأصح عند القَالِء أو لا مذهبٌ له كما هو المنقولُ عن عا 
الأصحاب ومال إليه المُصَئْفَ قال فعلى الثاني م طلقا والارل إن فلك مو رى ال لو كم بات 
مخْتَلًّا فيه وطَلقّ لق ثلانًا لم ينها بلا مُحَْلِء وإِنْ حكم الشافعيٌ بإبطالٍ يكاحه مُوْاحَذةٌ له بما الترّمّه 
ومعنى أنه لا مذهب له آله لا يلزم القاضي وغيره الإنكارٌ عليه في محَلّفٍ فيه ولَكته إن رُفِعَ إليه ولم 
يحكم حاكمٌ بصسّته أبطّله خلاقًا لابن عبدٍ السّلام | ه مُلَخصًا. 

وسيأتي أن الفاعِلَ متى اعتقد التحريمٌ وجب الإنكارٌ عليه من القاضي وغيره» وإن اعتقد الجلّ 
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بتقليدٍ صحيح لم يُنْكِرْ أحدٌ عليه إلا القاضي إِنْ رُِعَ له والذي يَنّجِه أن معنى ذلك أن المُراد بلا 
ذهب له آنه لأ يلزمه التزامٌ مذهب مَُيّنِ ويله مذهبٌ آنه يلزه ذلك وهذا هو الأصح وقد الوا على 
آنه لا يَجورُ لِعامَىٌّ يّ تعاطي فعل إلا إن قل الال بحِلّه وحينئزٍ فمَنئْ تكح ماما فيه فن قلَدَ القائِلٌ 
بصبحته» أو حكم بها من يراها ثم عل ثلانً تعن التحليلٌ ولیس له تقليدٌ من يَرى بُطلائه؛ لله تلفي 
تفلي في مسأل واحدةٍء وهو مُمْمَعُ قطعاء وإن انتقّى التقليدُ والحكمٌ لم يحتج لمحلل نعم يَنعينُ 
آله لو اذَعَى بعد الثلاثِ عدم التقليدٍ لم يُقبل منه آخِذً مما مر فيل الفصل ؛ لأنه يُريدٌ بذلك رَهُمَ 
التحليلٍ الذي امه باعتبار ظاهر فعله وأيضًا ففعل المُكلْفٍ يْصانُ عن الإلغاء لا سيّما إن ومع منه ما 
لح ار اناي كحك لحي e‏ شَرَئه يلتّزُويج | إِنْ كان مذهبه أنْ 

صرف الحاكم حك بالصَّحَةٍ ولشافِعيٌ ضر هذا العقدّ الشّهادةٌ بِجَرَيانِه لا بالزوجيّةٍ جيّة إلا إن قلّدَ 
القائِلٌ بصحّمته تقليدًا صحيبًا وكذلك ليس له مُحضوه والعَمَحْتُ فيه إلا بعد ذلك العقليدٍ قال 
الماوّزديٌٌ وليس لِلزوجَين الاستبدادٌ بعقدٍ مخكَلّفي فيه إلا إن كانا من أهل الاجتهادٍ وأدّاهما إلى ذلك 
وإلا فوجهانٍ أحدُهما نعم» وثانيهما لا إلا بإفتاء مُفْتِّه أوحكم حاكم | ه والوجه كما عُلِمَ ما 
قدّنته آنه يكفي لجل مُباشَرَتهما تفلي القائِل بذلك تقليدًا صحيځًا. 

(ويُقْبَل إقرارٌ الوليٌ بالتكاح) على موَلَيته (إن استَقّلٌ) حالة الإقرار (بالإنشاء)» وهو المجيرٌ من 
أبء أو جد أو سء أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي» وإنْ لم ده لبالِغةٌ ليما مر لك 
الإنشاء مَلّك الإقرارٌ به غالِبًا (وإلا) يستَقِل به لانتفاء إجباره حالةً الإقرار كأن اذَّعَىء وهي نَيبٌ آنه 
رَوجهاحين كانك بكرا أو لائتقاء كفاءة ق الزوج (فلا) يُْبَل لزه ٠‏ عن الإنشاء بدو إذنهاء (ويفيلُ 
إقرارٌ) الحرّةٍ (البالغةٍ العاقلة) ولو سفيهةٌ فاسقة سكرانةً (بالتكاح) ولو لغير كُفْءِ (على الجديد) إذا 
صَدَّفُها الزرج» ون كذَّبها الوليُ وشهوةٌ ينهم لاحتمالٍ نسيانهم ؛ ولأنّه حَقّهما فلم يُوَثّرْ ُإِنْكارٌ 
الغيرٍ له نعم الكفاءةٌ فيها حَقَ للوّليّ فكان القياسٌ قبل طبه لإثبات رضاه بتركها ويُجابٌ بأنه وم 
تابا لأصلي التكاح المقبولة فيه دوه وظاهرُ المعن أنه لا يشرط هنا تفصيل الإقرار بر تزويج وليّها 
وحُضور الشَاهِدَين العدْلينٍ ورضاها إن اث شتُّرط والمعتمدٌ اث شتراطه فيه وفي الدعوى والشّهادةٍ به 
وقولّهما في الدّعاوّى لا به لفترط فيد ل : 

على ما ٳذا وق في جواب دعرّى أي ؛ لأ تفصيلها يُْني عن ته تفصيله ويأتي ما ذكرٌ في إقرار 
ال اران في عواب ری ا ن ر رق بين الرَجُل والمرأو وزعم آله إذا ود 
الإقرارٌ من الزوجين بث اط ففف ف على القت وإن انتصر له الُْقَينيّ وغيرٌه آله لا 
يشرط التفصيل مُطأمًا فيه ولا في الشّهادةٍ به وفي الأنوار لا يشرط التفصيل في إقرارها الضْمْنيٌ 
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كقولها لقني وفيه هنا أيضًا اعتراضٌ على الرَافِعيّ ومُتابّعيه ليس في مَجَلّه كما يُعْرَفُ هِمَا قرزته 


فتأمَله ولو أثَرَ المُجِيرَ أحدٌّ وهي لآخرٌ قدَمَ اسايق فإنْ وقّعا مَعَا فلا يكاح على ما رجحه البلْقيني في 
بعض كُتُبه وتَبعَه غيره ره إتعارْضِهِما من غير مُرَجّح ورجح في تذْريبه تقديم | إقرارها لتعلتي ذلك نها 


-ه 
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وها وصَوَبهالزركشي وفيما إذا احتَملَ الحال احتمالانٍ في المظلب ويَنّحه آنه كالمعيّة أخدًا يا 
يأتي في نكاح اثنين آله مثُها وكذا لو علم البق دون عَين السَابِتِ وأحدٍ الزوجَين القِنّ لا بد مع 
تصد عدي من سد بسنز ريحت قارع 1 لايع ا ا 
مُحْتَمِلٌ وإذا لم يُصَدَّفْها فمقتضى كلامهم على ما ذكرّه الزّركشيٌ ومنْ تَبِعَه أن لها أن د روج حالاً» 
وهو أحدٌ وجهّين حكاهما الإمام وقال القمَالُ لا وتفّله عنه الرَّافِعيُ آخِرٌ الطلاقي اعتبارًا بقولها في حَقٌّ 
نفسِها وطريقٌ حِلَّها أنْ يُطَلقَها ا ه. 

وهذا هو القياسٌ فهو المعتمدٌ ولا نُسَلَمُ أنّ مقتضى كلايهم مام مر بل مقتضاه ما ناه كما يُصَرّحُ 
به كلامُهم في اعترافِها بست الشَّاهِدٍ مع تكذيبه لها ولو قال رجلٌ هذه زوجّتي فسَّكدّت» أو امرّأةٌ هذا 
زوجي فسَكتَ ومات امقر وره السَاكِتُ لا عكسّه وفي الأولى لو أنكرث صُدّقت بيّمينها ومع ذلك 
قبل رُجوعها ولو بعدّ موته كما يأتي آخِرٌ الرّجعدٍ؛ لأنها مُقِرَةٌ بِحَقَ عليها له وقد مات» وهو مُقِيمٌ 
على المُطالّبة وفي التَتمَةِ لو أ رت بالتكاح » وأنكر سط حكمٌ الإقرار في حَقّه حتى لو رجع بعد ذلك 
وای نکاحا لم يُسمع إلا أن يدعي نکاځا تَجَدّدَ وكأنّ ابنَ عُمبَيْلٍ أخدّ من هذا قوله لو شَهدّث عليه 
بيد جسبةً بالغلاث ثِ ثم تقار الزوجانٍ بع إمكانٍ التحليلٍ على التكاح لم يقرا حتى يدعي ابتداء يكاج 
جَدِيدٍ كم أقَرَّ لخر عَيْنِ' ثم ادٌعاها eys‏ 
تقر تقرّر يُعْلمُ ما أفتى به بعضهم فيمَنْ مات عن زوجو في منزله فأقيمت بي باله كان أ أنه طَلَّقَها ثلا 
قبل مت کیم هر قاقات يه باه ا فيل موث أنها في مغد بكاجه من أل اسع معواها 
وبَيانها | لا إن ادَّعَتْ ناحا مُمَصَّلا ومنه أن تَذْكْرَ آنها تَحَلَّلَتْ تَحُليلاً بشُروطه ثم تُقيمَ بيّنةً بذلك 
بخلافٍ دعواها مُجَرَّدَ إقراره؛ لأنّ دعواه مُجَرّدة عن دعرّى نفس الحقٌّ لا تُسمَعُ على الأصحٌ 
وخلات دراه التجاع ؛ وأنه أئرَ آنها في عِضْمةٍ نكاجه ولم تفصِل بذِكْر مُضيّْ زَمَنِيُمْكِنُ فيه 
الِدَّنانٍ والتحليلُ وغيرٌ ذلك ؛ لأنها لم تَدّع إقراره بما نسَح نِّم يكاحها عليه وإقراره بأنها في 
عضمة يكاجه لا يقتضي إزّها منه لاحتمايه أمرّين على السّواء التكاح الاق ويلزم منه َذيبُ الي 
بإقراره بالثلاثِ ونكاح آخرٌ أحدثاه بعد إمكانٍ التحليلٍ والإرث لا يث يعبت بالشّكٌ | ه. 

رفن بض لظو يخا ام ای وفع ارما في جوا ری لا فرط وب فل ر 
فالذي يَنّجه بآنها حيتٌ أجابّث بأنه أقَرّ بأنها في نكاحه بعدّ مُضىّ إمكانٍ التحليل من طلاقه الأول 
(0 كنا بلاصل. ا 
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وأقامت بَيّنةَ بذلك قُِلّتْ ووَرِنَتْ وإلا فلا وعلى هذا يُحْمَلُ قول بعضِهم تُسمَعْ اها وها وه 
الاين ليت لامكا وا لماع الذي أب الول لحلل بره ا تلخت 
(وللأب)ء > ون لم يلي المالَ لِطروٌ سمه بعد البُلوغ على الت ؛ أل العارٌ عليه خلاقا لِمَنْ ومَمَ 
فزعم أن ولايةَ تزويجها حينئذٍ للقاضي كولايةٍ ةمه زو اير راوها لمر ةمئا وقد 
يمر يمَرّقون بينهما فيُطلِقَون البكرٌَ على مَنْ إذْنُها الشّكوتٌء وإنْ زالَتُ بكارثها ويَخُصَون العذراء بالبكر 
حقيقة حقيقة والمُعْصِمْ تَطلنُ على مقاربة الحيضٍ وعلى مَنْ حاضث وعلى مَنْ ولَدَتْ أو حيست في الييت 
شاع مك أو رامّقت العِشْرين (صَغيرةٌ وكبيرة) غاِلةً ومجدونةٌ (بغير ذنِها) خبرٍ الاه 
«الشيْبُ أَحَقُ بنفسها من وليّها والبِكرٌ يُرَوجُها أبوها» ا ويُشْكَرَطُ صخ ذلك 
كفاءةٌ الزوج ويَسارّه بمهرٍ المئلٍ على المعتمدٍ كما بَينْته في شرح الإرشادٍ وعدمٌ عداوةٍ بينها وبينه 
وعدم عداوةٍ ظاهرة أي بحيثٌ لا تخفّى على آهل مَحَلّتها بينها وبين الأب ورَّعُمُ أن انتفاء هذه شرط 
للجواز لا لِصحَةٍ غير صحيح فن قُلْت يلزمٌ من اشتراط عدالته انتفاُ عداوته لتافيهما فلت ممنوعٌ لما 
ستعلمُه في مَبَْيها آنّها قد لا تكن مُفَسّقة مُمَسّقة وألحَقٌّ الخفّافٌ بالمُجْبّرِ وكيله وعليه فالظاهرٌ آنه لا يُشْتَرَط 
فيه ظهورُها ضوح الفرق بينهما لجواز مُباشَرَ 7 ته ِذلك لا لِصحّته كوه بمهرٍ المثلٍ الحال من تَقْدٍ 
الب وسيأتي في مهر المثلٍ ما يُعْلَمْ منه أن مَحَلّ ذلك فيمَنْ لم يعكذد التآأجيل» أو غير قد للد وإلا 
جار بالمُؤّجُلٍ وبغير نَقْدِ البلَدٍ على ما فيه مِمّا سأذكُرٌه د نَم فتَمَطَنْ له واشتر تراط أنْ لا تَتَضَدّ ر به نحو 
رم أو عَمَى وإلا قُسِحَ» وأ لا يلزمها الحج وإلا ان شتُرط إِذْنُها ِل يمنعها الزوجٌ منه ضعيفانٍ بل 
الثاني شاذً لوجود العِلَةِ مع إذْنِها (ويُستَحَبُ استفذائها) أي البالِغةٍ العاقلةٍ ولو سكرانة تَطبِيًا يخاطرها 
وعليه حَمَلوا خبرٌ مسلم «والبِكْرُ يستأيِرُها أبوها»”' جمعًا بينه وبين خبر الدَارَقُطْنيَ السَابِقٍ أي بناءً 
على بوت قوله فيه يرجا أبوها الصريح في الإجبار وقد نازع فيه الشافعيٌ لتك لَكِنَّ المُحَجّرَ فى 
مله أن رباد الثقة مقيولة: > وإن انقَرَدٌ بها فتعيّنَ للجمع الحملٌ المذكورٌ أمّا الصغيرةٌ 1 
وبح لَه في امير لإطلاق الخبر؛ ولأنّ بعض الأَِمَةِ أوجَيّه ويْسَنُ أن لا يُرَوجَها حينئذٍ إلا 
لِحاجة أو مط مَْلّحؤ» وأن يزيل ميته قة لا حشمُها والأمٌ أولى ليعلمَ ما في نفيها. e‏ 
تزويجٌ نَيِبٍ) عاقِلةٍ (إلا بِإذنِها) لخب مسلم «الثيِبٌ أَحَقُ بنفسها من وليها»”"' وجهّه أنّها لَمَا مارّسَت 
الرّجالَ زالّث عَباوَنها عرفت ما يَضُدُها متهم وما ينها بخلافِ ايکر . 

(فرع) : حال كلام الشافعيّ كيه في مختّصّر البِوَيْطيٌ وغيره أن الزوجَ لو قلبّ اسمّه 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]١57١‏ وغيره من حديث : ابن عباس ته به نحوه. 
)۲( [صحيح] وهو جزء من الحديث الذي قبله. 
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فإن كانث صَغيرةٌ لم روخ حى ثبل > والجد كالأب عند عَدَمِه» وسَواءٌ زالت البكارةٌ‎ 


بوط حلالٍ أو حرام ولا َر لروالِها بلا وطْءٍ كَسَفَطة في الأصَحٌ ومَنْ على حاشيةٍ 
السب كأخ وعم لا روځ صغيرة هَ بحالٍ» وروج اليب البالغةٌ بصريح الإدْنْء 
رت : 


فَاستُؤْؤِنَت المرأةٌ فيمَنِ اسمّه كذا وليس هو اسمُه صح ِكاحه إِنْ أشارَت إليه الآَذِنةٌ كرّرّجْني بهذا 
NS‏ رَتها إليه نيه التزويجٌ مِمَّنْ خطبّها إذا كان تَقَدّمَ له 
(فإن كانت) الِب (ضغيرة) مال حر (لم روج حتى تبلعٌ) لوجوب إذنِهاء وهو مُتَعِذَّرٌ مع 
صِعْرِها أا المجنونة فيُرّرّجُ كما يأتي وأمّا القِنهُفيُرَرجُها السَيّدُ مُطْلَقًا (والجدُ) أبو الأب» وإنْ عَلا 
(كالأب عند عديه)» أو عد م أهليته؛ لأ له رلاد وعُصوبة كالب بل أولى ومن كم احص بگولیه 
لِلطَرَقّين ووَكيلٌ كلّ مثله (وسواء) في وجود التُيوبةٍ المقتضية لاعتبار إذْنِها (زالَث بَكارَتُها بوَطءِ حلا 
اورا ون عاذت وكان الوط خالة الوم أو تنحوّف أو من نحو قِرْدِ كما قاله الأذرَعيٌ ؛ لأنها 
في ذلك تُسَمّى ّا فيشمَلّها الخبرٌ وإيرادُ السَبْهة عليه لقولهم | إن وطأها لا يوصَفُ بحل ولا حرمة غير 
صحيح ؛ ؛ لأنّ معناه أن الوايلئ معها كالغافِل في عدم التَكُليفٍ فلا يوصَفُ فعلّه بذلك من هذه 
الحيثبّق وإ وُصِفَ بالحِلٌ في ذاته لعدم الإثم فيه وقولُهم لا يخلو فعلٌ من الأحكام الخمسةٍ أو 
الست مَحَلّ في فعلي المُكلّفٍ . ولا آئر) لِخَلقِها بلا بكارة و لا (لرَوليها بلا وطءٍ كسَقْطة) وحِدَّةٍ حيضٍ 
وأضْيْع (في الأصحٌ) خلامًا يشرح مسلم ولالِوَطتِها في الدُبّرِ؛ لأنها لم تُمارس الرّجِالَ بالوطء في 
مَحَلّ البكارة» وهي على غَباوَتها وحياثها وقضيّتُه أن الغؤراء | ا 
بكارثها بل هي أولى من نحو النَائِمةٍ ويُمَرَقَ بين هذا وما يأتي في التحليلٍ بأنَّ بَكا رها إِنْما اشتّر 
ل ا N‏ 
على زَوالٍ الحياءِ بالوطء؛ وهو هنا كذلك (ومَنْ على حاشية النَسَب) أي طَرَفِه وفيه استعارةٌ بالكناية 
رَشّحَ لها ذِكرٍ الحاشية (كأخ وعم لا بروج صغيرة) ولو مجنونة (بحالي» آنا الِب فواضحٌ وأما اليِكُرُ. 
فللخبر السَابِقٍ وليسوا في معنى الأب لِوفورٍ شَمَقَته . (وترَوْجُ الشيبُ) العاقِلةٌ (البالِغةٌ) الخَرْساءً 
بإشارتها المُمْهمةٍ والتايلقة (بصريج لإ ولو بلفظ الوكالة للابء أوغيره أو بقولها أونت له أن 
يعقِدٌ لي» > وإن لم ُز کاځا كما بحث ويُؤيدُه قولّهم يكفي قولّها رضيت بِمَنْ يرضاه آبي» أو ايء 
و بمايَفْعَلّه بي وهم في ور التكاح لاإ رَضيت تيء أو بما تفعلّه مُطْلَقَا ولا إنْ رَضيّ أبي إلا أن 
ريد به ما ْله فلا يكفي سُكوثُها لخب مسلم اساي وصح خبرٌ اليس للوَلي مع الثثب امز 2 


)۱( [صحيح] أخرجه : أحمد في (مسنده)[۱/ [Y4‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ ٠ل‏ والنسائي في (سننه) 
اللہ 


[رقم/ ۳۲۹۴۳]ء وغيرهم من حديث: ابن عباس ست . 
قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۱۸٤۸‏ 


ملإكتاب التكاح كه ---بب-إببب م 
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ويكفي في اليكر شكوتها في الآصَحٌ. والمُعْتِقُ. والشلطان كالاخ. 


وأححقٌ الأولياءِ أب ثم جد ثم أبوه ثم اح لأبَوَئْن أو لأب ثم ابثه ون سَمَلَ ثم عَمْ 
العصّبةٍ كالإزْثء ويُقَدّمُ أ بون على أخ لأب في الأظْهَرِء 


تنبيةٌ) تنبية) يُعْلَمُ ما يأني أواخِرٌ الفصلٍ الآني أن قولها رَضيت أن ارح أو رَضيّتُ قُلانًا زوجًا 
ل ل رط عدم رُجوعِها عنه قبل كمال العقدٍ 
لا يُفْبَلُ ة قولّها فيه إلا بين قال الإستويٌ وغيرّه ولو نت له ثم عَرَلَ نفسّه لم ينعزِل كما اقتضاه 
كلامُهم أي؛ لان ولايته بالنصٌ فلم يُوَثْر فيها عَزْلهِ نفس ومَيّدَه بعضّهم بما إذا قبل الإذْنَ وإلا كأن 
رَدَّهء أو عَضَّله إبطالاً له فلا يُرَوجُها إلا بإِدْنِ جَدِيدٍ قیل وفيه نَظَرٌ أي لما ذكزته. 
(ويكفي في البكْر) البالِغةٍ العايِلةٍ إذا استُؤْذِنَتْ وإنْ لم تعلم الزوجَ سواءً أعلمت أن سُكوئها دن 
أم لا كما في شرح مسلم عن مذهينا ومذهب الجمهور ويُمَرّقَ بين هذا وا شتراط العلم بكونٍ 
السكوت تكولا بأ السُكوت كم مُسقط لِحَقه فا شتْرط تقصيرّه به» وهو يستَدْعي العلمٌ بذلك وهنا 
مُثْبِثٌ لِحَقّها فاكتَمّى به به مها مطل (شکوها الذي لم يقت بنحو ُكاو مع صياح» أو ضَوْبٍ َد 
ابروا EE‏ يلتكاح ولو غير كُمُوِ لا لِدونٍ مهر المثل أو كونه من عبر نقد الد (في 
الأ لكر مك الان وار حيانها وكسشكوتها قولھا ِم لا يَجوزٌ ان ان جوابا لقوله أن روبك 
أو تأدّنين آما إذا لم تستأدَنْ وإنّما زَوَجَّ بحَضْرّتها فلا يكفي سُكوتُها وأفتى لبعو بآنها لو أوْنَتْ مخبرةً 
ببُلوغِها فزَوّجَتُ ثم الت لم أَكُنْ بالِغةٌ حين أقرّزْت صُدَّقت بِيَمِينِها وفيه نَظَرٌ إِدْ كيف يَبْطلُ التكاحُ 
بمُجَرّدِ قولها السَّابِقٍ منها نَّقِيضْه لا سيّما مع عدم إبدائها عُذّْرًا في ذلك وتَرَدّدَ شيحُنا في خَرْساءَ لا 
إشارة لها مُفْهِمةٌ ولا تابةً م رجح آنها كالمجنونق» (والمُعتقُ) و عصبئيْهِ (والسُلْطانُ كالأخ) فيُرَرجون 
الِب البالِغة بصريح الإدنِ واليكر البالغة بشكوتها كود السلْطانٍ كالأخ في هذا لا بنافي في انفراده 
عنه بمسائل يرج فيها دون الأخ كالمجنونة. 
(وأحَقٌ الأولياء) بالتزويج (أبٌ)؛ لاله أَشَمّقُهم م ج أبو الأب ب (ثم أبوه) » وإ علا لِتَمَيُره 
بالولادةٍ (ثمَ أح لأبوين» أو لأب) أي ثم لأب كما سنذكرُه لإذلائه الاب ثم اب ون سفل) كذلك 
ثم عَمْ) لأبوين ثم لأب (ثم سائر ر العصبة كالإرثِ) خاصٌ بسائر وإلا | مدد سشنيّ منه الجدٌ فإنّه يُشارك 
الأخ َم ويْقَدمُ عليه هنا (ويقدم) مُذلِ بأبوين على مُذلٍ بأبٍ لم يتمَيرْ بما هو أقوى من ذلك في سار 
المنازل فحينئلٍ يُقَدّمُ(أحُ لأبقين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث ؛ ولأنه أقرَبُ وأشمَقُ ورابة الأمّ 
مُرجحةٌ» وإن لم يكن لها دل هنا كما رَجححَ بها العم لقي في الإرثِ» وإ لم يكن لها َل فيه 
إذ العم للأم لاير وخرج بقولي لم ي تمَيّر إلى آخره ابنا عَم أحدّهما لأبوّين والآخرٌ لاب لَكِنْه 
أخوها لأمّها فهو اللي لإذلائه بالجدٌ والأمٌ والأوَلُ إِنّما يُذلي بالجدّ والجدّةٍ بخلافٍ ما لو كان الذي 
للأب مُعتقًا فإنٌ الشَّقيقَ يقَدَمُ عليه على الأوجّه ويوَجّه بن المُتعارضٌ حيتئذٍ الأقرَيَةٌ والولاءٌ والأولى 


ما ص سس لس || 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
ولا يروج ابنٌ بنوةِء فان کان ابنَ ابن عَم أو مُعْتِقًا أو قاضيا روج به» فان لم يو جڏ تسيب 
روج المُعْتِقٌ ثم عَصَّبَنُه كالإث. 


ويرو عَتيقة الموأةٍ مَنْ يروج المُعْبَقَةَ ما دامت عَيّة ولا بعتمو إِذْنُ المُغيقة في الأُصَحٌ» فإذا 
مات روج مَنْ له الولا 
| تت روج مَنْ له الولاع» 


مُقَدّمةٌ ومن تم لو كان أحدٌ ابي عَم مُستّويين مُعتًا فيقَدم. 

(ولا يروج ابن ببْوَة) خلافا للمُرّنيٌ كالأئِمَةٍ عة الثلاثة إذ لا مُشارَكة بينهما في السب فلا يعكني َف 
العا عنه ولهذا لايرَوجُ الح للأمٌ وأما قول أ سلّمة لابيها عم ثم فزوج رسو الله يل إن أريد 
به انها عمرٌ المعروفٌ لم د يصع ؛ لان سه حينئزٍ كان نحو ثلاث نين فهو فل لا بروج فالظاهرٌ أن 
الرّاويّ وهَمَ وإنْما المُرادُ به عمرٌ بن الخطاب كيه ؛ لأنه من عصبتها واسمّه موافِقٌ لابيها فظن 
الرّاويّ آنه هو وروايةٌ قُم فرّوخِ أك باطِلةٌ على أن نكاحه ككل لا تَر لِوَليّ فهو استطابةٌ له ويتسليم 
آله إبهاء وآنه باٌِ فهو ابن ابن تَمّها ولم يكن لها ولي أقرّبَ منه ونحن تقول بو لایته كما قال (فَإنَ 
كان) ابنها (ابنَ ابن عَمْ) لهاء » أو نحو أخ بوَطءِ شبهة أو نكاح مَجوس (أو مُعتقًا لهاء أو عصبة 
لمعتقها. (أو قاضها رَو به) أي بذلك السب لا اة فهي غير مقتضية لا مازع (فإن لم يوجذ تسب 
رَوْجّ المُعتق) الرَّجُلُ ولو إمامًا أعتّقٌ من بيت المالٍ كذا أطلقّه شارِحٌ ومُراده إنْ قُلْنا بصحَةٍ إعتاقه؛ لأنّ 
الولاء حينئذٍ للمسلمين فيُرَوْجُ ناهم » وهو الإمام المُعتقء ا 
أنّ تزويجه ليس لكونٍ الولاء له لاستحالته غير مالك بل لنياتته عن م : مستَحَقَيه كما تقرّر (ثمٌ عصبئه) 
RES EL‏ عَتيقة الخُئْنَى (كالإرث) بالولاءِ في ترتيبهم 

فيْقَدُمُ بعدَ عصبة المُعتق م مُعتق المُعتق ثم عصبثه وهكذا ويْقَدّمُ أخو المُعتتي واب أخيه على جَدّه وكذا 
العم على أبي الجن يمان لمعت في نه على أبي المُعتق؟ لأنْ التعصيبّ له ولو تَرّوّجَ عَتِيقٌ 

بحْرَةٍ الأصل فانَتُ ببنت . زوجها موالي أبيها كما قاله الأستاذً أبو طاهرٍ وقضيةٌ كلام الكفاية أنه لا 
ُرَوّجُها إلا الحاكمٌ والأرّلُ هو المنقولٌ إتصريجهم كما يأني بان الولاء واي الأب . 

(ويُرَوْح عَتيقة المرأة) بعد فقّدِ عصبة العتيقة من النَسَبٍ (مَنْ يُرَوْجُ المعتقة ما دامت حَية) تَبَعَا 
للولاية عليها كأبي المعتقة فَجَدّها بترتيب الأرلباء لا ينها روكت شكرلها إن كانت بكرا كما مله 
كلائهم خلانًا لِما وم في ديباج الرّركشيّ قيلَ مِم كلامه أنّها لو كانت مسلمةٌ والمُعتقة وول 
كافِرَين زَّوّجَها أو كافِرةٌ والمُعتقة مسلمةً . ووَليُها كافِرٌ لا يَرَوجُها وليس كذلك اه. 

وز يان با معلوة من كلايه الات في اتلاي الذين 9لا يتيز إا العا في الاخ إذ لا 
ولايةً لها ولا إجبارَ وأمةٌ المرأةٍ كعتيقتها لكن يُشْتَرَطْ إِذْنُ السَيّدةٍ الكاملة نُطْقَا ولو بكرًا إِذْ لا سحي 
فن كانت عاقلةٌ صغ صَغيرة كي امتنع على أيه تروب اها فإ مانث) المُعتقة زر تن ل اللا من 
عَصباتها فَيِقَدُمُ ابثهاء وإنْ سمَّلَ على أبيهاء وإنْ عَلا و عَتيقة الُنتَى المُشْكِلٍ يُرَوّجُها بإذْنهِ وجوبًا 


على الأوجّه خلائًا لبَكُويّ مَنْ يُرَوّجُه بفرض انوت ليكون وكيلا» أو وليًا والمُبَمُضةٌ يُرَدجُها مالك 
بعضها مع قريبها وإلا فمع مُعتقٍ بعضها وإلا فمع السَّلْطانٍ والمُكاتبة يُرَوّجُها سيّدُها بإذْنها إن كانت 
بكُرًا مُبَعَضةٌ احتيجٌ لإدْنِها في سيّدِها لا في أبيها والقياس في أمة المُبَعَضْةٍ آنه يُرَوّجُها بإذْنِها قريبُ 
المبعضةٍ من السب : ثم مُعتقها وما أوهَمّه كلام البلقينيّ من اعتبار إذْنِ مالِكِ بعضها فغيرُ صحيح إذ لا 
تعلق له بوجو فيما يحص بعضّها الحُرٌ ويُرّوُحُ الحاكمٌ أمة كافِر أسلّمت بِإِذْنِهِ والموقوفة بإِذْنٍ 
الموقوفي عليهم أي إن انحَصّروا وإلا لم تُرَوّجٌ فيما يظهرٌ. 
لأنّه لا بُدّ من إِذْنِ الموقوف عليه وهو مُتعذّرٌ ويُمَرَقَ بينها وبين أمةٍ بيت المالٍ بأ للإمام التَصَدْفَ 
في هذه حتى بالبيع ونحوه بخلاف تلك وجزم غيرٌ واحلٍ بن لايد من إذْنِ الموقوفة أيضّاً وفيه نَظَرٌ 
بل لاايصحٌ ؛ لأنها بالوقفِ لم 7 حل بنك الملاة إ و ال E‏ 
وهي لا ب يُْتَبَرُ إذْنُها فكذا هذه (فَإِنْ قُقَدَ المُعتقٌّ وعصبئُه رّوْجَّ السُلْطانُ)» وهو هنا وفيما مَرّ ويأتي مَنْ 
شَمَّلها وٍلاينّه عامًا كان أو خاصًا كالقاضي والمُتَوَلَي لِعُقودٍ الأنكحةء أوهذا التكاح يصوي تن 
هي حالةٌ العقدٍ بمَحَل ولايّته ولو مُجتازةٌ به» ون كان إِذْنُها له» وهي خارِجُه كما يأتي لا خارجةً عنه 
بل لا يجوز له أن يكب بتزويجها ولا يُنافيه خلاقا إشارح أنه يجوز للحاكم أن يكب بما حكم به في 
غير مَحَلْ ولايته ؛ لأ الولاية عليها لا تعلق بالخاطب فلم يور حُضوره بخلافه ثم إن الحكم يتلق 
بالمُدّعي فيكفي حُضورُه (وكذا يُرَْوْحُ) السّلْطانُ (إذا عَضَلَ القريبٌُء أو المُعتق)ء أو عصبنّه إجماعًا 
لکن بعد بوت العضل عندّه بامتناعه منه» أو سُكوته بِحَضرّته بعد أمره به والخاطِبٌ والمرأةٌ حاضِرانٍ 
أن و كليم ٠‏ وة عند تعره أو نواريه نعمء إن ذ فسَقٌ بِعَضْلِه لِتَكرَّره منه مع عدم غلبة طاعاته على 
مَعاصیه» أو قُلْنا بما قاله جمعٌ آنه كبيرة زَرّجّ إلا بعد وإلا فلا؛ لأنّ العضلّ صَغيرةٌ وإفتاء المُصَئّفِ 
بأنّه كبيرةٌ بإجماع المسلمين مُراده آنه عند عدم تلك الغلبة في حكبوها لتصريجه هو وغيرٌه بأنّه صَغيرةٌ 
SS‏ آنه روح أيضًا 
عَيْبة الوليٌ وإحرامه ونكاحه لِمَنْ هو وليّها فقط وجُنونِ بالِغْةٍ فقَدَّت المُجِيِرَ وتعزز الوليٌ > أو 
واه أ بيه وقلع اتس من ادما به ويه حيط لاف ماله قال جم وكذ لو كان لها 
أقاربُ ولا يُعْلَمُ أيهم أقربُ إليها ويتعيّنُ حملّه على ما إذا امتتعوا من الإذْنِ لواحا منهم بعد إذيها 
لِمَنْ هو الوليُ منهم مُْمَلا إذا كان الإذْنُ يكفي مع ذلك ومن لم لو أوْنَتْ لِوَليّها من غير تعيين 
فرّوجَها وليها باناء وإنْ لم تعرفه ولا عَرَقهاء أو قالث أَؤنْت لأحَدٍ أوليائي أو مَناصيبٍ الشرع صَحَّ 
وروّجَها في الأخيرة كل منهم وتزويئجه أعني القاضيّ» أو نائيه بنيابة اقتضفها الولايةٌ فلا يصح إذنها 
يحاكم غير لها نعمء إن أؤّث له» وهي في غير مَل ولاينه ثم وججهاء وهي بمَحَلٌ ولايته صح 
على الأوجّه ولا نَظَرَ إلى أن إِذْنَها لا يتر تب عليه أ ره حالاً؛ لأ ذلك ليس بشرط في صخة الإذْنِ ألا 
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ا إذا دعت بِالِغةٌ عاقلةٌ إلى كُفْءٍ وامتتع ولو عَيِنَتُ كُمُوًا وأراد الأ 


غیره قله ذلك في الأصَحٌ. 


ترى إلى صحة الإذْنِ قبل الوقت والتَحَّلِ من الإحرام في الطَلَبٍ في التي والتكاح ونه لِمَْ يُرَوْجُ 
ند آو بتك موأيته بعد سن وله يشئّري له الخمرٌ بعد تَحَلها وإنّما لم يصح سماعٌه لينو بحَقٌّ» أو 

تزكية ارج عَمَلِه ؛ لأ الماع سب للحكم فأغطي حكمّه بخلافي الذْنِ هنا فإنه ليس سيا يحكم 
بل إصحة بار و التزويج فكمّى وجودٌه مُطْلقَا بما تقزر عل بالأولی أنها لو ّث له ثم خرجث غير 
مَحَلّ ولايته ثم عادث ثم بها صح وتلل الخُروج منهاء أو منه لايل الإ وبالثانية صرّح ابن 
العِمادٍ قال كما لو سه البيّنةَ ثم خرج لِغيرٍ مَحَلَّ ولايّته : ثم عاد يحكُمٌ بها ومثلّها الأولى على 
الأوجّه وإِنْ نَظَرَ فيها الرّركشيٌ كالأذرّعيّ وزعم أن خُروجَها وعَؤْدّها كما لو أَِنّثْ له ثمٌ عُزِلَ ثم 
وُلَيّ ليس بصحيح؛ لأنّ حُروجّها عن مَل ولايّته لا يقتضي وصْفّه بالعزلٍ بل بعدم الولاية عليها 
وبينهما فرق ظاهرٌ كما أن خُروجه غير مَحَلْ ولايته لا يقتضي ذلك بل عدم الولاية عليه فالمسالتانٍ 
على حَدٌ سواء كما هو واضِحٌ ولو روجا هو والوليّ الغاِبٌ في وقتٍ واحدٍ بالّة قد م الول ولو 
دم وقال كُنْت زَوّجْتها قبل الحاكم لم يُقُبل على ما يأتي ولو تبت نَبَتَ رُجوعٌ الفاضِل قبل تزويجه بان 
يُطلانّه . 

(وإنْما يحصّلٌ العضل إذا دَعَتْ بِالِغةٌ عاقِلةً إلى كُقُوْ) ولو عِنَيئًا ومجبويًا بالباء وقد خطبّها وعَيّنته ولو 
الع بان خطبها أكفاء فدَعَتْ إلى أحيهم أو ظهرث حاجةٌ مجنونةٍ للتكاح . 

ارتو روا تس وني ا اباد رالا اررق إلاجن حر أكذا مه ار راطا 
الرّضاع؛ أو حلفت بالطّلاق آني لا أرَدجُهاء أو مذهبي لا رى جلها لهذا الزوج وذلك ليوجوب 
إجابتها حينم كإطعام المُضْطَرٌ ولا نَظَرَ لإقراره بالرّضاع ولا لحل لِحَلِفِه ولا لمذهبه؛ لأنّه إذا رَوَحَ لإجبار 
ع سيا EN O O‏ 
رة ديل التحريم عندّه لا إثمَ به بل ياب على قضده قال الأذرَعيَ وفي تزويج الحاكم حيتئل تَظرٌ 
ففدِالعضلٍ اه وقضيةُ كلايه تقريرٌ ذلك البحث وآقرّه غير وليس بواضح بل الأوبجه مال عليه 
إطلاثهم آله حي ردت الكفاءةٌ لم يُعْذَرْ. 

(ولو عَيِنَتْ) مُجبَرةٌ (كُمُوَا وأراد الأبُ) أو الجدٌ المُجْيرُ كُقُوَا (غيرّه فله ذلك)؛ وإ كان مُعَينُها يذل 
أكثرٌ من مهرٍ المثل (في الأصح)؛ لأنّه أكمَلُ ترا منها والثاني يلزمُه إجابَتُها إعفافًا لها واختارّه 
السَيْكيٌ وغيره . 

قال الأذرَعي ويظهرٌ الجزمٌ به إن زاد ينها بنحو حُسنٍ أو مال ما غير المُجَبَرة فيتعيّنٌ مَعَيّنْها 
قطعًا لوقف يكاجها على إِذَيِها . 

(تنبية) لا يتم باينا بعَضْلٍ لماع مُخْلٌ بالكفاءةٍ علمه منه باعلا ولم يُمْكنه إثبائه . 


ملإكتاب النكاع )هه م 
لبت ببس کے 


لا ولايةً لزقي وبي ومخجدونٍ ومختل النظر بهرم أو حبلي» وكذا مَخُجورٌ عليه بِسَفَهِ على 


المذهب» ومَتى كان الأَقُدبُ ببعض هَذِه الصفات فالولاية للأبْعَلِ والإغُماءُ م إن كان لا 
يدوم م غالبا انْنْظرَ إفاقه» وان کان يدوم م أتامًا انْْظِن 


فصل ف مَوانِعِ ولاية التكاح 

(لا ولابة لِرَقِيقٍ) كله أو بعضه وان قل لِكَفْصِه نعم» له خلائًا لِمَارَى البعّويّ تزويجٌ أمةٍ مَلَكها 
ببعضه الحُرٌ بناء على الأصح أنّ السَيّد يُرَوّجُ بالملكِ لا بالولاية وكالمُكائب بِالإذْنٍ بل أولى لاه تام 
الملكِ (وصبِيْ ومجنون) لتَفْصِهما أيضًا ون تقَطْمَ اجون َْليا رمه المقتضي لِسَلْبٍ العبارة فيزوج 
إلا بعد رمه فقط ولا بم إفاقئه نعمء بحث الأذرَعيٌ آنه لو قل جدّا كيوم في سنة ارت كالإغماء 
قال الإمام RN E‏ حيبت عدم التلاره لأ بحيلا مده ا 
يكاحه فيه لو وفع و مُشَْرَط بعد إفاقّته صَفاؤه من آثارٍ بل ب يحولّه على حِدَّةٍ في اللي كما أنْهَمَه 
قولّه : ومخْبَّلٌ (التظر) وإ قلَّ وبَحْتٌ الأذرَعيّ خلاقه ي عن حمله على زع لاور في ال في 
الأكفاء ء والمصالح (بهَرَم) أو حل أصليٌ أو طارِئ أو بأسقام شَعَلنه نه عن اختيار الأكفاء ولم ظز َوَالُ 
مايه لان لا ذل يعرفة لرا بخلاف الإغماء ول يرد القاضني لانت ب لِبَقَاءٍ أهليّته إذ إِذْ لو روج 
في حال غَيْبته صح بخلافٍ هذا . 

(وكذا محجورٌ عليه بِسَفَِ) لِبُلوغِه غيرَ رَشْيدٍ مُطْلََّا أو بتبذيره بعد رُشْدِه حجر عليه (على 
المذهب) لأنْه لا يلي أمرّ نفسه فغيره أولى» ويصح توكيلٌ هذا والقِنّ في قبولٍ التكاح دون إيجابه أما 
إذا لم حجر عليه فيّلي كما بحثه الرَاِيّ وهو ظاهرٌ نص الأ ون صَححَ جمعٌ خلافه وعليه فسيأتي 
الفرق بين صحَةٍ تَصَرِهِ وعدم ولايته وأا محجورٌ عليه بقَلَسِ فيلي لته كال وإنّما الحجْرٌ عليه ِحَقّ 
الغيرٍء (ومتى كان) المُعتقُ أو (الأقرّبُ) من عصبة النَسَبٍ أو الولاءِ مُتَصِمًا (ببعض هذه الصّفات 
فالولاية) في الأولى لأقرّبٍ عَصّبات المُعتتي كالإرث وفي الثانية (للأبعَدِ) نَسَبًا فولاء فلو أعمَقٌ آم 
ومات عن ابن صَعْيرٍ وآ أو أخ كبير رَرّجَ الأب أو الأ لا الحاكمٌ على المنقولٍ المعتمدٍ وإ بُقِلَ 
عن نص وجمع مُتََدُمين أن الحاكمٌ هو الذي يرح وانتصر له الأذرّعي واعتمده جم متاخُرون 
وقول البُْقينيٌ «الظَاهِرٌ والاحتياط أن الحاكم يُرَرْجُ) يُعارِضُه قولّه «في المسالة صوص تَدُلُ على أنّ 
الأبعد هو الذي يُرَوْحُ وهو الصَّوابُ | ه وذلك لأنّ الأقربٌ حينم كالعدم ولإجماع آهل السّيّرٍ على 
له کل رجه ويله عمرو بنُ َم أ خبية بالحبشة من ابن عَم أبيها حال بن سعيدٍ بن العاص أو 
عُثمانَ بن عَفَانَ لكف أبيها أبي سُفْياكَ د أ“ يقاس بالكفْر سائرٌ الموانع السّايقة ة والآتبة ولِذا قِيلَ كان 
بغي تأخيرُ هذا عن كلها ومتى زال اماع عات الولاة والإغماة) اشر بلا تعد (إن كان لا يدم 
غَالِبًا) يعني بأنْ قلَّ جدًا (انْتْظِرَ إفاقتُه نه قطعًا لِقربٍ زَوالِه كالتؤم (وإن كان یدوم یام انر أيضًا لکن 
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وقيل للأبْعَدِ. وَلا يَعَدَحُ العمَى في الاصَحٌ. ولا ولاية فاق على المذهب. وَيَّلي الكافر 


ر الكافرة. 


على الأصحٌ لأ من أنه آنه قريبٌ الزوالٍ كالم نعم إن دَعَتْ حاجمُها إلى التكاح رَوَجَها السُلْطانُ 
على ما قاله المُتوَلَي وغيره لَكنَّ ظاهرٌ كلام الشِحَينٍ خلا . 

(وقيل) تقل الولاية (للأبمدِ) كالجُنونٍ وقضيّةُ قوله أيامًا أن اليوم واليومين من القِسم الارَلٍ 
والذي في الروضة جكاية الخلا فيهما أيضًا وقضيةٌ صَنيعه اننظاژه ون دا شهرًا و استبعده جممٌ 
وَاذّعَوًا أن المعتمدّ ما أفادّه كلام الإمام آله متى كان دون يومّين الْنْظِرَ وإلا زوج الحاكمٌ كالغائب بل 
أولى صح عبارة الغا (ولا يقدح) الخرّسُ إن كان له كتابةٌ أو إشارةٌ مُفْهِمةٌ والا روح الأبعدُ ومرٌ 
مه روو رازو عه بالجتابة مع اف فراجق رولا الست في الاخ لفرت على اهن 
الأكفاءء وتعذَّرٌ شهادته إنْما هو لِتَعَذْرٍ تَحَمْلِه وإلا فهي مقبولةٌ منه في مَواخ ضِعٌ تأتي نعم لا يجوز 
قاض تفويض ولابة المُقود إليه لأنهانَّوْحّ من ولابة القضاء ويظهر أن العقة الواحد كذلك ول ما 

مر أنّ عقدّه بمهر مين لا يِه كشرائه بمُعَيّنِ أو بيعه له (ولا ولايةً لِفاسِقٍ) غير الإمام الأعظم (على 
المذهب) للحديث الصّحيح «لا كا إلا بو مُرْشِدٍ أي عَدْلِ عاقِلٍ فيرو الأبعَدُ واختار أكثرٌ 
ناري الأصحاب أنه يلي والغزالي آله لو كان بحي لو سُلِيه انتقث حاكم فاستي لا ينعزِلُ ولي 
وإلا فلا لأنّ الففسقّ عَم واستّحْسَئه في الروضة وقال ينبغي العمَلٌ به وبه أفتى ابن الصّلاح وقَوَاء 
السبكي وقال الأذرّعيّ لي مُنْدُ نين أفتي بصحَةٍ تزويج القريب الفاسِتٍ واختاره جممٌ آخرون إذاعَمّ 
الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزاليٌ مَنْ أبطله حكم على آهل العضر كلّهم إلا مَنْ َد 
بآنهم أولادٌ حرام ١ه‏ وهو عجيبٌ لأنّ غايته نهم من وطء شبهةٍ وهو لا يوصَفٌ بحرمةٍ كجل 
فصّوابٌ العبارة حكم عليهم بأنّهم ليسوا أولاد جل ويُوَيّدُ ما قاله أوَلاً آله حكيّ قول لِلشَافِعيٌ أنّه 
ينعقِدٌ بشَهادةٍ فاسِقّين لأنّ الفِسقّ إذا عَم في ناحيةٍ وامتنع التكاحٌ انقَطعٌَ التَسلّ المقصودٌ بَقاؤٌه فكذا 
هذا وكما جار أكل المي للمُضْطَرٌ لبقائه فكذا هذالِيءِ التسل أمَا الإمامٌ الأعظَمْ فلا ينعزِلُ بالنستي 
فيرو بناته إنْ لم يكن لهِنّ وليّ حاص ويّنات غيره بالولاية العامة ون قُسّقّ تفخيمًا أنه ولو تابَ 
لفاس توبةٌ صحيحة زوج حالاً لآنَ الشرطٌ عدمٌ الست لا العدالةٌ. 

وبينهما واسطةٌ ولذا زَوّجَ المستورٌ الظَاهِرٌ العدالة قال جممٌ انّاقَا واعرض والصّبيُ | إذا بَلَعَ 
والكافِرٌ إذا اسل ولم يَصْدْرُ منهما مه مسق ون لم يحصّل لهما مَلَكةٌ تَحْوِلُهِما الان على مُلارّمة 
الجا ار O‏ لاط ارود ل يا 
تقرّر ذ ر في المسلم فهو أولى (الكافرة) وإن اختلف ديتهما سواء أكان الزوجٌ مسلمًا آم ذِمَيّا وهي مُجْبَرةٌ 


(1) أخرجه: الشافعي في (مسنده) [رقم/ »]٠١70‏ من طريقه: البيهقي في (السئن الكبرى) [۷/ »]۱١١‏ من 
طريق: سعيد بن جبير عن ابن عباس كيه به موقوقًا عليه . وينظر: (التلخيص الحبير) لابن حجر [9/ .]١55‏ 
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وإخرام اح العاقدَِنٍ أو الرؤجة يَممَعُ صحة الُكاح» ولا ينمل الولاية في الأُصَحٌ» فيزوج 
الشلطان عند | 0 0 لا الأبعدُ. 
7 3 ا 


أو غير مُجْبَرَةٍ لقوله تعالى ولب كَفروا يعم أَوْليَآهُ بَعْضْ4 [الأنفال:+] لا المسلمةً إجماعًا ولا 
المسلمٌ الكافرةً لا الما واي فل رج من لا ولي لها ون عَضَلها وله بعموم الولادة ولا مرج 
حربيٌ ذِمَيَة وعكسّه كما لا يتوارثانٍ قاله البلْقَينيٌ قال وتاشد كاله مَيّ وروح نضرانيٌ يَهوديةٌ 
وعكسه كالإرثِ وصورَتّه أنْ يترّرّجَ نضرانيٌّ يَهوديّة أو عكشه فتَلِدَ له بننًا فتحَمّرَ إذا بَلَعَتْ بين دين 
أبيها وأمّها فتتختارها أو تختاره . 

(وإحرا م أحدٍ العاقدين) ينفسه أو غيره بولاية أو وكالةٍ (أو الزوجة) أو الزوج أو الوليّ الغيرٍ العاقِدٍ 
إحراما مُطلَقّا أو باحدٍ النُسُكين ولو فاسدًا (بمنع صخة التكاح) ونه فيه لِه الحلال على المنقولٍ 
المعتمدٍ أو مويه السّفيه كما بحثه جمعٌ وعليه قيقر بين هذا وصخة التوكيل حيتُ لم بيد بالعق 
في الإحرام بان ما هنا مَنْشَؤْه الولايةٌ وليس المُحْرِمُ من أهلها بخلاني مُجَرَّدٍ الإذْنِ د يُحْتاطٌ للولاية ما 
لا يُخْتاطٌ ُغيرها وذلك لخبرٍ مسلم «لا يتكحٌ المُحْرمُ ولا ینځ بكسر كاقيهماء وخبرٌه عن ابن 
باس «آنه يك تكح مَيْمونة وهو مُحْرِمٌ؛ مُعارَضٌ بالخبر الحسَنٍ عن أبي رافع آنه كان حَلالاً واه 
الرَسولٌ بينهما وهو مُقَدّمٌ لأنّه المُباشِرُ ر للواقعة على أنّ من خصائصه ئِصِه يكل أن له التكاح مع الإحرام 
ويجورُ أن بروج خلال لِحَلالٍ أمةَ محجوره المُحْرِمٍ لان العاقد ليس ناته وأن يُرّفٌ المُخرمةٌ إزوجها 
المُحرم وان يُراجِعَ تَعْلًا يكونٍ الرّجعةٍ استدامة كما يأتي» (ولا تقل الولاية) إلى الأبعَدِ (في الأصح 
هوج السْلْطانُ عند إحرام الولي) لبقاء رش المُحرم ونّظرِه وإنّما مع تعظيمًا يما هو فيه وقوله (لا 
الأبعَدٌ) إيضا اح لأنه عَيْنُ قوله ولا تنتقِلُ الولاية . 

«قلت : ولو أحرَمَ الوليُ أو الزوج فعقدَ وكيلُه الحلالُ لم يصحٌ) قبل المَحَذّينٍ (واللّه أعلم) لأ 
الموّكُلَ لا يملكه ففرعٌه أولى بل بعدّهما لأنّه لا ينعزِلُ به ولو أحرّمٌ الإمامُ أو القاضي فَلِنوّابه تزويج 
مَنْ في ولايّته حال إحرامه لأ صر تَصَدة هم بالولاية لا بالوكالةٍ ومن نّم جار ناب القاضي الحكم له وبه 
يرد بحت الرّركشيّ الامتناع إن قال له الإمام استخلِف عن نفيك أو أطلِق . 

(ولو غاب الأقرّبُ إلى مَرْحَلَتَين) أو أكثرٌ ولم يكم بموته ولا وگل . مَنْ يُرَوْجُ موليته إن بت 
في عَيْبته (زَوْجَ السْلْطانَ) لا الأبعَدُ وإ طالَتُ عَيْيمُه وجُهل مَحَلّه وحيائه لاء أهليّة الغايِب والأصلٌ 
إبقاؤها والأولى أن يأدْنَ للأبعَدٍ أو يستأؤنّه ليخرُجَ من الخلافٍ ولو با بيو - قال البعّويّ : أو بِحَلِفِه 


(سننه) [رقم/ 7847]» وغيرهم من حديث : عثمان بن عفان تله 


مارک ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


وقد يُنافيه ما يأتي في كنت رَوّجتها آنه لا يبل قولّه بلا بَينِ- كوه بدونٍ مُسافة القضْرٍ عندٌ تزويج 
القاضي باد بُطلائه أما إذا كان له وكيل فهو مُقَدَمْ على السُلْطانِ على المنقولٍ المعتمدٍ لاق للبُلقينيٌ 
قال السّبْكيُ ومَحَلّه في المُجبرٍ وغيره | إنْ أذِنَتْ له | ه وقولّه إِنْ أَؤِنَتْ له قَيْدٌّ في الغير فقط لما يأتي 
ولو قدَّمَ فقال كت رَوّجْتها لم يُقُبل بدونٍ بَيّنةٍ لأن الحاكِم هنا ولي إذ الأصحٌ أنه يُرَرّحُ بنيابةٍ اقتضثها 
الولايٌ والولي الحاضِرٌ لو رج فم آخرٌ خائِبٌ وقال كنت زوجت لم يقبل | إلا بي بخلافي البيع لأ 
الحاكِمَ وكيل عن الغايْبٍ والوكيل لو باع فقَدِمٌ الموَكُلُ وقال : کت بْب مثلا يقل بيّمينه . 

(ننبية) وقَمَ لابن الرّفعةٍ أن للحاكم عند غَيْبِةٍ الأب تزويجٌ الصغيرة 0 

بالثيابٍ ورد بانَ الصَوات ما في الأنوآر وغيره آنه لا يُرَدْجُها ولا على هذا القول لأ الحاكمَ إِنّما 
رت قن غير في حل ا والأبُ لا يلزمُه تزويجٌ الصّغيرةٍ ون ظهرت العِبْطَةٌ فيه. 

(ودوتهما) إذا غاب الأقرّبُ إليه (لا يُرَوْجُ) السَّلْطانٌ (إلا بإذنه في الأصحح) لأنه حينئٍ كالمُقيم بِالبلَدٍ 
فان تعذّرَ أله وف أو نحوه زوع الخاكم علئ ما اغعمده ابن الزقمة ويره وادار الأفزعي إلى 
ارقف فيه بقوله إن صَحّ وجَبَ تقييدٌ إطلاتي الرَافِعيّ وغيره به لِه قال عَةٍ عَقِبَ ذلك والظَاهرٌ آنه لو 
كان في البلد في تن الشلطان وغل رار سول لآ القامي زر اند 

والذي ينج آنه حي تعر نه زوج أو تعسّرَ فلاء وبه يمع بين التَوَقْفِ والبحثِ وتُصَدّقُ في 
َييةٍ وليّها وخلوّها من الموانع ويْسَنْ طَلّبُ بين و متها بذلك وإلا يها فان لكك في الل بلا و 
ولايّمينٍ أُجيبَثْ على الأوجه إن رَأَى القاضي التأخير يما يتر تب عليه حينئظٍ من المفاسِدِ التي لا 
كدوك وکل ذلك ناكم يقرت روا م بمُعَيّنِ وإلا اشمُرِط في صحَةٍ تزويج الحاكم لها دون الوليّ 
الخاصٌ - كما أفادّه كلام الأنوار - إثبائها راق سواء أغابٌ آم حَضَرٌ هذا ما دل عليه كلام الشيخين 
وهو المعتمدٌ من اضطراب طويلٍ فيه وإنْ كان القياسٌ ما قاله جمعٌ من قبولٍ قولها في المُعَيّنِ أيضًا 
حتى عند القاضي لِقولٍ الأصحاب إن العبرةً في العُقودٍ بقولٍ أربابها ومن نَّمَّ لو قال اشتريُت هذه 
الأمة من قُلانٍ وأراد بيعَها جار شراؤها منه ون لم يَمْتُْ يَئبْثْ شراؤه مِمّنْ عَيّته لَكِنَ الجوابَ أن التكاح 
يُختاط له أكثرٌ ومن اعتمد التَفْصِيلَ , بين المُعيّنِ وغيره الشبكيٌ ونه وده الاج فقال عنه : إن عن 
الزوجُ لم يُقبل إلا بيينةٍ ححضَّرٌ أو غاب طَلّقَّ أو مات وإنُ يعي قلَتْ مُطْلَقَا واعلم أن كلام الأنواٍ 
الذي أشرت إليه أخدّه من قول القاضي في فتاويه غاب زوجها وانقَطعٌ خبره فقالث لِوَّليّها: رَوجني 
نه مات أو لني وانقضت عِدَّتي فأنكر حُلُفَ فن ن تكلّ حلفت و روجا فن أبى فالحاكمٌ ففيه ون 
كان قوله حُلّفَ | لخ مرْدودًا لأنّ اليمين المزدودة لا يتعدّى حكمُها لِثاليثِ وهو الحكمٌ براق الأرَلِ لها 
التضريح باه إذا صَدَّمَها زوجُها مع تعيينٍ الزوج واعتمده ابن عُبجَيْلٍ والحضْرَميٌ ي فقالا: لو خطبّها 
رجلٌ من وليّها الحاضرٍ وأراد أن يترّرّجَ بها منه جار أن يترّرّجَ بها منه ويُقْبَلُ قولّها في ذلك لأنّ اعتماد 


لواشق رع تقو تمس 0 > 
A ١,‏ 
وللمُجير التُؤكيل في اتوي بغير إذِْهاء ولا يُشْتَرَطُ تَغيينُ الرّؤْجٍ في الأظْهَرِ ويتختاط 


ر الوكيلٌ فلا يروج 


العُقولٍ على قول أربابها بخلافي أحكام القُضاة فإ الاعتماد على ظُهورٍ حُجَةٍ عند القاضي ووائَقّهما 
في الخادم على الفرق بين الوليٌ والقاضي ولابنِ الوماد هنا ما هو مَرْدود فته له 

(فرع): : إذا عم السُلْطانَ لَرِمَ أل الشَوْكةٍ الذين هم أهل الحل والعقدٍ ل 
حينئزٍ أحكامه ِلضَّرورةٍ الملْجئةٍ إذلك وقد صرّح بنظيرٍ ذلك الإمامٌ في الغيائيٌ نّ فيما إذا ققدت شَوْكةٌ 
SS‏ 
الخطابئٌ بقضبّة بن الوليدٍ وأخذه الرَايةً من غير إمرة لَمَا أصيبَ الذين أمَرَهم ية ريد فجَعَْرٌ 
فاب رَواحةً < 6 ل 
فصار ذلك أصلاً في الضّرورات إذا وَعَثُ في قيام آم الدينِ. 

(وللمُجْبرٍ التوكيلٌ في التزويج بغير إذنها) كما يُرَوّجُها بغير إذِها نعم» يُسَنُ للوكيلٍ استفذاثها 
ويكفي سُكوثها (ولا يشرط تعيينُ الزوج) للوَكيل فيما كر ولا تعبيه من الَذنةٍ ليها (في الأظهر) 
لأنْ وُفور شَفَمَته تَدعوه إلى أن لا يرَكُلَ إلا مَنْ يَثِقُ بَظره واختياره ولا يُنافيه اڈ شتراط تعيين الزوجة 
ل SG‏ َم يتقيّدُ بالكفٰءِ 
ويكفي (تَرَوْجْ لي مَنْ نت أ و إخدى مولا لأ عمومه التامل لكل من[ نراو طاقة تفي الخ 
بخلاف امرَأةٌء (ويحتاط الوكيلٌ) وجوبًا عند الإطلاقي (فلا يروج بمهر مثلٍ ونم من يذل أكثر منه أي 
يحرُمُ عليه ذلك وإ صح العقدُ كما هو ظاهرٌ بخلافٍ البيع لأنه يتأئّر باد الى ولا كذلك 
التكاح ولا يُنافيه البُطَلانُ في زوجها بشرط أن يضمن فُلانٌ أو يرهَنَ بالمهر شيئًا فلم يُشْتَرَطَ ذلك لأنّ 
المُخالّفة هنا صريحةٌ بخلافها في الأوّلٍ ومثلُ ذلك على الأوبجه : رجه ولا يُرَوُجُها حتى يضمن 
لاء وقول القاضي بخلافه رده البعّويّ بال كلامّه مه مُتَضْمْن للتعليقٍ بالصمانِ فلم يصح بدونه وكذا 
في : : لاُروججه حتى تُحَلمه بالعللاقي منها أنه لا ي يشرّبُ الخمرٌ ولا نَظْرَ يعدم إمكانٍ هذا الشرطٍ قبل 
التزويج لما تقرّر من تَضَمّنِ كلامه للتعليق به فاشبُرٍط لِنُمُوذِتَصَرفِه وجودٌه ولو فاسِدًا ومن نَم جَرّمَ 
بعضهم بأنّه حيثٌ وگله بالعقدٍ برض فاي أو بشرط فاسِدٍ فرّرّجّ كذلك صح بمهر المثل وإلا فلا 
ويتى القاضي على ما مر عنه الذي رده البو قوله ولو قالث روني منه برَْنٍ أو بضمان فلا ص 
التوكيل والتزويج بلا ضمانٍ ولا رَهْنٍ لِتعذّرِِما قبل العقلٍ فأّغيا وفي مثله في البيع بت يتخيّرٌ البائِعٌ ولا 
خيارٌ هنا | ه وقد عَلِمْت رَه ما تقر وأنه لا تعذّرَ لإمكانٍ شرلهما في العقدٍ. 

قال البعَويّ : ولو وکل في تزويجها بنحوٍ خمر فرّوّجَ بقدرٍ مهر المثلٍ صَحّ أي ولا تَظَرَ للمُخالّفة 
هنا لأنَ حَقيتها لم توججذ د نَسميةٌ الخمر موجبةٌ إمهر فأتى بمثلها لا بما يُحالِقُها ويْقاسٌ بذلك ما في 
معناه كان يُرَوْجَها في صورة اث شتراط العِوّضٍ الفاسِدٍ بمهر المثلٍ قال ولو وكَلَ في تزويجها بشرط أن 


.ويه سسسسسس صب فر تحفة المحتاج بشرح النهاج ه 
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غير كفي وغيئ المُخجبر إِنْ قالث له وكل وكلء ون نَهَنْه فلاء وإ قالت رَوّجني فا 
ل E.‏ ا 0 

الل في اع ولور كل قيل اسكذانهاءفي الاح لم يمح على الي 


يحلِفٌ الزوجُ بطلاقها بعد العقدٍ آنه لا يشرّبُ الخمرٌ صح التوكيل والتزويجٌ بخلافِ لا تُرَرّجها إذا لم 
يحلِفٌ لا يصح التزويجٌ أي إذا لم يحلف ا ه. 

فرق بأنه في الأوَلٍ لم يشرط عليه شيئًا في العقدٍ ولا قبله بل بعدّه وهو غير لازم فلم يجب 
امتثالّه بخلافٍ الثاني فإنّه بسَبِيلٍ من وجوه ولو فاسِدًا بان لا يُرَوّجَه الأبعَدُ ولا يُرَرْجَ أيضًا (غيرَ 
ُفٍ) بل لو خطيها أكفاة مُتماوتون لم يَجُرْ تزوييجها ولم يصح بغير الأكفاء لأ نَصَرّقَهِ بالمصُلّحةٍ 
وهي مُنْحَصِرةٌ في ذلك وإنّما لم يلزم الوليّ الأكفاء لان نره أوسَعُ من نَظَرِ الوكيلٍ ففَوّضٌ الأمرٌ إلى 

ما براه أصلَحَ ولو استويا كفاءء وأحدّهما مُتَوسْط والآخرٌ مورٌ. 

تن التي كما قاله بعضهم ونل | ن سل مالم يكن الأول أصلَح لِحُمْتٍ الثاني أو شِدَة بحْلِه 
مثلاً ولو قالٺ لِوَليّها: رَوّجني مَنْ د شعت جار له أن يُرَوّجّ من غير الكفْءٍ كما لو قال لِوَكيله رَوْجها 
من شاةث فروَّجَها بغي كُفَْءِ برضاهاء (وغيرٌ المُجبرِ) كالاب في الثيّبٍ (إن قالث له وکل وكُلَ) وله 
التزويجٌ بنفسه فإِنْ قال له وكُلُ ولا تُرَوّج فسَدَ الإذْنُ لأنّه صار للأجتبِيٌ ابتداء نعمء إن دلت قرينةٌ 
ظاهرةٌ على أنّها إِنّما قصَدَتْ إجلاله صح كما بحثه الأذرّعيُ (وإنْ نََنْه) عن التوكيل (فلا) يوكل عَمَلا 
ادها كما يُراعَى إِذْنُها في أصللٍ التزويج (وإن قالث) له (روْجَنِي) وأطلقت فلم تأمُرْه بتوكيلٍ ولا تنه 
عنه (فله التوكيل في الأصح) لأنه بالإذنِ صار ويا شرعا أي مُمَصَرَا بالولاية الشرعيّة فمَلّكُ التوكيلٌ 
عنه وبه فارّقَ کون الوكيلٍ لا يوَكُلٌ إلا لحاجةٍ ويلزمُ الوكيلَ الاحتياطً هنا نظيرٌ مام مَرّ ولو عَيّدَتْ للوّليٌ 
زوا كز لكيل فإ الاق فرج مه لم يصح لان افويض الان مع أن المطلوب مين فاسِدٌ 
وفارق الق يالك في حال الإطلاق پال ساعده لازي العا يه وهو معمولً په ني الود 
بخلاف التقيبدٍ بالمُعَيّن فإنّه يقرُ يقرب من التقيبدِ بالعُزف الخاصٌ وهو لا يور كبيع حرم بلا شرطٍ قطع 
في بد عااثهم قطعٌه حِضْرمًا ويقولهم مع أن المطلوب مُعَيّنْ مع الفرقٍ المذكور يندَفِعُ ما قيل 
اعتراضًا عليهم العبرةٌ ة في العُقَودٍ بما في نفس الأمرء وعدمٌ تعيبنه الزوج له لا يقد ذه ذْ ليس فيه 
تصريحٌ بالتكاح المُمْمَِعِ بل | إظلاق فكما يجوز وقد بالكفء فكذلك يجوز هنا ويتقيّدُ بالمُعيّنِ وإنّما 
بطل توكيل ولي الطَفْلٍ في بيع ما له بما عَرّ وها لأنه إدْنٌ صريحٌ في الببع المُمْمَِ شرعًا | د أهلٌ 
الزن إلما يستعولوته في الإذْن في الغبن فليس هذا نظي ما نحن فيه وإلما نظيره أن يق التوكيل 
في بيع مال موَلَيه والظاهرٌ كما قاله السّبِكيّ أنه يصح ويد يميد بِالمُسَوُغْ الشرعيّ اه . 

(ولو وكُلَّ) غيد الحاكم (قبل استفذانها) يعني إِذْنّها (في التكاح لم يصحٌ) التكاحٌ (على الصّحيح) 
لأنّه لا يملكُ التزويج بنفسه حيتتذٍ فكيف يمضه ضه لغيه أمَا بعد إذْنها وإنُ لم يعلم به حال التوكيل فإنّه 
يصح كما هو ظاهرٌ اعتبارًا بما في نفس الأمر أمّا الحاكمٌ فله تقديمُ إنابة مَنْ ُرَو موَليته على إذْيَها له 


مل كتاب النكاح كله fe ١‏ 
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ْمل وكيل الولئ رؤجثك بثت فُلان ولَقّل الولئ وكيل الرّؤج زوجت بثعي فُلائ‎ 
ال ع لس‎ 


بناء على الأصحٌ أن استنابته في شُعْلٍ م مُيّنِ استخحلافٌ لا توكيل ولو ذكرٌ له دنانیر انصرفث للغالِبٍ 
وإلا وجب التعيينٌ إن اختلفت قيمَنُها كالبيع ويصحٌ إِدْنّها لِوَليّها أن يُرَوّجَها إذا طُلّقَها زوجُها 
وانقضت عِدَتُها لا إن الوليّ لِمَئْ يُرَرجٌ موّلّيته كذلك على ما قالاه في الوكالة وقد مَرٌ بما فيه مع 
نظا ثره وعليه فالفرقٌ بينها وبين وليّها أن | نها جلي ودنه شرعيّ أي استفاده من جهةٍ جَعْلِ الشرع له 
- بعد إذْنها - وليّا شرعَاء والجِعليُ أقوى من الشرعيّ كما مر في الرَهْنِ و بهذا جَمَعوا بين تَنافُضٍ 
الروضة في ذلك والجمعٌ بحمل البُطْلانِ على صوص الوكالة والضَّحَةٍ على التَصَرْفٍ لعموم 
الإذْنِ : قال بعضّهم خطأ صريحٌ مُخالف للمنقولٍ و عزفاض كلل فى ا 

وَل وكيل الولي) زوج (رُوْجمُك بنك فُلانِ) بن فُلانِ ويرقَعٌ نُسبه إلى أن ي تمر ثم يقول: 
موَكُلي أو وكالةً عنه مثا إن جَهِلَ الزوجٌ أو الشَاهِدانٍ أو أحدُهما وكالَتّه عنه وإلا لم يحتج ذلك 
وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جَهلها الوليُ أو الشَّهُودُ وجزم بعضهم باه يكفي في 
العلم هنا قول الوكيلٍ وقد يُنافيه ما مر آله لا يكفي إخبارٌ العبدٍ بأنّ سيد أذ له في التّجارة لاله متهم 
بإثبات ولايةٍ ينف وهذا بعینه جار في الوكيل وير بان الوكيل لا تبت بقوله وکاله بل إن العقدٌ منه 
بطريقٍ الوكالة الثابتة بغير قولِه بخلانٍ العبدٍ ٠‏ 

(تنبية): ظاهرٌ كلايهم أن التضريح بالوكالة فيما كر شرط لِصحَةٍ العقدٍ وفيه عر وافيحٌ لقولهم 
العبرة في العُقودٍ حتى التكاح بما في نفس الأمر فالذي يُتجَه آنه شرط لجل المَصَرُفِ لا غير وليس 
هذا كما مَرَ انما لان الان للوكيل ؟ نَمّ فاسِدٌ من أصلِه بخلافِه هنا . 

(ولْيقل الوليُ كيل الزوج : وت بتي فلن انان كذلك (فيقول وکیل قبلت زكاعها ل آو 
ترَوّجُتها له مثا كما هو ظاهرٌ وإطباقُهم على الأولى لا بعّينها إِذْ لا فرقٌ في المعنى بينها وبين غيرها 
ِمَا در وإنّما احتيجٌ في البيع لِخِطاب الوكيلٍ لأنه يُمْكِنُ وُقوعُه له ولا كذلك ال لتكاحُ ومن ثم لو 
حَذّفَ قوله هنا اله؛ يصح وان نواه لان الهو لا مَل لهم على البق وللوكيل أن يقل أو لا كما ذه 
مع التضريح بوكالته إن جولث ثم يُجيله يجيه الولي ولايوةُ عليه هذا لأنّه معلومٌ مما قدَّمَ في الصَيغة ولو 
كانا وکين قال وکیل الوليٌ ر زوجت بنتٌ قُلانِ من قُلانٍ وقال وکیل الزوج ما ذْكِرٌ. 
0 الأب والجدّ وإن لم يكن لهما الإجبارٌ في بعض الصّوّرٍ الآنيةِ ومثلّه الحاكمُ 
عند عدمه أ ي أصلا أو بأنْ لم يُمْكِن الرُجوعٌ إليه نظيرٌ الخلا السَابِقٍ ة في التحكيم (تزويجُ مجنونة) 
اطبق جُنوئها (بالغة) ولو كيا مُختاجة للوَطءِ نظيرَ ما يأني أو للمهر والتقّقة وحَدَقه لأ اللو م مَظِئَنُه 
غالا فاكتَنّى عنه به (ومجنون) أطبّقٌ جُنوئه بالغ (ظهرث حاجَمُه) بظهور مارات تَوَقانِه بدَوَرانِهِ حَؤْلٌ 
النساء أو وفع الشّاءِ بقول عَذْلي لب أو باحتياجه لِمَنْ يخدٌمُه وليس له نحو محرّم يخدُمه ومُوَنُ 


م ل تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل ر 
لا صَغيرَةٍ وصَّغيرٍ. يلرم المجير وغيره إنْ تَعيْنَ إجابة مُلقمسة التّزويج؛ فان لم يَتَعَيّنْ 


كاخوة فُسألتٌ بعضّهم رمه الإجابةٌ في الأصَح. وإذا ا جتمع أُولياء في دَرَّجة ة اشح أ 
: يُرَوجها أمْقَهمُهم وأسنهم برضاهم فن تشاخوا اقرع 


التكاح أخفٌ من ثمن أمةٍ ومُوَنِها ولا نَظَرَ| إلى أن الزوجة لا يلزمُها خِدْمَنّه لاعتيادٍ النّساءِ ذلك 
ل ا د ل ا ا 

شط ظهورُها لان تزويجها يُِيدُ يُيدُها المهر والمُوَنَ وتزويبجه يُعَرّمُه اهما كذا قي وفيه تََرٌ بل المناط 
هما الحاجة لا فيز كمرح به كلم الروضة راسلا اهم کد يّدا فيهما بالحاجة بظهورٍ أمارات 
لوان لكن يلزم من ظُهوره فيه ظهورُها بخلافه فيها للحياء الذي جُأْنَ عليه فمن تَمٌ م ذكرٌ الظهورٌ فيه 
دوتھا آما إذا طح مجُنونهما فلا يُررّجانٍِ حتى يُفيقا ويأنا و تس SD‏ كذ اطلقره 
وهو بَعيدٌ إن عُهِدّتُ تُذرَنّها وتَحَقّقت الحاجةٌ إلتكاح فلا ينبغي انتظارُها حينم ويُه ما مر في أقرَبَ 
تَدَرَتْ إفاقتُه وعَلِمَ ما م أن هذا في غير الكُر السب صر (لا ضفيرة وضغير) فلا يل 
تزويجُهما ولو مجنوئّين كما يأني وإنْ ظهرت الغِبْطةُ في ذلك لعدم الحاجةٍ حالاً مع ما في التكاح من 
الأخطار أو المُوَنِ وبه فارَقَ وجوبٌ بيع ماله عند الط وسيذكرٌ تزويجها للمَصْلّحةٍ بسائر أقسامها 
وهو غيرٌ ما هنا إِذْ هو في الوجوب وذاك في الجواز. 

(ويلزمٌ المُجْبِرَ وغيره إِنْ تعيّنَ) كاخ واحدٍ (إجابة) بالِغْةِ (مُلْتَمِسةٍ ة التزويج) دَعَثْ إلى كُفْءٍ تتخصيئًا 
لهاء وحصول الغرّضٍ بتزويج السُلْطانٍ لا يُنْظَرُ إليه لأ فيه مَشّقة مَشَّقَة ومَيُكًا على أن تعدّدَ الأولياء لا 

يمنع التعيْنَ على مَنْ سُئِلَ منهم كما قال (فإن لم بتعين كإخوة) أشِفَاء أو لآب (فسَالْتْ بعضهم) أن 
يُرَوّجَها (لَزِمَه الإجابة في الأصح) للا يودي | إلى التواكلِ كشاهِدين معهما غيرهما طُلِبّ منهما الأداءٌ 
فإن امتنع الكل رمج سلطا بالعضل (وإذا اجقمع تمع أولياة) من التسَبٍ (في َرَجة) وُثبةٍ واحدةٍ كإخوة 
أِفَاءَ وقد أذنّت لكل أو قالتُ : أؤِنْت لِمَنْ شاء منكم أو من مناصيب الشرع أو لأَحَدِهم في تزويجي 
من قُلانٍ أو رَضيتٌ . َرَج أورضيتُ تلاا زوججا وتعييئها لأحليِهم بعد ليس عَزْلاً يباقيهم 
(استُحِبٌ أن يرْوْجَها أفقَهُهم) بباب التكاح وأورَعُهم (وَأسَنْهم برضاهم) أي باقيهم لأ الافقّة قَهَ أعلم 
روط العقدِ والأورَع أبمَدُ عن اة والأسَنَ احبر بالأكفاء واحتيج إرضاهم لاه أجمَعُ للمَصْلّحةٍ 
إن تعارّضّت الصّفاتُ قُدّمْ الأفْقّه فالأورّحٌ فِالآسَنَّ ولو وج المفضولٌ ضح أتا لو أَؤِنْثْ لأحدهم فلا 
يُرَرَجُ غيره إلا وکاله عنه وما لو قالث رَوّجوني فاه ؛ يُشْتَرَطُ اجتماعُهم وخرج بأولياء النْسَبٍ 
المعتقون يرط اجتماعُهم أو توكيلّهم نعم» عصبة المُعتني كأولياء الس فيكفي أحدُّهم فان تعدّ 
المُعتقٌ اشترٍ ط واحدٌ من عصبة كل (فإن تشاخوا) فقال كل واحلٍ منهم : أنا الذي اروج وانّحَدَ 
الخايلبُ (أفرع) ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوبًا قطًا لزاع فن قرع منهم زوج ولا تقل 
الولايةٌ للحاكم» وخبرٌ «فإن تشاجَروا فالسُلْطانُ ولي مَنْ لا ولي له؛ محمولٌ على العضّلٍ فإ تعدَد فمَنْ 


م ڪتابالنڪاحه ‏ م 
RE E CE DSN ES‏ تا 
فلو رَو غيڙ مَْ حرجت فرعته وقد أَؤِنَتْ لكل منهم صَځ في الاصځ ولو رو جها أحدّهم 


ندا وتز عمراء فإنْ عرف الشاي فهو الصّحيخ» وان وقعا معا أو مُهل الله والمعية 
فُباطلانٍ» وكذالو غرف سبق مهو أعنقها ولم يَتَعَيِنْ على المذهب» 


ترضاه فان رَضيّت الكل أمَرَ الحاكمٌ بالتزويج من آصلَجهم وظاهرٌ ما تقرّر أن هذا خاصٌ بَِشاحٌ غير 
الحُكام فلو أت لكل من حُكام ادها فتشاحوا فلا إقراع كما بحثه الزّركشي إذ لاحَظُ لهم بخلافي 
الأولياء بل مَنْ سبق منهم بالتزويج اعفد به أي فان أمسَكوا جع إلى موَلّبهم فيما يظهرٌ وله احتمالٌ آنا 
إن نا تزويجٌ الحاكم بالولاية أَِْعَ أو بالتيابة فلا كالوؤكلاء أي عن حص واحلٍ | ه ومر آله بنيابة 
م بلا ا 00 
كه إِنْ كان القارِعٌ الإمام أو نائِبّه و (صَمٌ) التكاح (في الأصحٌ) لأ القُرعةً قاطِعةٌ لتزاع لا سالِبةٌ 
للولاية ولو باكر قبل القّرعةٍ صَحّ قطعًا عا ولا كراهة . 

(ننبية) : ظاهرٌ هذا الصنيع أن الكراهةً إِنّما هي لِجَرَيانٍ وجو بِالبُطْلانِء وعدمُها يعدم جَرَياِه 
وحينئلٍ فلا ُنافي هذا ما مر من وجوب القُرعة لأنّ ذاك إّما هو من حيثٌ قطعٌ التزاع وعدمّه لكن في 
الجمع بين وجوبها وعدم ويها على الإمام ونائي تر إْ لايصلحٌ الإجبارٌ عليها إلا منه ويجاب 
بحمل عد م تفه عليه على ما إذا فقوا على فعلها وإلا فالوجه رَهْمُّ الخاطب الأمرٌ إليه لبلْزِمَهم 
بها. 

(ولو رُوْجَها أحدُهم) أي الأولياءِ وقد أِنتُْ يكل منهم ريا وآخر عمرًا) أو ول الولي فوج هو 
ووكيله أو كَل وكيلينٍ فرج كل والزوجانٍ كُمُوْانٍ أو أسقّطوا الكفاءة وإلا طلا مُطْلًَا إلا إنْ كان 
أحذهما كُمُوًا أو مُعَيَا في إِذْنِها فزكاحه الضَحيحٌ وإِنْ تأخَرَ (فإن) سبق أحدٌ العقدّين و(هُرفَ السا 
منهما) بِبَيّنةٍ أو تَصادُقٍ مُعمَبّرِ ولم يُنْسَ (فهو الصحيح) والآخرٌ باطِلُ وإنْ دحل المسبوقٌ بها للخبر 
الصحيح «أيّما امرَأةٍ َرّجَها ولان فهي للاّلِ منهما»”" (وإن وقعا ما فباطلانٍ نِ وهو واضِحٌ (أو جُهل 
السَبْقُ والمعيةٌ فباطلان) لتعذر الإمضاء ء والأصلٌ في الأبضاع الحرمةٌ حتى يتَحَقّقّ فق السَبّبُ المُبيح نعم ء 
يُسَنُ للحاكم أن يقولٌ : إن کان قد سبق أحدُهما فقد حَكمت بِيُطْلانهِلِتحِلّ يقيًا و و مبب له هذه الولاية 
للحاجة وکنا تلان (لو لِم سبق أحيجما ولم يتمين) واس من تیه (على المنهب) لما در 
ومُجَرَدُ العلم بالسَبْقٍ لا فيد وإنما توف في نظيره من الجُمُعتين فلم بُحكم ببُطّلانهما لان اللا إذا 
ّت صحيحة لا يَطْرَ عليه ميال لها ولا كذلك العقٌ له يفْسَخُ بأسبابٍ ولأ المدار ثَمّ على 
علم اللّه تعالى وهو يعلّمٌ السابقة بخلافه هناء ويْسَنُ للحاكم هنا أيضًا نظيرٌ ما فقول ف 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۰۸۸]. والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١١١١‏ والنسائي 


في (سننه) [رقم/ 14785 وغيرهم من حديث: سمرة بن جندب لكيه . 


قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .1١8651*‏ 


و ل __ال مل 98و تحفة المحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 
وم 


2 0 سبق معن ثم اسْتمَة وجب لوقف حتى يَتَمينَ؛ فإن ادٌعَى كُلّ َو 


" سْمِعَتٌ دَغواهما بناءٌ على الجديد» وهو قبول إقرارها بالشكاح» 


ا ثم الحكمُ ببْطلانهما | نما هو في الظاهرٍ حتى لو ڌ تعيّنَ السَايِقُ بعد فهو الزوجُ ومَحله إن 
يَجْرِ من الحاکم فسح وإلا انقَسَمَ بالِنًا أيضًا حتى لو ت تععِّنَ السَابِقُ فلا زوجيّة أمَا | إذالم يقغ ياس 
من تعن الشاي فيج القت إلى تعّبه (ولو سبق معن ثم اشب) إيسيانه وجب التوقُفٌ حتى يتين 
لتحَققِ صحَة لعٍ فلا يرتِعُ إلا بيقيٍ فيمْتَِعانِ عنها ولا تنك غيرّهما وإنْ طالّ عليها الأمرُ كزوجةٍ 
المفقودٍ حتى يُطلّقاها أو يّموتا اوبعل واحدٌ وموك الآخرٌ نعم بحث الزّركشي كالبَلقينيٌ أله عند 
اليأس من التَّبِيْنٍ - أي ويظهرٌ اعتبارٌ العْرْفٍ فيه - تَطلْبُ الفسح من الحاكم ويُجِيبُها إليه لِلصرورة 
وكالفسخ بالعيْبٍ وأولى» ولايُطالَبُ واحدٌ منهما بمهرٍ وصَحححَ الإمامٌ أن الَف حال لوقف كذلك 
لتَعذَرِ الاستمتاع وقَطعَ ابن كج والدَارِمي وصَححَه الخوارؤميّ واقتضى كلام الرَافِعيٌ ترجيبحه وهو 
الأوجّه آتها عليهما نصمَّين بحسب حالِهما لِحَبْسِهِما لها ثم يرجم المسبوق على السَّابِقٍ وقيلَ عليها 
ثم هي عليه وجه آنه لابُدٌ في الرُجوع من إِذْنِ حاكم وجَدّء وإلا فالإشهاد نة الرُجوع كما في 
هَرَبٍ الجمّالٍ ونحوه فان قلت : يقر بان هنا إيجابٌ الشرع فََيُمْنٍ عن ذلك فلت وفي بعضٍ تلك 
التظائر إيجابه ایشا ولم بن عنه ويه باله یجاب مت بأمر مغو بان خلائه فلم يَف به وحده 
ولو مات أحذهما وُقِفَ إِرْتُ زوجة أو هي فإرٹ زوج. 

(تنبية) : ظاهرٌ عبارة المتن وكذا أصل الروضة هنا استمرارٌ الوقفٍ وهو مُشْكلٌ لِمَزِيدٍ تَصَوّرها به 
ا ل ام UE‏ 
للاشتباه مح كما في إلكاح الوليّين اه فهو صريحٌ كما ترى في أن لها طلب الفسخ هنا لِلضّرورةٍ أي 
رها بسبب التَوَقْفِ وفي آله لا فرق في إجابتها ذلك بين اليأس وعديه ولا بين آ أن برها نفقُها 
دة رفي وأ لا والح أن ما هنا والبحك المُمرحَ عليه أقوى مُذَر إذ ذ إجابَتها بمُجَرَّدِ الاشتباه مع 
إيجاب نفقتها بَعيدٌ جدًا فتأمّله . 

(فإن اَی كلّ ذوج) عليها (علمها سَبْقه) أي بسب يكاجه على التعيين وإلا لم تُسمع الدعرى 
(سُمِعَتْ دعواهما) كدعو ى أحدهِما إن انمَرَد (بناء على الجديدٍ) الأصحٌ كما مر (وهو قبولٌ إقرارها 
e‏ إن كان مُجيرًا لِقَبِولٍ إقراره به أيضًا لا دعوّى 

هما أو كل منهما على الآخر آله السَابنُ ولو لليف لأنّ الزوجة من حيتُ هي زوجةٌ ولو آم لا 

ا ل ا فإِنْ أقَىَ فذاك 
وإن ن أنكر حُلْفَ فان تكلّ حُلّفَ الزوجُ وأخدّهاء والكبيرةٌ ِن للزوج بعد ليف تَحُليمَها إِنْ أتحرث 
ولا سمح دعواه على ولي نَنّبٍ صَغيرة ون قال تَكحْمُها بكرا لأنه الآنَ لا يملك | نشاءه فلا يُقْبَلُ 
إقراژه به عليه قاله البعّويّ ويُؤْحَدُ من تعليله صحَةٌ حمل الغرِّيٌّ له على ما | إذا لم يكن له بي بما ادّعاه 
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فان أنْكَرَتُ خُلّمَتْ اذ َقَوتْ لأحدهما تمك نکاڅه وسَماحٌ دموى الْآخَرِ. وتخليقُها له 


ينبي على القوْلنٍ فين ن¿ قال: هذا رنڊ بل عمو هل يعرم مرو إن فنا تعم» فُتعم. ولو 
وی طرفي عَفْدٍ في تزويج بنْتِ اينه بابن ابه الآحَرٍ صح في الْأْصَحٌ. 


(فإن) رث لهما فكعديه أو (او أنكرث خلفت) هي أو أنكر وليها المُجْيِرُ حُلْفٌ وإِنُ كانت رَشيدةٌ 
على نفي العلم بالسَبتي لتوجه جه اليمينٍ عليهما بسب فعلٍ غيرهما ِكل واحلٍ منهما يمينا انفرّدا أو 
اجتمعا وذ رَصَيا يمين واحدة وسُكوث الشيخين هنا على ما يُالِفٌ ذلك للعلم بصَعْفه مما قرّراء 
في الدّعاوّى وغيرها وإذا حُلّفت لهما بي التداعي والتَحالّفٌ بينهما والممتَيع | إتما هو ابتداءٌ التداعي 
والتَحالّفِ بينهما من غير رَبْطٍ الدعوى بها فمَنْ حَلَفَ فالتكاح له كذا تقلا عن الإمام والغزاليٌ وأقَرّاه 
واعتُرضا بان المنصوصٌ وعليه الأكثرون أنّهما لا يتحالّفانٍ مُظْلَقَا قال جم : فيبقى الإشكالٌ وقال 
ابن اد فعة بل بطل التكاحان بحَلِفِها قال الأذرّعيُ وهو المذهبٌ وعن النْصّ آله لو امتنع حَلِقُها لنحو 
رَس أي مع عدم إشارة مُفهِمقٍ أو عَنَوِ أو صب فخا أيضًا وهو مُحْكَمَلُ | إلا في صباها لأنه إِنْ كان لها 
مُجرٌ فقد مر وإلا فانتظارٌ بُلوغها سهْلٌ لا بسو بمثله الفسح (وإن ارت لأحَدِهِما) على التعيين 
بِالسَبْقٍ وهي مِمَّنْ يصح إقرارُها (تَبَتَ نكاحه) بإقرارها (وسَماعٌ دعوى الآخر وتخليفها) مَضْدَّرٌ مُضافٌ 
للمفعول (له) أي لأجله أنّها لا تعلّمٌ سبق نكاحه (يُبتى) أي السّماعٌ وَأفْرَدَه لأ التحليفٌ تابعٌ له (على 
القولين) الاين في الإقرار (فيمنْ قال هذا بد بل لعمرو هل يَعْرَمٌ لعمرو) بده (إن فنا نعم») وهو 
الأظهرٌ (فتعم) تُسمَعٌ الدعوى وله َخليفُها رّجاء أن تقد أو تنكل فيحلِفٌ وه کر مها مهر لها لأثها 
حالّتُ بينه وبين بُضْعِها بإقرارها الأول ادال على عدم صِدْقِها فيه بإقرارها الثاني أو امتناعها من 
اليمين وما أفْهُمّه ما تقرّر ا ا ال 9 
لاني ويظهرٌ أن طلاقه اا كموية ويُحكَمَل الفرقُ وخرج بعوله اعلتها SSS‏ لرالي جر 
حب اا بم الور و ل م 0 
الدعوى على المُجبر حَلَفَ بنا أيضًا وإنْ حَلّفت فن تكلّث حَلَّفَ المُدّعي منهما أوَّلاً وتَبَتَ كاه 
كما لو أقَرّث له وإنْ حَلّفَ الوليٌ . 

(ولو تَوَلَى جد رفي عقدٍ في تزويج بنت ابنه) الِكرٍ أو المجنونةٍ كذا اشترطه المُصَئْفُ و به يُعْلَمُ 

شترا إجباره وبه صرّح الوراقيّون واعتمده ابن الرّفعةٍفَِمْعَهُ ذلك في بنت الاب الب البالِغةٍ 
يي أو ساقِطٌ الولاية (صَحٌ في الأصح) لِقَرّة و لايته 
وشَمَقّته دون سائر الأولياء وكالبيع فيجبٌ عليه الإتيانٌ بالإيجاب والقبولِ كرّرّجْمُها وَيِلْتُ يكاحها له 
بالواو فلا جو حَذْفُها كما قاله صَاحِبٌ الاستقصاء وابنُ معنٍ واقتضاه كلام يروما خلائا لِمَنْ نازع 
فيه إذ الجُمَل المُتَنَايبةٌ الغرّض من مُتَكلم واحي لاب لها من عاطفٍ جاع يذل على كمال انُصايها 
وإلا لكان الكلامٌ معها مُفْلَنَا غير ملسم ولا يتوّلآهما غير الجدٌ حتى وكيله بخلافٍ وكيليه أو وكيله 
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وَلا يروج ابن العم نفسه بل يُرَؤجحه ابن عَم في دَرَجَتِه إن قُقِدَ فالقاضي» فلو أراد 
القاضي» ذ نکاح مَنْ لا ولي لها رَوْجَه مَنْ فَؤقّهِ مِن الولاة أو حَلِيمَتُه. وكما لا جور لواجد 
وي ارين لا جور أن يكل وكيلاً في أيهم أو وكيآين فيهما في الأصَح. 


11 1 1[ 1 1 22111011110101 
الصغیر أن الحاكمَ يُرَوجُها منه لوَلَدِه لأ راه القبول لوده صَيرنُه كوّليّ يُريدُ أن يروج مولّيته 
فيُرّوجُه الحاكِمٌ» (ولا ُرَو ابن العمٌ) مثا إِذْ مثلّه في ذلك المُعتق وعصبئُه (نفسَه) من موَليته التي لا 
ولي لها اور منه لإتهايه في أمر نفييه ولات لين كالجة (بل يزوج بق َم في کرجت) لاشنترايه م 
في الو لاية لا أبعَدُ منه لبه به (فإن قُقِدَ) مَنْ في دَرَجَته (فقاض» لِبَلّدِها يُرَوجُها منه بالولاية العامَةٍ 
كمَمْدٍ وليّها وفي قولها له : وجني من نفيك يجوز للقاضي أذيُرجَها له بهذا الِإ معناه قول 
أمري إلى مَنْ يُرَوّجُك إِيَايَ بخلافٍ رَوْجْني فقط أو بِمَنْ شِئْت لأ المفهومٌ منه تزويجُها بأجتبِيٌ (فلو 
أراد القاضي نِكاحَ مَنْ لا ولي لها) غير إنفسِه أو لمحجوره (رُوجَه مَنْ) هي في عَمَلِه سواء مَنْ (فوثّه 

من الؤلاة) ومَنْ هو مثله (أو ڪليقف) لأنْ حكمّه نافذٌ عليه وإ آرا5ه الإمامٌ الأعم رَوّججه حَلِمفَته 
(وكما لا جور لواحد تَوَلَي الطَرَقّين) غير الجدّ كما مَرّ (لا يجو أن يوَكُلَ وكيا في أحدجما) ويتَوّلّى 
هو الآخرّ (أو وكيلين فيهما) أي واحدٍ في الإيجاب وواحدٍ في القبولٍ (في الأصح) لأنْ فعلَ وكيله 
كفعله بخلافٍ القاضي وحَليفته فإ تَصَرَّهما بالولاية العامة 

فصل في الكفاءة 

وهي م َبَرةٌ في التكاح لا يصخته مُطَلَفا بل حيثُ لا رضا من المرأةٍ وحدّها في جَبٌ ولاعُئةٍ ومع 
وليّها الأقرّ رب فقط فيما عداهما. 

(رَوْجَها الولي) المُثمَُِ كاب أو أخ مسلمًا أو وميا في مي كما يأتي في يكاح المُمْرِكِ من جُمْلةٍ 
ضابط ذکزته أخدًا من أطرافٍ كلايهم فراجعْه فل مهم (غیر كفو برضاها أو) زو ها (بعض الأزلياء) 
ولو (المستّوين) في دَرَجة واحدةٍ كإخوة غير كُمُوْ (برضاها) ولو سفيهة وإِنْ سكت البِكرٌ بعد 
استفذانها فيه معنا أو بوَضْفِ كونه غير كف (ورضا الباقين) صريحًا (صح) التزويجٌ مع الكراهة وإ 
نَظرَ فيها وقال ابن عبد السام : يُكرّه كراهةً شَّديدةٌ من فاسِقٍ إلا لريبة وذلك لأنْ الكفاءةً حَمّها 
وهم وقد ضوا به بإسقايلها لاله يق« فاطمة بدت فيس وهي رشي كاج أسامة به وهو 
مولى وروج أبو حُذّيفة سالِمًا مولاه بنك أخيه الوليدٍ بن عُنبةه مقن عليهما والجمهودٌ أن موالي فرش 
ليسوا أكفاءً لهم ورَرّجَ َة ناته من غير أكفاء وإنَّ جار أن يكون لأجل ضَرورة بقاءِ تَسلِهنّْ كما ر 
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ولو وججها الأقْربُ برضاها فَليس للأَبْعَدٍ اعْتِراضٌ» ولو رها أحدُهم به برضاها دون ” 
رضاهم لم يَصِځ» وفي قول يځ ولهم الفشخٌ» وجري القؤلانِ في تزويج الأب بكرا 


صَغيرةٌ أو بالِغدٌ غير كَفء بغير رضاها قفي الأظهر باطِلء وفي الآخَرِ يَصِحٌ) وللبالغة 
ر الخياز وللصّغيرةٍ إذا بلَعَتْ 


آم ناته من نيه ذلك تنزيلا لاير الحملينٍ منزلة بغار التسبين ورج بقوله المُسئوين الأبعدٌ نره 
وإِنْ كان وليًا - وتقديمٌ غيره عليه لا یسب كوئه وليّا خلامًا لِمَنْ زعمّه - لاحي له فيها كما قال. 
(ولو رَوْجَها الأقرّبُ) غيرٌ كُمُوْ (برضاها فليس للأبِعَدٍ اعتراض) إِدْ لا حَنّ له الآنّ في الولاية ولا نَظرَ 
الى ره بحو لحار به أن القرابة ر اشارا فيش اعبار رضا الكل ولا ضابط يدونه 
فيتميدٌ الأمرٌ بالأقرَبٍ ولا يَرِدُ عليه ما لو كان الأقرَبُ نحو صَعْيرٍ أو مجنونٍ فإن المعتبَرَ حينئذٍ رضا 

الأبعد لأنه الوليٌ والأقرَ ب كالعدم (ولو رُوْجَها أحدُهم) أي المستّوين (به) أي غير الكفُوْ لير جب أو 
ع (برضاها دون رضاهم) أي الباقين ولم يرضَوًا به أوَلَ مَرَةِ (لم يصحٌ) وإنُ جَهِلَّ العاقدُ عدم كفاةته 
لأنّ الحقٌّ لجميعهم . 

(وفي قولٍ يصح ولّهم الفسخ) لأنَ النقْصّ يقتضي الخيارٌ فقط كعَيْبٍ المبيع ويُجابٌ بؤضوح الفرقي 
أا المجبوبٌ أو العِنَينُ فيكفي رضاها وحدّها به لأنّ الحنّ فيه لها فقط وأمّا إذا رَضوا به أوَّلاً ثم بِانَتْ 
ثم رَوْجَها أحدّهم به برضاها فقط فيصحٌ على مقتضى كلام الروضة وجزم به بعض مختّصريها 
والذي يُنّجَه وفاقا إصاجِب الكافي وجزم به صاحِبٌُ الأنوارٍ» مُقابِلُه لأنّ هذه عِصْمَةٌ جَديدةٌ وهمًا 
يُصَرّحٌ به ما يأتي قريبًا أن السَيّدَ لا يُحْتاج لإذْنِه في الرّجعةٍ بخلافي إعادة البائِنٍ . (ويجري القولانٍ في 
تزويج الأب) وإنْ عَلا (بكْرًا صَغيرةٌ أو) تزويج الأب أو غيره (بالِغة غير كُقُوْ بغيرٍ رضاها) أي البالِغةٍ 
المُجْبْرةٍ بالتكاح وغيرها بعدم الكمُوٍ و بأل انت ِلها في تزويجها من غير تعبينٍ زوج (ففي الأظهر) 
التزويجٌ (باطِلٌ) لأنّه على خلاني الوبطة. 

(وفي الآخر يصح وللبالغةٍ الخيارٌ) حالاً (وللصغيرة) الخيارٌ (إذا بَلَعَتْ) لِمامَرٌ أن النَفْص إِنّما 
يفتضي الخيارٌ وقيل لا خحيارٌ وسيأني في باب الخيار ما ْم مته أنه حيثُ كان هناك إِدْنُ في سين منها 
أو من الأوليا ء كفّى ذلك في صِحةٍ التكاح وإن كان غير كفو ثم قد بْب يت الحباة وقد لأ والنحاصل آنه 
متى ّت كفاءئه فلا حيار إل إن بن عيبا أو رَقيًا وهذا محمَلُ قول الوق لو أطلقت الاد ِلها 
أي في مُعَِّنٍ فبالَ الزوج غير كفو تَخَيررتْ . ولو روجا الجر به بغيرٍ الكمُوٍ ثمّ اذَعَى صِعْرَها المُمَكْنَّ 
حك يميه رباد كام لمال يكن اقول فول لزي ان بذعي الضخة لا لاص 
استضحابٌ الصَعَرٍ حتى يَبْتَ خلاقه ولأنه لا بُدٌ من نحي انتفاء الماع ولا ثور َر م کک 
فار في تصديقه ا الح لغيه مع عدم یراك عن الول بلك لالا صخي كاه 
الزوجةٌ إذا ّث ثم اذَّعَتْ صِكْرّها حال عقدٍ المُجبر عليها بغير الكمُو . 
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ع ئن لا ولي لها أن يها الشلطانٌ بغير كُفْء فَمَعَلَ لم يصع في الأصَحٌ. 


قال القاضي : لو رَو الحاكِمٌ امرّأةٌ ظانًا بُْلوعَها ئمّ مات الزوجٌ فاأعَى وارِنه صِكَرَها عند العقدٍ 
خی تربك وات عدف بی الو ای الا رع العو وايكن (رلو طلبث من لا ولب 
لها) غيرٌ القاضي لعدم غيره أو له لِمَقْدِ شرطه (أنْ يروج السُلطان) الشَّامِلُ حيت أَطْلِقَ للقاضي ونائبه 
ولو في م مين كما مر أبغيرٍ كُقُوْ ففعلٌ لم يصحٌ) التزويجٌ من غير مجبوب وعِنَينِ (في الأصح) لما فيه 
د ار عن الولئٌ الخاصٌ بل وعن المسلمين ولّهم حَظ في الكفاءة وقال 
كثيرون أو الأكثرون يصح وأطال جممٌ مُتأحرون في ترجيجه وتزبي الأول وليس كما قالوا وخبر 
فاطمة بنت قيس السَابِقٌ ی لا يُنافيه لیس فيه أله وججها أسامة بل أشار عليها أو ته به ولا 
يُدْرى مَنْ زَرّجَها فيَجو ر أن يكون زَرّجَها ولي حاص برضاها وحص جمعٌ ذلك بما إذالم يكن 
تزويشه نحو َي الول أو کشله أو إحرليه رالا لم يصحٌ قطمًا لتقا َه وولاينه وعلى الأول لو 
طلبث ولم بها القاضي فول لها تشكيم ذل و وجا جز نه الور او يقتي غل 
كالقاضي؟ مَل نر ولَعَلٌ الأرلَ افر بُ إن لم يكن في البلّدٍ حاكمٌ يُرى ذلك للا يودي ذلك إلى 
فسادها و لاله ليس كالاب باعتباريه السَابقين ثم رأيت جممًامُتأتحرين بوا آنه لو لم تجذ ُا 
وخافت العنك لَِم القاضيّ إجابثها قولاً واحدًا ِلصرورة كما أبيحَت الأمةٌ لِخائِفٍ العنت اه وهو 
مُنجَهُ مُذْرَكا والذي يُنّجَه نَل ما ذكزته آنه إنْ كان ة في البلَدِ حاكمٌ يَرى تزويبجها من غير الكُقُوْ تعيّنُ 
فان فف وو دت غدل سكيد و و ها تعيّنَ فن يدا تعيّنَ ما بحثه هَؤْلاء . 
(وخصالٌ الكفاءة) أي الصّفاتُ المعتبرة فيها يعبر مها في الزوج خمسٌ والعبرةٌ فيها بحالةٍ العقدٍ 
نعم ترك الجزفة الدَنيثةٍ قبله لايور ر إلا إن مَضَتْ سنةٌ كذا أطلقّه غير واحدٍ وهو ظاهرٌ إن تلبس 
بغيرها بحيثُ زال عنه اسنها ولم ُب إليها اة وإلا فلا بد من مُضيّ رَمَنِ يقطع ِسبتّها عنه بحي 
صار لا يُعَيرُ بها وهل ده تُعَْبرُ السَنةُ في الفاسِتٍ إذا تاب كالجرفة القياس نعم » وَيُمَرّقُ بينه وبين ما مَرّ في 
الوليّ بأ المدارّ تم على عدم الفستي وهنا على احير به وهو لا ينتفي إلا مضي سنق نظيرٌ ما يأني في 
لانت نإظ قلت ل اتويات فيه تفيل الزن اذكو قلت لآن فرك الشرع اطرة فيه روا 
وضمّته بعد السّنةٍ لا في الجرفة فة فعوأنا فيها بالعُرْفي العام على القاعِدةٍ فيما ليس لِلشَّرْعٍ فيه عُرْفٌ ثم 
رأيت اب الماد ركشي با نالفاي إذا تاب لا يكام العفيفة وينخي حمله على ما إذا لم 
تمض سنةٌ من توبّته وظاهرٌ كلام بعضِهم اعتمادٌ إطلاقهما لكن بالتسبة لزنا فاته ايده بالقياس على 
عدم عَودِ اليفة والحصانة بالتوبة وعلى ردن بيع تبت زناه وإ تاب منه لان أل الرنا لا يو بلتوية 
فقضيّةُ قياسه تخصيص ذلك بالرّنا لأنّه الذي لا تول وضمةٌ عاره م مُطَلَقَا وهو مُحْيَمَلُ ثم رأيت ابن 
اليما صرّح في موضع آخر بأنَ الزّانيَ المُخْصَّنَ وإنْ تابَ وحَسْئَتْ توبَيُه لا يَعودُ كُقُوًا كما لا تَعودُ 
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أضلية ونَسَبٌء فالعجميئ ليس كُفْء عَرَبيةٍ بيةِ» ولا غير فرشي قُرَسْيَةٌ 
4 


عِمَنّه ويما تقرّر من أن العبرةً فيها بحالة العقدٍ يرُُ ما في تفقيه الرّيميّ عن بعضهم أن طروٌ الجزفة 
الذنيئة بث يشت لها الخيارٌ قال وخالفه بعض المُتأخُرين ولا وجة له وليس كما زعم بل هو الوجه وذلك 
هو الذي لااوجة له كما هو واضٍح لان الخيار في رفم التكاح بعد صخته لا ود إلا بالأسباب 
الخمسة الآتية في بابه وينحو و العتتي تحت رَقيتي وليس عر ذلك واحدًا من هذه ولا في معناه وأما 
قول الإسئويٌ ينبغي الخيارٌ إذا تَجَدَّدَ الس فرَدَّه الأذرّعيٌ واب ن الوماد وغيرهما باه لا وجة له وهو 
كما قالوا خلانًا لِلرّزكشيّ ووجه رده ما قرّرْته من كلامهم نعم» طروٌ الرّقُ يُبْطِلُ التكاح» وقول 
الإسكوي يُتَخْيّرُ به مَرْدودٌ بأنّه وهمٌ . 

أحدّها (سلامةٌ) للزوج وكذا لآبائه على أحدٍ وجهّين الأوجّه مُقابلُهِ : ورَّعُمُ الأطِبَاءِ الأعداء في 
اول لرل ليه من ليوب الي للحيار) فتن به موث او جلا او َس لكاي ولو کن يها 
ذلك وإن انّحَدَ النوْعٌ وكان ما بها أقبَحَ لأنّ الإنسانٌ يَعافٌ من غيره ما لا يَعاقُه من نفسه أو جب أو عله ع 
لو و اه راس د د 
تُثبتٌ الخيار فلا ودر كعَمّى كعَمّى وقَطعٍ أطرافي ونَشّوٌه صورة خلاًا يجمع مُتَقَدّمِين بل قال القاضي : يو و 
كل ما يكيه ؟ رة لقان والرورائ ليس الشيع وا شاب وات وكقٌ ذلك ضعي لكي تبنم 
مراعائه بخلافِ رغم قوْم عاي اللّدِ فلا يُكانِىٌ جَبَليّ َلَديّا فلا يُراعَى لاه ليس بشيءٍ كما في 
الروضة . 

(و) ثنيها (حريةفالزقیڻ) أي ن به ر وإ قل (ليس كفا حر ولو تيقة ولا بض لأئها مع 
تعيّر ها به تَتَضُوِّرٌ بإئفاقه نفقة المُعْسِرين (والعتيقٌ ليس كُفُوًا لِحُرَةٍ أصلية) لِتَقْصِهِ عنهاء وعُروض نحو 
رأ او ملك له لا غي عنه وضمم ال فاع ما طا به لكي هنا من الماع في ذلك وإذ بيه 
البْلقينيٌ وأطال أيضًا وكذا لا ييكاهئ > من عق بنفيه من عَنقَ أبوها ولا مَنْ مَس الرّقٌ أحد آبائه أو أيا له 
اقرب مَنْ لم يمس احد آباتها أو > مَس لها أبَا أبعد ولا أَثَرَ لِمَسّه موللا 

(و) الها (نسَبٌ) والعبرةٌ فيه بالآباء كالاسلام فلا کا ن ألم بيه او له وا ف الإسلا 

مَنْ أسلّمت بأبيها أو مَنْ لها ثلاثة بء فيه ومالَمَ عليه من أن الصّحابِيٌ ليس كُفُوَ بنت تابعيٰ صحيحٌ 

لا زَلَلَ فيه ليما يأتي أنّ بعضٌ الخصال لا يُقابَلُ ببعض فاندّفع ما للأذرّعيٌ هنا واعمُيرَ السب في الآباءِ 
لأنّ العرَبَ تفعَخِرٌ به فيهم دون الأمّهات فمَنٍ انتسبث لِمَنْ تَر به لا اها ء مَنْ لم يكن كذلك 
وحينئذٍ (فالعجمي» آبا وان كانت أمةٌ عربيّةٌ اليس كُفْوَ عربية) وإنْ كانت انها ء عَجِميّة لأنّ الله تعالى 
اصطَفَى العَبٌ على غيرهم وميرّهم عنهم ضاي جد كما حت به الأحاديثُ وقد ذكزتها وغيها 
في تابي مَبْلَعْ الأرَبِ في فضائِلٍ العرب . (ولاغيرٌ د شي) من العرّب (فُرَشية) أي كُفُوٌ فُرَشَيَةٍ ي 
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ڪڪ کے 
ie‏ والأصَحُ اغتبارٌ السب في العجم كالعرب» وعِمَة فليس 


لله 

لأنْ الله تعالى اصطفَّى قُرَيْسًَا من كنانة المْصطفين من العرّبٍ كما يأتي (ولا غير هاشمي ومُطْلِبِيْ) 
كُُوَا (لهما) لِخبرٍ مسلم «إنَ الله اصطَفى من العرّب كنانة واصطفَى من كنانة فرشا واصطَفَى من قُرَيْشِ 
بني هاشم؛ وصح حبر : : «نحن وبّنو المُطَلِبٍ شيءَ واحدّه“ فهما مُتَكافِئانٍ نعم» أولادٌ فاطمةً منهم لا 
يُكافِتُهم غيرُهم من َة بني هاشم لال من خصائصه كل أن آولاد ناته يُنْسَبون إليه في الكفاءة 
وغيرها كما صرحوا به وبه برذ على ما قال أنه أكفاء لهم كما أطلقّه الأصحابُ ويُمَرَقُ بين هذا 
ا و ا ل NRE‏ 
ا ل ني هاشم والمُطلِبٍ أشرَفُ من بَقيَةٍ 
قر ي بذلك الاعتبار» وغير يمن لعزب أكفاة وكالهم إلما لم موا كدان م مام نيهم لان 
لمرب لا ون لهم فخر كم على غيرهم بحيث تيون لو کح غيثهم نساتهم وبهذا قوق 
بين ما هنا والتديع في الذيوان كما مر في قسم المَيْء لأف المذارئع على مطل شرف لا بهذا لديل 
ومن نَم قُدّمَ الكناني في الإمامةٍ على غيره بخلافه هنا وقد يُتَصَوّرُ تزويجٌ ها شميَة برَقِيقٍ ودنيء نسب 
بان يروج هائيميٌ آم بشريله فكد با فهي ملكٌ لماك انها فيُرَوجَها من رَقِيقٍ ودنيء تسب لان 
وضمة الرّّ الثابت من غير شَكُ ألمّت اعتبار كل كمال معه مع كون الحقّ في الكفاءة في اتس 
ا سیا لا لھا على ما جَرّمَ به شيحُنارحتى لا افيه قولهما في تزويج أمةٍ عربية بحر عَجِمي «الخلاف 
في مُقابلةٍ بعض الخصال ببعض' الظَاهِرٌ في امتناع نكاجها وصَوَبَه الإستَويٰ لان مَل فيما إذا روجا 
غير سيّدِها وليه أو مأذونه (الأصح اعتبار السب في العججم كالعرّب) قباسًا عليهم فالفُرْسُ أفْضَلُ من 
التبط وبنو إسرائيلَ أفُضَلُ من القِبْطِ لا عبر بالانتساب لِظَلْمةٍ بخلاف المُوّساءِ بإمرة جائزة ونحوها 
لان أل مراتيها أن تكون كالحرّف» وقول التحمَةٍ وللعَجَم في الت عُرْفٌ يعبر يُسْمَلُ على غير ما 
ذكروه مما مر كتقديم ب ني إسرائيلَ وكذا ما قيس بذلك من اعتبار عُرْفْهم في الحِرَفِ أيضًا يَتعيّنُ م 
على غير ما يأتي عنهم من آله فيع أو كني؟ وإلا لم مُمْتَبَدْ عرف لهم ولا لخيرهم حالف ما ذكرّه 
الأيْمَة لأنهم أعلمُ بالعُزفٍ وهو بعد أنْ عَرّفوه وقرّروه لا نسخ فيه . “٠‏ 

(و) رابعغها (مفة) عن الست فيه وفي آبائِه (فليس فاسق) ولو وميا فقا في ديه أي على ما مَرّ فيه 
أو مبتدعٌ هذه القولة ليست في سخ الشرح التي بأيدينا ا ه من هاش ولا ابنُ احڍهما وإن سمل (كفُوَ 
عَفيفة) أو سي ولا محجورٌ عليه كفو رَشيدة كما جَرَم , به بعضهم وذلك لقوله تعالى اتن کان موي 
گنن گات وَاسِمَاً لا يسو [السجدة:14] وغيرٌ الفاسِقٍ ولو مستورًا كُمُؤٌّ لها وغيرٌ مَشْهورٍ بالصّلاح 
كُمُوٌ للمَشهورة به وفاسِقٌ كُمُوٌ ُفاسِقة مُطلَقًّا إلا إن زاد سمه أو اختلف نَوْعٌّ فِسقِهما كما بحثه 


(۱) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


#كتاب‌النكاح ن _ ااا ا 


وجزفة صاب جرف ديون Ce‏ ا 


الإستوي لکن نازع الرّرکشيٰ قال كما آنهم لم يَفْصِلوا بعد الا شتراكِ في دَناءة الجرفة أو النَسَبٍ ورد 
بظهور الفرقٍ وجري ذلك في مبتدع ومبتدعة . 

(و) خاوسُها (جرْفة) فيه أو في أحَدٍ من آبائِه وهي ما كرف به لِطَلّبٍ الوق من الصّنائِعٍ وغيرها 
وقد يُؤْحَذُ منه أن مَنْ باشَرَ صَئْعةٌ دنيئةً لا على جهة الجزفة فة بل نفع المسلمين من غير مُقابلٍ لا يوئر 
ذلك فيه وهو مُحْكَمَلُ ويَُيدُه ما يأني أن مَنْ باشَّرَ نحو ذلك اقتداء بالسَلّفٍ لا نرم به مُروءثه 
لصاح جز بالفمر زد وه جا كلت ا على اوغا اروم رر الف ان 
المُتَوَلّي وليس منها نجارةٌ بالتونٍ وخبازةٌ وقال الرّويانيُ يُراعَى فيها عادةٌ البِلَّدِ فإ الرراعةٌ قد تفضل 
التّجارةً في بَلَدِ وفي بَلَدِ آخرٌ بالعكس» > وظاهرٌ كلام غيره أن الاعتبار في ذلك بالعُْفٍ العام والذي 
به يجه أن ما نصوا عليه لا ر يتير فيه عرف كما مر وما لم يَنصَوا عليه يعبر فيه عُرْفُ الب وهل المُراد 
بل العقدٌ أو بد الزوجة ؟ كل مُسْكَمَلٌّ والثاني افر بُ لأنْ المدارٌ على عارها وعديه وذلك إِنّما يُعْرَتُ 
بالتسمة لف بلّيها أي التي هي بها حال لمق وذکر في الأنوار تفاضا بين كثيرٍ من الجرف وَل 
اعتبار عرف يِه (ليس) هو أو ابه وان سل (مفُو ارفع منه) لقوله تعالى 9ا َل بسک لبي 93 
في أل [النحل :1/] أي سبّبه فبعضُهم يَصِلّه بور و سُهولةٍ وبعضهم بِضِدَّهِما ما ره 
وحارِسٌ) ويَيِطارٌ وكبَاٌ (وراع) لايُنافي عَذّه هنا ما ورد «ما من نبي إلارََى الغتم:” لأنّ ما هنا 
باعتبارٍ ما يعرِقُه النَاسُ وغلب على الرّعاءِ بعد تلك الأزْمِنةٍ من التساهُلٍ في الدَينِ وقِلَةِ المُروءة 
وقضينُه آله لا فرقٌ بين مَنْ يرى مال نفسه ومن رى مال غيره بأجْرةٍ أو برا ولو قل في الأول 
المتَبرَعٌ إن فعلّ ذلك لينعزِلٌ به عن الاس ويتأسى بِالسَلَفٍ لم يون كما تقّضيه الأخبارٌ الدَالةُ على 

شَرَفِ مَنْ هو كذلك لم يَبْعُدُ (وقَيِمْ حَمَام) هو أو أبوه (ليس كُفُوَ بنت حََياطِ) ويظهرٌ أن كلّ ذي حَرْفة 
فيها مُبافَ شَرةٌنُجاسةٍ كالجزارة على الأصحٌ ليس كُفُوَ الذي جره لا مُباشَرةَ فيها لها وأنبَمِيَةَالحِرَفٍ 
التي لم يذكروا فيها فاضا مُعساويةٌ إلا إن اطْرَدَ ذ في العُرْفِ التَاوْتُ كما مَرٌ ثم رأيت ما يُوَيْدٌ ما ذكزته 
زل وهو ا القضاب ليس ولي السا لائ مولي دولا خها) عونت تاجر) وهو م 
يجلب البضائِعَ من غير تفيل بجنس منها للبيع ويظهرٌ أن تعبيرهم بالجلْبٍ للغالِبٍ كما يَدُلُ عليه 
تعريفُهم لِلنّجارة بآنها تقليبُ المال لِعْرَض الربْح وأنَّ مَنْ له ركان دَنينة وَفيعة امير ما اشكر به 
وإلا عُلبّت الدّنيئةً بل لو قبل بتغْلييها مُطْلمًا - لاه لا يخلو عن تعيّره بها لم يَبْعُدْ (أو بَزَازْ) وهو بائِحُ 
البرّ (ولا هما) . أي کل منهما كُقَُ (بنت عام أو قاض) لاقتضاء ء العْرْفٍِ ذلك وظاهرٌ كلامهم أن المُرادٌ 


: [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 47١؟1]ء وغيره من حديث : أبي هريرة اله . بلفظ‎ )١( 
. (ما بعث الله نييّا؛ إلا رعى الغنم)‎ 
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ببنت العالِم والقاضي مَنْ في آبائها المنسوبةٍ إليهم أحدّهما وإنْ عَلا لأثها مع ذلك تفْتَخِرُ به» وكلامه 
استواء الاجر والبرّاذٍ والعالِم والقاضي وهو مُحْتَمَلُ وفي الروضة أنّ الجاهِل يُكافِيُ العاِمةً وهو 
مُشْكلٌ فإنّه یری اعتبارٌ العلم في آبايها فكيف لا يعتبره فيها إلا أن يجاب بان العف يمير بنك العالِم 
بالجاهل ولا يَُيْرُالعايمة بالجاول وبحث الأفرّعيّ أن العلمّ مع الفستٍ لا أتَرَ له إِذْ لا فخرٌ به حینعذ 

في العُرْفِ فضا عن الشرع ومثلّه في ذلك القضاءُ ا . ثم رأيته صرّح بذلك فقال إن كان 
القاضي آهل فعالِمٌ وزيادةٌ أو غير أهل كما هو الغالِبُ في قُضاة رّماننا تَجِدّ الواحدّ منهم كقّريبٍ العهْدٍ 
بالإسلام ففي النظَرِ إليه نر ويّجيء فيه ما سبق في الَلّمةِ المُستولين على الرّقابٍ بل هو أولى منهم 
بعدم الاعتبار لأنّ النّسبةَ إليه عارٌ بخلافِ المُلوكِ ونحوهم ا ه. 

وبحث أيضًا وتقله غيرٌه عن فتاوّى البقّويٌّ أن سق أمّهِ وحِرْكَتَها الدّنيعة ثور أيضًا لان المدارٌ هنا 
على العُرْفٍ وهو قاض بذلك وله انا لَكنْ كلامم صريحٌ في رَدَه. 

(تنبية) : الذي بظهر أن راقهم بالعللم هنا َنْ سى عالكا فى الغزف وهر الفقية ر ن 
GAELS‏ في الوصيّة وحيتئدٍ فقضيتُه أنَ طالِبَ العلم وإن بَرَعَ فيه قبلَ أن يُسَمَى 
الما كائ بنته الجاهِلُ وفيه وقفة ظاهرةٌ كمكافأته لبنت عالِم بالأصلينٍ والعُلوم العربيّة ة ولا يَبْعْدٌ أنْ 
مَنْ نسِبَ أبوها لعلم يُْتَخَو به عُْهًا لا يُكافثها مَنْ ليس كذلك ويُمَرَقُ بين ما هنا والوصية بان المدار 

نَع على التسميةٍ دون ما به اُتخارٌ وهنا بالعكس فالعُرْفٌ هنا غيرٌه نّم فتأمَلّهء وإذَّا بَحْتُ بعض 
المُتَخرِينَ في حافظ للفُرآنِ عن ظهر قب مع عدم معرفة معناه أن مَنْ لا يحمّظه كذلك لا كائ بنك 
فأولى في مسألتنا لکن خالفه كثيرون من مُعاصِريه فقالوا | : نه َو لها أي لاتا لا نعتبر جميعَ الفضائل 
التي نصّوا عليها ونما نعتبر ما يرد به الافتخارٌ عُرْها بحي ُد ده حرا بالتسبة إليه وليس مرد 
حِفْظٍ القُرآنِ كذلك إلا في بعض التواحي . 

(والاصخ أن اليساز) عُْا(لايْشبر) في بذو ولا حر ولاعَرَبٍ ولا عَم لان الما ِل ِل 
وحالٌ حائِلٌ وطْوْدٌ مائِلٌ ولا يه يَفْتخِرٌ به أل المُروءات والبصائر ويجاب عن الخبر الضّحيح «الحسبٌ 
المالٌء وأمًا مُعاويةٌ فصّعْلوك»”'' بأن الأ وَل على طِبْقِ الخبر الآخر نك المرأةٌ لحسبها ومالهاء "° 
الحديك أي إن الغالبَ في الأغراض ذلك ووَكُلَ يانم الملل إلى ما عرف من الكتاب والسّنَةٍ 
في مه لا سما قوله تعالى : لوأك أب رن ألنّاش أْمَهٌ َة لجنا 7 مها لسن بكر كن تون مكنا 

من سَ4 | إلى قوله: #وإن ڪل ڪل َلك ما مع ملم للبرو يو لديا » [الزخرف :۴۳- »]۴١‏ وقوله ل إن الله 


زفق [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٤۸۰۲‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 21١475‏ 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة كه 


۾ كتاب النكاح ]0ه kAkAknطkطkطhگÃhګk‏ س و زی نا 
3 £ 2 3 ۴ ع م 4 ر 
وان بعض الخصال لا يُقابل ببعض. ولیس له تزويجٌ أبنه الصغير أمة» وكذامَعيبة على 


ر المذمهَبء ويجوز مَنْ لا تُكافته بباقي الخصال في الاصَح. 


يحمي عبدّه المُؤْمِنَ من الدّنيا كما يحمي أحدُكُم مَريضًّه من الطعام والشّرابٍ لو سويّت الدّنْيا عند الله 
جَناح بَعوضة ما سقّى كارا منها شربة ماء» "“ ومن نَم قال الأئِمَةُ : لا يكفي في الحُطَبَةٍ الاقتصارٌ على 
دم ادنيا لأنه ِمَا تَواصّى عليه مُتْكرو المعادٍ أيضًا فان قُلْت : التحقيقٌ أنّ المال من حيتُ هو لايِدَم 
ولا يمْدَحُ وإنّما دمه ومَدْحُه من حت كوه وسيلةٌ للخيرٍ ووّسيلةً لِِشّرٌ ومن كَمْ مرت أحاديثٌ بَِّمّه 
زا خاش نا ومع ملياما” تقرّر وهذا يُنافي ما ذكرتء قُلْت: لا ينافيه لأنْ القضدّ آنه لا يمْدَحٌ من 
حي ذائه فلا افتخار به شرعًا وهو مقَدمٌ على الافتخار به عُرْهَا والشاني نضح بما يعد عرفا مرا وإن 
لم يكن مُتَفُرَا شرعًا كما مر اَل لباب في مَبْحَثِ الحُطبة فاندّفع بهذا ما للأذرّعي وغيره هنا (و) 
الأصحٌ (آنّ بعص الخصالِ لا قال ببعض) فلا يُكافِىٌ مَعِيبٌ تسيب سليمة دنيئةٌ ولاعَجِمي عَفيفٌ 
خرن دائئف زلا نايل La‏ راف الو في 
المع من الكفاءة إذ الفضيلة لا تح تجبرُها ولا مال بهاء (وليس له تزويع به الضغير ام ل 
مأمونٌ العنت قال الزُركشيٌ : قد يكم هذا في المَراهِتٍ لأنّ شهرته د ذاك أعطّمُ فإ قيل فعلّه ليس زا 
قيلَ وفعلٌ المجنونٍ كذلك مع أنّهم جوّزوا له نكاح الأمةٍ عند خوفٍ العنت فهّلاً كان المُرامِنُ كذلك | 
ه ولّك رَذه بأنّ وطء المجنون يُشْبِه وطء العاقِل إنزالاً ونَسَبا وغيرهما بخلافٍ وطء المُرامِقٍ فلا 
جايح بينهماء واّعاة ان شهوته إا ذاك اعم ممنوع لأنها شهرةٌ كاذب[ لم تدأ عن داع قوي وهو 
اناد المنيّ (وكذا مَعيبة) بعَيْب يُثبتٌ الخيارٌ فلا يصحٌ التكاح (على المذهب) لأنه على حلاف الغِبْطةٍ 
وكذا عميا وجو ومقطوعة طرَفِ كما في الأ واعتمده بيني والأفرَعي وكقله عن َلاق من 
الأ الما َع تزويٌ امي من نحو أعمى کما ر لال ُو ولیس المدار في يكاجها إلا علي ذ 
الملْحَظ نَم العارٌ وهنا المصْلّحةٌ ولأنّ تزويجها يُفِيدُها وتزويجه يُكَرّمُه فاحتيطً له أكثرٌ (وتجور) 
تزويجه (مَنْ لا كاه ببعض الخصالٍ في الأصح) لأنَّ الرَجُلَ لا يتعيرُ باستفراش مَنْ لا تُكافِئُه على أنه 
إذا بَلَعَ بْب له الخيارٌ كما صرحا به. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا التمام» أما الشطر الأول منه؛ فقد أخرجه: أحمد في (مسنده) [رقم/ 117717/ طبعة 
الرسالة]» من حديث : محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: (إن الله يحمي عبده المؤمن الدنياء وهو ييه كما 
تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه) . 

قلتٌ: وهو حديث صحيح . ينظر: (صحيح الجامع) للألباني [رقم/ 5 141]. 

أما الشطر الثاني: فقد أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ١۲۳۲]ء‏ وغيره من حديث: سهل بن 
سعد كله » قال : قال رسول الله لال : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافرًا من شربة 
ماء) . 

قلتُّ: حديث صحيح لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ .]7714٠‏ 


يلط ع ححص ا ا 


لا ُرَو مَجَنونٌ صَغير وكذا كبير إلا لحاجة فَواحِدةٌ وله تزويخ صغير عافن | رمن 


واجدي وروج المجنونة أب أو جد إن ظَهَرَتْ مَصْلَّحةٌ ولا تُشْكَرَطُ الحاجةٌ وسَواءٌ 
صَغيرةٌ وکبيرة بُ ويك فان لم يکن أب وجڏ لم روج في صِكَرهاء 


فصل في تزويج اللحجورٍ عليه 
(لا روځ مجنونٌ صَغيرٌ) أي لا يَجورُ ولا صح تزويجُه د لا حاجة به إليه حالاً وبع البُلوغ لا 
ع با وود لوو الي N‏ 
تزويجه لخدم ونما جه في مُراهت لاه في النطَرِ كبايغ كما مر م رايت الزركشي ذكر اعم 
فقال قضيّة قضيَةُ قولهم «لا مَجالَ إحاجة تعهُده وخذْمته فإنَ للأجتبهات أن يه ا 
يَطِعْ على عَؤْرات النساء أا غير فيلْحَقُ بالبالغ في جواز تزويجه إحاجة الخذمة ا ه (وكذ لامرَدجُ 
مجنونٌ (كبيرٌ) أي بِالِمّ لآنه يَغْرَ رم المهرّ والتققة (إلا إحاجة) إشيء مِمَامَرَ في مَبْحَثْ وجوب تزويجه 
فيُرَوَجُه إِنْ أطبَقّ جُنونُه كما مَرّ ثمّ مع ما حرج به الإمامٌ فالجد فالسُلْطانٌ وكولايةٍ ماله إذَاعُلِمَ أن 
تزويجه للحاجة (فواحدة) يجبٌ الاقتصارٌ عليها لانيفاع الحاجة بها وفرض احتياج أكثرٌ منها نار فلم 
ينظروا إليه لكن يأتي ذ في المُحَبّلِ آنهم روا حابجته مع تُذرَتها وبه ياد بَتُ أن الواحدة لو لم تمه 
أو َه للخِدْمةٍ زيدٌ عليها بقدرٍ حابجته وكالمجنونٍ مُحَبَلَ وهو مَنْ بعقله حل وبأغضائه استزخاء ولا 
يحتاجُ إلتكاح غالبا ومغلوبٌ على عقله بنحو مَرَضٍ لم يُتَوَفعْ إفائتُه منه (وله) أي الأب فالجدٌ (تزويج 
صَغيرٍ عاقلِ) غير ممسوح (أكثرٌ من واحدة) ولو أربَعًا إن رَه مَصْلّحةٌ لأنَ له من سعة النَظَرِ والشّقّقة ما 
يحيله على أن لا يَفْمَلَ ذلك إلا عرض صحبح ويُؤْحَدُ من نُظرِهم للشّققة أن من بينه وبين ابن عداو 
ظاهرةٌ لايَفْعنُ ذلك وهو نظي ما مَرّ في المجبّرةٍ و إلا أن يُمَرّقَ بأنَ ولاية الإجبارٍ أقوى لِكُبوتها مع 
الرُشْدٍ مع إيقاعه لها بسبيها فيما لا يمتها الخلاص منه في الأثناء لأنْ العضْمةً ليست بيّدِها فاحتيط 
ذلك باشتراطٍ عدم ظُهورٍ عداوة بينهما وإِنْ كان ان شتراطً الكفاءة قد يُغْني عنه بخلافه هنا وفي ولاية 
المالٍء (ويُرَوٌحُ) جوازًا (المجنونة) إِنْ أطبَّقٌ جُنونُها نظيرَ ما مَرٌَ (ابٌ أو جد إن قُقِدَ الأبُ أو انتفت 
وَلايْنّهِ (إنْ ظهرث مَصْلَّحةٌ) كزيادة مهر وقضبَّةُ تة تقييدِه كغيره بالظهور آنه لا يكفي أصلٌ المضلّحةٍ 
والظَاهرُ خلاقه أخذًا مِمَاَ مر في القَصَرُفِ في مال اليتيم إلا أن يرق بنحو ما تقرّر . 
(ولا يشرط الحاجة) إلا في الوجوب كما مر بخلافٍ المجنونٍ لألّ تزويججه يُكَرْمُهِ (وسواة) في 
جواز تزويج الأب فالجدُ المجنونة للمصْلْحة (صغيرة وكبيرة ب َب وبكرٌ) بَلَعَثْ مجنونة أو عاقِلة ثمّ 
جت لاله لا ره جى لها حالة تان فيها والأبُ والجد لهما ولاية الإجبار في المجمْلةٍ (فإن لم يكن) 
للصغيرة المجنونة (أبٌ وجََدٌ لم نُرَوَجْ في صِكَرٍها) ولو لِغبْطة إِذْ لا إجبارٌ لِغيرِهِما ولا حاجةً في الحالٍ 


ا ام — fro‏ 
N‏ و ا ل Ga‏ و 2 
فإنُ بلَعَتُْ وججها السْْطانُ في الأْصَحٌ للحاجة» لا لِمَصْلّحةٍ في الأصَحٌ» ومن حجر عليه 
عَفّه لا يَسْئ| بنكاح با ينكك ياذْن وله أو يقبا له الوله 
يف يَسْكَقِلٌ بد اح بل ينك بإذْنٍ ول و يبل لولئ» 


(فِن بَلَعَتْ رَوّجَها) ولو كيبا (السُلْطَانُ) الشَامِل لِمَنْ م الان كبا ییا ت را 
أقاريها - ولو نحو خالٍ - وأقاربٍ المجنونٍ فيما مر تيبا لوبهم (للحاجة) المارٌ تفصيلّها (لا 
لِمَصْلّحةٍ) كنفقةٍ ويُؤْحَذُ من جَعْلٍ هذا يثالاً للمَصْلّحةٍ أنّ الفرض فيمَنْ لها مُق أو مال يُمْنيها عن 
الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة (في الأصح) وسياني أن الزوج ولو مُعْرًا يلزمُه إخدام نحو 
TOS‏ لك ا كه 
حي لو احتيجٌ لإخدام المجنونة ولم تندّفع حاجَمّها إلا بالزوج اجه أنّلِلسُلْطانٍ تزويجها يحاجةٍ 
امإ جملناما كالمريضة أو إن كانت أت وجو متها جلى الزوج كما ير المجنوق 
لحاجة الخدمة فيما م مر بل هذا أولى لوجوب الخِدْمةٍ هنا لاثم وإذا زوجت ثم أفاقت لم تحير وقضية 
كلايه أن الوصيّ لا يُرَوّجٌ وهو المعتمد لِقْصِورٍ ولايّته وبه فارّقٌَ السّلْطانَّ . 
(وكن خر هليه غه ل ويها والشجر في هذا يمني دوايه وإن اعتلف جن فون لا 
بُختاح لإنشائه أو طروٌ تبذير عليه بعد رُضْدِه ولابُدٌ في هذا من إِنْشاء حجر والأصح تَصَرفُه ومنه 
زکاځه وإنْ قُلنا بأنه لا يُرَرّجُ موّلّيته لأنّ ولايةً الغير يُحُتَاطٌ لها ما لا يُحُتاط لِتَصَدُفٍ ف النَفْسِ (لا يستقِل 
بنکاح) کی لا يُفْنَ ماله في مُوَنهِ ولا يصحٌ إقرارٌ وليه عليه به ولا إقرارٌه هو حيتٌ لم بأد له فيه وليه 
وإنْماًصَحٌ إقرارٌ المرأة به لأنه يُِيدُهاء ونكاحه رمه (بل ينكخ بإِذنٍ وليه أو قبل له الولي» التكاح 
انه لِصحَةٍ عبارته فيه بعد إذْنِ الوليّ له وليه في الأول الأب فالجدٌ فرصي ي أن له في التزويج على 
ما في العزيز كه ضعيفٌ وإ أطال السك وغيرُه في اعتماده وفي الثاني القاضي أو ناه و رط 
حاجَيُه إلتكاح بنحو ما مد في المجنونٍ ولا يُكُتقَى فيها بقوله بل لا بُدٌ من ثُبوتها في الخدْمةِ وظهورٍ 
ا ا 
ظاهرٌ ثلاتٌ زوجاتٍ أو نين وكذا ثلاثُ مَرَاتِ ولو في زوجةٍ واحدة على الأوججه سر آمة فان 
و ا ا و 
والذي يجه آنه أنه يعي الأصلّحُ من التَسَرَي أو التزويج ما لم يُرد التزويج بخُصوصِه لال التحصين به 
أقوى منه بِالتَسَرّي 
(تنبية) : ظاهرٌ كلايهم هنا أن اليطلاقَ يُسَرّى وإ تكرّرَ طلاقه لِعُذْرِ لَكِنْهم ذكروا في الإعفافٍ أنّ 
الاب إذا َل ِمُذْرِ اَل زوجةٌ أخرى وظاهرٌه آنه لا فرق بين تَكرُرٍ ذلك وعديه فيْمْكِنُ أن يقال 
بنظيره هنا ويمْكِنٌ الفرق بان الأب قوي العقلى فيدْرِكٌ العُذْرَ على حَقيقّته غالبا وهذا ضعيفه فلا يعد 
أن يي ما ليس بعُذْرِ عذْرَا نعمء إن رض طُهِورٌالعُذْرِبَرائِنَ قطعيّة عليه اجه اوي الباّين 
وظاهرٌ كلامهم نَم نه إذا على لِغير عُذْرٍ ولو مَرَة لا يْبْدَلُ بل يُسَرّى فيُحْتَمَلُ مَجِينُه هنا ويُحْثَمَلُ الفرق 


الات لاس ب للل بيب طف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )015 
مه 
إن أن له وعين امرأةٌ لم نخ غيرهاء ويتكخها به به الل أو كه فإ زاد فالمشهوز 


0 ولوقال الكخ بِألْفٍ ولم يُعَيّن ع أمرأةٌ تح بالأكل 


. فضيّقٌ على الأب أكثرٌ منه على السّفيه لأ المُوّنَ من ماله‎ Ty 

(فإنْ أذنَ له) الوليٌ (وعَيِنَ امرَأةً) تَلِيقُ به دون مهر (لم ينكخ غيرّها). فإِنْ فعلّ لم يصځ ولو بدونٍ 
مهر المُعَيِّنةٍ بخلافيٍ ما لو عَيّنَ مهرًا فتك باريد منه أو أَنْقَصٌ لأنّه تابعٌ (وينكحُها) أي المُعَيّنةَ (بمهر 
المثلي) لأنّه المرّدُ الشرعيٌ (أو أقَلُ منه) لأنّ فيه رقا به (فإن زاد عليه فالمشهورٌ صحْةٌ التكاح بمهر 
المئل) أي بقدره (من المُسَمّى) الذي تكح بعينه المأذونُ له في التكاح منه ويَلّغو ما زاد لأه بو من 
سفيه وقال ابن الصّبَاغْ القياسٌ بُطَلانٌ المُسَمَى جميوه لأنّها لم ترض إلا بجميعه وترجعٌ بمهرٍ المثلٍ 
أي من تف الب في ته واعتمده الَْقيني وأراة بالمقيس عليه نكا الولي له الأنيَدِ الآتي قريب 
وقرف الغرّيّ بما حاصِلّه أن تَصَرْفَ الوليّ وقّعَ للغيرٍ مع كونه مُحْالِفًاإِلشَرْعِ والمضلَّحة فبَطْلَ 
المُسَمَّى من أصله والسّفيه هنا تَصَرّفَ لِنفِه وهو يملك أن يعقِدَ بمهر المثل فإذا زاد بطل في الرَّائِدٍ 
كشَّريكِ باع مشتركا بغيرٍ إِذْنِ شريه ويأتي في الصّداقٍ أنّه لو تكح لِطِفْلِه بفوقٍ مهر المثلٍ أو ألحح 
ميته القاصِرة أو التي لم تأذّنْ بدونه فسَدَ المُسَمّى وصح التكاح بمهرٍ المثل أي في الذَّمةٍ من تَقْدٍ 
البلّدِ فيوافقُ ما هنا في ولي السّفيه ووقع هنا في شرح الروضٍ صِحنُه بقدره من المُسَمّى في هذه 
الثلاثة وفيه نَظَرٌ واضِحٌ لما تقرّر في ولي السَفيه الآتي في ولي الصَغيرٍ مع أنّ ذلك لاياني في 
الأخيرئين لأ الفرض فيهما آنه بدونٍ مهر المثلٍ :لازن رف من جس الس : 

(ولو قال: له انكخ بألفٍ ولم يُعَيِن امرّأةً تكح بالأقَل من ألفٍ ومهر مثلها) لامتناع الزّيادةٍ على إِذْنِ 
الوليّ وعلى مهر الملكوحة فإذا تكح امرَآة بأل وهو مساو لمهر مثلها أو ناقِصٌ عنه صح به أو ريد 
منه صح بمهر المثلٍ منه خلاقا لابن الصَبَاغ ولخا الاد وإ كانت الزوجة سفيهة كما مُصَرُْحُ به 
كلامُهم ون خالفه الأذرّعيٌ وغيرُه ويوّجّه بأنّه ممنوعٌ من الزَّائِدٍ فرجع للمَرَدٌ الشرعيّ إن لم ترض به 
لمراء لا من أصل القسمية فوَجَبَ قد مهر المثلٍ من المُسَمّى فهما حيئيَّان قتان أعطكؤا كل 
منهما حكمّها أو ها بأكثرٌ من الألف بَطلَ التكاځ إن تفص الألفُ عن مهر مثلها ِتَعذّرٍ صحته 
المُسَمٌى ويمهر الملل لأ كلا منهماأزْيدُ من المأذونٍ فيم والأصح ؛ بمهر المثل لأنه آل من المأذونٍ 
فيه أو شاو له أو بال من الب والألنفُ مهرٌ مثلهاء أو آل م بالق ىن - لأْه كل من مهر المثلٍ 
أو أكثرٌُ د شح به راثي كع باکت میتی ناذا يل قدرًا وامرّأةٌ كانكخ لان 
بالف فان كان الألفٌ مهرّ مئلها أو اقل فتكها به أو بال منه صح بالمُسَمّى لأنّه لم يُخاليف الإذْنَ بما 
يَضُرٌه أو بأكثرٌ منه لغ الرَائِدٌ في الأولى لزيا5ته على مهر المثل وانعَقدَ نقد به مواققته للمآذونٍ فيه وَل 
التكاح في الثانية لِتعذّرِه بالمُسَمّى ويمهر المثل لأنّ كلا منهما ريد من المأذونٍ فيه نظيرٌ ما مر أو أكثرٌ 


لاڪتابالنڪاح كله Pe‏ 


/ ور ايع‎ coe . Nf 
ولو أَطلقَ الإذنٌ فالا صح ئه وین څ بمَهرِ المِئْلٍ مَنْ تليق به» فن قبل له وليه اسْعْرط‎ 
ذه في الأصَحٌء ويَقْبلُ به بعر المثل فأ فان زا ضغ ع الذكاح بمَهْرِ المِفلٍ» وفي قول‎ 


منه فالإدْنُ باطِلٌ من أصلِهء وقول الرّركشيّ كالأذرّعيّ «القياسٌ صِحَُه بمهر المثل كما لو قبل له الولئ 
بزيادةٍ عليه يرد با قبول الوليّ وقَعَ مُْتَلا على أمرّين مختَلِمّي الحكم لا ارتباط لأححدِهِما بالآخر 
فاعطینا کا حكمّه وهو صحَةٌ التكاح إذ لا مانِعَ له بطلا المُسَمّى ليوجودٍ مايه وهو الزيادةٌ على 

مهرٍ المثلٍ وأمّا قبول السّفيه فقارئّه مانِعٌ من صححته وهو انتفاء الإذْنِ لِمُجِوَّزِ له من أصله ولا يقال 
بصځته في قدر مهر المثلٍ لما مر انما في ر كلام ابن الصَبَاغ وما يأتي في بما فت . 

(ولو أطلقّ الإدْنَ) بان قال : انكخ ولم يعي يعن مرآ ولا قدا (فالاصح صِحَمُه) لان له مَرَدا كما قال 
(وینکځ بمهر المطل) لآنه المأذوة فيه شرعًا أو بقل منه فان زا لا الَو من قلق به) من حيتُ 
المضرف الماليُ فلو تكح مَنْ يستَغْرِقُ مهرٌ مئلها ماله لم يصح التكاځ كما اختاره الإمامٌ وقَطعٌ به 
الغزاليّ لانتفاء المصْلّحةٍ فيه خلافًا للإسئويٌ ويظهرٌ آنه لو لم يسَغْرفه وكان الفاضِلٌ تافِهًا بالتسبة إليه 
عُرْفَا كان كالمُستَغْرِقِ ولو ردج الوليّ المجنون بهذه لم يصح على الأوجّه لاعتبارٍ الحاجة فيه 
كالسّفيه وهي تندَفِمُ بدونٍ هذه بخلافٍ تزويجه لِلصّغْيرٍ العاقِلٍ فاه مَنوط بالمضْلّحةٍة في ظَنَّ الوليّ 
وقد تَظهَرُ له في نکاجها ومن َم جار له أن يُرَوّجَه بارع كما مَر. 

(تنبية) : قولّه : لاتغاء المضلّحة فيه رت فيه شرح المج ولا ُنافيه قوله في شرح الروض با 
لِِرَوْضْةٍ عن الإمام والغزاليّ لم يصح بل ي يتقيّدُ بالمصلّحةٍ قال الرّركشئٌ ولا َك أن الاستغْراقٌ لا 
يُنافي المضلّحةً فإنَّه قد يكونٌ كسوبًا أو المهرٌ مُؤَجّلاً اه وذلك لأنّ انتفاء المصلّحةٍ في هذه الصّورةٍ 
هو الخالِبٌ فلا عر لهذا الأمر التاور على أن ار للكسب في المُستفبلٍ بعد روج ما في يره عي 
وكذا لِلتَاجِيلٍ لأنه بصَدَ بصَدَدِ الحُلولٍ والاحتياج فساعٌ نفي المصُلّحةٍ من أصلها لكنّ الذي يجه النَظرُ 
لِقَرائِن ن حاله الغاليةٍ فن شَهِدَتْ باضطراره ليكاجها بخُصوصها مع عدم تئر بد ما بده صَحٌ التكاحُ 


ولا فلا ولو قال له : انح مَنْ شِنْت ہما ئت لم يصح لاه َفْعٌ لجر بالكلية فبطلَ الإذْنُ من أصله 
ومن کم لم يتأت في فریق الصَفْقة ولیس لسغيو نله في كاج وكيل يه لان جره لم زف إلاعن 
مباشرته. 


(فِنْ قبل له وليه اڈ برط إِذنه في الأصح) لما مر من صحَحَةٍ عبارّته هنا (ويقبَلُ) له (بمهر المثل فأقَلٌ) 
كالشّراء له (فإن زاد صح التكاح بمهر المثلي) ولَعّت الزيادة لاه ليس آهل لبو وَل المُسَمى من 
أصله كما م مَرَآَِا بما فيه (وفي قو يَبْطلَ) التكاحٌ كما لو اڈ شترى له بأكثرٌ من ثمن المثلٍ ويُجابٌ بأنّه 
يلرم من يُطَلانٍ الشمَنٍ بُطَلانُ البيع إذ لا مَرَةُ له بخلافٍ التكاح» (ولو تكح السفيه) السَابِقُ وهو 


هه ل ل- 9 تحفة المحتاج بشرح المثهاج ٠)‏ 


ل١‏ وه 
بلاإدْنٍ قبطل فإنْ وطئ لم يَلْرّمه سَيْ وقيلّ مَهْدُ مِْلٍء وقيل أل مُتَمَوٌ هُتَمَوّلٍ. وَمَنْ حجر 
00 مد التكاح في کشیه» لا فيما معة. 


وَکاځ عبدٍ بلا إِذْنِ سَيْدِه باطِلء ويإذّنه 
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المحجورٌ عليه (بلا إذنِ) من وليه الشَامِلٍ للحاكم عند فْدِ الأصل أو امتناعه وإنْ تعذَرَث مرا : 
السَلْطانِ (فباطِلٌ) نِكاحٌه لإلغاء عبارته فيُمرّقُ بينهما قال ابن الرّفعةٍ هذا إذا لم ينتّه إلى خوف انع 
وإلافالاصحٌ صححةٌ نکاجه كامرَأ لا وليّ لها بل أولى (فإن وطئ) مَنْكوحَمّه الرشيدةً المختارة الہ 
لزنه شية) أي عد قعمًا للشب ومن م لَه الولدٌ ولا هر ظاهرًا ولو بعد فك الحجرٍ وإ لم تعلم 
سمّهّه لأنها مد قر بترا البحث مع كونها لط على شوه بلاق با بعد ذلك الث عله كد 
نص عليه في الأمّ واعتَمّدوه بخلافي صغيرة ومجنونق ومُكْرَهةٍ ومُرَوّجة بالإجبار ونائمة فيجبُ مه 
المئلٍ إذْ لا يصح تَسليطَهنَ ومن نَم لو كمُلتْ بعد العقدٍ وعَلِمْت سفَهَه ومَكَتنْه مُطاوعةٌ لم يجب لها 
شىء كما هو ظاهرٌ وكذا سفيهةٌ حالةً الوطء فيجبٌ لها مهرٌ المثلٍ أيضًا كما أفتى به المُصَئْفٌ إن 
غل وطاوَعَنّه واعتّرض بالاعتداد دِبِإدْنٍ السفيه في الإتلافٍ البدنيٌ ولهذا لو قال سفية لآخرّ 
اقطعْ يدي فقَطعَه هَدَرٌ ويْرَدُ بأ المْضْعَ مُقَومٌ بالمالٍ شرعًا ابتداء فلم يكن لإِذْنِها مع سفّهها دل فيه 
بخلافٍ نحو اليد . 

(وقيل يلزمُه مه المئل) لل يخلرٌ الوطءٌ عن مقاب (وقيل) يلزمه (اقل مُكَمَوْلِ) حَذّرَا من اللو 
المذكور» (ومن حجر عليه بلس صح يكاحه) كما نمه في الفلسٍ واعاده هنا توطِئةٌ لما بعدّه وذلك 
لِصِحةٍ عبارته وله ذِمَةُ (ومُوْنُ التكاح في كسبه لا فيما معه) تعلق > حَقٌّ الغُرَماءِ به مع اختياره لإحداثها 
بخلاف الولدٍ المُتَجَدْدِ فإنُ لم يكن له كسبٌ ففي ِمّته ولها الفسخٌ بإعساره بشرطه وبَحْتُ تَحَيْها إن 
جلث فلّسّه ضعيفٌ» (ونكاحُ عبدِ) ولو مُدَبّوًا ومُبَعَضًا ومكاتبًا ومُعَلَقَا عتقُه بصفة (بلا إِذْنِ سيْدِه) ولو 
أنشى (باطِل) للحَجْر عليه وللخبر الصّحيح «ايُّما مملوك تَرَوّجَ بغير إذْنِ سيّده فهو عاهرٌ»”'' وقول 
الأذرّعيّ يُستَدتَى من ذلك ما لو مَتَعَه سيه فرَفعه لِحاكم یری إجبارّه فأمَرّه فامتنع فأَذِنَ له الحاكِمٌ أو 
زوج فإنّه يصح جَزْمَا كما لو عَضَلَ الولي فيه نط لاه إن اراد صمحم على مذهب ذلك الحاكم لم 
يصح الاستئناء أو على مذهينا فلا وجة له واف ما تقرّر أن الموقوف كله أو بعضه على هة يعد 
تزويجه وإذا بَطَلَ إعدم الإذْنِ تعلق مهرٌ المثل بذمته فقط وجه أ مَحَلّه في غير نحو الصّغيرة وإلا 
تعلق ركه نظير ما مَرٌ في السّفيه ثم رأيت الأذرّعيّ بحثه وجزم الأنوارٌ كالإمام في وه أمة غير 
ناکون اماتا رَقَبَته َبّته وقال الرّركشيٌ وغيرٌه بل بِذِمّته (و) كاه (إْن) أي السَيِّدٍ الرَشِيدٍ غير 


)١(‏ [حسن] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ ۳۰۰]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۰۷۸]» والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ »]١١١١‏ وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله کی 
قلتُ: حديث حسن . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ ۱۹۳۳]. 


ل كتاب النجاح له بنب-ت- ا اا 00 
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تسو وله إطلاق الإذنِء وله كتييده بامراة أو قبيلة اوو E E‏ 

والأظهر آنه ليس لعي إجبارٌ عبده على التُكاح ولاعكشه وله إجبار أَمَتِه بأيُّ صِفَةٍ 


کانت» فن طَلّبَتْ لم يمه د تزويجهاء وقيلٌ إِنْ حَرْمَتْ عليه لَزِمَه وإذا رها فالس أله 
ر بالملّتِ لا بالولاية 


3 جات اح NLT‏ 
نعمء سيد َنُه من الخُروج إليها لاا لِمَنْ وهم فيه (وله تقييده بامرَاة) معيو مُعَيّنةٍ (أو قبيلة أو بَلْدِ 
ال ل لوا ا ار 
فزاد أو زاد على مهر المثلٍ عند الإطلاقي صَحت الزّيادةٌ ولَزِمت مه فيب بها إذا عَمَقَ لان له ِم 
صحيحةً بخلافٍ ما مَرّ في السّفيه ويُؤْحَذُ منه أن الكلامَ في العبدٍ الرّشيدِ ومَحَل ما ذُكرَ في صورة 
التقدير إِنْ إن لم ينهّه عن الزّيادةِ وإلا بطل التكاح لأنّه غيرٌ مأذونٍ فيه حينئلٍ ولا يتاج إلى إذْنِ في 
الرّجعةٍ بخلافي إعادة البائن ولو تكح فاسدا تكح صحيحًحا بلا إنشاءِ إِذْنِ لأنْ الفاسد لم يتناوله الإدْنُ 
الأوَلُء و رُجوعُه عن الإذّنِ كرُجوع الموَكُلٍ وكذا ولي السّفيه كما هو ظاهرٌ. 

(والأظهرٌ آنه ليس لِلسيدِ إجبارٌ بده على النكاح) صُغيرًا كان أو كبيرًا بسائر أقسايه السَايقة بقة لأنّه 
يرم مه مالا كالكتابة واقتضى كلامُهما في مَواضِمٌ ترجيح مُقابلِه في الصغيرٍ وأطالٌ الإسئويٌ فيه 
وإنّما أجبَّرَ بَرَ الأب الابنَ الصَغيرٌ لأنّه قد يَرى تعيّنَ المصُلّحةٍ له حينئذٍ الواجب عليه رِعايّتُها (ولا 
عكسّه) أي لا د يُجبرُ السَيّدُ على يكاح ة ئه بأقسايه السَابقة أيضًا إذا طلبه منه في الأظهر لاله يُشَوٌ وشن 
عليه مَقَاصِدّ الملكِ وواه كتزويج الأمقء (وله إجبارٌ أمَته) التي يملكُ جميعّها ولم يَتَعلقْ بها حَقٌ 
لازم على التكاح لکن مِمّنْ يُكافُِها في جميع ما مَرّ ولا لم يصح بغير رضاها نعم» له إجبارُها على 
رَقيتي وڌنيءِ النَسَبٍ إذ لا تسب لها وإنّما صح يها غير الحُقُوْ ولو معي مها تمكيئه على الأصح 
عند المعولّي أن الغرّض الأصليّ من الشَّراءٍ المال ومن التكاح اتمم (بأيّ صفة كانت) لأنّ التكاع 

يُرَُ على نافع البْضع وهي ملكه ولانتفاعه بمهرها ونفقتها بخلافِ العبدٍ آما المبَعَضةٌ والمُكائبةٌ فلا 
3 رهما كما لا يانه ومر آله ليس لِلراِنٍ تزويجٌ مَرْهِونةٍ لم رها إلا من مُرْتَِنِ ومثلّها جانيةٌ 
تعلق ب نها مال وهر م 2 صح وكان اختيارًا للفداء وإنّمالم يصح البيعٌ حينقذٍ لأنّه مُقَوْتٌ 
لِلرَّقَبَةِ قبة وصح العتقٌ لِتَشَوْفِ الشارع | ليه وكذا لا جوز لِمْمْلِسٍِ تزويج أمقٍ بغير إِذْنٍ العُرَماءِ ولا لِسيّدٍ 
تزويجٌ أمةٍ تجارة عامل قِراضه بغير إذْنِ ته ينْقِص قيمَتها ذ فيتضَّيَّرٌُ به العاِلٌ وإنْ لم يظهز به رِبْحٌّ أو 
تجارة نه المأذونٍ له المدينٍ بغير إِذْيه وإذْنِ العُرّماءِ (فإنْ طلبث) منه أن يُرَوّجَها (لم يلزه تزويجها) 
مُطْلًَا لِتَقْصِ قيمّتها ولِمّوات استمتاعه بِمَنْ نَل له (وقيلَ : : إن حرمت عليه) موَّبَدٌ دا وألْحِقَ به ما إذا 
كان امرّأةٌ (لَزِمَه) إجابَتُها تَخصيئًا لهاء (وإذا رَوّجَها) أي الأمة سيدا (فالأصح آنه بالملكِ لا بالولاية) 
لال الَصَرْفَ فيما يُمْلَكُ استيفاؤه وتَْلّه إلى الغيرٍ إنّما يكونٌ بحكم الملكِ كاستيفاء ء المنافع ونَقلِها 


كك حك عسوت صو a‏ لدت اس ل 


باب ما يحرم من النُكاح 


بالإجارة (فبِرَوّحُ) على الأول مَبَعّض که خلاقا للبَمُويّ كما مر و سساح امه الكافرة) التي جل من 
ِنّ وخر كتابي بخلافي المُرْتَدَةِ - إذ لا جل بحالٍ - ونحو المجوسيّةٍ َة والوثْنيةِ على أحدٍ وجهّين 
رجحه بعشهم لاله لا يمل الاستمتاع بهم والأوجه ما رجحه الجلال اليو شرا الحاوي بل 
نص عليه الشافعيٌ 5 ييه آنه يُرَوّجُهما بكافر قِنّ أو حُرٌ بناة على جلّهما له الآتي عن السّبكيّ تر جي 

غلا هارع سرت ر رشا راڈ يكن له عليها ولب من جهة أعرى حلاقا يما روم ب 
شارخ أما الكافِر فلا يروج مله المسلمةً على مامَرٌ لأنّه ممنوعٌ من كل تَصَرفٍ فيها | لا إزالة ملكه عنها 
(وفاسق) أمَنَه كما يُوّجرُها (ومُكائبٌ) كتابةَ صحيحة أمَتَهِ لكن بِإِذْنِ سيه وليس لِلسَّيِّدِ الاستقلال 
بتزويجها كعبيه» (ولا روځ ولي عبد) موَليه من (صَبِيُ) ومجنونٍ وسَفيو ذكرًا وأنثى يعدم المصلَحةٍ 
فيه بانقطاع كسبه عنه ولم ينظروا إلى أنها رُبّما َظهَرُ مع تزويجه لُِذرّته (ويروُْ) ولي التكاح والمالٍ 
وهو الأب فالجدٌ فِالسُلْطانُ (امَته) إ إجبارًا التي يُرَرجُها المولي بتقدير كماله (في الأصحٌ) إذا ظهرت 
الغِبْطَةٌ فيه اكتسابًا للمهر والتمّقة نعم» لا بد من إِذْنٍ السّفيه في نكاح أمَته وخرج بوليّهما أمةٌ صَغيرةٍ 
عاقِلةٍ تَيّب فلا يروج وأمةٌ صغير وصَغيرةٍ مجنونةٍ فلا يُرَوّجُها السّلْطانٌ ولا يُجْبْرُ الوليُ على يكاح أمةٍ 
العولى: 1 

(بِابُ ما يُحَرّمُ من التكاح) 

ل ل 0 
الروضة وأصيها بباب موانع التكاح ومنها اختلافٌ الجنس فلا يصح لإنسيّ نكاح جِنْيَةٍ وعكسه كما 
عليه أكثرٌ المُتأخْرين خلافا للقَموليٌ وآخرين لأنّ اللَهَ تعالى امسن ن عبتا بعل الأواج من ايناليم 
الشكرة لبها واتائيز بها ولك يكار اأور وإلا قا جلك الامتان ولي عند يث فيه ابن لَهِيعةً 
وحديئه حَسَنٌ (لهى رَسول الله ئا عن يكاح الحنٌ) وعلى الثاني بت سار أحكام التكاح لکن 
ا او فقط بدا ب ی وك كلما روم کر ااا مغلوما من الذين الور ه 
كنا لا ذري تفاصيل تكاليفهم نعمء ظاهرٌ كلام متا أ العبرة في الإنسيين إذا اختلف مُقَلُهما 
وتعارضٌ عَرضاهما ولم يترافعا يحاكم باعتقاد الزوج لا الزوجة فيُمْكنُ أن يجري ذلك هنا إن امن 
فان قُلت : ماكر فيا إذا اختلف اعتقأدهما فرأى جل الوط وهي حرمئه لها نه افيه ما يأني في 
مسائل الذيين أن له الطلّبٌ وعليها الهرّبَ ب قلت : لا ُنافيه لأنّ ذاك كما دل عليه كلامُهم نَم في ظاهرٍ 
يُحَرّمُها عليه في اعتقادهما وباطن لا يُحَرّمُها عليه في اعتقادهما ُيده قولهم لو صَدّقته جارٌ لها 
تمكيئّه ثم رأيت ما يويد ذلك أو يُصَرّحٌ به وهو ما في قواءِ عد الرركشيّ من أن للزوج غير الحتّفيّ ملح 


زوجته الحكفيّة من تَناوّلٍ نَِيذٍ تعبَقدٌ إباحتّه رعايةً لِحَقَّه | ه فن قلت لا تأيبدَ فيه لأنّ مَنْمَها من ذلك لا 
بام عليه ارتكاجها مكرتا في افاج بنعلا تحر وط حتفي شاف بعد القطاع الخيض وبل 
العسل» قُلْتَ : تمكيئّها له - حي اعْثِرَ اعتقاده - قهري عليها فلا حرمة فيه حتى في اعتقادها 
کک وما يحصل به نحو الُشوزٍ وال الُنافي كمال الع لا فيما عدا ذلك نا 
رئب عليه ضَرَّرُها الذي لا يُُحْتَمَلُ ككونه مالكيًّا يَمَسٌ الكلْب رط ثم بريد مَسَّهها وهي شافِعيَةٌ ية فيَمْنَعُ 
من ذلك لال لا حاجة به لب مع هوا إزاله . 

(فائدة) الجن أجسامٌ هَوائية أو ناريَةٌ أي بْب عليهم ذلك فهم مُرَكُبون من العناصر الأريَعة 
کاب ايه على دول وقيل: أرواح م مُجَرّدةٌ وقيلَ تفوس بَشَريَةٌ مُفارقة عن أبدانها وعلى كل فلّهم 
عُقول وهم ويقليرون على الكل بأشكالٍ مختلفة وعلى الأعمالٍ الشّاقة في أسرَع رمن وصَحٌ خير 
نهم ثلاث أصناف دوو أجنِحةٍ بطيرون بها وڪيا وآخرون يلون ويَظعَنون ونوزع في قذرَتهم على 
المَشَكُلٍ باستأزامه رَفْعَ القة بشيء فان مَنْ رَأى ولو ولَدَه يُْكَمَلُ آنه < جني سكل به وير بان الله 
تعالى تَكمّلَ لهذه الأمَة بِِصْمَتها عن أن يقعَ فيها ما يودي لِمثل ذلك المُعَرَنِّ ب عليه الرَيبَةٌ في الدين 
لع اله بعلم وخيره فاستحال شرا لارام المذكوة قال لفان کا ومن زعم أنه زا 
رث شَهائه وعد مُخالفته ارآ وكان المُصَئْفُ أحدٌ منه قوله مَن مع التُضيلٌ بين الأنبياء مز 
ُخالفته لرا وحمل بعشهم كلا الشافعيٌ على ذاعم رو صرّرهم التي حُلقواعليها وما وف 
البيْضاويٌ الجن في تفسير فل أو [الجن :1] بنحو ما م د قال وفيه یل حلى أن او ما راضم وله 
يقرأ عليهم وإنّما الَمَقَ قَّ حضورهم في بعض أوقات قراءه فسّمعوها فأخبرّه الله تعالى بذلك | ھ وكأنّه 
لم يَطْلِمْ على الأحاديثِ الصّحيحةٍ الكثيرة المُصَرّحَة بر ؤيّنه وك لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه 
ازا لهم ولِدَوابُهم على كيْفيَاتِ مختلفة ولا سقط عَنَا ما كلفّنا به من نحو إقامة الجُمُعة أو فُروضٍ 
الكفايات بفعلهم لِما مَرٌ أنهم ون سل إليهم كل وكلّفوا بشرعه إجماعًا ضَروريًا فيِكمَّرُ مُنكِرُه لهم 
تكاليفُ اخْمْصّوا بها لا عَم تفاصيلّها ولا يُنافي هذا إجراء غير واحدٍ عليهم بعضّ الأحكام كانوقاد 
الجُمُعةٍ بهم معنا وصحَةٍ إمامتهم لنا والجمهورٌ على أن مُؤْمِنيهم يُثابون ويدخلون الجئةٌ وقول أبي 
حَنيفة واللَيْثِ لا يدخلوتها وثوابُهم النّجاةٌ من النَارٍ بالّغوا في رَدّه على آنه تُقِلَ عن أبي حنيفة آنه أذ 
دخولهم من قوله تعالى لر يَظْيِتْهُنَ إِذْنُ ْلَه ولا جال € [الرحلن :*] ومنها غي ذلك ؛ وهو إتا موب 
وإمّا غير وأسبابٌ المُوَيّدٍ قرابة ورضاح ومُصاهَرة لآية التساء حرمت ْم انك [الساء :؟؟] 
مع آي الأحزاب وات عيّك4 [الأحزاب : :0 إلى آخِرِهِما وأخصَرٌ ایو لقا خرن جميع تز 
وله ما عدا ود العمومة وولد الُؤولة فحيتئلٍ (مُحَوْمْ الأقهات) أي نكاحهُنَ ن وكذا جميعٌ مايأتي إذ 
اا ر ر ا فیحد فيُحَدٌ بوَطءِ مملوكته المحرّم 
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1 ' وکل مَن ولَدنك أو ولَّدَتْ بن ردك ذه اكت Gh‏ وجل كل ولدتها زو ولادت من 
ولَدّها فُبنّك. قُلْت: والمحخلوقةٌ من زناه تل له ود خر على المزأة ولّدُها من زاء والله 


أغل» والأحَواتٌ ويَناتٌُ الإخوةٍ والأخوات» والعمّاتٌ والخالاتٌ» وکل مَنْ هي أخثٌ 
ر ذْكْر ولَدَكُ فعئك› أر ات E‏ ولَدَنْك فَخالتّك. 


على هذا ذلا شبهة بعد النْصٌ على تخريم الوطء دون الأول والخلاف في غير الأ فهي بذ برها 
ّنا إذ لايْتَصوٌرُ وها وهي مملوكةٌ هذا حاصِلُ ما ذكرّه الرركشي وفيه نظو ظاهرٌ لن الإجماع 
على تَحْريمٍ الوطء مُطَلََا المعلوم ضَرورةً بمنزلةٍ ال عليه بل أقوى وقد صرحوا بنفي الحذّ مع 
ذلك فاقتضى ضَعْفَ ذلك التَفريع كما أطلقّه في الأمَإْ يتَصَوّرُ ملك ولّيها لها كالمُكائبٍ (وكل مَنْ 
ولك أو ولَدَتْ مَن ولَدَك) وهي الجدّةُ من الجهتين وإن عَلَتْ (فهي أنُك) حَقيقة عند عدم الوايطة 
ومجارًا عند وجويها على الأصح وحرمة أزواجه يك ونون أنّهات المُؤِنين في الاحترام فهي 
أمومةٌ غير ما نحن فيه» (والبنات) ولو احتمالاً كالمنفيّة باللّعانٍ ومن كم لو أكذّبٌ نفسَه لقت ومع 
التفْي لا يَبْتُ لها من أحكام الس سِوّى تَحْريمٍ نكاحها على الأوجّه سواءً في تخريوه أعُلِمَ دخوله 
ها آم لا ومن عبر بقوله وإن لم يدخل بها آراة ذلك إذْ لو لِم عدم دخوله بها لم تَلْحَفْه فلا 
تاح لنضي (وكل من ولتنها أو ّث م ولّدَها) ون سمل «فهي بدك) حقيقة ومجارًا نظي ما مر 
(قُلْت والمخلوقة من) ماء (زناه جل له) لأنها أجئبيةٌ عنه إذْ لا يبت يجت لها تَوارُتُ ولا غيرٌه من أحكام 
0 : توم إن أخبره ني كعيسى وقت ُزوله بأنها من ماه وبر با الشارع قط بها عنه 

تقر تقرّر فلا َظْرَ يكونها من ماءِ سفاجه نعم » يُكرّه له اها للخلافي فيها . 

ع ا 
منها إنسانًا ولا كذلك المني ومن نَم أجمّعوا هنا على إزثه وبه نضح فرق المُلقينيٌ بأنه عُلمَ تَصَرُْفُ 
LE ET‏ ا فى الكل 
(والأخواث) من جه أبويِك أو أحدهما نعم» لو روه الحاكِمٌ مجهو ةش له ثم اسكلْحَقها أبوه بشرطه ولم 
يُصَدّفُه هو ّث يٺ أُخَتّها له وب قي يكاحه نص عليه وبه تند مُخالفة جمع فيه ومن ری على الأ 
العبّادي وكذا القاضي مَرَةٌ قالوا وليس لنا م مَنْ ينكحُ أختّه في الإسلام غير هذا ولو أبائها لم جل له 
وكذا لو استلْحَقَّ زوج بنته المجهولً المجنون أو الصَغيرٌ ولم يُصَدفُِ هو بعدّ كماله على ما فيه يما 
يته في شرح الإرشادٍ فراجغه . 

(وبناث الإخوة والأخوات . وإ سفَلَنَ والعمَات والخالاتُ وكلّ مَنْ هي أختُ ذكر ولَدَك) وان عَلا 
من جهة الأب أو الأمّ سواء أخمُه لأبوَيْه أو أحدِهِما (فعمك أو أختُ أنتى ولَدَنك) وإ عَلَتْ من جهة 
0 أو الا سوام أخنّها لأبوَيُها أو أحدهما (نخالئك) وعَلِمَ مِمَامَرٌَ أن الأخصّرٌ من هذا كلّه أن 

ل: يُحَرّمُ كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة أو الحُؤولة. 


ملإكتاب التكاء كاه باس 00099 


لل ل سسس 
وَيَحْرْمُ هو ء الشبغ بالرضاع أَيِضَاء وكل من أرضَعَتْك أو أرضّعَتُ مَنْ أرصَعَئك أو مَنْ 
ودد أو ولَدَتْ مُرضِعتك أو ذا ليها فأ َضاع» وقس الباقي ولا رم عَليك مَنْ أرضَعَتُْ 


0 ولا أممُوْضِعةٍ وليك وبتقها ولا حت أخيك: من تسب ولا رَضاع وهي 
حت أخيك لأبيك لأمّه وعكشه 


(ويْحَرّمْ مَؤُلاءٍ السَبْعُ بالرضاع أيضًا) أي كما حر مْنّ بانسب لقص على الأمّهات والأخوات في 
الآية ة وللخبر المُتَمَّقِ عليه «يحرُم من الرّضاع ما يحرم من السب وفي روايةٍ «مايحرُمُ من الولادة» 
(وكل مَنْ أرضَعَنك أو أرضَعَتْ مَنْ أرضَعَنك أو) أرضَعَت (مَنْ ولَدَك) ولو بواسِطة (أو ولَدَتْ مُرْضِمَئَك 
أو) ولَدّتْ أو أرضَعَتْ (ذا) أي صاحِبٌ (لَبَيها) شرعًا كحَليلٍ المُرْضِعةٍ الذي اللَبَنُ له ون ولَدَنه 
بواطة (فأمُ رضاع وقس) بذلك (الباقي) من السَبْعِ المُحَوّمةٍ ة بالرّضاع فالمُرْتَضِعة لبك أو بَبنِ 
فرك ولو رَضاعًا ويها كذلك وان سقَلتْ بنتُ رَضاعء والمُرْئضِعة بن أبيك أو أك ولو رَضاعًا 
د و ل 

نَضِعةٌ لبن أخيك أو أختك وبنتها تسيا أورضاعًا ون سفَّلَتثْ وبنت ولَدِ أرضَعَيه أن أو ارمضَعٌ 

e al 
. أصلِهما تسب أو رَضاعًا ومُرْتَضِعةٌ بلبّنِ أصلٍ تَسَبًا أورضاعًا عَمَهُ ره اع أو خالتّه‎ 

(ولاتحومٌ عليك من أرضَعَت أخاك) أو أخقك راتما حرمت أَمٌ اخيك تسا لألها أك أو موطوءةٌ 
أبيك (و) لا مَنْ أرضى؛ ضَعَتْ (نافلَتك) أي ولَدَ ولك لأنها كالتي قبلها أ جتييةٌ عنك وحمت أنه نَسَبا لأنّها 

بنثّ أو موطوءة ابن ولا ام مُرضعة ولِّك) ذلك وهي نَسَبا أمُّ موطوءتك (وبتتها) أي المُرْضعة ذلك 
وهي تسبًا بدت أو ربيب فلم أن هذه الأريئعة لا مُستدتى کک من قاعِدةٍ يحرّمٌ من الرّضاع ما يحرّمٌ من 
القت لما لت إن سيب انتفاء التحرهم عنهنَ رَضامًا اننفاة جهة المحرّمية تسيا ذا لم يسكنيها 
الاين وامتازها در كلام ريع صوزي وزيا ليها 1 الحم راع الحجز رام اهل و البخائر 
واخ الابن فهَوّلاءِ أيضًا يُحَرّمْنَ نَسَبًا لارّضاعًا لِما تقرّر وصورةٌ الأخيرة امرّأةٌ لها ابن ارتَضَعَّ من 
أجِئَبيّةٍ ذات .ابن فلها نِكاحٌ أخي ابنها رَضاعًا وإنّ حرم نَسَبّا يكونه ابتها أو ابنَ زوجها وهي من هذه 
الحيئيّة غير م الأخ المذكورة في المت . 

و(لا) يخر رم عليك أيضًا (أختٌ أخيك) الذي من النْسَبٍ أو الرّضاع (بنَسَبٍ ولا رضاع) مُتَعلّقٌ 
بات بدليل قوله (وهي) سيا خث اعيك لأبيك أنه بان كان لم أشيك لايك بدت من غير بيك 
(وعكش» أي حت أخيك لأمك لابه بان كان لأبي أيك لأمك بنت من غير أك وّضامًا أعث 
أخيك لأب أو أمٌ رضاعًا بان أرصَعَئْهما أجكيةٌ تَِيّةَ عنك 

(فرع) قاط I E‏ خُرّمت عليه وكذا بعدّه وقبلٌ التمكين 
بل وبعد تمكين مع نحو صِعْرِ كما هو ظاهرٌ بخلافه بعد تمكين م مُعمَبَرٍ إلا إن اذَعَث عَلَطًا أو سيانًا 
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و /⁄ 
رن ل مَنْ ولَدْتٌ أو ولَّدَكَ من نسب أو رضاع وهات رَؤْجتك منهما وكذا بناتها 


0 
فان تکل حلفت وانقَسَمَ التكاحُ ويخلافي ما لو ادَّعَتْ آنها حه نسَا رق با السب لا يَبْتُ بول 
الْنّساءِ ء بخلافي الرضاع فكذا التحريمٌ به ويد إطلاق الروضة وغيرها أن ائه لو عله وقالث ويلتني 
نحو أبيك مُلَ قوله يمه لأ الأصلّ عدمٌ ويه | ه فهذا مدل السب بجايع أن كلا لا ثب يعبت بقولٍ 
النّساء فلا ره ّت بقولها بخلاني الرّضاع وبهذا المذكور عن الروضة وغيرها اَل لما إذا مهأو لا 
ندَعٌ إلحاقُ بعضهم دعرَى وطه نحو الأب بالرّضاع في تفصيله المذكور» (ويُخَرم) عليك 
بالمُصامَرةٍ (زوجة من ولَذتَ) وإ سفّلَ من تسب أو رَضاع (او ولَدَك) وان علا (من نسَبٍ أو رَضاع) 
لقوله تعالى ولل بكم أل ين € انس 1۲١‏ ومَنْطوقُ خبر يحرم من الرّضاع 
السَابِتٍ يُعيّنُ حمل «من أصلابكم؛ على آنه لإخراج زوجة المُبنَى دون ابنٍ الرّضاع ولِقولِه تعالى وَل 

تكحوأ ما كم مركم يس ألنْسَلَو4 (الساء 10 

(و) يرم عليك (أهاتُ زوجتك منهما) أي السب أو الرّضاع ولو ل ِطِفْلةٍ طُلّفتها وان عَلون ون 
لم تَدْْلْ بها لإطلاقي قوله تعالى #وَأْمَهَتُ سانكم [النساء *"] وحكْمَتُه ابتلاء الزوج بِمُكالّمتها 
والخلوة بها إترتيب أمرٍ الزوجة فحُرّمت كسابمَّيها بنفس | لعقدٍ لِيتمَكنَ من ذلك ولا كذلك البنتٌ 
نعمء يُشْترَطُ حيثٌ لا وطء صحَةٌ العقدٍ لأ الفادَ لا حرمة له ما لم ينقّأ عنه وط أو استدخالٌ لأله 
حينئذٍ وط٤‏ شبهةٍ واستدخالٌ وهو مُحَرّمٌ كما يأتي (وكذا بَنانُها) أي زوجَتك ولو بواسطة سواء ّنا 
ابنها ويّناثُ بنتها وإنْ سفَلْنَ (إنْ دَخَلْتَ بها) بأنْ وها في حياتها ولو في الدَّبْرِ ون كان العقدٌ فاسِدًا 
وكذا إن اسَدْحَلَتْ ماءك المُحْيَرَمَ في حال تزوله وإذخاله إذ هو كالوطء في أكثر أحكايه في هذا الباب 
وغيره لقوله تعالى رڪم آي فى رڪم ين اٻ کم الي حلشم ً4 انساء :۴ الآية ولم 
يعد «َخلغم؛ لأمهات نسايكم أيضًا وإن اقتضنه قاعدة الشافعيّ من جوع الوضف ونحوه لسار ما 
مدمه لأنّ مَحَلّه إن انَحَدَ العامِلُ وهو هنا مخْتَلِفٌ إِذْ عامل ذ سايم الأولى الإضافة والثانية حرف الجر 
ولا تقر مع ذلك لاتّحادِعَمَلِهِما خلاثً ركشي لأ اختلاتَ العايل يذل على استقلالٍ كل بحكم 
مير اتات في العمل لايدلُ على ذلك كما هو وافيح ور جور اليب فلا مفهوم له. ٠‏ 

(تنبية) لم يُنَزُلوا الموتّ هنا منزلةً الوطء بخلافه في الإرثِ وتقرير المهر ويوَجّه بأنْ التنزيل هنا 
يلزم عليه أن العقد مُحَرُمُ وهو خلافٌ النَصٌ ولا كذلك تم لتم فيه على أن الموك موجبٌ لاور 
والتقرير» وسِرُه من جهةٍ المعنى أن المطلوبَ من البنت لو حَلّت الوطء وتوايِعُه فلم يُحَرْه مه إلا ما هو 
من جنوه في الأمّ لإمكانه وعدلوا عن ذلك في الأمّهات لما مر والمقصودٌ د فيهما المالُ ولا جنس له 
فأدير الأمرُ فيه على مُقَرّرِ ِموجبه الذي هو العقدٌ وهو المت أو الوطء المُوَكُدُ لذلك الموجبٍ . 
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ومَنْ وطئ امرأة بلك حَرْمَ عليه آمُهاتها وبناتها و حرمت على آبائه وأبنائه» وكذا المؤطوءة . 


بشبهة في عَمّه قيل أو لا حقّهاء المزنيٌ بهاء وليسث مُبِاسَّرةٌ بِشَهُوةٍ كَوَطءٍ في الأظَهَرٍ 


(مَنْ وطئ امرّأة) حَيةٌ وهو واضِحٌ (بملك) ولو في الدبرٍ وإ كانت مُحرّمةٌ عليه أبدًا كما يأني عن 
اصلٍ الروضة ( حرم عليه أمْهائها وبنائها و مر على ذال ر ا 0 هده اشا 
(وكذا) الحيّةٌ (الموطوءة) ولو في الدَيُرٍ (بشبهة) إجماعًا أيضًا لكن لا يَثبْتُ محرَّميّةٌ يعدم الاحتياج 
إليها ڈ اميا في خب ةوف مرق تې دوجوب لجل ال کرد شی ر" 
حَقّه) كأنْ وطِئها بِفاسِدٍ ن ناح وكظّنّها حَليلته وكونها مشتر ركةٌ أو أمدّ فرعه وكوَطإِها بجهةٍ قال بها عالِمٌ 
يُعْتَدُ بخلافه وإن علمث (قيلَ أو) توجَدُ شبهةٌ في (حَّها) کان طَئَنْه حَليلها أو كان بها نحو تَوْم وان 
علم فعلى هذا بأيّهِما قامت الشُبْهةٌ أنَرتْ نعم» المعتبَرُ في المهر شُبِهيّها فقط ومنها أن توطأ في يِكاح 
بلا ولئّ وإن اعتَقّدَت التحريمٌ فليسث مُستَئناة حلاف للبُلقينيٌ لما مر أن مُعمَقِدَ تَخريمه لا يُحَدٌَ لبها 
ولا أئْرَ لِوَطءِ حٌى لاحتمالٍ زيادة ما أولِج به أو فيه 

(تنبية) مَرَّ أن الاستدخالٌ كالوطءٍ بشرط احترامه حالة الإنزالٍ ثمّ حالة الاستدخال بأنْ يكون لها 
شمه نيه وین فشكل بتأثير وط شبهته وحده إلا أن يجاب بقؤة الوط أ بال في حالة الوطم 
لكر اصع I‏ ل ا 
لِلرّحِم ونم لاتعا ضّ حال الإذخال فأئَّرَ ر علمُها بحرمّته ويُؤيُدُ ذلك قولّهم لايَِبْتُ يبت بالاستدخال 
يشرط إلا الب والمُصائرة واد وكذا الجأ "على المعتمد بخلاني نحو الإعصان والتحليل» 
وغيرُ المُْمرَمٍ كماء زنا الزوج لا يَبْتُ به شيء وقال البعّويٍ يَبْتُ قياسًا على مَنْ وئ زوجَته يطل أنه 
يني بها ورّدّوه بن هذا الوطء ليس بِنًا في نفس الأمر بخلافه في مسألتنا قو ذلك الإشكالٍ اعتمد 
بعضهم ما ليس بمُعتَمَدٍ وهو أنه لا يشرط لاحترا إلا في حالة الإنزالٍ واستَدّلٌ بقول غيره لو أنرّلَ 
في زوججته فساحقت بنئّه خلت منه لَجِقّه الولدٌ وكذا لو مَسَحَ ذكرّه حجر بعد إنَْالِِ فيها فاستدججث 
به أ جِئبيةٌ فحَبِلَتُ منه | ه. 

(تنبية آخ) : أطلقٌ جمع مُتقَدُمون حرمة وطء اة وغيرُهم جِلّه وكلاهما عجيبٌ لاله إن يد 
شْبهةٌ المحل كالمشتركة فهو حرام إجماعًا أو د شُبهةٌ الطريتٍ كان قال بجلّه مجتهد يُقَلْدُ فإِنُ i‏ 
وُصِفَ بالجل وإلا فبالحرمة اتنا فيهما بل إجماًا أيضًا أو هبه الفاعلٍ كان متها ليله فهذا غاذلٌ 
وهو غير مُكلّفٍ اتمانًا ومن نَم حكيّ الإجماع على عدم إثمه وإذا انتقّى كيه انی وضفُ فعله 
بالجل والحرمة وهذا محمّلُ قولهم وط الشُّبْهةٍ لا يوصَفٌ بحل ولاحرمة. 

(لا المؤني بها) فلا ينبت لها ولا لأحَدٍ من أصولها وقُروعِها حرمةٌ مُصاهَرة بالرّنا الحقيقي بخلافه 
من نحو مجنونٍ أو مُكْرَه عليه لأ اللَّهَ تعالى امئّنّ على عباده بالنَسّب والصّهْر ولأله لاحرمة له 
(وليسث مُباشَرةٌ) بسبب مُباح كمُفاحَذةٍ (بشهوةٍ كوَطءٍ في الأظهر) لأنّها لا توجبٌ عِدَةٌ فكذا لا توجبُ 
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ولو تلط مَحْرمٌّ بيشوة قَويةٍ كبر ةِ تكح منهُنَء لا بمخصوراتء ولو طرا مو م بد تخريم 


ا على نكاح قَطْعَه كُوَطءٍ رَوْجةً اينه بشْبهة. 


حرمة قال الرّركشئ ويَرِدُ عليه لمسٌ الأب أمة ابنه فإتها تحَرّمُ يما له من الشَبْهةٍ في ملكه بخلافٍ لمس 
الزوجة ذكره الإمام ا ه. 

وفيه تَر بل الذي دل عليه كلامهم آنه لا يحرم إلا ووه (ولو اقلت محرّم) بس أو رَضاعٍ 
أو مُصامَرة أو مُحَرّمةٌ بسبب آخر كلِعانٍ أو تَوئْنِء ومنهم مَنْ تكلّفَ وصَبْط المع بالضمٌ وتشديد 
الراء ليشمَل ذلك (بنسوةٍ قزية كبيرة) بان كن غيرَ محصوراتٍ (تكح) إن شاء (منهن) ون قدََ بسُهولة 
على مُتَيّْنةٍ الحجِلٌ مُطْلَّقَا حلافًا لِلسبكيٌّ رُخخصةً له من الله تعالى وحَكمةٌ ذلك آنه لو لم يُبَحْ له ذلك 
نما انسَدٌ عليه باب التكاح فاه وإنْ سار لِبَلدِ لا يأمَنُ مُسائْرتها إليها وينكحٌ إلى أن يبقى محصورٌ 
على ما رجحه الرّويانيّ وعليه فلا يُخاِفه ترجيحهم في الأواني أنه ياد إلى بق واحدة لان التكاح 
يُختاط له أكثر من غيره وأا الفرقٌ بأنّ ذاك يكفي فيه الظَنُ فيْباحُ المظنونٌ مع القُذرةٍ على لمن 
بخلافه هنا فغيرٌ صحيج لما تقرّر من حل المشكولإ فبها مع وجود اللواتي تل يقيئا وياني جل 
مُحَيّرَته بالتحليلٍ وانقضاءِ عدّتها ون طن كلها ومر في مَبْحَثِ الصيغة ما له تعلق بذلك على أن 
رول يقين اختلاطٍ الحرم بالتكاح منهن يُضِْفُ ف التقييدٌ بالمحصورات ويُقَرَّي القياس على الأواني 
وعدم التظر للاحتياط المذكور نعم إن ريد بالظَنْ المُبتُ َم والمنفي هنا التائ 0 
قَرَْتُْ صحَة ذلك الفرتق (لا بمحصورات) فلا ينكحٌ منهنّ فن فعلّ بَطْلَ احتياطا للأبضاع مع 
المققة في اجتايون بحلاب الأ ولا كل يانه نا نعم» لون صفة بمحزيه كوا تك 
غير ذات السَوادٍ مُطلَقّا كما هو واضِحٌ واجتتبها إن انحَصّرْنَ ثم ما عَسْرَ عَذّه بمُجَرّد لطر - كالألف 
- غير محصور وما سهلٍ - كالعِشْرينٍ بل المائةٍ كما صرحوا به في باب الأمانٍ وذكرّه في الأنوارٍ هنا 
- محصودٌ وبينهما أوساط تَلْحَنُ بأحهما بِالَنّ وما شك فيه يستفتي فيه القلبَ قاله الغزالي والذي 
رجحه الأذرَعي التحريم عند الك لأ من الشُروط العلمٌ جلها واعترض بقولهم لو روج أمة رنه 
ظانًا حياته فبانَ مَيِنَا أو َرَوّجَتْ زوج المفقود فبا ميا صَحّ و مر ما فيه في فصل الصَّيعْةٍ وبحث 
الأذ َي كالسّبكي في عشرين مثا من مَحارِه اخلَطنَ بغي محصور کته لو سم عليه صار ما 
يَخْصٌ كلا منهنَ محصورًا حرمة التكاح منهنّ نََرًا لهذا التوزيع وخالفهما ابن اماد نََرًا للجُمْلة 
وقال : إن الحِلّ ظاهرٌ كلام الأصحاب وهو كما قال خلانًا لِمَنْ زعم أن كلامّه لاوجة له ولو 
اختَلَطث زوجَمّه بأجئبِيَاتٍ لم يَجْرْ وطءٌ واحدةٍ منهنّ مُطْلَمًّا لأنّ الوطء إِنْما يُباحُ بالعقدٍ دون 
الاجتهاد . ولو طرَأ مُوَيْدُ تَخريم) بفتح الباء فهو من إضافة الصّفة للموصوفٍ ويكسرها (على نكاح 
كه كوطءٍ زوجة أبيه) بالباء أو لون كما صَبَطَهما بحطَه (بشبهة) وكوّطء الزوج أمّ أو بنك زوجته 
بشُبهة فيتمّسِحٌ التكاح إلحاقًالِلدّوامٍ بالابتداء لأنّه معت يوجبُ ريما مُوَبََا فإذا طَرَأ قح كالرّضاع 


ات ی 110 
1 
وخوم بجمغ المزأةوأخها أوعكيها أو ايها من وضاع أو قصب فإذ بجمع بطد بط 


وبهذا يَنْضِحُ آنه لا فرق بين كونٍ الموطوءة محرّمًا للواطئ وغيرها فلو وئ بنك أخيه أو خالته التي 
تحت وليه بشبهة مت على ولیه أبا كما يرح به قول اصل الروضة لو ويل امک ته المُحَوّمةَ عليه 
بس أو رَضاع فإ فنا لاايجبٌ الح أي وهو الأصح كم بت المُصامرةٌ فقول غير واحدٍ لا ترم كما 

اله ابن الحا ومن يمه ضعيف وحم أن المتنَ يده ليس في مَل بل يدق بالمحرم وغيره لان 
المُصامَرةً التي أثبتها الشيخان موند ُخريم را بوَطءِ الأب يمحرّهه على زكاجها فقَّطعَه و حََمَها أبدًا 
على ابنه لأنّها موطوءةٌ أبيه وقد بال بعضّهم في رَد كلام ابنٍ الحدّادٍ فقال هو حَيالٌ بال ومن َه 
َفَلَعَمَا تقرّر عن الشيخينٍ وخرج بيكاح طرؤٌه على ملك يَمِينٍ كوّطء أب جارية ابنه فإنها وإ 

حرمت به على الان أبدًا لا ينقطمٌ به ملکه حيتُ لا إحبالَ ولا شيءَ عليه بجر تحرييها لِبَقَاءِ 
الماليّةِ ومُجََدُ الحلّ هنا غير مُتَقَوّم . 

(ويْحَرمُ جمعٌ المرأةٍ وأختها أو عَمتها أو خالتها من رَضاع أو تس ولو بواسطة لأبوّين أو أب أو 0 
ابتداء وةوأمًا للآية في الأخّين وللخبر الصحيح في الباقي وخم ذلك كما فيه أنه يودي إلى قطيعة 
الرجم ون رضي بذلك فاد الطبعَ يمير وضَبطوا مَنْ يُحَوُم جمعُهما بكل امرَأنّين بينهما قرابة أو 
رَضاع يحرم تَناكُحهما لو قُدّرَتُْ إحداهما ذكرًا فخرج بالقرابة والرّضاع المُصامّر ُ- جل الجممٌ 

بین امزاووآء أو بنك زوجها ارزو وليع الا لاوج هنا بحت قله - والملك فيَحِلٌ الجمعٌ بين 
امأو وأمتها بان رها بشرطها الآتي ثم يتوج يدها أو يكون فنا ون حرمت كل بتقدير ذكورة 
الأخرى إِذِ العبدٌ لا ينك سيد د يدنه والسّيّدٌ لا ينكح أمَتّه وجل الجمغ أيضًا بين بنت الرَجُلٍ وربيبته وبين 
المرأةٍ ورَبيبة و زوجها من امراز أخرى وبين أخت الرَجُلٍ من أَمّه وأخته من أبيه إِذْ لا تُحَرَّمُ المُناكحة 
بينهما بتقدير ذُكورةٍ إحداهما. 

(فإن جمع) بين نحو أختّين (بعقدِ) واحدٍ (بَطل) التكاحان إِذْ لا مُرَجحَ (أو) بعقدّين يأتي هنا ما مَرّ 
في يكاج اثنين فإ وقعا ما أو عرف سبق ولم تتعيّنْ سايقة ولم رج معرِقتّها أو جُهل البق والمعيّة 
بطلا أو وقّعا (مربا) ورفت السابقة ولم تنس (فالثاني» هو الباطِل إن صح الأول لأنّ الجمعٌ حَصَلَ 
yy‏ سر 
ارا العقدّ على إحداهما امتنع حتى يُطَلقَ الأخرى باينا لاحتمال أنها الزوجة فكل الأخرى يقيئا 
غير مَشْقَة مَشّقة عليه في ذلك بوجي أمّا إذا فَسَدَ سد الل اني هو الصَحيحٌ سوةأعلم بذلك ام لا خلال 
للماوَْدي ومن نَم تعفَبه الرويانيُ بقوله وعندي ينعقدُ نكا الثانية بكل حال خاينه ينه آنه هَرَّلُ بهذا العقدٍ 
وهل التكاح جد للحديث . 


(تنبية) يأنّي ما ذُِرَ في جمع أكثرٌ من أربّع وفيما إذا تكح عَشَرةٌ في أربَعةٍ عُقَودٍ أربَعَا وثلانًا وڻنتين 


ا ف تحفة الحتاج برح المنهاج ٠)‏ 
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ومن حرم مهما بيكاح حرم في الوط بلك لا مِلْكُهما فان وئ واجدة حزمت 
الأخخرى حقى يحرم الأولى كَمَِع أو نكاح أو كتابة لا يض وإخرام» وكذا رَهُنٌ في 


الأْصَحٌ ولو ملكها ثم كع نها أو كس حلت المتكوحة دوتها. 


ر وَللعبد امرأتان. لحر أريَغ فَقَط 


وك يح SG OL‏ 
مهرُمُنَ ون لم يدل بهن ومهرٌ مثلِ مَنْ دخل بهن لاحتمال أنَهُنَ من الرّائدات على تلك الأريّع وما 
عد لحر بهن بذ له وللارع بوت بيهن وبين الورك إلى البيانٍ أو الصّلْح ولذلك تفريمٌ 
طُويلٌ في الروضة وغيرها فراجه . 
(ومَنْ حُرّمَ جمعُهما بزكاح) كأخمّين (حُرَمَ) جمعُهما (في الوط بملك) لأنّه إذا حُرُمْ العقدٌ فالوطء 
أولى لأنه أقوى و لان القاطَّ فيه أكثرٌ (لا ملكهما) إجماعًا لأنَ الملك قد يُقُصَدُ به غيرُ الوطء ولهذا 
جار له ملك نحو أخته (فإن وطِئّ) في فرج واضج أو ُبرِ ولو مُكْرَهًا أو جاهلا (واحدة) غير بحر مُحرّمة 
عليه بنحو رضاع وإن ها جل له» وظاهرٌ كلايه أن الاستدخالّ هنا ليس كالوطء وهو مك 
(حرّمت الأخرى حتى يُحَرم الأولى) لتلا يحصّلَ الجمع المي عنه ولا بُ وها وإنْ حَبلّثْ على 
الأوجه تَحْريمَ الأولى إذ الحرامٌ لا يحرم الحلالٌ ثمّ التحريمٌ يحصّلُ بمُزيلٍ الملكِ (كبيع) وفي تُسَخْ 
ببيع وهي وصح ولو لبعضِها إن َم أو شط الخيارٌ فيه للمشتري» وهبة ولو لبعضها مع قبضها باه 
(أو) بمُزيلٍ الل نحوٌ (نكاح أو كتابة) صحيحةٍ لارتفاع الل فن عاد جل الأولى بحو فسخ أو 
طلاق قبل وطء الثانية تَخَيّرَ في وطء أيّتهما شاء بعد استبراء للعائدة إن أرادتها أو بعد وطيها لم يَطأ 
العادة حتى يُحَوَمَ الأخرى ولم مما ٠‏ مر آله لو ملك أما وبتّها ُحرّمت إحداهما مدا بوط الأخرى 
(لاحيض وإحرام) ونحو رِدَةٍ وعد لأنها أسبابٌ عارضةٌ قريبةٌ الزّوالٍ (وكذا رَهْنّ) مقبوض (في 
الأصح) لقا ۽ اليجِلّ لو اذد له المُرْتهِنُ 
(ولورمّلّكها) أي امرّأةٌ وطِئّها 4 لا م تكيع اختها او عه أو خالتها الحرَة أو الأمة بشرطه (أو 
عَکس) أي کح امرأة : ثم مَك نحو أختها أو تقار الملك والتكاح (حَلْت المتكوحةٌ دوئها) لأ فراش 
التكاح أقوى لحو الولدٍ فيه بالإمكانٍ ولا يُجايِعُه الحِل للغيرٍ بخلافٍ فراش الملكِ فيهماء 
(وللعبدِ) ولو مُبَعَضًا (امرّأتان) لإجماع الصحابة عليه و لأنه على الصف من الحرٌ (وللحُرٌ أربَعٌ فقط) 
للخبرٍ الصحيح أنه SR‏ ل ا 
جكمة هذا العدد مواَمَّه لأحلاط البدَنِ الأربعةٍ عة المُتوَلّدةٍ عنها أنواعٌ الشَهُوةٍ المُستوفاةٌ غالبا بهنّ قال 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: الترمذي في (الجامع) [رقم/ ۱۱۲۸]ء وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۳٥۱۹]ء‏ وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ /ا9١4]ء‏ وغيرهم من حدیث : ابن عمر قله . 
قلتٌ: صحيح . وينظر: (إرواء الغليل) للألياني [رقم/ ۱۸۸۳]. 


6 كتاب النكاح كه 2222-5 ي 
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فان تكح حمسا معا بعل أو ربا فالخامسةٌ. نحل الأخث» والخامسةٌ في عِدَّةٍ بائِنٍ 1“ 


0 وإذا طَلّقَ الحو ملانًا أو العبدُ تین لم تل له حتّى تنک وتَغيبت یلها حَشَقَيْه 


بن عبد السلا كانت شربعةٌ موسى َُللُ اللساء من غير حَضْر لِمَضْلْحوٍ الرجالٍ وشريعة يى 46 
تمع غير الواحدة لِمَصْلَحةٍ التساءِ فراعت شَريعة نينا كل مَضْلَحةٌ وين وقد ت تتعيّنُ الواحدةٌ كما 

مر في يكاح السّفيه والمجنونٍء (فإنْ ن تكخ) الخُرُ (خمسًا) أو أكثر (مَعَا بَطلن) أي كاحْهَن د لا مُرَجْحَ 
ومن نّم لو كان فيهنّ مَنْ يُحَرّمُ جمعٌه بَطْلّ فيه فقط وصح في الباقيات | إن كُنَ أربَعًا فأقَلٌ أو نحو 
مَجوسيَة أو مُلاعَنةٍ أو أمة بطل فيها فقط ذلك (أو مُرَبّا فالخايسةٌ) هي التي يَبْطْلُ فيها ويأتي هنا ما مَرّ 
في جمع نحو الأخمّين من بق الأقسام وكلام الماَزديّ ومُقابله ويأتي نظيرٌ ذلك في جمع العبدٍ ثلانا 
فأكثرٌ . (وتجل الأخت) ونحوّها (والخايسةٌ) للحُرٌ والثالثةٌ لغيره (في مِدَة باِن) لأنها أجتْبيةٌ منه (لا 
رجعية) وُحلّفة عن الإسلام ومُرْئدةٍ بعد وطء وقبل انقضاء الد لأنّها في حكم الزوجات . 

(وإذا طَلّقَّ) قبل الوطء أو بعدّه (الحرُ ثلانًا والعبدٌُ) ولو مُبَعضًا (طَلْقََين) وكان نّا عند الثانية وإلا 
کان علقت بعتقه تبنت له الثاثة (و لم جل له) تلك المُطلقة (حتى تنک زوجًا غيرّه ولو كان صَبئا 

حرا عاقلا أو عبدا بالا عاقلا كان أو مجنوتًا بالتون أو ححصيًا أو ميا في مي لکن ن ويليئ في يكاج 
لو تَراقَعوا إلينا أقرّْناهم عليه وكالذّمَيّ : نحوٌ المجوسيّ كما في الروضة لكن نوزع فيه بأنّ الكتابيّ لآ 
جل له نحو مَجوسبَة وقضيئه أنّ نحو المجوسيّ لا كَل له كتابيّة بي وقد يُجابُ بان كلام الروضة 
صريحٌ في جل ذلك فمُقابله مَقالةٌ لا تَردُ عليه (وتَغيبَ) قِيلَ : ينبغي فن وله لیشمَل ما لو نزلتُ عليه 
أي أو انتمّى قضْدُّهما واحتَررٌ بذلك عَمّا لو م وبنيَ للفاعِلٍ فإنّه إن كان فوقيّةٌ أومَمَ اشتراط فعلِها 
أو تحتية أومَمَ اشتر تراط فعاله (ببُلھا حََفَتُه) ولو مع نَوْم ولو منهما مع رال تكارتها ولو عُوْرا على 
المعتمدٍ وإن لَفْ على الحشّفة خزقة كثيفة ولم بزل أو قارئها نحو حيض أو صوم أو عِدَّةِ شبِهةٍ 
عَرَضَتْ بعد يكاجه نعم» يأتي في مَبْحَتٍ الَُةِ أن بكار غير الغؤراء لو لم َل ِرفة ة الّذّكرٍ كان وطيًا 
كايلاً وأنّ هذا صريحٌ في إجزائه في التحليلٍ . 

وال عن بن اليب من الاكشاء بالمق بتقدير صخت عه غات للإجماع فلا تجو قلي 
ولا الحكمُ به ويُنْقَضُ قضاء القاضي به وما أحسَنَ قول جمع من أكابر الحتفيَة إلّ هذا قول رَأسٍِ 
المعتزلة بشر المريسيّ وأنّه مُخالف للإجماع ون مَنْ أفتى به فعليه لَعْنةٌ الله والملائكة والّاس 
أجمّعين ولبعض الحتفيّةٍ ما يُخالِفُ بعض ذلك وهو رَلَةٌ منه كيسبّته لِلشَافِعيٌ ذلك فلا يُمْتَدُ به (أو 
قدرها) من فاقِيِها الذي يراد تَْييبُهِ فالعبرةٌ بقدر حَشّفّته التي كانت دون حَشّفة غيره كما مَرٌ أوَلَ 
اسل المعلوم منه أن ما وجب دخوثه الل أجرأ هنا وما لا فلا يها وتنقضي عنما لقوله 
تعالى حى تكح روجا عيرم [البقرة ٠:‏ أي ويّطأها للخبر المُتّمّقٍ عليه «حتى تذوقي مُسياَته ويذوقٌ 


ا سس لل تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
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بشرط الانشار وصكة التكاح» وكؤنه مِكْنْ يُمكنُ جماغُه لا طِفْلا على المذهَب فيهنٌ) 
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ر ولو تكح برط إذا وطى طلق أو بانّث أو فلا بكاع بطل وفي الَطليتي قول. 


سيك" وهي عند الشافعيّ وجُنهور القَْهاءٍ الجماع إخبر أحمَدَ والنسائي ع آنه ڪاه فسَرَها به 

سمي بذلك تَشْبِيهًا بالعسلٍ بجماع اللّذّةِ أي باعتبار المظِئةٍ واكثفيّ بالحسّفة لإناطةٍ الأحكام بها نصا 
في العُسلِ وقياسًا في غيره لها الآلُالحسّاسةٌ وليس الالتذاةً إلا بها وة قيس بالحُررٌ غيرُه وشرعَ تنفيرا 
عن الثلاثِ وخرج بتنكح وطء السَيدِ بالملكِ بل لو اث شتراها المُطَلُّ لم َل له ويقييها وط اير 
وبقدرها أل منه كبعض حَشّفة الشليم وكإذخال المنّ (بشرط الانتشار) بالفعل ون قل أو أعين بنحو 
يع وقول الشبكيّ لم د رط بالفعل أحدٌ بل الشرط سلاميُه من نحو عة وشل روه بألّه الضّحِيحٌ 
مذهيًا ودليلا ولیس لنا وطء يتوف تأئيد ره على الانتشارٍ سِرَى هذا (وصحَةٍ التكاح) فلا يوئر فايدٌ ون 
وقح وط فيه لأ التكاح في الآية ل يتناوله ومن َم لو حَلَتَ لا يتخ لم يحتث به وإنّما لَحِقَ بالوطء 
فيه السب ووَججبت العِدَة لأ المدار فيهما على مجر اة ون لم يود يكاحٌ أصلا وعدم اختلاله 
فلا يكفي وطءٌ مع رِدَةٍ أحدهما أو في عد طلاقي رجعيٌ بان استَدْخَلَّتْ ماءَ وإنْ راجَمَ أو أسلّم المُرْتَدٌ 
(وكونه مِمْنْ يُمْكَنُ جماغه) أي ر كوف إليه منه عادة يما يأني في غير الروت (لاملفا) وإن انتشرّ 
ذكره كما يَصَر رح به المع وغير لاه لا آمل فيه َر سيل ومثله انيجي باب سبع نين وقد 
يُؤْحَذُ منه ما ذكرته في شرح الإرشادٍ آل مَنِ اشتّهي طَبْعَا حَلّلَ كما فض الوْضوء بلمسه ومَنْ لا فلا 
وما ما اقتضاه كلامٌ غير انيجي من أن المُراد به غير المُراهِقٍ وهو مَنْ لم يُقارِب البُلوعٌ فبَعيدٌ من 
عبارة المتنٍ وغيره فن قُلْت لِمَ لم يَضْبِط بالتمييز فقط قُلْت لان التمييرٌ غ غيرٌ مَنْظورٍ إليه هنا لأنّ 
المجترة يكال له عدم تيوه نائيط بك م شان ال امل للوّطء وهو قن م واا تالت ا لا 
يُمْكنُ جماعُها بجماع مَنْ يُمْكِنُ جماعُه لأ التنفيرٌ المشّروعَ لأجله التحليلٌ يحصّلٌ به دون عكسه 
كما هو واضِحٌ فاندّفع قياسّه عليه (على المذهب فيهن) أي الانتشارٍ وما بعدّه» (ولو تَكح) مُريدٌ 
التحليلٍ (بشرطِ) وليّها وموائّقَته هو أو عكسه في صُلْبٍ العقدٍ (أنه إذا وطِئّ طَلّقَ أو) آنه إذا وئ 
(بانّث) منه (أو) آنه إذا وطئ (فلا نكاح) بينهما أو نحو ذلك َطل) التكاحٌ لِمُنافاةٍ الشرط فيهن 
لمقتضى العقدٍ وعلى ذلك حُمِلَ الحديثٌ الصحيح ١لمَنَ‏ الله المُحَلَ والمُحَلْلَ له" و عليه يُحْمَلُ 
أيضًا ما وقّعَ في الأنوار آنه يحرُمٌ على المُحَذُلِ استدعاء التحليل (وفي القطليقٍ قولٌ) آنه لا يضر قترطة 


ء]۱٤١۳ ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ »]۲٤۹٦ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث : عائشة كا‎ 
[صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۱/ 84]» وأبو داود في (سننه) [رقم/ 077 7]: وابن ماجه في (سننه)‎ )۲( 
[رقم/ 975١]ء وغيرهم من حديث: علي بن أبي طالب له‎ 

قلتٌ: حديث صحيح . وينظر: (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ ۱۸۲۷]. 


ملإكتاب النكاء له -ب ب-ف ف 008 
ااا سسس 


كما لو تكبّها بشرططِ أن لا يروج عليها ويّجابٌ بان هذا شرطً شيءٍ خارج عن التكاح لا يُنافي ذاه 
الموضوعٌ هو لها فقَسَدَ دون العقدٍ بخلافٍ شرطٍ الطلاق وخرج بشرط ذلك إضماره فلا بور وإنْ 
تواطًآ عليه قبل العقدٍ لَكِنّه مَكْروةٌ لأنْ كل ما لو صُرّحَ به أبطلَ ره إضماژه كما نص عليه ویره 
َرَو مَنِ لدعت التحليل لزَمَنِ إمكانٍ ولم يقعْ في قلبه صِدْقُها ون كذّببها زوج عَينه في التكاح أو 
الوطء ون صَدَّفُناه في نفيه حتى لا يلزمّه مهرٌ أو نصفُه ما لم ينم لتَكذيبه في أصلٍ التكاح تَكُذِيبُ 
الوليّ والشّهِودٍ كما في الروضة خلاقا لكشي والبُلْقينيّ وان قله عن الراز وغيره نعمء في 
التهذيب لو كلها الزوج والشُهود حَلّتْ ولا يَردُ ذلك على الروضة لاله إما مع عند تخذيب الثلاثة 
دون اثنين منهم ومر آنه قبل إقراڙها بالتكاح لِمَنْ صَدَّها وإ ها الوليٰ واشُهود ولو أنكر الطلاق 
صُدّقَ ما لم يعلم الأول كه نما قل قولّها في التحليل مع طَنّ الزوج كلها يمام مر أن العبرةً فى 

العُقَودٍ بقول أربابها وآنّه لا عبرةٌ بالظَنّ إذا لم يكن له مُستَئدٌ شرعيٌ وقد علط المُصَئْفُ كالإمام 
المُخالِفٍِ في هذا ولكن انتصر له الأذرّعيئ وأطالٌ ولو كذَّيّها ثم رجع قبل كما أفتى به القفَالُ و ا 
متى أقرّث للحاكم بزوج مُعَيّنٍ لم يقبلها في فراقه إلا ية وفي الجواهر لو أبَرّثه بالتحليلٍ ثمّ 
ربجم فإ كان قبل الأول يعني قبل العقد لم لآو بع ل يفم ولو اعترق الثاني بالإصابة 
وأنكرتها لم تَحِلَّ أيضًا وفي الحاوي لو غاب بزوجَته ثم رجع وزعم موئّها حَلَّ لأختها نِكاحه 
بخلافِ ما لو غابّتُ زوجَتُه وأخمّها فرجعتٌ وزعمت موتها لم تَحِلَّ له اه وكان الفرق آنه عاقِدٌ 
فصٌدّقٌ بخلاف الأحت. 

(تنبية) : ظاهرٌ ما تقرّر أن لِمُطَلّقِها قبل قولها بلا يمن وهو ظاهرٌ وقول شيخنا بيمينها يُحْمَلُ 
على ما لو زونه فرعا لِقاض فادّت التحليلٌ الممكن فلب هي حيتز ْمَك منها وكذا انقضاء 
الد ومر أل فصل «لا ُرَو رة نفسّهاء ما له تعلق بما هنا 

فصل ف كاح مَنْ فيها رق وتوابیه 

(لايتكخ من يملكها) ولو ستول ومُكائة (أو) يملك (بعضها) تقض أحكام الملكِ والتكاح إذ 
الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاتي وملكِ زوجة لنفقتها لَك أقوى لأنّه يملك به الرَقَبةً والمنفعة 
فكت وسَقَط التكاحُ الأضعَفٌ إذ لا يقتضي ملك أحديهما بل أن ينف بشيءٍ خاصٌ نعمء فراش 
التكاح أقوى كما مَرٌ على أنّ التَرجيحٌ هناك بين عَينين وهنا بين وضْمَّيْ عَيْنٍ فانضَحٌ الفرق ومملوكةٌ 
مُكاتّبه كمملوكته لاه عبدٌ ما بَقيّ عليه وِرْمَمٌ وكذا . مملوكةٌ فرعِه الموسر لاله يلزمّه إعفاقه بخلافٍ 
المُغير ويَجودُ للمرأو تَرَوُحُ عب فرعها لأنّه لا يلزمُه إعفاقها كما يأني (ولو مَلَك) هو أو مُكاتبُه لا 
فرعُه لأنّ تعلّقَ السيّدٍ بمالٍ مُکاتّبه أقوى منه يمال فرعه (زوجَتَه أو بعضها) ملكا تامًا (بَطْلَ زکاځه) لما 


موأدركه ‏ لل 29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ه٠‏ 
كر 
ولا نکځ ن تمه أو بعضّة. رلا الَو امه غيره إلا بشروط: أن لا کون تشته خُرةٌ 


ر تلح للاسهمتا » قيل ولا غير صالِحةٍ» وأنْ يَغجرٌ عن حُرَةٍ 


تقرّر آنه أضعَفٌ وإنّما لم تنفّسِحُْ إجارةٌ عَيْنِ بشرائها لأنّه لا مُناقَضةً بين ملكِ العين والمنفعة أمّا لو لم 
يَتمّ كأن اشتراها بشرط الخيار له ثم فسح فإنّه يستَّمِرٌ نكاحه كما تَقّله الماوّزديٌ عن ظاهر النّص 
والرّويانيُ عن ظاهرٍ المذهب وأقَرّه في المجموع واعتَّمّدوه. 

وإ قال الإمام والغزاليُ : المشهورٌ خلائه لَكِنّ ما زعماه المشهورٌ هو الوجه من حيتٌ المعنى إذ 
لانْسَلُعُ ضَعْفَ ضَعْفٌ الملكِ كيف وهو يأحدٌ فوائِدٌ المبيع ويُباحُ له وط من حيتٌ الملك كما مر ر فاي 
ضَعْفٍِ فيه حتى يمنعّ الانفِساحَّ وقد يُجابٌُ بان الملك هنا طارِئٌ على ثابتٍ مُحَمَّقٍ مُحَدّقٍ فلا بد من تمام 
سيّبه حتى يقوّى على رفع ذلك الثابت وبالانفساخ في رَمَنِ الخيار زالَ السب فضَعْفَ العْسَبّبُ عن 
إزالةٍ ذلك وبهذا فرق جل الوطء وملك الفوائدٍ اكتفاء بوجود السب والمُسَبّبٍ عند وجودهما لا غير 
وكذا في عكيه الذي تَضَمّئَه قولّه : (ولا تدكم) المرآءٌ(مَنْ تملِكّه أو بعضًه) ملكا تاا لِعَضادٌ 
iS‏ اضرق لزنه علخ وخر a‏ به للعَرْبٍ لأنها زوجَتّه وعندَ 
تعذَّرٍ الجمع يسفُطٌ الأضعَفٌ كما مر 

رغ بحن معدم اها ار اا ق لواف محال اليو لفان کے ولتي 
e‏ 

إليه ومن كَمّ تكح الولدٌ أمة أبيه (ولا الحُرُ) كله (أمةً غيره) ويَلْحَقُ بها فيما يظهرُ حر رة ولّذها رَقِيقٌ بان 
أوصّى لرجل بحملٍ آمته دائِمًا فأغتَقَها الوارثُ كما مَرّ آخِرٌ الوصيّة صيّةٍ بالمنافع بما فيه (إلا بشروط) أربعةٍ 
بل أكثرٌ أحدّها : (أن لاتكون تحئه خُر أو أمةٌ (تصلّح للاستمتاع) ولو كتابية لهي عن يكاح الأمةٍ 
على الحرّةٍ و وهو مرل كته امْمْضِدَ ولا منه العنثُ المشترّطً بنص الآ ومن قم قيلّ لا حاجة لهذا 
الشرطط مع قوله وأن ياف نَاء ورد بأنا نَحِدُ كثيرًا مَنْ تحتّه صالحة يذلك وهو ياف الزّنا فاحتيج 
ترح بهما ولم يُمْنِ أحدُهما عن الآخرٍ فالأحسَنُ التعليل بان وجودها أبلّعُ من استطاعة طَوْلِها 
المانع بص الآبة والتقبيدٌ فيها بالمُحصّنات أي الحرائر المُؤينات للغالِسٍ أنّ المسلم | ِنّما يرَعَبٌ في 

حر مسلمة وخرج بالخ كله العبدُ والمُبعُضُ فله نكا الأمة لأ إزقاق وليه غيرُعَيِبٍ (قيل : ولا 
غير صالحة) لاستمتاع نحو عَيْسٍ خيارٍ أو هَرَمٍ لموم التهي السَابِقٍ ولأثه يُمْكِنه الا ستغْناءٌ بوّطءِ ما 
دون الفرج وتَضْعيقُه هذا كالجمهور من زيادته عند جمع وقال آخرون : إن أصله يُشِيرُ ذلك 
وآخرون : إ6 الذي فبهاحلائه والس أن عبار مش (و) ايها (أذ يعجرا بكسر الجن على 
الفح امن خزة واو ةب لم ضز عتا ممه ومع فرج الذي یلته اتال با لايم في 
الفطرة ة فيما يظهرٌ ما يفي بمهر مثلها وقد طلبنه أو لم ترض إلا بزيادةٍ عليه وإنّ قُلْت : وقَدَرَ عليها 
نعم » لو وجد خُرّةٌ وأمة لم يرض سيِّدُها إلا بأكثرٌ من مهرٍ مثلٍ تلك الحْرَةٍ ولم ترض هذه الُرّةُ إلا 
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بما طلبه السَيّدُ لم تَحِلَّ له الأمةٌ أخحدًا من النّصّ لِقّدْرَته على أن ينك بصّداقِها حُرَة وإنْ كان أكثرٌ من 
مهر الخرّة. / 

اكذا قاله شارحٌ وفيه نر ظاهرٌ فإنه مع مُنافاته كلامهم َد مغبوثا بالزّيادة على مهر مثلي الخُرّةِ ولا 

ُد مغبونًا في الأمة إذ المعتبّرٌ في مهر مثلها خِسَةٌ السَيّدِ وشَرَقُهِ وقد يقتضي د شرف السَيدٍ أن يكون 
مه أت بقدر مهر حرا أكرَفالوجه أله لا اعتبار ذلك تصلخ للاستمتاع وهل المراةً بصلاحيتها 
هنا وفيما مر باعتبار طَبْعِه أو باعتبارٍ العْرْفٍ؟ كل مُحْيَمَلٌ» » وتر فيه مَجال وتميلّهم لِلصَالِحةٍ بمَنْ 
تَحتَمِلُ وطْءٌ ولا بها عَيْبُ حيار ولا رمة ولا زانية ولاغازبة ولا مُعمَدةيُرجْحُ الثاني وبه إن أريد 
باحتمال الوطء ولو قتا ْم أن احير صالِحةٌ تمك الأم لوف شفائها ثم رأيت بعضّهم بحثه 
وبحث مَنْمَ يكاح آمو َير قال لمن وطها شرتًا فلا ندع بها حاجَلّه وفي التثام هذينٍ البحئين َر 
ظاهرٌ فالأوبجه التََرُ فيها للحالو الرَانة فلا متم الأمة ولا جل نكاحها ليما تقرّر ولاه الاحتياطٌ 
فيهما . وبه يُفَرَقُ بين هذا وعدم نرم لها في خيار التكاح وأيضًا فالفسځ يُخْتاطً له ومن تم لم 
يُلْحِقوا بأسبابه الخمسة الاَتية غيرّها مع وجودٍ المعنى فيه وزيادةٍ (قيلَ أو لا تصِلْحُ) نظي مام مَرّ وعدم 
حُصولٍ الصَالِحةٍَ هنا لانم بجرى في الروضة في هذه على ما هنا وأطلقٌ الخلافٌ َم ولم يرجح منه 


- 


شيئًا. 


(تنبية) : ما تقرّر من إطلاقي المعتدّة هو ما وك في كلام شارح لکن في مفهويه تفصيل هو أنّ 
الرَجَعيَة جعية والمُمَحَلّْفة عن الإسلام والمُرتَدة بعد الوطء كالزوجة كما مَر ًا فلا نجل له الأمة قبل 
انقضاء الهدّةٍ وان دت فيه شُروطهاء والبائنَتَحِلُ له ف دته الأ كاختها وأربَع اها ومثلها 
الموطوءةٌ بشبِهةٍ ومن نّم قال شيحُنا هنا : ولا مُعَتَدَةٌ عن غيره أي بخلافٍ المعتدّة منه إن فيها 
التفصيل السَابِقٌ . 

(فلو قدَّرَ على) حر (غائبة حَلَتْ له أمةٌ إنْ لَجِقّه مَشَقة ظاهرةٌ) وهي ما يُنْسَبُ 1 ب مُتَحَمٌلها في طُلَبٍ 
زوجة إلى مُجاوَزة الحدٌ (في قضدها أو خاف زنًا) بالاعتبار لكر متكا مُدَةَ قضدها والالم تل 

له ولَزِمَه السَفَرُ لها إن أمكنّ انتقالها معه لِبَلَمِ وإلا فكالعدم كما بحثه الزّر شي لأنْ في تَكُليفِه 
الَغْرِيبَ أعظّمَ مَشّقة ولا يزم قبول هِبةِ مهر وأمةٍ للجئّة. 

(تنبية) : أطلقوا أن عْيةَ الزوجةٍ أو المال بيبح نكاح الأمةٍ الأول مُشْكِلٌ بما تقرّر فِيمَنْ قدّرّ على 
من يرجه باقر إليها فينبغي أن يتان فيها تفصيلها والثاني مكل بذلك الفُصيل أيضًا بما مر في 
وإ ل CG‏ رام خُرَةٍ لم يألفها 


واھ 


ونه للح 9 تحظة الحتاج بشرح النهاج )ه٠‏ 


(فرع) : في الوسيط للمُفيِسٍ نِكاحُ الأمة وحَمّله ابن الرّفعة على غير المحجورٍ عليه قال لأنْ 
المحجورٌ عليه مُنّهُمّ في دعواه حوق الزن لأجل العُرَماءِ ا ه ويُؤْحَذُ منه أنّ هذا بالتسبة لِلظَاهرٍ وآنها 
جل له باططنًا لِحَجْزِه وهو ظاهرٌ . 

(ولو وجد حُرة) ترضى (بمُؤجلٍ) ولم يد المهرّ وهو يتوم ادر عليه عند المجلٌ ولو من جهة 
ظاهرةٍ كما اقتضاه إطلامُّهم (أو بدون مهرٍ مثل) وهو يده (فالأصح جل أمةٍ في الأولى) لاله قد لا يَحِدُ 
وفاءً فتصيرٌ ذم مَشغولة وإنْما وجَبَ شراء ماء بنظير ذلك كما مَرّ في التي لان الغالِبَ في الماءِ أنه 
اف يفْدرُ على ثمنه من غير كبير مَشَّقة بخلاف المهر وأيضًا فهو هنا يحتاجٌ مع ذلك كلما أَعَرَ كنفقة 
وكسوةٍ والغرّض آنه م مُْسِرٌ فلم يُجمع عليه بين ذلك كله ولا يُكلْفٌ بِيعَ ما يبقى في الفطرة كما عُلِمَ 
ما مه آنا ومنه ما صرحوا به هنا من مسكنه وخاویه الذي يحتاجٌ إليه ولو أمةٌ لا حل أو لا تصلّحُ 
وما اقتضئه عبارةٌ الروضةٍ فيها محمولٌ على مَنْ لا يحتاجُها لِخِذْمةٍ نعم ينج في نحو خادم أو 
مسكن نّفيس قَدَرَ على بيعه وه وتصيلٍ خادم ومسكن لات ومهر حُرَةٍ آنه يلزه أخدًا مما مر ثم (دون 
الثانية) لاعتياد المُسابَحةٍ في المُهور فلا تة بخلاف المُسامَحةٍ به كله أنه لم يُمْمَد مع زوه له 
بالوطءء ولا َظْرَ - كما اقتضاه كلامُهم - إلى آنها قد تنذّرُ له بإسقاطه إِنْ وطئ للوتَّة التي لا تُحْتَمَل 
حيتذٍ (و) ثالتّها (آنْ يَخافَ) ولو ححصيًا (زِنا) أن يتفه لا على التّدورٍ بأنْ تَغْلِبَ شهوثه : تقواه بخلافٍ 
مَنْ غلبت تقواه أو مُرِوءَه المانعةٌ منه أو اعكَدَلا وذلك لقوله تعالى َلك لِمَنْ حَىَ متت یک4 
[النساء :ه؟] أي الرّنا وأصلّه المشّقة الشديدة سمي به الزّنا لأثه سبّبّها بالحدٌّ أو العذاب والمزعيٌ عندّنا 
كما في البحرٍ عمومّه فلو خا من آمو بعَينها وة ميه ليها لم حل له إذا وجد الول قال شار بل 
وإ فقَدّه وهو ظاهرٌ ومن نّم قال شيحُنا والوجه ترك التقييدٍ بوجود الول لأنّه يقتضي جوارٌ زكاجها 
عند فق الطوْلٍ فتنفوثُ اعتبارٌ عموم العنت مع أن وجو الطوْلٍ كاف في المع من كاجها ولا اعتبارٌ 
ِعِشْقه لاله داءٌ هيه البطالةٌ وإطالة الفِكرٍ وكم مَّن ابثّلِيَ به وزالٌ عنه ولاستحالة زنا المجبوب دون 
مُقَدٌماته منه . 

قال جمع مقون : لا جل له الأمه تا للأرلِ ورجحه بعض المُعقدْمِين وآخرون تل له. 

ترا لاني ویجزئ ى ذلك في الِئينٍ ترا إلى بُعْدٍ وُقوع الزّنا منه عدم غلبة شهوته فإطلاق القاضي 
أنها لا حل له م بني على الأول وبحث ابن عب الشلام جلها للممسوح لعٍ نُحوقٍ الول به وكأنه 
ينر إلى أن خوف الرّنا أو المُقدّمات إّما بر إليه عند إمكان تُحوق الولدٍ به وفيه ما فيه وما المانِعُ 
أن يُنْظَرَ إلى أن نكاحها َقْصٌ مُطْلَقَا فيُشْترَط الاضطرارٌ إليه بخوفي الرّنا أو مُقَدّماته ون لم يَلْحَقُه 
الولدٌ ؟ وأطلقٌ القاضي أنّ المجنون - بالنَونٍ - لا وَج أمةَ واعتّرَضّه شار بان الأوجة آنه إذا أعسَرٌ 


لعا ا ل 7 تت و 


” فلو أمكته ؟ e‏ م کا غ 
الصحيح؛ SS‏ 
ولو تكح حو امه شر ثم اسر أو تكح حر لم نفخ الأمةٌ. 


وخيف عليه العنتٌ زوّجَها وليس لِمَنْ َو َكْرَثْ فيه شُروطٌ يكاح الأمةٍ يكاحٌ أمٍ صَغيرةٍ لا توطاًو رَنْقاءَ 
وقَرْناءَ لأنّه لا يأمَنُ به العنتٌ ويُؤْحَذُ منه أن غير هَوْلاءِ مِمَّنْ لآ يصلحُنَ كذلك (فلو) كان معه مال لا 
يقر به على حُرةٍ و (أمكئه َسَر) بشراء صالِحةٍ للاستمتاع به بان قر عليها بشم مثلها فاضلا عَم مر عَمَا مَرَ 
فلا خوق) من الزن حي فلا جل له لا في الاس ليه العدت به فلا حاجة ارتا ويه فإ 
كانت بملكه فكذلك قطعاء (و) رابعها (إسلامُها) - وجو جره - فلا جل لمسلم کاخ آمو كتابية 
لقوله تعالى #يّن ¿ يكم لومت [انساء:»؟] ولاجتماع كه نَقْصَي الكُفْرٍ والرّقٌ بل أمةٌ مسلمةً وان 
كانت لكافر. 
لوقل لخر وعد كتايتين امأ ية على الضحيج) لتكائهما في الذي وكذا المجوسي تجوسي 
وني و وة كذا فيل وَإِنّما يتمَشَّى على خلافي ما يأتي عن الس اول الفصل الآتي . 
ويُشْترَطَ عند تراهم إلينا لا مُطْلَقَا لِصحَةٍ آنكحتهم خوفٌ العنت وثَقْدُ طول الحُرَةٍ لأنهم جعلوه 

كالمسلم إلا في يكاج امو افرة قله لكي وغيره وحالفهم الي فقال نمي روط في 
مُؤْمِنِ حُدٌ كما دَلَّ عليه القّآنُ وسيأتي يل ة فصل «أسلَمَ وتحته أكثرُ من أريّع» ضابط يلم منه الرَاجِحُ 
ييا تراحظة (1 لعا محل ” في المشهور) لان مُذرَك المئع فيها كُفْوُها فأستوّى فيها المسلمٌ لحر 
والقِنْ كالمُرْتَدةٍ ةيحل لمسلم وط كتابيّة بالملكِ لا نحو مَجوسيةٍ كما يأني وخايسها: أن لا تكون 
موقوفة عليه ولا موصّى له متها ولا مملوكة لِمْكائبه أو وله على ما مر. 

كذا قيلّ وما ذُكِرَ في الثانية E‏ يتعيّنُ حمل على ما لو أوصّى له بخذمتها أو منفعتها على الابيد لأنّ 
هذه هي التي يجه عدم صخة صعب رچ بها ِجَریان قول باله یلها بخلافٍ غيرها فا غايتها أنها 
كمُستاجَرة له فالوجه جل تَروّجه بها ذا رضي الوارثُ لاله ملكُه ولا شبهة للموصی له في ملك 


رَقبتها . 
ومن بعضها رَقِيقٌ كزقيقة) فلا يها الح إلا بالشروط المنايقة ة لأنّ إزقاقٌ بعض الولدِ محذورٌ 
أيضًا ومن نَم لو قدَرَ على مُبَعَضْةٍ 1 فا وان تيل له الام كما رجتم ا شی وخيزه وكان شار خا اعد 


منه حه آنه لو قدَرَ على أموٍ لأصله وأموٍ لغيه تعيّّت الأولى لانعقادٍ أولاوها أحرارًا وفيه نَظرٌ واضِحٌ 
لأن بقاء ملكِ أصله إلى عُلوقِها غير ميقن ودلالةٌ الاستضحاب هنا ضعيفة . 

(ولو تكح حر ام بشرطه ثم ايسر أو كخ خرَة لم تنشبخ الأمة) أي زكاحها لاله يمر في الدّوام 
لِقَوّته بقوع العقدٍ صحيحًا ما لا عه ُعْتَمَرُ في الابتداءِ ومن نّم لم يتأئّرْ أيضًا بطروٌ | إحرام وعِدَة ورد 
نعم صر رق على كتابية زوجة حر مسلم يقطعُ يكاحها لان ارق أقوى تأثيرًا من غيره. " 


لبه دب ل ل _ عمجلل ل تحفةالمحتاج بشرح المنهاجه 
AST a‏ ا 


4 ره 


ولو جمع من لا تَحِلٌ له الأمةٌ ُررةٌ وأمةً بعمْدٍ بَطَلّت الأمة لا الخحرةٌ في الأظهر. 


فضا 
2 55 
ر حرم نكا مَنْ لا كتاب لها كوََية ومجوسيةٍ ة. وَتَجل كتابية 


(ولو جمع مَن) أي حر (لا نجل له أمةٌ) أمَتّين ين طاتا قطمًا أو (حُرَةٌ وامة بعقد) ودم الحرَة كرّوجئُك 
بنتي وأمّتي بكذا أو يكونٌ وكيلا فيهما أو وليّا في واحدٍ ووّكيلا في الآخر فقَبلّهما (بَطَلّت الأمة) قطمًا 
لأنْ شرط نكاجها فد القّدْرةٍ على الحرّةٍ (لا الحُرّةٌ في الأظهر) تفريمًا لِلصّفقة وفارَقَ يكاح الأختين 
بعدم المُرَجْح فيه وهنا الرَةٌ أقوى» أو جمعهما مَنْ تَحِلُ له کان وجد حُرةٌ بمُوَجُلٍ أو بلا مهر بَطلَت 
الأمة فعا آيضًا: 

وفي الحُرّةٍ طريقانٍ والرّاج جح عدم بُطلانها فالتقييدٌ بمَنْ لا جل له لأ الأظهر نما يأتي فيه ما مَنْ 
فيه رق فيصحٌ جمعُهما إلا أن تكون الام كتابيّةٌ وهو مسلمٌ وما بعقدّين كر وَجتّك بنتي بألفب وأمتي 
بهائة فقَبِلَ البنتٌ ثم الأمةَ فإنه يصح في الحْرّةٍ قطعًا وفي هذه لو قدّمٌَ الأمةً إيجابًا وقّبولاً وهي نَل له 
صح يكاحهما لأنّه لم يقبل الحَرّةً إلا بعد صحّةٍ نكا اح الأمةٍ ولو فصل في الإيجاب فبجمع في القبولٍ 
أو عَكسّ فكذلك . 

(فرع) : زكاځ الأمة الفاسِدٌُ كالصحيح في أن الولد رَقيقٌ ما لم ب يشرط في أحليهما عتقّه بصيغةٍ 
تعليتي لا مُطْلَقًا كما بيه في شرح الإرشاد الكبير ومع هذا الشرط بصيغة التعليتق لا نجل الأمة لال 
بقاءها بملكِ الشَارِطٍ المقتضيّ لِحرية الول غيرُ ر مي مين فما أوكَمَّه كلا بعضهم أنّ ذلك الشرط يُفيدٌ 
جل الم لانتفاه المحذور وهو رق الول لط صريخ فت له . فن قُلَتَ : يُمْكنٌ امتناحٌ ُخروجها عن 
ملكه بان يُديرَها ويحكُمَ به حَفيٌ فلا محذورٌ حينئلٍ قُلْتُ : ممنوعٌ بل يمن مع ذلك البيع تبن فسادٍ 


ج21 


التذبير أو الحكم به فالخشية موجودة مُطَلَقًا . 
فصل ف جل نكاح الكافرة وتوابعِه 
بحرْمٌ) على مسلم وكذا كتابِي على الأوجّه من وجهين في الكفاية بيده بالأولى بَحتُ السبكي 
ا ل ل عي 
كوئنية) أي عابدة وٿن أي صَنَم . 
وقيل: الوت غير المُصَوَّرِ والصّئمْ المصَوّرٌ (ومَجوسية) وعابدة نحو شَمُس وقَّمَرٍ وصورةء 
ووَطؤُها بملكِ اليمين لقوله تعالى ولا كا الْمُْرِكتٍ حَقٌّ يون 4 [البقرة ۰ خر جت الكتابيّةٌ لما 
يأني فيبقى مَنْ عداها على عمويه؛ وما اقتضاء ه ظاهرٌ المتنٍ من عَطفي مَجوسيَةٍ على وَيَةٍ لا على 
اَن من أنّ المجوسيّة لاكتابَ لها مَل بالتظر إلى الآنَّء وإلا فقد كان لهم كتابٌ موب إلى 
زَرادْضْتَ فلَمًا بَدّلوه وُفِعَ على الأصحٌ وحُرّمت مع ذلك احتياطا وعدم َة يقن أصلهء (وتَجلٌ كتابيةٌ) 
يمسلم وكتابيٌ وكذا غيرُهما على ما مَدٌ عن الروضة بما فيه في مَبْحَثِ التحليلٍ وذلك لقوله تعالى 


اا ا لتكت إن 


9 5 « مر 
كن تُكرَه عَربيةٌ وكذا ذِميَةٌ على الصحيح» والكتابيةٌ تهودر د أو نَصْرانِيَةٌ لا مُتَمَسَكةٌ 
aS e‏ 


#وَامْحْصكث م ِنَ ل أو الككب ين یگ إدماسد:ء] أي حل لَكُم نعم» الأصح حرمَتُها عليه لا 
نِكاحًا لا سرا وکوا بأنه ول كان بَا َف ورَئحانة قبل إسلايهما قال الزَركشي 0 
السْيرِمُخالِفٌ ذلك (لكن بُكرّه) للمسلم حيتُ لم يخش العنتٌ فيما يظهرٌ كتابيَةٌ (حربية) ولو تسر 
َي هذا شيك حا ها عدن اه حملها من ملم ولد ني لد دار الحرب 
تكثيرَ سوادهم ومن َم كُرِهَتْ مسلمة مُقِيمةٌ مُقيمةٌ نَم (وكذا ذِميَةٌ على الصَحيح) للا تفتتّه - بفرط مَيْلِهِ إليها 
- أو ولَّدَه ون كان الغالِبٌ مَيْلَ الئساءِ إلى دين أواجون وإيشارهم على الآباءِ والأّهات نعم 
الكراهةٌ فيها أف منها في الحربيّة وبحث الزّركشيُ نَذْبَ نِكاجها إذا رجي به إسلامُها أي ولم يخش 
فتنةٌ بها بوجو كما هو واضِحٌ كما وقح لِعَُماكٌ آله تكح نضرانية كلْبيَةٌ فأسلّمت وحَسُنَ إسلامُها وهو 
وغيرُه أن مَحَلَّ الكراهة إنْ وجد مسلمة أي تُصَلَي وإلا فهي أولى من مسلمةٍ لا تُصَلَّي على ما مَدَ أ 
التكاح . 

(والكتابيَةٌ يَهوديَةٌ أو نضرانيةٌ) لقوله تعالى «أن د مولا ما نر آلب عل مئان ر من قَبْنَاك [الأنعام 
١:‏ ] (لا مُتمسْكة بِالزْبورٍ وغيره) كصّحُفٍ شيثٍ شيث وإريس وإبراهيع صَلَّى اللّه وسَلَّمَ على تنا وعليهم 
فلا حل وإث آفروا بالجؤيةسوأء كنت مها بذلك بقوله آم بالقوائر ر أم بشَهادةٍ عَذْلِينٍ أسلّما على 
المعتمدٍ لاله أوحيّ إليهم معانيها لا ألفاضّها أو يكونها كما ومواعِظٌ لا أحكامًا وشَرائِعَ درق لقال 
بين الكتابتة وغيرها بأل فيها فص الكَفر في الحالي» وغيرُها فيه مع ذلك لقص فساد الذي ف في الأصلٍ 
(فإن لم تكن الكتابية) أي لم ي حمر قث كرلها (إسرفيلية أي من كسل إسرفيل وهو يعقوبٌ لی الل 
على لينا وعليه وسَلّمَ» ومعنى «إسراء عبدٌ و إل الله بأنعَرَفٌ آنها غيرُ إسرائيلية او شك أهي 
إسرائيليّةٌ أو غيرُها؟ 

(فالأظهد جلها) للمسلم والكتابيّ (وإن علم) بالتوائر أو بشَهادةٍ عَذلين أسلّما لا بقولٍ المُتعاقِدين 
على المعتملٍ وإنّما ل ذلك بالتسبة للجية نْبا لِحَفْنِ الدّماِ ويما تقزر في العذلينِ يُعْلَمُ ا ن المُرادٌ 
العم أو الظْنَ القوي إذْ إخبارُهما إِنّما فيد ئه ظَنَ إقامة الشارع مَقَامَ البقينٍ ولم يكف واحدٌ 
احتياطا تكاج نعم قياس قولهم لو أخبرٌ زوجةٌ المفقود عَذْلٌ بموته حَلّ لها اروج أي بايلئًا الجل 
باطِنًا هنا بإخبارٍ العذْلٍ فهما شرطانِ بالنّسبةٍ لِلظَاهِرٍ فقط وحيئئظٍ لا بذ من شَهادَتهما عند القاضي كما 
هو ظاهرٌ وكا مَنْ عَبَّرَمَرَةٌ بشّهاتهما ومَرَةٌ بإخبارهما لَحَظّ ذلك فالأوّلُ بالتسبة لِلظَاهرٍ والثاني 
بالتسبة للبان (دخول قؤيها) أي أولِ اها (في ذلك الذِين) أي دین موسّى أو عيسى صَلَى الله على 

نينا وعليهسا وسل لاقل تمدو ترف أو كيل مجه اريعد يشريه رار ااا ق يقيئًا 


مزه للب سس 9 تحفة المحتاج بثرح المنهاج )ه 


لِتَمَسّكهم به حين كان حَمَّا فالجل لِمَضيلةٍ الدين وحدّها ومن كَمٌ سى كَل هِرَقْلَ وأصحابه أهلّ 
الكتاب في كتابه إليهم مع أنّهم ليسوا إسرائيليين. 

(وقيل يكفي) دخولهم بعد تَحْريفِه فِه وإنّ لم يَجتَنِبوا المُحَرّفَ إذا كان ذلك (قبلَ نسخه) لأنْ 
الصحابة هم ل َرَوّجوا منهم ولم يوا والأصحٌ المح طلا فضيلة الدّينٍ بتَحْريِهِ وخرج بعلم ما 
لو شك هل دلوا قبل التحريفٍ يف أو بعدّه أو قبل التسخ أو بعدّه فلا تل مُناكحمُهم ولا کبایځهم أخدًا 
بالأحوّطٍ ويقبلٍ ذلك الذي ذكرّه وذكرّناه ما لو دَخَلوا بعد التحريف ولم يَجْتَِوا ولو احتمالاً أو بعدّ 
التسخ كمَنْ تَهَوّدَ أو تَنصّرٌ بعد بَْمةٍ نبنا يك أو تَهَوّدْ بعدَ بَعْةٍ عيسَى بناءً على الأصمٌ آتها ناِخةٌ 
ريع موی صلی الله عليهما وسلم. 

وقيل: إثها* لم ارا بار و ا ل م ل 
فيه وإن انتصر له السَبِكيٌ لاحتماله الس أيضًا إذْ لا يشر نسخ الشريعة لما قبلها رَفْعُها يجميع 
ي ا 
ريف أو بعدّهما قال وإلا فما من كتابي اليوم لا يعْلمُ آله إسرائيلي إلا ويحْعَمَلُ فيه ذلك و فيُوّدَي إلى 
أن لا جل تايح أحدٍ منهم الوم ولا مُناكمُهم بل ولا في رَمَنِ الصحابة كني و َرَيْظةَ والتضير وقيئقاع 
وطَلِبَ ٽي بالشّام مَنْعُهم من الذّبائْح ف لان لخم على ستو تل برهن نووم ود 
مُحْعَسِبٌ بفتوى بعضهم ولا باس بالمئع وأمًا الفتوّى به فيَهلٌ واشتباة على مَنْ أفتى به اه مُلَخْصا 
ضعيفٌ على أن فيه مُناقًشاتِ ليس هذا مَل بَسططها آما الإسرائيليّة يقيا بالتوائرٍ أو بقولٍ عَذْلِينِ لا 
المتعاقدين كما م ر بما فيه فل مُطْلمًلِشَرَفٍ نسَيها ما لم بيقن ع دخول اول آبائها في ذلك الڌين بعد 
ہک تک ترط دا پت وح بغ یی او يبا ضلى الله عليهما رہام 9 بن من بين 
موسى وعيسّى لأنهم كلّهم أزْسِلوا بالتوراق» وربور داد قد مَرٌ آنه ِم ومَواعِظٌ ولا يُوَ يون هنا 
تَمَسّكُهم بالمُحَوَفٍ ب قبل النسخ لما كر واقتضاء كلام الشيخين أن الإسرائيية ولو هود لاوم لا 
إن كان تَر اول أصولها بعد بع نينا يكل م عبنم علن مام أن ب عيش غير اخووقة يعات 
مع البناء ووه بان شَرَهم اقتضى أن لا يُحرّموا إلا بعد بع نايسخةٍ قطمًالقرّتها فلا به بخلافي 
المُحْتَمَلةٍ ون كان الأصحٌ آنها ناخد 

(تنبية) : يُعْلَمُ ما يأتي من حرمة المُعولْدٍ بين مَنْ نحل ومَنْ لا نجل أن المُراد بقولهم هنا في 
الإسرائيلية وغيرها أو بائها أل المُقِلِين منهم وآنه يكفي في تُخريوها دخولٌ واحدٍ من آبائها بعد 
النسخ أو التحريف على ما مَرّ وان لم ينق أحدٌ منهم غيزه لأنها حينئذٍ صارث ملد بين مَنْ جل 
ومَنْ تَحَرّمُ وظاهرٌ آنه يكفي هنا بعض آبائِها من جهةٍ الأمّ نظيرٌ ما يأتي كه . (والكتابيةٌ المنكوحةٌ) 
الإسرائيليّة وغيرٌها (كمسلمة) ملكوحة (في نفقة) وكسوةٍ ومسكن (وقّسم وطلاق) وغيرها ما عدا نحو 


م ڪتابالنڪاح)ه م 
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ور على قر خش ونفاءن ركذا جا ورا كل جازب في الأطهرة ولخي هي‎ 


ومششلمة على غَسْلٍ ما نس من أغضائها. حرم متو تولّدةٌ من وتَنق وكتابتة» وكذا عکشه 


التَوَارُثِ والحدٌ بقذفها لاشتر في الزوجيّةٍ المقتضية ذلك (وتُجْبَرُ) كحَليلةٍ مسلمة أي له 
اذم مل فل سی رشا عیب لاتا راف ل ارط لهه وقدية 3 الست و 
4 يُجُبرُها لَكِنّ الأوجَة أن له ذلك لأنّ ذلك عنده احتياط فغايه نه آنه كالجنابةٍ فإنْ أبث غُسّلها وتشر 
نيتها - إذا اغتَسَلّت اختيارًا كمُعَّسّل المجنونةٍ على المعتمدٍ وَالمُمْتَنِعةٍ - استباحة الثم 0 
المجموع في موي فَسجَرّمَ بعدم اشتراط نيّةٍ الأولى لِلضّرورة ولا اشتراط في مُكْرَهِةٍ على عُسلِها 
للشرورة مع عدم مباشر و ته للفعلٍ (وكذا جنابةً) أي عُسلُها ولو فؤرًا ون كانت غير مُكلّفة (وترك أكلٍ 
خنزير) وشُرْبٍ ما يسر - وإن اعتَقّدَتْ حِلّه -» ونحو يَصّلِ نيءِ» وإزالةُ وسّخ وشّعْرٍ ولو بنحو إبطٍ 
وظْثر ككل مذ عن كمال الت (ني الأظهر) يما في مُخالفة كلما كر من الاستقذار وبحت 
اواد مسو ورَنْقاءَ ومُتَحَيّرَةٍ ومَنْ ن وة شُبهةٍ أو إحرام- فلا يها على نحو اسل إذ لا 1 
فيه نط وال جنا أطلقرة لأنْ دَوام نحو الجنابة يورت قذَّرًا في البدَنِ فيْسَوٌ ر ش عليه التّمَنّعَ ولو 
بال (وُڙ هي ومسلمة على سل ما لتُس من أعضايها) وشيء من نها ولو بمعفوٌ عنه فيما يظورٌ 
نوق ب كمال لمن على ذلك وسل تجاسة ملِوسٍ ظهر ریځها أو لوثها وعلى عدم لي نجس أو 
کک و وروج ولو مسجد أو كنيس واستعمال کواءٍ ي يمنمُ الحملّ وإلقاء أو إفساد تُطفة 

سرت في الرّحِم لٍحرمته ولو قبل تَحَذّقِها على الأوجّه كما مرّ. 

وعلى فعل ما اعتادّه منها حال العَمَّم نّا يدعو إليه ويُرَغْبٌ فيه أخدًا من جَعْلِهم إعراضَها 
وحُبوسَها بعد لها وطلاقة وجهها أمارة ُشوز وبه عَم أنَ إطلاقٌ بعضهم وجوبَ ذلك من غير َر 
ا وعدي قي ج ركاف اد العلا فی قير مكو دكلام حال جن فعا ول 
الشافعي د ته عن ذلك فقال لا خير فيه حينئلٍ ويُؤيدُ ما ذكزته ألا فل بعضهم عن الجمهور أن 
عليها رَفْعَ فخدَيْها والتحريك له واختارٌ بعضُهم وجوبَ رَفعٍ تَوقُْفَ عليه الوطء دون التَحَركِء 
وبعضهم وجوبّه أيضًا لکن إِنْ طلبه» وبعضهم وجوه ريض وعَرمٍ فقط وهو أوجّه ولو تَوَقْفَ على 
استعلاثها عليه نحو مَرَ ض اضطرّه للاستلقاء ول بد وخ انتا : 

(ونحوْم موده من ولّي) أو مَجوسيّ ون علا (وكتابية) جَْما لأنّ الانتسابٌ إلى الأب وهو لا 
جل مُناكحَتُه (وكذا عكشه) ُرَم موده من كتابي ونحو ونيو نة (ني الأظهر) تَعْليبًا لاريم إلا إن 
بَلَعْثْ واختارّث دين الكتابيٌ منهما كما حكياه عن النصٌ وإقراره لاستقلايها حيتئل وهو المعتمدٌ وإ 
جَرّمَ الرَافِعيٌ في موضع آخرٌ بتحريوها واعتمده الإستويٌ ووجه تخصيص الخلا بالثانية أن تَبَعيَة 
الأب أقوى فحُرّمت الأولى قطعًا دون الثانية على قول و اول التجاسة ما مغل عند كم ار 


انك بق و مودو و مح ست مك ات 1ت بز 


١ 
وان خالمَت الشامرةٌ اليهود والصّابئُونَ التصارى في أضل دينهم حَرْمنٌ» ولا فلا.‎ 
ولو تَهَودَ نَضْرانتٌ ي أو عكشه لم يقَُ في الأظْهَرِ فان كانت امرأة لم نجل لغشل فان‎ 


كانت مَنْكوحَبّه کرد مُشلمة» ولا يُقْبلٌ منه إلا الإسلامُ» وفي قول أو ديئه الأول ولو 
م و َون لم يمر وفيما يُقْبلٌ القؤلان. 


N E O مو ا و‎ E E 
(والضابئون) مَنْ صب إذا رجع (التصارى) وهم طائِفة منهم (في أصل دينهم) ولو احتمالاً کان ََوْ‎ 
الصَّانِعَ أو عَبَدوا كوكبًا قال الرَافِعيّ في الصَابئَةٍ ل‎ 
يأتي في الصَابيئةٍ الأقدّمين لاحتمالٍ مواققة مَؤُلاءِ لأولئِك (حُرّمْنَ) كالمُرْئَدَين لِخُروجهم عن مِلّتهم‎ 
إلى نحو راي القدَماءِ الآتي (والا) بُخالفوهم في ذلك بان واققوهم فيه يقيا وإنّما خالّفوهم في‎ 
. روع‎ 

(فا) يُحَرّمْنَ إن وُدّتْ فيهم الشُروط السّابقة ما لم تفرم اليهودُ والتصارى كمبتدعة لتنا وقد 
علي الضايئة أيضًا على قوم أقدَمَ من التصارى كانوا في رَمَنِ | إبراهيمٌ صَلّى الله على تَبيّنا وعليه 
وسَلّم ” مَنُسوبين لِصَابِي عَم نوج َك يعبّدون الكواكبٌ السَبْعةَ ويُضيفون الآثارَ إليها ويزعمون آنه 
لِمَلَك = حي ناطق وليسوا مِمّا نحن ذلا تل مُناكحمُهم ولا باهم مما ولا رون بچزیة ومن تم 
قن ا ردا ا ت للست ی ء فيهم فَبَذّلوا له مالا كثيرًا تر فتركهم . 

(ولو تَهَودَ نضرانيٌ أو عكسُه) أي تَنصّرٌ يَهوديٌ في دار الحرب أو دارنا كما يْهَ يُصَرّح به كلامهم 
ومَصْلّحةُ قبولٍ الجزية ة بعد الانتقالٍ بدارٍ الحرب الذي زعمّه الرّركشيٌ لا نَظَرَ إليها ولا قر ر إذا طلبها 
ولِمَنِ انَل بدارنا (لم يقر في الأظهر) لأنه اق لان ما تقل عنه وكان م مُقِرًا ببُطَلانٍ ما انتقّلَ إليه فلم 
يقر كمسلم ارد وقضيتُه أن م مَنِ انتقّل عَقِبَ بُلوغِه إلى ما يُقَرٌ عليه يُقَرْ ولیس مُرادًا كما هو ظاهرٌ لأنا 
لا نعتبر اعتقاته بل الواقع وهو الانتقال إلى البانٍ والتعليلُ المذكودٌ إنّما هو لغاس فلا مفهومٌ له 
(فإن كانت) المْمَِلةُ (امرَاة لم تَحِلْ لمسلم) لأنها لا تقر كالمُرْئَدَةٍ (وإن كانت) المُبْتَقِلةٌ (منكوحَته) أي 
المسلم ومئله كافرٌ لا ترى جل المُْعِلةِ (فكرةةٍ مسلمة) فنَتَتَجَرُ الفزقة قبل الوطءٍ وكذا بعدّه إِنْ نلم 
تُسلِم قبل انقضاء العِدّة . 

(ولا يفل منه إلا الإسلام) | ن لم يكن له أمالٌ؛ فتفْدله إن عزنا به وإلا بم مامه وفاء بأمانه (وفي 
قولي) لا بقل منه إلا الإسلامٌ (أو ديئه الأوّلُ) لاه كان د مُقَدَا عليه وليس المُراد أنّه يُطْلَبُ منه أحذهما؛ 
د طَلَبُ العفْر كُفرٌ بل إنه نه يُطالْبُ بالإسلام عَيْنَا فإنْ أبى ورجع لِدينه الأوَلِ لم تَتَعرّضٌ له وقيلَ المُرادُ 
ذلك ولا طلب فيه للُفْرٍ لأنه | ا وو ل وو ال 

(ولو تَوَنْىَ) تابي (لم قرا لما مَرّ (وفيما يُقْبَلُ) منه (القولان) المذكورانٌ أظهرُهما تعيْنُ الإسلام 
فإنْ أبى فكما مَرٌ . ١‏ 


لملإكتاب النحاء كله e‏ م 


ل وم 
ولو هود وني أو صر لم يُقَو يعن الإشلامٌ مهلم ازئد. وَلا جل مُوِتَدَةٌ لاح ولو 
ارد رَوجانِ أو أحدّهما قبل دُخولٍ ب كرت ارقأ أو بعده واا فالُرقة من الود وُقِمَتُ) 
فان جمعهما الإشلام في العدة و دام التکاځ»› و يحرم م الوط في التُوَقْفٍ ولا حَدٌ. 


باب نكاح المُشْرِكِ 
أشلع كتابي أو غيزه وتَححقّه كتابيةٌ دام يكامحه أو ولنية أو مجوسيةٌ تتحَلْقَتْ قبل دُخولٍ 
ر جرت الفُرقةٌ أو بعده وأشلمَت في العِدَّةٍ دام نكانحه وإ فالقُرقة قة من إِسْلامه» 5 


(ولو تَهَوْدَ ونّنيٌ أو تَنصّرٌ لم يُقَرّ) ذلك (ويَتعيِنُ يِنْ الإسلام كمسلم ارتد) ولم يَجْرٍ هنا القولانٍ لآن 
المْتَقَلَ عنه أَدْوَنٌ فإنْ أبى فكما مر أيضًا على الأوججه وإن اقتضى كلامُهم قتله مُطَلمًاتغْلا لِحَفْنٍ الدّم 
ورّفاء بالأمانٍ إنْ کان له والفرق بينه وبين مسلم ارد ظاهرٌء وزعم الررکشيٰ كالأذعي أنه ييقى على 
حكمه» > ون ونم منه ذلك بَعيدٌ من كلايهم والمعنى كما هو ظاهرٌء (ولاتجل مُْئَدَة لأحَدِ) مسلم 
لإهدارها وكافر لِعُلّقة الإسلام و لإهداره أيضاء (ولو ارتّدٌ زوجان) مَعَا (أو أحدهما قبل دخول) 
أي وطء أو وُصولٍ مَنيّ ُرَم لفرجها (تتَجرت القزقة ) لان التكاح لم يتاذ لِمَفْدِ غايّته (أو) ارئدَا أو 
أحذهما (بعده وثَعَتْ) الفُر قة كطلاتي وظهار وإيلاء (فإنُ جمعهما الإسلامُ في الِعِدَةٍ دام التكاخ) بينهما 
تاره وقد ما در (وإلا فالفرقة) بينهما حاصلةٌ (من) حين (الد منهما أو من أحدهما ولا ينما 
در (ويحرّمٌ الوطء في» مُدَةِ (القوُفٍ) لِعَرَْرُِ ملك التكاح بإشرافه على الزّوالٍِ (ولا حَدّ) فيه ِشُبهةٍ 
بقاءِ التكاح ومن نَم وجب له عِدَة نعم» يَُرُّ فليس له في رَمَنِ لقوق نكاځ نحو أختها . 
(نَعمة) مَنْ قال لزوجته : يا كافرةٌ مُريدًا حقيقة الكفْرٍ جرى فيها ما تقرّر في الردَ» أو الشَهْم فلا 
وكذا إن لم يُرِدْ شيئًا لأصل بقاء العصْمةٍ وجَرَيانِ ذلك لِلشَّنْم كثيرًا مُرادًا به كُفْرٌ نِعُمةٍ الزوج . 
(بابُ يِكاح المنشيرك) :5 

هو هنا الكاِرٌ على أي ِل كان وقد يُطْلَقُ على مُقابلٍ الكتابِي كما في أوَلِ سورة 9 يكن » 
[البينة :] وقد يُستِعمَلٌ معه كالفقيرٍ مع المسكينٍ . 

لو (أسلَمَ كتاب أو غيره) كمّجوسيّ أو وني (وتحقه كتابية) حرَة جل له نكاحها ابتداء أو آم 
وعَتّفت في الد أو أسلّمت فيها وهو مِمّنْ يَحِلُ له نِكاحُ الأمةٍ مة كما يَُعْلَّمُ مما يأتي (دامٌ نكاخه) 
إجماعا (أو) اسم وتحقه تاي لا جل أو (وتنُ او مجوسية) مثلا(فخلفت) عنه بان لم لم معه 
(قبل دخول) أو استدخال ماء مُحْتَرَم (نََجُرّت الفزقة) بينهما لما مر : في الرّدَةِ (أو) تَخَلّفت (بعدّه) أي 
الخول أو نحوه. 

(لوأسّمت في الهدةٍ دام بكاخه) إجماعًا إلا ما سد به لعي (وإلا سام فيها بل أصَرٌ رث لانقضائها 
وإنّ قارَنّه إسلامُها كما اقتضاه ٠‏ كلامُهم تَعْلِيبًا لماع (فالفزقة 3) بينهما حاصِلةٌ (من) حين (إسلامه) 


e E RS e TIT 
ولو أشلمَث وأصَرٌ فَكعَكسِه. ولو أشلما مَعَا دام التكاخ» والمعيّة بآخر اللفظٍ.‎ 
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إجماعاء (ولو اسلّمت) زوجةٌ کار (واصَرٌ) زوجُھا على كُفْرِه كتابيًا كان أو غيرّه (فكعكسه) المذكور 
إن كان قبل نحو وطء تكرت الفُزقة أو بعدّه وأسلّم في الهَِة دام يكاحه وإلا فالفُرقة من حينِ 
إسلامها فإِنُ فُلْت e‏ 
في القضوير لأ ذاك اسل لفت وهذه أسلّمت وتَخَلْفَ وفي الحكم من حيثٌ إن القُزقة َم ل 

عن تله وهنائَقأث عن تیه وهي فيهما لق س لا طلا للها غير اختارهماء (ولو لسلا 
مَعَا) قبل وطءٍ أو بعدّه (دام التكاح) بينهما إجماعًا على أيٍّ كُفْرِ كانا ولتساويهما في الإسلام المُنايِبٌ 
لِلتَفْرِيرٍ: فار قّ هذا ما لو ارئدًامَعَا (والمعية) في الإسلام إنما ُتَر (بآجر اللفْظِ) المُحَضّلٍ له لأ 
المدارٌ في خحصوله عليه دون أُوَّلِهِ ووَسَطِه . 

وظاهرٌ أن هذا يَجْري في غيرٍ هذا المحَلّ فلو شر رع في كلمةٍ الشّهادة فمات موَرَنه بعد أوَيها وقبلٌ 
آخرها لم يَرِئْه وكان قياس ما م مَرّ في الصّلاةٍ من آنه يتن بالرَاءِ دخولّه فيها من حين التي بالهمزة أن 
يقال بِالمَيّنِ هنا إلا أن يَُرقَ بان التكبيرَ نَم رهن وهو من الأجزاء فكان ذلك التَبيّنُ ضَروريًا نَم وأا 
هنا فكلمةٌ الشّهادةٍ خارجةٌ عن ماهيّة الإسلام فلا حاجة لِلتدْنِ فيها بل لا يصح لان نَ المحَصَّلَ هو 
تمامها لا ما قبله من أجزائها والإسلامٌ َع كهو استقلالاً فيما ذُكِرَ نعم» لو أسلّمت بالِغةٌ عاقلة مع 
بي الطذل أو المتجنون قبل نص الوطء دام التخاع كما ااه كلاثهما بناة على با وء أ الو 
2 ية تُقَارِنٌ معلولها فر نْب إسلايه على إسلام أبيه لا يقتضي تدم وتأرًا بالرّمانِ وقال جممٌ 

منهم البِعَويّ : تَر الُْقة بناء على تَقَدمِها واختاره السّبْكيٌ ووجُهه البلفيتي ومَنْ تَبِعَه بعدم مُقَارَنةٍ 
إسلايه لإسلايها لأنَّ إسلامه إنّما يقعٌ عَقِبَ إسلام أبيه فهو عَقِبَ إسلايها لأنّ الحكم لِلتَابع مُتَأخحرٌ 

عن الحكم للمتبوع فلا يُمْكمٌ للوَلَدِ بإسلام حتى يصيرٌ الأب مسلماء ولك رده أنه ِن كان بی كلامّه 
على ما ناه عليه البكُويّ وغيره من تقذ الع امان لم يحتج لهذا التوجيه وإن ناه على الأصحٌ أن 
العِلّة نارن معلولها لم يصح هذا التوجيه لأنّ الشَارِعَ نر نطق المتبوع بالإسلام منزلةً ُطُنٍ التابع به 
فكآنّ نُطنّهما وقّمَ في زَمَنِ واحدٍ وحينئؤٍ اندّفع رمه أنَّإسلامّه لم يُقارِنُ إسلامهاء وقوله لان 
الحكمْ للقابع إلى آخره لايُفِيدُ هنا لأ المدار فيه على التدْمٍ والتاځر بالزّمائٍ يكوه محسوسًا لا 
بالونْبٍ لته أمرٌ عقلينٌ لا يَُاسِبُ هنا فتأمّلُه قال البعّويّ ويَبْطلٌ أيضًا إِنْ أسلّمت عَقِبَ عَقِبَ إسلام الأب لان 
إسلامها ابرح وراك ور رنوت وكيا اي إسلايها وياني ذلك في إسلام 

فا : ورد أنه وك روج بنه ربب تايها لأبي العاصٍ , بن الرّبيع فيه قبل البِعْةٍ ولا إشكال 
يه لاله سیا لا کم حل اسلا ولا گر ولتد لا بوت بجحل ولا رمثت بعد البق كان 
كافِرًا و لم تبن منه بانقضاءِ عِذّتها لأنّ تَحريمَ زكاح الكافر للمسلمة إد تما نزل بعد الهجرةٍ بل استَمَرّتُْ 


و كتاب اللننكاح يه (r‏ 
a E AA U ODER‏ ال ان ا 
وڪ حَهت أدمنا لا تَضُّدُ مُقارَنةٌ العقْدِ لِمُفْسِدٍ هو زائل عند الإشلام وكانث بحَيْتُ 


الالء وان قي المُفْسِدُ فلا نكاع فَبْمَدُ بلا ولي وشُهودء زفي کم لنقاطيا عية 
الإشلام ومُرَفّتٍء إن اغتَقّدوه مُوَبَدَاه وكذا لو قارَنَ الإشلام عِدَةُ شُبْهةٍ على المذّهب... 
ت 5 <ا 


معزولة عنه إلى الجر فهاجَرَث معه يك واستَمرّتُ كذلك حتى نزلث آي َحْرِيمٍ المسلمات على 
المُشركين بعد صُلْح الحُدَيْبيةٍ سنة ست فحينئلٍ رقف انفِساحُ يكاحها على انقضاء عِدّتها فلم يَلْبَث 
حتى جاءَ وأظهرَ | إسلامّه فرَّدّها يِه له بييكاجها الأول لأنّه ليس بين | الان ورفن يكاجها على 
انقضاء ء المد إلا اليسيرٌ وما تقرّر في هذه القضَّةِ يُعْلَمُ أن جميعٌ ما فيها موافِقٌ لمذهينا لا يَرِدُ عليه 
منها شيءٌ خلافا لِمَنْ زعم فيها أشياء لم تَْْتْ ثم أورَدها علينا. 

(وحيث أدَمنا التكاخ لا ضر قا لمق اي عقر تكاج الوق في ار لشفب من فدات 
التكاح (هو زائ عند الإسلام) أن الشّرو للقي اعتباذها حال نكاح الكافِرٍ رُخْصةً لِكونِ جمع 
من الصحابة أسلّموا وأقَرهم التي يك بل وأم َم اسم على أخين خا إحداهما وعلى عفر 
أن يختار أربَعًا وجب اعتبارُها حال التزام أحكامنا بالإسلام ِل يخلوٌ العقدٌ عن شرطه في الحالينِ 
ما نعم» إن اعتقّدوا إفساد المُفْسِدٍ الزَائِلٍ فلا تقريرٌ ويظهرٌ فيما لو اختلف دين قوم الزوج والزوجةٍ 
اعتبار الأول أخدًا مِمَا م مر أوَلَ باب مان التكاح . 

(وكانث بحيث تل له الآن) أي جل له ابتداء نكاجها وقتَ الإسلام قيلٌ لا حاجة لهذا لأنه امور 
عن مسألة الحرّةٍ و والأمة الآتية وهي معلومة يما قبله لأنّ المُْسِدَ فيها وهو عدم الحاجة يكاج الأمةٍ 
لم يرل عند الإسلام وأجِيبُ باه كر تأكيدًا وإيضاحا (وإن بَقي المُفْسِدُ) المُقَارنُ عق الكَفْرٍ إلى وقت 
إسلام أحدهما بحيثُ كانت مُحَرّمةٌ عليه وقتّه كيكاح مُحْرِمٍ ومُلاعَنٍ ومُطَلّقة ثلانا قبل ليل (فلا 
نکا) بينهما لامتناع ابتدائه حينشٍ إذا تقرّر ذلك (فيقرُ على نكا بلا ولي ولا شهود) أو مع [كراو أو 
نحره لجل يكاحها الآ فالضابط أن تكون الآنَّ بحت یَجل ابتداة يكاحها مع قم ما ُسَمَى به زوج 
عندّهم (و) يُثَرُ على يكاح و (في عِدَ) للغير سواء عِدَةٌ الشبْهةِ وغيرها (هي مُنْقَضْيةٌ عند الإسلام) 
بخلافها إذا يت لما تقزر (و) يقر على عُصبٍ حربيّ أو مي لحربية إن اعتقّدوء زکاځا وعلى يكاج 
(موَنْتٍ إن اعتقدوه مُوَبْدَا) إلغاء لكر الوقت بخلاف ما إذا اعتقّدوه مُوَقنا فإنهم لا به مرون عليه وإن 
أسلّما قبل تمام المدَةِ لأنّ بعدّها لا يكاح في اعتقادهم وقبلها يعتقدوئه مُوَقنَا ومثله لا يَجِلٌ ابتداه 
وبهذا يُقَقُ بين هذا والمَفُصيلٍ في شرط الخيارٍ وفي التكاح في العدَة بين بَقاءِ المُدٍَ والعِدة فلا يفون 
وانقضاثهما يرون وحاصِلَه أن بعدّها هنا لا نكا في اعتقاوهم بخلافه في ينك وقبلها الحكم 
و احد في الكل (وكذا) يَُدُ (ولو قارَنَ الإسلام) من أحدهما أو منهما (مِدَةَ شبهة) كأنْ اسل فَوّطَِتٌ 

بشبهة ثم أسلّمت أو عكسه أو وُطِكَتْ بشُبهة يبز ثم املا قي عذتها اعلى العلعب) وإة اشع دة ياج 
المعتدة لان طُردٌ عد اة لا يقطمٌ يكاع المسلم فهذا أولى فمن ؟ نَمّ غلب عليه حكمٌ الاستدامةٍ هنا 


موده _عطل ب - ب ل ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]ه٠‏ 


ل ١‏ £ | ر 
لا كاخ مَخرم. ولو أشلم ثم أخرم ثم أشلمتُ وهو * شخرم أ على المذهَبٍ. ولو تكح 


خَرَةٌ وأمةَ وأشلموا تَعَيِئَت الخحرّةٌ وانْدَفَعَت الأمةٌ على المذهَب. رتكا الكثار سي 


دون نَظائره نعم إِنْ حَرّمَها وط ذي الشُبْهةٍ عليه لکونه أباه أو ابه فلا تقر ير كما مال إليه الأذرّعىٌ 
ا ب ا 
يُنْظرُ لاعتقادهم فيه وحيثٌ لم يقترن بمْفْسِدٍ لا اوأر اناه اولان لاأرخصة في رماب 
اعتفاوهم حيتعل (لا يكاج محرم) كبتته وزوجة أبيه فإثه لا يه يقر عليه إجماعًا نعم » لا عرض لهم فيه إلا 
بيده الآتي ولا كاح زوجة لأحرَ كذا أطلقوه ويظهرٌ أن مَل حيثُ لم يقصد الاستيلاء عليها وهي 
حربيّةٌ وإلا مَلّكها وانمّسَحَ نكا الأول كما يُعْلَمُ مِمَا يأتي ولا نِكاح بشرط الخيارٍ ولو لأحَدِهِما قبل 
انقضاءٍ المُدَةِ إلا إن اعتَقّدوا إلغاءَ الشرطٍ وأنّه لا أثّرَ له فيما يظهرُ أخدًا مِمَا مَرّ في المُوَنّت فان قُلْت: 
ما الفرق بين موقت اعتقّدوا صخته مع التأقيت ونحو نكاح بلا وليّ وشهود اعتَقّدوا صخته ؟ قُلْت: 
لأ ئَرَ التأقيت من روالٍ العضمةٍ عند انتهاء الوقت باق فلم يُنْظَرْ لاعتقادهم . 

(ولو أسلَمَ ثم أحرّم) بسك (نم أسلّمت) في العدَةِ (وهو مُحْرمٌ) أو أسلّمت ثم أحرّمت ثم اسل في 
ادو وهي مُخرمة (أقز) التكاح بينهما (على المذهب) لأ طَردُ الإحرام لا يُوْرُ في نكاح المسلم 
فهذا أولى نظيرَ ما مَرّ آما لو أسلّما معا ثح أحرّمَ احذهما فيفر يقر ج جَْمَاء (ولو تكح ُرَة) صالحة لنم 
(وأمةٌ) مَعَا أو مُرَتَّبَا (وأسلّموا) أي الثلاثةٌ مَعَا رلو قبل وه أو أسلمت الح قبل أو بعده في اليد 
كما ياي في فشن تنس يع ژتوځ في رار نیت كت الْرَةُ واندّفعت الأمةٌ على المذهب) لامتناع 

يكاجها مع وجو حُرَةٍ صالحة تحتّه وإنّما لم فر وا بين تق نكاجها تانر لما آنا في الأخقين 
وكذا تندَفِع الام بيَسارٍ أو إعفافٍ طارئ قارّنَ إسلامّهما مَعَا وإنّ ققد ابتداء وإلا فلا وإ جد ابتداءً 
لان وقت اجتماعههما فيه هو قت جوازيكاح الأمة إذْ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكُْرها أو 
إسلامُها حُرّمت عليه لإسلامها وإنّما غَلَّبوا هنا شائبةً الابتداءِ لأنّ المُْفْسِدَ خوفُ إزقاقٍ الولدٍ وهو 
داك م فأشبة المحرّميةٌ بخلاني العدَةِ والإحرام لرّوالهِما عن قُربٍ . 

ع ل ا ع 0 
EE‏ لك معرتة 1 زر تب على نكاح غيرها من 

نح اتکی ا ووو الي أخرى لان اكع لم نقذ ورجسه الخ واه بال خر وق 
عن جماعة لَكِنّهما نَقَلا عن القَفّالٍ أنّها كغيرها وكلامُهما يَمِيلٌ إليه فيُحُكمٌ بصِحّةٍ نكاجها واستثناؤّها 
إنّما هو مِمَايُقَرَون عليه لا من الحكم بصحَةٍ ألكبحتهم (صحيمٌ) أي محكومٌ بصحته إ الصّحْةُ 
تستَذْعي تَحَقّقَ الشُروط بخلافٍ الحكم بها رُخصةً وتخفيًا (على الضحيح) لما مر من التخيير بين 
إحدّى الأختين والأمر بإمساك أربَع من عَشَرةٍ مع عدم البحث عن وجو شَرائِه أو لا ما ما استوقى 


0 كتاب النكاح 0ه 2-3 i‏ 


لغ 
وقيلٌ فاد وقيل إن أشلم قور تمتا صِكحتّه وإلا فلا. قعلى الصّحيح لو طَلْقَ ثانا ثم 
أشلما لم تل بمثل. وَمَنْ قُْرَتْ قَلّها الشسكى الصحيخ. وأا الفاسِدٌُ كحم 0 


مضه قبل الإشلام فلا سَيْء لهاء ولا فَمَهْرْ مغل وإنْ فصت بعضّه فَلّها شط ما بقي من 
عفر يكل 


شروطنا فهو صحيحٌ جَزْمًا (وقيلَ : فاسِدٌ) عدم مُراعاتهم لِلِشُروطٍ وإقرارهم عليه رُخصةٌ غيب في 
الإسلام (وقيلٌ) لا يُحكمٌ بصحته ولا بمٌساده بل يتقف إلى الإسلام : ثم (إن أسلّمَ وه قَرّرَ) عليه (تَبَيَنَا 
صحّتّه وإلا فلا) إِدْ لا يمْكِنٌ | إطلاقٌ صخته مع اختلالٍ شروطه» ولا فساده مع آنه يُقَرٌ عليه (فعلى 
الضحيح) وهو الحكمٌ بصحَة أنكحتهم . 

(لو طَلّقَ) كتابية (ثلانا) في الكفْر ڈ ثم أسلَمٌ هو أو غيرّها (نم أسّما) ولم تلل في الكْرٍ وما ذکزته 
في الصّورة الأول ظاهرٌ وإ أوهَمَ إطباقُهم على التعبير هنا؛ بم أسلّما خلاقه لن قولّهم السَابِقَ 
وتحتّه كتابيّةٌ حر جل له نکا ھا ابتداة د ُفْهُمُ هذا (لم تَجِلْ) له (إلا بمُحَذْلِ) بشروطه السَابقة وإنْ لم 
يعتقدوا رَُوعٌ اللات إذ لا اثر لاعتقاوهم مع الحكم بالصّحَةٍ وعلى الأخيرّين لايق على كلام في في 
ثانيهما لابن الرّفعةٍ وفيهما للأذرَ عي فل ال الاه يقم في كل عقو عليه ف الإسلام ولك 
ل ثم أسلّما لم يُقَرَّ ولو على أختين أو 

١‏ وأمدٌ ثلانًا ثلانًا قبل إسلام الكل لم ينك واحددٌ إلا بمُحَذَلٍ أو بعد إسلام لم ينكخ مختارة 
E‏ إلا بِمُحَذُلٍ (و) اعلم آله كما ّت ت الصّحَةُ إلتكاح بت المُسَمّى على غير قولٍ 
الفساد فحينئؤٍ (مَن فُرَرّث فلها المُسَمّى الضحيح) أمَا على قول الفساد فالأوجه أن لها مهرّ المئلٍ 
(وأما) المُسَمّى (الفاسِدُ كخمر) مُعَيّنةٍ أو في الذَمَة (فإن قبضفه) أي الرّشيدةٌ أو قبضه ولي غيرها وإلا 
رجح لاعتقادهم على الأوجه . 

(قبل الإسلام فلا شيء لها) لانفْصالٍ الأمر بينهما قبل أنْ يَجْريَ عليهم حكمُنا نعم» إنْ أصدَقّها 
ًا مسلتا استرَقُوء فلها مه المثل ون قبضئه قبل الإسلام لاتا لا رهم في كُفْرهم عليه بخلاي 

نحو الخمر ولأ الفساد في الخمر لحن الله تعالى وهنا لحن المسلم فلا يجو العفرٌ عنه وكالمسلع 
ساد برا يتمق به كام وله نص عليه ويظهر أن الع الذي ع الذي بدارنا وما يختّصٌ به كذلك لأنه 
OT‏ قد يذه بما قيّذت به ولا بد منه كما يُعْلَمُ ما 
يأتي (وإلا) تة تقيضه قبل الإسلام (فلها مه مثل) لأتها لم ترضٌ إلا بمهر يعر الآ مُطاتها بالخمر 
ي يتين الدلُ الشرعي وهو مهرٌ الم (وإئ قبضت بعضه) في افر (فلها قسط ماقي من مهر مثلي) 
تعر قبض البعض الآخر بالإسلام نعم» لو كانت حربيةٌ ومََخَها من ذلك أو المُسَمّى الصحيج 
اتويت ونا ار كر اه اومان 0١‏ مور للنداضه يال" © مويق واه 
أو قبله فلا مهرّ لأنّه استَحَقٌ حََّ وطئًا بلا مهر كما قاله هنا وذكرا في الصَّداقٍ خلائّه لَكِنْه في الذّميّين 


ا ساس ل للح 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 


سر ر 
وَمَن انْدَقْمَتُْ ث بإشلام بعد دُخولٍ قَلّها الشسكى الصحيخ إن صضخح نکاځهم» وإلا فْمَهْرُ 
مِذْلٍ أو قبله و ًُ صُجع, فان كان الانيفائٌ بإشلامها فلا سَيْء لاء وياشلايه قيضفٌ مشسگی 
إِنْ كان صَحيحًاء ولا فَِضْفٌ مَهْرٍ مِئْلٍ. اورت لها فتن ردن رال أو 

ر ذميَانٍ وجب في الأظهَر وهم على ما تقو لو أشلمواء وتُبِطلٌ ما لا قد 


لالتزايهم أحكامّنا فتعيّنَ أن ما هنا في حربيّين والاعتبارٌ في تقسيط ذلك في صورة مثليّ كخمر 
تعدَّدَثْ ظُروقُها واختلف قدڙها آم لا بالكيْلِ وفي صورة مُتَقَوْم كخمرَين زادث إحداهما بوَضفٍ 
يقتضي زياد قيمَتها وكخئزيرَين واجتماعهما كخمر وكلَبين وثلاثةٍ نازير وقبضث أحدّ الأجناس أو 
بعضّه بالقيمة عند مَنْ يَراها . 

(ومَنِ انڌفعث بإسلام) منها أو منه (بعدَ دخول) أو استدخال مَنيّ نی مح مُحْمَرَمٍ بان أسلّمَ احذهما ولم 
يُسلِم الأخرُ في اليدة (فلها المُسَمى الضحيح إن صح نكاحهم) لاستقراره بالدُخولٍ وأورة عليه أنه 
لو تكح أا وها ودل بالا اسل و لا ر الل مع ااا تدقعت بإسلام يعد وجول 
وير بمَئْعِ هذا الحضر وإنّما الذي كفعها في الحقيقة صَيْرِورَتُها محرّمًا له بالعقدٍ على بتتها على آنه 
بأني قريب أن مَحَل وجوب مهر المثل إن فسَدَ المُسَمّى (وإلا) أو كان قد سُمَيّ فاسِدًا ولم تقيضه في 
الكَفُر (فمهرٌ مثل) لها في مُقابلة الوطء فان قبضثُ بعضّه في الحُفْرٍ فكما مر آنا (و) انمث بإسلام 
(قبله) أي الدَّخْولٍ (وصَحٌ) التكاحُ لاستيفائه شَرائِطه أو على الأصح أنه محكومٌ بصخته (فإنْ كان 
لاندفاغ بإسلايها فلا شيء لها) لأنَّ المُْقة ة من جهتها وإذا لم يجب لها شيءٌ مع صخته فأولى مع 
فساده | إ الفرضٌ أن لا وطء فقوله دوصُحُح» غير قد هنا بل فيما بعدّه كما بعلم ِا يأني ويهذا يَف 
الاعتراض عليه (أو بإسلايه) حح التكاح (فنصفٌ مُسَمّى إِنْ كان) المِسَمَى (صحيحًا وإلا) يصح 
كخمر (فنصفٌ مهر مثل) ككل تَسميةٍ فاسِدةٍ فإنْ لم يُسَمٌّ شيء فمُبْعةٌ آما إذا لم يُصَححح التكاحٌُ فلا 
شية لها لأ الموجبّ في التكاح الفاسِدٍ إِنّما هو الوطء أو نحوّه ولم يوجَدْء (ولو ترافع إلينا) في 
نكاح أو غيره (ذِمَيْ) أو مُعاهَدٌ (ومسلمٌ وجَبّ) علينا (الحكمٌ) بينهما جز جَزْمًا (أو ذْمَيَانِ) كيّهوديّين أو 
نضرانكين أو ذميّ ومُعامدٍ (وجَبَ) الحكمٌ بينهما (في الأظهر) قال تعالى أن اکم ینتم با ارد 

أ [المائدة :4] وهي ناسِخةٌ كما صح عن ابن عَبّاس نيا اجا لقوله ون اکم نتم با أل لَه وا 

يع آهواءَهُم وَأحَدَرَهُمْ أن نولک عن بع ا رَد آل إل ون َأ تكن أ ا و اف أن مومه ن 
ويم َإِنَّ کیا يی الاس لَمَسِفُونَ4 [المائدة: ]آم بين يهوديٌ ونضرائيٌّ حُمِلَ التَخْيِيرُ فلا نسح وهو 
أولى وحيثٌ وجب الحم بينهما لم يُشْتَرَط ريا لشعح بل فيج بصنا وليل على لديا 
مُعامَدانٍ لاتا لم تّرم ْم بعضهم عن بعضٍ وعليهما رضا أحدهِما وحيثئلٍ ينغ يجب الإعداءٌ والخضورٌ 
وطلبه رضًا (ونقَرْهم) أي الكُقَارَ فيما تَراَعوا فيه إلينا (على ما تُقَرُهم) عليه (لو أسلّموا نبل ما لاتُقرُ) 
ی بتاع تكلم رو ر ی ی عا قوت 


على نحو يكاح حلا عن ولي وشُهودٍ لا على نحو نكاح محرّم بخلافِ ما لو عَلِمْناه فيهم ولم يتراقعوا 
إلينا فيه فلا تُتعرّضٌ لهم ولو جاءنا مَنْ تحته أختانٍ لِطَلْبٍ فرض التَقّقة مثا أعرَضنا عنه إلا إن رَضيّ 
بحکھنا فنَأم مره اختيارٌ إحداهما ويُجِبُهم حاكمُنا في تزويج كاي لا وليّ لها بشْهودٍ وا ومَنْ تبت عليه 
منهم نا أو سرقة بُح - وان لم يرضٌ -» أو شُرْبُ خمر لم يُحَدٌ وإ رَضيّ لاعتقادهم حِلّها فإ 
قُلْت يُشْكِلُ عليه خد الحتفيٌ د بشُزْب ما لا يُسكِرُ قلت : يَُوقُ بأنّ من عقيدة الحفي أن العبرة بمذهب 
الحاكم المُتَراقَع إليه مع التزاه لِقَواعِدٍ الأوة الَاِدة ضفب رأيه فيه ولا كذلك هم فإ كُلْت لم 
فارقت الخمرٌ نحو الرنا قلت لأنها أسهلُ لأنها أجلت ون أسكرّث في ابتداء م مِلّتنا وتلك لم تَحِلَّ في 
د - من قولهم يلزمّه الحكمٌ بينهم بأحكام الإسلام لقوله تعالى 
وان أحكم نتم يما رل أ [المائدة :44] وإحضارٌ التوراق لِرَججم الزانيين نما هو لِتَكُذِيبٍ ابن صوريا 
اللَعِينِ في قولِه 0 
وقد حكم حاكِمُهم بإمضائه لم تَتعرّضُ له وإلا َقضْناء كذا أطلقوه وهو ُشْكِلُ بما مر في نحو التكاحج 
المُوَنّت أو بشرطٍ نحو خيار من النَظَرِ لاعتقادهم ون لم يحكم ب به حاكِمُهم فالوجه أن المُرادٌ بحكم 
حاكوهم هنا اعتقادُهم أي فإن اعقّدوه صحيحًا لم نُتعرّض له وإلا تَقَضْناه وحينئلٍ فالحاصِلٌ كما 
يعْلَمْ من هذا مع ما مَرّ في قولي فان قُْت ما الفرق إلى آخره نهم متى تكحوا يكانحا ٠‏ أو عَقَدوا عقدًا 
او م إن تَراقَعوا إلينا فيه أو في شيء من آثاره وعَلِمُْنا اشتماله على 

فيي وليس نا ليحت عنه فم بغر لان الأصل في الكتهم الح كالخعت تقزنا يإ كان 
د تزه عند الترائع كالخُلرٌ عن الوليّ والشُهود وكمُقارئّته ِعِدٍَانقضت وغيرٍ ذلك 
من کل مُفْسِدٍ انقَضى وكانث بحيثٌ َل له الآنّأقرّزناهم ون كانت بحيتٌ لا تَحِلُ له عندّنا فن 
قوي الما كيكاح أمةٍ بلا شروطها ومُطلقة ثلانا قبل التحليلٍ لم طز لاعتقادهم درفنا بينهم احتياطًا 
رق الول وللبْضْعٍ ومنه فيما يظهرٌ عدم الكفاءة دفْمَا للعار وإ ضَعُفَ كمُوَقْتٍ اعتقّدوه مُؤَيَدَا 
ومَشْروطٍ فيه نحو خيار ويكاح مغصوبة تَظَرْنا لاعتقاوهم فيه فإ فلت : هم لفون بالمُروع فلم لم 
نُواذْهم بها مُطَلَا ُت ذاك نما هو بالنظر لِقابهم عليها في الآخرةٍ وما نحن فيه إِنّما هو بالَسبةٍ 
لأحكام اليا على أن التحقيقّ عندي آنهم ليسوا مُكلُفِين | إلا بالفْروع المُجْمَع عليها دون المختَلّفٍ 
فيها إِذْ لا عِقابَ فيه إلا على ” مُعمَِدٍ التحريم أو المُقَلّدِ له ولا يُنافي ما قرّزته حملي في شرح الإرشادٍ 
قول الماوّزديٌّ العبرةٌ في صيّعْ طلاقهم بمآ عندّهم على أل مَحَله ما إذا لم يتراقعوا إلينا وإلا حَكمُنا 
باعتقاونا؛ لأ ذاك في آثارٍ عل لم نعلم اشتماله على مُفْسِدٍ وما هنا في آثارٍ عقدٍ عُلِمَ اشتماله عليه 
وكان الفرقٌ آنا قد نُقَرُهم على عُقودٍ مختَلَةٍ ترغيبًا في الإسلام وما هنا محضٌ أُثّرِ لا ترغيبٌ فيه 
فحكمنا فيه باعتقادنا . 


که ليسلل لح 9 تحظة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


أُسلمَ وتَخْبّه ئها كتؤمن أريّع وأشلمن معه أو وفي العِدّةٍ أو كنّ كتابياتٍ لزم احتيارٌ أريَع ويَندَهِعُ 
مَنْ زاد» ون أشلع معه قبل ذُخولٍ أو فى ا لعِدَةٍ اربع مط تَعَيّنَ. 
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فصل ف أحكام زوجات الكافرٍ إذا اسلَمَ وهُنْ زايْدات على العددٍ الشرعي 

إذا (أسلَم) كافِرٌ حر (وتحتّه أكثرُ من أريّع) من الزوجات الحرائر (وأسلمن معه) ولو قبل وط (أو) 
أسلمنٌ قبله ثم أسلّمَ هو أو عكسُّه بعد نحو وط وهْنْ (في الهدةٍ أو كُنَ كتابيا) يَجل للمسلم 
ِكاحْهنَ ون لم يُسلِمْنَ زمه روما حًا خلاًالِمَنْ زعم أنّ معنى رمه أن له ذلك | إن تأمّلّ 
للاختیار يكونه مُكلَنًا أو سكرانًا مختارًا غير مُْدُ ولو مع إحرام وعِدَةِ شُبهةٍ (اختيارٌ أربَع) - ولو 
ضِمْنًا يأن يختار الفسح فيما زاد عليهنّ كما يأتي لحرمة الزَا ِل عليهنٌ - لا إمساكَهنَ فله بعد اتيارِهِنٌ 
فِراقُهُنَ (منهن) ولو مَيّاتِ فيرِّهُنَ تَقَدّمْنَ أو تأخَرْنَ استوفّى نِكاحهن الشروط آم لم يستوفها كان عفد 
عليهنَ مَعَا للخبر الصّحيح السَاِتٍ «اله َك مر م مَنْ ألم وتحّه ع عَشْرٌ نِسوةٍ أن يختارٌ أربَعًاه ولم 
يُمَصّلْ له فدَلٌ على العموم كما هو شان الوقائع القوليّة وحملّه على الأول تَرُه رواية الشافعيّ 
والبنَقيّ فيمَنْ تحتّه حمس اختار أولامُنَ للفراتي وعلى تجديدٍ العقدٍ مُخالِفٌ لِلظَاهرٍ من غير دليل» 
وإسلامٌ مَنْ فيه رق على أكثرٌ من نين كإسلام الجر على أكثرٌ من أربّع هنا وفي جميع ما يأتي وقد 
يُعَصَوّرُ اختيارٌه لأريّع بأنْ يعتقّ قبل إسلامه سواءٌ قبلّ إسلامِهنّ أو بعدّه أو معه أو بعد إسلايه وقبلَ 
إسلامِهِنَ لأنَ العبرةً بوقت الاختيار وهو عندّه خُر . 

ومن لم امتنع عليه إمسا الأمة ولو أسلم معه أو في اعدو تان ثم عق ثم أسلّمت الباقياتٌ فيها 
له عور ل ا N‏ 001 
اسم تَبَعَا فيوقَفٌ اختيارٌه لكماله» ونفقُهُنَ في ماله وإنّ كُنّ لقا لاد هن محبوسات لِحَقّه (ويندَفِع) 
باختياره الا رح يكاحُ (مَنْ زاد) منهنْ على الأرّع المختارة لكن من حين الإسلام إن أسلّموا مَعّا وإلا 

فمن إسلام السَابِقِ من الزوج والمُنْدَفِعةٍ فشُحْسَبٌ الهِدّةُ من حينعٍ لأنه السَبَبُ في الفُرْقة لا من حينٍ 
ا ل وك الى سيت على ار م ل لت ايا اا ره 
الأصحٌ أسلّموا مَعَا أو مر ثم إن تَرنَبَ التكاحانٍ فهي للأوّلٍ وكذا لو أسلّما دونّها أو الأول وحدّه 
دعي نا امات ل اسان ی آرت بن إن تدرا مت وان وقد ينال کے را 
منهما مُطْلََا (وإن أسلَمٌ) منهنّ (معه قبل دخولٍ أو) أسلَمَ منهنّ بعدّه أو قبله بعدّ الدّخولٍ (في المِدَة اربع 
فقط) بأن اجتّمع إسلامّه وإسلامُهُنَ قبل انقضائها وليس تحمّه كتابيَةٌ (تعينَ) واندّفع نِكاحُ مَنْ بَقِيّ 
لتعذرٍ إمساكهن بتَحَلفِِنَ عنه في الأولى وعن الهِدَةٍ في الثانية وهم ما تقرّر فيه آنه لو كان تحتّه 
ثمانٍ مثلا فأسلّمَ أربَعٌ لم يخترهُّنَ وأسلمَ الرَّائِداتُ أو بعضَهنَ في العِدّةٍ أو كانت الرَّائِداتُ كتابيّاتٍ لم 


لإكتاب النحاء كه م 
ا س 


ل 
ولو ألم ود تخته ام وها كتابكانٍ أو أشلعتا فان دحل بها حرمت يدا أو لا بواجدة تَعَينت 
البنْتٌ) وفي قول LE‏ أو بالبئتِ تَعَيْنَتُْ ت ف أو بالأمٌ متا بدا وفي قول قى الأم. أو 
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تخكه أمة أشلعث معهء أو في اهدو وان حلت له الأ وإ تَخَلْمَتُ قبل حول 


a‏ الفُوقةٌ أو إماء وأشلمنَ معه أو في العِدَّةٍ اختار أمةَ إن حَلَّتُْ له عند الجتماع إشلايه 


یری وا لو ا ان ع ت متو أرقن ف ثم الباقياتُ في عِدَتهِنَ تعيّتت 
الأخيراتُ لاجتماع إسلايِهِنَ قول المُحَشّي : قولّه : أو قبله إِلّخ الذي ذ في الشرح قبل | ل 
بعد أو معه اھ من هاومش مع إسلايه قبل انقضا عدون ولو سل ارح ثم هو قبل انقضاء ع 
ولت الباقيات حتى انقضت متهن من حين إسلايه أو مركا تميكت الأوياك لما أ 
إن لم يعحَلْنَ بل اسمن قبل انقضاء عِدَتهنّ من حين إسلايبه اختار أيَعا كيف شاء لاجتماع إسلامه 
وإسلام الكل قبل انقضاءِ عِدَّتهِن. 

(ولو أسلَم وتحتهأمْ وبها كتابيتانٍ أو) غير کتابیتین ولكن (اسلمَتا فإنُ دخل بهما) أو شك في عَين 
المذخول بها (حُرمَتا أبدَا) وإ فنا بمسادِ ألكحتهم لأنّ وطء كل بشُبهة يُحَرّمُ الأخرى ولكل الب 
إن ص صح وإلاافمهرٌ مثلٍ (أو لا) دخل (بواحدة) منهما أو شَّكٌ هل دخل بواحدةٍ منهما أو لا (تعيكت 
ابت راغت لأ ُحرته تا لمق على ابت با على صخة اتهم (وفي قول ب : ا 
على فسادها (أو) دخل (بالبنت) فقط (5 تعيئث) البنتُ أيضًا ليحرمةٍ الأمٌ أبدًا بالعقدٍ على البنت أو 
برها (أو) دخل (بالأم رمتا ابد الأ العق على البنت بناء على صحَةٍ الكحتهم وهي بوط الأ 
ولها مهرٌ المثل بالوطءٍ كذا قالاه واعمُرِضٌ بان قياس صخة ألكحتهم وجوبٌ المُْسَّمّى وأجيبُ بحمله 
على ما إذا فسَدَ المُسَمّى . 

(وفي قول: تبقّى الأمٌ) بناة على فساو أنْكبحَتهم ومَنِ اندّفعتُ منهما بلا وطْءٍ لا مهرّ لها عند ابن 
الحدّادٍ ولها نصفُه عند القفّالٍ إن صخُخنا أنكحتهم» (أو) أسلَّمَ حر (وتحته أمةٌ) فقط (وأسلّمت معه) 
قبل دخولٍ أو بعدّه (أو) أسلّمت بعدّه أو قبله (في المِدَةٍ أَقِرّ) الكاح (إن حَلْتْ له الأمةٌ) عند اجتماع 
TT‏ ب م كر ل د 
حل له الآ ولو لها في الحالة الأولى ثم به علق لدا لان قيس زو ن لفت 

عن إسلامه أو عكسه 

(قبلَ دخولٍ تَتَجرّت الفزقة) . لما مَرّ أَوَلَ الباب والكتابيَةٌ هنا كغيرها لِما مَرّ من حرمة الأمةٍ الكافرة 
على المسلم مُطْلمَاء (او) أسلَمَ وتحته (إماة وأسلمن معه) ولو قبل وء (أو) أسلمنٌ قبله أو بعدّه (في 
العِدَةٍ اختارٌ أمةٌ) واحدةٌ منهنّ (إِنْ حَلَّتْ له) لوجودٍ شروط يكاحجها فيه (عندٌ) اجتماع (إسلامه 
وإسلايِهن) قَيِدٌ في اختيارٍ أمةٍ من الكل فلا يُنافي قولٌ غيره عندٌ اجتماع إسلامه وإسلايها لأنْه في أمةٍ 


...يه لطس طح ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


ل وم 
وال انْدَدَءِ فَعْنَ. أو رة وإماءٌ وأشلمنَ معه أو في المد تَعيِنتْ : وَانْدَفَعْنَ» وان أُصَءَتٌ فَائْقَضَتٌ 


عِدَتُها اختار أمة» ولو أشلمَث وعَتَقفَنَ ثم أشلمنّ في الِدَةٍ فُكڪرائر تار أربغا. 
والاختياز اختوئك أو قورت نكاحك أو أمسكئك أو تك 


ميو منهنَ كما اني وذلك لجل ابتداء يكاجها حينئلٍ وينمّيِحُ نكاځ البواقي هذا إن كان ځا كله وإلا 
اختارٌ يُنْتَين (وإلا) بان لم تَحِلَّ له الأمةُ عندٌ اجتماع إسلامه وإسلايِهن (ندَمَمنَ) كلّهُنَ من حين 
الإسلام لحرمة ابتداء ذ ِكاح واحدةٍ منهنَ حينئلٍ ولو احص الجل بوجوده في بعضِهِنَ تعيّنَ فلو أسلَمَ 
ذو ثلاثِ إماء فأسلّمت واحدةٌ وهي تَحِلُ له ثم الأخرّيانٍ وهما لا يَحِلاانٍ تعيّتت الأولى أو الأولى 
الثالِئةٌ وهما يَحِلانِ دون الثانية اختارٌ واحدةً منهما ولو أسلَّمَ على أربّع إماء فأسلّم معه نتان تلت 
تان فعتّقت واحدةٌ من المُتَقنمئين ن ثم أسلّمت المُمَحَلْمَانِ على ارق افع نكانحهما لأ تحت 
زوجهما خُرَّةَ عند إسلايه وإسلامهما لا ناح القِنَةِ المُتَقَدّمةٍ لأنّ عتقّ صاحبّتها كان بعد اجتماع 
الايا ولام الزوع اذم اواز في مها واختاز راح منهما هذا ما ذكراة واعترض با الام ما 
ذكرّه آخرون حتى المُصَئّفٌ في تنقيجه تنقيحه أنه يتَخَيّدُ ب بين الجميع لان العتيقة في حالةٍ الاجتماع في 
الأسلام كانت أمةٌ لكن أطال السُبْكُ في رَد والانتصار للأوّلٍ وفيه بَسط مُهِمٌّ في شرح الإرشادٍ 
الكبير فراجِعْه . 

(أو) أسلّمَ حر وتحته (حُرة) تصلُحُ تمن (وإماء وأسلمن) أي ال راا( ولو قبل و 
(أو) أسلمنّ قبله أو بعده (في العِدَةٍ تعئد تعيئث) الحُرّةُ وإ ماتث أو ارتَدتُْ سواءٌ أسلّمَ الإماءُ قبلها أم 
بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها (واندَقَعْنَ) أي الإماءً لأنها تمبَعْهُنْ ابتداءً فكذا دٌوامًا ومن ثم لو 
لم تصلّح اخختارٌ واحدةٌ منهنَ كما بحثه الأذرّعي وهو ظاهرٌ (وإن أصَرْتْ) الحرَةٌ على الكُثْرِ وهي ير 
كاي فانقضت مِدها) وهي مُصِرَةٌ (اختار امة) إن َل له حيتلٍ ين انفاع الح من حين إسلايه 
فهو كما لو تَمَخَضَْت الإماءٌ ما لو اختارٌ أمةٌ قبل انقضاء عِدَّةٍ الحُرَّةٍ فهو باطِلٌ وإنْ بان انفاعٌ الحرّة 
م وقته فيْجَدَّده بعد انقضاء عِدَّتها (ولو أسلّمت) الحُرَةٌ (وعَتقن) أي الإماءُ (ثمَ أسلمن في 

لمِدةٍ فكحرائرٌ) أصليّاتِ لكمالِهنَ قبلّ انقضاء عِدَتهنَ (فيختار) الحُرُ منهنّ (أربَما) وكذا لو أسلمنّ ثم 
ع عَتقنَ ثم أسلّمَ أو عَتَقنَ قن ثم أسلمنّ : ع اسا وضابطه نيعتي قبل اجمماع إسلايه وإسلايون ذإ 
تا طن عن الإسلاتين تلت الع إن كانت ولحت ولا اخ امِل يق امن 
لإسلامِهنْ مدمه عليه (والاختيارٌ) أي ألفاظه الدّالةٌ عليه (اخترئُكِ) أو اخترتٌ نِكاححكِ أو تقريرّه أو 
حَبْسَكِ أو عقِدَكِ أو قرَرْتُكِ (أو قر قرْتُ ت نكاخلك أو أمسَكْبْكِ) أو مسحت نيكاحكٍِ (أو تَبْنْكِ) أو نَت 
يِكاحَكِ أو و حَبَسُكِ على التكاح وكها صَراِحُ إلاما حف منه لفط التكاح ومثثه راوه كالواج 
فكناية ناء على جواز الاختيار بها ترا إلى آنه إدامة مرد اختيار الفسع للزائدات على الأريع يعي 
الأر ب إلتكاح كما لو قال لهِنْ : : أَريدُكُنَ وإنْ لم مَل لِلرَائِدات لا أَرِيدكُنَ لکن يظهدٌ أخدًا مما تقرّر أن 
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aT TT 
فسخ ونح فسَحْتّك أو صرب ناي (والطلاق» بصريح أو نای ولو معلا کان ری بالفسخ طللامًا‎ 
(اختيارٌ) للمُطُلّقة إِذْ لا يُخَاطبُ به إلا الزوجةٌ فن طَلَّىَّ أربَعًا : تعيّنَ لكا واندّفع الباقي شرعًا ولا‎ 
يُنافي ما تقرّر في الفسخ قاعِدةً أنّ ما كان صريجًا في بابه لأنها أعلَبيَةٌ وسِرٌ استئناء هذا منها التوسعة‎ 
على مَنْ رَعْبَ في الإسلام ويوَجّه أن قضيّةٌ القاِدة أن نة الطلاقي بالفسخ كهو فلا يجوز تعليقُه مع‎ 
آله قد يكونٌ له فيه رَعْبةٌ دون التځییر فاقتضث مُسامَحَيُه بأُمورٍ أخرى مُسامَځته بالاعتدادٍ بنيّته حتى‎ 
يجوز له التعليقُ فلا نَظَرَ إلى كونٍ الطلاتٍ أضَرٌ من الفسخ لِنَقْصِه العددٌ دونه فلا مُسامّحةً لأنْ‎ 
۰ . المُسامّحةً من جهةٍ لا تقتّضيها من كل جهة‎ 

قل : إن أرادٌ لفظّ الطلاقٍ اقتضى أنْ لا يصح ب بمعناه وليس كذلك إِذْ «فِسَحْتٌ نِكاحكِ» بنيّةٍ 
الطلاتي اختيارٌ يلتكاح وإنْ را5 الأعَمّ ورد عليه أن الِراق من صرائح الطلاق وهو هنا فسح | ه 
ويجاب باختيارٍ الثاني ولا يرد اراق لأت لفظ مشترّك وهو هنا بالفسخ أولى منه بالطلا لأه 
المُتَبِادَرٌ منه فمن َي قالوا : إن صريح فيه كنايةٌ في الات (لا اهار والإيلاة فليس أحذهما اختيارًا 
7 الأصحح) لأ كلا من الظهارٍ لِتَخُريوه والإيلاء لَِخریوه أيضًا لكونه ا 

لأجتبيّةِ ألِيَقْ منه بالمئكوحة فإن اختارٌ المولى أو المُظَامَرَ منها لكا حُسِبَتْ مُدَةٌ الإيلاء والظهار 
ن وقت الاير لماه کات توک ین ری زایتما ميث في لمر عارذ للق 
حالاً وليس الوطءٌ اختيارًا لأنّ الاختيار ابتداءٌ أو استدامة للتكاج وکل فا لعفل يذ 

(ولا يصح تعلیق اختيارٍ ولا فسخ کان دَحَلْت فقد اخترتُ کاحَك أو فسَحْتُه ليما تقرّر أنه ابتداء أو 
استدامةٌ للتكاح وكلّ منهما يَمَْيِع تعليقه ولان مَناطً الاختيارٍ الشَهْوةُ فلم يقبل تعليقًا لأنها قد توجَدٌ 
وقد لا؛ نعم > يصح تعليقُ الاختيار للتكاح ضِمْنًا كان دَحَلْت فأنت طالِقٌ أو مَنْ دخلتُ فهي طالِقٌّ 
لأ بغنار ر في ستول ولو 52 الطلا ان ی ر يغ ا 
لِكونه طلاقًا كما مد > (ولو حَصَرٌ الاختيارٌ في خمس» أو عَشْرٍ مغلا جار لأنه قف الإبهامَ وحينئلٍ 
ف تئ زه على تلك السحصورات (وعليهالمين) هناب شعلا لار في الخ تين في غير 

مر أل الفصلٍ المُغْني َا هنا لولا تَوَهُمْ أن ذاك لا يأتي هنا (ود نفقّهُنَ) أي الخمس وكذا كل مَنْ 
ومو مكو و وو ده 
وغيرّه ينين لأنهُنَ محبوساتٌ بحكم التكاح (فإِنْ ترك الاختيار) أو التعيين (حُبِسّ) بأمر الحاكم إلى أنْ 
يأنيّ به لامتناعه من واجبٍ لا يقومٌ غيره مقامه فيه فإن استنظرَ أنْظرَه ثلاث يام لها مُه يروي شرعًا 
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فان لم يُفِذْ فيه الحبسٌ عَرَرَه بما يراه من ضَرْبٍ وغيره فإذا بَرِئَ من ألم الأول رَه ومّكذا إلى أن 
یختار ويُخَلَى نحو مجنو حتى يُفيقَ ولا ينوب الحاكمٌ عن عن المُمْتٍِ هنا لأله حيار شهوة وبه فرق 
تَطليقّه على المولي التي وبحث السّبْكي تَوَقْفَ قُفٌ حَبْسِه على طُلَبٍ ولو من بعضِهنَ لأنه حَمَهُنْ مه 
كالدين وهو مَبنيٌ على رَأيه | د سك رتا في الخير للإاحة والمعتمدٌ أله بمنى اعتیارون تكاج 
للوجوب ون واه الأذرَعيُ هو وجوبٌ لِحَقّ الله تعالى لما یلم على جل تركه من | إمساكٍ أكثرٌ من 
ريع في الإسلام وهو مُمْمَيعٌ فمن ثم نجه وجوبُه وعدم تو على طَلَسٍ كما أطلقوه. 

(تنبية) ظاهرٌ كلامهم بل صريحٌ قولهما عن الإمام: إذا حيس لا يُعَزّرُ على الفؤر عله يترَرّى أن 
الحبس ليس تعزيرًا وأنّه لا يجوز تعزيره ره ابتداءً بنحو صرب والقضيّةٌ الأولى غير مُرادةٍ والثانية مُتّجهةٌ 
ووجهها أن المقامَ مَقامُ تَرَوْ فلم يُبادَرْ بما شوشر الفک ر و م فن الا یار بن جما فة وبخيلة 
عليه وهو الحبس . 

(فإِن مات قبله) أي الاختيار (اعِتَدّثْ حايِلٌ به) أي بوّضع الحملٍ - وإن كانت ذاتٌ أقراء - (وذاتٌ 
أدهر وغیر تذخو بها وإ كانت ذات انرا (بريّة أشهر وعشر) احتياطًا لاحتمال الزوية في كل 
منهنّ وذكرٌ العشْرَ تَعْلِيبًا لِلّيالي كما في الآيةٍ . وجَرْيًا على قاعِدّتهم ومن نَم قال الزّمخشَّريٌ لو قيل 
وعَشَرة ة كان خارِجًا عن كلام العرّبٍ (وذاث أقراء بالأكثرٍ من) الباقي وقك الموت من (الأقراء) 
المحسوب ابتداؤها من حينِ إسلامهما إن أسلّما مَعَا وإلا فمن إسلام السابتي (وأرعة) من الأشهر 
(وعَشْرٍ) من الموت لأنّ كلا يحتّمل كوئها زوجة فرّمُها عِدَةُ الوفاة ومُفارَقة في الحياة فعليها الأقراءُ 
ل ذا مات قبل الاختيارٍ (نصيبُ زوجات) اسلمنَ كلّمُن من 

بع أو 5 من بعولِ أو دونه للعلم بان فيه أربعَ زوجاتٍ لکن جولنا أعياَُنَ (حتى) تُر كل منهنّ 
لم اها انها هي الزوة: ثم تسألها ترك * شيءِ من حَقّها فتَسمَحَ . 

طلخن على ذلك رتساو أو قال لامن غير ترک نمم« 0 
ير لوَليها أن يُصالِحَ على آمل من جصتها من عددِِنّ كالتُمُنٍ إذا كُنَ ثمانيةٌ لأنا ونْ لم يمن آنه 
حَقُّها لَكِنَها صاحبةٌ يّدِ على ثُمُْنِ الموقوفٍ ولو طلب ب بعضّهُنَ شيئًا قبل الصُلْح أغطي البقين وإ لم 
را من الباقي فلو كُنَ ثمانيًا فطلب أر بع لم يُحْطَيْنَ شيئًاء أو حمس أَعْطَيْنَ رُبّحَ الموقوفي لِعَيْنِ أن 
فيهنّ زوجة» ة» أو سِتٌ فالتصفٌ وهكذا ولَهُنَ قِسمةٌ ما أخ ذه والتَصَرْفُ فيه ولا ينقطمٌ به تمامُ حَقّهِنَ 0 
أمّا | إذا أسلّم بعص والباقیات يلح تكاج كثمانٍ كتابيَاتٍ أسلَمَ متهن أريَعٌ» أو أرع كتايَاتٍ وأريع 
ونَّنِيَاتٍ وأسلَمَ الونيّاتُ ت فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات مُنّ الزوجاثُ . 

(تنبية) ظاهرٌ كلام الصَيْمَرِيٌ توَقْفُ صحَة هذا الصّلْح على الإقرار فإنّه لو قال وطريق الصّلْح ليقع 
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على الإقرارٍ أن تقول كل منهنّ لِصاحِبّتها إنْها هي الزوجةٌ ثم تسألها ترك شيءٍ من حَقّها ومقتضى 
كلام شيخنا وغيره هنا اعتمادٌه ولیس كذلك اما أوَلاً فهو مُشْكِلٌ لال فيه | إلحاق ضَرَرٍ عَظيم بالمُقِرَة 
لأنها قد تَكوَرَطُ بصّدورٍ الإقرارٍ ثم تأبى المُقرهُ لها أنْ د ترك لها شيا قيار ضباشهاء وأا نيا قد 
ذكروا هنا صحَحةً صُلْح الوليّ أنه يَتَعذرُ إقرارُه على موَلّيه هذا صريحٌ في أن هذا الصّلْحَ لا يتر قف على 
الإقرارٍ فالوجه أن کلام الصَيْمَريٌ مَقالةٌ ضعيفة على آنه يُمْكِنٌ تأويله بان ماده بقوله وطريقٌ الصّلْح 
إلى آخره تصوير وقو .ع لصح هنا على الإقرار لا أن الإقرار شرط لِصبَحةٍ هذا اصح وأما ثانا فالأمرٌ 
SS‏ 
صح أنْ الوجة أنه لا يُشْترَطُ هنا إقرارٌ وأنه يصح الصّلْحُ بدونه تعره كما عَلِمْت : ثم رأيت الشيخين 

رحا ما ذكزته في نظير مسألا وهو م ل ن إحدّى امرَيه ومات قبل ايان قف لهم تصيبٌ 
زوج فاصطلحَتا وكذا لو اعيا وديعة في يَدٍ رجلٍ فقال: : لا أعلمُ لأيكُما هي ثم م اصطلّحا فيها على 
شيءٍ وكذا لو تّداعَيا دارًا في يَدِهِما وأقامَ کل بين ثم اصطَلّحا | ه ولم يصرحا باستثناء هذه الثلاثِ 

من اشتراط الإقرار كن كلامهما كالصَريحٍ في الاستثناء وبه صرّح غيرهماء وتفل الرَافعيّ في الأولى 
عن الأصحاب آنّ ما فيها ليس صُلْحَا على | SS‏ 
وبكونه على | إلكار لأنّ كلّ واحدةٍ تقو 1 : الموقوفٌ لي وحدي قال وكذا في المسالتين الأخير 
وفي مسألةٍ ما لو أسلّمَ على ثمانٍا ه. 

ولّك أن تقول : الإنكارٌُ هنا ضِمْنيُ لكن عارَصّه ما هو أقوى منه وهو كونٌ الموقوفٍ تحتٌ 
كلّونَ بِالسَويَِ من غير مُرَجُح لإحدامُنَ فساعٌ لهنّ الصَّلْحٌ ون لم يوجَدْ صريح الإقرار تعره كما 
ثم رايهم وجهوا الصَلْحَ في هذه المسائل بما يقرْبٌ يما وهه به وهو أن مَنْ قبض شيئًا يقو هو : 
ملكي ومُفِْضُه يقولٌ : هو هِبةٌ متي إليك وهذا في الحقيقة اختلافٌ في سبّبٍ الملكِ لا في أصله وهو 
لايور كما في لي عليك ألفٌ ثممًا فقال بل قرْضًا ورأيت القاضي وجهَه بین ما ذكرْته حيثُ قال : 
قال الخْصومُ : صاحِبُكُم - أي الشافعي فته - ججَوّرَالصّلْحَ على الإنكارٍ في مسائل وعَدّدوا ما 
سبق فنا ليس ما في هذه المسائلٍ صلخا على إِنْكارٍ لأن كل واحدٍ يدعي + جميعٌ الحقٌّ إنفيه ويُنكرٌ 
حو بجر وا مم ررس ترك بعض الحقٌّ لصاحبه وتَبرّعَ به عليه . 

فصل ف مُؤنة المسلمة أو الَرْتَدَةٍ 

(لو سلما مَعَا) قبل دخولٍ أو بعدّه (استَمَرْت التفقة) لبقا التكاح (ولو أسلّمٌ وأصَرْتْ حتى انقضت 
العدهٌ) وليسث كتابيّة كما في أصله وحَدََّه للعلم به من كلامه قبل (فلا) نفقة نفقةً لها لإساءتها ليها عن 
الإسلام الواجب فوْرًا من غير رُخْصِةٍ فلم يكن من جهته مَنْعّ بوجو . 
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١‏ وان أشلعث فيها لم عجن لهدة ة التُخَلْفٍِ في الجديد. ولو أشلكث أوْلاً فأشلع في الهدّةٍ 


أ اص قَلّها ر رَه تَفْقَةٌ العِدَّةٍ ا الصحيح. وإن وتدّتٌ فلا تَمْقَةَ وان أُشلمَتٌ في العدّةء وإن 
اود د نَم نَقَقَةٌ العِدَة. 


باب الخيارٍ والإغفافٍ ونكاح العبِدٍ 
وَجَدَ اَعَد الرّوْجَينِ بالآحَرٍ مجنونًا أو مجذامًا أو بَرَضّاء أو وجَدّها رَتْقاءَ 


(وإن أسلّمت فيها لم ستجق) نفقة دة النخُلف في الجديي) لإساء #نها بِالتَخَلْفٍ أيضًا وإنّ بان 
إسلایھا آلا زوجةٌ وبحث الركشي وغيرُء أن ها لو كان صر أو مجنون أو لماو ثم أسلمت 
عَقِبَ زوالٍ المانع استَحَقَتْ سبَحَقَّتُ كما أرشّدٌ إ إليه تعليلُّهم » وفيه نَطَرٌ لان التَحَلْفٌ مرل منزلةً النُشوزٍ كما 
صرحوا به والتُشورٌ مُسقِط لتق ولو من نحو صَغيرةٍ ولو اختلفا فِيمَنْ سبق إسلامُه منهما صُدّقت 
لاه لعي مقطا لاعف التي كانت رة والأصل عدقة, زوو للحت اول ناسل في اديت ار ان 
إلى انقضائها (فلها نة نفقة العِدَةٍ على الصّحيح) لإحسانها وإساءته ته بلتَحَلِْ وفارَقَ حَّها بان الإسلام 
واجبٌّ فؤريٌ أصالةٌ فهو كصوم رَمَضَانٌَ ونّما سقط المهرٌ إذا سبَّقّ إسلامُها قبل الوطء لأنّه عض 
البْضْع فسَقْط بتفويت مُعَوّضِه ولو بعُذْرِ كأكلٍ البائِع المبيعَ مُضُطرًا قبل القبض والتقّقة لِلتّمْكينِ وهو 
المُقَوّتُ له» وبحث الرّركشيٌ آنه لو تَخَلْفَ نحو جُنونٍ يأتي فيه نظيرٌ ما مر وفيه تَطَرٌ أيضًا لان عُذْرَ 
الزوج لا يُسقِط التَمّقة كما يُعْلَمُ ِمّا يأتي في بابها (وإن ارنَدْتُ) أو ارئّدًا مَعَا (فلا نفقة نفقة) لها في مُدَةٍ 
رة (وإن اسلمت في المِدَةٍ) كالتاشز بل أولى ومن إسلامها ولو في عَِبَ ينه سكج التققة بخلافٍ مالو 
رجعتٌ عن النُشوزٍ في غَيْبّتهِ لِرَوالٍ موجب السقَوط بالإسلام هنا ونم لا يول النشور إلا بالتمكين 
ولايحضل الا مااي في لات ولو ار هف الي ان لماي من جهن 

باب الخيار ف التكاح والإعفافٍ ونكاح العبدٍ وغير ذلك مِمَا ذَكِرَ تَبَعَا 


إذا (وجد اح الزوجين بالآخر جنونا) ولو متَقْطًُا وان قل على الأوبجه وان لم يسكشكم لانه 
يُقْضي للجناية وهو مَرَض يُزيل الشُعورٌ من القلْبٍ مع بّقاء قوّةٍ الأعضاء وحَرّكتها ومثلّه الخبَل 
بلتحريك كذا قبل والذي في القاموس أنه انوت وَل الأ مح أن انون فيه كمال الاستغراقي 
بخلافيٍ الخبّلٍ قال المُتَوَلَي : والإعُماءُ المأيوسٌ من زّوالِه (أو جُذَامًا أو بَرَصًا) وإِنْ قل إن استخكم 
بقول حَبيرَين وعَلامة الأول اسوداد العُضْوِ والثاني عدم احمراره وإ بول في قبضه (أو وجدها 
رثقاه) أي ملسا حل جماحها خم ومئله غي المد بحت يُْضيها کل وایلي كذا أطلقوء عل 
المُراد بحت يَتعدّرُ حول ذكرٍ من بَدَنِهكبَدنها تّحافة وضِدَّها فرججَها سواء ى لإفضائها أم لاثم 
رأيت البُلقينيٌ أشارٌ ذلك بقوله في تَدُريبه : وضيق الم إتحائتها بحيث لا يسم ك تحيفٍ مثلها 


> هم 


ويُفْضيها آي شَخْصٍ فُرِضٌ اه. فقولّه بحي صريحٌ فيما ذكرته وما ذكرّه بعدّه الواقمٌ في كلايهم 


مُجَرةُ تصوير قال الإستوي وكما يُخَيرُ بذلك فكذلك تَر هي بكب آله بحيثُ يُفْضي کل موطوءة 
(أو قزناء) أي من مُنْسَدًا ذلك منها بعَظم (أو وجدثه) وهو بالِعٌ عاقِل (مِنْيناا أي به داء من انتشارٌ ذكره 
عن مُبلها وإ قدّرَ على غيرها أو علمثه قبل التكاح من عَنّ أعرّضٌ أو شب بونان الذَاَ ة ليزه (أو 
مجبوبًا) أي مقطوعًا ذكرٌه أو إلا دون قدرٍ الحشّفة أي حَشّفة ذكره أخدًا مِمَامَ مَرّ في التحليلٍ وغيره فإِنْ 
قي قدرُها وعجر عن الوطء به ضُرِيَتْ له المدَةٌ انيه كاين (نبَتَ) للكاره منهما الجاهل بالعيْبٍ أو 
العام به إذا انتقّلَ لأفحش منه مَنْظَرًا كأنْ كان باليدِ فانتقلَ للوجه لا لليّدٍ الأخرى وإِنّما نُزِعَ الرَّهْنُ 
بزيادة ست الموضوع تحت يِه وإ كانت من جنس الأرّلِ كان كان يني في الشَهْرِ مره فصار يني 
فيه مین كما اقتضاه إطلامُهم خلاقا لِمَنْ زعم آنه لا بد ان يَِيدَ من جنس آخرٌ وذلك لان الرّيادة نَم 
قد نودي إلى ذَهاب عَين الرَهْنِ بالكليةٍ فاحتيط له بتزْعِه منه عندّها ولا كذلك هنا وقضيّةُ قولهم 
للكاره لولا وضفه بما يُعَيّنُ أن المُرا به السَليمُ : أن ذا العيِبٍ لو أراء أن يتخَيّرَ في الفسخ كراهة 
لوسا نه الآخر بيه صر معاقرته وإ رضي جيب وهو بيد والذي كل عليه كلاه الهلا يتك 
إلا السَليمُ ووجهّه ظاهرٌ ولا نَظرٌ بعد رضا السليم بالمعيب إلى ما در (الخيارٌ في فسخ التكاح) إن بي 
العيْبَ | إلى الق ولم ات لا كا فم إلبه اكز اماو وض تعن ر کو ر 
المشترّكةٍ بينهما والقرْدُ ومثلّه لا يُفْعَلُ إلا عن تو درا و وب عليه في الخاصّين به 
ياتا ولوب في الكل على بوت خيار الع بدون هذه إذ افاي ت َم مالي يُسيرةٌ وهنا المقصودٌ الأعظمُ 
وهو الجماع أو ال نَع لا سيّما والجُذامٌ والبرّصٌ يُعْدِيانٍ المُعاشر والولدٌ أو نُسله كثيرًا كما جَرّمَ به في 
الأ في موضع وحكاه عن الأطِبَءِ والمُرٌبين في موضع آخرّ قال لبقي وغيرُه ولا ُنافيه حبر دلا 
عَذْوَى»”" لأنّه نفيٌ لاعتقادٍ الجاهليّة يِسبةً ةَ الفعل غير الله تعالى فوٌقوعُه بفعله تعالى . 

ومن نَم صَحّ خبرُ «فرٌ من المجذوم رارك من الأسَدِه وأكلّ با معه تارةٌ وتارةٌ لم يُصافخه انا 
ليبعة الأمرٍ على الأمة من الفرارٍ والتركل وخرج بهذه الخمسة غيرُها كالأَ يوط بكسر أله المُهْمَلٍ 
وسُكونٍ ثانيه المُْسجَمِ وفتح التحتيّة وضَمّها ويُقالُ عَذْوَط كعَغْوَرِه وهو فيهما مَنْ د يُِتُ عند الجماع 
وفيه مَنْيُنزِلُ قبل اليلاج فلا خيار به مُطْلََا على المعتمدٍ وسُكوثُهما في موضع على أن المرض 
المأيوسٌ من زَّوالِهِ ولا يُمْكنُ معه الجماعٌ في معنى العُنَةِ وإنّما هو لكونِ ذلك من طرق العُنَةِ فليس قِسمًا 
خارجًا عنها وتَقَلّهما عن الماَزديّ أل المُستاجَرةٌ العين كذلك ضعيف لكن لا نفقةٌ لها سيأتي الفسح 
بالرّق والإعسار ولايُْكلَ تُبوتٌ الخيار بماذْكرَ مع ما مر آله شرط للكفاءة وأنّ شرط الفسخ الجهلُ به 
لأنّ الفرضٌ أنْها أذِنَتْ في التكاح من معي أو من غير كُمُؤْ فزَ رَوّجَها الوليُ منه بناءً على آنه سايم فإذا هو 
)١(‏ [صحبح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۳۷٤٥]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۲۰]ء 


وغيرهما من حديث : أبي هريرة كاله . 


:40 اسح ڪڪ 


وم 
"١‏ ويل إن وج به ل يه فلا. ولو وجحدّه حثقى واضكا فلا في الأَظهَرٍ. ولو حَدّتٌ به 


عَِبِ يرٺ إلا ٿه بعد دُخول» أو بها تَخَيِرَ في الجديدٍ. 
رلا حيار لِوَلِيٌ بحادث» وكذا بمُقارِنِ جب وعُنَة ويَكَخَيْرُ بمُقارِنٍ مجنونٍ» وكذا مجذامٌ 


تعيب فيصح اللكاح وتَتحيرُ هي وكذا هو كما يأني (وقيل إن وجد) أحدّهما (به) أي الآخر (مثل ههبه) 
قدرًا ومَحَلا ومُخًا (فلا) خيار تساوبوما حيندزٍ والأصح آنه بت َير ون كان ما به حش لأ الإنسانٌ 
يعات من غيره ما لا يَعافُ من تفه والكلامٌ في غير المجنوئين المُطر جُنوهما إتعذّرٍ الفسخ حيتئلٍ ولو 
کان مجبوبًا بالباء وهي رَنقاءٌ فطريقانِ لم يُرَجُحا منهما شيتًا والذي اعتمده الأذرّعيٌ والزّركشيّ آنه لا 
خيارٌ وهو وجه من اعتمادٍ غير هما ثبوتّه» (ولو وجده) أي أحدٌ الزوجین الآخرّ (حُدْتَى واضِحًا) بِعَلامةٍ 
َة كالميلٍ أو قطعيّة كال لادة (فلا خيار) له (في الأظهر) لأنه لا يفوت مقصودٌ التكاح أما المُشْكلُ فلا 
يصحٌ کاځه كمامَرٌء (ولوحَدَت) بعد العمَدٍ (به) أي الزوج (عَيِبٌ) َا م قل الول أو بعدهولو 
بفعلها کان جَبِّتْ ذكرّه (تَكَهِرَث) بين فسخ التكاح وإدامّته لِعَضَرّرها به كالمُقَارِنٍ وإنّمالم يتخَيّر 
المشتري بتعييبه المبيعٌ لاله به يَصيرُ قبضًا حم ولاكذلك هي كمُستاجرٍ هَدَمَ لار الجر (إلاغتة) 
حَدَنتْ به (بعدّ دخول) أي وطء بالمعنى السَابِقٍ في التحليل فإتها لا تتََيّرُ لأنها عَرَفت قُدْرَنه ته على 
الوطء ووَصَلَّتُ لِحَفّها منه كتقرير المهرٍ ووجود الإحصان مع رَجاءِ زّوالِها وبه فارّقت الجبٌ لا يُقالٌ 
الوطء لايجبٌُ على الزوج فكيف فسَحت بتعدّره لاتا قو نما لم يجب اكتفاء بداعية الطب الملْجي 
إليه فتكرجَاه حينئذٍ ولا يعظمُ م صر رها وعدا تت عند تعد روكت اوعتةوتماكاة الباس فيهسادايمًا 
دفع الشَارِعٌ ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلافي الإيلاء فإنّه ليس فيه | إلا إياس مدو لا تصيرٌ عنها غالبا 
أئّرَ ذلك الحرمةً فقط ثم التَطْلِيِقَ عليه بشرطه ومن نَم حَرْمَ عليه سمَرُ الُّقُلةِ وترك زوجته في عِضْمّته لأنْ 
فيه إياسًا لها منه (أو) حَدّتٌ (بها) عَيْبٌ مِمَامَرٌَ قبل دخولٍ أو بعده (تَخَيِرَ في الجديدٍ) كمالو حَدَّتٌ فيه 
وا إلى أله يكن الاق لان الفح يدك عنه اطي قبل الوطء وفص العدد مُطْلًَا. 

(ولا خيار لِوَليْ بحادِث) بالز وج بعد عقدٍ ر التكاج لان َف في الكفاءة في الابتداءٍ دون الو ام 
لانتفاءِ العارٍ فيه ولهذا لو عَتَقت تحتٌ قِنّ ورَضيّتُ به لم ك غير (وكنا لالخهار Se‏ حت ول 
للتكاح | إذ لا عار والضّرّرٌ عليها فقط فيلزمُه إجابَتُها إلى دَّيْهِما وإلا كان عاضِلا وت نَتَصَوَّرٌ معرفة العنَةٍ 
المُقارنةٍ مع كونها لا تَعبْتُ 3 بت إلا بعد العقدٍ بان يُخْرَ بها معصومٌ مُطْلَقَا أو عن هذه بحُصوصها وأا 
تصويره بما إذا تَرَوّجَها ثم عَرَفَ الوليٌ عَنَنّه ڈ ثم طلقها وراد تجديدَ يكاحها فمُعتَرَضٌ بقولهم يَجِورُ أن 
ن في يكاح دون عر وإ لخدت لمر يتَخَهِرُ) الوليٌ لا السَيّدُ كما في البسيط لكن نازع فيه 
الرركشي (بِمُقارِنِ جُنونِ) وإنْ رَضيَث لأنّه يُعَيّرُ به (وكذا جُذامْ وبَرّصٌ) فيتحَيّرُ بأحدهِما إذا قارّنَ (في 
الأصح) ذلك ون كانت مثل الزوج في العيبٍ أو أَزْيَدَ كما عَلِمَ همام مَرَ (والخيارٌ) المقتضي للفسخ 


اا انال ى vh‏ 
لغ 7 وه 
على الفؤر» والفشحٌ قبل أخول سقط المهر وبعده الأصَحُ أنه يجب یجب مه هر مِئْلٍ إنْ فُسِحَ 


ِمُقَارِنٍ أو بحادِث بين العقّدٍ والوطءٍ جهِلّه الواطئ» والمُسَمّى إِنْ ححدّتٌ بعد وطءٍ. 
مد ّ 


بعيْب مِمَا مَرّ بعد تَحَقَقِه وهو في العُنةِ بمُضيٌ السّنةٍ الاتية وفي غيرها بّبوته عند الحاكم (على الفؤرٍ) 
كما في البيع بجامع أنه خيارٌ عَيْبٍ يباور بالرَهُ للحاكم على الوجه الاب كم وفي الشّفْعةِ ثم بالفسخ 
بعد نيوت سيب هعتمو إلا سقط ان رفز رة الول باصل وت لار أو بوره إن أمكنّ 
بان لا يكون مُحالًِالعلّماءِ أي مُخالطة تَستَْعي عُرْقَا معرفة ذلك فيما يظهرٌ ويظهر أيضًا أن المُراة 
بالعلّماء ءِ عارِفٌ بهذه المسألة وكذا بال في نَظِائرِ ذلك» (والفسځ) بعيبه أو عَيْيها المقارِنِ أو الحادثِ 
(قبل دخو يُسقِط المهر) والمُْعةَ لأنها إنْ كانت هي الفاسِخةً فواضِحٌ وإلا فهو بسبيها فكانها الفايِخةٌ 
ولأنه دل الِوّضٍ السليم في مُقابلة منافيها. 
وقد تعذَرَث بالعيْبٍ وبه فرق عدم غْلٍ العيْبٍ فيه بمنزلة فسخه بغير عَْيها ولان قضية قضيّة الفسخ 
تَرادُ العِوَضَين فكما رَد يُضْعَها كاملا ترذ مهرّه كذلك» (و) الفسحُ (بعدّه) أي الدَّخولٍ أو معه (الأصحٌ 
أنه بجبٌ) به (مهرُ مثل إنْ ُسِحٌ) بالبناء للمفعولٍ لا الفاعلٍ لإيهامه (ب) عَيِسٍ به أو بها (مَُارِنِ) للعقَدٍ 
لأنّه إِنّما بَدّكَ المُسَمّى ليستمتعٌ بِسَلِيمةٍ ولم توجَدْ فكأ لا تسميةً وقيلٌ إِنْ فسَحَتُْ بِعَيْبه وجب 
المُسَمّى قي وهو الذي لا يُنّجَه غيرُه لأنه بَذَّلَ المُسَمّى في التَمَت بسَلِيمَةٍ وقد استوفاه فلم يعدِلٌ عنه 
له الئل اوقد يجاب بان لمق كما اقنضى تمثمه بسليمة افعضى الكش أيضا فإذا ارج هي 
كان على خلافِ قذ قضيَة العمل فوَجَّبَ مهرٌ المثلٍ ثمّ رأيت ما يواؤقٌ ويَرُدُ غيرّه وهو وأيضًا فقضيَةُ 
الفسخ إلى آخره الآتي (أو) إن قح معه أو بعدّه (بحادثِ بين العقدٍ والوطء) أو قُسِحّ معه أو بعدّه 
بحادِثٍ معه (جهله الواطئ) لِما در ما إذا علمه ڈ فم وطن فل باز ای هذا ال من العلل 
روا لاقتضايه آله لو زر باقاعیر لايل خا بوط والطادر خلا ثم رأيت ما فته في مشر مشتر 
علم العيْبٌ وجَهِلَ أنّ له الرّدّ فاستعمّله هل يسقّط رده لأنّ استعماله رصا منه به أو لا لأنّه إنّما 
استعمّله لِظَّه يأسَّه من الرّدٌّ فيأتي نظيرٌ ذلك هنا . 
ال وام ا نر اسه او ل سور 
َر ستََرٌ ولم َي وما ضَمِنَ الوطء هنا بالمْسَمَى أو مهر المثلٍ بخلافه في آمةٍ اذ 00 
ها ثم علم عَبَها لأنه هنا مُقابَل بالمهر ولم غير مُقابَلٍ بالعمَنِ لأنّه في مقاب الرَقَبةٍ لا 
lL‏ اا نع افد من انت و در تلق امن بے 
فالمُسَمّى مُطَمّا وأجابَ عنه السك أنه هنا وفي الإجارة ّما يرفَعُه من حينِ وجود سبّبٍ الفسخ لا 
من أصل العقدٍ ولا من حينٍ الفسخ لأنّ المعقود عليه فيهما المنافِمٌ وهي لا تُفْبَض إلا بالاستيفاء 
وحيتئئٍ تعيّنَ ذلك التفْصيلُ بخلافه في الفسخ بنحو رد أو رَضاع أو إعسار فإله من حينٍ الفسخ قطعًا 


اه. 


س لإ تحفةالحتاجبثررحلمتهاج#» 


و E 3 . . Jo‏ ر 
و ا ر ب ر ى ولا يرجم اروج بعد الفشخ بالمهْرٍ على مَنْ غره في 
الجديد. 


وَيُشْتَرَط مالساي ويد 
نة على إفراره» وكذا بِمينها بعد ُكوله في الأصَحٌ» وإذا تَبَبَتْ 


وهو مُشْكِلٌ في الإعسار فإنّه ليس فاسِحًا بذاته بخلافٍ ETT‏ بالعيب لا 
بهما وقال غيرُه: : لا تی هذا التَرَدُ هنا لأنّ سبَبَ وجوب مهر المثل آله لمات بَعيبةٍ على خلافي 
ما له من السَلامةٍ صار العقدٌ كآنه جرى بلا تسمية وأيضًا فقضيّةٌ الفسخ رُجوحٌ كل إلى عَين حَقّه إن 
ُد وإلا فده فتعيّنَ رُجِوعُه لين حَقّه وهو المُسَمّى ورُجوعُها لِيَدَلٍ حَفها وهو مهرٌ المثل لِقّوات 
تيا بال ول ل (ولو انفَسَحَ) التكاحٌ (بردَةٍ بعدَ وطء) بان لم يَججمعهما الإسلامُ في العِدَّةٍ (فالمُسَمَى) 
لأ الوطء قبلها قرّرّه وهي لا تَستَيدُ يسبب سابتٍ أو قبله فان كانت منها فلا شيء لها أو منه تَشَطْرَ 
المُسَمّى فان وطتها جاهلةً في ردّتها أو ردّته فلها مه الل مع شطر الى في الثنق. 

(تنبية) : مر ما يُعْلَمْ منه أنْ استدخال الماءِ المُحتَرَم ليس كالوطء هنا 

(ولا يرجع) الزوجُ بعد الفسخ (بالمهر) الذي عَرِمّه سوا المُسَمّى ومهرٌ المثلٍ (على مَنْ عُره) من 
الوليّ أو الزوجةٍ قال المَُولّي بن سكت عن عَنِها لإظهارها معرفة الخاطب به وقال الرارٌ: تعقِدَ تعقد 
بنفسها وبحم به حاكمٌ راء (قي الجديد) لاستيفاقه منفعة البْضْع وبه فارقُ جوع بقيمة الول 
الآتي . 

(ويَُْرَطٌ في) الفسخ لأجل (العُةِرَفعَ إلى الحاكم) جَرْما رقف ثُبوتها على ميد نَظَرِ واجتهاد 
وني عنه المُحَكُمُ بشرله ولو مع وجود القاضي كما وله كلامُهم (وكذا سار ر العغيوب) أي باقيها 
يشرط في الفسخ بكل منها ذلك (في الأصخ) لأنه مُجتَهَدٌ فيه كالفسخ بالإعسار فلو تَراضَيا بالفسخ 
بواحلٍ منها من غيرٍ حاكم لم ينقُذُ كما بأصله نعم» يأتي في الفسخ بالإعسار أنْها لو لم تَجِدْ حاكمًا 
ولا مُحَكَمًا نَقَذّ فسحُها يلضّرورةٍ فقياسٌه هنا كذلك (و َعْيْتُ العُنَهُ) إِنْ سُمِعَتٌ دعواها بها بأ يكون 
مُكلقًا وهي غير رثا ولا قْناء كما عل مما ر وير امو الا طلا يكاجها إن اع عن مقارة 
للعقدٍ لأنّ شرطه خوفٌ العنت وهو لا يُتصَوّرُ من عِنِينِ هذا ما أطلقه شارحٌ وإنّما يأتي على راي مر 
في مَبْحَثِ نکاجها (بإقراره) بها بين يدي الحاكم كسائر لقوق (او بين على إقراره) لا عليه تعر 
اطَلاع الشهود عليها ومن نَمّ لم تُسمع دعوّى امرّأٍ غير مُكل عليه بها إعدم صحَةٍ إقراره بها (وكذا) 
نبت (بيمينها بعد ُكوله) عن اليمينٍ المسبوقٍ بإلكاره (في الأصخ) لأنها تعرمّها منه بَِرائٍ ع حاله فلا 
َر لاحتمال أنه يبْفِضُها أو يستّخبي منها قيل التعبيرُ بالتعنين أولى لأ الع لّةَ حظيرة مُعَدَةٌ للماشية 
اه ويد بآنهما مُكَرادفانٍ اصطلاحًا فلا أولّويّة على أن ابنّ ماك جعلها لَه مُرادفة للتعنين فتكونٌ 
مشتركةٌ (وإذا يَْث) العنَةُ بوجو يما مد (ضرب القاضي له) ولو نا كارا ذم يعلق بالطبْع لا يَفْعرقُ 


6 تا لضا )+ م 
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سن بطليهاء فإذا تَكتٌ رَفَعَيْه عه إليه فان قال ولف حَلّفَء فن َكل لقت فإن لقث أو 


8 0 اا بالفىشخ› وقيل يختاج إلى إِذْنٍ القاضي أو فُشخه 


فيه القن وغيرٌه (سنة) لِقَضاءِ عمرٌ كيه يليه بها وحُكيّ فيه الإجماعحٌ وحِكمَيُه مُضئ الفُصولٍ الأربَعةٍ فل 
تعذرَ الجماع إن كان عاض حرارة زالَ اء أو بُرودة زا صَيْقا أو يُبوسة زا رَبيعا أو رُطوبةٍ ال 
تحريقا فإذا مَضَت السَنةُ عُلِمَ أن عَْرَ ه خِلْقيٌ وإِنّما صر بُ السَنةٌ (بطَلّبها) لأنْ الحقٌّ لها ويكفي 
قولها : أنا طالِبةٌ حَقّي بموجَبٍ الشرع وإنْ جَهِلَتْ تفصيله لا بسُكوتها فان طَنَهِ نحو دَمَشٍ أو جَهْلٍ 
ها إن شاء (فإذا ت السنة) ولم ها (رفعنه إليه) لامتناع استقلالها بالفسخ ولا يلزمها هنا فور في 
القع على ما فالة الاق دي والرّويانيُ والظَاهرٌ آله ضعيفٌ وإث أثَرّه غير واحدٍ لما يأني أنها إذا جه 
بعدّها يفط حَقّها لانتفاء الفؤْرية وما مَرّ من وجوب الفؤْريّة في العُةِ بعد تَحَققها (فإن قال وولفُ) 
فبها أو بعدّها وهي َب أو بكر عَوْاءُ ولم تُصَدَفه (ُلْفَ) إن طلبث يميئه آله وها كما الى لِتعَدرٍ 
إثبات الوطءٍ مع أن الأصل السّلامة أمَا بكر غير غَوْراء سهد أرب نسوة ببقاءٍ بكارّتها فتُصَدَّقُ هي لان 
م ل در جَحٌ في الشر ج الصّغيرٍ نعم» وعليه الأوجّه توقِفُه على طَلّبه 

E .:‏ لم يُصِبْها وان بكارتها أصليّةٌ ولو لم تل البكارةٌ في غير الغراءِ ليرقة الذّكرٍ فهو 
وأ كاي وهو صريحٌ في | إجزائه في التحليلٍ ولو امهل امول يومًا فأقل . 

(ننبية) : تصديقُه في الوطء مُسكثى من قاعِدةٍ أن القولّ قول نافي الوطء واستشني شن منها أيضًا 
تصديقه فيه في الإيلاء وفيما لو أعسَرٌ بالمهر حتى يَمْتَِمَ فسحُها به وتصديقُها فيه فيما لو اختلفا أنّ 
الطلاقٌ قبله أو بعدّه وآئث بوَلّدِ يَلْحَقُه ولو قال لطاهر: : أنت طالِقٌ لِلستَة فقال وت في هذا الطَهْرٍ 
فلا طلاقٌّ حالاً وقالك لم عا فوقع حالاً صُدّقَ لأصل بقاء الِضمةٍ ولو شُرِطُت بَكا رها فَوْجِدَتْ تيبا 
فقالت اْتَضّنِي وأنكر صُدَّقت لِدَفْع الفسخ وهو لِدَْعِ كمال المهرٍ» ونظيره إفتاء القاضي في إذا لم 
يِن عليكِ اليو فأنت طالِىّ وادّعَى الإنفاقٌ فيصد فيصَدّقُ لِدَمْعِ الطلاتي وهي لبقاء التققة عليه عملا باصي 
بقاء اليضمة وتقء الثققة وسيأتي أواجر الطَلاقي بما فيه ولو اختلفت هي والمُحَلُ في الوط صقت 
حتى تَحِلَّ للأوَلٍ لِعُسرٍ إقامةٍ البيّةٍ عليه وهو حتى تشَطُرُ المهرٌ. 

(فإن تكلّ) عن اليمينٍ (حفت) هي آنه لم يَطأها إذ الُكولٌ كالإقرارٍ (فإن حَلفت) آنه لم اها (أو 
أقر) هو بذلك (استَقلْ) هي (بالفسخ) لكن بعد قول القاضي : يكت الغ أو حى الفسخ فاختاري» 
والظاهرٌ كما قاله غير واحدٍ آنه لاه يشرط قوله فاختاري ومن ثم حدق من الشرح الصّغيرٍ» ويَحْتُ 
السشبِكيّ أنه لايد من حكمْتٌ لان البو غير حكم مَرْدودٌ لأنّ المدار على تَحَققٍ السَبّبِ وقد وَحِدّ 
(وقبل يُتاجُ إلى إذْنِ القاضي) لها في الفسخ (أو فسخه) بنفسه لأنّه مَحَلُ عر واجتهادٍ ويرد بان الَظَرَ 
ادحا انتوق يداد د RE‏ في الفسخ بالإعسار لأنْ العثةَ هنا حَصْلةٌ واحدةٌ 
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فإذا تَحمَقت تَحَمَقت بضَرْبٍ المد وعدم الوطء لم ب يبق ن احتیاج للاجتهادٍ بخلافي الإعسار فإنّه بِصَدَدِ د الرّوال 


مله س ‏ يي ا ااا سس ف تحفة المحتاج بشعرحالمنهاج )© 


ل١‏ 
ولو اغْتَرََنه أو مَرِضَتْ أو حبست ميث في المدَة لم تُخْسَبْء ولو رضي بعدها به بطل حمّهاء 
وكذا لو أله على الضحيج. STS‏ ا 0 


أو غيزهماء فأخلف فالأَطْهَُ صِحَهُ الُكاح, ثم إن بان برا يخا رط فلا حيار ون بان 
ر دوته ها الخيا وكذا له في الأصَح. 


کل وقتٍ فيحتاجٌ لِلنظَرٍ والاجتهادٍ فلم تُمَكُنْ من الفسخ به وهذا أولى مِمًا فرق به شارحٌ فتأمّله (ولو 
اعَرَلَنْه أو مَرِضَتْ أو حُبِسَث في المُدَة) جميعها (لم تُحْسَبْ) المُدَهٌ ذلا تر لها حينئلٍ فتستأنِفٌ سنه 
أخرى بخلافي ما لو وقح ذلك له فإنها تُحْسَبُ عليه واعتمد الأذرّعيّ في مَرَضِه وحَبْسِه وسَفَرِه كرما 
عدم ُسبازها عدم تقصيره وخرج بجميعها بعضّها كفّضْلٍ منها فلا يجبٌ الاستثناف بل تَر ذلك 
الفصل الذي ونح لها ذلك فيه فتكونٌ معه فيه ولا يَضْرُ انعزالها عنه فيما عداه على الأوجّه ولو كان 
الانعزالٌ عنه يومًا مثلا مُعَينَا من فصل فهل تقضي الفصلّ جميعه أو نظي ذلك اليوم أو يومًا منه أيّ 
يوم؟ القياسٌ الثاني (ولو رضيث بعدّها) أي السنةٍ (به بَطلَ حَفها) من الفسخ إرضاها بالعيبٍ مع كونه 
اة وائحدة والضدة لا يتسجدّدُ وبه فارَقٌ ألإيلاء والإعسار وانهدام الدَارِ في الإجارة وخرج ببعدها 
رضاها قبل مُضِيّها لأنّه إشقاط للحي فل ثبوتة: 

(وكذا لو أجُلَنْه) رما آخرَ بعدّ المُدَةِ (على الصّحيح) لأنّه على الفؤر والتّأجيلٌ مُقَوْت له وبه فارَقّ 
إمهال الدَاِن بعد الحُلولٍ لأنَّ حَنٌّ طَلَبٍ الدّين على التراخي» (ولو تكح وشرط) في العقدٍ (فيها 
إسلامُ) أو فيه إذا أراد تَرَوْجَ كتابيةٍ (أو في أحدجهما نَسَبٌّ أو حُرَيَةٌ أوغيرُهما) من الصّفات الكايلةٍ أو 
الاقصة أو التي لا ولا كبكارة أو ثُيوبٍ أو كونه نا أو كونها ة تة أو كونٍ أحديهِما ابض مثلا «فأخلف) 
المشروط وقد اذد السَيّدُ فيما إذا با قا والزوجُ مِمّنْ نجل له الأمةٌ إذا بات َة والكافِرةٌ كتابيةٌ يحل 
نكاححها (فالأظهر صخ التكاح) لأ خُلْفَ الشرط إا لم ُد البيح المُتئر ر بالشّروطٍ الفاسدة فالتكاح 
أولى أَا خُلْفٌ العين كرَّرّجَني من زَيْدٍ فرّرّجَها من عمرو فَيُبْطِلُ جَرْمًا « ثم) إذا صح (إنْ بان) 
الموصوفٌ في غير العيْبٍ ليما مر فيه مثلّ ما شرع أو (خيرًا هِمَا شرط) كإسلام وتكارة وحُرَيةبََلَ 
أضدادها صح التكاحٌ وحينئلٍ (فلا خيارً) لأنه مُساو أو أكمَلَ وفارَقٌ مَبيعةٌ شرط كُفْوُها بات مسلمةً 
بأنّ الملْحَظ نّم القيمةٌ وقد تَزِيدٌ في الكافرة (وإنْ بان دوته) أي المشروط (فلها الخيارٌ) للحُلْفٍ نعم» 
الأظهرٌ في الروضة أن تسبه إذا بان مثل نّسَيها أو فصل لم تَتَخَيّرْ وإنْ كان دون المشروط خلافا لِمَنِ 
اعتمد مقتضى | إطلاتي المت إِذْ لا عار وكذا لو شُرِطْتْ حُرَيْمُه فبانَ ئا وهي أمةٌ على الأوججه وعلى 
مُقايله الذي جَرَمَ , به بعضهم يتحَيّرُ سيّدُها لا هي بخلافٍ سائر العيوب لأن له | إجبارّها على يكاح عبدٍ 
لا معب ود مما تقرّر آنه متى بان مثلّ الشَارطٍ أو فوقّه فلا خيار وإِنُ كان دون المشروط (وكذا له) 
ا لار با دون با شد رة ا اض الكمال رغه 


(في الأصح) للعَرَرِ نعم » حكمٌ النَسَبٍ هنا وكونها آمةٌ وهو عبدٌ كهو نّم والخيارٌ فيهما فؤْريّ لا 


+0 ڪتاب النكاح به ڪڪ 


ولو ظتها مُشإمة أو ححرَةٌ قَبانتْ كتابيةٌ أو أ رأة وهي تل له فلا شيار فى اغ رلو او“ 


في تزويجها بن طبه فقا بان فشقّه أو دناءة عه وحوقيه فلا خحيار لها. قُلْتُ: ولو بان 
عيبا أو عبدًا فَلّها الخياٌ واللّه أغلم. 
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يتاج لحاکم ونازع فيه الشیخان باه مُجتَهَدُ فيه فليكن كما مَر. 

(تنبية) : وجه جَرَيانٍ الخلافي في هذه دون ما قبلها واختلا المُرَجّحين فيما لو بان نّا وهي آم 
دون ما إذا بات أمةٌ وهو عبدٌ أن الزوج يُمْكِنُه التَخَلْصٌ بالطلا وتّزيدٌ الثانيةٌ بتَضَوُّرِها بنفقةٍ 
المغسِرين بخلافه . 

(ولو ظَنَها مسلمةٌ أو حُرَةٌ) مثلاً ولم ي يشرط ذلك (فبائث كتابيةٌ أو امه وهي نَل له فلا خيارٌ) له (في 
الأظهر) تقصيره بتر البحثِ أو الشرط وكما لو ظَنَ المبيعَ كاتبا مثلا فلم يكن (ولو أذِنَثْ في تزويجها 
بن ظتغه فوا فبا فسفه أو دناءة نَسَبه أو جرفت فلا خيارٌ لها) لتقصيرها كوّليّها بتر ما در (و لو بان 
مَعيبا أو عبدًا) وهي حر (فلها الخيارٌ واللّه أعلمٌ) أمّا الأول وهو معلومٌ مام مَرّ اول الباب كما عُلِمَ منه 
ES‏ ل E‏ 

َفْص الرّقٌ يُوَدَي إلى تَضَدُ رها باشغال سيه له عنها بخذمته وبا لا بها إلا نفقة المُغْسرين ونير 
وها برق أبيه واعتمد جمع متأ حرون نص الم ولبوَيْطيَ آله لا حيار كما لو نها حر فب نَتْ آم 
جل له ورد بأنّه له يكن التَحَلْصٌُ بالطلاتي وكالفسق ويرد بوُضوح الفرق إذ ارق مع كونه أفْحَشٌ عارًا 
يدوم عازه ولو بعد العتقي بخلافي الست لا سيّما بعد التوبق» (ومتى فُسِعَ) العقدٌ (بخُلْف) لِشرط أو 
طَنَّ (فحكمٌ المهر والرُجوع به على الغارٌ ما سبَقٌ) . في الفسخ بالعيْب فيْسقِط المهرَ قبل الوطءٍ لا معه 
ولا بعدّه ولا يرجعٌ به لو غَرِمّه على الغا وحكمٌ مُوَنِ الزوجة في مُدَة الِدَة ها لا تجبُ هنا وثَمٌ 
ككل مفسوخ يكاحها ولو حايلا على تَنافُْضٍ لهما في سكناه كما بتي (والمُؤثْرُ العف يكلم 
الشرط (عريرٌ قارَن العقة) بان وح شرطًا في صُلبه كروك هذه الح أو على ألها رز و اقرط 
كونها حر وهو وكيلٌ عن سيّدها لان الشّروط إِنْما ُوَثّرُ في العُقودٍ إذا كانت كذلك ما المُوَنّدُ 
للأجوع بقيمة الول الآنية فلا ُشْترَط مُارَئُه صلب العقدٍ ويمَرقُ بان الفسح رَه للعقدٍ بالكليّة 
فاشبُرطً اشتماله على موجب الفسخ ليقوّى على رَفْعِه بعد انوقاده ولا كذلك ق قيمةٌ الولدٍ فسومحٌ فيها 
داكي فبا بتقديم التذربر على العقد مما كما يقتضيه كلام الغزاليٌ أو بشرط الانّصال به أي عزن 
مع قصب الترغيب في التكاح على ما يقتضيه كلام الإمام ووقع سارح خلافٌ ما تقرّر في تخُرير 
الفسخ وهو غير صحيح كما بيه شيځنا. 

(ولو هُرٌ بحُرَيَةٍ أمة) في نكاحه إيّاها كأن شُرِطْتْ فيه (وصَحححْناه) أي التكاح بان فنا : إن لفت 
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فالولّدُ قبل الم خَرٌء وعلى المغرورء قِيمَنّه ل ِسَيدِها ويَْجعٌ بها على الغا والتعْريرُ بالخحرئة 


لا يْتَصَوّد من سَيِدِها بل من وكيله أو منهاء فإنْ كان منها تَعَلّقَ العم بزتها. 
N‏ اه ات اا ل 


الشرط لا يله مع وجودٍ شُروط نكاح الأمة فيه أو لم تُصَحَحْه بأنْ قُلنا: إن الحُلْف يِه أو لِمَمْدٍ 
بعضها (فالولة) الحاصِل (قبل العلم) بآنها أمةٌ ( نك 
ومن كم لو ولئ عبد أمةَظنُ آله زوجه الخُرة كان الولدٌ حرا ولو وطئ زوجَتّه الحُرّةٌ يَظْنُ آنها 
tT‏ حر ولا ار ر ااافا لمن تومه ويفوق بان الشذية ية التابعة لِحَريةٍ الأ قرى لذ 
يوئر فيها شيء فلم يو ينز فيها اظن بخلاف الرّقُ برفُها فإنّه يقل الرَفْمَ بالتعليتي والشرط فار فيه 
ل اما لكت ب بعة عله كال ل بع لوب بذ باز من سي تهر مس فهو ف ويل 
في طَنّه بيمينِه وكذا وارئه يلف أنه لا يعلمُ ان مره علم رفّها (وعلى المغرور) في مته ولو نا 
(قممه) یوم ولادته لأنه آل أوقات إمكانٍ تقو يمه (لسييها) إن كان السَيدُ جَدٌ الود لأبيه او أنه 
لتفويته ره من أصله التابع مها نه حُرَيتتها ما لم يكن الزوجٌ ينا لِسيّدِها إذ السَيّدٌ لا يَشْتُ له على 
له مال أو تكن هي الغارة وهي مُكائبةٌ ونا قيمةٌ الول لها إِذْ لو عَم لها رجع عليها وخرج بقولي من 
أصله ما لو وئ أمة أبيه يَْنُآنّها زوجَمُه الَِةُ فلا قيمة لأنّه هنا لم يوت الرّقّ لانوقاده ينا وعتقه 
عليه عَقِبَ ذلك قهري لا دَخْلَ للوَلّدٍ فيه. 

(ويرجع بها) الزوجٌ إذا عُرمَها لا قبله كالضاينٍ (على الغار) غير السَيدِ أله الموقخ له في غرامتتها 
مع كوه لم يدخل في العقدٍ على أن يذ يضمن الولد بخلافٍ المهر (والتَغُريرٌ بالحُرَيَة لا يُتَصَوّرُ من 
سيّدها) غالبا لعتقِها بقوله : رَوَّجتّكَ هذه الحرّة أواعلن انها واخ له بإفرارة ومن كم لم تل 
باطِئًا إذا لم يقصِد إِنْشاءَ العتتي ولا سبق منه (بل) يُتَصَوَّرُ (من وكيله) أو وليه في نكاجها وحيتئذٍ يكونٌ 
خلف عن أن شرط اومتها ر حينئذٍ یکول خُلْفٌ طن فقط ولا عبرةً بقولٍ مَنْ ليس بعاقِدٍ ولا معقودٍ 
عليه أمّا غيرٌ غالب فيتَمَ فيَصَودُ كان تكون مَرْهونةٌ أو جانيةً . 

رقو ا ی ترميجها ار ا و سيّدُها مفلا أو سفيهًا أو مُكاتًا 
ويْرَوّجُها بإِذْنٍ العُرّماءِ أو الوليّ أو السيّدٍ أو مَريضًا وعليه دَيْنٌ مُستَغْرِقٌ أو يُرِيدٌ بالحُرَيَةِ العفة عن الرّنا 
هور القرينة فيه أو يتلق بالمشيئة بحيثُ يسم نفسَه فقط وما أوكَمّه كلام بعضهم أن المشيئة َع 
إضمارُها في الباطنٍ غير مُراد لما يأتي في الطلاتي أن إضمارَها لا يُيدُ شيا لأها رافعةٌ لأصلٍ اليمِينٍ 
بخلافٍ غيرها (فإن كان) التعْررٌ (منها تعلق الم بِمتها) فتُطالَبُ به به غيرٌ المُکاتَبةٍ بعد عتقها لا بكسبها 
ولا برَقبتها ون كان من وکیل السَيّدِ تعلق بذِمّته فيطالّبُ به حالاً كالمُكائة ب على الام أناقيمة 
الول ليها أو منهما فعلى كل نصفّها ولو اسمئدَ تريرٌالوكيلٍ قولها رع عليها بما رمه نعم» لو 
ذكرت غريتها للزوج أيضا رج الزوجُ عليها ابتداءً دونّه لأنها لَمَا شافَهَئُه خرج الوكيلٌ عن البين 
وصورة ُ الرُجوع عليهما أن يذكرا حرَيتها للزوج مَعَا بأنْ لا يسَيدَ تَعُْريرٌه لِتَغْريرها ولو استَنَد تَغْريرُها 
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انفضا الولدٌ مَيْنَا بلا جنايةٍ فلا شَّئْءَ فيه. وَمَنْ عَتَهَتَ تخت رَقِيقٍ أو مَنْ فيه رق 
٤‏ حيرت في فسخ التکاج» والأظهَر أنه على الفؤرء فن قال هلت المِنقَ صُدَّقَتْ بیمينِها 


إن أمكنّ: أن كان المُعْتِقُ غائباء وكذا إِنْ قالتُ جهلّت الخيار به في الأظْهَر 


لتَغْرِيرٍ الوكيلٍ کان أ خبرها أن سيّدها أعتّقَها فقياس ما تقرّر أنه يرجعٌ عليها ثم ترجعٌ عليه ما لم يُشافه 
الزوجّ أيضًا فيرجعٌ عليه وحذه. 

(ولو انفْصَل الود ميْنا بلا جناية) أو بجنابة غير مَضمونة (فلا شيءَ فيه) لأنّ حياته غير مُتَيَقّنةٍ أمَا إذا 
انقَصَلَ مَبْنّا بجناية مَضْمونةٍ ففيه لانعقاده حُرًا غُرةٌ لوارِثِه فإنُ كان الجاني 2 اتا لزع ا 
للمغرور الجر لأنه أبوه ولا يصو أن برك معه إلا أ الم الحرةٌ وعلى المغرور عُهرُ شر تيم الأ سيد 
إن زادث على قيمة الكُرَةِ لأنّ الجنين القِنّ إِنّما يُضْمَنُ بهذا أو قا أجتَبنًا تعلّقت العُرَةٌ بريه ويضمئه 
المغرورٌ لِسيّدِها بعُشْرٍ قيمَتها يما ذُكِرَّء أو المغرورٌ فالعُرَةُ على عاقِلّته وار الجنين وَلِلميّدٍ عليه 
العْدُء أو نه فالعُشْرٌ على المغرور ولا يجبُ هنا شي من العَرَة إلا إن وُجِدَّتْ جَدَةُ الجنين فسُدُسُّها 
في رَكَبَةٍ القِنّ أو السَيّدَ فالعُرَةٌ على عاقِلَته انك علي المغرور أو فة انكر ته وال على 
المغرور . (ومَنْ عَتَقت) قبل وط أو بعدّه (تحت رَقيتي أو مَنْ فيه رق تَخَيِرَثْ) هي دون سيّدِها (في 
فسخ التكاح) أو تحت حر فلا إجماعًا في الأول وخلامًا لأبي حنيفة في الثاني لان بَريرة تت تحت 
مُغيثِ وكان قلا كما في البُخاري وهو لأصَححيّته وزيادة علم راويه مُقَدمٌ على رواية ية أنه حر 

فخَيرّها َو بين المُقام والفيراتي فاختارّث نفسّها مب ممق عليه ولِتَضَوّرِها به عارًا ونفقةٌ وغيرّهما نظيرٌ ما 
كلاق ا ولو تن ول ا زازه آمب ا إزوال ار نعم ».لو ارم من 
تخبيرها َر كان أعتّقّها ريض قبل وط وهي ثلث ماله بالصّداق لم د تَتَخْيّرْ سوط المهر بفسخها 
فينقُصٌ القُلْتُ فلا سی كما فا کی رلا ندع نای ف لماوع لما قزر من اقل والاجماع 


(والأظهرٌ أنّه) أي هذا الخيارٌ (على الفؤرٍ) كخيارٍ العيْبٍ فَيَعْتَبرٌ مَرّ في الشُفْعةٍ كما سب ا 
اا عبد الشكلية وخر ا ولب a‏ 


ا قلت بعد ان آرت الفح وقد ارال جوت امدقت یتاذ انكن) ها به عا 
بأنْ لم ُكدّبها ظاهرٌ الحالِ (بأنْ كان العتق غائبًا) عن مَحَلّها وقتَ العتقٍ لِعُذّْرها بخلافيٍ ما إذا كذَبَها 
قار الخال کان كانت معه في بينه ولا قر على جوفه فبرزا من إظهار عا كما غو طاهر فانها لا 
تُصَدّقُ بل الزوجُ بِيَمينه ويَبْطْلُ خيارُها (وكذا إن قالث: جَهِلْت الخيار به) فتُصَدّقُ بيَمينها (في الأظهر) 
لآله ما يخفى على غالب التاس ولا عه إلا الخواصٌ وبه فاق عدم قبول دعوّى الجهْلٍ بال 
بالعيْبٍ ولو عُلِمَ صِدْقها كمجميّةٍ صُدّقت جَرْمًا أو كذِبُها كمّقيهةٍ لم تُصَدَّفْ جَرْمَا وتُصَدَّقُ أيضًا في 
دعوى الجهل بالفوريٍ ية إنْ أمكنّ جَهْلُها بها كما في الرَدٌ بالعئِبٍ. 
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لمحت SE‏ بعلي وح لاي أو قبله فَمَهْرُ مثل» وقيل 
المُسَمٌىء ولو عَمَقَ بعصّها أو كوتبَثُ أو عََقَ عبد تَحْتّه أمةٌّ فلا خيار. 


(فَإنْ ن فس A E ES‏ فوته رد 
سحت (بعدّه) أي الوطءٍ (بعتق بعدّه وجبّ المُسَمّى) لاستقراره به (أو) سحت بعد الوطءٍ بعتق (قبله) 
أو معه والفرضٌ ألها إلما تنه ليها به (فمه مثلي) لاستناد الفسخ للعتي السَابِي للوَطء أو المُقارِن 
له فصار كرّطءِ في نكاح فَاسِدٍ (وقبلَ المُسَمّى) لاستقراره بالوطءٍ وما وجَبٌ منهما لِلسَيّد ويجاب عَمَا 
اعترَضَه به ابن الرّفعة بأنّ استناد الفسخ لوقت العتتي ون أوجَبَ وُقوعٌ الوطء وهي حُرَةٌ لا يُنافي ذلك 
لأنّ العقدٌ هو الموجبٌ الأصلي وقد وقّمَ في ملكه» (ولو عَتَقَ بعضها أو كوتببث ث أو عَتَقَ عبد تحتّه آم 
فلا خيار) لِبّقاءِ أحكام الرّقّ في الأوَلينِ ولاه لا يُعيّر بها في الثاِثِ مع آنه يُمْكِنْه الخلاصٌ بالطلاقي 
فصل ف الإعفاف 
(يلزم الولد) الحُرّ الموسِرّ - بما يأتي في النَقَقات كما هو ظاهرٌ - الأقرّبٌ ثم الوارِتٌ وإ سمّلَ 
ولو أنثى وغيرٌ مُكلَّفٍ وكافِرًا انَحَدَ أو تعد فان استَوّى اثنانٍ فأكثرُ قربا وإرثًا وُرَّعَ عليهم بحسب 
الإرثِ على ما رجحه في الأنوارٍ أو بِالسَويَةٍ ية على الأوجّه (إعفافٌ الأب) الجر المعصوم ولو كافرًا 
(والأجداد) ولو من جهة الأمّ (على المشهور) لعا ر بقع في الزّنا المُنافي للمُصاحَبة بالمعروفٍ ولأنّه من 
وجوه حاجاته الم الققة وب فاق لأ لان اح لها لاعليها. ٠‏ وإلزامّه بالإنفاقِ على زوجها 
معها ءَ عَسِرٌ جدًا على النُمُوسٍ فلم يُكلّفُ به ولو قدَرَ على إعفافٍ أحدٍ أصوله قدّمَ عصبته وإن بد كأبي 
أبي أبيه على أبي ام فإن استيا عُصوبةٌ أو عدمها قم الأقرَبَ كاب على جد وأبي أمٌ على أبيه فإن 
استيا ربا فقط بان كانا في جهة الأمٌ كابي أبي أَمٌ وأبي أ أمْأِْعَ بينهما عع التوزيع وإعفائه 
يحصّلٌ في الرَشيدٍ (بأن يُغطيه) بعد التكاح ولا يلزمُه قبله (مهرَ) مثلٍ (حُرَ رَةِ) تليق به ولو كتابيّةة ولو كان 
بعدَ أن كُها موسرًا ثم أعسَرٌ قبل وها وامتنعث من التسلیم حتى يُسَلّمَه بل لو ككحها م مَعْسِرًا ولم 
يُطالِبُ ولَّدّه بالإعفافٍ ڈ ثم طالبّه رمه لا سيّما إن جَهلّت الإعسارٌ وأرادت الفسح ذكرّه البلْقينيُ وهو 
مجه فيما فيما إذا آرادت الفسخ وظاهرٌ قولنا مهرٌ مثلٍ حر آله يلزمُه ذلك وإ أمكتّه إذا فسَحَتْ أن 
بحسل وروي یایرد ذلك وهو اع وجهين في اسارج اا نابات مهرٌ أكَلَّ خُرَةٍ 
كاه حكى ذلك في هذه الصّورةٍ الرّركشيٌ في شرجه ويوّجّه الأول بأنَ نفسَه تعلّقت بها أخدًا يما 
يأتي في مسألةٍ التعليم إذا فارَقٌ ق قبل الوطء فلم يكلف ما يقتضي فسحّها إذا لم يَزِدْ على مهر مثلها 
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مُؤٌُنَتُهما تُهما. ولیس للأب تَعْيِينُ الاح دود النّسَرَي ولا رَه فيعة» ولو انَمَمَا على مَهْر فتغييثها 2 


3 ويَجب ب التجديدٌ إذا مائّثٌ أو الْمَسَحّ برد وأو سه بعئب) وكذا إن علق بعر في 


لِمَشَّه عليه مَشّقة لاتُحْثَمَلُ غالبا فقول بعضهم ينبغي تقييدُه بما إذا لم يَقُلْ مهرُها بحي يُمْكِنُ 
الابنَ تَحْصِيلٌ أخرى أو أمةٍ بأل منه إنّما يأتي على الوجه الثاني وقد عُلِم أن الأول هو الأوجّه ثمّ 
رأيت شحنا صرّح بذلك فقال وظاهرٌ أنه لما يلزمُه جميمٌ ذلك إذا كان قدرّ مهر مثل مَنْ تَلِيقُ به (أو 
يقول) له (انكخ وأغطيك المهرَ) أي مهرّ مثلٍ المنكوحة اللآئقة به فلو زاد ففي ذْمَةٍ الأب (أو يكح له 
إأنه ويمور أو مملكه امة) جل له (أو ثمتها) بعد الشّراء يحُصولٍ الخرَض بواحدٍ من ذلك ولا يكفي 
صغيرةٌ ومن بها م مُكَبّت خيار وشَّوْهاءٌ ولو شاب كسما وجلماء وتز و جد أو ملكه لر ادر م مؤلاء له 
يمن وجوبٌ إعفافه وخرج که إنكاحه آم له أو لخيره فلا جو لله َي بمالٍ فره ومن کم لو 
لم يقدِز إلا على مهر أمة لَزِمّه على الأوجه بَذْلهِ ويترّوجُها الأبُ للضّرورة أمّا غير الرَشْيدٍ فعلى وليه 
أل هذه الخمسة إلا أن يُرْفع حاكم يَرى غيرّه والحيرةٌ في ذلك للفرع ما لم يق على مهرٍ كما يأني 
(نم) إذا رَوّجَه أو مَلّكه (عليه مُؤْئتهِمَا) أي الأب وحليلته لأنها من تَمَةٍ الإعفافٍ وحِلّه بالزوجة والأمةٍ 
بَعيدٌ لأنّ العطف فيهما بأو على آله وهم وجوب اتفاقوما لو اجتمَعا وفي نُسَح مُؤتثها كما في أصلِه 
وَاستّحِنَ لان مُوْنةَ الأصلٍ معلومةٌ من بابها ولأنّه لا يلزمُ من إعفافه مُؤْنَيُهِ إِذْ قد يقَدِرُ عليها فقط وقد 

يجاب بأنّه نما ی رذ ال لزه موت ران با ای في 2ت ر6 لم يلوبان اغالب اذ 
من احتاج للإعفافٍ يسنا للإثقاقي ولا يازء الفرع أذ ذم إزوجة أصله ولا نفقةٌ خاديها لأنها لا تحير 
المز عنهما ولو كان بوضکته أخرى كشؤْها أ على الني وه فقط على الأويجه لوئيس للا 
تعيينُ التكاح دون التَسَرّي) ولا عكسّه (ولا) تعيينُ (رَفِيعَةٍ) لِمِهِرٍ و مُؤْنَةٍ أو لثمن بِجَمالٍ أو ا 
يسار ليكاح أو شرا يما فيه من الإجحافف بالفرع (ولو اننا على مهر) أو ثمن (فتعييئها للاب) إِدْ لا 
ضَرَرَ فيه على الفرع وهو أعلمٌ بعرَضه . 

(ويجبٌُ التَجديدٌ إذا ماتث) الزوجةٌ أو الأمةٌ بغير فعله كما هو واضِحٌ (أو انقَسَحٌ) كاه (برِدَة) منها 
لا منه على الأويجَه كالطَلاقيٍ بلا عُذْرٍ أو بنحو رَضاع (أو فسخه بِمَيِبٍ) بها أو عكيه لِيَّقاِ الحاجةٍ 
للإعفافٍ مع عدم التقصيرٍ (وكذا إن طَلّقَ) ولو بلا مال أو أعّقٌ الأمةً ولو غير مُستولّدةٍ على ما فيه 
لإمكانٍ ببعها (بعذَرِ) كنشوزٍ أو ريبةٍ (في الأصح) بخلافه غير عُذْرِ لأنه المُمَوتُ ت على نفسه وظاهره آنه 
لا يقل منه لعزم على عدم عَوْوِه لما صَدَّرَ منه وإنْ ظَنّ صِدّْه ولو قل فيما | إذا غلب على الظنّ 
صِدْقُه وحَقّتْ ضَرورَئُه بحيتُ خی عليه نحو نّا أو مَرَضٍ مُفْلِكِ أنه يدد له أخرى لم يَبْعُدْ ولا 
يجبٌ التَجدِيدُ في عِدَةٍ الرَّجْعيَةِ ويسري الطلاقٌ ومَرّ ضابطه في مَبْحَثِ يكاح السّفيه ويسألٌ القاضيّ 
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لد اس و ر 
وَإنْما يجب إغفاف فاقِدٍ مَهْر ر مُختاج إلى كاج ويُصَدّقُ إذا ظَهَرَت الحاجةٌ بلا يمينٍ. 
وَيَحْوْمُ عليه وط4 أمةٍ ولَّدِه والمذقك وُجوبُ هر لا عد فإِنْ أخبلّ فالولّدُ حو نَسيبٌ» 


فان كانت مسوا ة لابن لم صر مُسْتَوا و لأب ولا 
4 


الخ عليه حتى لآ ينقد منه إعتاقّها والأوجه أله ينقك عنه مجو فدرته ند على إغفاك اص غيل 
قاض» (وإنّما يجب إعفافٌ فاقِدٍ مهر) وثمنٍ أمق لا واجدٍ أحدّحما ولو بقدَر ته على كسب يُحَصّلَُه لکن 
في رمن قصير عُرْكَا بحيثُ لا يحصّلُ له من التَعَزْبٍ فيه عكعة لا ل غاا فين طهر ولتق بين 
هذا ووجوب إِنْفاقِه وان قدَرَ على كسب بِأنّ المشّقة نَم أكثرُ لِدَواها ولأنها آكدٌ إدْ لا خلاف فيها 
بخلانه مشج إلى باج لي وأو لجا ترقا یحی عق لر عليه وال لم يَف لت أو إلى 
عقده لِخِدْمةٍ نحو مَرَضٍ إن تعيّنَ طريقًا ذلك لَكِنْه لا يُسَمّى إعفافًا (ويُصَدَّقُ إذا ظهرت الحاجةٌ) أي 
أظهرّها ولو بمُجَرٌِ قوله وإ لم تَحُفّها قاين د لالم | إلا من جهته (بلا يَمِين) إِذْ لا يَليِقُ بحرمَته 
ليه على ذلك ويِأئمْ بطَلَبه مع عديها ولو لَه ظاهرٌ حاله كذي فاج فللاذرَعي فيه ترد والأو جه 
تصديقه ميزه إن احتّمِلَ صِذْقُهِ ولو على نُدور . 

(ويحْمٌ عليه وطْء أمة ويه) الذّكرٍ والأنثى ون سمل إجماعًا (والمذهبٌ) فيما إذا وطِئّها عالِمًا 
بتخريمها (وجوبٌ) تعزیر عليه لِحَقٌّ اللّه تعالى إن رَآه الإمامء وأرش بكارة و(مهرٍ) للوّلّدٍ في ذِمَةٍ 
الجر َي غيره نعمء المكائب كالخ لاله يملكٌ وإ اله لبه اَي و مله مَحَلّه إن لم يُخْبِلْها أو 
أحبّلها لكن تأخْرَّ | نال عن تيبب ح٤‏ حَسَفته كما هو الالِبُ فإِنْ أحبّلها وتَقَدَمَ نال على تَعْييب الحشّفة 
أو قارئه فلا مه ولا أرش لان وأ وقَعَ بعدُ أو مع انتقالها إليه يما يأتي أنه يملكها في الإحبال 
ويظهرٌ ان القولٌ في ادم وعديه قول الاب بيَمينه د ليلم إلا منه فإ شَكّ فهو مَل نط لال 
الأصل العام براءةٌ الذَّمَةِ والخاصٌ إلزامُها إِدْ إتلاث مالٍ الغير الأصلّ فيه إيجابّه لِلصّمانِ نِ ويقعٌ لهم 
ألهم يُرَججحون هذا لِخُصوصه فهر أقوى ومع ذلك الأقرَبُ الأوَلُ لان الأب امتارّ عن غيره بما يوجبُ 
حُروججه عن هذا الخاصٌ (لأحَلِ) لأن له بمال وله شبهة الإعفافٍ المُجِانِسٍ لما فعله ومن نّم لم 
يَفْكَرقَ الحالٌ ب بين القِنّ وغيره ولا بين مُستولّدةٍ الابنِ وغيرها على ما اقتضاه كلام الشرح الصغير 
واعتمده جمعٌ» لَكِنَ الذي في الروضة وأصلها عن الرّويانيٌ عن الأصحاب وجوبّه في المُستولّدةٍ 
قطمًا إذْ لا شبهة له فيها بوجو عدم تَصَوّرٍ ملكه لها بحالٍ نعم» لو وط الأمة في دُبُِها د كما يأتي 
في الزْنا ويؤْحَذُ من قولهم عدم أن محرَم الأب المملوكة للوَدِ ليسث كالمُستولّدة (فإن أحبلٌ) ها 
الأب (فالولد * حر َسيبٌ) هة وإنْ كان ّا كما ملا عن القفالٍ وأقراه كوَلدِ المغرور فيُطالّبٌ بقيمة 
الول بعد عتقه نعم» المُكاتبُ يُطالّبُ بها حالاً لأنه يملكُ والمُبَعَضُ بقدر الحُريّة حالاً وبقدرٍ الرّقُ 
بعد عتقه وخالفه القاضي ورجحه البُلقينيٌ . 

(فإن كانت مُستولّدةٌ لابن لم نَصِرْ مُستولّدةٌ للأب) لأنها لا تقبَلُ النَقْلَ (وإلا) تكن مُستولّدةٌ له 


كتاب النكاح 0ه كمت7حي 77‏ ڪڪ 
" فالاظهر انها صي ون عليه قيككها مع هر لا قيمة ولد في الأصح. يحرم نكاخهاء فلو ” 


مَلَّكُ رَوْجة والِدِه الذي لا تَحِلّ له الام 
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(فالأظهرٌ انها تَصيرٌ) مُستودةٌ للاب الحُبرٌ. ولو مُعْسِرًا لِقوَةِ الشُبْهةٍ هنا وبه فارَقَ أمة أجئبيٌ وُطَِّث 
بشبهةٍ ولو كلك الولك ها وا تقد استيلادُ الأب في نصيب ولَيِه» أو وِنَّتقَذَّ فيه مُطَلَقًا. 
وكذا في نصيب الشَرِيك إن أيسَرٌووَلدُه حُرٌ كله فعليه قي كته ل أن الف كله اسه فلا ماده 
مُستِولّدةٌ له لِتَعذَّرِ ملكِ غير المُكائّب ب والمُبَعَْضٍ ولأنّهما لا يه يبت إيلادُهما لأمَتهما فأمةٌ فرعهما أولى 
واستتتی من ذلك شار ما لو استمار آم ابن رن فرککھا ثم استولدّها قال فلا صر كما أفتى ابه به 
القفّالُ لأداِه إلى يُطْلانٍِ عقدٍ عَمَدَه بخلافٍ ما لو رُهِنَ أمدٌ فاستولّدَها أبوه فإنّها تَصيرُ لأنّه لا يُوَدَي 
لذلكاه. 

ويَرُدُه مام مر أن اراهن لو أحبّلَ مه المزهونة وهو موسر صارث أ ولد له وبطَلَ ارهن مع أدائه 
إلى بُطْلانِ عقدٍ عَقَّدَّهِ بنفسِه ثم رأيت أن القفّالَ قائِل بال إيلادّ الرَاهِن لا يتمذ مُطْلَقَا لأدائه لما ذُكِرَ 
بخلافي أبيه في المسالة الثانية وهو صريحٌ فيما ذكزته أن ما صَححوه ف في الرّاهِنِ يرد تفرقة القفَالٍ 
وتوجيهّه المذكورين فالوجه عدمٌ التُّمُوذٍ فيهما لا لِما ذكرّه القَفَالُ بل لأنّه يلزمٌ عليه تقديرٌ انتقال 
الملكِ في المزهون غير اهرون بنحو بيع أو ية ولو مستا فإله مضع كما ذكروه ا في الرّمْنٍ فان 
قُلْت التقديرُ في الأولى ليس لاجتبيٌ لاله لِلرَامِنِ قُلْت بل هو جنب بي بالنظر | إلى عدم ملكه لِلرهْنِ فلم 
يكن كالمالكِ المُستولِدٍلأنه لا تقدير فيه ثم رأيت القاضيّ واقَقّ القفَالّ في الأولى على الجزم بأنها لا 
تصيرٌ والبُْقنيُ جه بم ول لما مَرّ عن القمّالٍ مع رده (وأنّ عليه قيمَتَها) يوم الإحبالٍ ما لم يستولٍ 
عليها قبل الوطءٍ وإلا فأقصّى ى الق من الاستبلاء إلى الاحبال (مع مهر) بشترطه الشابق كما يلزم انمد 
شريكين استولّدَ المشترّكة نصفٌ كل منهما ووَجَبا لاختلافٍ سبَّبَيْهما فالمهرٌ للإيلاج والقيمةٌ 
للاستيلادٍ وقد يلزمُه مهرٌ إن كان روجأم لأخيه فوّياتها الأب عليه مهرٌ للزوج لاله رمه عليه أبدا 
بِوَطيِه ومهرٌ للمالِكِ لاستيفائه منفعةً يُضْعِه المملوك له فالجهةٌ مختلفة (لا قيمةٌ ولّدِ) فلا يلزمُه وإن 
انمَصَلٌ حَيًا أو مي بجنا مونو (نيالأصخ) لانتقالي ملكه لها يل لوقي حتی يس ماه في 
ملكه صيانةٌ ٍحرمته ومن نَم لو استولَدَ مُستولّدةً ابنه لَزِمَّه قي للق لاله لا سضر ملكه لاه ولا 1 
عليه لها حتى تندَرِجٌ قِيمَنّه فيها . 

(و) يحرّمٌ (عليه) أي الأصل من النَسَبٍ الحُرٌ (نكاحها) أي أمة وده وإنْ لم يجبٌ إعفاقه على ما 
شا حاتي حكن حر فى مسحب رك الامو ان مكل فين العرير كما اميت عانهم رخرى عليه 
الرّركشيٌ وغيرُه لأنّ قرّةٌ شبهته في ماله استشقاقّه الإعفاف عليه صَيّرَ يرنه يرنه كالشَرِيكِ ومن تم لم تَحْرْم 
على أصل 3 ِن كأمة أصلٍ على فرعِه وأمةٍ فرع رَضاع على أصلِه قطعا. 

(فلو مَلّك زوجة والِده الذي لا جل له الأمة) حالَ ملك الولدٍ وكان تَككّها قبلّ ذلك بشرطه 
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لم يخ التكاح في الأصَح. ولیس له ناځ أمةٍ مُكائَبةِ فن مَلَّكَ مُكائّبٌ رَؤْجة سَيْدِه 
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يُعْتَمَدُ | 


لم بخ اللكاغ في الأصخ) لان يوام ته ما لا يمر ابتداء ومن ثم لم يرتفع يكاح الأمة 
بطررٌ يسار وتَرّوْجٍ حرَةٍ اما إذا حَلْتْ له حيتئلٍ لکونه قا أو الول مرا لا يلزمه إعفائه أو مُكاتبًا وأو 
له سيّده في تزويجها من أبيه فلا ينفّسِحُ بطروٌ ملكِ الول قطعًا فقول الإسئويٌ ومَنْ به «هذا التقييدٌ 
لا فائدة له» مَرْدودٌ بذلك . (وليس له نكاځ أمةٍ مُكائّبه) لأ شبهته في ماله أقوى من شُبهةٍ الول ومن ّم 
قال (فإن مَلّك مُكائبٌ زوجة سيده انسح التكاځ في الأصح) قارف لابن بان تعلق الد بال 
المُكاتّب أشَدُ من تعلق الأصل بمال الفرع ومن قم جرى لنا قول إِنّه ملك ِلَب وما لم يعتق بعش 
سيد كه مُكائبه لته قد يَمَْمِعُ ملكُ البعضٍ وعدمٌ العتتي إذ اماب نفسٌه لو مَلَك أباه لم يعتق عليه 
والملك والتكاحٌ لا يَجْتَمِعانٍ أبدًا . 
فصل 

(السَيْدُ بدن في نكاح عبده لا يضمنُ) بذلك الإِذْنِ كما َل عليه السَياقُ الذي هو نفيٌ كونِ الإذْنِ 
سبّبًا لِلضَّمانِء واحتمال آنه لإفادة كونٍ الإذْنِ سبّبًا إنفي الّمانِ بَعيدٌ من السَياقٍ والمعنى؛ لأنّْ في 
الضّمانٍ هو الأصل فلا يُحْمَاجٌ بيان سبّبٍ له حُرٌ فلا اعتراضٌ على المتنٍ نعم» الجن لا يضحن 
باه في نكاح عبده ليكون نضا في الأرَلِ فان قُلْت بإذِه ق قد ِمُقَالٍ الجديدٍ فلا فرق بين تَمَدمِه 
وتأحُره فلت ممنوعٌ بل على الجديدٍ ل فرق بين الإذنِ وعديه وعلى القديم لابن منه فحن العبارة 
لولا ما قر زته السَيّدُ لاايضمنُ ذلك على الجديدٍ وفي القديم يضمئّه إنْ أذِنَ آمهرًا ونفقة) أي مُؤْنًَ بل 
غالِبٌ القَهاءِيُلَِوئها عليها (في الجديد) لأنه لم يَْترمْهِما تصريًا ولا تعويضًا بل لو ضَمِنَ ذلك 

عند إذِْهِ لم يضمله لِمَقَدّم ضمانِه على وجوبه بخلافه بعد العقدِ فإنه يصح في المهرٍ | إن علمه لا التمقة 
إلا فيما وجَبٌ منها قبل الضّمانٍ وعلمه (وهما في كسبه) كته لأّه بالإذنِ رَضيّ بصَرْفٍ كسبه فيهما 
ولا يَعجَبرٌ كسبّه الحاوث بعد الإذْنِ في التكاح بل الحادثٌ (بعدّ التكاج) ووجوب الدفع وهو في مهرٍ 
مُمَوْضة ة بفرض صحيح أو وطْءِ ومهر غيرها الحال بالعقدٍ والمُوّجُلٍ بالحُلولٍ وفي اة بالتمكين 
وإلما اثر في ذه له في الضّمانٍ كسبّه بعد الإذنٍ وإن تأر الماك عنه بوت المضمونٍ حال 
الإذنِ ثم لا هنا كما مَرّ (المُعتادِ) كالجرفة (والتادر) كلْقَطةٍ ووّصيّة» وكيفية تعلقهما بالكسب أنه 0 
في كسبه كل يوم فيوَدَي منه التق لأنّ الحاجة إليها ناجزةٌ : لم إن فصل شيء صرف للمهر الحالٌ حتى 
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فإ كان مأذوًا له في تجار قفيما بيده من ربح وكذا راس مال في الأصَحٌ» وان لم يكن 
مُكعَسِبا ولا مأذونًا له كفي ذِكْيِه وقي كول على اسهد وله المُساقرةٌ به ويتفوتٌ 
الاسيمتاع» » وإذا لم افر آرته تخليثه ليلا للاسهمتاع. ل ن تَكمّلَ المفر 
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ار كايا رادت بلا تَكَمْل له | لاقل من جرة ممل كل المفرٍ 
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الغزاليٌ يصْرَفٌ للمهر أوَلاً ثم للتقّقة حَمّله ابن الرَفعةٍ على ما إذا امتنعث من تسليم نفسها حنى تقيض 
المهرّ كلّه ونازع الأذرّعيٌ في المقالتين ثمّ بحث آنه لا يتعيّنُ كل من هذين لأنّهما دَيْنُّ في كسبه 
فيَضْرِفْه عَمَا شاءَ من المهر أو التَقّقة وهو القاس (فإنْ كان مأذونًا له في التجارة ف) يجبانٍ (فيما بيده من 
رنح) . ولو قبل الإذْنِ في التكاح (وكذا رَس مال في الأصخ) لأنه لَِمَه بعقدٍ مأذونٍ فيه فكان كدّين 
التّجارةٍ وبه فارَقٌ ما مَرّ في الكسب آنه لا يَتَعلّقُ به إلا بعد الوجوب وِيْقَرَقُ أيضًا بأنّ القِنَ لا تعلّقٌ له 
ولا شُبهة فيما حَصَلٌّ بكسبه وإنْ وقدَه السَيّدُ تحت يَدِه بخلافي مال التّجارة لأنّه مُفَوَّضٌ لِرَأيه فله فيه 
نَوْعٌ استقلالٍ ويجبانٍ في كسبه هنا أيضًا فإذا لم يَف أحدهما به كُمُلَ من الآخر (وإنْ لم يكن مُكْتَسِبًا 
ولا مأذونًا له) أو زاد على ما قدَّرَ له (ففي ذِمّته) يُطالَبُ به إذا عَمَقّ لوجوبه برضا مُسكَجِمّه (وفي قول 
على السَيدِ) لأنّ الإدْنَ لِمَنْ هذا حالّه التزامٌ للمُوَنِ . 

(وله المُساقرةٌ به) إن إن َكَل المهر والثققة ويه كنُ رُجوعٌ إِنْ إن َكل الآنيّ ومفهومه لهذ أيضًا ولم 
يَتعلّقْ به حَقٌّ للغير كرّمْنِ وإلا اشير مط . رضاء (ويِقَوْتَ الاستمتاع) عليه لملكه الرَقَبة دم حَقّه نعم» 
للعبدٍ استضحابٌ زوجت معه والكراءً من كسبه فن لم يلها َر معه فنفقيُها باقيةٌ بحالها (وإذا لم 
يُسافِز) به أو سار به معها (لَزِمَه تخليئه ليلآ) أي بعضّه الآنيّ في الأمة ووقت فراغ شُعْلِه بعد التُرْولٍ 
في السَمّرٍ فيما يظهرٌ خلانًا لِما يوهِمُه كلام الما اواك داح ارك عن نهر كك 
(للاستمتاع) لأنّه وق ومن َم لو كان عَمَله ليلا انكس الحكمْ وميد جمعٌ ذلك بما | إذا لم تكن 
بمنزلٍ سيد ميه منها كلّ وقتٍ قال الأذرّعي ومَحَلَه إن كان يدخلٌ عليها ك وقتٍ وإلا كان 
يتَحَدَّمُه جميع النّهارٍ في نحو رَرْعِه فلا فرق . 

(ويستخدِمه هارا إن تكفْلَ المهرّ والتققة) أي تَحَمَّلَّهما وهو موسِرٌ أو أدّاهما ولو مُعْسِرًا (وإلا 
فیځلیه يكسبهما) لإحالته حُقوقٌ التكاح على كسبه (وإن استخدَمَه) هارا (بلا تَكفْلٍ) أو يسه بلا 
استخدام (لزمَه الأقل من أجرة مغلي) له مُدةٌ الاستخدام أو الحبس أي من ابتدائه إلى وقت المُطَالَبةٍ 
(وكل المهر) ولو مُؤَجلا كذا قيل ويره ما مَرَ أن الكسبَ لا يُصْرَفُ إلا للحالٌ ولا يُدّخَرُ منه شي 
لِحُلولٍ المُوَجلٍ (والتققة) أي المُؤنة مُدَة أحدٍ دينك أيضًا فإنُ لم يكن مهر أو كان وهو مُوَّجُلَ فيما 
يظهرٌ لما وَزْته الكل من الأجرة والتّقة كما هو ظاهبٌ وذلك لن أَجْرََه إن زادث فالرّيادة للد وإ 
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وقيل يَْرَمُه المهْرٌ والنَقَقةُ. ولو تک فايدًا ول فهر مغل في ئيهء وفي اقول في را 


. وإذا روج أمّه استَحْدَمَها هارا وسَلّمَها للج ليلا ولا تممه على الرّوْج حيئئٍ في 5 1 


قَصَتْ لم يلزه الإتمام وبه فارَقَ ما لو استخدّمه أجتبيٌفإلّه يلزمه أجرة الم مُطَلَاويؤْحَدُ من ذلك 
أن استځدامه بلا تكملٍ و ڪش حَبْسَه بلا استخدام ولا كمل لا ثم عليه فيه لأنّه لا صَرَدَ على الزوجة منه 
برج غلانا لما قد ر مو فرك إن تعفر إل والحاصل كما شل يخا قرت به الم أنه في 
صورَئي السَمّر والاستخدام إن تكمّلَ بالمهر والتمّقة لَزِماه وإنْ لم يتكمّلْ أو تَكمّلَ بالأثَلُ السَابِقٍ لم 
يلزئه إل الال ون الخيرة في ذلك إليه حرج بكهارًاما لو استخدمه ليل أو هارا فلا يلزه في مقاب 
اللَيلٍِ شية ويّتعيّنُ فرضّه فيمَنْ َمل هارا و إلا كالأنونيّ فاللَيِلُ في خَقه كالتهارٍ كما مَرٌ وفي 
استخدام ليل لا يُعطَلُ عليه شُغْله هارا و إلا فيلزمه هناالأتلُ أيضًا فيما يظهرٌ . 

(وقيل يلزئه المهر والتققة)مُطَلا لأله ّما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع وير با الأصلَ 
خلافٌ ذلك وعلى الوجهين هين المُرادُ نفقةٌمُدَةِ نحو الاستخدام كما مَرٌّ وقيلَ مد التكاح» (ولو تكح 
فاسدًا) يعدم الإدْنٍ أو لِه قفد شرط كمُخالفة إمأذون (ووَطِيٍ فمهرٌ مثل) يجبٌ (في ذِمْته) لٍحُصوله برضا 
مُستَحِقّه نعم» لو أذ له السيّدُ في الفا بخُصوصه تعلّقَ بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلقّ 
لانصرافه لصحي فقط (وفي قول في رَكْبَته) له إنلافٌ محل الخلافي في ُرَةٍ بالغ عاقلةٍ شيد 
مُستَئْقَظة سلّمت نفسّها باختيارها أو أمةٍ سلّمَها سيّدُها فإ ُقدَ شرط من ذلك تعلق بر ته لأنّه جناي 
عم «وإذا رْوْجَ) السندٌ (أَمَتَه) غير المُكاتبة كتابةٌ صحيحة سواءٌ محرَمّه وغيدها و 
أواثائث اقا عرفلا يل له نظ مادام بين اة و والركبة وآما ناه لأجتّبيٌ فلانه لا يلرم من 
الاستخدام نَظَرٌ ولا حَلُوةٌ (نهارًا) أو آجَرّها إِنْ شاء لِبقاء N‏ 
فقط (وسَلمها للزوج ليا أي وقت فراغ الحِدْمةٍ في عادة أهلي ذلك المحلٌ فلص على الب تقر 
باعتبار عادة بعض البلا وي في قيايه من آخر ليل الماد شا كما هو ظاهر فان كانت جز لي 
لم يلزم اليد َسليمُها له هاا إلا نْ كانت جزفة السب التي يُريدُها منها ليلا أيضًا كما بحثه الأذرّعي 
وبحث ایشا أله لو سلّمَها له هارا فامتنع جر إن كانت جزکئه ليلا ولو كانت زتها ليل وَالسَيِدُ لا 
يستخدمُها إلا فيه وجرْفة الزوج تَهارًا فهل يُْبْرُالسَيدُ على تُسليجها له ليلا وإ ضاعَ حَقَه حَمّه أو لا وإنْ 
صاع حَنُ الزوج كل مُحْكَملٌ» وظاهرٌ كلايهم الأول وأنه لو لم يُْكن استخدامُها في شيء وطلب 
الزوجُ تَسَلْمَها ليلا وتهارًا أَجِْرَ السيّدُ على ذلك وله وجه أما الُكاتبةٌ ESS‏ 
على ما قاله الماوّرديٌّ وإِنّما يجه إِنْ يُمَرتْ ذلك عليها تَخصيلٌ النُجوم وإلا فلِلسّيّدِ مَنْعُها من 
التهارء وَالمُبَعْضةٌ في نَوَْها كحُرَةٍ وفي تَوْبةٍ السَْيّدِكقِةٍ فإن لم تكن مُهاياةٌ فكقِئْةٍ على الأوجه (ولا 
نفقة على الزوج حينئل) أي حين إِذْ سلّمت له تّسليمًا ناقِصًا كالليِلٍ فقط (في الأصح) لعدم التمكين 
الام كما لو سلّمت الحُرَةٌ نفسَها ليا واشتَعَلَّث عن الزوج نّهارًا آم المهرٌ فيلزمُه تَسليمُه بذلك لأنَّ 
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ولو أخلى.في داره بيتا وقال لِلرّوْجٍ تخلو بها فيه لم يَلرّمه في الاصَحٌء وَلِلِسَيّدٍ الشف بها 
لدج صخبنها. 


والمذَّهَبٌ أن السَيّدَ لو قَتلّها أو فَتَلثْ نفسَها قبل حول سمط مَهْدْهاء*وأن الخبرَةً لو فَتَلتْ 
ما و ac‏ 


| ولو باع مُرَوجة ة 


سه الوط وقد وجدوا ما لو سمت له ليا وتهاَا فر لق تمام التمكين حر حينئلٍ TIES‏ 
السَيّدُ (في داره) أو جواره على الأوجّه (بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه) ذلك (في الأصح) لأنّ 
الجا والخروك LS‏ لأ نيك عار ركان تضكر قلاف لل لكلاف ولا هر 
كلايهم آنه لو ء َي له بيا له ولو بَعيدًا عنه لا مُه انُه يما فيه من الجن (ولِلسيد السَقَرٌ بها) إن لم 
يخل بها ولم يَتَعلّْ بها نحو رهن أو إجارة تقد ما لِحَقّه الأقوى على حَقّ الزوج ومن د ثم امتنع عليه 
السَّمَدْ بها إلا بإِذْنٍ السَيدٍ فن تعلّقٌ بها ذلك اذ قرط إن مَنْ له الحقٌ (وللزوج) تركُها و (صُحْبتها 
لیستمتح بها وقتّ فراغها ولا نفقة عليه لعدم التمكين الام وإيهامٌ كلام شارح وجويّها يُحْمَلُ على ما 
إذا سُلّمت له تَسليمًا تامًا واتار السَّفَرَ مع سيِّدِها وله استزدادُ مهر سلّمَّه قبل وط لا برعا على 
الأوجه . 

(والمذهبٌ أن السَيدَ لو قتلها أو قتلث نفسّها قبل دخولٍ سقط مهرها) الواجبٌ له إتفويته محَلّه قبل 

يو تسليمه واج به ويها له وتفويئه بغر قتلها كذلك كإرضاع | لسَيّدةٍ لأمتها المُرَوّجة بوَلَدِها أي القن 
ا سي زوج آئته أي أو قعل الأمة يزوجها كما هو ظاهر» 
وان لحر ى قتلث نفسها أو قتل الآمة اجتيي) كالزوج او مانث فلا يس المه قبل الخو لال 
لحر كالمسلمة ازوج بنفس العقد ومن كم جار له لسر بها ومنها منه ولأ الُزقة في الأخيرئين 
لم تَخْصلْ من جهة الزوجة ولا من م مُستَّحِقٌ المهر وخرج بقتل الحَرَةٍ شتها قعل الزوج أو غيره لها 
ولم يكن مالا للمهرٍ فلا يسقُطٌ قطمًا (كما لو لكت بعد دخول) فإله لا يسم قطمًا لاستقراره 
بالدخول: 

(ولو باع مُرَوْجِة) تَرَوْجَا صحيحًا وهي غير مُفَوضْةٍ أو أعتّقّها قبل دخولٍ أو بعدّه (فالمهرٌ) أي 
اللي إن سخ إلا فور المثل )ا الق لوحو بالغقد الواقم في ما نعم + لايحيسها 
لِخُروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تَحْبِسٌ العتيقة نفسّها لأنّ كلا منهما غير و مس مُستَحِنٌّ للمهر أنا 
المُرَّوّجةٌ تزويجا فادًا أو اموه فليس الاعتبا فيهما بالعقا أله غير موجبٍ لشي ۽ بل بالوطء 
فيهما والفرضل أو الموتُ في المُمَوّضْةٍ فمَنْ وقّعَ أحدُهما في ملكه فهو المُسَتَحِن للمهر (فإن طَلُّقت) 
بعد البيع أو العتت . 

و(قبلَ دخولٍ فنصفه له) لِما مَرّء (ولو روج أمته بعبده) لغ صحيحةٌ ميم خلائًا لِمَنْ وهِمَ فيه وإلا 
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فص «عبده» ومَحَلُّه في غير مُکاتّبه (لم يجب مهر) لان السَيّدَ لا يعت له على عبده دَيْنّ بإتلافٍ ولا 
غيره فلا يُطالِبُه به بعد عتقه وقيل وجب ثم سقّط نعم » تُسَنّْ تَسمينّه على ما في الروضة واعتُّرضٌ بأنّ 
الأكثرين على عدم نَذْبها فلو رَوّجَه بها تفويضا؛ ثم وطِئّها بعد العتت لم يجب له عليه شي على 
الأول . أمَا مُکاتبه تاب صحيحةً فيجبٌُ له عليه لأنّه معه كأجبيٌ وأمًا المُبََضُ فيلزمُه بقدرٍ حُرَيّته كما 
بحثه الأذرَعيٌ . 


يسن تُشمينٌه 7 تَسْميثُه في العقّدِء ويجورٌ إخلاؤه منة. وما صح مَبيعًا صح صَداهًا. 


بسر اله الحم اليو 
كتاب الضداق 

هو بفتح الصا ويَجور كسرُها وجممه قله أصدقة وكثرة صد ويال صَدَفة بفتح فتلي يضم أو 
فح فسكونٍ ويِضَمّهِما وجمعٌه صَدُقاتٌ ما وجَبَ بعقٍ نكاح ويأني أن الفرض في التَفُويضٍ وان كان 
الوجوبٌ به مدا العقدِ هو الأصل فيه أو وء أو تفويت بُضْع قهّرا كرّضاع وهذا على خلافي الغالب أن 
المعنى الشرعيّ أخصٌ من العو د هو شی مُق من الصّدْقٍ لإشعاره بصِدُقِ رَغْبةٍ باذله في التكاح الذي 
هو الأصلّ في إيجابه ويراه المهرُ على الأصح والأصل فيه الكتابٌُ والسُّنْةُ والإجماحٌ . 

(يُسَنُ) ولو في تزويج أمّته بعبده على ما مَرٌ (تسميئه في العقدٍ) للانّباع وأنْ لا ينص عن عَشَرةٍ 
كرام حاصة لان أبا حنيفة كفيك لا جور عند التسمية آل منها وت ترك المُخالاةٍ فيه وأنْ لا يَزِيدَ على 
خمسوائة وركم فِضّةٌ حالصة أصيقة بناته هة وأزواجه ما عدا أ حَبِيبة فان المُصَدْقَ لها عنه ي هو 
التجاشيٌ أصحمةٌ هه راتا له يك أربَعَوَائة يثقال باون يكون من الِضة لاب وصح عن 
عمر كتييه في حُطبته لا ُغالوا بصُدُقٍ النساء فإنها لو كانت مَكْرّمةٌ في الديا أو تقوى عند اللّه كان 
أرقا رسن الله يك (وتجورُ إخلاؤٌه منه) أي من تسميّته إجماعًا لَكِنّه يُكْرّه نعم» إن كان 
محجورًا ورَضيَت رَشيدةٌ بدونٍ مهرٍ مثل وجَبَتُ تَسميّه أو كانت محجورةً أو مملوكة لمحجور أو 
رَشيدةٌ أو وليًا فاذنا وأطلقا رضي الزوج بأكثرٌ من مهر المثل وججبّث سمي . 

(وما صح مَبيغا) يعني ثم إذْ هو امَك به الصَداقٌ بان وُجِدّتْ فيه شروطه السَابقة (صَع صَداقا) 
غو سمي غير مُتَمَوّلٍ وما لا يقابل بعكم مول كتواة وتر شُفْعةٍ وحَدُ قذي بل وكسمية أل مول في 
مُبَعَضْةٍ ومشتركة إِذْ لا بُدٌ فيهما من تَسمية ما يُمْكنٌ قِسمَنه ا ان 
َمل ذكره بيني يمه ركشي وزاد أن كلام الخصال به يُشيرُ إليه حيثٌ اشترط في الصّداقٍ أن 
يكون له نصفٌ صحيحٌ بح أي ممه مُتَمَوّلُ أي في هائّين الصور Eas‏ 
E‏ شترط إمكان تنصيفه ذلك يُرَدُ بان هذا أمرٌ غير ميقن فلا تخسن مُراعائه 
ومن كم استبعده الركشي وأنّ وجهّه بما فيه حَفاء وتّسميةٌ جوكرة في ال لما َر من امتناع اَل 
فيها بخلاف المُعَينٍلِصحَةٍ بيوها ودَيْنٍ على غيرها بناء على ما مَرّ في المتنٍ فعلى مُتابلٍ الأصح يجوز 
بشروطه السَابقة ولو عَفَدَ بتَقْدٍ 35 بقل ثم ته ميرت المُعامَلةُ وجَبٌ هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقح العقدٌ به 
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" وإذا أَصْدَقّها عَيتا لقت في يَدِه صمنها صَّمانٌَ عَفْدِ وفي قول صما يَدِء فَعلى الأول 


fof o 4f و‎ 


RS‏ ا 


5 الغغلت» وان امه اج وک تكتلفه وقيل كأجتبيّ» ولو أَصْدَقَ عبدين كلف" أعدهنا ٍ 
ES‏ للقي ريا لحان فن فَسَحَتُ فَمَهْدِ مِثْل) إلا 


زاد ره أو مص أو عَرّ وجوه ف ُد وله مثل وجب وإلا فق فقيمَيُه بَلّدِ العقدٍ وقتٌ المُطَالَبِةٍ نعم» 
َع جل رقب الع صَداكًا إزوجته الحرة بل يطل التكاح ليما بينهما من القضادٌ كما مر وأحد ابي 
الضغيرة صداًا لها وجَغلُ الأب أمّ اينه صَداًا لابيه ولا رَد هذه الأربعةٌ عليه لأله يصح إصداقها في 
الجُمْلةٍ والمئُ هنا العارض هو آله يلزمُ من تُبوت الصّداتٍ رَه نعم» يَرِدُ على عكديه صحّةٌ إصداقها 
ما لَزِمَها أو نها من قوّدِ مع عدم صحَة بيوه» (وإذا أصدَقّ عا تلفت في يده ضَمئَها ضمان عقلٍ) لأنها 
ملوك يعقد معا رض كانمي يد عد مله تور الل كما أي أ E‏ 
المُقالٍ الذي وقَمَ العقدٌ عليه . 

(وفي قولٍ ضمانٌ يَلِ) كالمستام لبقاءِ التكاح فيضمنٌ المثليّ بمثله وَالمَتَقَوْمٌ بقيمته ومن تم لو تعذّرا 
كين أو تُب غير موصوفي وجب مهرٌ المثلٍ قطمًا (فعلى الأول ليس لها بيئه) أي المُعيّنِ ولا الَصَوْفٌ 
فيه (قبلَ قبضه) ويَجوز التَقَايُلُ فيه ولها الاعتياضٌ عَمَا في الذَّمةِ كالشمن نعم» ٠»‏ تعليمٌ الصّنْعةٍ لا يُمتاض 
عن كالتاع يه كذا تقلا عن المتولي شتا عا واغتر نا بآن الأو جه جلاقة كما لو كان مثا لاقل 
تلِفَ) على الأول كما أفاده الَْرعُ (في يَلِه) بآفة در ملکه له قُبَيْلَ التَلّفٍ نظيرَ ما م مر في المبيع قبل 
قبضه فيلزمُه مُؤْنةُ تَقِْهِ وتجهيزه. 

و(وجَبَ مهرٌ مدل) وإنْ طالبنه بالتسليم فامتنع لبقاء التكاح والبْضْعٌ كالَالِفٍ فيرجعٌ لِبَدَِهِ وهو مهرُ 
en‏ المبيع لشم تال يجب بل (وإن انلفته» الزوجة وهي رَشيدة لغير نحو صيالٍ 
فقا (فقابضةٌ) لِحَقّها عليهما ويبرَاً ازو منه نظي مامَرٌ في المبيع (وإن انلق اجئَبنٍ) أهلّ لِلضّمانِ (تَخَهرَ خَيِرَتْ 
على المذعي) بين فسخ الضداق: E‏ كنظيزه ثم (فإنُ فسَكَت کے فسَححت الصداق أخدّث من الزوج مهرّ مثلٍ) 
على الأول رهو يرجم على المُثفٍ (وإلا) تفه (قرمت المئتَ) مثله في المثلئ وتيت م 000 
ولا فال لها على الزوج لوزن أتلقة لازو تكنليه) بالة باء على الأسع أل إتلاف الباوع كلذك 
فينح الصداق وترجعٌ هي عليه بمهر المئلٍ (وقيلٌ كاجتي) تحير خَيّدء (ولو أصدّقّ عبدين) مثلا (فتَلِفَ 
أحذهما) بآفة أو إتلافٍ الزوج (قبلَ قبضه انفَسَح) عقدٌ الصّداقٍ (فيه لا في الباقي على المذهب) تفريمًا 
ِلصّفْقة في الدّوام (ولها الخيار) فيه لَب بعض المعقود عليه (فإن فسَحَتْ فمهرٌ مثلي) على الأول 
(وإلا) تفسَحْحه (ف) لها (حِصّةٌ) أي سط قيمة (الغَالِفٍ منه) أي مهر المثلٍ فلو كانت قَيمَتُه تلك قيمةٍ 
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ولو نَع ل على لفقي و فسَحُث فَمَهْرُ مئل وإلا فلا شَيْءَ لها 
والمنافغ الفائتة في د يِدِ الرّؤج لا يَضْمَئْهاء » وان طلجت السليم فامتتع ضّمن صما المقَيِ 
وكذا التي ا ستؤفاها بوُكوب ونّخوه على المذّهَبٍ. ولها جس نفيها لِتَفْيضٌ المهْرَ 


الععينَ والحال لا الموَججلٌء ؛ فلو حل قبل الأشليم فلا بسن في الأصَح. ولو قال كل لا 
ألم حتى تسل قفي قول يو هو وفي قول لا جما كن سمأو صاجيه. والأظهّد 
يُجْبَرانِ فَيُؤْمَدٍ بوَضْعِه عند عَذْلٍ؛ ونوم بالگىكين فإذا سَلّمَتْ 


مجمرعٍ قيتهما لهاك العل إن أنه نايضة سيه من الضداقأر أجتيئ بی تَخْيَرَتْ كما مر 
(ولو تعب عيب قب قب بغير فعلها كى اناير على المذهب فإن فسث) عقد الداق (فمهر 
نعل بام الزوع لها على الأول وهر بو على ان اليب لصو عي اروا فتن م (فلا 
شي» لها غير المعبب كمشخ وي بالميب نممء إن کان المي اج فلا علي الارش ولو 
في يد الزوج أمانةٌ فلا يضمئُها إلا إن امتنع عن التسليمء (والمنافعُ الفائتة في يَدِ الزوج لا يضمئُها وإن 
عب لس ناته را ا قّ ذلك من البائِع ونازع فيه جمعٌ كقوله (وكذا) لا 
يضمن المنافِحَ (التي استوفاها برُكوب ونحوه على المذهب) بناء على الأصحٌ أن جنايته كالآفة ويجاب 
بأنّ ملكها ضعي تعره إلانفساخ بالل فلم يقر على إيجاب شيء على مَنْ هو في قر المالِكِ 
لِتَرَفْبٍ عَوْدِه إليه ة قهُرًا عليهماء ٠‏ (ولها) أي المالكةٍ لأمرها التي لم يُدْخَلْ بها (حَبْسُ نفيها) للفرض 
والقبض إِنْ كانت مُمَوَضةٌ كما سيذكرٌه وإلا فلها الحبسٌ (لتقيضٌ المهر) الذي مَلَكنْه بالتكاح (المُعَيِنِ 
و) الديْنَ (الحال) سواء أكان بعضّه آم كلّه إجماعًا فعا ِضَرَر فوات بُضوها بالتسليم وخرج بمَلكثْه 
بالتكاح ما لو روجأم ول فعتقت بموته أو أعتقّها أو بائَها وصَحسْناء في بعض الصّوّرٍ الآنيةٍ لأنّه 
ملكُ لوار أو المُعتتي أو البائع لا لها وما لو روج أمة ثم أعتقّها وأوصّى لها بمهرها لأنها مَلَكنْه لا 
عن جهة التكاح ويحيسٌ الأمة سيا الماك للمهر أو وليه والمحجورة وليّها ما لم يرَ المصلّحةٌ في 
التسليم ونر فيه الرّركشيُ با قياس البيع خلاقه وير بأنه لا مَصْلّحة تَظهرَُمٌ غالبا بخلافه هنا 
والأذرَعي إذا شي فوات البضع نحو فلس وِيْرَدُبأنّه لامَضْلّحةٌ حينئظٍ تَظْهَرُ نعم بحثه أل لِوَليٌّ 
السفيهة مها من تُسليم نفسها حيتُ لا مَصْلَّحة منج وتَرَدّدَ في مُكائبةٍ كتابةَ صحيحة والذي ينّجَه أن 
لِسيّدِها مَْعَها كسائر د يرعاتها (لا المؤجلٍ) لرضاها بئته (ولو حَل) الأجَلُ (قبل الفسليم فلاحبسَ) لها 
(في الأصخ) لوجوب التسليم عليها قبل القبضٍ لرضاها بذمته فلا يرع م بالځلول ونازع فيه الإستويٌ 
بما رَدّه الأذرَعيٌ وغيرُه . (ولو قال كل لا أسَلَمُ حتى سل في قول يُجْبرٌ هو) لإمكانٍ استزداد الصّداقٍ 
دون البْضْعٍ ومن كم لم يأت القول هنا بإجبارها وحدّهالِقُوات البضْعٍ عليها هنا دون المبيع َم (وفي 
قول لا إجبار فمن سم أجِرَ صاحِّه) لأنّ كلا وجب له حن وعليه حَنَّ فلم جر بإيفاء ما عليه دون ما 
له (والأظهرٌ أنّهما يُجْبَرانٍ فيُؤْمَرُ بوَضعِه عند عَذْلٍ ود تُؤْمَرُ) هي (بالتمكين فإذا سلّمت) ون لم يَطأها من 
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أغطاها العذل المهر. ولو بار ث فُمَكنَتْ طايه فان لم يط امقتعث مَتَعَت حتّى يُسَلُّم ون 


وطئع فلا. ولو باقر قعل لمكن » فإن امتَتَعَثٌ بلا عدر اسرد إن قدا إنّهِ يُجْمَدُ. ولو 
اسثمهلّث لِتتظفٍ وتخ أُمهلّت ما يراه قاض» ولا يجاور تلائ يام لا ليتْقَطِع حيض. 
ا ا ا و ا 


غير امتناع منها (أعطاها العذلُ) فإن امتنعت اسَرَدٌ منها لأنّ ذلك هو العذْلٌ بينهما وليس العذلٌ نائيّها 
وإلا كان هو مر وحدّه ولا ناته ولا كانت هي المُبَُ وحدّها بل ناب الشرع لطع الخُصومة 
بينهما وقيلٌ نائِبُهما لِقولهم لو أخدّ الحاكم الدَيْنَ من اكع ملكه الغريمٌ وتبرأِمَُ المأخوؤ منه ورذ 
بِأنّ هذه لا شاهِدٌ فيها لاستقرار الملكِ فيها بقبضٍ الحاكم ولا كذلك هنا | ذُلو امتنعث من التمكين 
بعد بض العذلٍ أو الحاكم استَرَدٌه الزوجُ وقي نائُها واحتاره البُلِينيُ كابنٍ افع كته ممنوع من 
التسليم إليها وهي ممنوعةٌ من التَصَرُفِ فيه قبل التمكين ووَجُهه الملْقِينيُ بتصريح أبي الطيّبٍ بأنه لو 
لف في يِه كان من ضمانها وفيه نَظَرٌ والذي نَج خلاقه وأله من ضماڼه نظي ما مر في عَذْلٍ الرُّنٍ 
ولیس هذا كَالمَمْتَنِ المذكور كما هو ظاهرٌ مِمَامَرٌ ر . (ولو بائَرَث فمَكَنَتْ طالَبَئُه) على كلّ قول لِبَذْلِها 
ما في وُسوها (فإن لم َا) ها (امتنعث حتى يُسَأمَها) المهرَ لأنّ القبض هنا | إنّما هو بالوطء (وإِن وطئ) 
ها مختارةً (فلا) ڌ تمتَِعٌ يشقوط حَقّها بوَطْيْه باختيارها ومن نَم لو أكرّمّها أو كانت غير مُكلّفة حال 
الوطء ثم كمُلث بعدّه ولم يكن الوليٌ سلّمّها لِمَصْلّحَتها كان لها الامتناعٌ ويُؤْحَذُ منه أنّها لو لم تُمَكنْه 
إلا لِظَنها سلامةً ما قبضلّه فخرج مَعيبًا من غير تقصير منها في قبضه كان لها الامتناعٌ وبحث الأذرَعي 
أن تمكين نحو الرَنْقَاءِ من الاستمتاع كتمكين السليمة من الوطء فلها الامتناعٌ قبله لا بعدّه. (ولو بار 
سَلْمَ ْمَك ه وجوبًا إذا طلب لأنّه فعلّ ما عليه (فإن مَتَعَه) ولو (بلا عُذْرِ اسرد إن ُلنا إله يُجبرُ) 
والأصح لا فيكود مُتبرُعا بالقسليم فلا يسرد قيل آمل مَحَل التسليم وهو منز الزوج ورد بان هذا 
معلومٌ من كلاه في التَمّقات على أن قوله وهو إلى آخِرِه للأغلّبٍ | ذُلو رضي بِمَحَلَّها أو مَحَلُ نحو 
أبيها كان كذلك والكلامٌ هنا فيمَنْ عَقَدَ عليها وهي ببَلَدِ العقدٍ كالزوج فمُؤْنُ وُصولها للمنزلٍ الذي 
يُرِيدُه الزوجُ من تلك البلَّدِ عليها ٠‏ (ولو استمهَلّث) هي أو وليّها (ليتنظيف ونحوه) كإزالةٍ وسَخٍ 
(أنْهِلَث) وجوبًا وإنْ قبضت المهرٌ للخبر المُتَمّقِ عليه «لا تَطْرُقوا التساء ليلاً حتى تمعَشِط الشَعِثهٌ 
وتَستَحِدٌ المُغيبةُ»”'' قال المُتَوَلّي فإذا مر مُنِعَّ الزوجُ الغائِبٌ ئِبُ أن يَطرُقَها مُاقَصة فهنا أولى وفيه تَر لأنّ 
الغائْبَ يندب له ذلك من غيرٍ طلَيها فلا يُّقاسٌ به هذا وكان وجه الفرقي بين ندب ذاك مُطَلَقَا ووجوبه 
هنا إذا طَلِيّتْ أنّ الف تنفِرُ من مُفاجأتها ما تَكْرَّهْه أوَّلَ الأمر ما لا تنفِرٌ منه بعد معركّنه (ما) أي رمتا 
(ټراه قاض) من نحو يوم أو يومّين (ولا يُجاورُ ثلاثة أام) لألّ عرض نحو التنظيف ينكهي غالبا (ل) 
اهاز وسِمَنِ وكذا تَرَيْنّ كما هو ظاهرٌ ولا (لينقطعَ حيضٌ) ونِفَاسٌ لإمكان التَمَّ بها في الجُمْلةِ مع 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٤۹٤١‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۷٠١‏ وغيرهما 


من حاديث : جابز بن هبت الله كيه به تیوه 
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ولا تُسَلّمْ صغيرةٌ ولا مريضةٌ حقى يَزولَ مانغ وطٍ. ويش يَسْتَقَِدُ المهر بو وط وان ع 
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بلول اموا ومن اع لوالم ببق مت إلا مون ثلاث أمهلئه خلى نا في النتمة ولو شيت اله يَطؤها 
سلّمت نفسّها وعليها الامتناع إن علمث أن امتناعها لا فيد فضت القرائِنُ بالقطع بأنه يَطؤها لم 
يكذ أن لها بل علبها الاضاع تر ولا غير لا تحتو الجماع ولو ليق قال لا قر رَيُها (ولا 
تريضة) ومزيلة هال ارهن لا يُطيقَانٍ الوطء أي يكره للوّليٌ والأخير تين ذلك (حتى يَزول مان 
وط إؤذ المداُ هنا على ارب ولم يعارت سايم لاء مع أن فرط الشهْوة قد مله على الؤطء 
0 ل ممه الحو الس كيد ل ور 
يضة ففيه وجهانٍ . رجح ابنُ المُفْري الوجوبٌ والرّركشي عدمّه ولو قيلَ إن لت قرينةٌ حاله على 
و َه لم يجب وإلا ويب لمي ونْسَلُمُ له تُحيفة لا برض عارضٍ وإنْ لم تحمل الماع ذلا 
غاية تُنْتَظدُ ُمُه ما عدا وط لا منه إن حَشيّثْ إفضاءها وله الامتناع من تسل صَغيرة لا مريضق . 
(فرع) : العبرةٌ فيما إذا غايّت الزوجةٌ عن مَحَلَّ العقدٍ بِمَحَلَّهِ فلو تَرَوّجَ امرّأةٌ في الكوفة بداد لَِمَها 
لمن إنفسها وطريقها ونحوٌ محرَم معها من الكوفة إلى بَْداد لإ إلى الموصّلٍ لو خرج إليه كذا أطلقوه 
وإنما ينجَه يجه اعتبار مَحَلَ العقلٍ إنْ كن الزوج به ما لو عَمَدَ له وكيله بَلّدِ ليس هو بها فالعبرةٌ ب الزوج 
فيما يظهرٌ لاله امل لا العقدٌ لها لم نُخاطب بالإتيان إليه أصلاً وإِنّما خَوطِبَتٌ بالإتيانٍ للزرج ابتداءً 
فاعدر ع مد اله العقد مون مكل وكيله له وظاهرٌ كلايهم آنه لا فرق في اعتبار مَل العقد بين علوها بر 
ازوج وعديه ولو فصل لأنها في حالة لملم مَأ تفه على الها إليه بخلافها مع عدي لم يذ 
وقياس مام أل بد العقدٍ لولم يصلخ لِلتّسلِيمٍ احير مير أقرَبُ مَل صاليح إليه . (ويستَقِرٌ المهرٌ بوطء) 
وإنما يحصُلْ ييب الحكفة أو قدرها من فادها وإ لم رل البكارةٌ كما اقتضاه إطلاثهم وفارق مام 
في التخليلي من عدم الفرقي بين العوراء وغيرها أن القضد به التنفيرٌ عن إيقاع الثلاث فإذا انضَمْ ج إليه هذا 
كان أشَدٌ في التنفير (وإن حَرْم كوَطء) ذب آو نحو (حائض) كما ولت النُصوصٌ الرآنية يه لا باستمتاع 
وإذخالٍ ماو وإزالة بكارة بخير ذكر والمُرادٌ باستقراره الأمنَ من سوط كله أو بعضه بنحو طلاقي أو فسخ 
(ويموت أحيهما) في يكاح صحيح لا فاسِدٍ قبل وطْءٍ لإجماع الصٌحابة ولِبَقاءِ آثارٍ التكاح بعدّه من 
التَوارُثِ وغيره وقد لا يستَقِرُ بالموت كما م مر فيما لو قتلث أمةٌ نفسّها أو قتّلها سيّدُها وقد يسقط بعد 
استقراره كما لو اشترث خُر زوجَها بعد وطء وقبلَ قبضها لِلصَّداقٍ لان اليد لا به يبت له على قِنه ال 
كداز مته شان رخو رک رالا اله لايسقط فإن انحن فارت به لا رجت لهب بنذ خی ولا 
َظرَكونها مَلكثه لأنَ المُمْتَِعَ ابتداء | إيجاب لِلسّيّدٍ على قِنه لا دَوامُه لأنّه أقوى وقد لا يجبٌُ بالكليّة كأن 
أعمَقَ ريض أمٌ لا يملك غيرّها وتَرَرّجَها وأجار الورثةٌ عتقها فإنّه يسر التكاح ولامهر لور إذلو 
وجَبَ رق بعضها فطل يكاحها فبَطَلَ المهرٌ (لا بحَلْوةٍ في الجديد) لمفهوم قوله تعالى إن طلَتموْنَ 
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ادا 


جم ص o2‏ 


ٽگڪها حمر أو څڙ أو فصو وبحت تهر اليذل؛ وني قول فيعثه أو بعملوك ومُصوب 
تَطَلَ فيه» وصح في المملوك في الأَظهَرٍ ول اتغكل زه فسحه تسو يكل وني قزل 


قيمتُهماء وإنْ أجارّث فَلَّها مع المملوكِ حِصَّةٌ المفْصوب من مَهْرٍ مل بحسب بحسب قيمّتهماء» 
وفي قول تفع به. ولو قال رَوْجّك بثني وبمك زتها بهذا الب صح اكا وكذا المهر 
ر والبيغ في الأظهرء ويوَرعٌ ا ٠‏ وهر ثل 


من قبل أن تَمسوشنٌ © [البقرة :م الآية والمسٌ الجماعٌ وما روي أن الحُلّفاء الرّاشدين قضَروا به بالخلوةٍ 
مُنْقَطِعْ ولا يستَقِرٌ بها في نكاح فاسِدٍ إجماعًا . 
فصل ف بَيانِ احكام الُسَمَى الصحيح والفاسِدٍ 

(لكحها) بما لا یملکه کان ها (بخمر أو خُر أو مغصوب) صرّح بوَضْفِه بما ُكرَ أو اشا إليه 
فقط وقد علمه أو ججهِله (وجَبَ مهرٌ مثل) لِفَسادٍ السميةٍ وبقاء التكاح هذا في أَنْكحتنا اما آلكحة 
لكَُارٍ فقد مَرٌ حكمها (وفي قول قيمئه) أي يدل بتقدير الح ا والمغصوب مملوكًا والخمر تلا أو 
قصيرًا أو قيمئه عند من ری لها قيمة على ناض في ذلك َر ما فيه وذلك لان ره يقتضي قضدّء 
دون قيمةٍ البضع ويرد بأنّه لا عبرءً بِقَصْدِ بطد ما لا قيمة له وذلك التقديرٌ لا ضرورة إليه مع سُهولة الرّجوع 
للبَدَلِ الشرعيّ للبْضْعٍ وهو مهرٌ المثلٍ ولو سمّى نحو م فكذلك وكان الفرقٌ بينه وبين الع أنّ 
العقدً أقوى من الحل فقوي هنا على إيجاب مهر وأيضًا ألنّسميةٌ هنا غير : شرطٍ لإيجابٍ مهر المثلٍ 
للانوقاد به عند التُكوت عن مهر وم النسمية شرطٌ لإيجابٍ المُسَمّى أو مه مهر المثل وغاية كر الدّم 
آنه كالسّكوت عنه فيهما وهو موججَبٌ هنا لإثم وزّعُمُ أل تسمية الدّم ين يضمن التفُويض يرد بأنَّ 
التَفُويضٌ منها لابُدٌ فيه من المَضريح بانتفاء التسمية في العقدٍ وليس ذِكْرُ الدّم 0 
بمملوٍ ومغصوب بَطْلَّ فيه وصح في المملوكِ في الأظهر) تفريمًا ِلصَفْغة وبه يُعْلَمُ آنه لابُدٌ من 
شروطها السَابقة نَم م وإلا كن قدّمَ م الباطل بَطْلّت التسمية ووَجَبٌ مهرٌ المثلٍ (ویتځیر) إن جَهِلَتْ 7 
لی کله لم لم لها فاق فسَحث ٺ فمهرٌ مثلي) يجب لها (وفي قوله قِيمَهما) آي بَدَلّهما (وإن 
أجارث فلها مع المملولك جِصّةُ المفصوب من مهر مثلٍ بحسب قيمتهما) عَمَلا بالتوزيع فلو سارى كل 
ال ذلها نصفٌ مهر المثل دلا عن المفصوب (وفي قول تفع ه) أي المملوك ولا شيء لها معه. 
(ولو قال رُوْجْمُك بنتي وبغْتّك نُوْبها بهذا العبدِ) وهو ولي مالِها أيضًا أو وكيلٌ عنها فيه ( صح التكاح) 
لاله لا يَفسْدُ بمَسادٍ المُسَمّى (وكذا المهرٌ والبيعٌ : في الأظهر) كما قدَّمَه في تفريت الصَفْقة وأعاده هنا 
على وجو أبيّنَ فلا تَكرارٌ وخرج بتّؤيها وبي فن المهر يَفُسَدٌ كبيع عبدّين اثنين بشمنٍ واحدٍ (ويوَرْعٌ 
العبدٌ على) قيمة (الغؤب ومهر مثل) فلو سارى كل ألما كان نصفٌ العبدٍ ثمنًا ونصفّه صداقًا فيرجمٌ إليه 


اسای 
واو تكح باب على أن لأيها أو أن بخطيد آنا فالملكت فسا الضداق وجوت تهر 7 
المِدْلٍ. ولو شرَط يازا في اكان بطل اللكاخ» أو في المهْر فالأظْهَرْ صِححةُ الذكاح لا 
المهرء وسائد الشُروط إِنْ وافق مُقََص قََصّى الاح أو لم يَتَعلّقْ به عَرَض لاء وصح التكاغ 


كل كتاب الصداق جه 


والمهر. وإنْ حال ولم يُخِلَّ بمَقُصوده الأضلئ كَشَوْطٍ أن لا يروج عليها أو لا تَمَقَة لها 


لاق قبل وغو ويك راشع تمه هذا إن كان ماص مهز الل سان فإ قصل عن وب مه 
المثئلٍ قطماء (ولو تكخ) بالف بعضُها مُوَجُلُ لمجهولٍ فسَدَ ووَجَبَ مهرٌ المثلٍ لا ما يقابل المُؤَجلَ 
تعر التوزيع مع الجهْلٍ بالأَجَلٍ أو (بألفٍ) مثلا (على) أو بشرط (أن لأبيها) أو غيره خلائًا لِمَنْ وهم 
فيه الت من ألصّداقي أو غير (أو) على أو بشرط (ان يغطهم) أو غيرهبالتحتة (لا) كلك وألجقت 
هذه بما قبلها لأنْ الإعطاء ية يقتضي الاستخقاق والتمليك أيضًا ومن نّم صح بعْتّك هذا على أن تُعغطيني 
رة ونكون هي اَن وم الصحة لاق لان بريد أن يه الا من الصداق لها غير صحيح لآل 
الكلامٌ فيما يتبادرٌ من شرط الإعطاء وهو ما ذكرّناه فلا نُظَرَ لإرادةٍ خلافه بل إن فض ى إرادتُهما له لم 
يصح الصداق أيضًا لأنّه شَرَط على الزوج التَسليمَ غير المُستَحِقٌ وظاهرٌ آله مُفْسِدٌ (فالمذهبٌ فساُ 
الصَداقٍ ووجوبٌُ مهر المئل) فيهما لن الألفَ إن لم تكن من المهر فهو شرطٌ عمد في عقا وإلا فقد 
جعلٌ بعض ما الترّمَه في مُقابلة لمْضْعِ لغ الزوجة فقَسَدَ كما في البيع ومنه يُؤْحَدَ آله لو تكبّها بالف 
على أنْ يُعْطيها ألما صح بالألقّين وهو مُحْمَمَلٌ أمَا بالفوقيّة فهو وعُدٌ منها لأبيها وهو لا يُفِْدُ الصَّداقَ 
كذا قاله غير واحدٍ وفيه تَر بل هو في نحو آلكشتّكها بشرط أنْ تُعْطيني هي كذا شرط فاسِدٌ لأنّه 
شرط عق في عقدٍ أيضًا وأيٌ فرق بين إعطائها الأب ما لا يجب عليها وعدم نفقتها الواجبة له . 

(ولو شَرَطٌ) في صُلْبٍ العقد إذْ لا عبرةً بما يقعٌ قبله أو بعدّه ولو في مجلسه بخلاف البيع في 
الأخير لل لتا نحل اليا كان َع تناب صي عقي جاع عدم الوم ولاكذلك هنا (خيازً في 
التكاح َل التكاخ) لِمُنافاته ِوَضْع التكاح من الدّوام الوم (أو) شَرَّط خيارًا (في المهرٍ فالأظهرٌ 
صحَةُ التكاح) لته لاستقلاله لا ور فيه فسا غيره (لاً المهر) لَآنّ الصّداقٌ لم يتمَحض للعوّضيَة ضيّةِ بل 
فيه شائيةٌ الَحُلةٍ فلم يلق به الخيار لأنه نما يكو في المُعاوَضةٍ المحضةٍ فيجبٌُ مهرٌ المثل (وسائرٌ 
الشروط) أي باقيها (إن واف مقتضى التكاح) كشرط القسم والتققة (أو لم يتعلّق به َرَضُ) كان لا تأكل 
إلا كذا (لغا) الشرط أي لم يوأ في صحَةٍ التكاح والمهرٍ كته في الأرَلٍ مُؤكدٌ لمقتضى العقدٍ فليس 
الُراڈ بالإلغاء فيه بُطلائه بخلانٍ الثاني وما أوهَمَه كلام شارح من استوائهما في البطْلانٍ وكلامٌ حر 

من استوائهما في عديه غير صحيح (وصَحٌ التكاحٌ والمهرٌ) كالبيع (وإنْ خالف) مقتضاه (ولم ُخل 
بمقصوده الأصلي) وهو الاستمتاع سراة أكان لها (كشرط أن لا يروج عليها أو) عليها كشرط أن (لا 
نفقةٌ لها صح التكاح) لاله إذا لم يَفْسّدْ ساد العِوّض فلآنْ لا يَفْسْدَ سد بمَسادٍ الشرطٍ المذكور أولى . 


.اه ل- 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ,]© 
3 7 وم 
وَقَسَدَ الشَّوْطُء والمهْد. وإن أل كأن لا يطأ أو عل بعل التكاح. ولو تڪ نشوةٌ بکهر 


الأطهز ساد 0 9< هر مثْلٍ. 


ا 
عدمّه ويجابُ بمَنْع ذلك وادّعاءِ أن التكاح ما دون الرَاِعةٍ مقتض لِحِلّها بمعنى أن الشَارِجَ جعله عَلامة 
عليه (وقَسَدَ الشرط) لاله مُحَالِفٌ لِلشّرْعٍ وصح خبرٌ كل شر ليس في كتاب الله تعالى فهو باطِلٌ؛ . 
(والمهرٌ) | ذُلم برض شارط ذلك بِالمُسَمّى إلاعندٌ سلامة شرطه فيب مهرٌ المثلٍ (وإن أخلٌ) 
الشرط بصو الاح ر ولي اروا على اروج 0ا لا اما طلقا أر في ر 
هار وهي مُحْتَمِلةٌ له أو أن لا د يستمتعٌ بها (أو) شرع الول أو الزوج أن (يُطَلقها) بعد رَمَن مُعَيّنِ أو لا 
بطل التكاح) لاإحلال المذكور ولا تراز في الأخيرة مع ما مر : في التحليل كم عَم مهما خلامًا 
ِمَنْ زعمّه أا إذا كان الشَارِطً إعدم الوطء هو الزوج فلا يلال كما في الروضة وغيرها لأنه حَقه فله 
تركه ولم َل مواقمُه في الأول منزلة شرطه حتى يصح أي حتی يُعاِضٌ شرطها ويمنعٌ تأثيره فاندّفع 
ما يقال شرطه فلا جيل هذا التنزيل حتى يحتاج لِدَفْعِهِ ولا مامتها في الثاني منزلة شرطها حتى 
ينل علي يجاب المبتدئ لقوة الابتداء فيط الحكمٌ به دون المُساعِدٍ له على شروله كفم لتّارُْضٍ 
وأمّا إذا لم تحتَيْله فشَرَطْتٌ عدمّه مُطْلََّا إن أي من احتمالها له كرَنْقاءَ لا مُتَحَيّرةٍ لاحتمال الشَّفاءِ أو 
إلى رمن اجتماله أو فاء المتيرة فلا تقر لانه تصريع قتف الشرع : 

(تنبية) نَقَلَ الشيخانٍ على الحتّاطيّ أن من هذا القِسمٍ امال شَرَط أن لا تَرِنَهِ أو أن يَرِنّها أو أن 
يفِقّ عليها غيرُه ثم قالا وفي قول يصح ويَبْطلُ الشرط قال جمعٌ ارون وهذا هو الأصحٌ لأ 
الشرط المذكور لا يِل بمقصود العقدد أي وهو الاستمتاع وأقول إنْما سكتا عليه لأنّ صَعَّْه معلومٌ 
من قولهما كالأصحاب بالصّحَةٍ في شرط أنْ لا نفقة لها إِذْ كيف يُتَعمّلُ فرق بين شرطٍ عدم التَقّقة من 
أصلها وشرطٍ كونها على الغير وما يعمل من فرقي بين ذلك حَحيالٌ لا ئرَ له فإن قُلت أَعظَمٌ غاي 
إلتكاح الإرثُ فنفيه مساو إنفي : نحو الوطء قلت ممنوعٌ إذ لا يلرم من التكاح الإرث د قد يمنقه نحو 
ر أو كر بخلانٍ الوطء فإ لازم إذات التكاح ون مَك منه نحو حير على آنه لو نر ذلك كان 
نفيُ التَمَقة كذلك وي يرق بينا نحو التقّقة والوطء بأل المقصوة من شرع التكاح التَناسُلُ المُكوقفُ قف على 
الوطء دون نحو التْقّقة فكان قصْدّه أصليًا وقَصْدٌ غيره تابعًا. 

(ولو تكح نسوةٌ بمهر) واحدٍ کان زوج بهن جَدُمُن أو عَمّهُنَ أو مُعتَقّهُنَ أو وکيل أوليائِهنٌ 
(فالأظهرٌ فسا المهر) للجهلٍ بما يَخْصٌ كلا منهنّ حالاً مع اختلاف المُستَحَقّ ومن َم لو روج متي 
7 بق صح بالمُسَمّى (ولکل مهرُ مثلٍ ولو تكح) ولي أب أو جَدٌ (لِطفلِ) أو مجنونٍ أو سفيه سفيهِ (بفوقٍ مهر 
مفل) بما ايفان بمئله من مال الول ومهر لها ليق به عل ما ر خي سحب يكاح افيه وخيره 


مقعم 
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أو أنكح بثتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا ذْنِ بدونه مَسَدَ المسكى»‎ 

/ 


(أو أنكحّ بمًا) له بموّحَدةٍ فنونٍ ففوقيّة كما بِخَطُه (لا) بمعنى غير يعدم وجودٍ شرط العف بها كما مَرّ 
في قوله لا طَهورٍ ظهر إعرابّها فيما بعدّها لكونها بصورة الحرفٍ (رَشِيدةٌ) كمجنونةٍ وير صَغيرةٍ أو 
سفيهة بدونٍ مهر المثل (أو) أنكح بنا له (رشيدة برا بلا إذنِ) منها له في النَفْصٍ عن مهرٍ المثلٍ 
(بدونه) أي مهر المثلٍ بما لا يُتَعْابَىُ به (فسَدَ المُسَمّى) لانتفاء الحظ المشترَط في تصرف الول 
بالزبادة في الآولى والتقص فنا يتخا أما من مال الوليٌ فيضم كما رج الُتأشرون لان في إفساده 
إضْرارًا بالابن بإلزايه بكمالٍ المهر في ماله ولِظْهِورٍ هذه المصُلّحةٍ لم ينظروا لِتَضَم دخوله في ملك 
المولى قيل هذا التَركيبٌ غيرٌ مُستقيم لأنّ لا إذا دخلث على مُفْرٍَ صفة ساب وجب تَكرارُها نحو 
لل ارش ولا کر [البقرة :۸] لا سرو ولا عر 4 [النور اا واا ذلك مى قزل ال ركذا 
يجب تَكُريرٌ لا إذا دخلث على مُفْرَدِ حبر أو صِفة أو حال كرَّيْدٌ ولا شاعِرٌ ولا كاتبٌ وجاء رَيْد لا 
ضاجکا ولا باكيًا ول فارص ولا يكذ € [البقرة ]٠۸:‏ لا باد ولا كير © [الواقعة :44] لا مفطوعة ولا مَنوعَةٍ © 
[الواقعة :57] ت رقيو 1 عي 4 [النور :ه2] | ه. 

مُلخْضًا ويلرمة [ إجراء ذلك في طاهر لا طهورٍ مع آله وغيره روه وجعلوا لا فيه بمعنى غير صفة 
يما قبلها ظهر إعرابُها فيما بعدّها لكونها بصورة الحرف وقول السَعْدٍ في لا هذه يحتَمِلٌ أنّها حرفٌ 
إلى آخره لا يَرُُ عليهم لأنّه احتمال بَعيدٌ جدّا وجَْلّهِم لا في الآ الآتية بمعنى غير محمولٌ على أنه 
تفسيرٌ معت لا إعراب ولا يُنافي ذلك ما ذُكرَ عن المُغني لان محل كما هو واضحٌ وَلْتْ عليه مثلّهم 

فيما إذا ريد الإخبارٌ أو الوضفٌ أو الحالُ بنفي متقابلينِ فيجبٌ تَكُريرُ لا حينئلٍ لأنّ عدمّه يهم أن 
القضْدَ نفي المجموع لا كل منهما على دته كما صرح به السَعْدُ في لا َلولٌ آنا اسمٌ بمعنى غير 
لکن لكونها بصورة الحرفٍ ظهر إعرابُها فيما بعدّها ويحتّمل أن تكون حرمًا كما تُجِمَلُ | إلا بمعنى غير 
كما في مثل «لؤ کان ف مآ اة إل ا َه ست الابياء:؟؟] مع آله لا قائ باسميّتها أي رلا َم م قال في 
و اکتا ل اا ردكي الى عاب سرف زيث ایی لشي ونأك لاي لز 


على أنه يفي القضريح بعموم التي إذ بدونها رُبّما يُحْمَلُ اللفْظُ على نفي الاجتماع ولهذا تُسَمَى 


المُذَكْرة للتفي ا ه. 
ولم ينظر السَعْدُ إلى اعتراض ای باق ار رل ا ا ا ع ر 
بشيء لأنّ لا دلول صفة منفيّةٌ بلا فيجبُ تَكرِيرٌُ نافيه لما دخلتٌ عليه وتقديه لا دلول مُثيرةٌ ولا ساقيّةٌ 


وهو مُمْتَيعٌ كجاءني رجلٌ لاكريمٌ | ه لأ الحنٌ أن ما ألم به ال[ّمخشريٍ لا يلزه إذِ الزيادةُ لأجلٍ 
تاكبد التي لا يْنَوَهَمُ ما مر لا ُنافي وجوب التكُرير ولا توجبٌ أن تقديرَ الآيِ ما ذكره ولأنّه مث جاء 
رجل لا كريمٌ فتأملْه ليظهر لَك أيضًا ن الرّيادة والتأكيدٌ هنا غيرُهما في نحو طم متم آلا بد4 
[الأعراف :؟1] ومن ثم قال ابن جني أن لا هنا مُوَّكدةٌ قائِمةٌ مَقَامَ إعادةٍ الحجُمْلةٍ مره أخرى وفي المُعْني في 


وه للد 2 تحفة الحتاج بشرح لمنهاج ٠)‏ 


ان و 
وَالأَظْهَد صحه 4 صِحَةٌ الُكاح بِمَهْرٍ مِثْلٍ. 0 سِدًا وأَعْلّنوا زيادة فالمذهَبُ 
وُجوبٌ ماعَقَدَ به. ولو قالتٌ لِوَليها روني بأل مص تمص عنه بطل اللكاخ» فلو ألمت 

تق عن هر يغلي بطل وفي قول يع بكفر يكلي. قُنت: الأظهَر صِحَةُ صِححَةُ التُكاح في 
الصورَتَينِ ن بِمَهْرٍ المِثْلٍ) واللّه أغلمُ. 


نحو ما جاءني رَد ولا عمرٌو يُسَمَونّها زائدة وليسث بزائدة الب اذ مع حَذْفها يُْمَمَلُ ني مَجيء کل 
منهما على كل حال ونفيُ اجتماع يما في وقت المجي, ء فإذا جيءَ بها صار نصًا في المعنى الأوَّلٍ 
بخلاف وما ری اليا با آلا [فاطر :۲۲] أنّها لِمسجَرَّدٍ التأكيدٍ | ه وهو موافِقٌ لِمامَرٌ عن السَّعْدٍ 
وميد يما رََذت به ما مر عن أبي حَيّانَ واعلم ان لا في کل ما َر بمعنى غيرٌ فما وم لبعض هم ان 
التي بمعنى غيرٌ قسيمةٌ ما يجبُ تكريرها غير مُراو وقد صرحوا أن لا العايلفة والجوابيّة لم يقعا في 
القُرآنِ ويجبٌ تَكريرٌ لا أيضًا إذا وليّها جُمْلةٌ اسميّةٌ صَدْرُها معرفة ة أو تكرةٌ ولم تعمل فيها أو فعل 
ماض ولو تقديرًا. ' 

(والأظهرٌ صخأ التكاح ؛ بمهر المئل) لأ فساد الصّداق لا ُيده كما مَرّ وفارق عدم صحّته من غير 
ُء بأنَ يجاب مهر المثل هنا تداك يما فات من المُسَمَى وذاك لا يُمْكِنٌ تداركة . 

(ولو تواققوا) أي الزوجٌ والوليٌ والزوجة الرّشيدةٌ فالجمعٌ سارها 3 ا م ينضَمٌ للمَريقين 
غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادةٍ فالمذهبٌ وجوبٌُ ما عُقِدَ به) أوّلاً إن عقدٌ قل أو كثُرَ انَحَدَتْ 
شهوة ار لمن ا ل لال المهر نما يجب بالعقد فلم قز لغيه دمن أن القوة إذاتكزت 
اعْميرَ الأول مع ما يأني أوائِلَ الطلاتي أن قولّ الزوج لِوَليّ زوججته ردني كِنايةٌ بخلافِ روجا فإنّه 
صريحٌ أن مُجَرّدَ مواققة الزوج على صورة عقدٍ ثانٍ مثا لا يكونٌ اعترافًا بانقضاءٍ الضمة الأولى . بل 
ولا كنايةً فيه وهو ظاهرٌ ولا يُنافيه ما يأتي قُبَيْلَ الوليمةٍ آنه لو قال كان الثاني تجديدٌ لفظٍ لا عقدًا لم 
يبل لأ ذاك في عقدّين ليس في ثانيهما طَلَّبُ تجديدٍ واقّقَ عليه الزوجُ فكان الأصل اقتضاء كل 
المهرٍ وحَكمنا بقوع طَلْقة لاستأزام الثاني لها ظاهرًا وما هنا في مُجَوّدِ طَلّبٍ من الزوج لِتَحَمّلٍِ أو 
احتياطٍ فتأمَلْه . 

(ولو قالث لِوَلِيْها رَوَجْني بالف فتَقّصّ عنه بَطْلَ الٽکاځ) كما لو قالٺ له زَوجني من زَيْدٍ فرَوّحَ من 
عمرو (فلو أطلقت) له الإدْنّ بأل لم عرض فيه إمهر (فَقُصٌ عن مهر مثلٍ بَطْلَ) لان الإذْنَ المُطْلّقَ 
محمولٌ على مهرٍ المثلٍ فكأنها قيّدَتْ به وفي قولٍ يصح بمهر المثلٍ وكذا لو رَوّجَها بلا مهر (كُلت 
الأظهرٌ صححةُ التكاح في الضورَئين) صورةٌ التقبيدٍ وصورةٌ الإطلاتي (بمهر المثلٍ واللّه أعلمٌ) كما في 
سائِرٍ الأسبابٍ المُْسِدةٍ لدا ولان البْضْعَ له مَرَدُ شرع يرد إليه وبه فارَقَ تزويجه من عمرو فيما 
0 وبح الزركشيّ كالبُلقينيٌ آنھا لو كانت سفيهدٌ فسَمّى دون مأذونها كن اد على مهر مثلها 

نَعَقَدَ بِالمُسَمّى للا يَضيعَ الاد عليها وطرّداه في الرّشيد يدة وهو مُنَّجَهُ في السّفيهةٍ لا لما َظرا إليه بل 


كتابالصداق هة (mh‏ 


TE ETT TET TE‏ د هنا الى ارا فكذلك في 
مسألّتنا لا في الرّشيدة لأ إذْنّها مُعتَبرّ في المالٍ أيضًا فاقتضت مُخالفتّه ولو بما فيه مَصْلَّحَةٌ لها فساد 
المْسَمّى ووجوب مهر المثلٍ وخرچ عق عنه ما لو زاد عليه فینعقدٌ لایر كما في نظيره من وکیل 
البيع المأذونٍ له فيه بقدر فزاد عليه فالإفتاءً بأنه يجبٌ مهرٌ المثلٍ وبأنه يجبٌ ما سمه ويلغو الزائ 
الأنها د ليلد التساياة لحتنا به لزت »تبني أذ يني جنا مالو الوه في وعيل عي ل در بخ 

تعيين المشتري أو النّهي عن الرّيادةٍ ذ فتمتَنِعٌ الزيادةٌ عليه فيهما فكذا هنا إذا عَيِنَت يت الزوجٌ والقدرّ أو 
َه عن الزّيادة: ر تمكح اليادُ وحينئلٍ فيحتَِّلُ وجوبُ مهر المثل ساد بعض المُسَّى ويحتّمل 
و ا قَرَبُ وهذا الإلغاءُ هو السّبَبُ في فساد 
المُسَمَى فهو كما م مَوّ فيما لو تكح لِموَلّيهِ بفوقٍ مهر المثل إِذْ إلغاء الزَائِدِ على مهر المثلٍ هنا كإلغاءِ 
الزَائِدِ في مسألتنا وبهذا يُرَهُ على مَْ ما قال في الإفتاء الأرّلٍ آنه ليس بشيء كالثاني ثمّ رأيت بعضّهم 
بحث ما ذكرثه فيما إذا عَيّنَ الزوج والقدر . 

(تنبية) قد شل على صحيح المُحَورٍ لبطلا هنا عن الإطلاقي قولّه أو آنکح بنا إلى آخره فتأمله 
وكما أن ْنَا المُطْلَقّ هنا لا ينصَرِفٌ | إلا لمهرٍ المثلٍ فكذلك إذْنُ الشّارِع له في إجبارها ّما هو شرط 
كونه بمهر المثلٍ بل هذا أولى بالبّطلانِ أن مُخالفة إذنِ الشارع افش ولك أن تَموَقَ بان ولاية 
المُجْبرٍ أقوى من ولا E‏ 

فصل ف التفويض 

وهو لُه رَد الأمر للغير وشرعًا إِمَا نفويض بضع وهو إخلاء التكاح عن المهر . وما تفويض مهر 
كرون بما ئت أو شاء لان والُراة هنا الأول وى مض بالكسر وهو واضِحٌ وبالفتج وهو 
أفْصَحٌ لان الول فض أمرّها إلى الزوج أي جعلٌ له دخا في إيجابه بفرضه الآتي وكان قياسّه وإلى 
الاک لکن ما كان كنانيه لم يمحت تج لذكره. 

إذا (قالث) * ا يب أو سفيهة مُهْمَلةٌ كما عم من كلايه في الحبرٍ ولا يدخل 

في الرّشيدة ة الصَبيةُ لاا ِن زعمه وقوه في الصّيام أو صبيانًارُشّداة مَجارٌ عن اختبار ديهم كما 
ل ما مته يه ليها وجني با مهر) أر حلى أذ لا مهر لي فرج وى المهز أو سكت) عه أو 
زَيّجّ بدونٍ مهر المثل أو غير تَقْدِ البلّدِ أو بمهر مُؤَجُلٍ أو قال زَوّجْنُكها وعليك لها مائةٌ ويوَججَه بان 
كر المهر ليس شرطًا لِصحةٍ التكاح فلم يكن في قولِه وعليك إلزامٌ بل طَلَبُ وعد منه لا يلرم وبه 
فارَقَ نظيرّه ه في البيع فن المائة ‏ ون ثمنًا لوقب الانعقادٍ عليه فكان | إلزامًا محضًا (فهو تفويض 
صحيحٌ) كما عُلِمَ من حَدّه وسيأتي حكمُه وخرج بقوله بلا مهر قولّها زَّرّجُني فقط فليس تفويضًا على 


هد للح ف تحفة الحتاج بشرح النهاج جه 


3 . و 7 وس ؟ ع 5 9 ل وه 
وكذا لو قال سَيِدُ أمةِ رَوْجْدُكها بلا مَهْرِ ولا يَصِحٌ فويض غير رَشيدةٍ. وإذا جَرَى تَفْويض 


صَحيخٌ فَالأظْهَرُ أنه لا بُ شَّيْعٌ بنفس العمّدٍ. فإنْ وطئ فَمَهرُ مْل. وَيُعْمَدُ بحال العقْدٍ 


المعتمد لأ إا محمولٌ على مقتضى الشرع والعُرْفِ من المْلّحةٍ لاستخياتها من ذكر المهر غا 
وبه فارَقٌ ما يأني في السَيّدِ وينفي إلى آجره ما لو أنكحها , بمهرٍ المثل حالاً من تَقْدِ البلَّدِ فإنّه يصحٌ 
الى ولو قال وجي بلا مھر حال الول و وط تفويضش صحيخ كما اتتصر ل 
الرّركشيٌ وفاسِدٌ على ما رجحه الأذرّعيٌ على أن شارِحًا نَقَلّ عنه ما يُصَرٌ 7 رح باه رجح الأول فلَعَلٌ 
كلامّه اختلف . 

(وكذا لو قال سيّدُ أمة رَوْجْتُكها بلا مهر) إِدْ هو المُستَحِقٌ كالرّشيدةٍ . وكذا لو سكتٌ على 
امار الع رطام أله لو ازن ني يروي انار عن فهر ف الول 
وسكت عنه لم يكن تفويضًا لان الوكيلٌ يلزه الحط لِمرَّكُله فينعقِدٌ بمهرٍ المثل نظيرٌ مام مر في ولي 
اث له وسَكمّث والمُكاتبةٌ كاب صحيحةٌ مع سيد يها كحُرَةٍ كما بحثه الأذرَعي وفيه تعر ما يأتي أنّ 
التفويض تَبَوُعٌّ وهي لا تَستَقِلٌ به به إلا بن السَيّد إلا أن يُجابٌ بان تعاطيّه ذلك ممق ن لذن لها فيه 
وخرج بقوله زَرّجتكها بلا مهرٍ وما احق به رجه بدونه أو بمُوَجُلٍ أو من غير تقد الل فينعقدُ به ولا 
تفويض (ولا صح تفويضٌ غير رَشيدةٍ) كغير مُكلّفة وسَفيهةٍ محجور عليها لأنها ليسث من أهلِ الع 
أمَا إذْنّها في التكا اح المُشْتَملٍ على التَفُويضٍ فصحيحٌ» | (وإذا ری تفويضٌ صحيح فالأظهرٌ أنه لا يجب 
شيءٌ ء تفس العقد) وإلا لطر بطلاقي قبل وطء وقد َل القرآنُ على آتها لا سكو إلا لمعه نعمء إن 
سمّى مر المثلٍ حالاً من تق الب انعَقدَ به ولا ير د هذا على المتنٍ فإنّه فرضٌ كلاه أوّلاً فيما إذا ّى 
المهد أ وسكت رونل كما َر ما إذا ذكرٌ دون مهرٍ المثل أو غير تقد ابلَدِ أو مُؤَجَلاُ واعتُرض قوله 
شيءَ بأنّه أوجَبَ شيئًا هو أحدُ أمرّين المهرٌ أو ما يتراضَيانٍ به وذلك يَتعيُّ بتراضيهما أو بالوطء أو 
بالموت ورد بما ياي من إشكالٍ الإمام واه لو علق قبل فرض ووَطْءِ لم يجب شط فعْلِمَ آنه نه لم 
يجب بنفس العقدٍ شيء من المالٍ أصلا وأما نو الما بطارئ فرض أو وط أو موت فوجوبُ مدا 
وإِنْ كان العقدُ هو الأصلٌ فيه (فإِنْ وطِئ) المُفَرّضْةٌ ولو باختيارها (فمهڙ مدل لان البُضع حَقْ ِل 
تعالى إذْ لا بباح بالإباحةٍ ومَرّ في يكاح المُشْرِكِ أنّ الحربئين لا الدّمَيّين ع لو اعدو أن لا مهر فة 
ماقا لكا به وإن أسلما قبل الوطء سبي اسحشقاقه ولثابلا مهر ركذا لو زئ اه عبد ع أعتقها 
أو أحدهما أو باعها لآ خر ثم دخل بها الزوجٌ فلا مهرٌ لها ولا للبائع (ويُعْمبرُ) مهرٌ المثلٍ أي صفائها 
المُراعاةُ فيه كما يأتي (حالَ العقدِ في الأصحٌ) الذي عليه الأكثرون لأنه السَبَبُ للوجوب كما يأتي» 
وقيلَ يجب أكثرُ مهر من العقدٍ إلى الوطء وصَححَه في أصلٍ الروضة لان البْضْعٌ َمَا دخل في ضمانه 
واقترَتٌَ به إتلافٌ وجب الأقصّى كالمقبوض بالبيع الفاسِدٍ وعليه فلو مات قبل الوطء اعْمُرَ يوم العقلٍ 


حون رسن ع جح سي و 


3 هه 
ولها قبل الوطْء مُطالَبة اوج بن فرص مَهرَاء و حش نفسها ليَفْرِضَء وكذا لکسليم 
لارو في لاضع ترط رضاه بسا رکه وزع ج. لا عِلْمُهما بقدرٍ مَهْرٍ الل في 


الأظْهَرِ. وَيَجورُ فرص موحل في الأْصَحٌ. وَقَوْقَ مَهْرِ مث وقيلٌ لا إِنْ كان من ڇڏي. ولو 
ر امتتح من الفؤضي أو تناعا فيه رض القاضي نف الب حالا. 


على الأوجه أنه الأصلٌ» (ولها قبل الوط طالب الزوج بان بفرض) لها (مهرا) يمثلها إتكون على 
او وها الس ا دس و ةِ وان 
التسمية ب 0 ومعنى الوا لأنه م 
فالعقدٌ سبّبٌ للوجوب بنحو الفرض لا آنه موجبٌ للمهر وفرقٌ واضِحٌ بينهما (و) لها (حَبْسُ نفسِها 
ليفرض) لما مر (وكذا لِتَسلِيم المفروض في الأصح) كما لها ذلك في المُسَعّى في العقدٍ إذ ما فض 
بعدّه بمنزلةٍ وما سمي فيه ولو خافت الفوْتَ بالتسليم جار لها ذلك قطعًا (وَيُشْءَ شَْرَطَ رضاها بما يَفْرِضُه 
الزوج) وإلا فكما لو لم يَفْرِضُ لأنّ الح لها نعم إن فرَض لها مهرَ مثلها باعترافها حالاً من تَقٍْ 
بَلّدِها لم يُشْتَرَط رضاها كما تقل ابنُ داؤد عن الأصحاب» وأطال الأذرّعيٌ في الانتصار له لأنّها إذا 
َع قاض لم يَفْرِضٍ غير ذلك فامتنامها عَبَتٌ وتعدْتٌ (لاعلمهما) أي الزوجين وفي تسخ علمُها 
والأَلُ منقولٌ عن حه (بقدر مهر مثل في الأظهر) لأنّ ما يَتَِّقَانٍ عليه ليس بَدَّلاً عنه بل الواجبُ 


و 


أحدهما. 

(وتجورٌ فرض مُوَجَلٌ في الأصح) بالتراضي كما يَجورُ تأجيلٌ المُسَمّى ابتداء (و) يَجورُ فرض 
(فوقٌ مهر المئل) ولو سن جنسُه لما مَرَ آنه غير بَدَلِ (وقيلَ لا إنْ كان من جنيه) لاه بَدَلُ عنه فلا يُزَادُ 
عليه (ولو امتنع) ازوج (من الفرض أو تناعا فيه) أي قدرٍ المفروض ورّفِمَ الأمرٌ للقاضي بدعرّى 
م ری القاضي) زان لم ر فر اللا اكه من لآن تتم فل الخصربات وا 
البَدِ) أي بَلَدِ الفرض فيما يظهرٌ وعليه فهل ُتر يو العقدد أو الفرض کل مُسْكَمَلٌ كن قياس ما مر 
من اعتبار مهر المثلٍ هنا بيوم العقدد اعتبارٌتَْدِبَلَّدِ الفرض يومَ العقدٍ بل لو امير مَحَل العقلٍ يومّه لم 
يبْعْدُ ولا يُنافي قولّنا بَلَدِ الفرض مَنْ عَبّر ببَلَدِ المرأة لاستلزام الفرض حُضورَها أو حُضورٌ وكيلها 
فالتعبيرُ بيد الفرض لعَدْحُلَ هذه الصَورةٌ أولى وإذا مر د الفرض أو بَلدُها فقد ذكروا في اعتبار 
قدره أنه لا يعتبر بلدها إلا إن كان بها يسا قراباتها أو بعضَهُنَ وإلا اتير بَلَدَهُنَ إن جَمعهنٌ بَلَدّ وإلا 
امير أقربهن لبها فان تعزَّرَتْ معر فَتّهُنّ ارق اجات لها كما يأتي فقياسه أن ذلك يُعْتَبَرُ فی 
صفته أيضًا كما جَرَم, JE‏ لازم e N‏ 
لمعرفة عَشَرةٍ مثلا من غير أن تغرف من أيّ نَفْدِ هي (حالاً) إن رَضيّتْ بغيرهما أو اتيد ذلك لِمامَرٌ 


مه علب تت تحفة المحتاج بشرح لمنهاج/) 
ا تا ر 


TE 0‏ 
قُلت: وبفْوَضٌ مه يفل ومُشترط عِلْمُه به والله أغلم. را يح فرص أجنبئ من ماله في 
الأصَح. والفوضٌ الصحیځ كمُْسَكى فيَشَطَُ بطّلاقي قبل وط ولو طَلّقَ قبل فَوْضِ ووَطْءٍ 
فلا سَّطْرَ. وإ مات أحَدُهما قَبلهما لم يَجِبْ مَهْرْ مِثْلٍ في الأَظهَرٍ. قُلْت: الأظهَد جوب 


واللّه أغلم. 


ت في البضع عمل نعالى بل لو اعت زساؤما لتاجيل لم پُچ على المعتمي بل يض مهو مله 
حالاً وء مص ينْقَصٌ منه ما يقابل الأجَلَ (قلت ويُفْرَضُ مهرٌ مئل) حالةً العقدٍ بلا زيادةٍ ولا تفص لأنّه قيمةٌ 
البْضْعِ نعم» يُعْتَمَرُيَسيرٌ يقعٌ في مَحَلّ الاجتها بان يَُْاَنَ به نظيرٌ ما مَدٌ في الوكيلٍ وقضيّةٌ كلام 
الشيخين من الريادة وانتقصٌ وإنْ رَضيا وهو مُنَّجَُ نظيرٌ مام مر وإن اختارَ الأذر عن خلاقه لکن قال 
الغرَيّ قد يُقَالُ إذا تَراضَيا خرجت الحُكومةٌ عن تر القاضي والكلامٌ فيما إذا فصّلّت الحُكوماتٌ 
بحكم با اه ورد با ن مُرادَهم أنّ حكمّه البات بمهر المثلٍ لا يمنعه رضاهما بخلافه ويدونه أو أكثرٌ 
منه لا بُجورٌه رضاهما به (ويُشْمَرَط عله به) أي بقدر مهر المثلٍ (واللّه أعلم) حتى لا يزيد عليه ولا 
ينص منه لأنّه صرف لغيه فان قُلْت ينبغي أن يكون هذا شرطٌ جواز تصَرِه لا لوذه لو صاَقه في 
نفس الأمر قُلْت لا بل الذي َل عليه كلامم آنه شرطً لهما لان قضاء القاضي مع الجهْل لا ينفدٌ ون 
صادَفَ الحقٌّ (ولا يصح فرضٌ أجتَبي) ولو (من ماله) بغير إِذْنِ الزوج سواء العينُ الذي (في الأصحح) 
وإنّما جار أداؤه كبْنَ غيره من غير إذْنه لأنه لم يسيق نَم عقدٌ مانم منه وهنا الفرض تيبر ما يقتضيه 
العقدٌ وتَصَرّفٌ فيه فلم يَلِقْ بغير العاقِدٍ ومأذونه . 

(والفرض الصّحيحُ) منهما أو من القاضي (كمْسَمَْى فيتشَطْرٌ بطلاق قبل وطه) كالمُسَمّى في العقٍ 
اتا الفايدٌ كخمر فهر فلا يجب شية حتى يط وإنما اقتضى الفايدُ في ابتداءالعقد مهر الملل 
لأنه أقوى بكونه في مُقَابَلةِ عِوَضٍ وهنا دَوامُ سبقه الخُلوٌ عن العِرّض فلم يُنْظَرْ للفاسِدِء (ولو طَلْقَ 
قبل فرض ووَطءٍ فلا شَطرٌ) لمفهوم قوله تعالى وقد َر طن ريص € [البقرة :۲۳۷] لها المبْعةٌ كما 
بأتي (وإن مات أحدهما قبلّهما) أي الفرض والوطء (لم يجب مهر مث في الأظهر) كالقّرقة بالطّلاقٍ 
(قُلت الأظهرٌ وجوبه واللّه أعلمٌ) للخبرٍ الصحيح خلافًا لِمَنْ وَهِمَ فيه بقضائه كيه بذلك 
زوع سیا . 

فصل ي بيان مهر المثلٍ 

(مهرٌ المئلٍ ما يُرْغْبٌ به) عادة (في مثلها) تَسَبَا وصفة وره الأعظم) في النَسبيةِ (نَسَبٌ) ولو في 

العجَّم على الأوجه لأ التّفاخر إنْما يق به غالبا فتختَلِفٌ الرَعَباتٌ به مُطْلََا (فيرامى) من أقاريها حتى 


وس ا 


عع اس 


أرب من نسب إلى من تنسبُ إليه ورهن أَحتٌ لاوت ثم لأب ثم دات أخ ثم عات 
كذلك» فإ قُقِدَ نساء العصّبة أو لم يكحن أو مهل مَهْرْمُنَ فأرحامٌ كَجَدَاتِ وخالات» 


قاس هي عليها (أقرَبُ مَنْ تُنسَبُ) من ساء العصبة (إلى مَنْ تُنْسَبٌ) هذه التي تَطْلْبُ معرفة مهرها 
(إليه) كاخت وعَمَةٍ لا م وجَدَة وخالة ِقَضائه يكل بمهر يسا برْوعَ في الخبر السَابِت ما مجهولةٌ 
الس فركُنُه الأعظمٌ فيها نِساءً الأر حام كما يُعْلّمُ ِا يأتي (وقرَبهُنْ أختٌ لأبوّين) لإذلاثها بجهتّين 
(ثم) إن مُقِدَتْ أو جهِلَ مهرها أو كانت مُمَوَضٌْ ولم يُفْرَضُ لها مهرُ مثلٍ أختٍ (لأب ثم ناث أخ) فابئه 
وإنْ سمَّلَ (ثم عَمَاتُ) لا بَنانهُنَ وإيرادُّنَ عليه وهُمٌ (كذلك) أي لأبوّين ثم لأب ثم ناٿ عَم ثم ناٿ 
ابه وإِنُ سمّل كذلك . 

قل قضبَةُ كلايه كالرَافِِيٌ أن بعد نات الأخ تقل للحَمّات حتى لو وُحَدّتْ بنك بنت أخ وعَمَةٌ 
مت العمَُ وليس كذلك بل المُراُ تقديمٌ هة الأخوة على جهة العمومة وبه صرح المارردي اه 
وهو عجيبٌ وَإِنْ جرى عليه الزّركشيٌّ كشي وغيره إذْما َر في بنت بنت الأخ ونم كيف وهذه خارجة 
ما الكلامٌ فيه وهو نِساءٌ العصّبات المُصَرّحٌ بِهنّ قول وأقرَد بهن إلى آخِره ولو أورّدوا عليه أن قضيّته 
أن بنك ابن الأخ لاتقدمُ على الع وليس كذلك لكان هو الراب وقد يُجابُ بأله أراة بالأخ جه 
الأخوّةٍ فيشمَلُ كلّ من ثبت إلى "فرع الأخ الذكر من جهة أبيها (فإن فد ناء العصبة) بان لم يوجَدْدَ 
وإلا فالميّتاتٌ ب ا و لا ال 
أن العبرة بفرض الرَغْبة فيها لو كحت الان فاسئوت المتكوحةٌ وغيرها ويردُ بأل المتكوحة استَفرٌ 
هرب اث مع مافيها بم يقتضي زيا أو لصا وغيرها مط ماب رب يها ملف إذما 
بالقوّة يقح الاتلاف فيه كديرا فأغرضوا عن ذلك وانتقّلوا يما لا اختلاف فيه من اعتيار المتكوحات 
من يساءِ الأرحام فالأجِتَبِيَاتُ (أو جُهل هرحن فأرحامٌ) أي قراباتٌ للأمّ من جهة الاب أو الأ فهُنَ هنا 
أَمْ من أرحام الْفرايِضٍ من حيتٌ شُموله للجَدات الوارثات وأخصٌ من حيتُ عدم شموله جنات 
العمّات والأخو ات ونحوهما (كجََدَاتِ وخالاتٍ) لأنْهُنّ أو لى بالاعتبارٍ من الأجانب تُقَدَمُ الم 
فالثربى من جهاتٍ أو جهة. وقضية كلايهما عدمٌ اعتبار الم واعرض بأنها كيف لاثم وبر ها 
ومن نّم قال الماوّرديٌ والرّوياني تُقَدَمْ 41 فالأختٌ للام فالجدات فإن اجتّمع 4 أب ب وام 4 فوجوةٌ 
والذي بيه استواؤهما ثم الاثم نات الأخوات أي للام ثم نات الأخوال ولو لم يكن في نساء 
عَصّباتها مَنْ بصِفّتها فهنَ كالعدم كما صرّح , به جمعٌ واعتمده الأذرّعيٌ ولو قيل بُ يعبر السب ثم ينص 
أو يرال الصّفات ما ليق بها نظي ما يأني لكان أرب وکود ذاك فيه مُشارَكة في بعض الصّفات 
بخلافٍ هذا لا تأد ثير له د ملظ التّفاوُت موجودٌ في الكل ود ُتَر الحاضرات منهنٌ فإن خِينٌ كله 
زد نون جنات برعا كما زمابه وإ E‏ بها ثم أقَربُ َلْدِ إليها 


نعمء يدم منهنّ مَنْ ساكتها في بَلَدِها قبل انتقالها للأخرى وِيِعْتَبَرٌ في المُتَمَرّقات ا لِبَلَيِها ثم 


© تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


يقن 


وى الف ل ل ا ER A‏ ا ام e RSE CE‏ 
ويُعْتَبَد سن وعَفْلُ وسار وبكارةٌ وثيوبةٌ وما اختَلّفٌ به غْرَضٌء فإن حصت ث بمَضلٍ أو 


فص زيد أو تُقِصّ لائِنُ في الحال» ولو ساقحث واحدةٌ لم تب موافَقَتُهاء ولو حَمَضْنَ 
للعشيرة قمّط اغْر. وَفي وطْءٍ نكاح فَاسِدٍ مَهْرْ مِثْل يوم الوط فن كور فَمَهْرٌ 
/ 1 7 َه 


قدب ب النّساء بها شَبَها وتُْتَبرُ عربيّةٌ بعربيَةٍ مثلها وأمةٌ وعَتيقة بمثلها مع اعتبار شرفي السَيِّدِ وخسّته 
وقرويّةٌ وبَلّديةٌ وبَدُويّةٌ بمثلها. 

(تنبية) عُلِمَ من ضَبْطٍ سا العصبةٍ ونساءِ الأرحام بما ذُكِرَ أن مَنْ عدا هذِينٍ من الأقاربٍ كبنت 
الأخت من الأب في حكم الأجئّبيّات وكان وجهّه أن العادةً في المهر لم تُعْهَدُ | إلا باعتبارٍ الأوليين 
دون الأخيرة. 

(وُعتبرُ) مع ذلك (سِنٌ وعقلٌ وتِسارٌ) وضِدّها (وبكارةٌ وثُيوبة و) كل (ما اختلف به عَرَض) كمال 
وعفة وقصاحة وعلم فمَنْ شارَكتّهُنٌ في شيء منها اعْثَّبرَ وإنما لم يَعْتَبَرْ نحوٌ المالٍ والجمالٍ في 
الكفاءةٍ لأنْ مَدارَها على َفُع العارٍ ومّدارٌ المهرٍ على ما تخْتَلِفٌ به الرَعُباتٌُ (فإن اختَصّتْ) عنهُنَ 
(بِفَضْلٍ) بشيء ما در (أو تَقص) بشيءٍ من ضِدّه زيدٌ عليه أو تفص عنه (لابقٍ تی بالحال) بحسب ما يراه 
قاض باجتهاده (ولو سامَحَتْ واحدة) هي مِثالّ للقِلةِ والتُذرة لا قي من نِسائِها (لم تجب موائقئُها) 
اعتبارًا بالِيهنَ نعم» | إن كانت مُسامَحَتُها لِتَفُْصٍ دخل في النّسَبٍ وقثّرَ الرَعْبةَ فيه اتير (ولو حَفَضْنَ) 
كلّهُنَ أو عالِبُوُنَ (للعشيرة) أي الأقارب (فقط امْبرَ) في حَقَّهُم دون غيرهم سوا مهرٌ الَبْهةٍ وغيرها 
خلانًا للومام بل ذكرٌ الما ردي أنّهُنَ لو حَفْضْنَ لِدّناةة تهنّ لِغير العشيرة فقط اعْثُّبرَ أيضًا وكذا لو 
ا رك واه ا ا ولو 
نحو علم فقد يُحََْتُْ عنه دون غيره ومر أن لو اعمَدنَ التأجيل فرَض الحاكِمٌ حالاً وتَقصٌ لائِمًا 
بالأبجل ذا ام عن التأجيلٌ في كله أو بعضه نَقَصّ للتعجيل ما يَليقُ بالأجَلٍ ويظهرٌ آنه إذا اتيد 
التاجيل بأجل مُعَيّنِ ¿ مُطَرِدِ جارٌ للوّليٌ ولو حاكمًا العقدٌ به وذلك التَفْص الذي ذكروه مَحَلَه في فرض 
الحاكم لاله حكمٌ بخلافي مُجَرّدِ العقدٍ به ثم رأيت السّبكيّ ذكر ذلك تَمَُّهَا والمرانيّ سبق إليه حي 
ذال بخلاف الى ابت كآن زج عير وكانث عاد اها أن يتكخن بح جل وبنير ككل البلد 
فاه يجوز له الجرّْيٌ على عادتهنّ وقد يُجابُ بأنّْ الاحتياط للموَلَية اقتضى تعيّنَ الحال لكن مع نفص 
ما ليق بالأجلٍ الذي اعتذثه يقبته مامز أن الولئ لا بتع به وإن اغنية إلا يضار . وعلى اعتماد 
الي الذي يظور ا يشْتَرَط هنا ما في الوليٌ إذا باع بمُوَجلٍ للمَصْلَحَةٍ من يسار المشتري وعدالّته 
وغيرهما وأنه يش يُشْتَرَطُ أيضًا فيمَنْ يدنه أن يعتّذنَ أجَلا مََُنَا مُطَرِدًا فإن اخمّلفنَ فيه احمل إِلغازٌه 
واحتّمِلَ انَباعٌ أَلِْنَ فيه (وفي وطءٍ نِكاح فاسِدٍ) يجب (مهرٌ المثلٍ) لاستيفائه منفعة المْضْع ود يعبر 
هه يوم لوطب أ وات لله رقت الملا لا العقد سوه( تكزر) ذلك (فمهز) واحذولوفي 
نحو مجنونةٍ لانّحادٍ الشّبْهةٍ : في الكل فلا نَظَرَ يكونها سلّطْنْهِ أو لا خلاقًا لما بحثه الأذرّعيٌ ثم إن 


ملإكتاب الصداق )هة بمب م 
امم لے 


FATE 
في أَغلى الأخوال. قُلْت: ولو تَكَوَرَ وط بشّبِهةٍ واحدةٍ قَمَهْنٌ فن تَعَدّدَ جئشها تَعَددَ‎ 
المي‎ 


ولو كور وطء مَغْصوبة أو مكرهة على ًا كور المهْرُ. 
ولو كور وط الأب والشَرِيكِ وسَيدٍ مكائبة فَمَهْن وقيل مُهوزء وقيل إن انّحدَ المجِلِسش 
7 مهن وال فَمُهوڙ واللّه ا 


ّث فاه في كل تلك الوطات فوافيحٌ وإلا كان كانت في بعض الوطات مثلا سليمة سبيت 
وفي بعنيها بِضِدٌ ذلك انير مهرما (في أعلى الأحوالي» | لولم توجَدْ إلا بتلك الوطأةٍ وجب ذلك 
العالي فن لم تقض البقيّةٌ زيادة لم تقئض نَقْضًا. 

(قُلْت ولو تكرّرٌ وطْءٌ بشبهة واحدة فمهرٌ) واحدٌّ لِشُّمولٍ الشّبْهةٍ هنا للكلّ أيضًا . وخخصّه العراقيّر 
فيما إذا لم يَطأ بعد أداءِ ا ا 
ويشهّدُ له ما مر في الحجٌ أن مَحَلَّ َداجُلٍ الكقّارة ما لم يتَخَلَّلْ تَكُفِيرٌ وإلا وجَبّتْ أخرى لما بعد 
ومّكذا ولاايجبٌ مهرٌ لحربيّة أو مُرْئَدَةٍ ماتث مُرْتَدَةَ أو أمة سيِّدِه التي وطِئّها بشْبِهةٍ (فإن تعدّد جنسُها) 
کان وطگها بيكاح فاس ثم نها مه أو انحَدَ وعدت هي کان وطگها بظَئّها ز وجه ثم الكشّفٌ 
الخال * ثم ويها بذلك الظَنْ (تعدة المهرٌ) لان تعددها كتعدّد التكاح» (ولو كرّرَ وطأء مغصوبةٍ) غير 
زانية كنائمةٍ أو مَكروهةٍ أو مُطاوِعة لِشبهة اختّصَّتُ بها (إو مُكْرَهةٍ على زِنًا) وإنْ لم تكن مغصوبة إِذْ 3 
الم من الوط زاوم الأكواء لصت فرع قار اختصاض الا ران بال ره واله ١‏ وج اي 
هذه عليها غَلَط فاش (َكرَرَ المهر) لأنّ سببَه الإتلافٌ وقد تعدّد بتعدّد الوطآت» (ولو تَكرّرَ وطء 
الأب) جارية ابه ولم تحمل ل (والشريك) الأمة المشتركة (وسيْد) بالتنوين ويجورُ تركُه (مُكاتَبةً) له أو 
مُكائبه (فمهز) واحدٌ فيهنَ وإ طال لمان بين كلّ وطائين كما شَمِله كلامهم لانّحادٍ الشبهةٍ في 
جميوِهِنّ (ولو قيلّ مُهورٌ) لِتعدّدٍ الإتلافٍ في ملكِ الغير مغ الع بالا 

(وقيل إن انّحَدَالمجلِسٌ فمهرٌ وإلا فمُهورٌ والله أعلمٌ) لانقطاع كل مجلس عن الآخر ومَحَلُ ما دك 
في المُكاتبةٍ إن لم تحمل فان حَمَلَتْ > حيرت بين بَقاءِ الكتابة وفسيخها لِمَصِيرَ أمٌ ولّدِ فإن اختارت 
الأول وجَبّ مهدٌ فإذا وطِئّها ثانيًا خُيّرَتْ كذلك . فإن اختارت الأول فمهرٌ آخرٌ ومكذا ذكرّه جمعٌ عن 
لَص واعتّمَدوه ولا يخلو عن نَطَرٍ ولأنها باختيارها الأول كل مَرْةِ صي يرُ الشُبْهةٌ واحدةٌ وهي الملك 
فلم يظهر للنمَدِّ وجةٌ كما هو واضِحٌ على أنّ الحملّ لا خُصوصية له في ذلك ولو فُرِض اعتماده 
ومن نّم حَذَفَه شارح . 

(تنبية) العبرةٌ في الشْبْهةٍ الموجبة للمهر بها كما مَرّ وحيتئلٍ فهل العبرةٌ في التَعَدِّ بها أو بطئه 
أو مرق بين أن تكون الشُّبْهةُ منهما فيُعْتَبَرُ ظَنّهِ لأنّه أقوى أو منها فقط فَيُعْتَبَرُ ظَنُها ؟ كل مُحْثَمَلُ 
والأخيرٌ أوجَهُ 


س 


فصل ف تشطير الهرٍ وسُقو 

لني ةساس كد ليق مان ور ةدعو . 

مر (منها) کفسخها َيه أو بإعساره أو بعتقها وكردّتها أو إسلايها نبا كما قاله الققَالٌ وما جم 
شي بق فرق تا لالد قر لالوم ماقا يالو ارك أا ا ارضته الله بجي 
أن إسلام الم كإرضاعها سواءٌ فكما لم ينظروا لإرضاعِها فكذلك لا ينظروا لإسلايها ولا ما حكاه 
الغزاليُ عن الأصحاب من التشطير فيما لو طبرت الرَيحُ نفطة لبن من الحالبة إلى فيها فابتلمَمْها بل 
مسالة الرّضاع الثانيةٌ أولى إِذْ منها فعلّ وهو المص والازِرادٌ ولم ينظروا إليه والمسلمةٌ تَا لا فعلً 
اھ جیا ني زيما مذا على ر ف ب ا هنا ذلك | رة نكا 
من إسلايها وتَحَلّفِه فلْيَمْلِبُ سيّبُه أيضًا ويأتي في المُتْعةٍ أنّ إسلامها تَبَعَا كإسلايها استقلالاً فلا مُنْعةَ 
ولايْرَدُ لآنَ الشَطْرٌ أقوى لِقولِهم وجوبّه آكدُ فلم يُوَْرْ فيه إلا ماع قوي بخلافِ الممْعةٍ أو إزضاعِها له 
أو زوج أخرى له أو ملكها له أو ارتضاعها کان كبّتْ وارتَضَعَتْ من امه مثا (أو بسبيها کفسخه 
بعَيبها) ولو الحادتٌ أو منهما. 

كأن ارتَدَا مَعّا على الأوججه من ناض المُتأخُرين في فهم كلام الرَافِعيّ وفي الترجيح حتى ناض 
جمعٌ منهم تُمُوسَهم في كُتبهم وذلك لأنهم لم ينظروا لما من الزوج إلا حيتٌ انى سببّها كما صرّح 
به المتنُ وغيرُه وهو هنا لم ينتّفٍ فغلب لال المانِعَ للوجوب مُقَدّمٌ على المقتضي له وتصريحٌ 
الرويانيٌ بالتشطير ضعيفٌ وِيُمَرّقُ بينه وبين الحُلْع بأنّه لا سبّبَ لها فيه وإنّما ايه أن بَذْلها حاملٌ عليه 
والفرقٌ ظاهرٌ بين السَبَبٍ والحاملٍ عليه عرفا أو من سيّدِها كان وطئ مته المُرَوّجةً لبعضه أو أرضَعَتْ 
اها مع زوجها (نُسقِطُ المهر) المُسَمّى ابتداة والمفروض بِعُدرٌ مهر المثلٍ لان فسحّها إتلاُ 
للمُعرّض ب قبل التسليم فأسقط وَضّه كإتلان البائع المبيع قبل القبض وفسخه التائ م عنها كفسخها 
وإنما لم يلزم أباها الْمُسلّم مه لها مع أنه فوت بَدَلَبُضِْها بناء على أن بها تبَعيّتَها فيه كاستقلالها 
بخلان المُرْضِعة يلزمُها المهرٌ وإنْ لَرمَها الإرضاعٌ لِتعيّيها لان لها أخر تُجِدُ ما ؟ تَعْرَمُه والمسلمٌ لا 
شية له فلو غرم َر عن الإسلام ولأجحفنا به وجعلّ عَيْبَها كفسسخها ولم يَجْعَْ َيِه كفراقِه لاله 
بَذَلَ العِوّضٌ في مُقابَلة مَنافِعَ سليمةٍ ولم د نَم بخلافها وإنّما مُكُنَتْ من الفسخ مع أن ما قبضئْه سليمٌ 
َع ضَرَرها فإذا اختارث دف تكله (وما لا يكوثُ منها ولا بسبيها (كطلاقي) ولو ًا أو 
١ eee‏ لكان لدعي از المياز قم على نا 


ور 


م يُحَقَّنُ الرّضا منها بلُحوقٍ الضّرَّرٍ وقد وُجد ولا كذلك هنا إن فوّضّه إليها فطلّقت نفسّها أو عَلّقَه 


ملأ كتاب المصداق هة 0009420 


ل( ر 
واشلامه ورگته ولعانه وازضاع امه أو مها مُسَطرة. ژ ثم قيل: معنى التَّشْطِيرٍ أن له حيار 
ارچ والصحيځ عَؤْدُه بنفس الطلاق» فلو زاد بعده قله. 


وإنْ طَلّقَ والمهر تالف فَيِضْفٌ بَدَلِهِ من مِثْلٍ أو قيمة. وإنْ تَعَيْبَ في يَدهاء فن قَنِعَ به ولا 


بفعلِها ففعلتْ (وإسلامه) ولو تَبَعَا (وردته ولعانه وإرضاع أمّه) لها وهي صَغيرةٌ (أو) إزضاع (أمّها) له 
وهو صَغيرٌ وملكه لها (يشطُرُه) أي بنصفه ِلص عليه في الطلاقٍ بقوله تعالى صف ما وس » 
البقرة :۲۳۷] وقياسًا عليه في الباقي ومَرٌ آنه لو روج أمَنّهِ بعباه فلا مهرّ فلو عَمّقا ڈ ا 
عر مهما لو عبد في أن وح ام ير زليه قعل ثم عط قبل الوط فير جع الكل ليمك 
ان آنا الصف الست فاخ وان الصف اام بلطلا فهو إلا يرجم ردج تافل ورل 
فلِمَنْ قا مامه وهو هنا ماله عند الطّلاقي لا العقدٍ لأنّه صار الآ أجبيًا عنه بكلّ تقدير ولو أعتَقه 
ماله أو باه ثم انفَسَحَ أو طَلَقَ قبل وطء رجع هو أو سيّدُه على المُعتت أو البائِع بقيمّته أو نصفها 
أنه ومشتريه حينئِ المُسكَجق عند ارات وفي مسخ أحيهِما حَجَرًا أو حيوانًا كلام مم في شرج 
الإرشادٍ فراجعه. 

(م قيل معنى التشطير أن له خيارٌ الرجوع) في الصف إِنْ شاء تَمَلّكه وإِنْ شاء تَرَكه إِذْ لا يُمْلَكُ 
قهرًا غير الإرثِ (والصّحيح عَوْدُه) أي التَصفي إليه إن كان هو المُوَدي عن نفسه أو أذَّاه عنه وليه وهو 
أن جد وإلا عاد للمُوَّدَي كما رجحاه وإنْ أطال الأذرّعيٌ في خلافِه (بنفس 0 
ون لم يختره للآية ودعوّى الحضرٍ ممنوعةٌ الا ترى أنّ السَالِبَ . يمل قهرًا وكذا مَنْ أخدّ صَيْدَ 
-1 [ز<زذز 1 1 N‏ 
لِلسّيّدِ عند الفراتي لا الإصداتي ووقع إشارح كس ذلك وهو سبق قلّم فإ عَتَقّ ولو مع الاق عاد له 
وإذا فرّعْنا على الصحيح أو كان الفِراقٌ منها (فلو زاد) الصداق (بعدّه) أي الفِر اق (فله) كل الرّيادةٍ 
المْتصِلةٍ والمُْمَصِلةٍ أو نصمُها لِحُدويْها من ملكه أو من مشترّك بينهما أو تمص بعد الفراقٍ في يَدِها 
ضمت الارش كله أو نصق إن تعد بان طالبها فامتنعث وكذا إن لم تعمد آي لا يدها عليه يد 
ضمان وملكه له بنفس الفراقي مُستَقِرٌ وبه يُقَرَقُ بين هذا وما مَرٌ فيما لو ڌ تعيب الصداق بيده قبل قبضها 
لأنّ ملكها الآنَ لم يستَقِرٌ قر على یجاب أرش لها كماما مم أيهم لوه بال مقبوض 
عن مُعاوّضةٍ كالمبيع في ب المشتري بعد الإقالة وهو صريحٌ فيما ذكرته أو في بده فكذلك إن تى 
عليه آجتيي أو هي . 

(وإنْ طَلْقَ) مثلاً (والمهرٌ) الذي قبضئْه قبضئه (تالف) ولو حكمًا (ف) له (نصفٌ بَدَلِِ من مثل) في مثليّ (أو 

قيمة) في مُتَقَوُمٍ كما لو رَد المبيعَ فوَجَدَ ثمئّه ثمئه تالِمًا (فإنْ تعئِبَ تعِبَ في يَدِها) قبل محو الطلاقي (فإن قت 
الزوجُ به) أي بنصفه مَعيبًا أخدّه بلا أرش ب (والا) يقنع به (فنصفٌ قيمّته سليمًا) في الممَقَوم ونصفٌ مثله 


م “لدبلل 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )04 


ل 25 ي 2 200١٠89‏ عي كه هوابع > £ ر 
وان تعيب قبل قَبِضِها فَلّهِ نِصّْفُه ناقِصًا بلا خيار, فان عاب بجنايةٍ وأَحَدَتُ أرسّها فالأصخ 
أنّ له ضف الأرش. ولها زيادةٌ منْفَصِلة ولها حياڙ في ملت فان كث فَيضْفٌ قيمةٍ 


بلا زيادة» وان سڪ سَمَحث لَرِمَه القبول. 


سليمًا في المثليٌ والتعبيرٌ بنصفي القيمة وبق بقيمة الصف وهي أمَلُ ونّعَ في كلام الشافعيّ والجمهور 
فإما أن يكون تنافضا وهو ما فهمّه كثيرون وإما أن يكون مُوْداهنا عنتهم واحدًا وعلية يحتمل تأويل 
الأولى مواق الثانية بأنّ المُراد كل من التَصمّين على دته ويحتّملٌ عكسّه بان يراد قيمةٌ الصف 
لها رب اا ور ذلك علدنا فى ات ويه في رر آنه يرجم جه ت ا 
الذي هو أكثرٌ من قيمة الصف رعاية له كما روعيّتُ هي في تخبيرها الآتي مع كونه من ضمانها (وإنْ 
تعيبٌ قبل قبضها) له بآفة ورضيّتُ به (له نصفُه ناقِصًا بلا خيار) ولا أرش لاه حالةً نَقْصِهِ من ضمانه 
(فإنْ عاب بجنايةٍ وأخدّث أرشّها) يعني كان الجاني مِمّنْ يضمنٌ الأرش وإِنْ لم تأخذه بل وإ أبرأثه 
عنه ولو رَدَنّه له سليمًا. 

(فالاصع أن له نضف الأرش) مع نضف العين لان بَدَلُ الفائت وبه فارّقٌ الريادة المُتْمَصِلة (ولها) 
إذا فارَقَ ولو بسبيها (زيادة) قبل الفراق (متفَصِلةٌ) كثمرة ووَلَدِ وأجرة ولو في يَدِه فيرجمٌ في الأصلٍ أو 
نصفه أو بَدَلِهِ دوتها لِحُدوثها في ملكها والفِراقٌ إِنْما يقطعٌ ملكها من حينٍ وجوده لا قبله كرُجوع 
الواهبٍ نعم > في ولي الأمة الذي لم يُمَيْْتتعيّنُ قيمة الأمّ أو نصفُها حَدَرًا من التفريتي المُحَرّم ون قال 
آحُدُ نصمّها بشرط أن لا أرق بينهما على الأوبجَه ولو كان الولدُ حملا عند الإصداق فلل َضيَّث 
رخ لي العذوها الئاه 21 هايو E a‏ يمير ولّدُ الأمة هذا إِنْ نلم 
تنقصٌ بالولادةٍ في يَدِها وإلا د َخَيرَ فان شاء خد نصفّها ناقِصًا أو رجع بنصف قيمّتها حيتئدٍ فان كان 
لقص في ب يه رجع في نصفها وإنما قروا هنا ِمَنِ لَص بالولادة في يِه لأنّ الول ملكهما مما فلم 
كرو لمعيه[ إذ لا مْرَجْحَ وبه يُقَرَقُ بين هذا وما لو حَدَّتٌ الولدٌ بعد الإصداقٍ في يَدِهِ ثم وُلِدَتْ في 
يَدِها فإنٌ الذي اقتضاه كلام الرَافِعِيٌ آنه من ضمانه نَظَرًا إلى أن السَبَبَ وُجِدَ في يده وإنْ كان الولدٌ لها 
(و) لها فيما إذا فارَقها بعد زيادة مُتَصِلةٍ (خيار ذ في مُنصِلةٍ) كسِمَنِ وحِرْفة وليس منها ارتفاع سوق (فإِنْ 
شحف) فيها وكان الفِراقُ لا بسبيها (ذ) له ولو مُْسِرة (نصفٌ قيمة) للمهر أن يرم بلا زيادة وم 
الله للأجوع من خَصائِصٍ هذا المحَلٌ العو هنا ابتداء تَمَلّكِ لا فسح ومن كم لو أمهرٌ العبدُ من 
كسبه أو مال تجارّته ثم عَمَقَ عاد إليه كما مَرَآنقَا ولو كان فسا لعا ماله أوّلاً وهو السَيّدُ (وإن 
سمحث) بالزّيادة وهي رَشِيدةٌ (َرِمَه القبول) لأتها يكونها تابعة لا نَظْهَرُ فيها الوه فليس له علب القيمةٍ 
هذا كله إِنْ إن لم يَعَدْ إليه كل الصّداقٍ وإلا فإنُ كان بسب مُقَارِنٍ للعقدٍ كمَيِبٍ أحدهما رجع إليه بزيادته 


ل ا سم 


nL‏ و مه 


ل كتاب الصداق 04 د عه كح سه تعد و 


وإ زاد وتَقَصٌ ككبرٍ عبد وطولٍ تَحْلةٍ و تع صَْعةٍ مع برص فإن اتا بِضفٍ العين» ) 
وا يضف قيمةٍ» وزراعة الأرض تَقْصٌء وحوثُها زياد وحمل أمةٍ وتهيمة زيادةٌ ونفْصٌ. 
وقيل: م مُتْصِلةٌ. و عن وعلمه مر مويو لم رها 


E‏ ولو رضي بِنِصل النَحْلٍ وت تبقية الثّمَرِ إلى جداده 


(وإن) فارقٌ لا بسببها وقد (زاد) من وجو (وتقص) من وجو (ككبّر عب راد oT‏ 
لحري وتو لاض واتعلم ویقزی به على الأسفار والصتاع فالوس الثاني زياد كوج 
مَصيرُ أبن سنةٍ ابن نحو حمس فزيادةٌ محضةٌ ومَصيرٌ شاب شيحًا فنفْصٌ محضٌ (وطول تَخلةٍ) بحيثُ 
قل به ثمدها وكثُرٌ , به حَطَبُها (وتعلّم صَئْعةٍ مع) حُدوثِ نحو (بَرَصٍ فإن افق على أنه يرجمٌ (بنصفٍ 
العين) فظاهرٌ لأنّ الحقّ لا يعدوهما (وإلا فنصفٍ قيمةٍ للعين) مُجَرّدةٍ عن زيادة ونَقْصٍ لأنّه الأعدّل 
ولا د ag‏ التق ولا حي على إعطائه لِلرّيادةٍ (وزراعةٌ الأرض تَقْصٌ) 
مخض لأنها تدعت ب قوتها غالبا (وحرثها زيادة) فإن اققا على نصفها محروثةٌ أو مزروعةٌ ورك ازع 
للحصادٍ فواضِحٌ وإلا رجع بنصفي قيمّتها مجر عن حرث وزع هذا | إن اتُخْزَّتْ لِلرّراعة كما بأصله 
وكان في وقته وإلا فهو نَقْصٌّ محض فاستَْتَى عنه بقّرينة السَياقٍ إذْ هو في أرضٍ لِلزّراعةٍ وحمل أمةٍ 
وبهيمة) ود بعد العقدٍ ولم ينفصل عند النيراقي (زيادة ِو الول (ونفصٌ) لأ فيه الضَعْفَ حالاً 
ولوف الموات مالا (وقيل البهبمة) ختملها (زبادة) محف لأنها لا يلك اغالا تخلذف الامة دوه 
هنا ون واققَه كلاممهما في خيار البيع آنه عَيْبّ في الأمة فقط باه فيها يُفْسِدٌ اللَّحْم ومن تم لم تَجُز 
الَضحيةٌ بحايلٍ كما سيأني وما هنا لا قاس بالبيع كما هو ظاهرٌ إذ المدار تم على ما يُخِلُ بالمُعاوَضةٍ 
وهنا على ما فيه جَبْرٌ للجازتين على أن كلامهما قبل الإقالة يقتضي آنه فيهما فيهما إن حَصَلّ به نَقْصٌ فعيْبٌ 
وإلا فلا (وآطلاع نَخْلٍِ) لم يوَبّرْ عند الفراق (زيادة مُنْصِلةٌ) في ممع يُمَْعٌ الزوج من الرُجوع القهريّ لِحُدويها 
بملكها ولو رَضيّث بأخله له مع الل اجر على قبوله وهو التزر في غير التحل بدو نحو 
تَساقطله كبُدرٌ الطلْع من غير تأبير» (وإنْ طُلّقَ) مشلا (وعليه ثمرٌ مُوَبَرٌ) بأنْ تَشَفَّقَّ طلثه أو وعد تعر 
ساط ؤر غيره وقد حَدَك بعد الإصداقي ولم يدخل قت مجناؤ (لم يلزنها قطفه) ليرج هو إنصفب 

نحو النَخْلٍ لأنّه حَدّثٌ في ملكها بل لها إبقاؤٌه إلى جُذاذه وإن اغتيدَ قطفُه أخضَرٌ سْرَ لکن نَظرَ فيه 
الأنرّعيٌ ويد بال نرهم لجانها أكثرُ جَبْرّا لما حَصّلَّ لها من كسر الفيراقٍ ألكّى التَظَرَ إلى هذا 
الاعتيادٍ وأوجَبٌ الفرقٌ بينها وبين ما مَرّ في البيع (فإن قطْفَ) أو قالت ارغ وأنا أقطِقُه (تعيِنَ نصفُ) 
نحو (التخلٍ) حيثُ لا فص في الشَجَرٍ حَدَتٌ منه ولا زَّمَنَ لقف يقابل بأرة إِذْ لا ضَرَرَ عليه حينئذٍ 
بوجو (ولو رَضيَ بنصاي) نحو (النْخْلٍ وتبقية المَرٍ إلى جُذاذه) وقبض النَصف شائِْعًا بحيثٌ بَرِنَتْ من 
ضمانه (أَجِيرَثْ) على ذلك (في الأصح) إِذْ لا ضَرَرَ عليها فيه (وتصيرٌ انَل في يَدِجِما) كسائر الأموال 
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2 E EI 5 EET 
ولو رَضْيَتٌ به قله الامتناعٌ والقيمة. وَمَتَى نَجَتَ يار له أو لّها لم يَملِك نِضْفَّه حتى يَحْتارَ‎ 


lro 2 2 oe | <2‏ 2 2 
ذو الاختيار. وَمَُتى رجع بقيمةٍ اعْتَبِرَ الاقل من يومّي الإصٌداق والقئبض. ولو أَصِدَقَ َه 5 


المشتركةٍ ومن لم كانا في السَفْي كشّريكين في الشَجّر انفَرَد أحدّهما بالشمّر ما إذا لم يقيضه كذلك 
قال أرضى بنصفي التَخْلٍ وأَوَخُرُ د الأجوع إلى بعدٍ الجُذاذ أو أرجعٌ في نصفه حالاً ولا أقيضّه إلا بعد 
الجُذاذ أو وأعيرها نصفي فلا يُجابُ ذلك قطمًا وإنْ قال لها أبرَأنُك من ضمانه لإضرارها لأنها لا 
تبرأً بذلك فن قال أقيضُه ڈ ثم ووعُها إيَاه ورَضيّتُ بذلك أَجْيرَث إِدْ لا ضَرَرَ عليها حينلٍ وإلا فلا 
وعلى مداخل طاق من طق ا قول اروها كقول أميره ولو ضهث به أي لاجو في 
نصفي الشّجَرِ وتَرّك ثمرّها للجُذاز ذ (فله الامتناع) منه (والقيمةٌ) أي طَلَيّها لأنْ حَقَه ناجڙ ة في العين او 
القيمة فلا يو 2 إلا وها ولر رقت ت ار فز على الول لبإ الوط هنا و ر 
في الطلْع فان قبل اث شتراكًا فيهما وقيل يُجَبَدُ وأطالوا ذ في الانتصارٍ له (ومتى تَبَتَ خيارٌ له) لِتَقْصٍ (أو 
9ك اهنا کا اا م تسق لصون بتار قرا اا 
وإلا لَبَطْلَتْ فائدةٌ التَحْيِيرٍ وهو على التّراخي لأنّه ليس خيارَ عَيْبِ َيِبٍ ما لم يطلب فتُكلْفُ هي اختيار 
أحدهما فؤْرًا ولا يُعيّنُ في طبه عَيْنَا ولا قيمةً لأ التعيين يُنافي تفويض الأمر إليها بل يُطالِيّها بحَقّه بحَقّه 
عندّها فإن امتنعث لم تُحْبّس بل تُرَعٌ منها وتمْئَمُ من الصف فيها فإنْ أصَرِّتْ على الامتناع باع 
القاضي منها بقدر الواجب من القيمةٍ فإ تعلَرَ بيه باع الكل وأغطيّت ما زاد ومع مُساواق ثمنِ نص 
العين لإنصفي القيمة أذ نصفّ العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرةٌ أي لان الشّقْصٌ لا راغِبَ فيه غالبا 
قيلَ ظاهرٌ كلايهما آله لا یملکه أي ذ في الور الأخيرة بالإعطاء حتى يقضي له القاضي به وفيه ترا 
ه ويجاب بان رعاية جازبها لِما مَرّ رجح ذلك ولي النَظرٌ لامتناععها ومن ثم جحرى الحاوي وفروعّه 
على ذلك . 

(ومتى رجع بق بقيمة) للمُتَقَمٍ إنحو زيادة أو تفص أو روا ملكِ (اعمْرَ الال من يومي الإصداقٍ 
والقبض» لأتها إن كانت بوم الإصداق أت فما زاد حَدَك بملكها فلم تَضْمَنْه له أو يوم الب آل فما 
نص قبله من ضمانه فلم تَضْمَنْهِ له أيضًا وإطالة الإسئويّ في اعتراضٍ هذا بنُصوص مُصَرّحَةٍ باعتبارٍ 
لس ل ا يم فَيعْتَبَرٌ هنا يوم القبض نظيرٌ ما 

ف لكا امُجلٍ الال فيم ذا دن بعد المقد وقبل لقب نظي ما قر في تبي زا وص 
ل القبض ومن كم كان راجح هناما كم من اعجار الا فيا ين ايرتين يشا وار ّت في يما 
بعد الفراقٍ. وجَبّث قيمةٌ يوم اَلَف لِعلَفِه على ملكه تحتّ يد ضاونة له . 

(ولو أصدگها) (نعليم) ما فيه كلفة حُرْقَا من (فرآن) ولو دون ثلاث آياتٍ على الأوجه أو نحو شِعْرٍ 
فيه كلفة ومنفعةٌ تُفْصَدُ * شرعًا لاشتماله على علم أو مَواعِظٌ مثلآ نّا أو ذم . ولو نحو عبيها أو 
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وطلق قبلة» العام ذز تَعْلِيمِهِ. وَيَجِبُ مَهْدُ م‎ 


ولَدها الذي يلزمُها إنُفاقه صح ولو كان تعليمٌ القُرآنِ تابي لكن إن رُجِيّ إسلامُها (و) متى (طَلْقَ) 
مثا (قبله) أي تعليوها هي دون نحو عبليها ولم تَر زوجة أو محرمًا له بځُدوثِ رَضاعٍ أو بال نك 
بنتّها ولا كانت صَغيرةً لا تَشْتَهَى وكان التعليمٌ بنفسه (فالأصح تعر تعليجه) ون وجَبَ كالفاتحة ة قبل 
الڏخولِ وبعدّه لأنها صارث أجتبيّةٌ فلم تومن المفسّدةٌ لما و بيتهما من مقرب الألفة وامتداد © 
كل إلى الآخرٍ وبه فارَقَ ما مر من جواز التَرٍ لتعليم فعلمَ آله لا نَظَرَ هنا ليما عََّلَ به الإستو ي التَعَذْرٌ 
استحالةٍ القيام بتعليم نص مُشاعٍ واستخقاق نصف مُعَيّنِ نَم م مع كثرة الاختلاي بطولٍ الآيات 
وقِصّرِها وصّعويّتها وسُهوتها حتى في الصّورة الواحدة وذلك لما ت تقوز من التَمَذْر بعد الوط بعد 
استخقاقها تعليمَ الكلّ وآنه لو أمكته أن يلها ما امه في مجلس واحدٍ من وراء جا بححضرة 
ماع خَلُوةٍ رَضيَّ بالحضورٍ رِ كمحرّم أو زوج أو امرّأةٍ أخرى وهما ْقََانٍ يحتَشِمُهما فلا تعر . 

(تنبية) إذا لم يَتَعذّرْ كأن كان نحو قَنّها وتَحَطْرَ فما العبرةٌ ذ في الصف الذي يعلَمُه هل هو باعتبار 
الآيات أو الحروفِ وهل إذا اختلفا في تعيينِه المُجَابٌ هو أو هي لم أرَ في ذلك شيئًا ويظهرٌ اعتبارٌ 
الصف المُقارب عُرْا بالآيات أو الحُروٍ وأنّ الخيّرةٌ إليه لا إليها كما اعتبّروا نيه المدينٍ الذَافِع 
ل 1 لوا كا لالس و الو 

تيب المُضْحَفٍ لاله لا يْفهَمْ من إطلاق التصفف ثم رأيت بعضّهم قال إل التصفّ الحقيقي بعد 

اجا زا تع فب نمت مهر لاد وهو مَينيٰ على ما مر من الإسئويّ وقد عَلِمْتٍ 
رده وإنما يلزمٌ حيتُ لا مُرَجُحَ وقد عَلِمْت مُرَجُح الزوج فالوجه ما ذكزته إن قُلْت قد تقرّر رعاية 
جانيها بتخبيرها في الزّيادة فينبغي إجابتُها هنا ذلك فلت يهر َو ق بان رعايتها لِم وم في أمر تابع وما 
هنا مقصودٌ بل هو المقصودٌ فكان إلحاقه بمَدينِ يودي ما عليه كما قرْته أولى ثم رأيت ما ذُكرٌ عن 
الإسئويٌّ منقولاً عن : نص البوَيْطيّ ومع ذلك ما ذكزته أوججه في المعنى . 

(ويجن) فيما إذا علد تعليمٌ ما أصدَفّه (مهرُ مثل) إن فاق (بغد وطءٍ ونصفه) إن فارَقٌ لا بسبريها 
(قبله) جَرْيا على القاعدة في تَلْفِ الصّداقٍ قبل القبضٍ ولو علمها ثم فارَمّها بعد وطءِ فلا شيء له 
والأرجح عليهابأجرة مث الكل إن لم يجب فع ولا رأة مدل نصفه أ لو أصتقها تعليما لها 
في مته فلا يَتَعذّرُ بل يستاجرٌ : نحو امرأة أو محرَم يُعَلمُها ما وجَبَ لهاء (ولو طَلَقَ) مثا قبل الخولِ 
وبعدّ قبضها لِلصّداقٍ (وقد زالَ ملكُها عنه) ولو بهبةٍ مقبوضةٍ أو تعلق به خی لازم ٠‏ كرَهْن مقبوضن 
واجارة وتزويج ولم يَضْررْ وال ذلك الحقٌ ولا وَضيّ بالأجوع مع تعلّقه به أو علقت عتقه أو ره 
موسرةٌ تنزيلاً لهذا منزلة لزم لِتَعذَررُجوعها فيه بالقولِ ولأنه ّت بت له مع فد E‏ 
الْحُرَيَةِ والرُجوعٌ يُمَونُهِ بالكلَيَةٍ ة وعدم لا يُمَّوتُ حَقّ الزوج فوّجَبَ إبقاءً حى الْحُرّيَةٍ لانتفاءِ الصْرّرٍ 
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فَيضِفٌ بَدَلِه. إن كان زالّ وعاء تَعَلّقَ بالعين في الأْصَحٌ. ولوو هينه له ثم لق فالأظهر أن 
له يضف بَدَلِهِ وعلى هذا لو وجنه الضف كله ضف الباقي ونع دل كله وفي قولٍ 


الضف الباقي وفي قول يد يكَكَيْرُ يين بَدَلِ يضف كُلّه أو نِضفٍ الباقي ودبع دل کل 


وبهذا فارَقٌ نَظائِره (ننصفٌ بَدَلِه) أي ة فيم المتتوم ومثل اللي كنا لو تلف ولي له تقض ض تَصَوفِها 
بخلافي الي لوجودٍ حَمَّه عند تَصَوُفٍِ المشتري وحَقٌ الزوج إٽما حَدَتَ بعدٌ ولو صَبّرٌ. لِرّوالِه 
وامتع من تايه فباكرث بذع اليكل إليه لزه القبول قم عطر فتهازها له (فإن كان زال وا أو 
زالَ الحقٌ اللازمُ ولو بعد اللا قبل اح البدّلٍ (تعلق) ازوج (بالعين : في الأصخ) لأنه لا بد له من 
بَدَلِ فعيّنُ ماله أولى وبه فارَقٌ تُظائِرَه كما م مَرّ في الفلّس » (ولو وهَبَئْه) وأقبَضَنّه (له) بعد أن قبضئّه أو 
قبله وصځځناه (ڈ م طلَقّ) مثا قبل وط (فالأظهرٌ أن له نصفف بَدَلِه) من مث أو قيمةٍ لا بَدَلَ نصفه كما 
مر ودا لعدده زليه ا ديل فهو كما لوكت ها اتراو من باو + ثم أفْلّسٌ بالشمَنِ فإنّ البائِعَ 
يُضارِبُ به وكونٌ الموهوب م غير لشن التق وهنا ين امسق لا أ رَله لأنعِلَة المُقالٍ 
وي وها لت لهجا بتك تاشن امک من سسا اتليس کان شد عي زوع هذ 
الأظهرٌ (لو ومَبَنْه التصف) ثم أقبضنه له (فله نصفٌ الباقي) وهو ن (وربعُ بده كلّه) لأنّ الهبة ورَدَتُ 
لا افع نت فيما أخرجَمْه وما أبقته (وفي قول الصف الباقي) لأنّه استَحَقٌّ التصفٌ 
بالطلاق وقد وجده فانحَصّرَ ف َه فيه ومن لم سمي هذا قول الحضر (وفي قول يتير بين يدل نصفي 
كله) أي نص بَدَلِ كلّه كما بأصله وكأنّه أشارَلِمامَدٌ ر آنه يه زد كل من الارن إلى الأخرئ وآن 
المعتمة الثاني (أو) بمعنى الوار إذْ هي لا يُنْطَفُ بها في مَدْخول بين (نصفب الباقي وريج َل كله) لق 
يَلْحَقَه ضَوَّرُ التَشْطير إِذْ هو عَيْبّ . 

(تنبية) ما صَححوة هنا من الإشاعةٍ هو من جُزثيات قاعِدةٍ الحطر والإشاعة وهي قاعِدةٌ مُهِمَةٌ 
تحتاجٌ لِمَْيدٍ تأمّلٍ لِدِقة مد اركهم التي حَمَلَنهم على ترجيج الحصر تارةً والإشاعةٍ أخرى ولم أرَ مَنْ 
CNS‏ 
فاقول هي أربَعةٌ اقسا ما لوه على الإشاعةٍ عة قطعًا كأنْ يكون له في مته عَشَّرةٌ ونا فيُغطيها له عد 
تلحنا يشيع في لکل ومس لله قيضه لغيه جزم به زاین د مه آذ تن طلب ارا 
الف وخمسمائةٍ فوَرّنَ له ألما وثمائماثة عَلَطا ثم اذَعَى المقترض تلف التلِمائةٍ بلا تقصير لكو يده يَدَ 
أمانةٍ زمه منها انان وخمسون لأنّ جُمْلةً الزَائِدِ أشيّعُ في الباقي فصار المضمونٌ من كل ائه خمسةٌ 
أسداسها وسُدِّسُّها أمانةٌ فالأمانةٌ من الرَائِدِ خمسون لا غيرٌُ ويوّجّه القطعٌ بالإشاعةٍ هنا بأنّ ليَدٍ 
المسئوليّةٍ على الزَّائِدِ المُنْبّهِمٍ لايُمْكِنُ تخصيصًها ببعضه لعدم المُرَجُح إِدْ لا مقتضى لِلضَّمانٍ أو 
الأمانة لونلياستي حال الام عليه على الاح كداهنا رود SS‏ 
بعضّها فلزِمت الإشاعةٌ عدم المُرَجّح وكبيع صاع من صَبْرة تعْلَمُ صيعانها فيل على الإشاعةٍ كما مر 


م كتاب الصداق كه ل ph‏ 


3 0 1 م 
ولو كان دیا فأبرأته لم يَرْجِعْ عليها على المذَّهَبٍ. ولیس لول عَفْو عن صَداقٍ على 
الجديد. 


لو 
. 


م 9 ° 5 
لمطلقة قبل وطء مُتْعة إن 
للك 


لأنْ البعضيّة المَْبتَةَ ذف في العبرو التي اقا من ظاهرة قي ذلك وقبل على ار ج لطبت غاي 
رة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا د تع وكما إذا قر بحص الورثة بدَيْنٍ فيشيعٌ حتى لا يلزمّه | إلا قدرٌ 
حِصّته عَمَلا بقضيَة كونٍ الإقرارٍ [خبارًا عَم لَِم الميّتَ فلم يلزه منه | إلا بقدر إِرْئْهِ وما تَرلوه على 
الحضر قطعمًا كأعطوه عبدًا من رَقيقي فمات وماتوا كلّهم | إلا واحدًا تعيّكت الوصيّةٌ فيه أي رعايةً 
عرض الموصي من بقاءِ وصيّته بحالها حيثُ لم يُعارضها شية كما راعوه في تعيّنٍ ما َيه لِقَضاءِ 
دّينه منه ؤفي صختها إذا تَرَدَدَثُ بين مُفْسِدٍ ومُصَحُح كالطَبْلٍ يُحْمَلُ على المُباح وعلى الأصحٌ كما لو 
وکل شّريكه في قِنَّ في عتتٍ نصيبه فقال له أعتقت نصمّك وأطلقٌ فيْمَلُ على ملكه فقط لأنّه الأقوى 
فاحتاج لِصارِفٍ ولم يوجَدْ ومن نّم لو مَلّك نصفٌ عبدٍ وقال بعك نصفٌ هذا اختَص بملكه وكذا لو 
َر بنصفف عبلٍ مشترَك ينسَصِرُ في حِصّته كما مر يل فصل السب . 

(ولو كان دَيْنَا فأبرَأنُه) ولو بهبةٍ. منه ثم فارَقٌ قبل وطءٍ (لم ير 3 عليها) بشيء (على المذهب) لاه 
لم يَغْرَم شیئًا كما لو شهدا بِدَيْنِ وحكم به ڈ ثم أبرأ منه المحكومٌ له ثم َجَعا لم يرما للمحكوم عليه 


ت 


(وليس ولي عَفْوْ عن صَداقٍ على الجديدٍ) كسائر دُيونها وُحقوقها والذي بيده عُقْدُ التكاح في 
الآية الزوج لأته الذي يتمَكنُ من رها بالفرقة أي إلا أن تعفوٌ هي فسَلَمَ الكل له أو يعفوَ هو فلم 
الكل لها لا الوليّ | ذلم يبق بيده بعد العمَدٍ عَقّدةٌ. 
فصل ف الْتْعةٍ 
وهي بس الميم وكسرها ل اسم لاتيم كالمتاع وهو مال يمت به من الحوائج وان يروج امرّأة 
تمن بها زَّمَنَا ڈ ثم رها وان يض لِحَجّه عُمْرَةٌ وشرعًا مال يدفَعُه أي يجب دَفْعُه لِمَنْ فارَقَها أو سيّدها 
روط كا قال بجت على ملم ور وضتهبا للق ولو ا او ا یل وعو مف لذ لم 
يجب) لها (شَطَرُ مهر) بان فوصت ولم يُفْرَضٍ لها شية صحيحٌ لقوله تعالى وميم البتر: ] 
ولا يُنافيه عقا عل لسن [البقرة :0 لأنّ فاعِلَ الواجب مُحْسِنٌ أيضًا وخرج بمُطُلّقة المُتوَفّى عنها 
زوججها لأنّ سبّبٌ وجويها إِي بحاش الزوج لها وهو مُنْتَففِ هنا وكذا لو ماتث ٺ هي أو ماتا إذْ لا إيبحاش 
ويلم إِلَخْ مَنْ وجب لها شَطَرٌ ميته أو بفرض في التَفُويضٍ لاه يُجْيِرُ الإيحاش نعمء لو رَوْجَ أمَمَّه 
بعبده لم يجب شَطْرٌ ولا منْعةٌ. 


> 


(وكذا) تجبٌ (لموطوءة) طْلُقَت طلافًا اننا ماما أورجعيًا وانقضت عِدَنُها على الأوجّه لأنّ 
لجعي زوجةٌ في أكثر الأحكام والمُْعةٌ للإويحاشٍ ولا يت يتحَّقُ إلا بانقضاءٍ عِدّتها من غير رَجَعَةٍ أي 
وهو حَيّ فلو مات فيها فلا لما نُقِلَ من الإجماع على مَنْعِ الجمع بين المُمْعةٍ والإرثِ وبهذا يُعْلَمُ أن 
الأوجَة أيضًا أن المُيْعةَ لا کرد بتكرّرٍ الطلاق في العِدَةٍ لأ الإيحاش لم يتكرّز (في الأظهر) لعموم 
قوله تعالى والمطلَقَبَ ‏ م مروف € [البقرة :4 وخصوص 9 عالت میک € [الأحزاب :۲۸] وهُنّ 
حول بهن ولا ر للمهر لاله في مُابلٍ استيفاء ُضهها فلم يصالخ لجر بخلا الشطر (وأزقت 
ا 

(لا بسبيها كطلاق) في إيجاب المُنعة سواء أكانث من الزوج كإسلايه وردته ولِعانِه آم من ابي 
كوّطءِ بعضه زوه بشبِهةٍ وإرضاع نحو أنه لها وصورءٌ هذا مع توف وجوب الممْعةٍ على وط أو 
تفويض وكلاهما مُستَحيل ذ في الطفَلةٍ أنْيُرَرّجَ مته الطفْلة لعبدٍ تفويضًا أو كافرٌ بنتّه الصغيرة لِکافر 
تفويضًا وعندّهم أن لا مهر لِمُمَوْضٍْ ثم ترْضِعُها نح مه فيتراقّعوا إلينا فتفضي بمُمْعةٍ أو أن يروج 
طِفْلّ بكبيرة رمه أنه . 

أمّا ما يسبيها كإسلايها ولو تَبَعَا وفسحّه بِعَيِيها وعكسّه أو بسببهما كأن ارنَدَا مَعَا وكذا لو سُّبِيا مَعَا 
والزوجُ صَغيرٌ أو مجنونٌ فلا مُمْعة على الأوججه كما لا شَطْرٌ بالأولى إذْ وجويّه آكدُ كما مر وأيضًا 
الفِراقٌ هنا بسببهما لأنّهما يُمْلَكانٍ مَعَا بالسَبِي بخلافيٍ الكبيرٍ العاقلٍ فاته بسبيها فقط لأها تُمْلَكُ 
بالحيازة بخلافه فيسب الفراقٌ إليها فقط . 

ولو مَلّكها فلا مُمْعةَ او م م سس شه اانه عام 
المهر من العقدٍ جَرى بملكِ الباقع فملكه دون الزوج المشتري والمُمْعة إنّما تجبٌ بالفرقة و 
حصا بماك الزوج نكيف جب مي ل على نف وكا لوباقها من أي فطلا زوج قبل وم 
.كان المهرٌ للبائع كما مرّ ولو كانت مُمَوْضةٌ كانت المُنْعةٌ للمشتري . 

(ويُستَحَبٌ أَنْ لا تنقّصٌ عن ثلاثين دِرْهَمًا) أو مُساويها . يعني أن تكون ثلاثين ومس ان لبذ 
نصف مهر المثلٍ كذا جَمّعوا بينهما وقد يُتعارضانٍ بأنْ يكون الثلاث ثون أضعاف المهر فالذي ينّجَه 
رعايةٌ الال من نصفي المهر والثلاثين قال جمعٌ وهذا أدْنَى المُستَحَبٌ وأعلاه خاو وأوسَطه كَوْبُ 
وكأنهم أرادوا بالأرَلٍ أن يساوي نحو ضِعْفٍ الثلاثين وبالثاني ما بين الثلاثين ونحوٍ ضِعْفِها كخمسةٍ 
وأربعين وقال بعضهم أعلاه حادم واه مع وأوسَطه ثلاثون وفي ذلك كله َطرٌ بسار اعتباراته | لا 
دلي على هذا التحديدٍ والواجبٌ فيها ما يتراضَيانٍ عليه وأقل مُجْزِي فيه مُكَمَوَلُ ثم إن تَراضيا على 
شيءٍ فذاك أي والمُستَحَبُ حيتئئٍ ما مَرٌ في الثلاثين ونصف مهر المثل . 


انفكا الو E‏ 
لغ و 7 82 2 و 
فإنْ تناعا قَدّرَّه القاضي بتظره مُعْمَا حالهماء وقيلَ» وقيلَ حالّهاء وقيل أقَلّ مال 


ا 


فَصْلٌ 


اختلفا فی قدر مَهْر أو ص َيه تحالفاء ويتحالَفُ وارثاهما أو وار واحِدٍ والآحَرُ 


(فإنْ تنازّعا قدّرّها القاضي بِنَظره) أي اجتهاده وإِنَْ زاد على مهرٍ المثل على الأوجّه الذي اقتضاه 
لل م ا ل 
البُلْقينينٌ ود َه الرّركشيٌ إنّما لم يذكروا مَنْمّ زيادتها عليه لِظهوره قلت ممنوعٌ لاه إن اراد مهرٌ المثلٍ 
حلا اعفد فوا لان سات اکان نے لمرو قد توي انها برع د او حا ازا ر 
الظَاهرٌ فكذلك لأنّ المعتبر في مهر المثلٍ حالّها فقط وفي المُمْعةٍ حالّهما ولا بدح أن يزيد ما ار 
بحالهما على ما اتر بحالها فالوجه ما أطلقوه وآنهم إِنّما سكتوا عَم فيد به عدم صححته فتأمَله وبه 
يعْلَمُ الفرقُ بين جواز بُلوغها قدرٌ المهر ومنْع بُلوغ الحكومة دية متبوع مَحَلّها وهو أنْها تابعة محضةٌ 
يلم َْصها عن متبوعها بخلافي المُْعٍَ والمهر لما تقر رر أن موجبّه آكدٌُ وأنّ كلا قد يفَرِدُ عن الآخر 
ولا كذلك الحكومة فيهما (مُعتَرًا حالّهما) أي ما يلي بيَسارِه ونحوٌه تَسَبُها وصِفائُها السَابقة في مهر 
المثل وقيل لا تجوز زيادنُها على شَطْرٍ المهر (وقيلٌ حاله) لظاهر «عَلَ الْوسِع فدرم وعل امقر درو 
[البقرة ۲۳ وكالتّقّقة وره بان قوله تعالى بعد نلعت : َأ مم امرف © [البقرة ٠:‏ فيه إشارةٌ إلى 
اعتبار حالِهِنَ أيضًا (وقيلَ حالّها) لأنها كالبدل عن المهر وهو مُعِيَبَرٌ بها وحدّها (وقيلّ) المعتبَدُ (أكَل 
مالٍ) قول المُحَشي ويشهَدُ له من كلام الاصحاب تَظائرُ وقوله ثم رأيت قوله بل مقتضى النظائر إل 
ليس في تُسَخ الشرح التي بأيدينا ا ه يجوز جعْلّه صَداقًا ورد بأنّ المهرّ بالتراضي . 

فصل ف الاختلافٍ ف للهر والتحائفٍ فيما سمي منه 

إذا (اختلفا) أي الزوجانٍ (في قدرٍ مهر) مُسَمّى وكان ما يَذّعيه الزوجُ أقَلّ (أو) في (صِفْته) من نحو 
كوت ايعو امعد ل لم وا 

۴ في ابيع في كيف امین نعمء يد هنا بالزوج رة جازبه ببقاء ابض له وخرج بمُسَمٌى ما لو 
ل يُعْرَفْ لها مهرٌ مثلٍ فاختلفا فيه فيُصَدّقُ 7 بټمینه أنه غارمٌ ويكونٌ 
ما يذّعيه أل أن لو كان أكثر فتاه ما انه ويبقى الزَائِدُ في يده كمَن ار لَص بشيءٍ فكذَّيه 
(ويتحالّفٌ وارثاهما ووارِثُ واحدٍ) منهما (والآخرٌ) إذا اختلفا في شيء مِمَّا ذُكِرَ ل لياق عام مركي لك 
الوارك إِنْما يحلِف في التي على نفي العلم كلا أعلمُ أن موَرّئي تكح بألفٍ إِنّما تكح بخمسيائٍ» ولا 
يلرم من القطع بالثاني القطع بالأوّلِ لاحتمالٍ جَرَانِ عقدّين علم أحدّهما دون الآخرٍ بخلافٍ 
المرَرّثِ فته يحَلِفٌ على الب مُطَلًا نعم» مقتضى كلام جمع مُتقَدّمين أن نحو الضَغيرة حالةً العقدٍ 
تَحْلِفٌ على نفي العلم بتزويج وليّها بالقدرٍ المُدّعي به ألزوج واسمٌظْهِرٌ لأنها تَحلِفُ على نفي فعلٍ 


جب ار a‏ 


7 ENS 
ل لقف القاز ولت 2 ول ولو ادّْعَتٌ تَشمية تشمية فألكرها تحالفا في الأصَح. ولو‎ 
دعت نكاحا وم مَهْرَ مِثْلٍ فأَرٌ بالذكاح وکالما سكت فالأصَحُ تكليقُه البيانٌ» فإِنُ‎ 


ذَكْرَ قدرًا وزادّتٌ تَحالّفاء وان أَصَه مکزا حَلَقَت وقَضَى لّها. 
4 


غيرها وهو الول ولم شيد الحا ولم ساون وأجرا الأَعيٌ ف رة بالغة عاقلة لم تخضز 
ذلك وجية معئى لا تَفْلا(م) بعد القحالّب (يفْسَحُ مخ المهرٌ) المُسَمّى أي 0 
الحاكمٌ ويد بايا أيشا من المْحقٌ فقط لمصيره بالتحاٍ مجهولاً ول ينم بالتحائٍ كالبيع 
(ويجبٌ مهرْ مثلي) وإ زاد على ما عه لأنّالمَحالْفَ يوحِبٌ رَد البُضع وهو مُتعذرٌ فوَجَبَتْ قيمَئه؛ 
(ولو اأعث تسمية) قدر (فأنكرها) من أصلها ولم يَذّعِ تفويضًا (تحالفا في الأصخ) لأ حاصله 
الاختلافُ في قدر المهر ومَحَلَه إِنْ كان مُذّعاها أكثرٌ من مهرٍ المثل أو من غير تَقْدِ البلَّدِ أو مُعَيْنا ولو 
إل لقص من مهر المثل تعلق الفرض بالعين ولو اذْعَى تسميةٌ وأنكرث ومُدّعاه دون مهر المثلٍ أو من 
غير نَقُدٍ البلَدِ أو معن تَحالفا في الأصحٌ أيضًا وُر بين جَرَيانٍ الخلا هنا لا في الاختلافٍ في 
قدر المُسَمّى بأهما؟ َم َمَا انها على أصل التسمية واختلفا في قدرها كان كل مُدّعيًا ومُدّعَى عليه 
حقيقة فجاء النَحالْفٌ وهنا لَمَا اختلفا في أصلٍ التسمية أمكن أن يقال الأصل عدمُها فقوي جانِبُ 
مرها فلْيِصَدَّقْ بِيّمينِهِ ويب مهرٌ المثلٍ فلا معنى لِلتّحَالُفٍ . 

(ولو ادْعَتْ نِكاحًا ومهرّ مثلٍ) يعدم جَرَانِنَسميةٍ صحيحة (فاقرٌ بالتكاح وأنكر المهرّ) بان قال 
تكختها ولا مه لها عليّ أي ٍکونه َقّى في العقدٍ (أو سكت) عنه بان قال تکځتها ولم يِذ أي ولم 
يع تفویضًا و لا إخلاء التكاح عن ذكر المهر ر (فالأصح تَكُليفه البيان) لمهرٍ لأنّ التكاح يقتضيه (فإِنْ 
ذكرٌ قدرًا وزادث) عليه (تحالفا) لأنّه اختلافٌ في قدر المهر وقول غير واحدٍ في قدرِ مهر المثل يتاج 
تمل لأنها تَدّعي وجوبَ مهر المثلٍ ابتداة وهو يُْكَرٌ ذلك ويَدّعي تّسمية قدرٍ دونه فإن أَريدٌ أن هذا 
قد يندأ عنه الاختلاتُ في قدر مهر المثلٍ بان يدعي أذ المُسَمّى قدرٌ مهر مثلها فدّعي عدم القسمية 
وأنّ مهر مثيها أكثرُ صح ذلك على ما فيه وعلى کل فهذه غيرٌ مام مر أل القولّ قولّه في قدرٍ مهرٍ المثلٍ 
لأنهما تم انما على آنه الواجبُ وأنّ العقدَ كلا عن التّسمية بخلافه هنا (فإن ار مُنكرًا) للمهر أو 
ساكًا (خلفت) يمين الرّدّ أنها نَستَحِقٌ ج عليه مهر مثلها (وقضي لها) به عليه ولا يبل قوها ابتداء لأ 
التكاح قد يعمد د بأل مرل وفارقت ما قبلها بأنّهما ؟ ثم اختلفا في القدر ابتداءً لأنَ إنْكارّه التسمية نَم 
يقتضي لوم مهر المثلٍ ومُدّعاها ريد وهنا أنكر المهرٌ أصلا ولا سبيلٌ | إليه مع الاعتراف بالتكاح 
فكذّفَ البيانَ وخرج بقوله ومهرٌ مثل ما لو ادْعَتْ نکاځا بمْسَمّى قدرٍ المهر أو لا فقال لا أذري أو 
سكت فإِنّه له لا يكلف بان على المعتمدٍ لان المُذّعَى به هنا معلومٌ بل , يحلف على نفي ما ادْعَنْهِ فان 
تكلّ حلفت فضي لها وظاهرٌ أن الوارك في هذه المسائل كالمورّثِ ولو اى أحدّهما تفويضًا 
والآخرٌ آنه لم يذكرُ مهرًا صُدَّقٌ الثاني كما بَحَثاه أو والآخرٌ د تَسميةٌ فالأصلٌ عدمُّهما فيحلِفٌ كلّ على 


ول كتابالصداق ى fh‏ 
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ولو احتف في قدره زوج وول صَغيرة أوَمَجنونةٍ تَحالّفا في الأْصَحٌ. 
ولو قالث تككني يوم كذا بالف ويوم كذا بالف ونَّعتَ ك العقّدانٍ بإقرار 


نفي مُذَّعَى الآخرٍ كما لو اختلفا في عقدّين فإذا حَلّفت وجب لها مهرٌ المثلِ نعم» بعراطا تريس 
قبل الوطءٍ لا تُسمَعُ إلا بالنسبةٍ لِطَلّبٍ الفرض لا غير . 

ول اخعلف في تدر آي الى لوج ول شیر أ مجنونة وه الوكيل وقد اذى زیا 
على مهر المثلٍ والزوجٌ مهرّ المثل أو زوجةٌ ووَليٌ صَغْيرٍ أو مجنونٍ وقد أنكرث نفص الوليّ عن مهرٍ 
مثلٍ أو وليّاهما (تحالفا في الأصخ) لان الوليّ مار رد ته للعقدٍ قا ِم مَقام المولى كوكيلٍ المشتري مع 
البائِ ِم أو عكسشه فلو ككل قبل حلفي قول المُحَنَي قوله وقد ادّعَتْ إِلْخْ ليس في نُسَخِ الشرح التي 
بأيدينا وليه حَلّفَ دون الوليّ ما إذا إخثرت الزوع بزيادة على مقر الخكل ذلا تحال بل يذ يتوه 
بلا يمين گلا يُوَدَيّ للانفساخ الموجب لمهر المثلٍ فد فتَضيعَ الرّيادةٌ عليها وكذا لو اذّعَى الزوجٌ دون 

مهر المثلٍ فيجبٌ مه المثل بلا تَحالّفِ كذا قالاه وقال البُلقِي الحقيق في الأول حَلَفَ الزوج 
راتاي فف الول و يرث مُدّعاه الأكثرٌ من مُذّعَى الزوج اه وهو مُنججهِ المعنى ومن كَمْ 
تَبعَهِ الرّركشيُ وغيرُه ويأتي ذلك في الثاني أيضًا فيحلِفٌ فإنْ تكلّ حَلَّفَ الوليٌ وتَبَتَ مُذَّعاه وخرج 
الضغيرة والمجنونة اباغة العاقلة فهي التي تخل ول ينافي حَليفُ الول هنا وهم في الدَعارَى لا 
يحلِفٌ وإِنْ باسَّرٌ رَ السَبَبَ لأ ذاك في حَلِفِه على استخقاقٍ موَلّيه وهذا لا تجوز اليابةٌ فيه وما هنا في 
حَلِفِه على أن عقدّه وفع َكذا فهو حَلِفٌ على فعلٍ نفسه والمهرٌ ثبت ضِمْمًا قي الوجه لقصل كم 
بين أن يُباشر السَبَبَ وأنْ لا يُرَدٌ هذا الجمعٌ اه . ويرد بِمَنْعِه لأنّه مع مُباشر رته لِلِسّبَبٍ | إن حَلّفَ على 
استحقاة قي المولى لم يِذ وإلا أفاة. 

(ننبية) قولّنا أو وليّاهمًا هو ما صرحوا به وهو لا يتانّى إلا إذا كان الإصداق من مالٍ وليّ الزوج 
وهو الأب والجدٌ لأنه حينئزٍ تُجورٌ الزّيادةُ فيه على مهر المثلٍ إمّا من مال الزوج فوليّه لا جور له 
الَيادُ على مهر المثلٍ ووَّليُها لا جوز له افص عنه فلا يُتَصَوّرُ اختلافهما في القدر وحينئلٍ فلا 
يُكصَوّرُ لتَحالُفٌ وإنّما لم يتعرّضوا لهذا مع وُضوحه عليه من كلايهم في غير هذا المحَل . 

(ولو قالث كني يوم كذا بألفٍ ویم كذا بألفٍ و) طاليئه بالألقّين فن (نبَتَ ت العقدان بإقراره أو بِبَئِنةِ) 
أو بيَمِينها بعد کولِه (لَزِمَهِ الفانِ) وإنّ لم د تَتعرّض ليخلل فُزقة ولا ِء لأنّ العقدّ الثاني لا يكونُ إلا 
بعد ارتفاع الأول ولان المُسَمٌى يجب بالعقد فاسمٌضْحِب بَقاوه ولم ينز لأصلٍ عدم الأخول عَمَلا 
بقَرينةٍ سُكوته عن دعواء الظَاهرٍ في وجوده وأيضًا فاصل البقاء أقرى من أصلٍ عدم الول لأنّ 
الأول عم وجوه ثم شك في ارتفاعه والأصلٌ عدم والثاني لم يلم له مُستكدٌ إلا لامْجَوَهُ الاحتمالٍ 
فلم يُعَوّلُ مع ذلك عليه وبهذا يُجابٌ عَم استشْكله البُلْقينيُ وأطالٌ فيه . 


مزارو يه سس سسب ل ا تحظة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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إن قال لم أطأ فيهما أو في أعنيحنما صُدَّقٌ بتمينه بيمينه وسََط الشطر» وإن قال كان الثاني 


د لَفْظٍ لاع مدا لم ب 
ار تجديد عَفْدّا لم يُقبل. 


(فإنْ قال لم أطأ فيهما أو في أحيجما صُدّقَ به بيَّميد بتمينه) لأنّه الأصل (وسَقَط الشَطْرٌ) في التكاحين أو 
أحدهما لأنه فائِدةٌ تصديقه وحَلِفِه (و) إِنّما ثبل دعواه عدمّه في الثاني (إنْ) اذَعَى الفِراقٌ منه فان (قال 
كان الثاني تجديد لفظ لا عقدًا لم يُفبل) لأنه حلاف الظاهر من صِحَةٍ العُقَودٍ المُتشَرفِ إليها الشَارعٌ 
نظيرٌ ما مر في تصديتٍ مدعي الصّحَةٍ واحتمالٍ كونٍ اللا رجعيًا وأ الزوج استعمّلٌ لفظ العقدٍ مع 
الوليّ في الرّجعةٍ نادرٌ جدًا فلم يَْتَفِتوا إليه فاندّفع ما للبُلْقينيٌ هنا وله تَحَُلِيقُها على نفي ما ادّعاه 
لإمكانه . 

(فرع): خطب امرّأةٌ ڈ ثم أرسَلَ أو فع بلا لفظ إليها مالاً قبل العقدٍ أي ولم يقصد التَبرُعَ ثم وقح ق 
اا ينها ات ا ا و را ا و 
وغيرّه عن الرَافِعيٌ أي اقتضاءً يقرّبُ من الصّريح وعبارةٌ قواعِده خطبَ امرَأةٌ فأجابئه فحَمَل إليهم 

دة ثم لم ينها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إلكاجه ولم يحصّلْ ذكرّه الرَاِعي في 
الصّداقٍ وعَجِيبٌ مِمَنْ ينقُلُ ذلك عن فتاوّى ابنٍ رَزينِ أي وقد بانّ أن لاعَجَبَ لال ابن رَزينِ ذكرّه 
صريحًا والرَافِعيٌ اقتضاءً كما تقرّر ثم قال ولا فرق بين کون المُهْدَى من جنس الصّداقٍ أو من غير 
جنه انث مُلخْصةٌ ويواؤه قول الروضة لو تفع لزوجته مالاً وزعم أله داق فقالث بل عَديةٌفإن 
اختلفا في كيْفيَةٍ لفظه أو قضده صَدَّقٌ بيَمينه بيّميِه اه وذلك لأنْ في كل من الصَورَتين قرينةٌ ظاهرةٌ على 
ده نا الأولى فلات قرينة سبق كِب على لظن أنه نما ك أو كفع إلبها لم تلك الجطبة 
ولم َعم وبهذا مرق بین هذه وقول الروضة أيضًا لو بعك غير دنه شينًا وزعم آنه برض وقال 
المذفوعٌ إليه بل صَدّقة دق المذفوع إليه اه. 

أي لأنه لا قرينة هنا تصدق الذافِع بل المذفوع إليه لأ الغالِبَ في الدفع والإر سال لير ر الدَائِنِ من 
غير ور عوَضِ أنه تبر وأما الثانيةٌ فقّرينة وجود الدّين مع غلبة قضْدٍ براءة الم تُوَكَدُ صِدْقَ الدَافِع 
ولا يُنافي ذلك قول الروضةٍ لو اختلف المُضْطَرُ والمالك فقال أطمعئك بورض فقال بل مانا صق 
الماك اه. 

وذلك حملا لِلئّاس على هذه المكرّمةٍ ة العظيمةٍ ولأنّ الصرورات يُعْتَمْرُ فيها ما لا يُعْتَمَرُ في غيرها 
هذا ما ينج في الجمع بين هذه المسائلٍ فتأمله ولا تَعْتَرٌ بِمَنْ أشارٌ للجمع بالفرقٍ بين الدفع والإرسالٍ 
لأله لاوجة له كما هو واضِحٌ ولو فع بحُطوبته وقال جعلته من الصّداقٍ الذي سيجبٌ بالق أو من 
الكسوة التي ستجبُ بالعقدٍوالَمَكْنٍ وقالث بل عَديةٌ فالذي يجه تصديقُها إدْ لا قرينة هنا على صِدْقِه 
في قضيه ولو لق في مسألتنا بعد العقد لم يرج بشيء كما رجحه الأذرَعيئُ خلامً للوي ی لأنه إِنّما 
أعطى لأجلٍ العقدٍ وقد وُجِد. 


اند 


قضل ف وليمة العُزسِ 


من الول وهو الاجتماع رهي أعني ية ام لكل دعرة أ عا ةحاو شروو و خير 
(وليمةٌ العُْس) قل لا حاجة إليه ؛ لأنها حيثٌ أطلِقت واختَصّتٌ به ولا 5 تمع على غيره إلا مُقَيّد مَقَيّدةٌ 
ھور بال ْم تقيريها كلك في الحديث الي على هذا فول يفي لمر لقال 
آخر ون تَشْمَلُ الكل كن الأشهَرَ إطلاقها إذا ريد بها وليمة العُرْس وتقبيدُها إذا أريدَ بها غيرٌه وعليه 
ل E‏ 
نَظرًا للأشهَرٍ هر المذكور فكل من الإطلاقي والتقييد سائ خلاًا ِمَْ وهم فيه فإ قلت شمولها للوَضيمةٍ 
الذي دل عليه ماكر عن آخرين يناي قول الروضة عن الشانميٌ والاصحاب َف في كل دعوة كح 
ِسُرور حادثِ كُلْت لا مُنافاة؛ لاأ هذا إطلاق فقي من بعض إطلاقاتها والكلامٌ إّما هو في الإطلاق 
اللوي عند إطلاقي وليك اللْمُويّينَ وهو يشمَلُ الكل وعبارةٌ القاموس والوليمةٌ طَعامُ العرْسٍ أو كل 
طعام صْيعَ إدعوةٍ وغيرها ثم رأيت شحنا اعتمد في شرح الروض مُحالِمًا إشرح البهُجةٍ أن الوضيمة 
من الولائِم وأنّ التعبير بالسّرورٍ للغالِب (- سُنَةُ) بعد عق التكاح الصّحبح للزوج الَرَشيدِ ولِوّليّ غير أبيه 
أو جَدٌه من مال نفسه كما يأني فلو عَولها غيرُهما كأبي الزوجة أو هي عنه فالذي يُنّجَه أن ازوج إن 
أن تأدّت السُّنَةُ عنه فتجبُ الإجابةٌ إليها 
وإ لم اَن فلا لاا لِمَْ أطلق حُصولها ويظهرٌ نها لِسيدٍ عبد ولو امرّأة أذنَ له في يكاح فتكح 
مُوَكَدةٌ شر من سار الولائم العشْر المشهورة لبوتها عنه كه قولاً وفعلا ويدخل وقتُّها بالعقَدٍ كما 
تقزر فلا تجبٌ الإجابةٌ لما َم وإن صل بها خلامًا لِمَنْ بحث وجوبّها حينئزٍ اهما أنه تُسَنَى 0 
وليمةً عُرْسٍ ولم يُبالٍ بمُخالفته يصريح كلام غيره والأمْضَلُ فعلّها عَقِبَ عَقِبَ الول للاتباع ولا تفوت 
بطلاق ولا موت ولا بطول الزّمَنِ فيما يظهرٌ كالعقيقة وتجبٌ الإجابةًإليها وإنُقُعِلَتْ في الوقت 
المفضولٍ كما هو ظاهرٌ (وفي قولٍ أو وجه) وصَوّبَ جم آنه قول وهو القياسٌ؛ لأنّ مع مُثبّته زياد 
علم (واجبة) عَيْنا للخبر امم عليه «أولم ولو بشاي © وحَمَلوه على النَدْبٍ لخبر «هل علي غيرُها أي 
الرَكاةٍ قالا لا إلا أن نوع“ وخبر «ليس في المال حَنٌ سِوَى الرّكاقه””' وهما صحيحان ولأنّها لو 


ء]١457ا//مقر[ ومسلم في (صحيحه)‎ »]١945 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 

وغيرهما من حديث: أنس بن مالك كه . (۲) [صحيح] وقد تقدم تخريجه . 

(۳) [ضعيف] الترمذي في (الجامع) ترقم/ 9ه وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۱۷۸۹]» والدارقطني في 

(سننه) [۲/ [1۱٠١‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [رقم/ 11/074 من حديث فاطمة بنت قيس كيه به نحوه . 
قلت : حديث ضعيف . وينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]٤١۸۳‏ 


ا هل تحقة المحتاج بثرح المنهاج 0 


CRE,‏ ة للمُتَمَكنِ شاءٌ أي للخبر مُرادُهما اقل الكمالٍ 
فيحصّلُ أصل الس بأ شيء أطعَمّه ولو مسرا للخبر الضّحيح عن ئس «ما أولَمَ سول الله ل 
على شيءٍ من نسائه ما أولّمٌ على رَيْئَبَ أولّمٌ بشاةٍ؛ وصرّح الجُزْجانيٰ بذ عدم كسر عَظيها 
كالعقيقة وقد وجه بنظير ما قالوه نّمٌ من أن فيه تَاؤلاً بسَلامةٍ أخلاتي الزوجة وأعضائها كالول 
ويُؤْحَدُ منه آله يْسَنُ هنا في المذبوح ما يُسَنُ في العقيقة وبحث الأذرَعيُ أنها لو انّحَدَتْ وتعدّدت 
الزوجاتٌ وقَصَّدَّها عنهُنَ كفت . 

وفيه نر والذي يتبج أنّها كالعقيقة فتَتعدَّدُ بتعددِمِنَ مُطْلََا فان قُلْت هل يُمْكِنُ الفرقٌ بان العقيقة 
فِداءٌ عن النَفْسِ فتعدَّدَتُ بعدوها بخلافٍ الوليمة قُلْت يُمْكِنٌ إِنْ لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو 
بَعيدٌ والظاهدُ أن سِرَّها رَجِاءُ صلاح الزوجة ببّرَكتها فكانت كالفداءِ عنها فلْتَتعدَّدْ بعددها ويُؤَّيّدٌ 
اللنسوية ما تقرّر عن الجُزجاني ويُؤْحَذُ من ذلك أنه يُدَبُ لها ا 
ET‏ ترك وليه الع عنه أن ي عق عن نفيه بعد بُلوغه وهو مُحْكَمَلٌ إلا 
نمَو يق با الول هو المقصوء بالعقيقة فلم كفت لوه بل اث والزوجةليسث هي المقصودا 
SS‏ ا من التَرَدْدِ بعد وليمة صَفيَةَ في 
انها وجا ار ام كانوا ار ما ا 5ا راما وو واف ری ف ایی دات 
الخطر وغيرها؛ لأ القضدَ بها . مامَرٌ وهو لايتَقَيّدٌ بذات الخطر وثَقَلَ ابن الصلاح أن الأفْضَلَ 
فعلّها ليلاً؛ لأنها في مُقابَلةِ نِعُمةٍ ليليّةِ ولقوله تعالى إذا طْعِمْثُم فَانتَشِرُوا» [الأحزاب :57] وكان ذلك 
ليلا اه. 

وهو مُنجَُ إن بت آنه يكل فعلها ليلاء (والإجابة إليها) بناء على أنّها سن («فرض عَين) يخبرٍ مسلم 
شر ر العام طَعامٌ الوليمة يُذْعَى إليها الأغنياء وير القُقَراءُ» وامَنْ لم يجب الدعوة“ أي بفتح الدّالٍ 
وقول مرب بها علطو فيه كذا قاله جمعٌ ويُنافيه قولُ القاموس ونُضَمٌ إلا أن يجاب با سبَبَ 
التَعْلِيظٍ أن فُطْرْبَ ب يوجبٌ الضَمٌ فقد عَصَى الله ورّسوله والمُرادٌ وليمةٌ العُرْسِ؛ لأنها المعهودةٌ 
عندّهم وللخبر الصّحيح «إذا دعي أحدُكُم إلى و ليمةٍ عُرْس فلْيْجبْ» ولاتجبٌ | إجابةٌ لِغيرٍ وليمةٍ عُرْسِ 
ومنه وليمة لسري كما هو ظاهرٌ وق تجبُ واختاز بكي لاخيار فيه (وقيل) فرص (كفايق 
ويصح الرَفْعُ ؛ ؛ لأ القضدّ إظهارٌ E‏ وهو حاصِلٌ بخضور البعض ويرد د بفرض تسليم 
ما عَلّلَ به باه يودي إلى التواكل (وقيلٌ با سنة)؛ لأنه تمليك مال فلم تجبْ ويرد بأ الأكلّ شت لآ 
واجبٌ أا على آلها واجبةٌ فتجبٌ الإجابة إليها قطمًا أي بالشّروطٍ الآنية كما اقتضئه عبارة الروضةء 
(وإنّما تجبّ) الإجابةٌ على الضّحيح (أو د 1 ُسَن) على مُقابلِه أو عندٌ فقَّدِ بعض شروط الوجوب أو في 


الله 
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ية الولائم (بشرط أنْ) يَحْصَّه بدعوة ولو بكتابة أو رسالة مع ثقة أو مير مُمَيّز لم يجرب عليه الكَذِبَ 
جازم لذ به وق لبحشز ق شا آي ۷إ مع صوص مع ذلك قم قرلا سپا له 
كان قوله ذلك لِعُذْرِ كأ قصّدّ به استيعابَ نحو الفُقَراءِ نَم وأفْهَمَ م قولّهم وقال إن مُجَرَدَ فح البابٍ لا 
a‏ إلا أن تهر الغرينة على آله إقما اله تابا وتعطًا مع هور ينه في 
حُضوزه كظهورها في إن فت أن تجَمْلّني إن فيه طلب الحُضور والاحتياج | ليه لِلتَّجَمُلٍ به ومن كم 
جرم شار زوم الجابةفبه وأا عراش خيرء له بال كم لو قال له إذ فت آل تحشر فارز 
فبَعيدٌ؛ لأنّ ظاهرٌ هذه يُشْعِرٌ رُ بالاستغناءِ عن حُضوره ومن نَم اجه آنه لو ظهرث قرينة التَْدْبٍ فيها 
كانت كالأولى . 

ل أ GT‏ 
إجابةٌ ذِمَىٌ م بل قسن إن رجي إسلامه أو كان نحو قريب أو جار وسيأتي في الجزيةٍ حرمةٌ الميْلٍ إليه 
وا بكرم اا مسلع وان لا يكرد في مال التاغي شبهة أي ف أن يل أن فى ماله 
حرامًا ولا يعلمُ عه وان لم يكن أكثرُ ماله حرامًا فيما يظهرٌ خلاًا ليما يقتضيه لام بعضهم من التقبيدٍ 
بذلك لکن يُوَيّدُه آنه لا ره مُعاماّه والأكل منه إلا حينئلٍ ويُجابُ باه يحتاطً للوجوب ما لا يحتاطً 
للكراهة وقَيّدت بقَويَة ؛ لأنه لا يوجَدٌ الآنَ مال ينفَكُ عن شُبهةٍ ون لا تَدْعوّه امرَأةٌ أجتَبيةٌ إلا إِنْ كان 
نَمّ نحوٌ محرّم له أنثى يحَتَشِمُها أو لها وأذِنَ زوج المُرَرّجةٍ وسُنّ لها الوليمةٌ وإلا لم تجب الإجابةٌ وإنْ 
لم تكن حَلْوة مُحَرّمة حَضْيةٌ الفتنة والرَببةٍ ومن ثم لو كان كسُفْيانَ وهي كرابعة وججبّت الإجابةُ ويظهرٌ 
أن دعوَتها أكثرٌ من رجلٍ كذلك ما لم يحصّلْ جمعٌ تُحيلٌ العادة معهم أدْنَى فتنةٍ أو ريبةٍ كما يُعْلَمُ مِمَا 
يأتي آخرَ العددٍ ويُقَصَوّرٌ انّحادُ الرَجُلٍ مع ان شتراطٍ عموم الدعوة بأنُ لا يكون أو لا يعرف ثم غيرّه بل 
يأتي في هذا الشرط ما يُعْلّمُ منه آنه قد يَنّحدُ َة ما عندّه ومن صوّرٍ وليمةٍ المرأةٍ أنْ تولِمَ عن الرَجُلٍ 
اذه كذا قيلَ وفيه َر فإن الذي يظهرُ حينئفٍ أن العبرةً بدعوّته لا بدعوّتها؛ لأنْ الوليمة صارث له 
باذنه لها المقتضي إتقديرٍ دخولٍ ذلك في ملكه نظي إخراج الفطرة عن الغير بإِذْيِه و حينئل فيتِعيّنُ أن 
يزاد في الور أنه أن لها في الدعوة أيضًا وان لا يُْذَّرَ بخص في الجماعة ما م مر كما في البيانٍ 
وغيره ونوكت الأذرّعيُ في إطلاقه وأنْ لا يكون الدّاعي فاسقًا أو شِرَيرًا طالبًا للمُباهاقٍ والفخر كما 

في الإحياء وبه يلم اجا قول الأذرّعيّ مَنْ جار عجره لااتجبٌ إجابته وان لايُدْعَى قبل وتجبُ 
الإجابة | إذ الذي يظهرٌ أن الدعوةً التي لا تجبٌ إجابَتّها كالعدم بل يجيب الأسبق فان جاءا مَعَا أجابٌ 
الأقرَبَ رَحِمًا فدارًا فإن استيا أقرّعَ وظاهرٌ قولِهم أجابّ الأقرّبٌ وقولهم أقرّعَ وجوبٌ ذلك عليه 
وفيه ما فيه ولو قيل إِنْه مدوب لِلنّعارْضٍ المُسقِطٍ للوجوب لم يَبْعُدْ وأنْ يكون الدّاعي مُطْلَقّ التَصَمُفٍ 
فلا يجيب غير وان أن له وليه لعِصْيائه بذلك نعمء إن أن لعبيه في أن يول كان کال لکن إن أَذِنّ 


عا سد نت 
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له في الدعوة أيضًا فيما يظهرٌ نظيرُ ما مر اما ولو انَخَذّها الول من مال نفسِه وهو أبٌّ أو جد وجَبٌ 
الخو كما بجت الأنرّعئ واف يكوك المذعو - حرا ولو سفيهًا أو عبدًا بِإذْنِ سیه أو مُكاتبًا لم يَضْرٌ 
حُضورٌه بكسبه أو أو سيه أو مُبَعْضًا في تؤبته وغيرٌ قاض أي في مَحَلَ ولايته لکن بسن له ما لم 
يَخْصٌ بها بعض الاس إلا مَنْ كان يَخُصّهم قبل الولاية ب فلا بَأسَ باستمراره على ذلك قال الماوّزدي 
والرّوياني والأولى في زّمازنا أن لا يُجِيب أحدٌ الخبيت التيّات وألحَقَ به الأذرّعي كل ذي ولاية عامَةٍ 
في محل ولاينه وبحث استثناة أبعاضه ونحوهم أي فيلزمه إجابتهم ؛ لأنّ حكمّه لا ينقُدُ لهم وأنْ لا 
يعتَذِرَ لداعي فيعدُرَه أي عن طيبٍ نفس لا عن حياء بحسب القرائِنٍ كما هو ظاهرٌ وان (لا يحص 
الأغنياء) مثا بالدعوة أي أن لا يظهر من قضدُ التخخصيص بهم عُرْما قيما يظهرٌ لأجل غناهم أو غيره 
غير عُذْرِ كقِلَةِ ما عندّه فان ظهر منه ذلك كذلك لم تجبُ عليهم فضلاً عن غيرهم أما إذا حَصَّهم لا 
ناهم مثا بل لِجوارٍ أو اجتماع حِرْفة أو يَلَةِ ما عندّه فيلزمُهم كغيرهم الإجابةٌ وهذا الذي ذكزته هو 
مُرادُ المُحَوّرِ بقوله منها أن يدعو جميع تعشيرته وجيرانه أغنياءهم وثُقّراءهم دون أن يَخْصٌ الأغنياء 
وإذا كان مُراه ما ذُكِرَ لم يَردٌ عليه قول الأذرّعيٌ في اث شتراطٍ التعميم مع ففره تَر قال والظاهِرٌ أن 
المُراد بالجيرانٍ هنا آهل مَحلته ومسجده دون أربّعين دارًا من کل جاتب . 
(تبية) استشكل الزّركشيٌ هذا الشرط فقال ما حاصِله أن جل يدْعَى إليها في الخبر الاق حال 
ميد کون طعايها د شر الطعام فلو دعا عامًا لم يكن سياق الحديث يقتضي آله مع ذلك الفَخصِيصٍ لا 
سمط الطْلَّبُ فما ذكرّه ذ في أن لا يَخْصٌ مُشْكِلٌ اه وقد يُجابٌ بأنّ جُمْلة يُذْعَى بان يكونٍ الغالب في 
طعام الوليمةٍ ذلك وأمّا وجوبٌ الإجابة فمعلومٌ من القواعِدٍ أن سه التَواصُلُ والتحابُب بين النّاسٍ 
وهذا ما يحصّلُ حيتُ لم يظهر منه قضدٌ مغر لِلصّدورٍ ومن شَنٍ القخصيص ذلك فابطل سيب ب 
الوجوب الذي در فالحاصِل أن الكلام في ماين بيان ما جل عليه الَاسُ في طُعايها وهو الرّياة 
وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتَحابْبُ بْب فتأمله . 
وا ر مر (في اليوم الأول فان أولّمّ ثلاثة) من الأيّام (لم تجبْ في) اليوم 
(الثاني) بل تسه ُسكَحَبٌ وهو دون سُتيّتها في الأول في غيرٍ العُرْس وقيلَ تجبُ واعتمده الأذرَعي إن لم 
يُذعَ في اليوم الأول أو دُعيَ وامتنع لِعُذْرِ ودُعيّ في الثاني» (وئکرَه ٠‏ في) اليوم (الثالثِ) للخبر الصحيج 


المَُصِل «الوليمةٌ في اليوم الأول حَقٌ وفي الثاني معروفٌ وفي الثالث رياء وسّمْعَة»” وظاهة أن تمده 


)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أحمد في (مسنده) /٥[‏ 2178 وأبو داود في (سننه) [رقم/ 404 77]» والدارمي في (سننه) 


[رقم/ »]۲۰٠۵‏ وغيرهم من طريق: عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف أعور به نحوه. 
قلتُ: حديث ضعيف . ينظر : (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 744]. 


وض موه سح ا ي 
لا عه 
وان لا ب مُحضِرَه لِحَوْفِ أو طْمَعِ في جاهه وأنْ لا يکود م من يَتأدّى به أو لا ليق به ” 


ر مجالسته ولامتكرء إن کان زول بخضوره فَلْيخْصُو. 


الأوقات كتعدد اليوم وأنّه لو كان لِعُذْرِ كضيتي منزلٍ وجَبّت الإجابة مُطْلَقَاء (وأن لا يُخضزه) بضَمٌ 
أله (لخوف) منه (أو طمَعِ في جاهه) أو ليُعاوئه على باطِلٍ بل لِلتََّرْبٍ والمَوَددِ المطلوب أو لحو 
عليه أو صلاحه ووَرَعِه أوَلاً بفَضّْدِ شيءِ كما هو ظاهرٌ. 

قال في الإحياء وينبغي أن يُسَنَ كما هو ظاهرٌ أن يقصِدّ بالإجابةٍ الاقتداء بالمّئَةٍ حتى ياب وزيارة 
أخيه وإكرامّه حتی يكون من المُتّحابّين المُتراوِين في الله تعالى أو صيانةٌ نفسه عن أن يَُنَ به كبر أو 
اختقار لمسلم» > (وأنْ لا یکون د َم أي بالمحَلٌ الذي يحضّرٌ فيه (مَنْ يتأذى) المذعو (به) لعداوة ظاهرة 
بينهما أو لِحَسَدِ ذاك لهذا دون عکسه فيما يظهرٌ نعم › إِنْ کان ضور يُحَرٌكُ حَسّدًا عند لِمَنْ يراه كم 
ولا يقير على دَفْعِه فظاهرٌ آنه لا يلزمّه الحُضْورٌ نظيرٌ ما يأتي ذ في أن لا يكون كم لكر (أولا تليق به 
عالت كالار ايل وآنا توك الاوز ورن ار كان ملد دك له أو تعاء ده ل ا 
إسقاط الوجوب فمحمول. 

كما قاله الأذرّعي على ما إذا کان لا يتأدّى به وفيه تقر مع ما مد من اشتراط ظهور العداوة فالوجه 
ETE‏ كانت جنار SLE‏ 
أي لِمَدْخَلِهِ ومجلسه وأمِنَ على نحو عِرْضِه كما عَلِمَ هِمَامَ مر عن الان وإلا عل( أن (لا) پوت 
بل وو ی كلم ولو غير ن فوا ر الأكلّ منها من غير الحيلةٍ السابقة 
بخلاف مُرِّ حُضورها بناء على ما يأتي في صورة غير مُمْمهِنةٍ آله لا يحرم دخولٌ مَحَلّها ور 
رجلي لامرأة أو عكسه وبه يُْلَمُ أنَ إشرافٌ النّساءِ على الرّجالٍ عُذْرٌ وكاو طَرَبٍ مُحَرَّمةٍ كذي وثَرِ أو 

شَعْرٍ وكالضَرْبٍ على الصّينيٌ كما يأتي وكرم ولو بعَبَابةِ وكطَبْلٍ كوبةٍ وكداعية لِِذْعةٍ وكمَنْ يَضْحَكُ 
حش أو کب أما مُحَرُمٌ ونحوٌه مما مر بغیر مَحَل حضوره بيت آخرٌ من الدّار فلا يمنعٌ الوجوب 
كما صرح ب به بعضّهم ويوافِقُه قول الحاوي إذا لم تشاد الملاهي لم يَصرّ سماعُها كالتي بجواره 
قله الأذرّعيٌ عن قضيَةٍ كلام كثيرين منهم الشيخانٍ : ثم قل عن قضيّة كلام آخرين آنه لا فرق بين 
مَحَلّ الحُضورٍ وسائرٍ بوت ألدَارٍ واعتمده فقال المختار آنه لا جب الإجابةٌ بل لا تجوز لما في 
الحُضورٍ من سوء الظْنٌ بالمذعوٌ وبه فارَق الجا وثَرّقَ الشبكيّ أيضًا بن في مُفارَقة داره ضَرّرًا عليه 
ولا فعلّ منه بخلافي هذا فإنّهِ تعمّدَ الحُضورَ لِمَحَلَّ المعصية بلا ضَرورةٍ وما قالاه هو الوجه الذي لا 
يَسوعٌ غيرُه ويتَسليم أن قضيّةٌ كلام الأوّلين الجل يَتعيّنُ حمئه على ما إذا كان كم عُْرٌ يمنع من كونه 
مُقِرًا على المعصية من غير ضَرورةٍ (فإِن كان) المُكرٌ (يزول بحُضوره) نحو علم أو جاء (فليحضر) 
وجوبًا على المنقولٍ المعتمدٍ ليحصّلٌ فرصي الإجابة وإزالةٍ المُكر ووجودٌ مَنْ يُزِيلُه غيرُه لا يمنعٌ 
الوجوبٌ عليه ؛ لأنّه ليس للإجابةٍ فقط كما تقرّر ولو لم يعلم به إلا بعد حُضوره نّهاهم فان عَجَرّ 
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خرج فإ عَجَرَ نحو خوفي قعد كارمًا ولا يجلسٌ معهم إِنْ أمكنّ ويُمَرّقُ بين وجوب الإجابة وإزالة 
المُنْكرٍ بشرطه ااي في السَيْرٍ وعدم وجوب إزالةٍ الرَصَديٌ في الحجٌ وإنْ قَدَرَ عليها بأ من شَأنِ 
الحجيج أنْ لا تج تجتمع كلمَتهم ومازميهع أن تف د شَوْكتُّهِم مع أن الأصلّ في الوجوب تم التراخي 
وهنا لَورُ فاحتيعً للوجوب هنا أكثرٌ . 

(ومن المُْكر فراش حرير) في دعوة الُخِدّث لِلرجالٍِ وظاهرٌ كلايهم هنا أن العبرةً في الذي يكر 
باعتقادٍ المدُعوّ وبه عَبَرَ جمعٌ من الشرّاح وغيرهم ولا يُنافيه ما يأتي في السَيرِ أن العبرةً ق في الذي يُنْكرٌ 
باعتقاد الفاعِل تَحْرِيمَه؛ لأ ما هنا في وجوب الُخضورٍ ووجوبه مع وجود مُحَرم في اعتقاده فيه 
مَشّقة عليه فسَقْطْ وجوبٌ الحُضورٍ ذلك وأمًا الإنكارٌ ففيه إضرارٌ بالفاعِلٍ ولا تجو إضرارُه إلا إن 
اعتقد تَحْرِيمّه بخلافي ما إذا اعتَقّدَه المُنْكرُ فقط ؛ لأنّ أحدًا لا يُعامَلُ بقضبّةٍ ية اعتقادٍ غيره فتأمَلُه وإذا 
سقط الوجوبٌ وأراد الخضورٌ مر حينكلٍ اعتقاة الفالٍ فإن ارتكبّ أحدٌ محرا في اعتقاده َم هذا 
المُتَباء ع بالځُضور الإنكارٌ فن عر رمه الخُروجُ إن أمكته عَمَلا بكلايهم ة في السَّيّرِ حيتئلٍ ثم رأيت 
غير واحلٍ قالوا المنقول آنه لا يحرٌ رُمُ الحْضورٌ إلا إن اعتقد الفاعِلُ التحريم وهو صريحٌ فيما ذكزته 
ورا عا د وا و 

خلافا لِمَنْ فرق ولا يُنافيه قول الشافعيّ تيه في شاربه الحكفيّ : أده وأقبَلُ شَهادَته ؛ لأنْ 
المعتمد في تعليله أن الحاكمَ يجبٌُ عليه رعايةٌ اعتقاده دون المزفوع | ليه وكفرش الحرير سر الجدّرٍ 
به بل أولى ؛ لأنّ هذا يحرم حتى على التساءِ وفرش ججلودٍ السّباع وعليها الوبرُ؛ لأنه شان المُتكبّرين 
رم لاه المْحَرّمْ دون الفِراد كن أنه عد يكون مط وا الى وهواغية 
صحيح؛ لال فرش الحرير لا يحر رمم طلقا بل لمن عُلِمَمنه آنه يجلسٌ عليه ججلوسًا حرا على أن 
كلاته في لكر حائيرٌ مَل الدمرة والفرش لا يوصك بذلك ف فتعيّنَ التعبيرٌ بالفراش واحتمال طَيّه 
رده قريئةٌ السَياقٍ آنه جَلَسَ عليه (وصورةٌ حيوان) مُفْكمِلةٌ على ما لا يُمْكنٌ قاو بدوټه دون غيره ون 
لم يكن لها نظيرٌ كرس بأجيحة هذا إن كانت محل مُحضوره لا نحو باب ومَمَرُكما قالاه قر على 
إزالّتها م لا وروم الإزالة مع القُذرة معلومٌ فلا ره هنا ألا ترى أن مَنْ بطريقه مُحَرمْ مُه الإجابة ثم 
إن د على إزأت لزه إلا فلا فكذا هنا والحاملٌ ان الحرم من الور إن كان مَل الخضور لم 
تجب الإجابةٌ ورم الحُضورُ أو بنحو مره وجبَث إِدْ لا يكره الأخول إلى مَحَلُ هي بمَمَره وكان 

سه أن في تعليقها نَم نَوْعَ امتهانٍ فلم تكن كالتي بمَحَل الحُضورٍ وكانث (على سقفي أو جدارِ أو 
وسادة) مَنْصوبةٍ لما يذكرّه في المِحدَةَإذْ هما مُتَرادِانٍ (أو صغر) عُلّقَ إزينة أو منفعة وير بين هذا 
وحَلٌ التَضبيب لحاجة بان الحاجة تُزِيلُ مفسَدة الَف نَم ِرّوالٍ الحيَلاء ء لا هنا؛ لأنْ تعظيمٌ الصّورةٍ 
بارتفاع مَحَلّها باق مع الانتفاع به . 


#كتاب‌الصداق كله ا RP‏ 
7 ا س 


E 0 1 N‏ ا ع ا 
أو نَوْبٍ مَلْبوس» ويَجورُ ما على أرض وبساطٍ ومِحَدَّةٍ. وَمَقَطوع الوَأسٍ وصورةٌ شَّجَرِ. 


ووا مره 


وَيَحرُمُ تصويرٌ حَيَوانٍ. 


(أو ؤب مَلْبوس) ولو بالقوّةٍ فيدخل الموضوعٌ بالأرض كما قاله الأذرّعي وذلك لما في خبرٍ 
مسلم عن عائشة «أنه يكل قم من سمّرٍ وقد سئَرَتْ على صُفة لها نرا فيه الخيل دوا الأجيحة فأمرٌ 
بتزْعها» وفي رِوايةٍ (قطَعْنا منه وسادةٌ أو وسادئين وكان وَل يتَقِقُ بهما) وهو صريحٌ فيما قالوه هنا 

من التفصيل واحتمالٍ كونٍ القطع في موضع الصّورة فزالت وجُعِلَتْ وسادةً بَعيدٌ؛ لأ ظاهرٌ الفط 
أ الصََدَ عامةٌ لجميي السُّرِ وهذًا الخبرٌ بين ما في الخبر المي عليه (آثها اشترث اة ما يقعد 
عليه ويتوّسَّدُ به وفيه صوّرٌ فامتنع من الدَّخولٍ عليها حتى تابّتْ واعتَذَّرَتُْ ثم ذكرٌ الوعيدٌ الشّدِيدٌ 
للمُصَوّرِينِ) وأنّ ابي الذي فيه صورةٌ أي وإن لم ترم ؛ لأ غايتها أنّها كجُّب أو إناء بول ما دام 
فيه لا تَدْخُلّه الملايكةٌ وقضيّةٌ المتن والخبر حرمةٌ دخولٍ مَحَلّ هذه الصورة المُعَظمةٍ وهو ما اعتمده 
الأذرَعي لفل البيانٍ له عن عامَةٍ الأصحاب والدّخائِدُ ر عن الأكثرين والشايل عن أصحاينا ردا بذلك 
قول الشرح الصغير الأكثرون على الكراهة. وقول الإسئو وي ِنّه الضّوابُ ويَلْحَقُ بها في ذلك مَحَلُّ 
کل معصية . 

(فرع): ليوز عمل التقد الذي هليه ضورة كاولة» لأله للحاجؤولاتها تنتيط بالشعائلة بها 
ولان السَلَفَ كانوا يَتعامّلون بها من غير كير ومن لازم ذلك عادةٌ حملهم لها وأمًا الدراِمٌ الإسلامية 
فلم تَحدّث إلا في زَّمَنِ عبدٍ الملِكِ وكان مكُتوبًا عليها اسم الله واسمٌ رَسوله وك . 

خرن خخيرة نكل فيه (ما) أي صورة (على أرض وبساطِ) يداس (ومِحَدَةٍ) ينام أو نكا عليها 
وما على ی ونوا ومع وكذا يري على الأويجه؛ لان ما يوط أو ُطرَح هان مَل وقد مُؤْحَهُ 

منه نما رَفِمَ من ذلك لازي 4 مُحَرمٌ وهو مُحْثَمَلُ إلا أن يُقال نه موضوعٌ لما يُمْمََنُ به فلا نْظَرَ ليما 
يعرض له ويُؤَيّدُه اعتباز هم تمايق في لش دون الي في انز نظرًا لما أذ له كل متهما 
(ومقطوع الرَّأسٍ) لِرّوالٍ ما به الحياةٌ فصار كما في قولِه (وصورٍ شَجَر) وكلّ ما لا روح له كالقمَرَين؛ 
لأ ابنّ عباس تيا آذ لِمُصَوٌرِ . في ذلك . 

(ويحرّمٌ) ولو على نحوٍ أرض ومامّرٌ من الفرقٍ إِنّما هو في الاستدامة (تصويرٌ حيوان) وإِنْ لم يكن 
له نظيرٌ كما مر بل هو كبيرةٌ ليما فيه من الوعيد ادي كاللَعْنِ وان المُصَوّرين أن الاس عَذايَا يوم 
القيامة نعمء يجو تصويرٌ نُعَبٍ البنات؛ لأنّ (عائِشةً رضي الله تعالى عنها كانت تَلْعَبُ بها 
عنده )روا مسلمٌ وحَكْمَمه تَدْييّهنَ آم الترببةٍ وخرج بحيوانٍ تصويرٌ ما لا راس له فيل خلاًا 
ما شد به المََُلّي وكقَقْدِ الرّاسٍ فد ما لا حياء بدونه نعم» يظهرٌ أنه لا يضر فقدُ فقّدُ الأعضاءٍ الباطنة 
كالكيدٍ وغيره؛ لأنّ الملْحَظ المُحاكاةٌ وهي حاصِلةٌ بدونِ ذلك ولا شيء لِمُصّوّرِ وقول الماوَزديٰ له 


أَجْرةٌ المثل ضعيفٌ بل شاد كما مَرّ ولا أرش على كاسره. 


٥) اس ل تحفة المحتتاج بشرح المنهاج‎ n. 
م‎ 7 PERSE ١ .: 
وَلا تَشَقّط إجابةٌ بصم فن شق على الذاعي صَوْمٌ َفْلٍ فالفِطر أَفْصل. ويکل الصيف‎ ١ 


ر يما دم له بلا لَِْء ولا يَصَوفُ فيه لا بالأكل. 


(ولا نسقط إجابة بصوم) لخب مسلم به وفيه أمرٌ الصائم بالصّلاةٍ ةأي العام واي الأخرى «فإن 
كان صائمًا دعا لهم بالبرك» أي لأهل الّمنزلِ كما هو ظاهرٌ السَياقٍ لكِنَ الدّعاء لهم لا سيّما بالمأثور 
سُنَةٌ للمُفْطِرِ أيضًا فذكرٌ الصائ ثم هنا لَمَلّهِ لکونه منه اكد جَبْرَا لهم لما فائّهم من بَرَكةٍ أكله ويحدَمِلٌ أن 
الُراة هنا الدّاء للكلين جرا لهم يما فاتهم من برَكةٍ صويه وفيه أيضًا مر رَ المُفْطِرٌَ بالأكلٍ فقيل هو 
للوجوب في وليمةٍ 5 العُرْسٍ وقيل سائرٌ الولام ويحصّل بلُقْمةِ وصَححَه في شرح مسلم في موضع 
والأصحٌ آنه مَنْدوبٌ ولا يكره لِمَنْ دُعيّ وهو صاتِمٌ أنْ يقولَ ني صالِمٌ أي إن أمِنَ نَ الرّياة كما هو 
ظاهرٌء (فنْ شَقْ على الدّاعي صومٌ نفل) ولو مُوَكَدًا (فالفطرٌ أفضَلٌ) لإمكانٍ تدارُكِ الصومٍ ذب قضائه 
وليخبرٍ فيه لكن قال البَِي إسناده ملم وفي الإحياء يُنْدبُ أن ينوي بفطره إذخال السّرورٍ عليه ما 
إذالم يَشْنّ عليه فالإمساك أمْضَلُ وأا الفرضٌ ولو موسا فيحرم الخُروج منه مُطَلَفَاء (ويأكل 
الضيفُ) جوارًا والمُرا به هنا کل مَنْ حَضّرَ طعا غيره وحَقيَتُه الغريبُ ومن َم تأكَدَتْ ضيائتُه 
واکرامه من غیر کلف روجا من خلاني من أوجَبّها (يما قم له بلا لفظ) دعاء أو لم يدعٌه اكتفاء 
بالقرينة إن انر غيره لم جز قبل خضوره إلا بلفظ مت من حرمة كل جمي مادم له ويه 
صرح ابن الصَبَاغ ونَظَرَ فيه إذا قل واقتضى العُرْفُ أكلّ جميعه والذي ينجَه النَظرٌ في ذلك للقّرينةٍ 
القوي فإن ّث على أكل الجميع حَلّ وإلا امتنع وصرّح الشيخانٍ بكراهة الأكلي فوقٌ الشبَع وآخرون 
بحرمته ويُجْمَعُ بحملٍ الأول على مال نفيبه الذي لا يره والثاني على خلافه ويضمئه يصاحبه ما لم 
يعلم رضاه به كما هو ظاهرٌ فإطلاق جمع عدم ضمانه ينعی حمله . 

على علم رضا المالِك؛ لاله حينئظٍ كمالٍ نفسه ويظهرٌ جَرَيانُ هذا التفصيل في الأكل حيثٌ قي 
بحرمته قال أبن عبد السام ولو كان اکل قدرٌ عَشَرةٍ والمُصَئّفٌ جاهل به به لم بُ له ان يأل فوقٌ نما 
يقتضيه العُرْفٌ في دار الأكلٍ لانتفاء الإذْنِ اللفْطيّ والعُرْفي فيما وراءه وكذا لا جور له أكل لقم 
كبا مُسرِعًا في مَضْغِها وابتلاعها إذا قل الطعامٌ؛ لاه يأك أكثره ويحرمٌ غيرُه» ولا لِرَِيلٍ اکل من 
فیس بين يَدَيْ كبير حص به د لا دَلالةَ على الإدْنٍ له فيه بل العُرْفُ زاجرٌ له عنه ا ه. وبه يلم له 
يجبٌ عليه مراعاء اران القوّة العف المُطْردِ ولو بنحو فلا جو الزيادة عليها والنُضْفة مع الرَفقة 
فلا اځ لا ماه أويرشَرْت به لاحياء وكذا قال في قران نحو تمرين بل قیل أو سيحتين. 
(ولا تصرف فيه) أي ما قُدُمَ م له (إلا بأكل) فيه ؛ لأنه المأذونٌ له فيه دون ما عداه كإطعام سائِلٍ أو 

رة كتصرف فيه بتقْلٍ له إلى مَحَلّه أو بنحو بيع أو جب نعم» له ون لم یملځه خلامًا لز ركشي ؛ لان 
المدار هنا على القرينة لا غيرٌ َم مَنْ معه مأ لم يُاوث بينهم بحرم على ذي التفيس كلقي ذي 
الخسيس دون عكسه كما هو ظاهرٌ والمُفاوَتة بينهم مَكروهةٌ أي إِنْ > 0 


اتاب متايه u‏ 


هم المت له لا يملكه وما هو إتلافٌ بان والمحمدٌ اله یملک بالاژیرا أي ين به ملكه لهي 
ا 
بوَضعِه في فجه رد باه سهْوٌ والمُرادُ بالملك على القولِ به مله لكيه لكن ملكا ميد الامتناع نحو 
بيه عليه وقول جمع يجوز رده ابن الصبَاغ بأنّه لا يَجيء على أصلنا نعم ضيف الذي ن المشروط 
عليه الضّيافة يملك ما قُدّمٌ له اناا فله الارتحالٌ به» (وله) أي الصيف مثلاً (اخذٌ ما) يشمَل الطعامَ 
والتفْدَ وغيرهما وتخصيصّه بالطعام رده في شرح مسلم فَقطْنْ له ولا عر بن وهم فيه (يعلّمٌ) أو 
يَظْنٌ أي بقّرينةٍ قويّة بحيثٌ لا يختلفٌ الرّضا عنها عادةٌ كما هو ظاهرٌ (رضاه به)؛ لأنْ المدارٌ على 
طيبٍ نفس الماك فإذا قضّت القرينة القوي به حَل وتخَلِفٌ قرائِنُ الرّضا في ذلك باخختلافي الأحوالٍ 
ومَقادير الأموالٍ وإذا جوّرْنا له الأخدّ فالذي يظهرٌ آنه إن ظَنّ الأخدٌ بالبدّلٍ كان قَوْضًا ضَمِيئًا أو بلا 
بَدَلِ ت الملكُ على ما تله لا بعال قياس ما مر في َوب الملكِ على الاژیراد له هنا يترد على 
الَصَرّفٍ فيه فلا مله بمُجَرَّدِ قبضه له؛ لأا نَل الفرق بينهما واضِحٌ ؛ لأ قرينةً التقديم للأكل كَمْ 
ضرت الملك على حَقيقته ولام إلا بالادرا وهنا المدا على طن لضا فأ بحسب لك 
الي فان ن رضاء أله پملگه بالأخطٍ أو باقمری أو بغيرهما َل بمقتضى ذلك ول ما تفرّرأله 
بعرم ككل وهر اجون ای ل لر تلا کے بغر دولا ملم رضاه أو لله ی 
بل سن بهذ إن كور منه للحديث المشهور آله يدل سارقا ويڙج مغبرا وإقما لم يسن بأو مر 
لبه ولأ شرع کون اتر سنا شاو المسروقي لي دار كالمخصوب على ما فبهما ومن 
يدعي ولو صوفيًا مسلّكًا وعالِمًا مُدَ رسا فيستصحبٌ جَماعَتَه من غير إِذْنِ الدّاعي ولا َي رضاه بذلك 
وتا إطلاقٌ بعضهم أن دعوّئّه تَعَضَمّنُ دعوةٌ جماعته فليس في مَل بل الصَوابُ ما ذكزته فيه من 
التفصيل» (ويَجِلْ) لن الأولى الترك (تَعد ر سْكر) وهو رَمْيُهِ مَُرَهَا (وغيره) كلوز ودنانيرٌ راهم ونازع 
الأذرَعيٌ في جل رها بان فيه [ضاعةٌ وإيذاء رُبّما يودي لقتل (في الإملالإ) أي عقب التكاح وكذا 
تنبية) قولّهم الأولى اتر يحول آله خاصٌ بخصوص التثار فلا نافي قول اللي وجزم به غير 
ااا ملو كا بل ا ثم رأيت 
الأ والمختصر صرحابا3 الولمةتَمَلُ الدعوة على الأملاك وهو يقعضي ذب إحضار مام ل 
خصوص الحُلْو وأنَ هذا غيرٌ وليمة العْرْسِ أي لحصوله ولو قُبَيْلَ العقدِ وتلك لا يدخلٌ وقمّها إلا 
بتمام العقدٍ كما مرّ. 
(ولا يره في الأصح) لخب (آنْه كل حَضَرَ املاگا فيه أطباقٌ اللَوْزِ والسُكرٍ فأمْسَكوا فقال الا 
تنتهبون فقالوا نيتنا عن التُهْبَى فقال إِنّما تَهَبتُكُم عن هْبةٍ العساكر أمّا العُرْسانِ فلا حذواعلى 


وال ص حت ومو ود وكات Ll e‏ ا كد ا 


سم اللّه) 27 فجادّينا وجاذبناه قال ليمي إسناده مُنْقَطِعٌ وابنُ الجؤزيٌ موضوعٌ ولذلك انتصر جمعٌ 
لاع وأطاو لي الضحيم عن التُهبَى لكن بِيّنَ الحافظ الهيْتّمىُ في مجمّعه أن الطبَرانيّ واه في 
الکبیر بسَئدِ اله قات إلا اثنين فاه لم يَجِدْ مَنْ ترجَمهما وحينئلٍ نئلٍ فلا وصح فيه ولا انقطاعَ وفي 
رواية الكبير «سِلال الفاكهة والشگر فأئِز عليهم؛ وا ذلك بعد أنْ خطبَ كو وآنكح الأنصاريٰ و مر 
ابدام الوا عن نُب الولايم ألا فانتهبوا”» (ويجل التقاطه) للعلم برضا 

لکه (وترگه أولى) وقيلَ أخدّه مَكُروةٌ وأطالوا في الانتصار له؛ لأه دَناءةٌ نعم» إنْ علم أن الائْرَلا 
ا ورا ا 1 
منه أو التقّطه أو سط نَوْبّه به لأجله فوقع فيه که بالأخذٍ ولو صَبيًا ون أخذه ِن ملكه سيه ذإ وم 
بحِجرِه من غير أن يَبْسْط له فسَقَط منه قبل ق قِضدٍ أخذه بِعُذْرٍ أوغيره زالٌ اختصاصّه به وإلا بقي ولا 
يملع لاله لم يوجَذ منه عند وُقوعه بره قضدٌتَمَذّكِ ولا فع لته أولى به فيحرُمٌ على غيره 
اخذّه منه ولا يملكه بخلاف ما مر في احج له؛ لان ذاك غير مملوك بخلاف هذا فإنه باتي بلك 
النَائْرِ ولم يأدّنُ له في أخذه مِمّنْ هو أولى به وبهذا ينضح إلحاقهم سفيّ أرض أو حفر حُفْرَةٍ لا بِقَضْدٍ 
لاصيا قَرّلَ ار وها والجاء ستكة لك كبيرة واخ یو من داه التي لمي بيه 
عليه بِالتَحُجُرَ في آنه ون كان حى به لکن يملكه آحِذَّهِ وإنْ آم م بدخوله ملكه لا بِالئَئِارٍ وأمًا ما أوهَمّه 
كلامُهما هنا من الفرقٍ بين هذه الصّورةٍ والتَحَجْرِ فهو م مَبنيّ على ضعيفي كما أفاده كلامُهما في باب 
الصَيْدِ. 


خم 


- ووو 


/۷[ [سنده ضعيف] أخرجه: الطبراني في (المعجم الكبير) [۲۰/ ۹۷]ء 0 الكبرى)‎ )١( 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ]/*0°[« وغيرهم من حديث : : معاذ بن جبل که ناك‎ «[YA^A 

قلت : : سنده ضعيف . 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : العقيلي في (الضعفاء) /١[‏ 57١]ء‏ من حديث: معاذ بن جبل كط . 


عا مح رق 
قلت : سنده ضعيف . 


كنا كناب القت 

بح سكول وأمًا بكسر فسكونٍ فالتّصيبٌ ويفتجهما فاليمينُ (وَالنُشُوزِ) من نَشَرٌ ارتفع فهو ارتفاعٌ 
عن أداء ۽ الح ومن لازم بَيانهما بيان بيه بَقيّةِ أحكام عِشْرةٍ النّساءِ ء فاندفع الاعتراض عليه بأنّه كان ينبغي 
أن يَزِيدَ في التَرجَمةٍ وعِضّرةٍ النّساءِ؛ لأنّه مقصودٌ الباب . 

(يخمّصٌ القسمٌ) أي وجوبّه (بزوجات) حَقيقة فلا يتجاوَزُهْنٌ لِلرَجْعيّةِ ولا للإماءِ ولو مُستولّداتٍ 
كما أشعَرٌ به قوله تعالى ِن خ دج ا لت َيه أ ما ملگ أن انس :ا أي فإنّه لا يجب فيه 
المذل الذي هو فا اسم لكن بكب أن ليطن ليبن قل كان ينبني وتخقص 
الزوجاتٌ بالقسم ؛ لأ الباء إنَما دحل على المقصور ا ه. 


وحَصرُه ليس في مَحَلّه وتَحْريرٌ ذلك أن الأصلّ في لفظٍ الخصوص وما د 0 شی منه أن تَدْحلَ الام 
في حَيّزه على المقصور عليه وهو ما له الخاصّةٌ وهو الزوجات هنا فمن َم سلّك ذلك المُصَئْتُ 
لِسلامته من التضمين والتَجِوٌزِ الآنيّين وقد يضمنٌ معنى التمييز أو يُجْعَلُ مَجارًا مَشْهورًا عنه لِتَدُحُْلَ 
الباعُ حينئظٍ على المقصور الذي هو الخاصةٌ قِيلَ وهذا أعرّبٌ وأبِينُ وأغلّبٌ وكأنّ المعترض اغتَّرٌ بهذا 
كه لم يَف بالتعبير عنه . ْ 

(ومَنْ) له زوجاتٌ لا يلزمّه أن ييي عندَهُنَ كما يأني نعمء إن (بات) في الحضَّرٍ أي صار ليلا أو 
هارا فالتعبيرٌ ببات؛ لأ شاد القسم اليل لا لإخراج مُكثه هارا عند إحدامُنّ فإنّ الأوجَة آنه يلزمُه 
أن يَمْكْتَ مثلّ ذلك الرّمَنِ عند الباقيات . 

(عند بعضٍ نسؤته برع أو دونها وان آم فيس مقتضى عبارّته جوارٌ المبيت عند بعضِونٌ ابتداء 
من غير قُرعةٍ ولا معنى بات أراد خلاقًا ِمَنْ وهِمٌ فيه؛ لله إنْما جعل وجود المبيت بالفعلٍ عندٌ 
واحدة شرطا زوم المبيت عند البقية وهذا لا يقتضبي شيئًا مما كر كما هو واضِحٌ وبه ينضح أيضًا 
نوف ما قي عبارتهتوهمٌ آله ما يجبٌ إذا باك وليس كذلك بل يجب عند إراكته ذلك (لَزمه فؤرا 
فيما يظهرٌ هنا وفيما مر 

لا سيم إن كان عَصَى بان لم فرغ ؛ لأنّه خی لازم وهو مُعَرَضٍ لِلسّقوطٍ بالموت فَلَزِمّه الحُروجُ 
منه ما أمكئّه وبهذا مرق بينه وبين الحجٌ وَين لم يعصٍ به أن يبي (عند من بَقيَ) منهم تسويةٌ بينهُنٌ 


كه 6ب ل سل لح تل تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
0ك 


١ 
ولو أغرضٌ عنهُنٌ أو عن الواجدة لم يأنم وَيُسْتَحَتُ أن لايُعطلهن وَتَسْتَحِقٌ القشم‎ 


للخبرٍ الصحيح «إذا كان عند الرَجُلِ امرَأتانٍ فلم يعاِل بينهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل أو ساق © 
وقد كان ية على غايةٍ من العدل ة في القسم وقول الإصطَخْريّ نه كان برعا منه عدم وجوبه عليه 
لقوله تعالى یی من ناء م تن الأحزب ]٠١:‏ الآيةً خلافٌ المشهور لكن اختاره السّبكي وخرج بنفي 
حرا لو تاتروت رک في الطريي نات متها فلا بارت قا الشات والأولى 
أن يْسَوَيّ بينهُنْ في سائر الاستمتاعات ولا يجبٌ لتعلقِها بالميْل القهْريٌّ وكذا ف فى التّبَرُعات الماليّة 
فيما يظهرٌ روجا من خلا ن وجب القسوية فيها أيّاء (ولو أمرض عنهئ أو عن الواحدة) ابتدء 
أو عندٌ استكمال التَؤْبةٍ بة بالتسبةٍ لهنَ (لم يأئم)؟ لأنّ المبيت حَّه ولأنّ في داعية الطَبْع ما بُ يُعُنى عن 
إيجابه» (و) لکن (يُ ُستَحَبٌ أن لا يعَطْلَهُنْ) أي مَنْ ذُِْنَ الشَاِلَ للواحدة وأكثرٌ من الجماع والمبيت 
تُخصيئًا له للا يد إلى فسادِهِن أ إشرارهِنَ سيّما إن كانت عند سرب جميلة رها عليها ار 
عليهنَ ومن نّم اختار جمعٌ قول المُتَوَلّي يكره الإعراض عنهُنّ وثَرّى الوجة المُكَرّمَ ذلك وقد لا 
يجوز الإعراض لِعارض كان ظَلَّمّها ثم بانَ منه المظلومٌ لهنَ فيلزمُه أن يقضي على ما بحثه القموليي 
وسبقه إليه غير لَك المعتمدٌ خلاقه إذْ لا يُتَصَوّرُ القضاء إلا من نَوْبٍ المظلوم لهِنَ فلا قضاء إلا إنْ 
أعادهُنَ ولا تجبٌ الإعادةٌ لأجلٍ ذلك على الأوجه؛ لأ تَخصيلَ سبّبٍ الوجوب لا يجب نظي ما مر 
في إحرام المحم بالج ليَصوء فيه فيل قول آضله لم يكن لهنّ الت أحسَنٌ سي 
الم ني الطلَبٍ ألا ترى أن المدين قبل الطَلّبٍ لا يانم م بتركِ الدفع وإذا طولِبَ أثِم| 

ويرَدُ بان الحقٌّ آنهما مُتَساويانٍ إذ الأصلّ الجاري على ألينة حَمَلةٍ الشرع ا 
على سبيلٍ الإلزام به وما لا فلا فهما مَُلازِمانٍ إثباتا ونفيًا ومسألةٌ الین من ذلك ؛ لأنّه واجبٌ يُطَالَّبُ 
به غاي الأمر آنه واجبٌ موّسّعٌ قبل الطلّبٍ و م ميق بعدّه فان قت نا واجباتٌ لا يُطالَبُ بها إلا عند 
ضيبي وقتها كالصّلاةٍ والح قلت المُرادُ أن الواجبَ صالخ لِلطلّب به ونوم على شرط في البعضٍ 
لِمَدْرَكٍ يَخْصَّه لا بور في العَلارْمٍ الذي ذكزته ويُستَحَبٌ أن لا حلي الزوجة عن ليلق من كل أربَع 
اعتبارًا بِمَنْ له أرب زوجاتٍ قال في الجواهر وأنْ يناما في فراش واحدٍ حي لا عُذْرَ في الانفراڊ 
0 ت على ذلك . 

وتس تَسنَحِقٌ القسمَ مريضة) ما لم يُسافِرْ بهن َتَخَلْفٌ لأجل المرّض فلا ة قسمّ لها وإن استَحَقت 
ا ل ا 


)00( [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سئنه) [رقم/ ۲۱۳۳]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١5١١]ء‏ والنسائي 
في (سننه) [رقم/ 21947 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 211959 من حديث آي هريرة کا 5 
قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني (۷/ .]۸٠‏ 


ورك الح والقفر ا ع 1 


« 2< م 0 اب و را 
وخائض مساق ناهر فإن لم يَنْفِرِ د ذ بمشكر دار عليهنّ في بُيوتِهِنَ وإن انفردَ 


فالأمْصَلٌ المضئْ إليهِنٌ» وله ڈعاؤءُ وَالأْصَحُ 5 تَخريمُ هاه إلى بعض ودُعاءٍ بعضء إلا 
عرض کفرب مَشكن مَنْ مَضَّى إليها أو حَؤْفٍ عليها. 


ومُراهقة (وحائض ونُفساة) ومُحرِمةٌ ومولى أو مُظامَرٌ منها وکل ذات عُذْرِ شرع أو طَبْعي؛ لا 
المقصوة الأ لا الوطء وكما تسكن كل منهن الثّقة (لا ناز ةٌ) أي خارجةٌ عن طاعَته بان تخرّجٌ 
بغير إِذْنِهِ أو تمنّعَه من ال ممم بها أو تُمْلِقَ البابَ في وجهه ولو مجنونةً أو تَدّعيَ الطلاقّ كذِبًا ومُعَدَةٌ 
عن وطْء شبهةٍ وصَغيرةٌ لاتْطِيقُ الوط ومّجوسيّةٌ ومغصوبةٌ ومحبوسةٌ وأمةٌ لم يَكْمُلْ تَسليمُها 
ومُسافِرةٌ بِإدْنِه وحدّها لِحاجّتها كما لا نفقةً لهنّ ولحرمة الخلوةٍ بالمعتدَةٍ والمجوسيّة كذا وقَمَ يشارح 
وؤِكْرُ المجوسيّة وهم يحرم نکاجها حتی على مثلها على ما مَرٌ قال الرّويانيُ ولو ظهر له زناها حل له 
مل قسوها وحقوقهالِتفديٍ منه نص عليه في الأمّ وهو اصح القولين اه ْ 

وهو بَعيدٌ ولَعَلَّ الأصحّ القول الثاني ويأتي أوَلَّ الحُلْع ما يُصَرّحٌ به وينبغي أن يكون مَحَل 
الخلافٍ إذا ظهر زناها في عِصْمَته لا قبلها والمُستَحِقُ عليه القسمٌ زوج سكرانٌ أو عاقِل ولو مُراهِقًا 
نعمء ایم جره على وليّه إل علم به أو قصّرٌ كما هو ظاهرٌ كذا عَبْرَ به كثيرٌ وليس بِقَيِدِ بل المُمَيْرُ 
الممكنٌ وطؤٌه كذلك بل بحث أن غيرّه لو نام عند بعضِهِنَ وطلب الباقياتٌ يانه عندَهُنَ لَمَ وليّه 
إجابتهُنَ ذلك وسَفيهًا وإئمُه عليه؛ لان مُكلْفٌ تا المجنونٌ فن لم يوْمَنْ ضَرَّرُه أو أذاه الوطءٌ فلا 
ق وإ أمِنَ وعليه بيه ؤر وطلبئه لم الوليّ الطوافٌ به عليهنَ كما لو تّئعه الوط أو مال إليه هذا 
كله إن أطبَقٌ جنوه أولم ينضَيط وقك إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووَليّه أوقات الجُنونِ 
بشرطه ليكون لِكلّ واحدة نَوْبةٌ من هذه ونَوْبةٌ من هذه وفيما لم ينضَبطُ لوة قسَمَ إواحدة رَمَنَّ الجُنونٍ 
وأفاقٌ في نْب اخرى قضى للأولى ما جری في رَمَنِ الجنون لِتَفْصِه وعلى محبوسٍ وحدّه وقد مُكُنّ 
من التساء القسمُ ومن امتنعث منهنّ سقط حَمّها إنْ صَلَّحَ مَحَلَه سُكْتَى مثلها ومنه أن لا يُشارِك غيرّه 
في مَرْفِقٍ من المرافتٍ الآتية هذا هو الذي يُتّجَه من خلاف في ذلك . 

(فإن لم ينفرذ بمسكن) وأراد القسمّ (دارَ عليهن) في بُيوتهِنْ توفية لِحَمَهِنَ . (وإن ر 
(فالأفضل المْضي إليهن) صونًا لهنّء (وله دُعَاؤمْنَ) لمسكنه وعليهنّ الإجابةٌ؛ لأنّ ذلك حَقّه فمن 
امتنعث أي وقد لاق مسكته بها فيما يظهرٌ فهي ناشز 5 إلاذات قر لم تعتد اروز َب لها على ما 
قاله الماوّزْدي واسكَخسَته الأذرّعي وغيرّه لكن اسكغر م به الرّويانيُ وإلا نحو معذورة بنحو مَرَضٍ 
فيَلْمَبُ | أو يُرْسِلُ لها مَركبًا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مَطَرِ (والاصح تَخريمُ ُهابه إلى بعضِهن 
وذُعاءِ بعض) إلى مسكيه لما فيه من الإيحاش (إلا) بالمُرعة أو (لِمَرَض) ظاهر عُرْفًا له أو لها فيما 
يظهرٌ (كقْربٍ مسكن مَنْ مَضى إليها أو خوف عليها) نحو شَّبابٍ سواءً كان الخو منه أم منها فإن 
اختلفا رجع لِغيرهِما فيما يظهرٌ دون غيرها فلا يحر رُم إذْ لا إيحاش حيتئذٍ فمَنِ امتنعث بلا عُذْرٍ يكونها 


يفاد عم كك د ا كد وكات كت ا ل 


ورغ أنْ * يْقِيمَ بمشكن واحِدةٍ ويَدْعوهُنٌ إليه يه وأنْ يجمع بين صَرَتَيِنِ في مث كن إلا 
برضاهما. 


د : Su‏ والأضل اللَيِلُ» والتها نَع فن عمل 


ل 
. الأذرّعي لو كان الغرض ذهابه للبَعيدة و للخوفِ عليها ودُعاء القريبة للأمنٍ عليها اعَيرَ َير عکس ما في 
المتن والضَابط أن لا يظهرٌ منه مَيْلُ بالتفصيل والتَخْصِيصٍ اه. وقول المتن أو حوفي عليها عَطْفًا 
على قُربٍ صريحٌ فيما ذكرّه فهو ما في المتن لا عكسّه . 

(ويحرم أن يقيمَ بمسكن واحدة) سواء ملکها وملگه وغيرُهما وإ لم تكن هي فيه حال دُعاِونَ 
فيما يظهرٌ (ويدعومُن) أي الباقيات (إليه) بغير رِضَاهُّنَ لِما مر فن أَجَبِنَ فلها المع وحيتئلٍ يصح عَوْدةٌ 
قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بان يُجْعَْنَ قسمًا وهي قسمًا آخر» (وأن بتججمع ضرئین) أو حُرَة وسرية 
(في مسكن) م جل المراذتي أو بعضها كخيمة في حَضَرٍ ولو ليل أو دوتها يما بينهما من التباعْضِ (إلا 
ا لا الحقٌّ لهما ولّهما الدُجوحٌ وإلا برضا الحُرَةِ خلاًا فالشًارخ | عتَبّرَ رضا السُرَيَةٍ أيضًا 

حُرَةٍ الرُجِوعٌ . 

.نيا آنا لقره جسئهما ها لسر إفرٍ كل يق مع عدم كوم قدو وم وح 
آله لا يَجْمَعُهما مَل واحدٍ من سفينةٍ إلا إن تعدَرَ إفرا كل بحل لِصِعرِها مثا وأمًا إذا تعدّة 
المسكنٌ وانفرَد کل بجميع مراذ ته نحو مَطبَخِ ونش وسَطح وكَرّجنته ورفر ماء ولاق فلا امتناع لهما 
حينئلٍ وإن كانا من دار واحدة ككل وسُفْلٍ وإن انَحَدَ أعْلَِا ودهْليزٍ فيما يظهرٌ؛ لأنّ المُراد أن لا 

يشكركا فيما قد يودي لِلمُخاصُمٍ ونحوٌ الدّهُليز الخارجُ عن المسكتين لا يودي انُحاده إليه كاتحاد 
ا من ازل باب إلى باب كل خاو أن اد لوحا في اوا ف ر کو 
كانّحادٍ بعض المرافِت ؛ لأنّ الا شتراك فيها يودي لِلنّخاصُمٍ كما هو ظاهرٌ ويكْرَه وط واحدةٍ مع علم 
الأخرى به ولا مها الإجابة؛ لان الحياء والمُروم يأيأن ذلك ومن م صب الأذرعي التحريم, 
(وله أن ير نْب القسم على ليلة) ليل وأوَلّها هنا يختلفٌ باختلافٍ دوي الَف يعبر في حَقَ أهلٍ كل 

جرْفة عادنُهم الغالية وها الفثرٌ خلاًا للماء سَرْجِسِيٌ حيثُ حَدَّها بعُروب الشَّمْسِ وطلوعها (ويوم 
قبلها أو بعدّها) لِحُصولٍ المقصود د بکل لكنّ الأولى تقديمُ اليل خُر وجا من خلافٍ مَنْ عَینه؛ لاہ 
الذي عليه التواريح الشرعيّة عبّةُ (والأصل) لِمَنْ عَمَلّهِ بالتهار (اللَيل)؛ لأنّ الله جعله سكنًا (والنهارٌ تَبَمْ) 
لأننه وقثُ الترَددٍ (فإن عَمِلَ ليلا وسَكن نهارًا كحارس) وآثونيّ بفتح أوَلِهِ وضَمٌ الفوقيّة مع تَشُدِيدِها 
وقد َف وهو وف الام أو خيهةًللاثون وهو أخدوة الب والجشام ذكره في اقامو 


- 


(فعكسُه) بعكس ما ذُكِرَ إن كان یعمَل تاره ليلا وتارة هارا لم يَجْزٍ نَهارُه عن ليله ولا عكسّه أي 


عات دن حل مصحخحح حك ي 


والأصل في حََّهِ وق السّكونٍ لفات الغرّضٍ ولو كان يعمل بعضّ اللَيِلِ وبعضّ التهار فالظَاهرٌ أن 
محل الشُكونٍ هو الأصلُ والعملُ هو الع آله لا يُجزِئٌ أحدُهما عن الآخر وبتر ار من عمل 
في بيته كالكتابة والخياطة وظاهرٌ تمثيلهم بالحارس والأنونيّ آله لا عيرة بهذا العمَلٍ فيكود اليل في 
مر القند اا وهر ای مل عله مر کارا اد ان وفك ارول 
مالم تكن خَلونُه في سيره فهو العمادُ كما بحثه الأذرّعيٌُ وعِمادٌه و في المجنونٍ وقثٌ إفاقّته أي وقتُ 
كان ويا الجُنونِ كالغيبة كذا جَرّمَ به شارحٌ وهو إنما يتأنّى على كلام البقَويّ الذي صَمّفاء فعلى ما 
مَرّ من لتر لأيَامٍ الإفاقة وحدّها والجُنونِ وحدّها الأصل في حه كغيره نعم» مر في غير المُْضَبِط 
أن الإفاقة لو حَصَّلَّثْ في نَوْبِةٍ واحدة قضى للأخرى قدرّها فعليه قد يقال إن الهمادَ هنا وقتٌ الإفاقة 
وقضيةٌ ما في الشّايل عن الأصحاب أن مَنْ ماده اللَيْل لا تجوز له الخُروجٌ فيه بغيرٍ رضاها ليجماعةٍ 
وجنازةٍ وإجابةٍ دعوة وهو ضعيفٌ وإِنّما ذلك لَيالي الرّفافٍ فقط؛ لأنّه يحرّمُ عليه الخُروج فيها 
لدو تقلديمًا لواجس حَقّها كذا قالاه لكن أطال الأذرّعيُ وغيرُه في رده وأنّ المعتمة أله لا حرمة 
أي وعليه فهي حر في تر الجماعةٍ كما مر وتجبٌ التَسويةٌبينهُنَ في الحُروج نحو جماعةٍ فان 
حص به ليله واحدةٌ منهنٌ حَرُمَ . 
(وليس للأولٍ) وهو مَنْ ماده اليل ويْقاسُ به في جميع ما يأتي ومنه أنّ حول في اليما شرطه 
الضّرورةٌ وفي غيره تفي الحاجةٌ جةٌ مَنْ عماده التَهارٌ أو وقتُ الُرولِ أو الكونٍ أو الإفاقة (دخول في 
نبةٍ على أخرى ليلا» ولو إحاجة (إلا إصرورة كمَرَضِها المخوفٍ) ولو نّا وان طالّث مدن وان نَظَرَ فيه 
E N‏ قول التَهُذِيبٍ وغيره لو مَرِضَتٌ أو ولَدَثْ ولا 
تعد لها قال الرَافِعي أو لها مُتعهّدٌ كمحرّم أي مُتَبرُع إذ لا يلزمُه | إسكائه فله أن يدهم البيتوتة عندها 
ويقضيّ. . وقياسُه أنّ مسكئّ اح أمنّ لو احص بخوف ولم تأمَئْ على نفسها إلا به جار له البيتوتةٌ 
عندّها مادام الخوفٌ موجودًا ويقضي نعم إن سهُل تَفْلّها يمنزلٍ لا خوف فيه لم يعد تيه تعينّه يه ثم 
رأيت الرّركشي نَقَلَ عن الشّافي وَاستَظَهَرَه و اتوت ھام کی ار اوی ای كنا بجر 
كالمرّضٍ (وحينٍ) أي حين إذْ دخل لِضَرورة كما هو صريحٌ السَياق فقول شارح يحل إرادةٌ هذا 
وده والأمرّين بَعيدٌ بل س (إن طال متخن رقا وتقديز القاضي لطوله بث الل وغيره يسام 
طويلة عُرْهَا ضعيفٌ لته يذل على تنفيس في رَمَنِ اطول . . ويظهرٌ ضَبْطُ العُرْفِ في ذلك بفوقٍ ما مَنْ 
أن أن يحتاج إليه عن الأخول لكر الأحواي عاد فهذاالقدٌ لا يقضيه طلقا ما زد عله يقضيه 
طلقا ون فض أن الضرورة امتدّتْ فوق ذلك وتعليلهم بالمُسامًحة وعديها ظاهرٌ في ذلك (قضى) 
من نَؤْبتها مثله؛ لأنّه مع الطولٍ لا يُسمَحُ به وخی الآدَمِيّ لا يسقّط بِالعُذْرٍ (وإلا) يَطْلْ مُكْمّهِ عُرْا (فلا) 


0 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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وتغي أذ لا يطول كن والضحيخ آله لا فضي ً إذا‎ ٠ لاله ول 8 لوشع متاع وتځوه‎ 


کل لحا ران لهما یی وین اسنا ع» وأنّهِ يَقْضِي إِنْ َخل بلا سجپ» ولا 
ر جب تّشوية في الإقامة تهارا. 


يقضي ؛ لأنه يسامح به وقول الزركشيّ ويام سبق قلّم إذ الفرض آله دخل رور وإنّما الاثم 
على لخو دا ل که ومع ذلك ۷ نشي ال مله عدن الما ریه قرله حي 
قضِيدٌ SS‏ 
القضاء عند طول رَمَنِ الخُروج ليلا ولو غير بيت الضَرَة دان افر : لته هنا يقضيه عند فراغ التوبةٍ لا 
من َوبة إحدامُنَ وعند فراغ رَمَنِ القضاء يلزمه الكُروجٌ إن أي نحو مسج وقد يجب القضاء ند 
القضر بان ن يَعْدَ منزلُها بحيثٌ طالَ الزّمَنُ من الذَّهابٍ والعودٍ فيجبٌ القضاء من نَوْبَتها وإنْ قصُرٌ 
لمث ندا كذا جرم به شار وهو مُكَل كن ظاهرٌ تخصيصهم القضاء بِرّمنِ الدُكْثِ خلا 
ويوّجّه بأل زّمَنَ العودٍ والڏهاب لا يظهرٌ فيه قضدٌ تخصيص مر م ٿر عرفا نعم» اين مات في مور 
القضاء بعد فراغ التب أن زمَكهما لو طالّ قضاه بعد فراغ الوب وله قضاء الفائت ت في آي جََرْءِ من 
اليل ومثله أولى وقيلَ واجب . 

(وله الدُخولٌ نَهارًا) لحاجة؛ لأنه يُتَسامَحُ فيه ما لا يُتَسامَحُ ة في اليل فيدخلٌ (يوضع) أو اخ (تتاع 
ونحوه) كتسليم فقوتي خبر للخبرالصضحيح عن (حائشة کان إا طوف علينا جميما فدنو من 
کل امرَأو من غير مَسیس حتى يَبْلُعَ إلى التي هي نوها فيَيتَ عندّها) » (وينبغي) أي يجب كما عليه 
جُمُهور العراقيّين (أنْ لا طول مُكْنّه) على قدرٍ الحاجة وما اقتضاه كلامُهما أن ذلك أولى لا واجبٌ 
بَعيدٌ؛ لان الزَائِدَ على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو حرام كما صرحا به إلا أن يُجابٌ باه وق 
هنا تابعًا ويُعََْرُ فيه ما لا يعقر في غيره» (والضحيح آنه لا يقضي إذا دخل لِحاجةِ) وإنْ طالّ على ما 
اقتضاه إطلاّهما وصرّح به الماوَّزدي لكن صرّح آخرون بالقضاء عند الطُولٍ وله ابن الرّفعةٍ عن 
تالاوج . بحمل الأوّلٍ على ما إذا طال بقدرٍ الحاجة والثاني على ما إذا طالَ فوقّها . 

(و) الصّحيحُ (أنّ له ما سِوَى من وطء استمتاع) للخبر إذ المسيس فيه الجماع وبَحتُ حرمَته إن 
أفضى إليه إفضاءً قويًا كما في فبا الصائم يمر بان ذات الجماع مُحَرّْمةٌ إجماعًا َم م لا هنا؛ لأنه إذا 
ونع وم ارا الما الحومة لمعتى ارج وهو ع الخير كما صح به الامامٌ على أن في يله من 
أصلِه خلانًا فاحتيط نَم إذلك ولكونه مُفْسِدًا للعبادة ما لم يحمّط هنا (و) الصحيح (اله يقضي) رَمَنَ 
إقامَته إن طال (إنْ دخل بلا سبّبٍ) ليتعدّيه؛ (ولا يجبٌ تسوية في الإقامة) في غير الأصل كأن كان 
هار أي في قدرها؛ لله وقث الترذدِ وهو بقل ويكدرٌ وكذا في أصلها على ما اقنضاه الإطلاق لَكنَ 
الذي بحثه الإمامٌ أخذًا من كلايهم امتناعٌه إِنْ كان ة قضدًا وجَرى عليه الأذرّعئٌ فقال لا أشُكُ أن 
تخصيصٌ إحداهُنْ بالإقامةٍ عندّها نّهارًا على الدّوام والانتشارٍ في نَوْبِةٍ غيرها يورت حِقْدا وعداوةٌ 


0 كتاب القسم والنشوز ona ٠)‏ 


ل e‏ ر 
قل نوب القشم لَيلةٌ وهو أَُضَلُ وَيَجَور تلان ا ل زيادة على المذعب. والصحيغ 


وُجوبٌ قُرْعةٍ للانتدائء وقيلٌ يخير يِ. وَلا يِفَل في قدر تَؤبةِ كن لِحْرَةٍ ملا أمق» وتخت 
بکڙ بجديدةٌ عند زفافٍ بسع بلا ضاي 
ا ا ا 2 


وإظهار: : تخصيص وميل أما الأصل فتجبُ التسوية في قدر الإقامة فيه حتى لو خرج في ليلة إحداهنٌ 

فق ولو الججماعة حرم كما مَرٌ (وآقَل نوب القسم ليلة) ليلةٌ وهارٌ هار في نحو الحارس كما هو 
ظاهرٌ فلا يجوز تبعيضُهما على الأوجّه في النّهارٍ ؛ لأنّه نَع العيْشٌ ومن نَم جار بِرضاهُّنَ وعليه 
حَمَلوا طواقه ا على نسائه في ليلةٍ واحدة (وهو أفصل) من الرّيادة عليها للاتباع وِقّبٍ عَهْدِه بهن 
(وتجورٌ ثلانا) ثلانًا وليلَتّين وإ كرِهْنَ ذلك لِقربها (ولا زيادة) على الثلاثِ تَحْرُمُ بغيرٍ رِضامُنَ (على 
المذهب» و إن تَمَرنَ في البلاد يما فيها من الإيحاش والإضرارٍ وقيل بكر ونصٌ عليه في الأ ويججرى 
عليه الدَارِميّ والرّويانيُ وبه يُقَرّبُ الوجه الشّاذ القائِلُ لا تقدير رمن أصلا وإنّما هو إلى الزوج . 
(والضّحبحُ) فيما إذا لم يرضَيْنَ في الابتداء بواحدة بلا ُرعة (وجوبٌ فُرعة) بينهُنَ (للابتداء) في القسم 
بواحدة منهنْ ترا عن القرجيح من غير مجح فيبْدَمَنْ حرجت فُرعُه ثم يقرع للباقيات وقكذا 
فإذا د تَمّت النَوْبةٌ راعَى الترتيبَ من غير قُرعةٍ نعم لو بدأ بواحدةٍ ظَهُمًا أقرّعَ للباقيات؛ لأنّ الأول لَعْوٌ 
فإذا تم العدد أقرّعَ للابتداء كما شوله المتنُ ليما م مر أن الأول لَعْوَ. 

(وقيلٌ يتخَيد) فيَبْدَا بِمَنْ شاء بلا قُرَعَةٍ؛ لأنّه الآنّ لا يلزمٌه قسمٌ ولو آراد الابتداءَ بما ليس قسمًا 
كدونٍ ليلق فهل تجبٌ فُرعة فيه رَد والذي ينيجه وجوه ومر ان طواقه ڳلا في ليل ابل محمول علق آنه 
برضاهُنَ» (ولا يْفَضْلُ في قدر َؤبة) ولو مسلمةٌ على كتابيّةٍ SS‏ 
المشروع له القسمٌ (لكن لحر معلا أمة) تجبُ نفقُها أي مَنْ فيها رق بسائر أنواعها ولو مُبَعضةً 5 أي لها 
ليان وللامةٍ ليلةً لا غير لما قدَّمَه من امتناع الزّيادةٍ على ثلاث والنْقْصٌُ عن ليلةٍ بل لو جعلّ للحرّةٍ 
ثلانًا وللامة ليله ونصقًا لم بَجُز فعُلِمَ سهوٌ مَنْ أورَد عليه أنْ كلاه وهم جوازٌ يتين للامة وأريّع 
للحرّة و وذلك لخبرٍ فيه مُرْسَلٍ اعتَضَدَ بقولٍ عَليٌ كرّمٌ الله وجهّه بل لا يُعْرَفُ له مُخالِفٌ وإنّما سوّى 
بينهما في حَقٌّ الرفافي؛ لائ ِرَوالٍ الحياء وهما فيه سوا ويَْصََّرُ وها ديد في الحُر بن تكون 
تحئّه حُرَةٌ لا تصلُحٌ للاستمتاع فتكحٌ أمةٌ ومَنْ قت قبل تمام نَوْيّتها التحقت بالحرائر فلو لم تعلم 
هي بالعتتي إلا بعدّ أذوار لم تَستَحِقّ إلا من حين العلم قاله الماوَزديٰ وا عِتَرّضّه ابن الرّفعة بأنّ القياس 
خلاثه ورد بأنَ الأرَلَ هو القياسٌ الأصح فيما لو رجعت الواهبةٌ في نوها ولم يعلم الزوجٌ أنه لا 
قضاء ويُؤْحَذٌ منه أن الكلامَ عند جَهْلِ الزوج هنا أيضًا وإلا فالوجه وجويّه لتعدّيه حينئلٍ ولو بات عند 
الحرّة ليلتين | هر للامة ليل في مُابَلَتهِما وإنْ سائَرَ بها سيّدُها فيقضيها إيَاها إذا عاد كما يأتي» 
(وتخمَصٌ بكرٌ) وجوبًا بالمعنى السَايت في إذها في التكاح (ججديدةٌ عند زفافٍ) وفي عِصْمّته غيرها بريد 
المبيت عندّها كما امه قولّه جَديدةٌ (سَبْع) ولا (بلا قضاء) وقوله عند طَرْفٌ ف لِيكر وجَديدةٍ فيما 


.أ للح ف تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل ر 
و ْب بتلاث» ويُسَنٌ د 4 تَحْبيرُها بين ثلاث بلا ضاي وسَبِع بقَضاءٍ. وَمَنْ سافررث وخحدها 


يردن فار وباذنه لِغَرَضِه يفضي لَّهاء ولِعَرضها لا في الجديد. وم مَنْ سافر لِنمَلةَ حرم 


يظهرٌ فخرج بكر عندٌ العقل كيب عند الدّخولٍ فلها ثلاث فقط ويك جَديدةٌ عند العقلٍ غيرٌ جديدة عند 
SS‏ ثم دخل فلا حَقَّ لها فيما يظهرٌ أخدًا من إطلاقهم الآني أنه 
حى للرَجْعيَةِ ججعية ثم رأيت الزّركشيّ قال المُرادُ بالجديدة مَنْ انتا عليها عقدًا حتى لو وى للجديدة ثم 

0 تسود وماد ال و ا E‏ 
ينذا ه رعو صريخ ليها كيه ا 3 نه مُبيّنّ أنّ المُراة بلا حَقٌّ لها أي يترَئِّبُ على الرّجعةٍ وأنّها 

استَحقٌ - عقت الع قبل طلاقها فإذا لم يردها قضاها لها ويب بذلك المعنى أيضًا عند زفافِ كذلك 
(بثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمةٌ فيهما للخبر الصحيج سبع بكر وثلات للأيب» وفي رواية للبُخاري 
تقييدٌ ذلك بما إذا كان في نكاجه غيرُها وكمة ذلك ارتفاع الحِشْمةٍ بما ذُكِرَ وزيدٌ لليكرٍ؛ 
حياتها أكثر والثلات اقل الجمع والسَبع يام لديا ولو تكح جديدين وأراة المبيت عنما وجب 
لهما حَقٌ الزّفافٍ فإِن زفتا مر بار وإلا وهو کرو انزع ولا 3 راج كما روید 
بان ارو ا تزوعها ول يرال فلا شي سَبُ بل يجبٌ لها سبعٌ أو ثلاث 
مُتواليةٌ ثم يقضي ما للباقيات من نوها ما باه عندها مُفرَقَاء (ويْسَنُ ت تخييرها) أي الثيّبٍ (بين ثلاث بلا 
قضاء) للأخرّيات (وسَبْع بقضاء) أي قضاء السَبْع له «تاشيا بتخييره يكلم سلّمةٌ كذلك فاختارت 
التَعليتَ» رواه مسلمٌ وبحث البُلْقينيُ أن مَحَلّهِ إذا طلبت الإفاقة ة عندّها كما طلبئْه أ سلّمةٌ وإلا كان 
الخيارٌ له وفيه نَظْرٌ نعم» إن خَيّرَها فسَكتّتُ أو فوّضْت الأمرٌ إليه تَخَيرَ كما هو ظاهرٌ فن أقامَ السَبْعَ 
بغي اخحتيارها أو اختارّث دون السَبْعِ لم يقض إلا الَا على الثلاث؛ لأثها لم تطمع في حَقٌ غيرها 
وهي اليك ولو زاد اليكرَ على السَيْع قضى الزَائِدَ فقط مُطَلَقَا ويوّجّه بآنها لم تتطمع بوجو جائز فكان 
محض تعد . 

(ومَنْ ساقَرّث وحتها بغير إذنه) ولو لِحاجته (ناشزة) فلا قسمّ لها نعم» لو سافَرَ بها السّيّدُ وقد باك 
عند الحُرّةِ لِيلَئَين قضاها لها إذا رجعتٌُ على ما تقلا وأقَرّه لكن بالَعٌ ابنُ الرفعةٍ في رده وكذا لو 
ارتَحَلَّتُ لِخَراب البِلّدِ وارتحالٍ هلها واقتصّرَتُ على قدرٍ الضَرورةٍ كما لو حرجت من البيت 
لإشرافه على الانهدام (وبإذنه لِغَرَضِه يقضي لها)؛ لأنه المانِعٌ إنفسه منها (وَلِفَرَضِها) كج وكذا 
لِعَرَضِهما على الأوجه عيبا للمازع (لا) يقضي لها (في الجديد)؛ لأنها المُموَُْ ِحَقه ونه إنما يرق 
الاثم فقط وخرج بوحيها ما لو ساقرَتُ معه بده أو بلا إذْنِ ولا نه ولو لِكَرَضِها فإنْها تَستَّحِقُه 
(ومَن سائر فلو حَرْم) عليه (أن يستصحب بِعضَهْنْ) فقط ولو بقُرعةٍ كما لا يجوز للمُقيم أن يُخَصُصٌ 
بعضَهنَ بقُرعةٍ فيقضي للمُتَخَلّفات وَلِمَنْ أرسَلَّهُنَ مع وكيله لِه نعم لا يَجورُ له استضحابٌ بعضِهنٌ 


a ع‎ 


وفي سائر الاشفارٍ الطويلة وكذا القصيرةٌ في الأصَحٌ يَسْتَضْحِبٌ بعضَّهُنٌ بقُوْعَْةٍ ولا 


يفضي مُدَةٌ سَفَرِه. يد مُقِيمًا قَضَى مُدَةَ الإقامة» لا الؤجوع في 
الأْصَحٌ. وَمَنْ وكَبَث حَمّها لم يَْرّم الرّؤْجج الؤضاء 


وإرسالُ بِعضِهِنَ مع وكيله إلا بمُرعةٍ ويحرُمٌ عليه أيضًا ترك الكل كما في البسيط على الأصحاب 
لانقطاع أطماعِِنَ من الوقاع كالإيلا ء وظاهرٌ أنّ مَحَلّه حيثٌ لم يرضَيْنَ (وفي سائرٍ الأسفارٍ) لا لَِقْلةٍ. 
(الطويلة وكذا القصيرةٌ Ea‏ ب لِلزّنا كما سيأتي (بعضَّهُنْ) واحدة أو أكثرٌ 
(بقرعة) وإنْ كانت غيرٌ صاحبة التَوْبةٍ للا ممق عليه فإن استصحبٌ واحدة بلا ُرِعةٍ ْم وقضى 
لس 0 
سفَّرِها وقال الماوّزديُ بل قبل بُلوغ مَسافة القضر وهو بَعيدٌ جدًا ثم رأيت الرّركشيٌ لما قل عن 
الماوّرديٌ والرّويانيّ وغيرهما أن الرضا يكفي عن الفُرعة قال قال الماوّزديٌ فلو رَجَعْنَ كان لهنّ إذا 
لم يشرّغ في الخُروج فان شَرَعٌ وسار حتى جار له القضرٌ مزلم يكن لهن ذلك وا ستَقَرٌ حكمٌ التراضي 
سَفّرها وهو صريحٌ في رَد ما كر عنه أو لا وفي مواققة ما ذكرّته قال البُْقِييُ ولو خرجت القْرعةٌ 
لِصاحِبةٍ النَوْبة لم تَدْخُلُ نَوْبَتَها بل إذا رجع وفّاها إيَاها ومُشْتَرَطُ في السَمَرٍ هنا كو م مُرَحْصًا لن 
الشافعيّ أن هذا من رُحَصِه ففي نحو سفَّرٍ معصيةٍ متى ساقّرٌ ببعضِهِنَ أئِمَّ مُطْلْقَا وقَضى للباقيات 
ويلزمُ مَنْ عَيّئَنْها القُرعة له الإجابةٌ ولو هحجورةٌ وفي بجر غلبث فيه السَّلامةٌ على ما يأتي أثناء 
التمّقات وإِنْ كان فاسِقًا قليلَ الغيرة على ما اقتضاه ٠‏ إطلاقُهم لكن فيه ما فيه. 

(تنبية) لا يقرَعٌ هنا إلا بين الصَالِْحات لِلسَّفَّرِ بخلافِ مُسَتَحِقّي القوّدِ يدخلٌ فيها العاجر على ما 
يأتي؛ لأنّه يُمْكنّه الاستنابة . 

(ولا يقضي) للمُقيمات (مُدَةً) ذهب (سفرم)؛ لأنّه لم ينقّل ولأنّ المُسافِرةً قد لَحِقّها من المشّقة ما 
يزيد على ترمهها يته (فإن وصَلَ المقصد) بكس الاد أو غيرّه (وصار مُقِيما) ب إقامةٍ أربَعةٍ أيام 
صحاح (قضى مَُة الإقامة) إنْ لم يعترلها فيها لامتناع الترَخْصٍ حيتئل فان أقام بلا ني قضى الرَّائِدَ على 
مد إقأمة المُسافرين كما شَعِله المتنُ أيضًا ففيما إذا كان يتوَقُعُ الحاجة لا يقضي إلا ما زاد على ثمانية 
عَشَّرَ يومًا والحاصِلٌ أن كل زَمَنِ حل له التَرَخْصٌ فيه لا يقضيه وإلا قضاه ولو كنب للباقيات 
يسَحَضِرُمُنَ عند قضده الإقامة بََدِ قضى من حين الكتابة (لا الأجوع في الاصخ)؟ لله من بَقبَة 
سمه المأذونٍ له فيه فلا َر مَل إقامةٍ قالِعة لسر و قَضِيدٌ قضيّتُه آنه لو أقامٌ أثناة السَفّرِ إقامةً طويلةٌ ثم 
سائرٌ للمقصِدٍ لم يقض مُدَةٌ السَمَِّ بعد تلك الإقامة لين ما ذكروه في الُجوع وهو أحدٌ احتمالينٍ 
الشيخين لم ان رجح مهما شيك ولو اقام فو ذه ثم آنا سمّرًا منه أمامّه فان كان تَوّى ذلك 
لفلا قضاء إلا فإ كان سر بعد اقطا ریه قضى وإلا فلا كما في شرح الإرشاد وف 
ما يويد ما رجخته آِفَاء (ومَن وهبّث حَّها) من القسم ليغيرها (لم يلزم الزوج الرضا)؛ لان الاستمتاع 


ا لاس امس سح ع سني 
ر 


حَّه فِييثُ عندّها في ليلّتها (فإنْ رَضي) بالهبة (ووَهَبّتْ لِه لِمُعَيِنةِ) منهنَ (باتَ عندها) وٳِنُ لم ترض هي 

ذلك اهما لا لماكت سد توتهمايدة ته زرا الشیخان ولايوالهما ل كان 
ركنن ما فيه من اير حى من بينهها ومن لم لو تقشجت ليله الوادبة وآراة تأغيرهالجاز له وكذا 
لو تآخَرَتُ فأخرَ نوب الموهوب لها برضاها كما أو هّمه التعليل أيضًا (وقيلَ) في المُنْمُصِلَتَين (يواليهما) 
إِنْ شاءَ (أو) وم“ ت ی أن أسقطت ا وی ب انات وستواء لأنها صارت كالمعدومة» 
(أو) وكبّتْ (له فله التخصيص) بواحدة م: منهنّ ؛ لأنّ الحقّ صار له فِيَضَعُه حيثٌ شاءً مُراعيًا ما مَرّ في 
الموالاة (وقيلٌ يُسَوَي) فيَجْعَلُ الواهبةً كالمعدومة هنا أيضًا؛ لان الشخصيصٌ ب يورت الإيحاش وعُلِمَ 
مِمَا تقرّر أن هذه الهبةَ ليست على قواعِدٍ الهبات ومن نَم لم يُدْ يُشْتَرَط رضا الموهوب لها وجار للواهبة 
الدُجوعٌ متى شاءث فيخرّجُ لها إذا رجعث أثناء ليلّتها وإلا قضى من حين اليّجوع ولو أخدّتُ على 
حَمّها عِوَضًا لَزِمَها رَذه؛ لأنّه ليس عَيْئَا ولا منفعة فلا يُقابَلُ بمالٍ لكن يقضي لها؛ لأنها لم تُسقِط 
ا تان ومر أن ما فاك قبل علم الزوج برُجوعها لا يقضي وواض نه لا تح وب رجعية قبل 
رَجْعتها واستتبط لشي ِمّا هنا ومن حلم الأجتبيّ جوازٌ الثزولٍ عن الوظاز ِف برض ودونه والذي 
استفر َه عليه حبذ وض طلقا وده إن كان لتازُِ اها لها وهو حل لإسقاط حن ازل 
فهو مُجَرهُ اأتداء وبه فار مع بيع حَنٌ الجر وشيبهه كما هنا لا لتعلّی حَقّ المثزولِ له بها أو بشرط 
حُصولها له بل يلزمٌ ناظِرَ الوظيفة تولية مَنْ تقتّضيه تقتّضيه المصْلّحةٌ الشرعيّةٌ ولو غير المثزول له ولا جوع 
على ا لاس ووم حَقّه إلا للمَئزولٍ له فقط له الرُجِوعٌ 
قبل أنْ تقرّر كهبةٍ لم تقب وحيتئظٍ لا يَجورُ لِلنَاظِرِ تقريدٌ غير النَازِلِ حيثٌ لا يَجورُ له عَرلّه . 

صل في بعض احكام الثشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا (ظهر أماراث د نُشوزها) كحشونة جواب بعد لين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبالٍ 
(وعظها) َنبا أي حَذَّرَها عِقابَ لديا بالضَرْبٍ وسُقوط المَُنِ والقسم والآخرة بالا قال تعالى 
واي افون فورش طوش )€ [الساء :4+] وينبغي أنْ يذكرٌ لها خبرٌ الصحيحين «إذا بانّت المراءٌ 
هاجرةً فراش زوجها لَعََنْها الملائكةٌ حتى تُضْبِحَ»”'' (بلا کجر) ولا ضَرْبٍ لاحتمالٍ أنْ لا يكون تُشورًا 


ء]١475/مقر[ ؟], ومسلم في (صحيحه)‎ ١56 [صحيح] أخر جه : البخاري في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
. وغيرهما من حديث: أي هريرة قله‎ 
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2 
فان ن¿ نحق نُشورٌ ولم يكور وعَظ وهَجر في المضْبحع؛ 3 يَضْرِبُ في الأَظهَرٍ. قُلْت: 


لأظهز عضرب» والله أغلم فلا گور صُرب. فلو متعھا حفًا قشم و َة رمه القاضي 


لك ار و ل ريا ا يعاراي بحر عر 

حيتل بخلافي مرها في المضسجع فاه يَجورٌ؛ أله مه كما مر 

(فإن تَحَفّقَ ُشورٌ) كمَنع د تمت روج غير عُذْرٍ (ولم يتكرّز 5 وهَجْرٌ) ذبا (في المضْجّع) بفتح 
الجيم ويَجوزٌ كسرّها أي الوطء أو الفراش إِظاهر الآية لا في الكلام لحرمته ِكل أحدٍ فيما زاد على 

ثلاثةٍ یام إل إن 5 قصَدّ به رَدّها عن المعصية وإصلاح دينها لا حَظ نفسه ولا الأمرّين فيما يظهرٌ إجواز 
الهجر بل تبه ِعُذْرٍ شرعي ككونٍ المهجور نحو فاستي أو مبتدع وكصلاح دينه أو دين الهاجر ومن َم 
(َجَرَ رَسولٌ اللّه ا الغلاثة اللَذّينَ لوا وتّهى الصّحابةً عن كلايهم) ويُحْمَلُ على ذلك أيضًاما 
جاءً من مُهاجَرة السَلَففٍِ (ولا يَضْرِبُ في الأظهر) لعدم تأكدٍ الجناية بالنَكرر . 

(فُت الأظهرٌ يَضْرِبُ) إن شاء بشرط أن يعلّم إفادةً الضَرْبٍ قيلَ وأنْ لا تَظْهَرَ عداوتُه لها وإلا تعيّنَ 
رَفْعُها للقاضي وهو مُنَجَهٌ مَذْرَكَا لا نَفلا (واللّه أعلمُ) كما هو ظاهرٌ القُرآنِ ولم تَأَحَذْ به في المرْتّبةٍ 
الأولى لِوُضوح الفرقٍ بين الحالتين ونازع فيه جممٌ مُتأحُرون واختاروا الأول . 

(فإن تَكرّرَ ضَرْبُ) إن علم ذلك أيضًا مع الوغظ والهخر والأولى العفو ولا يَجِورُ ضَرْبٌ مُدْمٍ أو 
مرح وهو كما هو ظاهرٌ ما يعظمٌ الم بان يختّى منه مُبيح يم وان لم ترز إلا به فیحرم ابرح 
وغيرّه كما يأني ويُوَيدُ تفسيري للمُبرّح بما ذُكِرَ قول الرّوياني عن الأصحاب يَضْرِيُها بمنديل مَلْفُوفٍ 
او بيه لا بسا ولا بعصًا اه قد يُنافيه ما يأني في سوط الحدود والتعازیر إلا أن َر أنه لما كان . 
الحنٌّ هنا نفسه والأولى العفو حَقْفَ فيه ما لم يُحَنُْفْ في غيره ولا على وجو أو مهلك ولا لنحو 
تحيفة لا طبه وقد تی عنه بالمُبرّح ولا أن َل ضَرْبُ حر أرتعين وغيرها عشرین ن أمَا إذا علم 
آنه لا يُفِيدٌ فيحرُمُ ؛ لأله عُقوبةٌ بلا فائدة ونما ضرب للحَدٌ والتعزير م مُطْلَقَا ولو لله إعموم الملحة كَمٌ 
ولم يجب الرَّفْعٌ معنا للحاكم؛ ؛ لأنه م مُق ولان القَضد رَدُها لِلطَاعَةٍ كما أفادّه قوله تعالى إن 
اتڪ لل يعوا أ عل تيلا 4 (الساء ۰ ولو اذى أن سب الضَرْب التُشُودُ وأنكرث صُدّقَ كما 
بحثه في المطلّبٍ ؛ لان الشرع جعله ولا فيه وجه آله إنما يُصَدقُ بَمينه والفرقُ بينه وبين الوليّ 
واضِحٌ وان مَل فين لم تلم جراءنه . واستهتاره وإلا لم يصَد دَق 

یت قو فان تك تصرح بسفهوم قول لولم نك بعد رما يه من اجج وشقایه ما 
يل لو دم على الزيادةٍ وكيد الضَرْبَ فيها بعدم التكرُرٍ كان مد ممنوعٌ بل الأقعَدُ ما فعله؛ لان 
التضريح بالمفهوم نما يكونٌ بعد استيفاء ما في المنطوقي فتأمَله . 

(فلو متها حَقًا كقسم ونفقة ألرّمَه القاضي توفيته) إذا طلبثه فإنُ لم يتأمّلْ للحَجرٍ عليه ألم وليه 


و لل سل لسلس لح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
' فان أساءً لَه وآذاها بلا م سجب تھا فان عاد عَررَه. 
وان قال كل: إِنّ صاحبه مُتَعَدٌ تَعَوفَ القاضي الحالّ بثقة يُحِْدُهما ومع الظالِم» فان اشد 


الصّقَاقٌ ب٤‏ بعك كنا من أهله رک کان آمل وخا وكيلان تما وني فول توان 
الحاكم. 


بذلك وله بالشروط السَّابقة ة في ضَرْبِها لِلِنُشُوزٍ كما هو ظاهرٌ تأديبُها لِحَفّه كسمه كشَّنْمِه لِمَسّقة الرَقْع 
للحاكم ؛ اك ساد ال RS‏ يسيب لها من تير ONE E‏ 
لکن أجابَ بَ السبْكي ومَنْ تبه بان اسا الى بين الزوجًين تَعْلِبٌ والتعزيرٌ عليها يورت وخشة 
فاقتصّرٌ على كذيه جا أ بم الحا بينهما وده الوطء في الدب وَل م مَرةٍ (فإن عاة) إليه (عَرْرَه) 
بطلّبها بما يّراه (فَنْ قال كل) من الزوجين (إنَّ صاجبه مُتعدٌ) عليه (تعرّفٌ) وجويًا فيما يظهرٌ | لم بَظَنْ 
زراك لها ولع باذع ما ته بينهنها من الك إلا بالتعري الاي الخال يتما (ييظة) أي ولو عذلاً 
رواية فيما يظهرٌ : ثم رأيت ما يأتي عن الرّركشيّ وهو ظاهرٌ في (يخبْرُهما) بفتح أوَلِه وضَمٌ الِثِه 

بمُجارَرته لهما فإِنُ لم يكن لهما جار ثقة أسكتهما بِجَنْبٍ ثقة وأمَرَه بتعرفٍ حالهما وإنْهائِها إليه لِعْسِرِ 
إقا مالي على ذلك وكلامٌ المُصَئِ كالَافِي صريح في اعتبار العدالة دون العدد وبه صرح في 
التَهُذِيبٍ وقال الرّركشيٌ الظاهرٌ اعتبارٌ مَنْ تسكن النَفْسُ لخبره؛ لأنّه من باب الخبر لا الشَّهادةٍ وأيّدَه 
غير باتهم لم يشتّرطوا صيغةً شَّهادةٍ ولا نحو حُضور حَضْم . 

(ومُِعَ الظَالِمٌ) من ظُلْمِه بيه له أوَلَ مَرَةِ بغير تعزير وثانيا بالتعزيرٍ ويتعزيرها مُطْلََا وكان الفرقٌ أنّ 
له شبهةٌ من حيتٌ إِنّ الشَارِعَ جعله وليّا عليها في التأديب فاحتيط له بخلافها فإنْ لم يَمْتَعْ حال بينهما 
إلى أن يرجم بل يظهرٌ آنه لو علم من جراءته نه وَهَوّره آنه لو اختّلى بها فرط في إضُرارها حال وجوبًا 
بينه وبينها ابتداء؛ لأ الإسكان بْب الثقة لا فيد حيتلٍ : ثم رأيت الإمامٌ قال إن طَنّ تعدّيه لم يحل 
وَإنّْ تَحَدَةً حه أو بت هده وخاف ان يَضَرتها شر ربا مُبرحَا حال بينهما لتلا يبل منها ما لا يُستَذْرَ رَكُ قال 
غيرُه فمَنْ لم يذكر الحيْلولة أراد الأول و مَنْ ذكرّها كالغزاليٌ والحاوي الصَّغيرٍ والمصَئفٍ في تنقيجه 
امعرع ص سد رطا تل E‏ 

إن لم بعلم من الإسكان ولد ما م 

ندادن آي الخلاث ت القاضي) وجوتا والازعة نب مزهو ب هذا من باب زع 
الظلامات وهو من الفُروض العامّةٍ والمُتأكُدةٍ على القاضي (حَكمًا) وي يسن كونه (من أهله وحَكمًا) 
وس كوه (من هلها ل5ین ية فلا يكفي حَكمٌ واحدٌ بل لابُدٌ من حَكمَين ينظرانٍ في أمرهما بعدَ 

ختلاء حكم کل به ومعرفة ما عندّه (وهما وكيلان لھما)؛ لأنهما رَشيدانٍ فلا یول عليهما في حَمّهِما 
ا م حَقنه حََه والمالُ حَشّها (وفي قول) حاكمان (موَلَيانِ من الحاكم) لَِسمينَهما في الآبةِ حَكمّين وقد 
يوَلّى على الرَسْيدٍ كالمُفْلِسٍ ويّجابٌ بأل التولية على مال المُفْلِس لا ذاته وما هنا ليس كذلك. . 


من 


لاطا ا ا ا 
a 1‏ 211011111120101 
فعلى الأول يُشْتَرَط رضاهما فول حكمَه بطّلاقٍ وقبولِ عوَضٍ خُلع» وتوكلٌ حكمها 


1 يذل ءوض وقَبولٍ طلاق به. 


(فعلى الأول يشْتَرَط رضاهما) ببَعثِهِما (فيوَكُلٌ) هو (حَكمّه بطلاقٍ وبول عِوَضٍ لع ود توَكُلُ) هي 
(تكتها RCS‏ م نِ الأصلّح من صُلْحَ أو تفريتي فإن اختلف رَأيُهما بَعَتَ 
القاضي اثنين لقا على شيء ولتعلّقِ وكالتهما بتر القاضي اه شترط فيهما ما في أمينِه من حُرَيَةٍ 
وعدا وافتدا للمقصوو وی ُکورأهما اذ عجرا عن قواهم ب فاضي الام واسوقى حو 
المظلوم ولا يَجِورٌ لوَكيلٍ في طلاتي أن يُخالِعَ؛ لأنْ وكيله وإ أفادّه ما لا فَوْتَ عليه الرّجعةٌ ولا 
وکيل في لم أن يُطَلقَ جنا 


OPO 


بالضَعٌ من الخلّع بالفتح وهو النَرْحٌ؛ لأنّ كلا لباس للآخر كما في الآيةِ وأصلّه قبل الإجماع قوله 
تعالى فلا جاح لما ف يدت بد © [البقرة :4 القن طبن لَك © [النساء ]٤:‏ وخبرٌ البخاري آنه كي قال 
نابت بن قيس وقد سآلنه زوجنْه أن يُطلْقَها على حديقّتها التي أصدّقّها إتاها حُذٍ الحديقة يقة وطَلّقْها 
تطليقة»”'' وهو اول حلع في الإسلام وأصله مرو وقد يُستَحَبٌ كالطلاقٍ ويزيدُ هذا بكذبهلِمَنْ 
حَلّفَ بالثلاثِ على شيء لا بد له من فعلله وفيه تَر يكثرة و القالين ب َوه الغا فالأوجه أنه قبا 
ذلك لا مَنْدوبٌ على ان في الَخَلُْصٍ به تفصيلا يأتي ذ في الطلات فتَقطْنْ له وإذا فعلّ الحم في هذه 
الصورة فمشْدْ عليه فإه إذا أعاتها لا يبل قوله فيه وان صَدّقته على ما جرم به بعضهم وده مام 
أن اثفاقهما على مُفْسِدٍ للعقدٍ بعد الثلاثِ لا قي ليه التعلبل فان قلت فلم فت اة هنا ا مو 
مقتضى أمر الإشهاد لاقع ّت يكن توجيهه أله هنا لا ترح العقة الموجبٌ لوقو بخلانها كم 
فكانت التّهُمةُ فيها أقوى ثم رأيت شحنا أفتى بعدم قبولٍ بَيْكته ا 
ولو مها نحو نفقة تخ من بمالٍ ففعلث بعل الل ووقع رجعيًا كما قله جمع دمو عن 
الشيخ أبي حايدٍ ألا بقَضدِ ذلك وفَعَ باينا وعليه يُحْمَلُ ما قلا عنه آله يصح ويام م بفعيله في الحالين 
وإنّ تَحَقّقَّ نّ زناها وكان الفرق آنه َمَااقرنَ المع بِقَضْدٍ الخُلْمِ وكان يعس تخليصٌ مثل ذلك منه 
بالحاكم لِمَشَّته وتكرره رل منزلة الإكراه بالتسبة لالتزام المالي بخلافي ما إذا لم يقصذ ذلك فإنّه 
ينيج فبه القاضي وغيرّه غالبا فلم يُلْحِقوه بالإكراه ذلك هذا غايةٌ ما يرجه به ذلك وقضيةٌ قولهم إنّه لا 
يود اضما المُبالٍ الأخدٌ بإطلاق صححته ووُقوعه باينا في الحالينٍ كما اقتضاه ما قلا عن الشيخ 
وما زَهُمُ آله راء فيهما فبَعيدٌ؛ لان شرطه أنْ لا يُمْكِنَ المَخَلْصُ منه بالحاكم وهنا يُمْكنُ ذلك على 
ما تقرر. 

(هو فُرْقة بهوّض) مقصودٌ كمَيَْةٍ وقَودٌ لها عليه راجعٌ يلزوج أو سيّدِه ولو كان العِوّض تقديرًا كان 
خالمّها على ما في كمّها عالّمين بأله لا شي: فيه فإنّه يجب مهرٌ المثلٍ وكذا على البراءة من صداقها أو 


بَقيّته ينه ولا شي لها عليه ؤحَدُ من اكتفائهم في المرّضٍ بلتقدير حدما اتی به ابي ومن تيه 

فيمَنْ لو قال زوبجته قبل الخو إن أبرّانني من مهرك فأنت طالِقٌ فأبرأنه نه ي يصح الإبراءٌ ويقعٌ 
اللا؛ لأنها مالك يكل المهر حال الإبراء وإذا صح لم يرتفع وقال آخرون لا طلاق؛ لال من 
لازيه رُجوعَ الصف إليه فلم يبر من الجميع فلم يود المُعَلّقُ به من الإبراء من كله ولان المُعَلَقَ 
بصفة يقم م يقح مُقارِنًا لها كما ذكروه في تعاليقٍ الطلاقٍ وأيّدّه بعضّهم بأنّه يصح حُلْعُها المُتَجَرُ به لته 
دجم عليهابنصف مهر الال ُو نصا مضه جوع ب لوج وجات بتلع الام ما 
آنھا لو أ برآنه ثم طُلّقّها لم يرج عليها بشيءٍ وبا معنى قولهم في تعاليي الطلاتي الشرط عِلَةٌ وضعيةٌ ع 
والّلاق معلولّها فيتقا رنان في الوجود كاك الحقيقيّة مع معلولها أنه إذاوُجد الشرط قار 
المشروطٌ فهنا إذا جد الإبراُ قارنّه الطلاقُ بمقتضى لفظه والتشطير نما جد َة عَقِبَ الطلاق؛ لأنه 

م يبه الشَاِعُ عليه وعَِبّه لم بی مهد حتى يعر على إن جما على تَقَتها بالزمانِ على 
معلولها تازه بكي وغي ب على الل بيهما دا من حك لي وت بين ما ها 
وَالخُلْعُ المتجِرُ بان البراءة وُحِدتْ في ضيه وفي مسالّتنا وُجَدّتْ 
يرج منه شيء له إمَا فُْقة بلا ءوض أو بعِوّضِ غير مقصود كدّمٍ أو يمقصوو راع لِغيرِ مَنْ 
ال ر ھا ص ماعب لمر ل جما نی ت ي ت 

لي ل MAG‏ 
فوج جَبّ التقييدٌ بالمقصودٍ وكان وُقوعه رجعبًا مانِعًا لکونه مقصودًا لا لكونه عِرَضَا 

ر خالعها على إبرائه وإبراءِ زَيْدٍ فابرآتهما براءءٗ صحيحةٌ فهل يقعٌ باينا ترا ا اا 
أو رجعيًا نَظرًا لرجوع البعض الآخر للأجئبيٌ بی كلّ مُحْكَمَلٌ والأوَل أقرّبٌ ؛ لأن رُجوعّه غير الزوج 
يدول أنه ماع لليينونة أو غير مقتض لها فعلى الثاني اليتون واضحةٌ وكذا على الأول د كوئ ماعا 
لها نما نجه إن انقرَدَ لا إن انه نضَمٌ إلبه مقتض لها (بلفظ طلاقي) آي بلفظ مُحَصّلٍ له صريج أو كناية 
ا ب ع ا ا ا ا 
الأخص على إلا عَم فقال (أو حلي فالمُراد بالخُلم في الترجمةٍ جَمةٍ معناه كما أفادّه حَدَّهِ له يما مَرٌ 
وأركائه : : ذيج ج مرم وبْضِع وعِوَضٌ وصيغةٌ . 

(شرطه) أي الذي لا بد منه لِصحّته فلا إينافي كوه رُكُنَا (زوجٌ) أي صَدورُه من زوج وشرطٌ الزوج 
أن يكون بحيثٌ (يصحٌ طلاثه) ؛ لأنه طلاقٌ فلا يصح ءِ ِمّنْ لا يصح طلاقه ِمّنْ يأني في بابه» (فلو 
Gg‏ ا ل 
منهما ان يُطَلَقَّ مَْجَانًا برض أولى (ووَجَبَ) على المخكَلِع (دَفْعُ الموضٍ) العين أو الدّين. . 


(إلى مولاه) أي العبدٍ؛ لاه مَلَّكه قهْرًا ككسبه نعم» المأذونٌُ له يُسَلَّمْ له وكذا المُكائبُ لاستقلاله 
وكذا مُبَعَضٌ خالَعَ في نَوْبتهِ بناة على دخولٍ الكسب النَادِرٍ في المُهايأةٍ فإن لم تكن مُهايأةٌ فما يحص 
ريه (ووَليّه) أي السّفيه كسائر أمواله فان دّفعه له فإِنُ كان بغير إذْنِهِ ففي العين يأذَّها الوليٌ إن علم 
وم سيت عد الح وي ل 0 

لسّفيه قهُرًا نظيرٌ ما تقرّر في السّيّدِ فحيتئذٍ تركها بِيَدِهِ بعد عليه تقصيرٌ أي تة تقصير فضّمئّها فن لم يعلم 
20 يد السفيه رجع على المختَلِع بمهر المثل لا البدّلِ أي ؛ لاله ضايئُه ضما عقدٍ لايد 
وفي الدّين يرجم الوليُ على المختلِع بالمُسَمّى إبقائه في مت يعدم القبض الصّحيح ويسئَرِةُ المختلعٌ 
من السّفيه ما سلَمَه فإ تَلِفَ في يِه لم بُطالښه به ظاهرًا كما مر في الحجر وكذا في العبدٍ لكن له 
مُطَالبتُه إذا عَتَقّ نعم لو قيِّدَ أحدّهما الطلاق بالدفع أي أو نحو إعطاءٍ أو قبض أو إقباض كما هو 
ظاهرٌ إليه جار لها أن تذفع إليه ولا ضما عليها؛ لأنها مُضَْرة للدم إليه ليقع الطّلاق على آله عند 
الدفع ليس ملكه حتى تكون مُقَصّرةٌ بتَسليمِه له وإِنّما هو مَلكها ڈ ثم یملکه بعد ون كان بده صح في 
لقن في العين والذّين وفي السّفيه في العين وحيتئفِ متى لم ُبادر الولي إلى اها منه فليفت في يده 
ضَمئها؛ لأنه المُمَصّرٌ بِالإِدْنِ له في قبضِها وأما الدَيْنُ ففي الاعتدادٍ بقبضه له وجهانٍ عن الدَارَكيٌ 
ورجح الحتّاطيٌ الاعتداد به كذا قاله الشيخانِ وظاهره آثهما مع الحتّاطّ فيما رجحه من الاعتدادٍ 
وهو ما اقتضاه التّص بل ظاهرٌ عبارة البحر وغيره أنّ الدّاركيّ رجحه أيضًا حيبت قال كما لو أمَرّها 
بالدفع إلى أجتبي أي رشي وهو ظاهرٌ المذهب وعليه فإطلاق المتنٍ الآتي أنه لا جور للزوج توكيل 

سفيه في قبض العِوّضٍ محل حيثُ لم يان له وليه في القبضٍ وإلا جار؛ لأنه إذا صح قبضّه دَيْنَ 
نفيه بِالإدْنٍ فدَيْنُ غيره كذلك بجامِع أن ما في اة لا يَيْرأمنه إلا بقبض صحيح وقد جعلوه هنا 
صحيسًا بإذنِ وليه فيصم به أيضًا عن الغيرٍ يويد ذلك القاعدةٌ السَايقة في الوكيل أن الأصلّ فيه 
ان ما صَحَتْ مُباشَرَه له بنفسه صح َكل فيه عن الغير وبهذا ُعْلَمُ أن تقييدٌ جمع مُتأخُرين منهم 
ابي صحَة قبضه بما إذا كان الوص معنا أو َل الاق بنحو فيه إليه يَعيدٌ من كلايهم وأ 
هذا التقييد إنّما يُحْتَاجُ إليه فيما إذا لم أن له الولي كما تقر أو على الوجه الثاني وهو أنه لا عند 
بقبضه ولو مع إِذِْ الوليّ له فيه . 

وجزم به الدارميٌ فلا ي َأ تَسليمٍ هوض إليه ملم إلا إذا بادّرَ الوليٌ فأخدّه منه فيبرَأ حينغزٍ على 
المنقولٍ المعتمدٍ ووَّجَهّه الأذرّعيٌ بأنْ المال وإنْ كان باقيا على ملكها لِمّسادٍ القبض فهي بِدَفْعِه إليه 
اث في قبضه عَم عليها فإذا قبضه الوليُ من السّفيه له اعمَّدٌ به ويظهرٌ أنّ هذه المُبائرةٌ لا ترم 
الوليّ ؛ ؛ لأنه لا ضر رَرَ على السّفيه ببَقائه في يَدِه؛ ا ري 
السفيه أو أثلَقَه فهي المُقَصّرةٌ فيرجمٌ وليه عليها بِعِوَضِهِ ووقع لشارح هنا آنه مَرَجَ المتن بما صِيرَ 


fh كتابالخلع اه‎ ٣ 
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وَسُوط قابله إطلاق تَصَّدَفِه في المالٍ» فإن اخَْلعَبْ أمة بلا إذنٍ سَيِد ِ بدَيْنِ أو عَيْن ماله‎ 
بانَثُ» وللرّوْجٍ في فمُيِها مَهْرُ مِئْلِ في صورة العيِنء وفي قول قيمَتّهاء وفي صورة و الديْنٍ‎ 


ل وان اذد وَين عَيتا له أو قَدَرَ دتا فامعدَلث تُعَلّقُ بالعين 


I Gy‏ لأنْ فيه ورْطة بَمَاثِه 
في ذْمَةٍ المختَلِع على الوجه الثاني فكان الوجه جوارٌ ذلك لا وجوبّه ثم رأيت شحنا انتصر أيضًا 


لترجيح الأول . 
(وشرط قابله) أو مُلْتَمِسِه من زوجة أو أجتَبىٌ ليصح حُلْعُه مَنْ أصلّه التَكُليفٌ والاختيارٌ وبِالمُسَمَى 
زان أن الوكيل اا إذا أضافٌ المال إليها يقعٌ بِالمُسَمّى وقد ترى على عبارّته (إطلاق تَصَرّفِهِ في 


ل ام 0 لأن الاختلاع التزامٌ للمالٍ فهو المقصودٌ منه» (فإن 
الت ام ولو کا على تناف نبها راک في دز راا فاا ال فيما يأني وقول 
شيخنا ولو سفيهةٌ أخدًا من قول الماوَزديّ لم يُفرّقوا بين رُشْدِها وسَّمهها وهو مقتضى كلام الأمّ 
نا ا اموا اهن مع المي ار العاتي في صورَتَيِهما الآتيتين أمّا بالْنّسبةٍ 
يما يلرم متها في الصّّرٍ الآنية فلا يد من عدم الحجر كما هو واضِحٌ (بلا إن سيد لها رَشيدٍ (بديْنٍ 
أو ین ماله) أو مالٍ غيره أو غين اختصاص كذلك (بانّث) لوُقوعه بعِرَضٍ نعم» | ِن قيِّدَ بتمليكها 
العيْنَ له لم تَطْلْقْ . 
(وللزوج في ذئتها مه مثل» يها به بعد العتتي واليسار (في صورة العين) ؛ لأله المُرادُ حيتئٍ ولو 
خالعنه بمالي وشَرَطْْهِ يوقت العتتي فسَدٌ ورجع بمهر المثلٍ بعد العتتي وة 29 تعجبَ منه السبكي ؛ لاه شرط 
يوافِقُ مقتضى العقدٍ فكيف يُفْسِده وقد يجاب باله ليس مقتضاه اعتيارًا وإلما ْمَل عليه لِلضّرورة 
(وفي قول قيمَتها) إن مومت وإلا فمثلّها (و) له (في صورة الذين المُسَمُى) كما يصح التزاُ الرَقيقٍ 
بطريتٍ الضَمانٍ وينم به بعدّ العتتي واليسارٍ (وفي قول مه مثلي) ويَفْسُدُ المُسَمٌى ورجحه أصلّه وبجرى 
عليه كثيرون؛ لأنها ليسث آهل للالتزام» (وإِن أَذِنَ) السَيّدُ لها في الاختلاع (وعَينَ عَيْنَا له) من ماله 
(أو قر ديتا) في ومّتها كألفي رمم (فامئئآث تعلق) الزوجُ (بالعين) في الأولى عَمّلا بِإدْنِهِ نعم» إِنْ 
أذنَ لها أنْ تُخالعَ بر ينها وهي تحت حر أو مُكائبٍ لم يصحٌ؛ لأنّ الملك يُقارِنٌ الطلاقّ فيمنعُه ومن 
کم لو عَلّقَ طلا زوجته المملوكة مودي ِه بموته لم تلن إل | إذا قال إن مت فأنت حُرّةٌ (ويكسبها) 
الحاوثِ بعدّ الخُلْع ومالٍ تجارتها الذي لم ينعي به كين (في الدذين) في الثانية عَمَلاُ بِإدْنِهِ أيضًا فن لم 
تكن مكيب ولا مأذونة ففي وْمّتها م تنْبَعُ به بعد عتقها ويّسارها وخرج بامتَئلتث ما لو زادث على 
المأذون فيه فإنّها ت ْبَعُ بالزَائِدٍ في الدّين وبَدَلِهِ في العين بعد العتتق فإنْ قُلْت قياس اختلاعها بعَيْنِ بلا 
إذْنِ أنَّ الواجب هنا في العين الزَائِدةٍحِصَّعُّها من مهر المثل لو وُرّعَ على قيمّتها وقيمةٍ العين المأذونٍ 
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وإنْ أطلَقَ الإذنَ اْتَضّى هر اللي من كشيها. وإ خالّع سَفيهة أو قال طَلْمُكِ على أَلْفٍ 


سم بم 


قلت لمت ربجعها. فن لم قبل لم تَطلق. 


لها فيها قلت القياسٌ ظاهرٌ إلا أن يِوَجُهَ إطلاهم هنا وجوبٌ الزَائِدٍ بآنه وقَعَ تابعًا يمأذونٍ فلم 
شف او ی (وَإنْ أطلقّ الإذْنَ) بان لم يذكرٌ فيه دَينّا ولا عَيْنًا (اقتضى مهرٌ مثل) أي 
مثلها (من كسيها) المذكور وما بها من مال النّجارة كما لو أطلقّه عبد في التكاح فان زادث عليه 
فکما مر أما مُبَعَضةٌ فإن اختَلّعَتُ بملكها نَمَدَّ به أو بملك السَيّدٍ فكما م مر في الأمة أو بهما أغطي كل 
حكمّه المذكورًّ» (وإن خالَّعَ سفيهة) أي محجورًا عليها بِسَمَّهِ بألفٍ (أو قال طَلْفْدُك على ألفٍ) أو على 
هذا (فقَبلَث) أو بألفٍ إن شِئْت فشاءث فؤْرًا أو قالث له طَلمُني بألفٍ فطلّقَها (طُلّقت رجعيا) ولَغا ذِكْرُ 
المالٍ وإنْ أذِنَ لها اولي فيه يعدم أهليّتها لالتزايه وليس للوّليٌ صَرْفٌ مالِها في هذا ونحوه وإِنْ تعيّتت 
المضلحة نيه غلى ما انعضاء إطلاقهم ینمی جل عل ما ذا لم خش على مالیا من ازو وام 
دَْعُه إلا بالخُلْعِ فينبغي جوازه أعني صَرْفَ الما في الخُلْعِ أخذًا من آنه يجب على الوصيّ 

ْم جائ عن مال مويه إذا لم ينتفع إلا بشيء فان ّت هو لا بر نونةً؛ لان الزوج لا يملكه قلت 
الغالِبُ في الواقع رجعيًا آله ثول إلى البينونةٍ فكان جوا ذلك مُحَصّلاُ ولو علا ِسَلامَتها من أخذٍ مالي 
لها أكثر من ذلك والكلامٌ فيما بعد الدّخولٍ وإلا بانّتْ ولا مال كما تبه عليه المُصَئْفُ وهو واضِحٌ 
وفيما إذا لم يعلق الطَلاقّ . 

بنحو إبرائها من صَداقِها وإلا لم يقغ خلا سكي ون أبرآثه لا برأ وفيما إذا علم آنه لا يصح 
التزامها المالّ وإلا لم يقعْ على ما سذ به الإمامٌ وإ عه جمعٌ لَكِنَّ المنقولّ المعتمد آنه لا فرق 
يتقصيره ومن َمٌ أفتى بعضُهم بأنه لو حكم بالأرّلِ حاكمٌ تقض حكمُّه أخذًا من قولٍ السبْكيّ ليس 
للحاكم الحكمٌ بالشَاذّ في مذهبه وإنْ تأمّلَ يترجيحه وليست المُراهقة فة كالسفيهة في ذلك علئ 
امح نا ميلاقا لأ لسر املا لا بالرُضْدٍ حالاً ولا كذلك الصَّبيَةُ (فإن لم 
تقبل لم تَطْلّقْ)؛ لأ الصّيغْةَ لصيغة تقتّضي القبولٌ نعم» إن نَوَى بالُلْعِ الطلاقٌ ولم يُضمِر التماسّ قبولها 
وقَمٌ رجعيا كم ْم ما يأني ولو لق بإعطاء الشفيهة فأعطثه لم يق على الأرجح عند لقني من 
احتمالينٍ له لأنّه يقتضي التمليك ولم يوجَذ وقرَقٌ بينه وبين ما يأتي في الأمةٍ بأنَّ تلك يلزمُها مهرُ 
المثلٍ فهي أهلّ لالتزايه بخلافِ السَفيهةٍ ورجح شيححنا احتماله الثاني وهو انلاح الإعطاء عن معناه 
الذي هو التمليك إلى معنى الإقباض فتَطُلّقُ رجعيًا وعَلّله بتنزيل إعطائها منزلة قبولها ا ه. 

وفيه نَظرٌ وان قال إنّه مقتضى كلام الشيخين؛ لأنّ الأصلّ في الإعطاء آنه يقتضي الملك وإنّما 
حرجنا عنه في الأمة لما تقرّر أن لها ذْمَهٌ قابلةً للالتزام بِبَدلٍ المُعْطَى ولا كذلك السّفِيهةٌ فأجرَيْناها 
على القاعِدة؛ لأ إعطاءها لا يقتضي ملكا ولا بدلا له ويُقَدَقُ بين قبولها وإعطائها بأنّ اعتبار قبولها 
ليس لوجود تعليقٍ محض يقتضي التمليك بل لما فيه شائبةٌ تعليتي على ما لا يقتضي الملك بخلافٍ 


و 


إعطاتها فإنَ التعليٌ به محضٌ ومر على الملكِ ولم يوجّذ فاندّفع تنزيله منزلته وليس من التعليتٍ منه 
قولها بدت لَك أو بدت من غير لك صداقي على طلاقي فقال أنت طاق فيقمُ م رجعيًا ؛ لأن التعليقٌ 
ِنّما تَضْمَنهِ كلامُها لا کلامه وحينئلٍ لا د يمرا وإ كانت رَشيدةٌ ؛ لأنّ هذا البذل لَعْوٌ؛ لأنّه لا يُستعملٌ 
إلا في الأعيانٍ وبفرض صخته في الديونِ هو مُمَضَمّن لتعليق الإبراء وتعليقه يله م رأيت غير واحدٍ 
ادزا بما ذكزته مع تعض بعضهم لكون بن عُجَيْلِ والحضرّمي قالا بؤقوعه بايا بمهر المئل كه 
أشارٌ إلى أن ذلك لم يَعبْتْ يعبت عنهما وبعضّهم وهو الكمال الرّدَادُ شارِحٌ الإرشادٍ للمُبالَغة في رَدٌ هذه 
المقالة فقال في حاكم حكم بالبيدونةينْقَضسُ ض حكمُّه آي؛ لأنه لا وجة له إِذ الزوجٌ لم يريط طلاقّه 
وض ولا عبر بكونه إِنْما عل لطن قوط الصّداقٍ عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به ومن كم لو 
قال بعد البذْلِ أنت طالِقّ على ذلك ففَلَتُ و قَعَ بايا بمهر المثل ؟ لأنّه لم بعلن بالبراءة حتى يقتضي 
لجع ب يي ل لج ا بكي N‏ 
والحضرمي ي إن صح عنهما على ما إذا نويا بَذْلَ مثلٍ الصّداقٍ وجعلاه عِوَضًا ففي هذه الحالة يقمُ بان 
بلا شك : ثم إن علماء وجَبَ وإلا فمهرٌ المثلي بخلافي ما إذالم ينويا ذلك فإنه لا وجة للوقوع بايا 
حيتئلٍ ؛ لأنها إِنْ أراد ث ببَدَلْت الإبراء كما هو المَُبادرُ رُ منها إِدْ لا ستعمَلُ عرفا إلا في ذلك» فان قُلْنا 
إن اذل لا يصح استعمالهمُراًا به الإبراء لما بينهما من التنافي كما يأتي ينآر الفصل الذي بعد 
هذا فواضِحٌ أن طلائه لم يقغ بعوَضٍ أصلا فلا وجة إلا وقوه رجعيًا وإ فنا إنّه يصح 

دا لك به خب استعماه في عقا هو يا مَل وهو لاديصخ؛ أنه بف بزل زاك من 
صَداقي على طلاقي فقال أنت طالِقٌٌ وهذا إبراءٌ باطِلٌ؛ لأنه مُعَلقّ بالطلاق وإذا بطل الإبراءً لم يَبْقَّ 
عرض يقتضي البینون ويتسليم أنه لیس تعليمًا ون على بمعنى مع نظيرٌ طلاقها بص براءتها فلا 
عِوَض هنا مُلْئَرَم أيضًا فلا بَبْنونةٌ وقد 7 اي ا 0 
وجة يما قاله ذانك الإمامانٍ إلا إن حول على ما ذكته وممًا يُعيْنُ ذلك ما يأني عن ابن عُسيْلٍ ثم أنه 
ل عَلَّّ بلبراءة ات بلفظ البذلٍ لم يق ؛ لأنه لا يحتَولُه فهذا صريحٌ في رَد ما قاله هنا من البيّنونة إن 
لم تخيله على مار وال الوجة الذي لا جوز غررء فيما عدا هذه الصّورة آله لا بقع إلا رججعيًافتاله 
ثم رأيت صاحِب العُباب قال في فتاويه ما حاصِلّه إن علم الزوجُ يما قالث أي بحكمه آله لا مُعاوّضةً 
فيه فهو مبتدقٌ بطلا فبقعٌ رجعيًا ون ظَنّ أنه وُجدٌ منها التماسٌ بورض صحيح فيظهرٌ فيه 
احتمالان؛ أقرَبهما هما عدم م الؤقوع ؛ لأنّ جوابه َر فيه إعادةٌ كر ذلك العِوّضٍ المذكورٍ وهو لو قال 
كذلك جاا5 لم َطُْ ذلا وض صحيحٌ ولا فايدٌ بل ولا التماس طلاتی فكائه قال ابتداة لَك 
بكذا ولم تقبل * م قال والاحتمالٌ الثاني وُقوعُه بمهر المثلٍ كقولها إن ن طلفتني فان بَريءٌ من صَداقي 
فلق جاهلا بمسادٍ البراءة على ما اختاره البُلْقينيٌ وغيرُه من الفرقٍ بين عليه وجَهْلِهِ وهذا الاحتمالٌ 


ا ت ا 


ل 
ر وتخ املاع المريضة رض المؤتء ولا حصب من القُلْثِ إلا زائ 


ضعيفٌ؛ لاه في هذه الصّورةٍ ود منها التماس الطّلاقٍ فالفسادٌ ما هو في العِرّضِ فقط وفي 
مسآلتنا لم لتس طلاقًا أصلاً اه وما وج به ما اعتمده من وُقوعه رجعيًا في حالةٍ العلم مواق ليما 
قذّنْته أن طلاقه لم يق بعِوَضٍ أصلا ومن عدم وُقوعه في حالةٍ الجهْلٍ لِما ذكرٌه رده قولنا السَايقُ أنه 
لم یربط طلاقّه وض ولا عبرةً بكونه إلى آخره فن قُلْت يُنافي إفتاءه المذكورٌ قولّه في عُبابه ويظهرٌ 
أن دلت صَداقي على طلاقي كأبرأك على الطّلاقٍ ّت لا يُنافيه ليما يأتي فيه نَم عن الخوارِزْميٌ بما 
فيه مسوطًا ولو قال أنت اق على صحة البرامة فان ایرث براءةٌ صحيحة كع وإلا فلا ويظهرٌ أنه 
بقع هنا رجعيًا كما هو التحقيق المعتمدٌ في طلاقك بصحّةٍ بصحّةٍ براءتك؛ لأنّ الباءَ هنا كما احتَّمَلّت المعيّة 
المؤدودٌ به قول المُحِبٌ الطبريٌّ ية يقعٌ باتا كذلك على تأتي بمعنى مع فساوّت الباء في ذلك ولو قال 
بدت صَداقي على طلاقي وتُحَلَي لي بيتك فقال أنت طالِقّ على ذلك ولا حلي لَك البيت وقمَ باي 
كما قاله جمعٌ وهو ظاهرٌ إنْ قبلّتْ وإلا فلا وجة للبَْنونةٍ وعليها قال بعضُهم بمهر المثلٍ ولا يبرا من 
المهر . 

وقال بعضهم بورع المُسَمّى على مهر المثلٍ وقيمة البيت أي نظيرُ ما مَوّ في الوصيّةٍ بمنفعةٍ 
مجهولة؛ لأنها بَذَّلَتْ مهرّها في مَُابَلة الطّلاتٍ والتَحلية فوقع بما يُقابلُه منه وفي إن أبرأتني من 
صَدايِك فقالتُ دزت لَك به قال جمعٌ لا يقعُ شيء أي والئَذْرُ صحيحٌ واستشكل با هِبةً الڏين لِمَنْ 
عليه إبراء ورد بَقْدِ صيغة البراءة أي والهبة المُمَصَمْنٍ لها ولا ظْر لَِضصَمْنِ التذرِ لها أيضًا؛ لله تصن 
بَعيدٌ كما هو ظاهرٌ ومَحَلّه حيث لم ينو سُقوط لين عن ذِمته وإلا بات بذلك وبر . 

ابيصخ اع الجر عرض الوت لآن لها مزن مااي شهواتها بخلاف السّفيهة (ولا 
يُحْسَبُ من الثُلْثِ إلا زائِدٌ على مهرٍ مثل)؛ لأن الرَّائِدَ عليه هو التَبَرُعٌ وليس على وارثِ لخُروجه 
الح عن الإرثِ ومن َم لو ورك ية عمومة مثا تَوَقَفَ الرَائِدُ على الإجازة مُطَلَمًا أمَا مهرٌ المثلِ 
فال من رأ المالٍ وفاة e‏ 
صَرْفٌ المالٍ في د شَهُواته بخلاف المُكاتّبِ ويصحٌ حُلْعُ المريض س الزوج بال شية؟, لأنه يصح 
مانا فأولى بشيء ولا البْضْعَ لا تعلق للوارث به والأجتبي من ماله و يع نيد م الي مقا 0 
برع محض فن قُلْت قضيَّةٌ | لعِلَةٍ أنّ الزوج لو كان وارِنّه احتيج للإجازة مُطْلَمًا لت لا؛ لان ابرع 
ليس عليه؛ لأنّ ما أده في تقايل عضكته التي ذكها فإ قلت فهو تييع علبها حيتل في كونها 
وارثة للاجتبيّ كُْت العائِدُ إليها قد لا تكونٌ راضيةٌ به ويفرضه فعدّمُ إذِْها لم يُمَحْض التَبَوُعَ عليها 
والحاصِل أن ما هنا كنفداء الأسير في أن الوم ليس على الآسِرٍ بل على المأسور له مع ذلك غير 

محض؛ لأنْ انتفاقه بالمالٍ المذول آم تابعٌ مه من الأسر لا مقصودٌ فكذا هنا فتاه وروا في 


قولهم السَّابِقٍ | لا زائِدٌ على مهر مثل لا هنا؛ لأ البْضْعَ مُقَوَمٌ على الزوجة فَتَظَرٌ لِقيمته والرّائِدِ عليها 


کان ل ی 


ل ان 5 2 - 210 ا ر دس ٍ- و 
وَرَجعيَةٍ في الأظهّرِ, لا بائن. وَيَصِحُ عِوَضْه قليلا وكثيرًا ديا وعَيتا ومَنْفْعة» ولو الع 


لاعلى الأ جكب فلم ينز لذلك» (و) يصح اختلاعٌ (رجمية في الأظهر)؛ لأها في حكم الزوجات 
نعم» مَنْ عاشَّرّها وانقضت عِدَنها لا يصح خُلْعُه اها كما بحثه الزّركشيُ مع وُقوع الطلاقٍ عليها؛ 
لال وقوه بعدَ اده تَغليظً عليه فلا عِصْمةٌ يملكها حتى يمد في مُقابلّتها مالأ كما في قوله (بائن) 
بحُي أو غيره ذلا يملك يُضعَها وسيُعْلَمُ ما يأتي أنْه بعد نحو وطْءٍ في رد أو إسلام أحَدٍ نحو 
وین موقوفٌ . 1 

(ويصح عِوَضّه قليلا وكثيرًا ئا وعَِئًا ومنفعة) كالصّداقٍ ومن لم ان شترط فيه شُروط المَنٍ فلو خالَمَ 
الأعمّى على عَيْنِ لم تَِيْثْ نعم» الخُلْمُ على أن عله بنفسها سورةٌ من القُرآِ مُمْمَعُ ما مد من تعره 
بالفراق وكذا على آله يَريءٌ من سُكُناها لحرمة إخراجها من المسكنٍ فلها السكَتى وعليها فيهما مهرٌ 
المثلٍ وتُسْمَلُ الدراِمٌ في الم المُجَزٍ على تَفدِ الد وفي المُعلّقِ على كرام الإسلام الخالصة فلا 
يقح بإعطاء مغشوش على ما صَححاه ونوزعا فیه» (ولو خاَعَ بمجهول) كب من غير تعيينٍ ولا 
وض أو بمعلوم ومجهولِ أو بما في كّها ولا شيء فيه ون علم ذلك كما مر (أو) نحو مخصوب أو 
ضير وس ا ره امار أ ضر لكين كز باز لق وَالخُلْعُ معها (بانّث بمهر المثل) ؛ 
لأنّه عقدٌ على منفعة بث ضع فلم يَفْسْذ بسا شه ورجع إلى مُقايله كالتكاح ومن صرح بقساوه مُراده 
من حيتُ وض (وفي كول يتل الخمر) المعلومة نظيرٌ مام في الصّداقٍ على الضَّعيفٍ أيضًا هذا 
حك ل تعي أ َل ,اعطء مجه ول دكن مم اللي بخلان إذ ارتي من صدا وتنك ما 
أو دينك فأنت طالِقٌّ فابرآثه جاهلةً به أو بما ضُعٌ إليه فلا تَطلْقُ؛ لاله إلما علق بابرا صحيح ولم 
يوجَدْ كما في إِنْ برت خلافا لِمَنْ فرق بينهما هنا أمَا الفرقٌ باقتضاءٍ الأولى مُبادَ رها للبراءة بلفظها 
أو مُراوفه دون نحو التَذْرٍ ولا كذلك الثانيةٌ فواضِحٌ لا نزاعَ فيه ومثل ذلك ما لو ضَعٌ م للبراءة إسقاطها 
لحضانة ولِّها؛ لأتها لا تسقطً بالإسقاط وجَهْلُه كذلك وقوثهم لا يشرط علمٌ اميا مَحَلّ فيما لا 
مُعاوّضَه فيه بوجو كما اعتمده جمعٌ مُحَقّقون منهم الزّركشي وعلط جمعًا أخذوا كلام الأصحاب 
على إطلاقه فأخدٌ جمع بعدّهم بهذا الإطلاتي ليس في مَحَلّهِ وإن انتصر له بعضّهم وأطالٌ فيه إن 
علماه ولم تَتعلّْ به زكاةً وأبَآنه رَشيدةٌ في مجلس التوامجبٍ وسيأني بيه وح بايا فن تعلّقت به زكاةٌ 
فلا طلاقٌ؛ لأنَّ المُستَحِقين مَلَكوا بعضّه فلم يرا من كله وتنظيرٌ شارح فيه وجَزْمُ جمع بوٌقوعه باينا 
بمهر المثلٍ ليس في مَحَلَّه كما يأتي آخِرَ الباب وظاهرٌ أن العبرة بالجهّلٍ به حالاً وإ أمكنّ العلمُ به 
بعد البراءة وليس كقارَضْئُك ولك سدس رع عُشْرٍ الح ؛ لأنه مُنْنَظرٌ فكمّى علمّه بعد والبراءةٌ ناجزةٌ 
فاشتُرطً وجوةٌ العلم عندّها فاندّفع قياسها على ذلك ومَرٌ في شرح قوله وفي البلَِتفدٌ الِبٌ تعينَ م 
ماله تعلّقّ بذلك والحاصِلٌ أن ما هناك ما ما معن معي أو فيما لا مُعارضةً فيه وهو مسألةٌ الكتابة ولو أبرَاه 


+ ل سح 79 تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ fh 


ثم اعت الجهْلَ بقدره إن زرّجَتْ صَغيرةَ صُدّقت بِيّمينِها أو بالِغدٌ ودّل الحالُ على جَهْلِها به ككونها 
مُجْبَرة لم نُستأدّن فكذلك وإلا صُدٌقَ بيَمينه وإطلاق الرَبيليّ تصديقه في البالغةٍ محمولٌ على ذلك 
ومرٌ في الضّمانٍ ما له تعلق بذلك وفي الأنوارٍ لو قال إن أبرَأتتي من صَداقِك فانت طالِقٌّ وقد قرت به 
ثالث فابراله قفي وُقوع الطلاتي حلاف مَبنيّ على أن التعليق بالإبراء محض تمایق : فييْرَا وتَطلْيُ رجعيًا 
أو خَلّعَ بورض كالتعليقٍ بالإعطاء والأصح الثاني وعلى هذا فأقيسُ ن الوجهين الوّقوعٌ كأنت طَالِقٌ إن 
أعطينني هذا المغصوب فأعطله ولا يبرا الزوج وعليها له مهرٌ المثل ا ه. 

وقوله فييرأ فيه مََرٌ؛ لأ الفرضٌ أنها أت به ثالث فكيف يرا وقد يُجابُ بأئه يرا بفرض رها 
في إقرارها ويّججري ذلك فيما لو أحالّتُ به ؛ ثم طَلّقّها على البراءة منه فأبرَآنه ؟ ثم طا لمحتال اقام 
بحوالتها له قبل الإبراء به ف ْمُه إيَاه ويرجعٌ الزوجُ عليها بمهر المثلٍ هذا والذي دل عليه كلامم 
ان الإبراة حي اط نما ينصَرِفُ للصّحيحٍ وحينلٍ فقياس ذلك أله ل يقمٌ طلاقٌ في الصَورَئين؛ 
لاله لم يَبْقَ حال التعليتي دَيْنٌ حتى يَبْرَأ منه نعم إن را التعليقٌ على لفظٍ البراءة وقَعَ رجعيًا وفارَقٌ 
المغصوب بأنّ الإعطاءً يد ايه والظلاق على ما فى كقها عع علب أله لاشو عدياك اكز e‏ 
آله فايدٌ فرجع لدل المع بخلافي الإبراءِ المُعَلقِ لا ينصَرِفٌ إلا يموجودٍ يصح م الإبراءً منه وم أنه لو 
عَلَّ بإبراء سفيهة فأبرَأئه لم يقغ وإنْ علم سفَهّها فقياسّه هنا عدم الوقَوعٍ وإنْ علم إقرارّها أو حَوالتَها 
وقد اختلف جمعٌ مُتأخُرون فيما لو أصدّقٌّ ثمانين فقبضث منها أربّعين ثم قال لها إن أبرّاتني من 
مهرك الذي تَسِتَحِقَيئه في ذِمّتي وهو ثمانو ن فأنت طالِقٌّ فأبرأئئه منها فقيل يرأ نين ؛ لأ المقصوة 
براءة مته منها وقيل لا براءة ولا طلاقٌ؛ لاه معلل على صفة هي البراءٌ من ثمانين ولم توبجذ 
والبراءةٌ إلا ونَعَتْ منها في مُعابَلةٍ الطلاتي ولم يوجَذْ وقيل لا طلاق بذلك وتصِحٌ البراءةٌ؟ لأنها لم 
ها بشرط وأفتى الشيخٌ إسماعيل الحضْرَّمئ بالأَلِ وهو الأوجّه إن علم الحال ون نوزع فيه ؛ 
لان قوله الذي تَستَحِقَيئه متي مع عليه باه لم يبن في ذْمّته إلا أربّعون يَبِينٌ أنَ ماده بقولِه وهو 
ثمانون باعتبار أصله لا غيرُ ولا يُنافيه خلافا لِمَنْ زعمّه قولّهم لو أضاف في > حَلِفِهِ لفظ العقدٍ إلى نحو 
حمر كلا بها لم يحكث بببهها حملا للمُطلَقٍ على عزفي الشرع؛ لأ ما هنا كذلك؛ لأا ملا 
البراءءً على عُرْفٍ الشرع وهو فراع ذِمّته عَمَّا لها وأوَلْنا ما يوهِمٌ خلا ذلك ويُمَرّقُ بينه وبين إن 
أعطَيتني ذا الوب وهو هَرَويٌّ فأغطثه مَرُويًا لم يق بأنّ هذا لم يقترن به ما يُخْرِجُه عن ظاهره بخلافِ 
ذاك اقترنٌ به ذلك وهو الذي إلى آخِرِه كما تقرّر وأفتى بعضهم في ِن أبرأثني هي وأبوها فابرآه مَعَا أو 
ريا بعدم وقوه ويوج باق التعليق بإيراء الأب كهو بإبراءالسفيهة ولو قال إن أبرأئني من مهرك 
فانت طالِقٌّ بعد شهر فأبرَأئه بَرِئَ مُطْلَقا ثم إن عاش إلى مُضيٌّ الشَهْرٍ طَلّقت وإلا فلا كما سِيْعْلَمُ من 
مَبْحَثْ التعليتٍ بالأوقات ولو قال أنت طالِقٌ إِنْ أبرًأتني وإنْ لم تُبُرئيني فالذي يجه وُقوعُه حالاً 


وُجِدَتْ براءةٌ أو لا مالم يقصد التعليقٌ فيرب عليه حكمّه ووقع لبعضهم خلاف ذلك ولیس كما 
زعم وفي الأنوار في أبرَأنّك من مهري بشرط ان طقني فطَلّقَ و ولا يركن الذي في الكافي 
رار لين وغيه في ينك من داقي بشرط العلا ار وعليك العلا أ على ان متي يل 
يبرا بخلاف ِن طُلَفْت صَرَتي فأنتٌ بَريءَ من صَداقي فطَلّنَ الضَرَةٌ دَوقَعَ الطلاق ولا براءةً اه. 
فمَرَقَ بين الشرط التعليقيّ والشرط الإلزاميّ والذي يُنَّجّه ما في الأنوار؛ ا 
معدن إلتعليق أيضًا فلتت فيه الآراء المشهورة في إن لشتني فأنت ريءَ من مهري فطل بقع 
رج قال الآستوي وهو المشهوة في المذعب يقمٌ باوكا بجهر الل ولقلاء عن القاضي واعتمدء 
جمع محققو مُحَقّقون يقح باينا بالبراءة كفني بالبراءة من مهري وهو ضعيف جدّا والفرقٌ بينه وبين ما تر 
به واضِحٌ ؛ لأنّ هذا مُعارَضةٌ وذاك محض تعليت واعتمادٌ الرركشيّ الأوَلَ مع عليه بفَسادٍ البراءة 
والثاني مع بهل جار على الضَعيفِ فيما لو مها على ما في كفّها ولا شيء فيه والمعتمدٌ آله لا فرق 
والذي ينج ترجيځه من حيثُ المذرَك الأول مُطَلََا؛ لان تعليق البراءة نيلها وهو لم يُعَلْقْ على 
شيء وإيقاه في مُابلةٍ ما نه من البراءة لا يده إتقصيره بعدم التعليق عليه لفظا بخلاف اللي 
على ما في الكفٌ وأفتى بعضّهم في أنتطَالِقٌ على نة البراءة تاها إذا أررائة رة ضيح فووا 
بِانَتُْ ف لتضعيه التاق والمعاوضة كإن ابزاتي وقد شل الان اللاي عن ات طالق على ارا 
فأفتى بأنّه بائِنٌ أي إنْ وُجِدَتْ براءةٌ صحيحةً وقال إِنّه وإنْ لم يره مسطورًا لَكِنّ القواعِد تَشْهَدٌ له اه. 
وزيادة لفظ صحَةٍ لا تققضي العغايرَ في الحكم فإن قُلْت التحقينٌ المعتمدٌ في طلاقك بصحَةٍ 
براانك اله لا لتحايق فيه وا رقع رج 09 اون ات ا أو غلبت فيها وهي 
نة للتعليتي هي مع ذلك مُحْتَلةً لمعي فتظروا لهذا مع ضَعْفِه تأده بأصل ببقاء اليضمة المُنافية 
للبنونة وكذلك على تحتَمِلُ المع لإنيانها بمعناها نحرٌ على حيه لذو ية لاس عل ط4 
درم ::! فكان ينبغي ار بها ذلك حتى بقع رجعيًا قت قد يقر على بد با ب لمعيه من الباء 
أظهة منه من على ودل له أن بعض المُحَقّقين المُلْتَزِمِين لكا ية جميع الأقوالٍ لم يحكِ خلافا في 
كونٍ الباء بمعنى مع بخلاف على بمعنى مع فإ ککی فيها خلانً بل آشار إلى آله خلافٌ ما عليه 
الجمهورٌ والحاصل أن الأوبة وُقوعُه رجعيًا كما قدّنْته أمَا حُلْعُ الكُمَارٍ بحو حمر فيصحٌ نَطَرًا 
لاعتقادهم فان أسلّما قبل قبض كله وجَبَ مهرٌ المثلٍ أو قسّطْه نظيرٌ ما مَرّ في كاج المُشركٍ وأمًا 
الح مع غيرها كاب أو أجتبيّ على م كر أو لها أو صداقها ولم ُصَرّ بنيابة ولا استقلال فيفع 
رجعيًا ومر صحَتُه بِميَةٍ لا دم فيقعٌ رجعيًا ككل عِوَضٍ لاي يُْصَدّ والفرقٌ آنها تُُصَّدُ لأغراض لها وك 
عُزفا كإطعام الجوارح ولا كذلك هو فاندّفع ما قيل نه يقد لِمَنافِمَ كثيرة كما ذكره الأَطِباءُ؛ لأنها 
كلها تافهةٌ عُرْهَا فلم ينظروا لها وكذا الحشّراتٌ مع أن لها حَواصٌ كثيرةٌ ولو الم بمعلوم ومجهولٍ 


و يي سسحت حصت وز و بقن الما 
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فامككل َد ون زا فقال اختلعتها ختلغثها بين من مالها بوكاليها باث» ا 00 وفي 


قول الْأكُثَّدٍ منه وما سنه سنه وإنْ أضافٌ ال وكيل الحُلْعَ إلى نفسِه كَحُلْعُ أ+ تب والمال 
عليه. 


ر وان أطْلَقَ الأظْهر أن عليها ما سمت له 


N EE a ES 
. يُقابله من مهرٍ المثلٍ‎ 

(ولهما التوكيل) في الل كما دمه في بابه كته ذكرّه توولثة وله (فلو قال لوكبله خالغها بيائة) 
من تقد كذا (لم ينقُص منها) وله الزّيادةُ عليها ولو من غير جنسها لوقو الاق قي هنا فلا مُحاباةً وبه 
فارَقٌ بِعْ هذا من زَيْدٍ بوائة كما مَرّ. 

(وإنْ أطلق) كخالغها بمالي وكذا خالعها بناء على أل وِكْرَ الخُلْع وحدّه يقتضي المالّ (لم ينض عن 
مهر مثل) وله أن يَزِيدَء (فإِن تْمَص فيهما) أي في الأولى أيّ نَقْصِ كان وفارّقت الثانيةٌ بن المُقَدَرَ 
يخرُجٌ عنه بأيّ نَفْصٍ بخلافٍ المحمولٍ عليه الإطلاقٌ ويُوَيدُه بل يُصَرّحٌ به ما مَرّ في الوكالة أله في 
بعْه بوائة لا ينقّصٌ عنها ولو تافِهًا بخلافٍ بغْه لا ينص عن ثمنٍ المثل ما لا يُتَعْابَنُ بمثله أو خالِعْ 
بمُوجَلٍ أو بغير الجنس أو الصّفة وفي الثانية فص فاش أو خالغ بمُؤجل أو بغير تفر ار الم 
تَطلْق) للمُخالفة كالبيع (وفي قول يقعٌ بمهر المثلي) كالحُلْعِ بخمر وهو المعتمدٌ في حالةٍ الإطلاقي كما 
س که في أصل اروش ووه وفقت الضدي بأل الاق یه صريحة لم يكن المي به مانو 
فيه » (ولو قالث لِوَكيلها اختَلِع بالف فامتدل) أو تمص عنها (نَقَدّ) إموافمًته الإِدْنَء (وإِنْ زاد) أو ذكرّ غير 
الجنس أو الصّفة كغير نَقْدِ البلّد. 

لبان ا بالفين من ماله يو كالنها) أر [طلقت برضا فور الال اواب إليها هنا أيضًا 
(بانث ويلزمها مهرٌ المئلٍ) ولا شيء عليه على المعتمدٍ؛ ؛ لأنه قضيّة قضيّةٌ فساد العِوّضٍ بزيادته فيه مع 
إضاقته | إلبها يرق بين هذا وما مر اأص وكبله عن مُقَده لغيه بان لضع مُقَومٌ عليه ولم يسمح 
به إلا بمُقَدّرِه بخلافها فإنّ قضْدّها التَخُلُْصٌُ لا غير وهو حاصِلٌ بإلغاءِ * مُسَمّاه ووجوب مهر المثلٍ 
(وفي قول) يلزمُها (الأكثرٌ منه) أي مهر المثلٍ (ومِمًا سمُنه)؛ لأن الأكثرٌ إِنْ كان المهرٌ فهو الواجبٌ 
عند فسادٍ المُسَمَّى أو المُسَمّى فقد رَضيّتْ به وفي الروضة وغيرها حكايةٌ هذا القولٍ على غيرٍ هذا 
الوجه وصوَبّتُ . (وإنْ أضاف الوكيل الخُلْعَ إلى نفيه) بان قال من مالي (فخْلَعَ اجکي) وسيأتي صِحَمه 
(والمال) كله (عليه) دوئها ؛ لأنّ إضاقته لنفيه إعر اض عن التوكيلٍ واستبدادٌ بلحل مع الزوج» (وإن 


وور ا 


أطلق) بأنْ لم يمه لنفيه ولا ] بان اماما اس A‏ ليا اه 


اكاك لاست تك سا ا 


وعليه الريادة. وَيَجورٌ ويله ذِميًا. وعدا وتخجورا عليه بس ولا تجو تؤكيلٌ تخجور ”7 


عليه في بض الموّض. 


لآنها الترّمته (وعلليه الریادة) لأنها لم ترض بها فكأنه افتّداها بما سنه وزيادة من عنِه وهذا باعتبار 
استقرار الضْمانٍ وإلا فقد عُلِمَ مما قدّمّه في الوكالة أن ازوج مُطالَبة الوكيلٍ بالكل فإذا ره رجع. 
عليها بقدرٍ ما سمه . والحاصِلٌ آله فيما إذا مَل مُقَدََها أو فص منه إن صرّح بالوكالة عنها وإلا 
طولِبَ أيضًا نعم» يرجعٌ عليها بعد عُرْيِه ما لم ي ينو ابرع فن لم يَمْتَئِلُ في المالٍ بأنْ زاد على مُقَدّرِها 
أز كر غير جنيية وثال م ضالها بوكالتها بات بجر الدثل ولا يطالت به إلا إن نون اوو 
أزيَدَ من مهر المثلٍ وان تَرنَبَ ب ضمائه على إضافة فاييدةٍ؛ لان الحُلْعَ ما استقلٌ ل به الاج تر فيه 
الضمانٌ بمعنى الالتزام وإ تر لا ا 
على مُسّمّاها إِنْ غرِمته؛ لأنْ الزيادة تَوَلّدَتُ من ضمانه أو قال من مالي ولم ينوها فحَلَعَ أجتّبيٌ 
جا ا كور ب ل را ا لوا 
كما لو اضاق لها مُسَمَاها وله الزَئِةُ عليه فإ عَم الكل رجع عليها بِمُسَمَاها وفيما إذا أطلقت 
التوكيل ليس عليها إلا مهرٌ المثلٍ فإنُ سمّى أزْيدَ ره الايد إن عَم الكل رجع بمهر المثلٍ وقد 
بُشکل على . مات تقرّر من التَفُصيلٍ في مُطالَبةٍ الوكيل هنا مام مر في الوكالة من طالب وكيل الشراء في 
امَو ملا إلا أن يمر ی بان آمل انرا تنك قر ادف ا 

وجو أي جل يصع (توكيل) آي الزوج في لح قا وحريا وإ كانت ازوج مسلمة؛ 
لاله قد يُخالِعُ المسلمة فيما لو أسلّمت أو تلف ثم اسل فاه م بصخة الخُلْع (وعبدًا ومحجورًا 
عليه بسَفَهِ) وإنْ لم أن السَيّدُ والوليٌ إذْ لا عُهْدة عل بركيله بخلاف وكيلها على ما مر فيه (ولا 
جور) أي لا يصح (توكيلُ محجور عليه) بِسَفَّهِ ومثلّه العبدٌ هنا أيضًا (في قبض الموض) العيْنٌ 
والدَيْنَ ؛ لاه يس أهلا له فان فعلّ وقبض بر المحالعُ بالدفع له وكان الزوجٌ هو المُضَيمُ مايه دنه 
في الدفع إليه فإ قُلْت ما في الذَمَةِ و لايعي إلا بقبض صحيح وقد عَلِمت أن قيض التفبه بال 
فكيف بَرِئٌ منه المُخالِعٌ قُلْت الكلامُ في مَقامَين صِحَةٌ قبضِه والصَّوابُ عدم صحّته وبراءةٌ متها 
والقياسٌ براءثُها؛ لأ تلك الله موجودةٌ في قبضه منها بِإذْنِ وليه ومع ذلك قالوا برأ فكذا هنا ثم 
رأيت شحنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه ا ا 
الزوجٌ لِلسّفيه مثلا كإذْنٍ وليه له ووَليه لو أذِنَ له في قبض دَيْنِ له فقبضه اُدٌ به كما مله الأصل عن 
ترجيج الحتاطي انث وجو ايشا توكبلها كارا وعبدا وفيما إذأطلق ولم أذ الي في الوكاز 
للزوج مُطَالَبتُه بالمالٍ بعد العتتي : ثم بعد عُْهِه يرجعٌ عليها إن قصَّدَ الٌجوع وكان الفرق بين هذا. 
وما مرّ في توكيل الخ الصريح في عدم اث شتراط قضلده لِلرُجوع وإنّما الشرط عدمٌ ة قد التبرّعَ أن 
المالّ هنا لِما لم يتأهل مُسَتَحِقَه مه للمُطالَبةٍ به ابتداء وإنّما تَطْرَأ مُالَبتُه به بعد العتتي المجهول وقوه 


مرديه + ل _ ل _ ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]0 
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شا من تو لر رقع كن ا3 تتت يكوه نا له وكوي عليه ولا رجي اة 
هذينٍ مع كونٍ الأصل براءةً متها بما دفعه فاه شتُرط لِصارفٍ له عن ابرع وهو قصد الرُجوع بخلافي 
الح فإنَ التعليقٌ به عَقِبَ الوكالة قرينةٌ ظاهرةٌ على أن أداءه إما هو من جهتها فلم يشرط لجوعه 
قد وبهذا يندَفِعُ تنظيرٌ بعضهم في اذ شراط تقر اوی هنا و ما في كاك برخ ارو 
فتأمله ومع إذْنِ سيد فيها تعلق بكسبه وما تجارته وبرع اليد عليها هنا بماعمَ وان لم يقصِذ 
رُجوعًا لوجود القرينة الصّارِفة عن التَبَرّع هنا أيضًا جوز مُطَالَبةٍ القن عَقِبَ الخُلْع اوا 
الوليُ فلو فعلَ وقّعَ رجعيًا إن أطلقٌ أو أضافّه إليه فان أضافٌ المالَ إليها بانّتْ ولَزِمّها الما وإنماصَّحٌ 
هنا؛ لأنّه لا ضَرَّرَ فيه على السّفيه كذا ذكروه وهو صريحٌ في آنه لا يُطَالَّبُ فما قيلّ: «إنّه يُطالَبُ 
ويرجعٌ به عليها بعد ريده وهمٌ؛ (والاصخ صححةُ توكيله امرَأة لِخلْع) وفي فسخ بعلم فاللامٌ بمعنى 
الباءِ (زوجّته أو طلاقها)؛ لأنه يجوز أن يُمَوْض طلاق زوبجته إليها وتوكيل امراق و تختَلِعٌ عنها صحيحٌ 
قطعًا ومر آنه لو أسلَمَ على أكثر من اربع لم يصح توكيله امرَأةٌ في طلاقٍ بعضِهنٌ» (ولو وكلا) أي 
الزوجانٍ مع (رجلاً) في الحُلعِ وبولِه (نَوَى طَرَفَا) آراده منهما مع الآخرٍ أو وكيلّه كسائر العُقودٍ 
(وقيل) يتولى (الطرقين)؛ لان الم يكفي فيه اللَْظُ من جاب كما لو علي بالإعطاء فأعطثه . 
فصل ف الضيغة وما يَتعلّقَ بها 

(الفُرقة ة بلفظ الخُلْع) إن فنا : إن صريحٌ؛ أو كناية ونّواء به (طلاق) يُنْقِصُ العدة؛ لان الله - 
سُبْحائه وتعالى في قوله تعالى # الطَلَقُ مان [البقرة :۲۲۹] الاَية ذكرٌ حكم الافتداء الُراوف له الحُلمُ 
بعد الطُلْقَتَين ثم ذكرٌ ما يترئّبُ على الطَلْقة الثايئة من غير ذِكْر وُقوع اِثةٍ فد على أن الثالثة هي 
الا ويره الحديثٌ الصحيح الآني في ثالثِ فصل في الطلاقي أنه وك سبل عن الثالثة 
فقال: #أو تسر ربح بِِحْسَنٍ © [البقرة ا فن ی ما رر 

لول ول نص غب في لدي واليدير الشزقة يلقل الخ أو المّفاداةٍ ذا لم يقصِد به طلا 
(فسځ لا بُ يُنْقِصُ) بِالتَخفِيفٍ في الأَقْصّح (عددًا) فيَجورٌ تجديدٌ التكاح بعد تَكررِه من غير حَضر» 
واختاره كثيرون من أصحابنا المُعقدُمِين والمُتأتُرين بل كرد من البِْنيٌ الإفتاء به واسدلواله 
بالآية نفسِها؛ إِذْ لو كان الافتداءٌ طلاقًا لّما قال فإِنْ طَلّمَها > وإلا كان الطلاق أربَعًا أمَا الفُرقة بلفظ 
الطلاقٍ بورض فطلاقٌ يُنْقِصُ العدد قطعًا كما لو قصَدَ بلفظ الحُلْع الطلاقٌ لكن َقَلَ الإمامُ عن 


اوعس ا 
١‏ على الأول لفط الفسخ كناية. والممفاداةٌ كلع في الأصَحُ» لظ الخُلْع صريخ» و قي 


قول كنايةٌ» فُعلى الأول لو بجرى بغير ذْكرٍ مالٍ وبحت هر مِئْلٍ في الاأصح. ريځ 
بكناياتٍ الطلاقي مع الي 
لك 


المُحَقّقِين القطعَ بأنّه لا يَصيرٌ طلاقًا بالئيّةِ كما لو قصّ قصّدَ بِالظّهارٍ الطلاقٌ . 
(تنبية) إن قلت : لِمَ كان الفسحُ لا يُنْقِصٌ العدد والطَلاق يُنْقِصُهء وما الفرق بينهما من جهة 
المعنى قُلْتَ : قرف با أصلّ مَشْروعيّةٍ الفسخ إزالة الضَرَرٍ لاغيرٌء وهي تَْصّلْ بِمُجَرِّ قطع وام 
الوضمة فاقتصّروا به على ذلك؛ إِدْ لا دحل للعددٍ فيه» وأمّا الطلاق فالشَارِعٌ وضَعَ له عددًا 
مخصوصًا لكونه يقعٌ بالاختيارٍ لموجب وعديه فمَوْضٌ لإرادة الموقع من استيفاء عدده وعديه (فعلى 
الأوَلِ) الأصحٌ (لفظ الفسخ كناية) في اللات أي الُرفة وض المُعَرٍ عنها بلفظ الم فيحتاج لني ؛ 
لأنّه لم يرذ في القُرآنِ (والمُفاداة) أي وما اشتٌقّ ن منها (كحُلج) على القولين السايقين» وكذا الآنينٍ فيه 
(في الأصح) لِوٌرودِها في الاي السَابقة ة (ولفظ الخُلْع) وما اش مق منه (صريحٌ) في الطلاق؛ لأنه د 5 
على لِسانٍ حَمَلةٍ الشرع لإرادة الفراق فكان كالمُتكرّرٍ في المُرآنِ (وفي قولٍ كناية) يحتاجٌ لِئيْة ؛ لأنْ 
صَرائْحَ اللات ثلائةُ ألفاظٍ تأتي لاغيرٌء وأطال كثيرون في الانتصار له تاد ودليلة . 
(فعلى الأوَلِ) الأصح (لو جَرى) وما اشتق مق من لفظ الحُلْع» » أو المُفاداة معها (بغير ذِكْرٍ مال وجب 
مه مدل في الأصخ) لارا العف بجريانه بمالٍ فرجع عند الإطلاتي لمهر المثل ؛ ؛ لأنه المُرادُ كالحُلَم 
بمجهول» » وقضيئه قوع اللاي جَزْمَاء وإنما الخلافٌ هل يجبٌ عِرَضٌ» أو لا ؟ وانتصر له جم 
مُحَفّقَونء وقالوا : إن طريقة الأكثرين» والذي في الروضة آله عند عدم ذكر الما كنايةٌ» وجمع 
Ty‏ موادي الود سو اماه الب ار 
قبو قلت فيكونُ حينئذٍ صريًا ما يأتي أن نيه الِوَضِ مُوَثْرةٌ هنا فكذا نة التماس قبول ما دل 
ل 
رجعيّاء وإنْ قلت ونَوَى التماسٌ قبولهاء وكذا لو أطلقّ لفط خالَعْتكِ بنيَةٍ الطلاتي دون التماس 
قبولهاء وان قبِلَث فَعْلِمَ أن ن مَحِلَّ صراحته بغير ذِكْرِ مالٍ إذا قبِلَتْ ونّوَى التماس قبولهاء وان مجر 
لفظ الخُلْمِ لايوحِبٌ عِوَضًا زاء وإ وی به طلاقاء وحَرَج ب(محَها) مالو بجرى مع أجتبيٌ بي فإنّها 
E E‏ : ظاهرٌ هذا آله لا يحتاجُ هنا إلى ني الطّلاقي به 
حيتئلٍ فشكل بما مر آله كناةٌ؛ إذ لا فرق في ذلك بينها وبين الأجتبيّ قلت يُمْكِنُ الفرقٌ ؛ لأنه معها 
حل العم : في الما فعدّمٌ ره قرينة قرب إلغاءه من أصله ما لم يَضْرفه عن ذلك بالئية» وأمًا معه 
فلا طمع فلم ب تَقُم قرينةٌ على صَرْفِه عن أصله من إفادته الطلاقّ» RAS‏ 
ا ا . (ويصح) الحُلْعُ بصّر ثح الطلاقٍ مُطْلَقَا كما 
عْلِمَمِمَاء ال و ل ا ار 


لا لط تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
ر 
١‏ وبالعجمية؛ ولو قال بعك نفصك بكذا فقالت اشتریت د نكنايةٌ حلع وإذا بدا بصيغةٍ 
مُعاوّضة كَطَلئْئُكِ أو خالَفكِ بكذاء وقُلنا: الحُلْعُ طَلاقٌ فهو مُعاوَضةٌ فيها سَوْبُ تغليي» 
وله الؤجوع قبل قبولها يشرط وها بلَفْظٍ غير مُنْفَصِلٍ. لو املف إيجابٌ وول 


كلك بأل فَقَِلت باقن وعكسه أو لفك ؟ ئا بأل فَقَبَِّتْ واجدة بثُلْثِ ألْفٍ 
فلع ولو قال طَلّقْئّكَ ؟ ا بأُلْفٍ فَقَبِلَتْ واجدةٌ بألْفٍ» فَالأصَحٌ قوع الثلاث وۇجوب 


(وبالعجمية) قطعًا لانتفاءِ اللَفْظٍ المُتَعبّدِ به (ولو قال بعْئك نفسَك بكذا فقالت اشترئت)» أو قبت مثلاً 
(فكنايةٌ خُلّع)» وهو الفرقة برض بناء على الطلاتي والفسخ » وليس هذا من قاعِدةٍ ما كان صريحًا في 
بابه؛ لأنّ هذا لم يذ تفادًا في موضوعِه فاستثناؤه منها غيرٌ صحيح (وإذابَدَا) الزوج (بصيغة مُعاوَضةٍ 
كطلْقْتُكء أو خالّتكِ بكذاء وقُلنا : الخُلْعُ طلاقٌ) وهو الأصح (فهو مُعاوَضةٌ) لأخله عِوَضًا في مُقابَل 
المْضْع المُسَحَقّ له (فيها شَوْبُ تعليق» رتب وُقوع اللا على قبولٍ الما كتَرْبٍ الطلاقي المُعلّقٍ 
بشرطٍ عليه آتا إذا قُْنا فسح فهو ُعَاوَضةٌ محضةٌ كالبيع (وله)» وفي تُسخة فله» وكل له و 
(الرْجِوعٌ قبل قبولها)؛ لأنْ هذا شَأنُ المُعارّضات (ويُشْتَرَطٌ قبولّها بلفظ) كقّبلت» أو اختَلّعْتٌ أو 
صمنت» أو بفعلٍ كإعظائه الألفٌ على ما قاله جمعٌ مُتقَدّْمونء أو بإشارة خَرْساء مُفْهِمقٍ قف هذا 
آله في إن أرضَعْت ولّدي سنه فأنت طالِقٌ يكفي قبولّها باللَفْظِءِ أو بالفعلٍ فإن كان بالأوّلٍ وقّعَ حالاً» 
أو بالثاني فبعدّ رَضاع السَنةٍ. 

وعلى الأول يُحْملُ ما في فتارّى القاضي من وُقوعه بنفس الالتزام» وعلى الثاني يُحمَلُ ما في 
فتاوّى بعضهم من ا* شتراط مضي لسن وفَصّلَ بعضهم فقال : إن لم لون أجرة رضاع وليه لف 
فهو محض نعلي بصفة فيقع بعد اة رجعياء وان مته فهو خُلح فيه شاي تعليق فيق م بعد السَنة 
بائِاء ويُمَرَقُ بين هذاء وإنْ دَحَلْت الدَارَ فأنت طَالِقٌ بألفٍ فاته يك يُشَْرَطُ القبول لفظّاء ويقعٌ عند 
الدّخْولٍ بألفٍ. وإنْ وجَبَ تَسليمُه حالاً كما يأتي بأنّ هذه فيها شرطانٍ مُتَعْايرانٍ فأوجبنا مقتضى کل 
منهماء وهو ما ذُكرَ بخلافي تلك فإنّه ليس فيها إلا شرط واحدٌ لكن فيه شائ مال فنا الشرط تارة 
والشائہة أخرى (غير مُنْفْصِلٍ) بكلام أجتَبيّ َي إن طال كما يأتي آخرٌ الفصلٍ» وكذا الكو كما مَرّ في 
البيع» ومن نَم اد شيط تواقُقُ الإيجاب والقبولٍ هنا أيضًا (فلو اختلف إيجابٌ وقَبِولٌ كطَلْفْمُك بألفٍ 
قبت بألقَين وعکسُه» أو صَلْفتُك ثلانا بالف فقبآّث واحدة بْب الألفٍ فلو كما في الببع فلا طلاق 
ولا مال (ولو قال : لتك ثلا بأل فقلَث واحدة بالألفٍ فالأصح وُقوعٌ الثلاثِ ووجوبٌ الألف)؛ 
لأنهما لم يتخالفا هنا في الما المعتبرٍ قبولًها لأجله بل في اللاي في مُقابته» والزوج مُستقل به 
فوع ذا رادم عليهاء وبه يندَفِعٌ ما قيل : قد يكونٌ لها عَرَضٌ في عدم الثلاث لتر له بلا محلل 
ويُفارِق مالو باع عبدّين بألفٍ فقَبِلَ أحدّهما بألفي؛ لأنّ الباثِعٌ مَّ لا يسيَقِلٌ بتمليك الرَائِدٍ 


ولا تاب الله ى م 
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ون بدا بصيغة تَغليق كَمَتَى أو متى ما أغطبيني فتَغليقٌ فلا جوع له ا 


م 


لفظا ولا الإغطاءُ في المجلس» وان قال إِنْ أو إذا أغطييني فكذلك لكن يُسْتَرَطُ | 


ر على الفؤر. 


(وإنْ بدأ بصيغةٍ تعليق كمتى» أو متى ما) زائِدة لِلتّاكيدِء أو أي وقتّء أو زَّمَنّء أو حين (أعطيتني) كذا 
فأنت طالِقٌّ (فتعليقٌ) من جازيه فيه شَوْبُ مُعاوّضةٍ لكن لا نَظرَ إليها هنا غاليًا؛ لآنّ لفظه المذكورٌ من 
صَرائِحِه فلم يُنْظرْ لما فيه من نَوْع مُعَاوَضِةٍ (فلا) طلاقٌ إلا بعد تَحَققٍ الصّفةء ولا يَبْطلُ بطر جُنونه 
عَقَبَه» ولا (رُجوع له) عنه قبلّ الإعطاءِ كسائِرٍ التعليقات (ولا يُشْتَرَطُ القبولُ لفظًا)؛ لأ صيعْتّه لا 
تقتّضيه (ولا الإعطاء في المجلس) بل يكفي ون ته ترقا عنه لِدَلانَته على استغراقي كل الأزينة 
صريحًا فلم تقو قرينة المُعاوَضة على إيجاب الفؤْرٍ» انا ديت في للها مت أل فنك الت 
وقوعه فوْرًاء لأ الغالِتَ على جانيها المُعارَضةٌ بخلافه وأفْهمَ يثاله أنَ متى أي ونحوّها إلا يكونٌ 
کرای ا اننا كمس لم اي لقا ذانت اين قاور فتَطْلُقُ بمُضيٌ رَمَن يُمْكِنُ فيه الإعطاءً 
فلم ته تَعْطِه (وَإِنْ قال إِنْ) بالكسر (أو إذا) ومثلّهما كل ما لم يَدُلَّ على امن الآني (أعطيتني فكذلك) أي 
لارُجوعَ له ولا يُشْتَرَطَ القبول لفظًا؛ لأنهما حرفا تعليتي كمتى أ المفتوحةٌ وذ فالطّلاقُ مع أحدهما 
يقعٌ بائِنًا حالاً» وينبغي تقييدٌه بالتخويٌ أخذًا مما يأتي في الطلاقٍ ثمّ رأيت شارِحًا ذكرّه وظاهرٌُ 
كلايهم آنه مع بَيْنونّتها لا مال له عليهاء ويوّجّه بأنّ مقتضى لفظه آتها بَدَلّث له ألما على الطلاق» وأنّه 
قبضه لکن القياسٌ أن له تَخليمًها آنها أعطته نظيرٌ ما م لاي لقا العو لات ار 
ألْحِقٌ بها َة والمُكائبةُ سواء الحاضرةٌ والغلئةعَقِبَ عَقِبَ علمها (إعطاءً على الفؤر) والمُرادُ به في 
هذا الباب مجلس التوامجب الاي بان لا يحلل كلام أو كوت ويل ُزقًا. 

وقيلٌ : مالم يتفُرّقا كما م مَرّ في خيارٍ المجلس؛ لأنّ ؤِكْرَ العوّضٍ قرينة تق تقكضى التعجيلّ ؛ إذ 
الأعواض تتعجُل في المُعارّضات وتَرَكُت ت هذه القضيّةٌ في نحو متى لِصَراحتها في التَأخيرٍ كما مَرٌ 
بخلاني إِنْ؛ لذ لادَلالة لها على زَّمَنِ أصلاء وإذا؛ لان متى مُسَمّاها زّمَنّ عام ومُسَمَى إذا رَمَنٌ 
مُطْلَقٌ ؛ لأنها ليست من أدّوات العموم انفاقًا؛ فلهذا الا شتراكِ في أصلٍ الرَمَنِ وعديه في إن نصح أنه 
لوقيل : متى ألقاك صح أن يُّقال متی» أو إذا شِفْت دون إن ئت ؛ لأنها يعدم دلالّتها على رَمَنِ لا 
تصلّحٌ جوابًا للاستفهام الذي في متى عن الزّمانِء ومَحَلَ التسوية ة بين إل وإذا في الإثبات أما الي 
فإذا للقَوْرٍ بخلاف إِنْ كما يأتي آم الأمةٌ فمتى أعطْت طلّقت» وإنْ طال لتعذر إعطاثها حالاً؛ إِدْ لا 
ملك لهاء ومن نّمّ لو كان التعليق بإعطاء نحو خم اشتُرط الفؤرٌ لقُدرتها عليه حالاًء وفي الأول إذا 
أعطنه من كسبهاء أو غيره بائ على تَناقْضِ فيهء ويرد سي أو مالكه وله عليها مهرٌ المثلٍ ! ذا 
عقت والإبراء فيما ذُكِرَ كالإعطاءِ ففي إن أبرّائني لا بُ من إبرائها فؤْرًا براءةٌ صحيحةً عَقِبَ عليهاء 
وإلا لم بقع وإفتاءُ بعضهم بأنْه يقعٌ في الغائبة مُطَلَقَا؛ لأنّه لم يُحْاطِبْها بالعِوّضٍ فغلبت الصّفة يَعيدٌ 


٠) تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ 6 ofrar]e 
ر‎ 
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مالف إكلايهم؛ ومن نّم قال في الخادم في «فلانةُ طاق على آلف إِنْ شاءث» : قياس الباب اعتبارٌ 
رة هنا يوجود المُعاوّضةٍ آي فكذا الإبراء فيه مُعاوَضةٌ هناء وزعم أله إسقاط فلا كفن فيه 
العوّضيّة ضيه ليس بشيءٍ كما هو واضِحٌ على أنه م مر أنّالقو بال إسقاطً ضعيفٌ فعُلِمَ إن َصَدْت عليك 
بصداقي على أن تُطلَقَي حلع أي إن أرادث جَعْلَ البراءة التي نها التَصَدُّقُعِرَضَا للاي لا 
تعليقّها به كما عَلِمَ هِمَا مر فيُشْتَرَطَ طلاقه على الفؤر لا يقال : أراة ذلك المُفْتي التَفْرِيمَ م على الضعيف 
آنه رجعيٌ ؛ لأنا قول فحينئذٍ لا فؤْرَ في غائِبة ولا حاضرة» وفي إن أبرّأت قُلانًا من دينك » أو أعطَيته 
كذا يقعٌ رجعيًا كما مَرّ فلا فؤريّة» ويكفي التعليق الضَّمْنيُ ففي أنت طالِقٌء وتمامُ طلاقك ببراءتك لا 
بد من براءتها فؤْرًا على أحدٍ وجهّين يَنّجِه ترجيحٌه؛ لان الكلامَ لا م إلا بآخره ثح رأيت الأصبَحي 
بحث آله إن لم ينو به الشرط وقّمَ حالاً» وان ثواة ومدق تىلى بهن وهو ظاهرٌ لکن اعترّضه غيره 

بان ضيه ؤقوحه حالاً عند الاطلاقي والظَامرُ خلاه كانت طَايقٌ ببرااتك ولان الكل إذاُصَلَ 
وانتظُمٌ يريط بعضّه ببعض اه. 

بعل امراف لما ر ولوقال : إن آبرائني فأنت وكيلٌ في طلاقِها فأبرأئه رئ ثم الوكيلٌ مُخَيرٌ حي 
إن عل وع رجعيًا؛ لن الإبراء وح في مُقابلة التوكيل وتعليقه نما يفي بُطلانَ ُُصوصه كما م 
ولو قال : أنت طالِقٌ إلا ِن أبرأتني من كذا لم تَطْلّقْ على الأوجّه إلا باليأس من البراءة بنحو إيفاوء أو 
موتٍء وكذا إلا إِنْ أعطيتني كذا مثل. 

(وإن بَدَاتْ بعلب طلاقٍ) كطَلّفي بكذاء أو إِنْ» أو إذاء أو متى طَلَفْتتي فلّك علي كذا (فاجابَ) ها 
الزوج (فمُعاوَضةٌ) من جازيها يملكها البْضْعَ في مُعابَلةٍ م بدن (مع شَوْبٍ ججعالةٍ) لِيَذْلِها وض له في 
مُقَابَلةِ تخصيله لِعَرَضِهاء وهو الطّلاقُ الذي يستَقِلُ به كالعايلٍ في الجعالة (فلها الأجوع قبل جوابه) 
كسائر الجعالات والمعاوّضات ( ويُشترَط فؤر لجوابه) في مجلس التوائجب نظا إجانب المُعاوَضْوء 
ون علقت بمتى بخلافٍ جائب الزوج كما مَدٌ فلو طَأَمَها بعد زَّوالٍ الفؤريّة حمل على الابتداءِ فيقعٌ 
رجعيًا بلا عِرَضء وفارَقٌ الجعالة بِقدْرَ نه على الل في المجاس بخان ايل الجعالة غل 
وبحث أنها لو صرحت بالتّراخي لم يجب الفؤْرٌ» ولا يُشْتَرَطُ تَواققٌ نََرًا إشائبة الجعالةٍ فلو قالتُ: 
لني بال فطلي بخمسوائةٍ وح بها كرد عبدي بألفٍ فرَدٌه كَل (ولو طلبث) واحدةٌ بالف فطل 
نصمّها مثلا بات بنصف المُسَمّى» أو يدها مثا باّث بمهر المثلٍ للجهْلٍ بما قبل اليدّء أو (ثلاا 
بألفٍ)»» وهو يملكُهُنَ عليها (فطلّقَ طلقة بأثه) يعني لم يقد بها الابتداة سوا أقال بيه أم سكت 
نه وام يبر ملكا فيا ,لور عن كلامو E‏ ؛ إِذْ لو اقتصّرٌّ على 
طَلْقة واحدة اسبّحَقٌ الُلْتٌ فلو حَذَّفٌَ التقييدٌ لأفْهَمّه بالأولى» وأيضًا ففيه إيهامُ آنه إذا لم يَعْدّ ؤِكْرَ 
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بين 8 بِمَهْرٍ مِثْلٍ. 
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او باتَثْ بالودة» ولا مال» وإِنْ أشلمَث فيها طْلقَكْ بالمال» ولا يصو تَحَا كلام اسي 


الما وقح رجعيًا والاصح آنه بان كما تقرّر (فواحدة) تَقَعُ لا غير (بأيه)» أو طَلْقتين فطَلْمانٍ بلي 
تَعْلِيبًا لسرب الجعالة؛ إِذْ لو قال ر تمبيدي الثلاثةٌ» ولّك ألفٌ رَد واحدًا استَحَقٌّ تلك الألفٍ وفارَقٌ 
عدم لوو في نظيره من جازبه ؛ لاله تعليقٌ فيه مُعاوَضةٌء وشرط التعلي وجوةٌ الضّفة والمُعاوَضةٍ 
العواقُقُ» ولم یوجداء وأمًا من جانيها فلا تعليقٌ فيه بل فيه مُعاوّضةٌ أيضًا كما م مَك وججعالةٌ» وهذا لا 
يقتضي المواققة فعُلْبَ بخلافٍ التعليقٍ فإنّهِ يقتضيها أيضًا فاسئوّياء ولو أجابّها ب أنت طالِقٌ» ولم 
يذكز عددًا ولا نواه ونَعَتْ واحدة فقط على الأوجه» أو ب أنت طالِقٌ طلقة ونصمّها فهل يستّحِقٌ 
لي الألفٍ» أو نصمّها وجهانٍ أصحُهما الثاني نَظَرًا للمَلْفُوظٍ لا لِلسراية؛ لأنه الأقوى وباختياره 
ويأتي ما له بذلك تعلق (وإذا خالَمَ» أو طَلْقَ بعِوَض) ولو فاسدًا (فلا رَجْعةً) له؛ لأنها نما دلت المالّ 
تملك بُضْعَها كما آنه إذا بَذَّلَ الصّداقٌ لا تملِكُ هي رَفْمَهء (فإن شَرَطّها) كطَلَفْتُك أو خالَّعْتكِ بكذا 
على أنْ لي عليك الرّجعة فمَّبلَتُ» أو إن أبرّأتني من صَداقِك فأنت طالِقٌّ طلقة رجعيّةٌ فأبرَاث كما 
أفتى به جممٌ أخدًا من فتاوّى ابن الصّلاح (فرجعي, ولا مالّ) له؛ لأنْ شرطي الرّجعةٍ والمالٍ أي : أو 
البراءة مُتنافيانِ فيتساقَطانٍ ويبقى مُجَرّدُ الطلاق» وهو يقتضي الرّجعةً ولأنه لَّمَا صرّح برجعيّة مُلِمَ أن 
مُرادّه مُجَرّدُ التعليتي بصفة البراءةٍ لا أنّها عِرَض» وبحث بعضهم عدم الوؤقوع في مسألة البراءة؛ لأنّه 
لا سبیل للوقوع إلا بصحَةٍ البراءة» وصِحَتُها تَسئَلْزِمُ البيْنونة» وهي تُنافي قوله: رجعيّةٌ» ويرد بأل 
هذا نظيرٌ ما ذكروه من التنافي» وقد صرحوا بأنه لا يناف الوقوع (وفي قولٍ : بای بمهر المثل)؛ لأن 
الخُلْع لا يَفْسَدُ يَفْسّدُ بِفَسادٍ العِوّض» ولو خالَعَها بِعِوَض على آنه متى شاء رَدَّه وكان له الرّجعةٌ بائَتْ 
بمهر مثل ؛ لاله رَضيّ هنا بسُقوط الرّجعة ومتى سقَطّت لا تَعوة. 

(ولو قالث طَلَفْني بكذا وارتَدْث)» أو ارتدٌ هوء أو ردا (فاجابَ) ها الزوجٌ فؤرًا بأنْ لم ّراح ارده 
ولا الجوابٌ كما أفادئه الفاءء وحيتئذٍ نْظِرَ (إنْ كان) الارتدادٌ (قبلَ دخول» أو بعدّه وأصَرَّتْ) هي» أو 
هوء أو هما على الرّدَةِ (حتى انقضت المِدَةٌ بث بِالرّدَةٍ ولا مالّ) ولا طلاق لانقطاع التّكاح بالرّدَةِ في 
الحالين ما إذا أجابٌ قبل الرّدةِ فإنّها تَِينُ حالاً بالمالٍ بخلافي ما لو ومّعا مَعَا فإنّها تَبِينُ بالرّدوَ ولا 
مال كما بحثه السبْكيُ وغيرٌه أي إن لم يقغ إسلام» ويو جه بأنّ المانِحَ أقوى من المقتضي فَبَحْتُ 
شارح وجوټه ضعيف؛ وإنْ جَرَم به شحنا في شرح مهه (وإن أسلّمت) هي » أو هوء أو هما (فيها) 
أي الْعِدَةٍ (طَلّقت بالمال) المُسَمَّى ؛ لأا تنا صخة الخُلْع» وتُْسَبٌ العِدَةُ من حينٍ الطلاقي (ولا يِضْرٌ 
تَخَلْلُ) سكوتٌ» أو (كلامُ يسيرٌ) ولو أجئييا من المطلوب جوابّه . 


وات ع د ص كسد اع عط اك كز 


(بين إيجاب وقبول)؛ لأنه لا يعد يعد إعراضًا هنا نَظَرًا إشائبة التعليق» أو الجعالةء وبه فارَقٌ البِيعَ » 
وظاهرُ كلايهم هنا أن الكش يضر ولو من غير المطلوب جواه: وبه صرحوا في البيع؛ ويُحْفَمَلُ 
أنه لا د يضر هنا إلا من المطلوب جوابّه لِما تقرّر من الفرقٍ بينهما ثم رأيت شيحّنا جَرَّم به . 

(فرع): نَقَلَ الأصبّحيٌ عن العِمْرانيٌ أن قولها خالَعْتكِ بأل لَعْوٌء وإِنْ قبِلَّ؛ لأنْ الإيقاعَ إليه 
دوتها ولايُنافيه خلامًا لِمَنْ ته قول الخوارِزْميٌ بتقديرٍ اعتماده لو قالث أبرّأت مَك من صَداقي 
على طلاقي فطَلّقٌء أو قال قيلت الإبراء باّث؛ لأنَ القبولٌ التزامٌ ِلطلاق بالإبراء ؛ لأنه ليس هنا 
إيقاعَ منها حتى في الصّورةٍ الثالئةٍ كما أفَهَمّه مه تعليله المذكورُ وإنما لم ْمَل قوله : قيلت في الأولى 
مُتَضَمْنا يلالتزام المذكور ؛ لأئها بإسنادها الخُلْمَ إلى نفسها أفْسَدَتْ صيعَتّها فلم َبقَ صيغةٌ صحيحةٌ 
تَْرَمُها بخلافها في الثالثةٍ فان صِيعْتّها مُلْزْمةٌ فصَمّ جَعْلُ ة قبوله التزاما لِما تَصَمْئنْه وكان بعضهم أخدّ 
من كلاه الخوارزمي هذا قوله : لو قالتُ بَدَّلْت صَّداقي على صخة طلاقي فقال قبت وفع اا بمهر 
المثل لكن ينبغي حمل قوله بمهر المثلٍ على ما إذا جَهلّ أحدُهما الصّداقٌ» وإلا وك بايا في مُقابلةٍ 
البراءة منه كما اقتضاه كلام الخوارِزْمِيٌ هذا . والذي يَنّجه أنَّ مَحَلَّ ما قاله الخوارِزْميّ في الأولى ما 
إذا نو بجَعْلَ الإبراء عِوَضًا للاي فطلقَ على ذلك بان نَم به بخلافي ما ذا نواه أيضًاء لأنْ هذا 
في معنى تعليتٍ الإبراء» وتعليقُه بال فلا عض حينئلٍ كما مر ياه في الفصلٍ الذي قبل هذا وفي 
الثانية ما إذا قال قيلت بذلك ونَوّى به إيقاعَ اللات في مُقَابَلةٍ الإبراء» وإلا فالتزامُ اللات بخير لفظٍ 
صريح فيه ولا كناية مع الي لا يوه وجري ما ذكزته في الأولى في صورة بَذلِها المذكورة إن فنا 
فيما إذا كان الصداق دنا أن اذل يصح كوثه كنايةٌ في الإبراءء وفيه تَطَرٌ؛ لأنه إِنّما يُستعمَلُ في 
الأعيانٍ لا غيرٌ؛ إِذْ ذ حقيقة البذْلٍ الإعطاءء وحَقيقة الإبراء الإسقاطٌ والتسبة بينهما التبايْنُ فلا يصح 
أن يْرادَ بأحدهما الآخرٌ فان قُلْت الإبراء تمليك لا إسقاط صح استعمالٌ البذْلٍ فيه . 

قُلْت : كوثه تمليكًا إنّما هو أمرٌ حكميٍ له لا آله مَدْلولُ لفظه على أنّ التحقيق آنه ل يُطْلَقُ القول 
بأّه تمليكٌ ولا بأّه إسقاط ؛ لأ لهم فُروعًا راعَؤا فيها الأول وروعًا راعَوًا فيها الثاني نّ لكن لما كانت 
ا للق يرون مل ا كينك ارس افر لكلو الفط بل رد ما یون فيدء 
وأا مَدْلولُه الاصلي فهو الإسقاطً لا غير َم ما تقرّر من المُنافاةٍ بينهماء ولو عَلّقَ بالبراءة» فآنَتُ 
بلفظ البذلٍ لم ینب وان تون به؛ لاله لا سوه قاله بن مُجَْلٍ وغيرُه ور فه باله في معناه؛ 
ولِذا قيل : إن تمليك لِلدّين» ورد بم آنه في معناه يما تقرّر أن اذل نما يُستعملُ في الأعيان لا 
ر ومن نّم لو قالث e‏ 
طلا وقّمَ رجعيًا كما مر بما فيه في الفصل الذي قبل هذا بخلاف ما لو قال : : أنت طَالِقٌ على صحة 
البراءةٍ فلا تَطلُقُ حتى تبره ؛ لأنّ البذْلَ غيرٌ البراءق فكان کلامُه تعليقًا مُبْسَدَاً حلاقًا لِمَنْ قال : : بقع 


لا كتات الع ًه 
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قال: أنتِ طالِقٌ» وعَليك أو ولي عَلَّهِك كذاء ولم سبق طَلَبها بمالٍ وفع رَجعيًا قَبِلّٺ أم لا 


بقوله : أنت طالِقٌ» وما بعده لِمجَدَدٍ التأكيدٍ؛ ؛ لاله صَرْفٌَ لِلَفٍْ عن ظاهره غير موجب» والنْظائِرٌ التي 
E‏ تكله وض قيقع ا عام < وإلا 
فبمهر المثل بخلافٍ ما لو جعلاه نفسّه؛ لأنَّ الدَيْنَ نَ ما دام دَيْنَا لا يقل العِوّضيّة يه ولا يصح استعمالٌ 
اذل فيه كما ت تقرّر» ولذ له بالمهر في إن أبرأني مر حكمُه والأوجه في إن نزت لي بكذا فأنت 
طالِقٌ فتدَّرَتُ له به آنه يقعٌ بايا وكونٌ النَذْرِ فُربةٌ لا يُنافي وُقوعَ اللات في مُقابَلّته ؛ إذ الإبراءُ قُربةٌ 
أيضًا. 
فصل ف الألفاظ الْلْزْمةِ للعِوّضء وما يَْبَعُها 

لو (قال أنت طَالِقٌ وعليك) كذا (أو) أنت طَالِقٌ (ولي عليك كذا)؛ وظاهرٌ أن مثلّ هذا عكسّه 
كعليك كذا وأنت طالِقٌ ونَوَهُمٌ فرق بينهما بَعيدٌ (ولم يسبق طَلَبّها بمالٍ وقَعَ رجعهًا قبلّث أم لا ولا 
مال)؛ لأنه أوقَع الطلاق مَجَانًا ثم أخبَرٌ بر أن له عليها كذا بزكر جُمْلٍ خبريّةِ معطوفة على جُملةٍ الطلاقي 
غير صالِحةٍ لِلشَّرْطْيّةِ» أو العِوّضيّةٍ ضيّة فلم يلزمها وقوه مُْغاةً في نفيبهاء وفارقٌ قولها طَلَقني» وعليّ 
أو لك عليّ الت فأجابّها فإنه , يقعٌ بايا بالألِفٍ بان المُتعلّقَ بها من عقدٍ الل هو الالتزام فيل 
لفظّها عليه» وهو ينقَرِدُ بالطّلاقِء فإذا خلا لفظه عن صيغة صيغةٍ مُعاوَضةٍ حول لفظه على ما ينقد به نعم» 
إن شاع عُرْها أن ذلك لِلشّرْطٍ كعليٌ صار مثله أي إن قصَّدٌ به» ولیس يما تعارَض فيه مَذلولان لوي 
وعُرْفي حتى يُقدمَالّمُويٌ؛ لان ما هنا في لفظٍ شاع استعماله في شيء فيلت إرادنُه له وذاك في 
تعاض المذلولينِ ولا إرادة فقدَّ الأقوى» وهو اللوي فإ قلت : هل يمحن توجيه إطلاق المُتَوَلي 
أن الاشتهارٌ هنا جَعْلّه صريحًا فلا يحتاجُ لِقَضْدٍ. 

قُلْت نعم ؛ لأنّ كون الاشتهار لا يَلْحَنُ الكناية بالصّريح إِنّما هو في الكنايات الموقّعةٍ ما 
الألفاظ المُلْزِمةُ فيكفي في صَراحتها الاشتهارٌ ألا ترى أنّ بعك بِعَشَّرةٍ َنانيرٌء وفي الد تد غالب 
يكونٌ صريحًا فيه» وليس ذلك إلا لتأثير الاشتهار فيه فاندّفع بما قرزته أولاً استشكال هذا بقولهم إذا 
تعارضٌ مَذلولان لوي وعُرْفيٌ قد اموي وآخرًا قول ابن الرّفعةٍ : إل هذا مَبنىّ على أنّ الصراحة 
زا من الاشهار أي وهر شت وَيُؤْحدُ من ذلك آنه لو قال ينك ولي عليك الت بواشكو في 
الئمَنيّة صَحٌ البيعٌ به» وإنْ لم ينوء وأفتى أب رُرْعةٌ فيمَنْ قال : أبرئيني وأنت طالِقٌ» وقَصَدٌ تعليقَ 
الات بالبراءة بآنه يَتعلُّ بها أي لغلبة ذلك وتّبار التعليتق منه ومثله أعطيني ألما وأنت طَالقٌ فيما 
يظهرٌ وإطلاق الرّركشي الوُقوعَ به با كرد عبدي وأغطيك ألما يرد بأنّ هذا ليس نظيرٌ الجعالة؛ لأنّه 
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فإ قال أرذت ما يراد لفك بكذا وصَدَقَعْه هو في الأصَحُ؛ ون صَعَقّ‎ 
5 E بالمذكورء وإنْ قال أنْتِ طَالِقٌ على أن لي عَلَيِك كذا فالمذهَبُ‎ 
قبل بائٽ وو اننال‎ 
o a و ما لقان جر‎ 


فيها مم وفي مسألتنامُْرم وا ما بينهما أ إذا سبق نها بمال فيأتي (فإن قال آرت به ما پرا 
لفك بكذا)ء وهو الإلزام (وصدقته) وثَبلَتْ (فكهو) لُه قليلةٌ أي فكما لو قاله (في الأصح) فيقمُ 
بايِئًا بِالْمُسَمّى ؛ لأنّ المعنى حيتئلٍ وعليك كذا ِوَضًا آما إذا لم تُصَدَفْه ولت فيقعٌ باينا مُْاحَذَةٌ له 
بإقراره ثم إن حلفت أنْها لا تعلمُ آنه أراد ذلك لم يلزنها له مال» وإلا حل ولَِمَها . وأمًا إذالم تقبل 
فلا يقعٌ شية إن صَدّقتهء أو كذّبته وحَلّفَ يَمين الرَدء وإلا وقح رجعيًا ولا حَلِفَ؛ 0 
قولّه في هذه الإرادة صار كأنه قال ذلك ؛ e‏ ومَرّ آنه رجعيٌّ واستشْكلّ السَبْكيُ عدم قبو 
إرادته مع احتمال اللَفْظٍ لها إذِ الوا تحتَملٌ الحالّ فيتقيّدُ الطلاقٌ بحالةٍ إلزايه إيّاها سه 
إلزامٌ لا طلاقٌ قال : وهذا في الظاهر أمّا باطِئًا فلا و قوع اه ويُجابُ عن إشكاله بان العف في مثلٍ 
هذه الوا أظهرٌ فقَدّموه على الحاليّة نعم» لو كان نحويًا وقَصَدَها لم يبد قبوله بيمينه (وإن سبق) 
ذلك طلبها بمالٍ» وقَصَدَ جوابهاء أو أطلق كما هو ظاهرٌ (بائث بالمذكور) في كلايها ِنْ عَننه ؛ لاله 
لو حف وعليك لَزِم فمع ذكرهاء أولى فإذا أبهّمته وه فهو كالابتداء بعَلَفتّك على الف فان قث 
بانَتُ بالألفيء وإلا فلا طلاقٌ» وإِن أبهَمَه أيضًاء أو اقتصّر على طَلَفْك بانّتُْ بمهر المثل أمَا إذا قصَدّ 
الابتداة وحَلّفَ حيثٌ لم تُصَدَفْه فيع رجعيّاء وكذا في كل سُوَالٍ وجواب» واستبعده الأذرَعي بأنه 
خلافٌ الظاهر. 

(وإن قال : أنت طالِقٌ على أن لي عليك كذا فالمذهبٌُ آنه كطلْفدك بكذا فإذا قلّث) فؤْرًا في مجلس 
التَواجبٍ بنحو قبلتء أو ضَمنت (بائّث ووّجَبٌ المالُ)؛ لأنْ على لِلشَّرْطٍ فإذا قلت طُلّقت ودعوّى 
أن الشرط في الطّلاقٍ يَلْعْو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالِقّ على أن لا آترَرَجَ عليك يرد أنه لا 
قرينة هنا على المُعاوّضةٌ بوجو . 

(وإنْ قال: إِنْ ضمنت لي الفا فأنت طَالِقٌ)؛ أو عَكس (فضَمِئَتْ) بلفظ الضَّمانٍِ؛ لاه المُعَلّقُ عليه 
وبُجك إلحاقٌ مُرادفِه به» وهو الترّنت (في الفؤر) أي مجلس التواجُبٍ (بائث ولَِمَها الألفُ) وجو 
العقدٍ المقتضي للإلزام إيجابًا وقبولاً وشرطاء وخرج بلفظ الضَمانٍ غير كقّبلت» > أو شِئُتء أو 
رَضيت فلا طلاقٌّ ولا مال » وكذا لو أعطئه من غير لفظ» ولو قالث: طني على كذا فقال أنت طالِقٌّ 
إن شِئْت كان ابتداءً منه فلا يقعٌ إلا إن شاءَث ولا مال حينئذٍ كما هو ظاهرٌ (وإِنْ قال متى ضَمنت) لي 
ألمًا فأنت طالِقٌ فمتى ضَمَِتُ بلفظ الضَمانٍ ومُرادِفِهِ دون غيره كما تقرّر ووقع لشارح هنا غيرٌ ذلك 


و ت 
ا ون صمنث دود الألْفٍ لم تَطْلُوء ولو صمنث الْمَهِنٍ طَلْقَتْ» ولو قال طلمَي 


نفك إن ضَمنت لي ألا نقالث: طَلَقْتُ وضَمنتٌ أو عَكسه بان بألْفٍء فإن افْتَصَرَتٌ 


على أحدهما فلا وإذا عَلّقَ بإغطاءِ مال فَوَضَعَئْه بين يديه طَلْقَتُْ والأصَحُ دُخوله في 
ملكهء وإنّ قال إن أَقْبضْدٍ کالإغطاءء واا کار لتغليق فلا يَملِكه 
| > ون ل إِنْ مضني فقيل ۽ والاصح ر التغليق فلا 3 


فاحذَّرْه (طلّقت)؛ لأ متى لِلنّراخي ولا رُجوع له كما مر (وإن ضَمِدَتْ دون الف لم تَطْلْقَ) يعدم 
وجو المُعلّقِ عليه (ولو ضمئث القين طَلّقت) بألفٍ لوجود المُعَلّقِ عليه في ضِمْنِهِما بخلافٍ طَلَقْفُك 
على آلف فقَّبلَتُ بألفين ؛ لأ تلك صيغةٌ مُعاوَضِةٍ تقتّضي التَواققَ كما مَرّ وإذا قبض الألفٌ الزَّائِدةٌ 
فهي عندّه أمانة . (ولو قال علقي نفسَك إن ضَمنت لي الفا فقالث) في مَجالِسٍ التواجْبٍ كما اقتضئه 
الفاءٌ (طلّقت وضّمنت» أو عكسّه) أي ضَمنت وطلّقت (بانث بألفٍ)؛ لأنْ أحدهما شرط في الآخر 
يعَْبَرُ نصالّه به فهما قبول واحدٌ فاسكرّى التقديمٌ والقّأخيرٌ وبه فاق ما يأتي في الإيلاء (وإن 
اقتصَرّث على أحدهما) بأنْ ضَمِئَتُ ولم َء أو عكسّه (فلا) طلاقٌ عدم وجود المُعَلْقِ عليهماء 
وليس المرادٌ بالضمانِ هنا ما م مر في بابه؛ لأ ذلك عقدٌ مسق ولا التزام المُبقدَأ؛ لأله لا يصح إلا 
بالتذرٍ بل التزامٌ بقَبولٍ في ضِمْنِ مُعاوّضة فلم ؛ لأنّه وقَمَ ّا لا مقصودًا وألْحِقٌ بذلك عكسّه» وهو 
إن ضَمنت لي ألقَا فقد مَلحْنّك أن تطلّقي نفسّك واسمُشْكلَ بما يأني أن تفويض الطّلاقٍ إليها تمليكٌ لا 
يقب التعليق ويجاب بما تقزر أن هذا وقح في ضِمٍْ مُعاوَضة فقيل التعلي واعتُِّرٌ يكوه وقح غا لا 
مقصودًا بخلافي ما يأني ونوزع في الإلحاقٍ بأنّ معنى الأولى التنجيرٌ أي طَلّفتها بالف َضْمَئْه تم تَضْمَئُه لي 
والثانية التعليقٌ المحض» ونظيره صحّة بعّْك إن شِئْت دون إِنْ شِئْت بعك اه. ويرد بن الفرقٌ بين 
هات تين إنّما هو لمعنّى مر في البيع لا يأتي هنا كيف والتعليق تم مُفْسِدٌ ميد مُطلَا إلا في الأولى ؛ لأ قبوله 
7 بمشیتنه» وإنْ لم يذكزهاء والتعلیق هنا غير مُفْسِدٍ مُطلَمًا فاستوى تَقَدْمُه وتأخره. 

(وإذا عَلْقَ بإعطاءِ ماله)ء أو إيتائه» أو مَجِيئِه كإنْ أعطَيْتني كذا (فَوَضَعَنْه)» أو أكثرٌ منه فور في غير 
نحو متى بنفسهاء أو بوكيلها مع حُضورها مختارة قاصِدةٌ تفه عن جهة التعليتي (بين يذَّه) بحيثٌ 
يعلَمٌ به ويتمكُنُ من أخه ! ِعقلِه وعدم مازع له منه (طلّقت) بفتج اللام اجرد من ضَمّهاء > إن لم 
باخ ؛ لأنه إعطاءٌ عدْنًا ولهذا يُقال : أعطَيْته» أو جئتهء أو أتيْته به فلم يأحذه (والأصحٌ دخوله في 
ملكه) قهُرًا | بمْجرٌهِ الوضع لِضَرورةٍ دخولٍ المّعَوْضٍ في ملكها بالإعطاء؛ لأنْ العِوّضَين يتقارَنانِ في 
الملكِ (وإنْ قال: إِنْ أقَبَضْتني)» لاقنت أوسلحف» اوو إلى كذا فأنت طالِقٌ (فقيل 
كالإعطاء) فيما ذُكِرَ فيه . 

(والأصح) آنه (كسائر التعليقٍ فلا يملكه)؛ لأ الإقباض لا يقتضي التمليك فهو صِفة محضة 
بخلاف الإعطاءِ يقتضيه عُرْها نعم إنْ دَلْتْ قرينةٌ على أن القضد بالإقباضٍ التمليك كان قالث له قبل 
ذلك التعليقٍ طلَفّني» أو قال فيه : إِنْ أقَبَضتني كذا لنفسي, أو لأصرقّه في حوائِجي كان كالإعطاء 


a a 


ع ر 
لا يُشْتَر طّ للإباض لىژ . قُلْت: ويمع رجعيًاء ويُشْتَرطُ لِتَحَققٍ الصّفة أَحْدّ بيده منهاء 
ولو مكرما وله أغم؛ ولع بط عب وو صَفَّه بصِفة سلم فأغطئه لا بالصّفَةٍ لم 


تَطْلْقْ أو بها معيبا لَه رده ومَهْرْ مء وفي قول قيحثُه سَلِيمًا. ولو قال عبد طق يبل إلا 


فيما يُقُصَّدُ به فيُعْطى حكمّه السابق . (ولا يشرط للإقباضٍ مجلِسٌ) تفريعًا على عدم الملك؛ لأنه 
بغ فة فلك وبقغ را لما هزر أن الإدافن لا يتفي التملبك (وبشترط زتعي لض نين 

صيغة إن مضت منك لا إن أقَبَضْتنى على المنقول المعتمدٍ (أخذه) مختارًا كما هو ظاهرٌ (بِيَدِه منها)» 
أو من وكيلها بشرطَيه لاپین كما هو ظاهرٌ أيضًا فلا يكفي وضْعُه بين يَدَيْهِ؛ لأنه لا يَسَمَى قبضًا 
وَيُسَمّى | إقباضًا (ولو مُكْرَهةً) وحينئذٍ يقعٌ الطلاقٌ رجعيًا هنا أيضًا (والله أعلم) إوجود الصّفة؛ وهي 
القبض دون الإقباضٍ؛ لأنّ فعل المُكرَه ٥لم‏ شرعاء ومن نَم لا نك به في نحو ِن دَخَلْت فدخلث 
مُكرَهة (ولو عَلّقَ بإعطاء عبد مثلا (ووَصَفَّه بصفة سلّم)» أو غيرها ككونه كاتبًا (فأعطغه) عبدًا (لا 
بالصفة) المشروطة (لم تَطلُقْ) يعدم وجود المُعَلّيِ عليه (او) أعطنه عبدًا (بها) أي الصّفة (طُلَقت) 
بالعبدٍ الموصوفف بصفة السَلَمٍ ويمهرٍ المثلِ في الموصوف بغيرها لِّسادِ العِرّضٍ فيها يعدم استيفاء 
صفة السَلَمٍ (وإذا با الذي وصَفّه بصفة السَلَم (مَعيبا) لم يودر في وُقوع الطلاقي لوجود الصَّغة لكنْه 

يِتخَيّرُ؛ٍ لأ الإطلاق يقتضي السّلامةً (فله) إمساكّه ولا أرش له . وله (رَذه ومهرٌ مثل) بده بنا على 
الأصم آله مَضْمونٌ عليها ضما عقدٍ لايد (وفي قولٍ يميه سليمًا) بناء على مُقابله» وليس له طُلَّبُ 
مب ساي بلك الشّفة بخلاق امآ لر لم يعن بان خالتها على عبد موصوفي » وَقَبلَنْه وأحضَرّتُ له 
عدا بالصئة وة ثم علم عََْه فله رَد وأخدٌ بَدَلِِ سليمًا بتلك الصّفة ؛ لأنّ الطلاقٌ وفع قبل الإعطاءِ 
بالقبولٍ على عبد في الم ة بخلافي ذاك (ولو قال) إن أعطيتني (عبدًا)» ولم يَصِفْهِ بصفة (طُلّقت بعبدٍ) 
على أي صِفة كان ولو مد برا لوجود الاسم ولا يملكه؛ لأنّ ما هنا مُعاوَضةء وهي لا يُمْلّكُ بها 
مجهولٌ فوّجَبٌ مهرٌ المثلٍ كما يأتي. واستُشْكِلَ بأنّ هذا التعليق | إِنْ كان تمليكا لم يقع قَعُ؛ لأنّْ الملك 
لم يجذ؛ أو قبا ومع رجمياء وكان في بي اما وقد يجاب بان الضينة العضصث شيكين تی ملكه 
ور اللات على إعطاء ما تمله» والثاني ممكنٌ من غير دلي بخلافي الأول فإلّه غير ممكن لکن 
له َل يقومُ مَقامَه فعيلوا في كل بم يُمكِنُ فيه حَذَرَا من إهمال اللفْظٍِ مع ظُهِورٍ إمكانٍ إعماله (إلا) 
قرينةٌ ظاهرةٌ على آنه أراد بعبدٍ العموم مء لأن التكرةً في الإثبات. وان كانت مُطلّقة لاعامّة يصح أنْ 
يُراد بها العمومٌ على أن التكرةً في حَيِّزْ الشرط للعموم وحينئظٍ فلا إشكال أصلاً (مغصوبًا)ء أو 
مكاتبّاء أو مشتركاء أو جابًا تعلّقٌ برَقبته مال أو موقوئاء أو مَرْهونًا مثا والضَابطٌ مَْ لا يصح بيعُها 
له (في الأصح) فلا تَطْلُنُ به ؛ لأنّ الإعطاء يقتضي التمليك» وهو مُتعلَرٌ فيما ذُكَرَ كالمغصوب ما دام 
مغصوبًا بخلافٍ المجهول نعمء إن قال : مخصوبًا طلّقت به؛ لأنّه تعليقٌ بصفة حينئزٍ فيلزمُها مهرٌ 


وا ا ت تم ا ا 
ل١‏ 


5 اس اماه سس للم مر 
وله مه مِذْل. ولو مَلَكَ طَلْةَ فَقَطْ فقالث طلقني نَلانًا بأل مَطَلّقَ الطلّقة لَه أل وقيلَ 


وقيلَ إِنْ عَلِمَت الحال فأَلْفٌ وإلا مله ولو طلس طلقة بالف فطلي بها و 
ر وقيلَ باي وقيلَ لاَق 


المثل ؛ لاله لم لی مجان ولو أعطئه عبدًا لها مغصويًا طُلّقت به؛ لأنه بالدفع خرج عن كونه 
مغصوبًا (وله مه مثل) راجعٌ ما قبل | إلا؛ لته لم يُطَلْقْ مَجَانَاءٍ ولو عَلّقَ بإعطاءِ هذا العبدٍ 
او هذا انز ا ا ياك يعور انال كا ا ر كله الي أن 
الأمةٌ إ إذا لم يعيْنْ ن لها عبدًا ففيها تناف لهماء والاوجه منه وقوه لِمهرٍ المثل كما لو عه عَيّنَه» (ولو مَلَْك 
طلقة)» أو طَلْقَكّين (فقط فقالث : لني ثلانًا بألفٍ فطلّقَ الطلقة»» أو الطلَمَتين (فله الألث)» وإنْ 
جَهلَت الحالَ؛ لأنّه حَصَلَ غَرَضُها من الثلاثِ» وهو البيْنونة الكَبْرى (وقيلَ تُلْن)ء أو ثُلّئاه توزيعًا 
للألفي على الثلاث . 

(وقيلَ إِنْ علمت الحالَ فألفٌ وإلا فتُلئه)» أو تُلّئاه لو طَلَّمَها نصف الطّلّقة فهل له سدس الألفٍ 
أخدًا من قولهم : لو أجاتها ببعض ما سألثه رع على المسئوليء أو الكل؛ لأنّ مقصودها من البينونة 
الكْرى حَصَلَ هنا أيضًا كل مُحْثَمَل» وقولهم في التعليلٍ في بعضٍ المسائلي نََرًالِما اوه لاليما 
دنع يُويدُ الأؤل وينبغي بنا ذلك على ما يأتي أن قوله : نصفٌ طَلْقة هل هو من باب التعبير بالبعض 

عن الكل ٠‏ أو من باب السراية فعلى الأول يستجق الأنف ؛ لله عليه أو الطلقة» وعلى الثاني لاء 
لآل لم تر إلا نعضها رابا رقع راي را عليه فلا يحل فى ا لو ملك الات 
فيستَحِقٌ بواحدة له وبواحدةٍ ونصفي نصفّه كما مَرّ وهذا مُوَيُدُ لما قُلناه آنه ي يسبَّحِئٌ السّدّسَ فان قلت 
القياسٌ على هذا آله يسَحِنٌ التصفٌ؛ لأنْه لو لم يملك إلا طلْقة وأوكّمها يسو الكل فِيسَحِنُ نصفّه 
بنصفها . 0 

قُلْت: نعم» القياسٌ ذلك لولا قولّهم : الضَابط آنه إن مَلّك العدد المسئولٌ كلّه فأجابّها به فله 
المُسَكّى + أو ببعفنه قله قسطهء ون ملك يعض المسغول وتلفط بالمسقول» أواحصل مقصودها بها 
أُوقَعَ فله المُسَمّى» وإلا فيوَرَعٌ المُسَمّى على المسئولٍ ذكرّه الشيخانٍ فقولّهما : وإلا إلى آخره صريحٌ 
في آنه ليس له في مسألتنا إلا السدس؛ لأنّ ما أوقّعَه لم يحصّلٌ مقصودهاء وإِنّما حَصَلَ بما وقّمٌ» 
وقد عَلِمْت من كلامهما آنه إذا لم يحصّلٌ مقصودُها يوَرّعٌ على المسئولٍ فحينئلٍ لم يجب له إلا 
السدس:» 

ار بألف» أو لم يذكر الألفّ طلّقت بالألفٍء أو (بمائة وقَمَ بمائة) . 

رته على الطلاق مانا فيرّضٍ» وان قل أولى» وبه فارَقَ أنت طالِقٌ بأل فَقَبلَتْ بوائة (وثَبلٌ 

ار . (وقيلٌ: لايقعُ شيء) للمُخالّفة» وفي أصله قالث طلَفْني واحدة بالف 


ما اا ال اح 29 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ل و 
ولو قالث لمي عدا بألني قَطَلَقَ َدَا أو قبله بانّث بمهر مِثلِ» وقيلَ في قولي بالمُسَمى. 
وان قال : إذا دلت الدَارَ فأئت طالقٌ بألْفٍ فَقَِلَتْ ودَحَلْت طَلقَتْ على الصّحيح 


بِالمُسَمَى» » وفي وجه أو قول بمَهْرِ بمَهْرِ المِثْلٍ. 
وَيَصِځ اخيلاع أججتيئ» وان كرحت الرّوْجةٌ 


فقال : أنته طالِقٌ ثلاناء أو زاد كر الألفٍ وكَعَ الثلاثُ واستّحَقٌ الألفَ أي كالجعالة وحَدَّمَها للعلم 
من كلامه بان الطلاقٌ إليه فلم تَضُرٌ الزيادةُ فيه على ما سنن (ولو قالث طَلْفني عَدَا) مثلا (بالفب) أو إن 
عفتني غَدّا فلّك ألفٌ (فطَلّقَ عَدَاء أو قبله) غير قاصِدٍ الابتداء (بائف)» وإ علم بفَسادٍ العِوّضٍ كما 
لو خالّمَ بخمر؛ لأنه حَصّلَ مقصودها وزاد في الثانية بالتعجيل» ٠‏ وان نازع فيها البلْقينيُ (بمهر المثل) 
ساد الِوَضٍ بَِغْلِه سلما منها له في الطّلاقِء وهو مُحالٌ فيه لعدم ثُبوته في الذّمَو» والصَيعةُ 
بتصريجها بتأخير الطّلاتي» وهو لا يقب القاخيرٌ من جانيها؛ لان المُغلّبَ فيه المُعاوَضةٌ» وبهذا 
فارّقت هذه قولها إن جاء الغدٌ عفتني فلك آلف فطَلقّها في الغ إجابةٌ لها استحَقٌ شق ال ؛ لأنه 
ای ایر ننها اخ الطلان اعا لواقضد ا ا واف إن انّهَمَء أو طَلَّقَّ بعدّه فيقعُ رجعيًا ؛ 
لأنها لو سألنه الاجر بعِوَضٍ فقال قصَدْت الابتداة صَدَّقٌ بيّمینه فهذا أولى ولانه بتأخيره مبتدیٌ فإِنْ 
ذكرٌ مالا اه شر وله في قول بلمُسسئى) واعثرض بان الضواب َه ؛ لان التفريع إنما هو على 
فساو الخُلْع والمُسَمَى نما يکود مع صحّته ويرَدُ بأنَ بَدَلهِ مهرٌ المثل في فِيتَحِدُ القولانٍ فن قيلّ بَدَله 
مثلّه» أو قيب لا إن يجب هذا يم إذا وفع الا بشت ت ی كان رجه وجره مع لاد 
على خلافي القاعدة أن الفساة هنا ليس في ذات الرّض ولا قله بل في لمن الابع فلم ينظ إل يه . 
(وإِنْ قال إذا)» أو إِنْ (دَخَلْت الدَارَ فأنت طالِق بألفٍ فقَبلّث) فو ورا كما أفادَنّه الفاء (ودخلث) ولو 
على التّراخي» وقضيَةٌ ما مر في طت وضَمنت أنَّ مث ذلك ما لو دخلث ثم قبت فؤرّاء وهو مسج 
لکن ظاهرٌ كلام شارح آنه لابُدٌ من ارتي بين الول والقبولٍ وكاله طَنَ أن تَقَدمَ الحولِ رل 
فؤْرية القبول» وليس كذلك بل قد لا يلها (طلّقت على الصحيح) يوجود المُعَلّقِ عليه مع القبولٍ 
ا ا اي إل و E‏ 
الأعواض المُطلّقة» والمُعَوض ی تار بالقراضي لِوُقوعِه في خِمْنٍ التعليق بخلافي المُتجزِ يجبُ 
ازن العِوَضّين في الملكِء وقولّه ١‏ ن ينعطي تج شی اله لا يبت ت ا 
وجود الصّفة خلامًا لِمَنْ زعمّه؛ لأنه إنّما ذكرّه كذلك لإفادة البيْنونٍ كما قرزته (وفي وجهء أو قول 
بمهر المثل)؛ لأنْ المُعاوّضة لا تقبَل التعليقّ ويرد بن هذه مُعاوَضةٌ غيرُ محضةٍ . (ويصحٌ اختلاع 
أجتب . ون كرقت الزوجة)؛ لأ الاق يستَقلُ به الزوج» والالترام يتأتّى من الأجتبيٌ؛ لان الله - 
تعالى - سى الخُلْعَ داء كفداء الأسير» وقد يحوله عليه ما يعلّمُه بينهما من الشَرٌ وهذا كالحِكُمةٍ 
وإلا فلو قصّدٌ بِنِدّتها منه أنه يترّوّجُها صح أيضًا کته يام م فيما يظهرٌ بل لو أعلمّها بذلك فسَقّ كما دَلٌّ 


عليه الحديثٌ الصَحيح (وهو كاختلاءها لفظا) أي في ألفاظٍ الالتزام السَابقة ة (وحكمًا) في جميع مامد 
فهو من جانِبٍ الزوج ابتداء صيغة مُعاوَضة بشَوْبٍ تعليقٍ فله ار جوع قبل القبولٍ نَظَرًا لِشَوْبِ 
المُعاوَضةٍ وقول الشَارح ترا لَِوْبٍ التعليق وهُمٌء ومن جاب الأجتيّ ابتداء معاَضة بشَؤْبٍ ججعالةٍ 
ففي لفت امرّأتي بألفٍ في متك فمل ولق امرآئك بالف في ذئتي فاجابه بين بالمُسَمّى ويسک يست 
من وله کا نحو لها عل ذا المغصوب» أو الخمرء ارقن ا هذا یع رجي وق مات يها 
بان ابض وكَمّ لها فلَزِمَها بده بخلافه ويُؤْحَذُ منه آنه لو قال خالَعْعُها على ما في كك فمَبلَ وهما يعلّمانٍ 


E 


آله لا شيءَ فيها فخالّمَ على ذلك وقح رجعيًا ولا شيءَ له إلا أن يمر ق بان فسا العِوّض جاء ثم من 
لفظه. وهو قوله : ذا الخمر مثلا المقتضي أله لم يزم له عِوَضًا لِعدمٍ حصول مُقابلي له. وهنا لا فساد في 
لفظه بل هو لفظ مُعاوَّضة صحيحٌ» » وٽما غاي الأمر آله لاشيء في كمه في الخارج» وهذا يقتضي عدم 
البيْنونة ولّرُومَ مهر المثلٍ له عَم بظاهر الصيغة ويُوَيدُه مام مر لهم جعلوا هذا من الِوّضٍ المُمئْرلا 
الغاس ويأني اجر التنبيه الآني ما مُصَرّحُ بهذا ولو خا عن زو جي رجل بألفٍ صح من غير تفصيلٍ 
لاأتحاد الباؤل بخلاف ما لو اخملا به ويحرّمٌ اختلاعٌه في الحيضٍ بخلافي اختلاعها كما سيذكرّه» 
ومن حلم الأجئّبيّ بی ق ا e‏ 
المُؤَجرٍ في ذْمةِ اسَائِلةٍ كما هو؛ لأ لفظة مثل مُقَدّرَةٌ في نحو ذلك» وإنْ لم ْو نظيرٌ ما مر 
البيع فلو قالث» وهو ذا لَزِمَها ما سه زادء أو تفص ؛ لأنْ المثليّة المُقَدّر اك م 
الجُمْلةٌ وينحو ذلك أفتى أب رُرْعةً وأفتى أيضًا في والِدِ زوجةٍ خالّمَ زوججها على مُوَجُلٍِ صداقهاء 
وعلى رهم في مته فاجاټه وطلُقها على ذلك بأله , يق رجعيًا كما هو المُقَرَدُ في خُلْع الأب بصّداقٍ 
بنته والدَرْهَمٌ الذي في ذمّته لم يوقع الزوج الطَلاقٌ عليه فقط بل عليهء وعلى البراءة من مجم 
صَداقِهاء ولم يحصّلْ إلا بعض العِوّضٍ وليس كالخُلْع بمعلوم ومجهولٍ حتى يجب ما يقابل 
المجهول من مهرٍ المثلٍ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ إيجابّه عليها عدم سُؤالِهَاء ولا على أبيها؛ لأنه لم يسأل 
بمجهول له بل بمعلوم لهما ولیس له الال به اه مُلَخْصَا. 

وهو مع ما قدَّمَه في تلك مُشْكِلٌ ؛ ؛ أنه حَمَلَ مور اصدا في كلام الام َم على تقدير مثله حتى 
أوقّعَه که بائتا بمثله ولم يحول مُوَجلَ الصّداق هنا على ذلك لته أشار للجواب بان الأم لما قالث في 
ذِمّتي كان قرينةٌ ظاهرةً على المثليّة» والأبٌ لَمَا لم َمل ذلك انصرف لِعَين الصَّداقٍ لا لِمئله» ومن ثم 
أفتى أيضًا فيمَنْ سال زوج بنته قبلّ الوطء أن يُطُلّقّها على جميع صَداقِها والترّمَ به والِدُها فطَلّقّها 
واحتال من نفسه على نفسه لهاء وهي محجورثُه بأنه خَلَّعَ على نظيرٍ صَداقِها في ذِمَةٍ الأب بدليلٍ 
الحوالة المذكورة نعمء شرط صخو هذه الحوالة أن يُحيله الزوجٌ به لينته؛ أ لا بد فيها من إيجاب 
وبول ومع ذلك لا نصح إلا في نصف ذلك لِسُقوطٍ نصففٍ صَداقِها عليه بيَبْنونتها منه فيبقى للزوج 
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5 ےآ کا 
ولو کیا ان يختلع 4 وللاجتبي تو كيلها فتَتَخَيّدُ هي 


على الأب نصفه؛ لأله سأله بنظير الجميع في دته فاستَحَقّه حه e‏ 
غير فطريقه أنْ يسأله الحُلْعَ بنظير التصفب الباقي لمحجورته إبراءته حينئلٍ بالحوالةٍ عن جميع 
ازوج اه وسيم أن أن القما يلزه به مهرٌ لمعل فاالتزامالمذكوةٌ مثه؛ وللت توجد 
حَوالةٌ؛ وما ذكرّه من الاكتفاء بالقرينة مُخالِفٌ يما يأتي عن شيخه البُلقِيني آله لاب معها من ني ذلك 
لكو الأول أوجه: 

(تنبية) أذ َم وهم لفظًا من غيرٍ استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال : إنْ أبرَأني قُلانٌ 
من كذا له عليّ فأنت طالِقٌ فأبرأه وقّعٌَ بائِئاء وهو الوجه خلاقا لِمَنْ زعم آله رجعيّ ؛ لاه تعليق 
محف أرلان انر و لكا لم حاط لم يكن ا e‏ لا سن هاون 


صرحوا بان امرض منه كهو متها انا الثاني فلن ايه لم بط بكلايهم في هذا الباب الضريح في 
أنه لو قال : خالّْتُ زوجتي على ألفٍ في ذمَة ريد وكان غاا َه فيل وح بایتا به؛ لأنّ قبوله 
کسؤاله له فيه فكذا إبراؤه كسُؤاله ولا بحَدُ الحلْمِ الصريج في ذلك أيضّاء وفي الروضة في مَبْحَثٍ 
نکاح الشّغارٍ ما حاصِلّه مع بَيانِ الرَاجحِ منه لو طُلّقَ زوج على أن يُرَوجَه رَْدٌ بنگه» وصَداقٌ بنته 
بُضْع المُطلّقة ففعل وفع الاق قال ابن القطانٍ بايا وله مهرٌ المثلٍ على رَيْدِ كما أن لينته على زوجها 
مهرٌ المثل» وهذا صريحٌ في بُطْلانِ ينك التعليلين؛ لان زَيْدَالم يسال ولا خاطبٌ وإتما المُطلقُ وَبَط 
طلاقٌ زوججته بتزويج رَيْدِ له فيتزويجه له جُول مختارًا يطلاقها ولَزِمَهِ مهرٌ المثلٍ ؛ لأنّ المُطَلّقَّ لم 
يُطَلّنْ إلا ذ في مُقايل يسام له» وهو بْضعٌ التي تروّججها ولم يسام له لما تقزر أنه يلزه لها مه المثل 
فعُلِمَ أن قبولَ العِرَضٍ الذي ربط الطلاقٌ به سوال الزوج به وأنّ كل تعليتٍ لِلطُلات تَضْمّنَّ مُقابَلةَ 
البْضْع برض مقصودٍ راجع لِحهِةٍ الزوج يقمٌ الطلاقُ به اا : ثمَ إن صح العِوّض فيه» وإلا فبمهر 
المثلٍ على ما مَرّ. َ 
(ولوَكيلها) في الاختلاع (أنْ يخْمَلِعَ له) أي لإنفسه ولو بالقضدٍ كما مَرّ فيكونٌ خُلْمَ أجتبيّ والمال 
عليه بخلافي ما إذا تَواهاء وهو ظاهرٌ» وما إذا أطلقّ وهو ما صرّح به الغزاليّ واعتراض الأذرّعي له 
جزم إمايه بخلافه عردو بان كلاه فيما بعد لم ُخالنها فيه (و لأجئبي : توكيلها) في اختلاع نفسِها بما 
لِهء أو بمالٍ عليه» وكذا أجِنَبٌّ بي خر فان قال لها سلي زوجحك ان يمك بالف أو لأجتبيّ سل فُلانا 
أن يُطَلْقَ زوجَتَه بأل ا شط في زوم الالفي له أن يقو علي بخلاف سل زوجي أن بني على 
كذا فإنه توكيل » وان لم تل علي ولو قال َل زوك على اع زويجتي نفعلا باتتا؛ لان حل 
فاسِدٌ؛ لان العوَضٌ فيه مقصودٌ خلائًا ليعضهم لكل على الآخرٍ مهرٌ مثلي زوجَته وإذا وكلها الأجتي 3 
في الع (فتتكير هي) بين أن ايع عنهاء أو عنه بالضريح» أو الت إن أطلقت قال الأذرعي وغيره 
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ولو احتَلع ر جل لوصو بوَكاليها كاذْبًا لم تطلق وأبوها کا جتبیٰ فيَحْتلِعٌ بماله. فإن اكلم 
بمالها وصَوّع بوّكالةٍ أو ولاية لم تطلق» أو باسِقَلال فَحُلْعٌ بمَأْصوب. 


00 خُلْعَا فأنکره صُدَّقٌ ييمينه» وإنْ قال لمعك بكذا فقالث مَيجانًا 


فالظَاهرٌ وُقوعُه عنها قطعًا | ه أي نظيرَ ما م في الوكيل بِقَيِه لکن لَمَا كانت تَستَقِلُ به إجماعًا بخلافٍ 
الأجئبيّ كان انها أقوى فمن ؟ کم قطّعوا برُقَوعِه لها هنا واختلفوا كم كدان ريحت صرح اسم 
المَكلٍ طولب الموَكلٌ فقط ود ينه وين كل المشعري بال لمق يكن و قوعُه له كَمّ لا هنا كما 

مر وإلا فالمُباشِرٌ فإذا عَم رجع على موَكلِه إن وقح الحلْمُ عنهء وإلا لاء ولو تلع ل اله 
أو مالها (وصرّح بوكالتها كاؤِبًا) عليها (لم تَطلُق)؛ لأنه مَرْبوط بالتزام الالء ولم يرنه هو ولا هي 
نعم» إن اعترفٌ الزوجٌ بالوكالة» أو ادّعاها بانَثْ بقوله : ولاشيء له (وأبوها كأجتبي فيختَلِعُ بماله) 
يعني بِمُعَيّنٍء أو غيره صَغيرة كانت » إو كبيرة (فإن اختلع) الأبّ» أو الأجتبي (بمالها وصرّح بوكالق) 
منها كاذبا (أو ولاية) له عليها (لم تَطلْق)؛ لته ليس بِوَلِيّ في ذلك ولا وکيل فيه والطلاق مَرِبوطٌ 
بالمال». ولم برت أحذ لات ليس له صَرْفٌ مالها في الخُلْع» ومن نَم لم يَمَِْعْ عليه . بموقوفٍ على 

مَنْ يختَلِعٌ ؛ ؛ لأنها لم تملكه قبل الخُلْعِ (أو) صرح (باستقلال) كانُه إنفسي» ام 
بمغصوب)؛ لأنه غاصِبٌ لمالها فيقعٌ بااء وإنْ علم الزوجٌ وله عليه مهرٌ المثلٍ ولو لم يُصَرّحْ باه 
عنه ولاعنها ف۵ لم يذكز آله اها فهو بمغصوب كذلك والا وفع رجعيًا؛ أ ليس له تصرف في 
مالها بما َر كما مر فاش ْم افيه كما لو قال بهذا المغصوب» أو الخمر؛ لأنه صرّح بما مع 
لبر المقصود له من الخُلْع. ولو اخمَلَمَ بصداقهاء أو على أن الزوجَ بَريِءٌ منه» أو قال : طلّقْها 
وأنت برية منه: أو على اك بري؟ مه وقح راء ولا را من شيء مته نمه إث ون ل الاب 
أو الأجتبئٌ الدرك, أو قال عليّ ضما ذلك وقّعَ بايا بمهرٍ المثلٍ على الأب» أو الأجئّبيّ قال 
الملْقِنيٌ؛ وكذا لو أرا بالداق مثله وأ قرين ويد ككوالة الزوج على الأب وقول الأب لها 
بحكم آنھا تحت حَجره فيقع بين بشي الصَدات | ه ومرَ اه وفي الحوالة ما له تعلق بالك . 

فصل بي الاختلاف في فن الخلع, > أو ف عوّضه 

لو (ادْعَتْ حُلْمًا فانكر) أو قال طالَ الفصل بين لفظَينا بان سان الطْلاق بعرَضٍ طَلْقّها بدونٍ ذ 
ثم اختلفا فقالتث ار کت وق ر ليه فل ا ر ر د 
بيمينه)؛ لأنّ الأصلّ عدمُّه مُطْلَّقَاء أو في الوقت الذي تَدّعيه فيه فإِنْ أقامت به بَيّنةَ ولا تكونٌ إلا 
رجلينٍ بائث» ولم يُطالِبْها بالمال؛ لاه ينره مما لم يُعَدّ ويُْترف به على ما قاله الماوزدي ؛ لأ 
الطلاق لَزمَد وهي مُعتّرفة به» وفيه نَظرٌ بل الذي يئجه أنه كمَنْ مه ِشخْصٍ بشيء فأنكره ثم صله 
لايد من اعترافٍ جَديدٍ من المُقِرٌء (وإن قال طَلْفْئُك بكذا فقالث) لم تُطَلّقُني» ٠‏ أو طلَّفْتنِي (مَججانَا) أو 
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بات ولاعِوَضٌ وإن اختّلفا في ذس عِوَضِهء أو قدره ولا بَيّنةَ تحالفا وو جب مَهْرُ مِئْلٍ) 


وم بالف ولَويا تَوْعَا رم وقيلٌ مَهْرُ مِثْلٍ» ولو قال أَرَْنا دانير فقالث بل راهم أو 
قُلوسًا تَحالّا على الالء ووجَبّ هر مل بلا حالف في الٿاني. واللّه أغلم. 
4 


طالّ الفصل بين لفظي ولفظك» أو نحو ذلك (بائث) بإقراره (ولا مِوض) عليها إذا حَلَفت؛ لأنّ 
ES‏ سا اه ل ا N‏ 
جَبَتْ نفقيّها وكسوّتها رمن العِدَةٍ ولا ينها قال الأذرَّعيٍ والزّركشيُ بل الظَاهرٌ آنها تَرِنّه» (وإن 
اا ار کر روك ليا أو الأجتبي (في جنس مِوَض» أو 
قدره)» أو نَوْعِه أو صِفْته أو أَجَلِه أو قدر أجَلِه أو في عددٍ الطلاق بان قالث لشتني ثلا بالف 
فقال بل واحدة بألفٍ» أو سكت عن العِوّضٍ (ولا ب بينة) لأحدجماء أو لكل منهما بي وتعارَضتا بأنُ 
أطلقتاء ٠‏ أو إحداهما (تحالفا» كالمُتبايعين في كيف الحلِفٍ ومَن يبدأ بء ومن كم ا شتُرط أنْ يكون 
مُذّعاه أكثرٌ فان أقامَ أحذهما بَيّنةَ قُضيّ ي له (ووّجَبٌ) بعد فسخهماء ٠‏ أو فسخ أحيهماء أو الحاكم 
لليرْض (مهرٌ مثل). وان كان أكثر نّا أعاء؛ لأنه بَدَلُ الُم الذي تعد رذ | إليه» وأمًا البينونة 
فواقعةً بکل تقدير وار ر التَحالّفٍ إتما هو في العِرّضٍ خخاصّةٌ والقول في عدو الطلاقي الواقع قولّه 
بمينه» ومن كم لو قالث سألئك ثلانًا فطقت واحد فك ته نقال بل ثلاث فلي الألفٌ علقت ثلانا 
عملا بإقراره وتخلِف أنها لا تعلّمْ أنه طَلَّقَّها ثلانًا وحينعزٍ له ثُلْتُ الألفٍ نعم» إِنْ أوقَعَهُنَ وقال ما 
طَلفها قبلُ» ولم يَطْلْ فصل استَحَقّ حى الألف . 

(ولو خائحَ بألفٍ ويا نَوْغَا) أو جنسّاء أو صفة (َز)؛ ون كان من غير الغالب جَعْلاً للمَنُوي 
كالملْفوظٍ بخلافِ البيع ؛ لاه يحَبَّملٌ هنا ما لا يحمل د ْم فان لم ينويا شيئًا وجب مهرٌ مثل (وقيل) 
يلزم (مهرٌ ر مثل) مُطْلَقًا للجَهْلٍ بالعِوَض (ولو قال أرَدْنا) بالألفف التي أطلقناها (دَنانيرَ فقالث بل) أرَدْنا 
(دراهمء أو فُلوسًا)» أو قال أحدُهما أطلفنا وقال الآخرٌ عَينَا نَوْعَا آخرَ (تحالّفا على الأوّلٍ) المعتمدٍ 
كما لو اخختلفا في المأفوظ نَم يجب مهرٌ المثلٍ (ووَجَبَ مه مثلل بلا تَحائُفٍ في) القول (الثاني) أمّا لو 
اختلفت نيّتاهما وتّصادقا فلا قُرْقة» > وأما لو قال أرَدْت الدراهمَ وقالث أرَدْت الوس بلا تَصادق 
ابا فين امير الم LR‏ اخثوما الاح IS‏ كط و الأحر 
فيما أراده فتن ظاهرًا ولا شيء له عليها لإكار أحيِما القُزقة نعم إن عا المُكذّبُ وصَدٌقٌ استَحق 
ازوج المُسَمّى على مام مر وإذا أطلقت الدراهِمَ في الخْلْم المَُجّرِ نزلث على غالب نقد البَدِء أو 
لمعي نزلت على الدراهم الإسلاميّة كما مَرّ. 

«ننبية) عُلِمَ مِمَا مَرٌ ضَبْطَ مسائلي الباب بان الطلاقَ إِما أن يقعَ باينا بالمُسَمَى إن ضحت الصّيعْةٌ 
والعِوّضٌء أو بمهر المثل إن فسَدَ الِرَضُ فقطء أو رجعيًا إن فسَدّت الصَيغةٌ وقد جر الزوج 
الطلاقٌّء أو لا يقعٌ أصلا إِنَّ ت 9 ن بما لم يوجَدْ فعُلِمَ أن مَنْ عَلّنَ طلاقٌ زوجته بإبرائها إيّاه من صداقها 
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لم ي يقمْ عليه إل إن وُحِدَتْ براءة صحيحةٌ من جميعه فيقعٌ باينا بان تكون رَشيدةٌ وك منهما يعلَمُ 
قدرّه» ولم يَتعلّقْ به زكاةٌ خلاكًا لِما أطالَ به الرَيمیٰ آنه لا فرق بين تعلّقِها وعديه» وإِنْ تَقَله عن 
المُحَقّقين ونَقّله غيرُه عن إطباقي العُلَماءِ من المُتأخُرين وذلك لِبُطلانِ هذينٍ التَْلينٍ ولأ الإبراء لا 
بصع من قدرهاء وقد عَُقَ بلإبراء من ۽ جميعه فلم توججد الصّفة المُعَلُّ عليها وزعم أن الظَاهرَ آنه 
Sens‏ َه هي ليس في مَل بل ااه له يقد براءً ته من جميع ما فيها ؟إدْ 
لو علم أن م مُستَحِقّي الرّكاةٍ يَتَعلّقون به بعد الطلاقي لم يوقِعْه وكثيرون يَعْمُلون النَظَرَ لهذا فيقعون في 
تفاي لاتخصى» وني تی أب زمه في إن ارتي من داك علي انت طا فقالث ل ازاك 
يشرط علمُهما وان ريد الإبراء من الصداق المُعلّ به فحيتعل يق نتا فان قالث لم أذ ذلك لم يقع | 
ه. والذي يظهرٌ أن الشرط عدمٌ الصّارِفٍ لا قَضدٌ ما ذكرّه؛ لأنّ الجوابٌ مُتَرَّلُ على السَّوَالٍِ كما 
صر راه ولر على بالابراء اول الآبراة عن الغينةوكالة كما لو خلف لا بيع يعنت ببيعه عن خيره 
وکاله ولو طَلِبَ منها الإبراءٌ فأبرأثه براءةٌ فاسدة فَجّرٌ الطلاقٌ وزعم آنه إنّما أوقَعَه فَعَه لِظنّه صح البراءةٍ 
لم يُقُبل على ما فيه مِمّا يأتي ولو قالث جعلت مهري على تمام طلاقي كان كنايةٌ في الإبراء كما قاله 
بعضهم وكأنه لم ينظز ليما فيه من تعليي الإبراء المُبلٍ له؛ لأنّ المدار في الكنابة على الي والفرض 
أنّها لم تنو التعليقٌ نظيرٌ ما م مر اما في بَدَّلْت صَّداقي على طلاقي وتّظائِرِه ولو قال إن أبرّأتني من آڃر 
أقساطط من صداقك كان لفظه مُحْمَمَا فإ جعل من الثانية بيني ا شط إبراؤه من القِسط الأخيرء أو 
تبعيضيّة اث شط إبرازه من الثلاثة تة الأخيرة لضرورة أن آل ال ثلاث مع كونٍ لفظ الآخر حَقيقة في 
القسط الأغير وال رور كد بقدرها فإن أطلقٌ فالأيجه الأول والأحرطُ الثاني قاله بعضّهمء وفيه 
نَظرٌ ظاه” ؛ ١‏ إذْ لا فرق بين البيانٍ والتبعيض هنا مَل بقضيةٍ من آخر الال على أن المطلوبَ الإبراء 
من الآخر حقيقة تيد قوع به لاغيرٌ ولو قال أبرئيني وأغطيك كذا فأبرآثه فلم يها فافتى ابن 
عُجَيْلٍ 00 الحضرمى ي بعدم صِححةٍ البراءق. 

وتبعَهما أبو شُكيْلٍ فقال حيثٌ حَصَل بينهما موَطّاةٌ أو تواعُدٌء ولم يَف بِالوعْدٍ لم يصح الإبراء 
وغيره فقال ما قالاء هو المعتمدٌ؛ لأنّ معنى قولها براك آي بما وعَذْت ايده بعضهم أيضًا بما في 
فتاوى الأصبّحيّ أن مَنْ عَلّنَ الطّلاقٌ بما يقتضي الفؤريَة فأبرائْه لافؤرًا ظانةٌ آنها علقت لم نصح 
البراءةٌ كما أفتى به القاضي حُسَيْنٌ؛ وهو كما أفتى أخدًا من تظائرها في الصّلْح | ه. 

قال بعضهم وها ُخصول الطلات يُرَجْحُ أن نْ مُرادها أبرَأك في مُقَابَلةٍ طلاقي فِتَلْغْو البراءةٌ عند 
انتفيه وهذا كله مارح فيه بأنه لا تَر إلى المواطاة والوعدٍ كسائر الود وهذا هو القاس فأيكن 
الأوجه صحّة البراءة مُطْلَّقًا فى المسألَتَين؛ ؛ إِذْ لا عبرةً عند الإتيانِ بصريجها بنيّةِ كونها في مُقابَلةٍ 
الوعدء أو الطّلاقٍ وليس هذا بأولى من مواطَأةٍ المُحَّلِ على اللا ووَعليه به؛ إذْ قوثها ابرأئك 
ناويةً ذلك كقولٍ الوليّ َوَجْمّك ناويا ذلك فكما لم ينظّروا لي ؟ ْم بل عولوا بالصريح المّخالِفٍ لها 
فكذلك هنا بل أولى ؛ لأنّْ التكا اح يُحْتاطً له ما لا يُحْتَاطٌ للإبراء وبهذا يظهرٌ أن الوجه في قوله أنت 
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طالِقّ بعد قولها بَدَلْت صداقي على صخة طلاقي وُقوعُه رجعيًا ون ظَنَ أن ما جرى منها التماسٌ 
لِلطّلاقٍ بورض صحيح لما تقرّر آله لاعبرة مع الصّريح بظَنُ يقتضي خلاقّه» وبه يُرَهُ على مَنْ زعم 
حالة طن التماسها المذّكور أله لا يق ؛ لأ جوابه يقد فيه إعادة ذكْرِ المِوّضٍ فكائه قال أنت طاِق 
ملا ؛ إِذْ لا عرض هنا صحيحٌ ولا فاسِدٌ اه. 

مر ماله تعلق بذلك فراچغه» وإنما قُدَر العمَن المذكورٌ في اللَفْظٍ بعدّه في نحو البيع؛ ؛ لأنْ 
الحواب ليست به ايت اة على الذي بخلان هنا لله تيل بالطلاي؛ وهي 
تَستقِلُ بالإبراء فلم يحتج ذلك التقديرٍ على أن كر شمن َم وع في صيغةٍ صحيحة مُلْزْمةٍ وؤِكُرُ 
قال البراة» أو اللاي لم يقغ هنا كذلك فلم يلي ولا إلى القرية القاضية به؛ الأئها لا ثور في 
الفاسِدٍ حتى تقلِبّه صحيحًاء وإِنْما د ور في صَرْفٍ الصّحيح عن قضيّته إذا قويّتْ بحيب صارث تلك 
الصَّيعْةٌ مع النَظرٍ لتلك القرينةٍ يتباد َر منها صَرْفُها لها عن موضهها كما لو قال طَلَفْت ثم قال طَتنْت أن 
ما جرى بين طلا وقد يت بخلافه فهو ينهم مام قبل ذلك في أت آمو صريخ أ ل 
كان ذلك قرينة ظاهرةً على صِدْقِه فلا يحَّتُ» وإلا حَيْتَ ويأتي قريبًا أن القرينةً المُخالِفة لِوَضع اللَمْظٍِ 
لعو فلا يُنافي ما هنا؛ لأ ذاك في قرينةٍ لفظيَةٍ . وما هنا في قرينةٍ حاليّة فاندّفع ما بعضهم هنا وليس 
هذا كمَنْ ار بطلاتي» أو عتتي مع قرينة؛ لأنْ الإقرارٌ لكونه إخبارًا عن حَقّ ساب نور فيه القرينة ما لا 
تور في الإنشاءٍ ولو قال أنت طالِقٌ إن أخَرْت يتك إلى آجر السَنِ لم تلق الان مَضَت اسن ولم 
ا م ا و يا لابن الصلاح إن إراة لكا ير 
صَيْرِورَئه مُؤَجلاً فا جنه بِالئذْرٍ وق نَع وإلا فلا ورَّعْم آنه بالنثْرٍ لا يُسَمّى تأجيلا ممنوحٌ ولو قال إن 
ابزاعي من مهزك + وهو عكر فابراتدامته فبان دن يتا ذكر» أو أكدر فالني يهر ارقو في 
الأولى ؛ لأنّ الشرط علمُهماء وقد صرحوا بأنّ الإبراء من الأكثر يستَلْزِمُه من الأقَلَّ فصار لِسُّمولٍ 
كلايه له كأنّه يعلّمُه دون الثانية؛ لاله حينئلٍ جاهِلٌ به ومع جَهلِه به لا قوع ؛ ؛ لأنّ الطلاق بالإبراء 
مُعاوّضةٌ» وهي لاد فيها من عليهما بالعرَضٍ وإطلاق الوُقوع هناء أو عدمُّه غَلَطَ فاحذَّرْه ومسالةء 
وهو ثمانون السابقة غير هذه فتأمله ولو كان لها في ذِمّته معلوم ومجهولٌ فقال إن أبرَأنتي من جميع ما 
في متي فأنت طالِقٌ فأبرأئه من المعلوم وحده» أو منهما فقياسٌ ما مَرٌ عن القاضي حُسيْنٍ أله امبر 
عن المعلوم الى َو عن غيره البراءءٌ ويأتي ذلك 
فيما لو طلَقَها ثلانًا عَلّنَ طلاقّها بالإبراءِ فأبرًآثه ظانة أنْها في 
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ولغ شل الغند.وشرعا جل عد يْدِالتكاح بالف الآني والأصل فيه الكتابُ والسُنَُ وإجماعٌ الأمة 
بل سائْرٌ المِلَلٍ» وهو إمًا واب كطلاق مول لم يُرِد الوطء وحكممين رأياه أو مَنْدوبٌ کان يعجرٌ عن 
القيام بحقوقها ولو يعدم المي إلبها أو تكون غير عَفيفة ما لم خش الفُجور بها ومن كم مر ر و م 
قال له إن زوجي لا تَوُديَدَ لايس أي لا تمع مَنْ يُيدُالفُجورٌ بها على أحدٍ أقوالٍ في معناه بإمساكها 


حَشيةَ من ذلك . 
يَلْحَقُ بِحَشْيةٍ الفُجورٍ بها حصول مَشّقة له بفِراقِها ودي إلى مُبيح يمم وكونٌ مَقاها عنده أممَ 


لِفُجورٍها فيما يظهرٌ فيهما أو سيّئةً الحُلّقِ أي بحيتٌ لا يُصْبَرُ على عِذ 0 
توجَدُ امرّأةٌ غير سيّئةٍ حلي وفي الحديث «المرأةٌ الصَالِحةُ في التساء كالُراب الأعصّم»”'' كِنايةٌ عن 
درو وجودها إذ الأعصّمٌء وهو أبِيَضٌ الجناحين وقيلَ الرّجْلِينِ أو إحداهما كذلك أو يأْمُرَه به أحدٌ 
وليه أي من غير نحو تعّتٍ كما هو شَأنّ الحمقى من الآباءِ والأمهات ومع عدم خوفي فتن أو مُقّقة 
بطلاقها نيما يطود أو حرام كاليذعي أو مكروة با ملم الجال عن كلك كله لخي الشحيح اليس 
شيءَ من الحلالٍ أبعَضٌ إلى الله من الطلاقي»” ٠"‏ وفي رواية صحيحة ابض إلى الله من الطلاقي» ء 
وإثباتٌ بعْضِه تعالى له المقصودٌ منه زيادةٌ التنفير عنه لا حَقِيقَتُه لِمُناناتها لِحِلّه ومن تم قالوا ليس فيه 
كن صر الإمامُ بما إذا لم يشتهها أي شهرة 5 كايلة قلا يُنافيَ ما مر في عدم الميْلٍ إليها ولا 
سمح نفيه بِمُؤْنّتها من غير تَمَتّع بهاء وأركاثه زوج وصيغةٌ وقَضدٌ على ما يأتي فيه ومَحَل وولايةٌ 
عله 


. [ضعيف] أخرجه: الطبراني في (المعجم الكبير) [۸/ ١٠۲]ء من حديث : أبي أمامة كيه‎ )١( 

قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر: (السلسلة الضعيفة) للالباني [رقم/ .]۲۸٠۲‏ 
(؟) [سنده ضعيف] أخرجه : البيهقي في (السئن الكبرى) [۷/ ۳۲۲]ء من طريق: يحيى بن بكير عن معرف بن 
واصل عن محارب بن دثار به مرسلا. 

قلت : سنده ضعيف. 
(؟) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ۲۱۷۸]» وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۲۰۱۸]» والبيهقي في 
(السنن الكبرى) [۷/ ۳۲۲]» وغيرهم من حديث: ابن عمر ايه : 

قلت : حديث ضعيف . وينظر: (ضعيف الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ ]۱١١۷‏ . 
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(يُشْتَرَطُ لِنْفُوذِه) أي لِصحَةٍ : تنجيزه أو تعليقه كوه من زوج أما وكين أو الحاكمٌ في المولي فلا 
يصح منهما تعليقه, ويم هذا ما قله اَل الُم وما سيذكره أله لا يصح تعليقه قبل التكاج 
و(التعليفٌ) فلا يصحٌ تعليقٌ ولا تنجيرٌ من نحو صَبِيَّ ومجنونٍ ومُعْمَى عليه ونام رفع القلّم عنهم 
لکن لو عَلْقَّه بصفة فوُجِدَتْ وبه نحو جُنونِ وقَمَ» والاختيارٌ فلا يقعٌ من مُكْرَهِ كما سيذكرٌه (إلا 
السَكْرانَ)» وهو مَنْ زالَ عقله بمُسكر تعديّاء وهو المُرادُ به حيتٌ أَطْلِقَ وسيذكرٌ أن مثله كل مَنْ زالَ 
عقله بم ثم به من نحو شراب أو دوا فإّه ق طلائه مع عدم تَكُليِه على الأصح أي مُخاطبته حال 
لسر إعدم نمه الذي هو شرط اللي تود فاته له وعليه الال عليه إجماع الَحابة طلا 
على موادت بالقذفٍ من باب خطابٍ الوضعء وهو رَبْطٌ الأحكام بالأسباب تَعْليظًا عليه؛ لِتعدّيه» 
وألحو ماله بم عليه زد لباب وبه ينم ماليعييهم هنا من ايراد اكلم والمسجنون على أن نطاب 
الوضع قد لا يَعْمُهما ككونٍ القتلٍ سبّبًا للقصاص» والتّهيّ في «لا قربا الاو رار شكرئ 4 
انساء ]٠۴:‏ لِمَنْ في أوائليٍ انا لِبقاءِ عقله فليس من مَل الخلا خلا ن ال عله سواة أصار 
فا مَطْروحًا آم لاء ومَنْ أطلقَ عليه التليف را5 آله بعد صخر مُكلّفٌ بقضاء ما فاته أو آته يجري 
عليه أحكامٌ المُكلّفين» > وَإلالَزِمَ صخةٌ نحو صلاته وصويه؛ ويُعْلَمُ مِمَاءَ مَرّ أوائْلَ الصَّلاةٍ آنه لو انَصَلَّ 
جُنونٌ لم يتوَلّذ عن السُر به وقح عليه امد التي يهي إليها السّكْرُ غاليًا. 

(ويقعٌ) الطلاقٌ (بصريجه)» وهو ما لا دمل ظاهرٌه غيرٌ الطلاق ومن لم وق إجماعًا واختلف 
المُتأخحرون في تالت بالتاءِ بمعنى طالتي والأوججه أنه إن كان من قم د لون الطاء تاه واطْرَوَتْ لهم 
بذلك كان على صَراحته وإلا فهو كنايةٌ؛ لأنّ ذلك الإبدالَ له أصلّ في اللّعوٍء ويُوَيّدُه إفتاء بعضهم 
فيمَنْ حَلَفَ لا يأكل الط بالظاء المُشالة باله يحنَتُ بنحو بَيْض الجاع إن كان من قوْمٍ ينولقون 
بالمُشالة في هذا أو نحوه وليس من هذا قول قوم طلّقة بفتح اللام لا أفْعَلُ كذا بل هو لَهْوْ كما هو 
ظامرٌ كطالتي لا َل كذا بل أولى بخلاف علي طلقة لا اَل كذا فإ الظاهر آنه ناي (بلانية) لإيقاع 
الطلاق من العارِفيٍ بِمَدْلولٍ لفظه فلا يُنافيه ما يأتي آنه يشرط قضدٌ لفظ الطلاتي إمعناه فلا يكفي قضدٌ 
حُروفه فقط كأنْ لَمنَه أعجميٌ لا يعرِفٌ مَدْلوله فقَصَدَ لفظه فقط أو مع مَذلوله عند أله و مُعْلَمُ من 
كلاه أن الإكراة يَجْعَلُ الصريح كناية (ويكناية)» وهي ما يحتّمِلٌ الطّلاقٌّ وغيرّه» وإ كان في بعضها 
أظهرٌ كما قاله الرَافِعَيُ (مع النية) لإيقاعه ومع قَصدٍ حُروفه أيضًا فان لم ينو لم يقعْ إجماعًا سواءٌ 
الظاهرةٌ المقترِنٌ بها قرينة كأنت بائنَ ينون مُحرّمةٌ لا تَحُلين لي أبدًا وغيرها كلست بزوججتي إلا إن 
وقح في جواب دعوّى فإقرارٌ به» وإنّما فا5 ضَمّ صَدّقة ة لانباع ِعَصَدَّفْتُ صَراحَتّه في الوقفي؛ لأنّ 
صَرائِحَه لا تنحَصِرٌ بخلان الطلاقٍ» وأيضًا فبئِنونةٌ إلى آخره يأني في غير الطلاقي كالفسخ بخلافٍ 
لاّباع لا يأني في غير الوقفٍ وقد يُؤْحَدُ من ذلك ما بحثه ابن الرّفعةٍ أن السَكْرانٌ لا ينقد طلاقه بها 


لِتَوَقْفِِ على التي وهي مُستّحيلةٌ منه فمل تُفوذ تَصَوفِهِ السَاِقٍ إِنّما هو بالصرائح فقطء ولّك أن 
تقول شرط الصريح أيضًا قد لفظه مُطْلَمَا أو لمعناه كما تقرّر» والسَكرانٌ يستَحيلٌ عليه قضدٌ ذلك 
أيضًا فكما أوّعوه به ولم ينظروا ذلك فكذا هي وكوثُها يُشْتَرَط فيها قضْدانٍ وفيه قضدٌ واحدٌ لا 
يو لأنْ المُلاحظ أن التعْليظَ عليه اقتضى القع عليه بالصّريح من غير قضَلٍء وهذا بعَيئه موجودٌ 
فيها فانّجه إطلاقُهم لا ما بحثه» ون أئَرَوه إلا أن يُجابَ بأنَ الصّريحَ موقَعٌ ظاهرًا بمُجَرّدِ لفظه من 
غير استفْصالٍ ولا تَحَقَّقِ قصل بخلافٍ الكناية لا بد فيها من تَحَمّقٍ القضْدٍ فافْترقاء وشرط وُقوعه 
بصريح أو كناية رُم صوته بحت يُسِعُ نفسّه لو كان صحيحٌ السَمْعٍ ولا عارص ولا يقعٌ بغي لفط 
عند أكثر العُلَماءِ ورای مالك كيه قوع التفسانيّ . 

(تنبية) أطلقوا في لست بزوججتي الذي ليسث في جواب دعرّى أنه ناي َيل إن فعلت كذا 
فلّست بزوججتي وعليه فن نَوَى معنى فأنت طالِقٌّ الذي هو إنشاء الطلاق عندٌ وجود المُعَلّيِ عليه 
وقَّمَء والا فلاء ويوَججه أن نفيّ الزوجيّةٍ في هذا التركيب قد يُرادُ به التي المتَربُ على الإنشاءِ الذي 
نواه وقد يُرادُ به ني بعض آثارٍ الزوجيّة كترك إِنْماقِها أو وطيِها فاحتاج لِنية الويقاع » ومثله إن فعلت 
كذا ما أنت لي بزوجةٍ أو ما تكونين لي زوجةً لاحتماله لذّينك» والفرقٌ أن هذا اشتُهرٌ هِرَ في إرادةٍ 
الطّلاق بحي لا تف العامة منه إلا ذلك بخلان الأول مُجرةُ دعوّى على أنّ قائله مَل عَم يأتي أنّ 
الاشتهارٌ ليس له َل إلا على الضعيف التي ثم رأيت البُلْقينيٌ أفتى في إِنْ شّكاني أخوك لست لي 
بزوجةٍ بأنه إن قصّدَ آنها طالِقٌ عند حصولٍ الشَّكُوَى علقت أو آنه يُطلّقُها فان نَوَى الفؤْريَة ففائّث 
طُلّقت» والا لم تَطلقْ إلا باليأس انتهى مُلَخصًا وهو صريحٌ فيما ذکزته آنه كنايةٌ وبه كالذي قبله تين 
وهم إفتاء بعضهم في : فما تصلّحِين لي زوجةٌ بإطلاق الحِنْثِ والصَّوابٌ قول شيخه الفتى إن نوی 
الطَلاقٌ طُلّقتء > وإلا فلا كلست بزوجّتي نعم » تُقِلَ عنهما في ما عاد زوج بنتي يكونٌ زوجًا لها أنهما 
أطلقا اجك كما أطلقّه الثاني في ما عاد تكونين لي بزوجة والذي يجه آنه كنايةٌ؛ لأنّ لفظ عاد 
وق َعَثْ زائِدةٌ ومَرٌ في هذه بدونها آتها كنايةٌ» وأمًا زَعُمُ أن زيادةً عاد توجبٌ الصّراحةً فلا يخفى يُعْدُه 
بل شو ويب قول فى ماعاة يكون زوا هاما إن َي لها زوججا انتهى فتاملّه . 

(وصریځه الطلاقٌ) أي ما اشْئّنّ منه إجماعًا (وكذا) الحلمُ والمُفاداةٌ وما اشدّقّ منهما على ما مَرّ 
فيهماء ولو قال خالَعْتكِ على مذهب أحمَدَ ووُحِدَتْ شُروط الخُلْم الذي يكونٌ فسحًا بها عندّه لم 
OS‏ افا وعد SE‏ ا 
طَالِقٌّء وهو يُحِلّها من وثاقي بابه استعمّلَ اللَفْظَ حيتئذٍ في معناه اللوي فلم يَضْرِفُه عن مَذلوله بالكلَيةٍ 
بخلافه هنا فهو كانت طالقٌ طلانًا لا يقح عُلمَ أن القرينة المُخالفة لِوَضْع اللَْظِ لمر كقوله يموطوةته 
أنت طالِقٌ طلاقًا باينا تملكين به نفسّك فإنّه مع ذلك يقعٌ رجعيًا ولا نَظَرَ وله بائِئًا إلى آخره لمُخالفته 


مايه اس ل لح © تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


لعوضوع الع يغة من كل وجو على أن قوله على مذهب أحمَدٌ غير قرينة إذ الفسحٌ والطلاق مُتّجدانٍ 
ني أن كلا فيه حل قي اليضمة ورب عدم نحو تلص العددء وشقوط المهر قبل الوطء على افع 
فقط لا يُنافي ذلك؛ لأنه أمرٌ حارج عن المذلول وكذا (الفِراقُ والسراخ) بفتح السينٍ أي ما اشم 
منهما (على المشهور) لاشتهارهما في معنى الطلاقٍ وؤرودو هما في الفُرآنِ مع تَكررٍ الِراقٍ فيه» 
وإلحاقٌ مالم يتكوّز بما تكو وما لم برذ من المُفيقَات بما ورد؛ لأنّه بمعناه ه قال في الاستذْكار عن 
ابن خيرانٍ ومَحَل هذينٍ فیمَنْ عَرَفَ صَراحَتَهما أمَا مَنْ لم يعرف إلا الطلاقٌ فهو الصريح في حَمّه 
فقط قال الأذرّعيٌ » وهو ظاهرٌ لا نجه غيره إذا علِمَ أنّ ذلك مما يخفى عليه انتهى وهو مُنجَةُ في نحو 
أعجميٌ لا يدري مَدْلولَ ذلك ولم ُخالِط أهله مُه يَْنّ بها كه وإلا هله بالصّراحة لايوثُْفيها 
لما يآتي أن الجهْلٌ بالحكم لاب ٠‏ وإ عُذِرَ به وذكرٌ الماوّزدي أن العبرةً في الكُفَّارٍ بالضَريح 
والكناية يدعم ل انا نعتبر اعتقا5هم في عُقودهم فكذا في طلاقهم ومَُلّ إن لم يتراقعوا 
إلينا كما مر ر بما فيه فيه فيل فصل أسلَمٌ وتحته أكثرٌ من أربَعء ولِلفظٍ الطلاق وما اث شی منه أمئلةٌ تأتي 
ظَائْرُها في البقيِّ (كطَلْفئُكِ) وطلّقت منه بعد أنْ قِيلَ له طَلْقُها ومنها بعد طُلّقي نفسَك» وكطلقت هنا 
الطلاقُ لازم لي وطالِقٌّ بعد إن فعت كذا فزوجَتُك طالِقٌ» وتي قرييًا ما يلم منه الفرق بين هذاء 
وأنت واحدةٌ بخلافٍ طالتی فقط أو علقت فقط ابتداء فإنّه لا يقعُ به شية» إن واها كما تقلا عن 
قطع القفَالٍ» وأكَرّاه أي ؛ لأنّه لم سق قريثة لفظيَةٌ ترط الطلاقٌ بها (وأنت) طوالِقُ لِه صريحٌ في 
طُلْقَة واحدة ةِ فقط كآنت كل طَالِقٌ أو نصفٌ طالِقٌ: وأنت (<طالِقٌ)» وإ قال ثلانًا على سار المذاهب 
فيقعُْنَ وفافًا لابن الصَبَاغ وغيره وخلانًا للقاضي أبي الطيّبٍ ولا تَر يكوه لا يقعٌ على سائر 
المذاهب ؛ لأ منها مَْ يمتح قوع الثلاث مجابلةً؛ لأنّ قائليه لا يُريدون به إلا المُبالَعْةَ في الإيقاع 
ومن تَمٌ لو قصّدّ.أحدٌ التعليقٌ عليها قُبلَ منه كما يأتي (ومُطَلّقة) ديد اللام ومُفارقة ومُسَرَّحَةٌ (ويا 
طَالِقٌ) لِمَنْ ليس اسمُها ذلك كما سيذكرُهء ويا مُفارّقة» ويا مُسَدّحةٌ وأوقَّعتِ عليك طلقة أو الطّلاقّ 
وكذا وضَعْت عليك طلْقة أو الطلاقٌ على الأوجّه وعلى الطلاقٍ خلانًا يكثيرين وكذا قولّه : الطلاقٌ 
يلزمُني أو طلاك لازم لي أو واجبٌ عليّ لا ْمَل كذا على المنقولٍ المعتمدٍ كذا أطلقوه كما أطلقوا 
أن بالطلا أو والطلاقي لا أفْمَلُ أو ما فعلت كذالَعْوٌ وَلّلوه بن الاق لا يلف به لكتْهم في نظيرٍ 
ذلك الآني في النَذْرِء وهو العتقُ يلزمُني أو والعتتي لا أَفْمَلُ أو ما فعلّت كذا ذكروا ما قد يُخَالِفٌ ما 
هناء وعندٌ تأمّلٍ ما يأتي ثم إنْ العتقّ لا يُحْلَفٌ به إلا عند التعليتي أو الالتزام أو نة أحدهما يُعْلَمُ آنه لا 
مُخالّفة فتأمّله ولا تَعْئَدَ بِمَنْ بحث جَرَيانَ ما هناك هنا إذ يلرم عليه أل الطلاقٌ يلزمُني لا أفْعَلُ كذا 
يكونٌ حكمُّه كالعتقٍ يلزمُني لا أفْمَلُ كذا وليس كذلك» ويُمَرَقُ بأ العتقّ مُهِدَ الحلِفٌ به كما تقرّر 
فلم يَتعبَّن» وأجرّاتِ الكمّارةٌ عنه بخلاف اللا لم يُعْهّد الحلِفٌ ب وَإِنّما المعهودٌ فيه إيقاعه 


كتاب الطلاق جه للل مدي 
N‏ ك س ي ع 
لاآنت طلاق والطلاق في الأاصَحٌ. وَتَوْجَمةٌ الطلاق بالعجكميّة ةِ صَريحٌ على 0 


مَنْجَرًا وعند المُعَلّقِ به به فلم يز عنه غيرٌه ولو ججمع بين ألفاظٍ الصريج الثلاثة بنية التأكيدٍ لم يتكرّز 
وكذا في الكناية كما رجحه الزّركشيٌ وما في الروضة عن شرح من خلافه يحمل على ما إذائوَى 
الاستئنافٍ أو أطلق . 
(فرع) : يقعُ من كثير علي الطلاق من فرّسي أو سيفي مثللا وحكمّه كما يُعْلَمُ ِا تي في قوله من 
وثاتي آنه ظاهرًا كنايةٌ وباطًِا صريحٌ ما لم ينو من فرّسي قبل فراغ لفظٍ اليمينِ فحينئفٍ يكونُ كناية 
تتَوَْفُ على النَيْةِ سواءٌ في ذلك العامَيٌ وغيرٌه: وهذا أصوّبُ من إفتاء غير واحدٍ بإطلاق عدم الوؤقوع 
كأنت طالِقٌ من العمَلٍ» ويُرَدُ بان هذا مُمَيَدٌ بما فنا أيضًا على أن الأذرّعيٌ بحث فيمَنْ لا تعمل كبنت 
یل آله یقح وكالتعليي بالمُحال» وير بان شرط التعليي ما ذکزناه من ننه قبل فراغ لفظه فهو مما 
ناه وفي الروضة عن المُتَوَلّيء وأثَرّه ما حاصِلّه في أنت طالِقٌ من وثاقي آنه إنْما يخرّجُ عن الصَريح 
إلى الكناية في ظاهر الحكم آنا فيما بينه وبين الله تعالى فلا بد نيعم على الإتيان بالزيادةٍ قبل فراع 
طالت فحينئزٍ إن ّى الإيقاعٌ به وح » وإلا فلا بخلافي ما إذا بَدَتْ له تلك اليادةٌ بعد الفراغ فاه يقعٌ 
مُطْلَقَا وكذلك : نيه الڙيادة في التذيينِ لا بد أن توجد قبل فراغ طالتي أيضّاء وياتي في الاستثناء ما يوافق 
ذلك وفي الأنوارٍ لو قال نسائي طوالِقٌ وأراد اقاربه لم تَطْلْقْ زوجائه. ويتعيّنُ حملّه على الباطن . 
تا في الاهر فالوجه آنه لا يَُلُمنه ذلك وكذايُقَال في مسائلٌ كثيرة ذكرها مع ذلك ثم رایت 
بعضهم أوَّله بذلك. 
(لاآنت طلا و) أنت للق في الأصح) بل هما تبان كن فعلت كذا ففيه لاك أو فهو 
طلاك كما هو ظاهرٌ؛ لأنّ المضدَدَ لا مُستعمَلُ في العين إلا تَوَسّعَا وكذا أنت طالٍ ترخيمٌ طالتي 
شذودًا من وجوو واعتمادٌ صراحته مَرْدودٌ بأله يصلحٌ ترخيمًا لِطالِبٍ وطالع ولا مُ'خْصص مُخَصّصٌ إلا اليه 
وكذا أنت طَلْقة أو نصفٌ طَأْقة أو أنت وطلْقة أو مع طُلّقة أو فيها ولّكِ طلقة أو الطلاق وعليك 
الاق وعُلِمَ مِمًا تقرّر ومِمَامَ مر في صيغة التكاح أنّ الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَ بالمعنى لا يضر 
کهو بالإعراب ومنه ما لو خاطْبَ زوجته بقوله أن او انشا طالِقٌ» وان تقول له مني فيقول هي 
مطلقة فلا بعل إرادة غيرها؛ لاد تدم الها يَضْرِفُ الط إليهاء ومن كم لو لم يتقدّم لها ذِكُرٌ رجع 
ِنيّته في نحو أنت طالِقٌ ؛ وهي غائبة٬‏ وهي طالِقٌ وهي حاضرةٌ قال البِعَّويّ : ولو قال ما كدت أنْ 
أَطَأمّك كان إقرارًا بالطلا وكأنه ّما لم يُنْظَرْ للقولٍ والمُرَجحُ عند كثيرين أنّ نفي كاد ليس إثبانًا ؛ 
لأنه ضعيفٌ عندّه وفاقًا لكثيرين أيضًا أو رعاية للعُرْفٍ فإنّ أهله يَمْهَمون منه الإثبات. (وترجَمةٌ 
الطلاق) ولو مِمَّنْ أحسَنٌ العربيّة (بالعجمية)؛ وهي ما عدا العربيّة (صربح على المذهب) لشهرة 
استعمالها عندّهم في معناها شهرةً العربيّةِ عند أهلها أمّا ترجمة الفراتي والسَراح فكذلك على ما 
اقتضاه ظاهرٌ أصلِه واعتمده الأذرَعيٌ وَل عن جمع الجزمٌ به لَكِنّ الذي في أصلٍ الروضة عن الإمام 
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واطلثقك وأنْتِ مُطْلَقَةٌ كنايةء ولو اسْعَهَرَ لَفْظْ طلا كالحلالٍ أو لال الله عَلَىَ حرامٌ 


قُنْت: الأصَح أنه كنايةء والله أ 


والرّويانيٌ» وأ اهما آنها كنايةٌ ليها عن الاستعمال ولا يُنافي تأثيرٌ 1 
حرامٌ؛ لأنّ ما هنا موضوعٌ لِلطّلاقٍ بخُصوصه بخلاف ذاك» وإن اشَْهَرٌَ فيه ولا يُقْبَلُ ظاهرًا صر 
عله الزات عن موضوعها بج كقوله أرَدْت إطلاقها من وثاقي أو مُفارَكتها للمنزل أو بالسّراح 7 
إليه أو آرت غيرّها فسبق ساني | إليها نعم» إن قال الالء وهو يُحِلَّها من وثاقي أو الثاني كالآنٌ 
فارَفتّك وقد ودّعَها عند سمّرِه أو الثالِثُ كاسرّحي عَقِبَ أمرها بالتكببر ِمَحَل الرّراعةٍ على ما بحثه 
بعضُهم فيهما قل ظاهرًا ولو قال طاء ِف لام قات فهل هو من ترجَمة اللاي أو كنايةٌ أو َهُوٌ كل 
مُحْتَمَلُ والأقرَبُ الثاني» ويُمَرّقُ بينه وبين ن التَرجَمةٍ بأل ماد کل من المُترجم به وعنه واحدٌ بخلافه 
هنا فإنّ ماد اروف المُقَطعةٍ اروف المُنَْظِمةٌ وهي التي بها الإيقاع فاختلف المُفادانٍ فإ قلت 
قضيَةُ هذا ترجيح الثالثِ فلت لو قيل ؛ ا وا ور عبر يار بم 
قضدٌ الإيقاع به. 

(واطلفئك» وانت مُعَقه) کون الطاءِ (كنلية) يعدم اشتهاره» وأفتى بعشّهم في تكرير ا 

غير نيّةِ ولا شرط بأنّه لَْوٌ فلا يقعٌ به شيء حالاً ولا مالا وقوله : :من غير ني غير ضحيح؟ لأنّ لفظ 
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على الأضخ م اليصريين أن الاسم ل فى عا رن رک م ا ل ر ر‎ 
الإعرابٌُ فيه في الحالات الثلاثِ فمَنْ قال هنا بالرفي نما ياني على مُقايِلٍ الأصح انها عر که إعراب‎ 
أو آنه نَرٌ إلى أن التقدير هنا كقولك الحلال إَخْ فالكاف داخلةٌ على قول محذوفٍ كما هو شاي‎ 

سائِعٌ (أو خلال الله علي حرامٌ) أو أنت علي حرامٌ أو حَرَّمْتُك أو عليّ الحرامٌ أو الحرامٌ يلزمُني 
(فصريحٌ في الأصح) لِغابة الاستعمالٍ وخصول التّفاهم . 

قلت الأصح أنه كنايةء واللّه أعلم)؛ لاه لم يتك في الفُرآنِ للعلا ولا على لِسانٍ حَمَلةٍ 
الشريعةء وأنت حرام كناية اناا كتلك عند مَنْ لم تَشْمَهرْ ر عندّهم والذي يُنّجَه على الأول مُعامَلةٌ 
الحالف عزف لَه ما لم يطل مَقامُه عند غيرهم» ويألف عادتّهم . 

(وكنايئه) أي الطّلاقٍِ ألفاظ كثيرةٌ E‏ 
(بَريَةٌ) أي منه (بَنَةٌ) أي مقطوعة الوّضْلةٍ إذ ذِالبثٌ القطعٌ وتنكيرُ هذا لُغْةٌ والأشهَرُ مر آنه لا يُستعمّلٌ إلا 
مُعَرهَا بأل مع قطع الهمزة و ا 
جَدَعَه لإبائن) من البتن» وهو الثُذقة + وإ زاد بعد يئدونة لا تخلين بعدها إِلَّ أبدًا كما مَرّ 
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اعغتدي استبرئي رَحِمَك الحقي بأهلك» حبلك على غاريك» لا انده سَوِيَكُ» اغزبي اعرْبي 


, دُعيني وڏعيني وتخوهاء 


(اعئذي استبرئي رَحِمَك) ولو غير موطوءة طَلّفْت نفسي (الحقي) بكسر ثم فنح» ويَجورُ عكسُه 
(باهلك) أي؛ لأتي طَلَّنّْك (حَبْلُك على غاريك) أي حَلَيْت سبيلّك كما يُحْلَّى البعيرُ بإلقاءِ زمايه في 
الصَخْراء على غاربه» وهو ما تَقَدّم من الظهر وارتفع عن العأي (لا انت أي أزجر (سزقك) بنج 
فسشكونء وهو الإيلٌ وما يُرْعَى من المالٍ أي تَرَكْتك لا أهئّمٌ بسَأنِك أمَا بكسر فسُكونٍ فهو قطيعٌ 
الظّباء وتَصِحٌ إرادنُه هنا أيضًا (اعربي a‏ 
صيري غريبة أجئبية بي (دعيني) أي ل تُركيني (ودُعيني) بِتَشْدِيدٍ الال من الوداع آي؛ لأني طَلْقْتُك 
(ونحؤها) من كلّ ما يُشْعِرٌ بالفُرقة إشعارًا قريبًا كتجَرّدي رودي ارْجي سافري تَقَنَعي تَسَثّري بَرئت 
منك المي آهلك لاحاجة لي فيك أنت وشّأنّك أنت وليه نفيك وسَلامٌ عليك قول المُحَشَي اتا 
ظاهرًا إل مّكذا في النُسَخْ وهي غيرٌ ظاهرةٍ فَلْتُحَرّرْء وكلي واشرّبي خلافا لِمَنْ وهم فيهماء 
وأرنت الظلاق في تحض ات وبازة الله لك لا يك Ls‏ قلانة وقد القت ننه آر 
من غيره» وأنا منك طالِقٌ أو بائِنٌ ونَوَى طلاقّها كنايةٌ وخرج بنحوها نحوٌ قؤمي أغناك الله ويُمَرّقُ 
بينه وبين لَعَلّ الله سوق | إليك الخير بان هذا أقرَبُ إلى إرادة الطلاق به؛ لآن قرجي سوق الخير 
يُستعمَل في رجي حُصول زوج ولا كذلك الغِتّى» أحسّنَ مَنَّ الله جزاءك اغزلي أي بالغين المُعْجَمةٍ 
بخلافب اعزلي بالمٌهْمَلةٍ أي نفك عي فإنَ الذي يظهرٌ أنه کناية اقعُدي» وفي عُنُوانٍ الشَرَفٍ لابن 
قري أن تل كاحك كناية» وواققه ابن عبد السّلام الناشِري وخالفه الوجيه الَاشيري ويره قال اما 
قُتلَ كاك فكنايةٌ بلا شك انتهى وبه يُعْلَمُ ان الأوجَة الأول إذ لا فرق مع نة الإيقاع بذلك بين 
المبنيّ للفاعِلٍ والمفعولِ» ويَجري ذلك في قُطِعَ نكاحك وفَطَعته» ولو قالث له أن مُطَلّة فقال الف 
مرو كان كناية في الطلاتي والعددٍ على الأوجّه فان نوَى الطلاق وحدّه وقّعَ أو والعدة وح ما نواه أخدًا 
من قول الروضة وغيرها في أنت واحدةٌ أو ثلاثٌ آنه كناية» ومثلّه ما لو قيلَ له هل هي طَالِقٌ فقال 
ثلانًا كما يأتي يل آخِر فصل في هذا الباب . 

يقرف بينه وبين قوله طَالِقٌّ حت لايقعٌ به شية» وإ نَوَى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظيّةٌ على 
تقديرها والطلاق لا يكفي فيه محض التي بخلاي مسآلتنا فان قوع كلايه جواب ود صححة ينه به ما 
ذكرٌ فلم يِه مخض التي للإيقاع وكطالت ما لو طَلُمّها رجعيًا : ثم قال جعأتها ثلانًا فلا يقعٌ به شيء» وان 
ّى على المعتمدٍ لما قرّزته» وقَطعُ البمَويّ بقوع الثلاثِ إن تواها ينبغي حملّه بفرض اعتماده على 
ما إذا وصّلها بلفظ الطلاقٍ إِدْ لو قال أنت طَالِقٌ ثم قال ثلا وقد فصل بينهما بأكثرٌ من سكتة اتنس 
والمر لها فهذا أل وعلى الأتْصال شمر | إفتاء ابن الصّلاح بآنّه إن قصّدَ بكلامه ثانيا آله من تتم 
الأول وبَيانٌ له وقَعْنَ كما لو قال أنت ثلاتٌ ونَوَى الطلاقٌ الثلاتٌ نعم» أطلقّ شيحُنا في فتاويه 


و تمصو مسي مسد كه د د ع كب 


الؤقوعَ فإنّه سل عَمَّنْ حَلّفَ بالطّلاتي آنه لا يَفْعَلُ كذا ثم بعد ذلك قال ثلانًا ثم فعلَ المحلوفٌ عليه 
فاجان باله إن وى الثلات في تعليقه أو أراة بقوله ثلا هته تعلق وتفسير لهأو ری به الاق 
الثلاتٌ وكَمّ الثلاثُ» وإلا فواحدة انتهى فلم يَفْصِلْ بين طول الفاصِلٍ وقِصّرهء وفيه نر كقوله أو 
نوی به إلى آخره | إِذْ كيف ونر التي بلفظ مد[ ليس بصريح ولا ناية إذا لم يقترن به ما يَدلُ عليه 
والحاصِلٌ أنّ الذي ينبغي اعتمادًه آنه متى لم يَفْصِلْ في ثلانًا بأكثرٌ مِمّا م مر آْرمُطلَهَا ومتى فصَّلّ 
بذلك» ولم تنغ سه عنه عُرًْا كان كالكناية فان نوَى أنه من تع الأول بيا له اثر 0 
وإن انقَطعَتْ يسبت عنه عقا لم يور مُطلقا ًا كما لو قال لها ابتداءً ثلانًا وفارَقَ ما مَرّ في جعأتها ثلا 
بان هذا كلام مُستأئفٌ لا يصلحٌ أن يكون من َة الأول فلم يوت مُطْلَقَا على ما م ل 
قالث له بَدَلْت صَداقي على طلاقي فقال طَالِقُ ولم يَدّع إرادة غيرها طُلّقت كما أشارٌ إليه الشيخانٍ 
َيِل الطَرَفٍ الثاني في الأفعال القائمةٍ مَقامَ اللَفْظٍ . انتهى. وأراد قولّهما لو قيلَّ لِمَنْ أنكر شيئًا 
امرّأنّك طَالِقٌ إن كُنْت كاذبًا فقال طَالِقٌ وقال ما أرَدْت طلاق امرأتي قُبِلَ؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إشارةٌ 
إليها ولا تَسميةٌ» وإنْ لم يَذّعَ إرادة غيرها طَلّقت . انتهى . 

راا يشل تاق مهوي با ارت وإ لم باع في حال الإطلاي کن و غير هناما فال 
آخِرًا بان الظاهر تَر نْب كلايه على كلام القائل» ويُؤْحَذُ منه الطلاقٌ عند الإطلاقي» وهو مجه يما مر 
في شرح كَطَلََْكِ أنّ الظاهرٌ المذكور يُصَيْرُ طاق ونحوّه وحدّه صريحًا لكن لِضَعْفِه قِلَ الصَرْفُ 
بالتية حًا ما قالاء هنا وب يلم أطرافٌ كلايوماء ويُعْلَمُ أنه نه لا مُتَمَسَّك لِذلك القائِلٍ فيما قالاه؛ 
لأنّ فيه ما صَيْرّ صريحًا بخلافه في بَذَلْت إلى آخره فلا يق به شي كما هّمه ما سبق من إلخاء طالق 
ما لم يسيقه ما يصح تنزيلُه عليه من نحو إن فعلت كذا فزوجَدُك طَالِقٌء وأما بَدَلت إِلَخْ فلا ينضح م فيه 
ذلك فتأمله ولو قال متى طَلْفْتها فطلاقي مُعَلّ على إعطانها لي كذا : ثم طلقا وفع ؛ أنه إذا وم لا 
ل وإلا لَزِمَ صخة قضدء أله إذا وق منه لفظ طلاقي لا يقح مذلولّه وليس كذلك نعمء إن قصَدٌ في 
هذه الصّورة ذلك التعليقٌ عند الإيقاع فيل ظاهرًا لاعتضاد ذلك القضْلٍ بالقرينة السّايقة 

(والإعتاق) أي کل لفظٍ صريح له أو ؟ كناية كناب طلا ومكشه) أي كن لفط الاق صريح أو 
كنايةٍ كنايةٌ ؟ 3 کل مهما على إزالة ما يملكه نھ أن نك غر او امعت شي لعو امو ال 
اعتڏي أو استبرئي رَحِمَك عبد لعو > وإ نوی العتق عدم تَصَوْرٍ معناها فيه بخلائ تظائِرها هنا إِذْ 
على الزرج ر من تجهعناء والحاصِلٌ أن الزوج ج تَشْمَلهما والرق بخص بالمملوك وبحت 
المُسباني في نحو قلغ وتز ب أنه غي كنا لهند مُخاطيت به عاد ولأذرعيُ في نحو انت لله 
ويا مولا ومولاني لا یکول كنايةٌ هنا قال فيُحْمَلٌ ما أطلقوه على الغالِبٍ لا أنّ كل كنايةٍ ك كنايةٌ هنا 
أي كما عُلِمَ في عكيه وقول : بائٺ مني أو حرمت عليّ كنايةٌ في الإقرارٍ به وقوه للها يها 


o0 
7 UT 0 0 0 ie af Me ا 3 را ف‎ “N 
ليس الطلاق كناية ظهار وعَكشة. ولو قال أنْتِ علي حرام أو حَرمئك وتوى طلاقا أو‎ 


۾ ڪتاب الطلاق جه 


معو 


إقرارٌ بالطّلاتي أي وبانقضاء الِدَّة كما هو ظاهرٌ ومَحَلّه إن لم ُكذّبه» وإلا متها الِدّهُمُاحَذة لها 
بإقرارها ولَعَلَّ سُكوئهم عن ذلك لهذاء ولها تَرَوّجي وله زَوّجنيها كنايةٌ فيه و مر بل التفویضٍ ما له 
تعلق بهذا ولو قل له يارد فقال امرَاء رب طاق لم تَطْلْ زوجمه إلا إن أراقها؛ لان المُتكلُم لا 
يدل في عموم كلاه كذا في الروضة وفيها في امراء مَنْ في السّكَةٍ طالِقٌء وهو فيها آنها تَطلّنُ» 
وإنّما يَجِيء على آنه يدل في عموم كلايه والذي يُنّجَه اعتمادٌ ما ذكرٌ من الحكمّين دون تعليلٍ 
الأولى إذْ لا عموم فيها؛ لأ العلم لاعموم فيه بدلا ولا شمولاً بخلاف مَنْ فإ فيها العمومَ 
الشُموليّ فشِّلها لفط فلم يحتج لِنيّتها بخلافه في الأولى فاحتاج ينها على أن لَك أن تمع تخريج 
ما هنا على تلك القاعِدةٍ الأصوليّة كما لا يخفى على مَنْ تأمَلّ فحْوَّى كلايهم عليها ومَلْحَظٌ الخلافٍ 
فيهاء وأفتى ابنُ الصّلاح في إن غِبْت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنّه إقرارٌ في الظاهر بزّوالٍ الزوجيّةٍ 
بعد َيب السَنة فلها بعدّها ثم بعدّ انفضا عِدّتها تَرَوْجُ غيره وأبو رُرْعةٌ في الطَلاقُ ثلانًا من زوجَتي 
تفعَلُ كذا بأنّه إن نوَى إيقاعه بتقديرٍ عدم الفعلٍ وكَمَ ؛ لأ اللَْظ يحتّمله بتقدير كاِن أو واقع علي 
والا فلا وبه يتايّدُ ما أفتيت به في الطلاقٌ منك ما تروت عليك أنه كنايةٌ بتقدير الطلاقُ واقعٌ علي 
منك إن تَرَوّجت عليك إِدْ هذا يحتّمِلّه اللّفْظُْ احتمالاً ظاهرًا فهو نظيدٌ ما قاله أبو رُرْعةً ولو طلبت 
الطلاقٌ فقال اكثبوا لها ثلانًا فكناية» ويُمَرَقُ بينه وبين ما مر في جعأتها ثلانا بان ذاك أراد فيه جَعْلَ 
الواقع واحدة ثلاناء وهو مُتعدرٌ فلم يكن كنايةً مع ذلك بخلافي هذا فإنّ سُؤالها قرينةٌ» وكذا زوججتي 
الحاضرةٌ طَالِقٌّء وهي غائبةٌ. 

(وليس الطَّلاقُ كناية ظهار وعكسّه)» وإن اشتركا في إفادة التحريم لإمكانٍ استعمالٍ كل في 
موضوعه فلا يخرُجٌ عنه للقاعدة المشهورة أن ما كان صريجًا في بابه وود ناذا في موضوعه لا 
یکول صریځًا ولا كناية في غيره وفيها كلام مهم ينه في شرح الإرشاد الكبيرٍ في باب المُساقاة 
وسياني في أنت طاق كظهر اني أله لو َوَى بظهر اي طلامًا آخر وكمَ؛ لأنّه ومَعَ تاعا فمَحَلّ ما هنا 
في لفظٍ ظهارٍ وق ميلا (فلو قال لزوجته أنت) أو نحو يدك (علي حرام أو حَرّمئك) أو كالخمر أو 
الميّنةٍ أو الخنزير (ونوى طلاقًا»» وإنْ تعد (أو ظهارًا حَصَلَ) ما واه لاقتضاء كل منهما التحريمٌ فجارٌ 
أن يُكئّيّ عنه بالحرام ولا يُنافي هذا القاعدةً المذكورة؛ لأنْ إيجابّه للكفّارةٍ عند الإطلاق ليس من 
باب الصّريح والكناية إذ هما من قبل لالات الألفاظ» ومذلول اللفظ تخريمهاء وأما إيجابُ 
الكفارة ذ َنْب الشارعٌ عليه عندٌ قَضْدٍ التحريم أو الإطلاق لِدَلانَته على التحريم لا عند قصدٍ 
طلا أو هرذلا كفا ف لفظهما والحال أن موضوع لنظ لتحريم يضق كل من اللا لكك 
عند الإطلاقٍ اشتّهرَ ور استعمالّه في تَحريم الوطء فقط فجُوِلَ صريحًا فيما اشتُهرَ E‏ 


ا ج ا 
e‏ 7 ا 
أو تواهماء تَخْكْرَ وثجتٌ ما اختارّه, وقيلٌ طَلاقٌ» وقيلٌ ظِهارٌ أو تَخريم عَينِها لم تخر 


وعليه كفَارةٌ يَمين» 
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يُشْتَهَرْ فيه وما في القاعدة إِنّما هو في استعمال لفظٍ في غير موضوعه مع صلاحيّته لموضوعه (أو 
تواهما) أي الطلاقٌ والظهارَ مَعَا (تَخَهرَ نبت ما اختارّه) منهما لا هما لِتَنافْضِهِما إذ الطلاقُ يركَمُ 
التكاخ» والظهاز يتُه (وقيلَ طلاقٌ) ؛ لأنه أقوى لإزالّته الملك (وقيلٌ ظهارٌ)؛ لأ الأصلّ بَقامُ 
التكاح . 

(تنبية) الاه آله لا يكفي الاختيارٌ هنا بلي بل لاد من الَفْظٍ أو نحو الإشارة المُْهِمةٍ؛ ؛لأنْ 
التي هنا إِنّما توَثْرُ عند مُقارتتها ِلفظٍ مُحْتَمَلِء وهي هنا ليسث كذلك إِدْ لا لفظّ عندّها بخلاف نيتهما 
فإنّها قارَنَتُ نت حرامٌ» وإذا قن لا بد من الَف فهل فيه كنايةٌ وصريحٌ أو لا والذي يجه نَصَورُهما 
فيه فالأوّلُ كجعلُدُكِ في العدّةٍ فهو كِنايةٌ في اختيار الطّلاقٍ والثاني كاخترتكِ لِلظهارٍ أو اخترت الظهارٌ 
ولو اختارٌ فا بجر له لوخ طن إلى ر كما عو اه لما تقزر ا من لفظ أو نج 
وحينئلٍ يُقارِنه قوع معناه ف كص يتَصَوّرُ الوُجوعٌ عنه وبه يَُوّقُ بين هذا ومَنْ رَأى ما شك فيه آهو م مني آم 
مذي ؛ لان التَخْمِيرَ د بالكل باحكام ما اة رن فل لا ام ا ا 
ود جوع عنهإليه؛ اتا لو تراما رين ن أي بناء على أن نيّة الكناية يكفي قَزْنُها بجَرْءِ من لفظها 
فيتخَيّرُ ويَثبْتُ ما اختاره أيضًا على ما رجحه ابن المُْري لَكِنّْ القياس ما رجحه في الأنوارٍ من أن 
المئويّ أوَلاً إن كان الظهارٌ صخا مَعَا أو الطّلاقُ» وهو بائِنٌّ لا الظهارُ أو رجعىّ وُقِفَ الظهارُ فإِنُ 
رَاجَعٌ صار عائدًا وآزمته الكمّارةٌ, وإلا فلا فن قلت يُوَيْدٌ الأول أن الطلاقٌ لايق إلا اجر اللْفْظٍ 
فحينئلٍ لا فرق بين تدم الظهارٍ ر وتاځره قُلْت ممنوعٌ بل يتين بجر و وُقوعٌ المئويّين مُرَتَبّين كما 
أونّعهما وحينئلٍ فيَتعيّنُ الثاني فتأمّله واعتَرَض البَلْقِينيُ الثاني بأل الها لمن مقر بل سيج ناجل 
ثم بی عليه اعتراضًا على صة الرّجعةٍ وكونها عَوْدًا وكونه لَمُوًا وقد عَلِمْت أنّ ما اأعاه من رده فلا 
يُعَوّل عليه ولا على ما ناه عليه 

(أو) نَوَى (تَحْريمَ عينها) رر أو وطَيها (لم تَخْرُم) لما رَوَى النسائيّ أنْ ابن عَبّاسٍِ سأله 
مَنْ قال ذلك فقال كذبت أي ليسث زوجَدُك عليك بحرام ملا أل سور التحريم (وعليه) في غير 
نحو رجعيّة ومُعمَدة ومُخرمةٍ (كفارة يَمين) أي مثلها حال وإ لم بَا كما لو قالّه لأمته أخدّا من 
قِصّةٍ مارية تيا التازل فيها ذلك على الأشهّرٍ عند أل التفسير كما قاله البِهَقي ورّوَى التسائيّ عن 
ئسي كذ أن التبيّ يك كانت له ام يَطَؤْها ايء وهي ماري أ وده إبراهيم فلم قر به عاش 
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5 كتاب الطلاق جه agg EEN‏ 


ل 0 ر م 56 أ o‏ 0 4 - 
وكذا إن لم تكن نة في الأظْهَرء والقاني لَمْو ون قاله لأميه وتوى عِثْمًا تجتَء أو تحريم ” 
عَيِنِها أو لا نيه فكالرّؤجة. 
ا SS‏ رط تة الكناية افيراثها ب 
ر الط وقيلٌ كفي بوه وله 


وض کله لگ آیگ4 (سريم :۲ أي وجب عليكُم كفارٌكالكفارة التي تجبُ في الأيمانٍ وبحت 
لعي حرمة هذا لما فيه من لایذاءوالکزب رگ تصریځهما اول اهار بكراقته بل نانع بی 
الرفعة فيها بما > که الزركشي باه ا فعله» وهو لا يَْعَلُ المكروء ورد باه َفْعلّه ليان الجواز فلا 
یکول مروا في حَمّه يوجوبه عليه وفارَقٌ الظهار بأ مُطْلَقّ التحريم بجامع الزوجيّة بخلافٍ تعد 
التحريم المُشابه لَِحْريم الأ فكان كِب فيه ناد سرع فمن كم كان كبيرةٌ فضلاٌ عن كونه حرامًاء 
والإيلاءَ بأنّ الإيذاء فيه اد مء ومن كم تَرَنّبَ عليه الطلاقٌ والرَفْعُ للحاكم وغيرُهما ولو قال؛ لاس 
نتن علي حرام بلا ني طلائي ولا ظهارٍ فكمّارةٌ واحدةٌ كما لو كرّرّه في واحدةء وأطلقٌ أو بن التَاكْدِء 
وإنْ تعدّدٌ المجلِسٌ كاليمين. 

(وكذا) عليه كار (إن لم يكن له نية في الأظهر)؛ لان لفظّ التحريم ينصَرِفٌ شرعًا لإيجاب 
الكفارة (والثاني) هو (لَغوَ ؛ ؛ لأله كنايةٌ في ذلك وخرج بأنت علي حرام ما لو حَذّفَ علي فإنه كناية 
هنا فلا تجبٌ الكفّارةٌ فيه إلا بالنيِ (وإنْ قاله؛ لأمَته ونّوى عتقًا َبَتَ) قطعًا؛ لأنّه كنايةٌ فيه إدْ لا مَجالَ 
طلا والظْهارٍ فيها (أو) نَوَى (تَحْريمَ عَينها أو لا نيةٌ) له (فكالزوجة) فيما م مَرَ فتَلرَمّه الكفّارةُ ثم لا 
كفارة في مُحَرَّمةٍ أبدّا وكذا مُععدَة ومُرَوْجِة ومُرْكدَة ومُحَرّمِةٍ ومَجوسيّةٍ على الأوجه بخلافي نحو 
نفُساء وحايض وصائمة لِقُرب زّوالٍ مانِعِهنَ ومن تَمٌ لو نَوَى بتَخريوها تَحْريمَ ويها لهذا العارضٍ لم 
يلزئه شي ولو ال هذا لدزب أو الما او العبد حرا علي) او نحوّء(فَفو) لا شيء فيه تعره به 
بخلافي الحليلة لإمكانه فيها بطلاقٍ أو عتق 

(وشرط) تأثير (نية الكنابة اقتراها بكر الَف وهو أنت بائِنٌ كما قاله الرَافِعِي كجماعةٍ واعترض 
أن الصَواب ما قاله جمع مقون آنه لف الكناية كبائي دون أنت ؛ ئها صريحةٌ في الطاب فلا 
تحتاجُ لني يرد بأنها لَمَا لم تَسعقِلّ بالإفادة كانت مع أنت كاللفْظٍ الواحدِ. 

(وقيل يكفي) اقترائها (بأله) استضحابًا يحكمها في باقيه دون آخره؛ لان انهطاقها على ما مَضى 
يَعِيدٌ ورجحه كثيرون واعتمده الإسئّويٌ وغيرٌه وزعم بعضهم أن الأولى سبق قلّم ورجح في أصلٍ 
الروضة الاكتفاء بِأوَلِهِ وآخره أي بجُزءِ منه كما هو ظاهرٌ. 

ويظهر أن ياتى ي هذا الخلافٌ في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة ولو أنَى بكناية ثم بعدَ مضي قدرٍ 
الِعِدَةٍ أوقّمَ ثلامًا ڈ ثم زعم آنه رى بالكناية الطلاقٌ لم يبل لِرَفْعِهِ الثلاك الموجبة لِلتّحلِيلٍ اللآزم له 
ولو أنكر نها صُدّقَّ مين وكذا وارِثّه آنه لا يعلّمُه نَوَى فإنْ تكلّ حَلّفت هي أو وارثّها آنه نَوَى ؛ لان 


م سيط ل 09 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


" وإشارةٌ ناق بطلاتي َو وقيل كنايةٌ غك يإشارة أخْرَس في العُقودٍ والخلول» فإنْ هم‎ ٠ 
لاه بها كل أحد صرحت وإن اخقصٌ بقهیه فون كناية. لو گب نايلق َلاق‎ 
ولم ينوه فَلَفْو وإنْ واه فالأَظهَرُ وُقوعُ. فإنْ كَتَب إذا بَعّك كتابي فأنْتِ طَالِقٌ فإتما تَطلَقُ‎ 


الاطلاعَ على نيه ممكنٌ بالقرائِن» (وإشارةٌ ناطق بطلاقٍ لَفْوّ)ء وإنْ نواه وأقْهَمَ بها كل أحدٍ (وقيلٌ 
كناية) لحصول الإفهام بها كالكتابة» ويّرَدُ؛ لأنْ تفهيمٌ النَاطِتٍ إشارَتّه ناورٌ مع أنّها غير موضوعةٍ له 
بخلافٍ الكتابةٍ فإنُّها ُخروفٌ موضوعة للإفهام كالعبارة نعم» لو قال أنت طالِقٌء وهذه مُشيرًا يزوجةٍ 
له أخرى طَلّقَت؛ لأنّه ليس فيه إشارةٌ محضةً هذا إن نّواها أو أطلقَ على الأوجّه ؛ لأنّ اللّفْظَ ظاهرٌ 
في ذلك مع احتماله لغيه احتمالاً قريبًا أي وهذه ليست كذلك وخرج بالطلا غيرُه فقد تكونٌ 
إشارَنّه كعبارته كهي بالأمانٍ وكذا الإفتاءُ ونحوّه فلو قيلَ له أيجورٌ كذا فأشارًبِرَأسِه مثلاً أي نعم» جار 
العمل به وتَقْلّه عنه . 

(ويُعْتَدُ بإشارة أخرس في العُقود) كبيع » وهبةٍ هِب (والخلول) كطلاتي وفسخ وعتت والأقاريرٍ والدُعارٌى 
وغيرهاء وإنْ أمكثثه الكتابةًلِلضرورة نعم» لا تْصِحُ بها هاه ولا تبط بها صلائه ولا یح بها 
مَنْ حَلَفَ لا يتكلّمُ ثم حرس (فإِنْ فهمَ طلاقه) وغيرّه بها (كلُ أحدٍ فصريحةًٌ» وإنْ) لم يَفْهمها أحدّ أو 
حش يتنه ل للدي او لور و إليها قرائِنٌ ومَدٌ 
أوَلَ الصمانِ ما قد يُخالِفٌ ذلك مع ما فيه وذلك كما في لظ النَاطٍِ وتُعْرَفٌ نيه فيما إذا أنَى بإشارةٍ 
أو كتابة بإشارة أو كتابةٍ أخرى وكأئهم اغتمّروا تعريقّه بها مع آٹھا كنايةٌ ولا اطّلاعَ نا بها على نين ذلك 
لِلصّرورة» وتعبيري بما ذكرٌ أَعَمْ وأولى من قول المُتَوَلّي» ويُْتَبَرٌ في الأخرس أن يَكْتْبَ مع لفظ 
الاق إني قصَذت الطَلاق وسياتي في العان انهم الوا بالأخرس من اقل سائ ولم يرح رذ 
وكذا مَنْ رجي بعد مُضيّ : ثة أيام فهل قياسّه هنا كذلك أو برق والذي نجه في الأرّلٍ الإلحاق بل 
الأخرسُ يشعَله وفي الثاني متم الالحاق قاس ويُحْكمَلُالفرق بن ما ْج به م م لاحتياجه 
لِلّعَانِ أو اضطراره إليه ولا كذلك هنا. 

(ولو كب نايلقٌ) أو أخرسٌ (طلاقاء ولم ينوه فلَفُوٌ) د لا لفظ ولا : نه لاون توا ومعله كل عد 
وَل وغيرهما ما عدا التكاح ولم يتلم بما كته (فالأظهرٌ وُقوهه) لإفادتها حيتئل وان تلق به ولم 
ينوه عند التَلَفٍْ ولا الكتابة وقال : إِنْما قصَّدْت قِراءةً المكتوب فقط صُدَّقٌ بيّمينِه (فإن كّبّ إذا 
لمك كتابي فأنت طالِقٌ) وتَوَّى الطلاقّ (فإتما تَطْلّقُ ببُلوغه) إن كان فيه صيغةٌ الطلاقٍ كهذه الصَّيعْةٍ بن 
أمكنّ قِراءنُهاء وإن انمَحَتُ؛ لأنها المقصودٌ الأصليٌ بخلافٍ ما عداها من السوابتي واللٌُواحقٍ فإن 
انمَحَى سطرٌ الطلاقٍ فلا و قوْعَ وقي إِنْ قال كتابي هذا أو الكتابُ لم يقغْ أو كتابي وقح وصَححَه 
المُصَنّفٌ في لصحم اليه ونقله الرّويانيُ عن الأصحاب وخرج بكتّبّ ما لو أمَرَ غيرّه فكتّبٌ ونّوَّى 


ا ٤ه‏ مط 


o£ سم‎ 


as RETR TAGE la ل‎ A CO CS U ل‎ RE Sl 
وإنْ كُمّب إذا قرأت كتابي وهي قارئةٌ وإنْ لم تكن قارئة فَمُرِىُ عليها فَمّرأنه طلقَتْ وإنْ‎ 
رى عليها فلا في الأْصَحٌ طَلْفَتُ.‎ 


هو فلا يق شيء بخلافي ما لو أمَرَه بالكتابة أو كناية أخرى وبال فامتثل ونوَىء ويقوله فأنت طالِقٌ 
ما لو كنب كناية كأنت خََليةٌ فلا يقعٌ» ون نوَى إذْ لا يكن للكناية كنايةٌ كذا حكاه ابن الرَفعةٍ عن 
الرَافِعِيٌ ورَدّوه بأ الذي فيه الجزمٌ بالوقوع تَبَعَا لجمع مُتَقَدّمين قال الأذرّعيٌ؛ وهو الصَّحَيحٌ؛ لأنا 
إذا اعبَبّدْنا اکنل زت ل بالمکترب (واث كشب إن قرات كتا وهي قارئةٌ نقرأنه) أي صيغةً 
الطلاقٍ منه نظيرٌ ما مَرّ ٠‏ وان لم تفهمها أو طالََثْها وقهمتهاء ٠‏ ون لم تَتلَفُظْ بشيء منها كما تَقَلّ الإمامُ 
عليه اتاق عُلَماينا (طلُقت) وجو المُعَلّقِ عليه» ويظهرٌ آنه لا فرق هنا بين طَنّ كونها مي وعدمه ؛ 
لأنْ اللّمْظَ لا ينصَرِفٌ عن حَقيقّته حَقيقّته إلا عند التَعَذّر ر ومُجَرّدُ ظَنّهِ لا يَضْرِفُه عنها (وإن قُرىَ عليها فلا) 
طلاق (في الأصح) عدم قراءتها مع إمكانهاء وإِنّما انعَرَل القاضي في نظير ذلك؛ لأنّ العادة في 
لكام أن يقرأ عليهم المكاتيبُ فالقضدٌ إعلامه دون قراءته ته بنفيه بخلافٍ ما هناء وأيضًا فالعزْلٌ لا 
يصحٌ تعليقُه فتعيّنَ إرادةٌ إعلامه به بخلاف الطَلاقٍ (وإن لم تكن قارئة فى عليها طُلّقت) إن علم 
جالها؛ لان القراءء في حَنٌ الأمَيّ محمولةٌ على الاطّلاعٍ ومنه يُؤْحَدُ آنها لو تعلّمت وقرائه» وال 
القا رئ لو طالَعَه» وأخبّرّها بما فيه طُلّقت؛ لان القضدّ الاطلاحٌ وقد وُجِدَ فان لم يُعْلم لم تلق إلا 
إن تعلّمت وقرأئه . 
فصل ف تفويض الطلاقٍ إليها 

ومثله تفويض العتقي للقِنٌ . 

(له تفويضُ طلاقِها) يعني المُكلّفة لاغيرّها (إليها) إجماعًا بنحو علقي نفسَك إن شِْت» وبحث 
ان منه قوله لها يني فقالتُ أنتَ طالقٌ ثلانًا كه ناي فإ ّى التفُويض إليهاء وهي تَطْليقَ نفيها 
طَلُقَت» وإلا فلا * ثم إن نَوَى مع التَمُويضٍ | إليها عددًا فسيأتي (وهو تمليك) لِلطلاق (في الجديدٍ)؛ لاله 
يتعلُّ برها فساوّى غيرّه من التمليكات (فيشترَط لوُقوجه تَطليقُها فؤرً ».وإ آئی بنحو متى على 
المعتمدٍ بان لا يتخَلّلَ فاصِلٌ بين تفويضه» وإيقاعه؛ لأنّ التطليق هنا جوابُ التمليك فكان كمَّبوله 
ویول فؤرئ» وهذا معنى قولهم؛ لان ترقا تفا تصن لقبول وقول الركشي دول عن شري 
قبولها إلى ليها يقتضي تعيه» وهو مُخالِفٌ لكلام الشرح والروضة حيتُ قالا إل ليها يضَمّنُ مر 
القبول» وهو يقتضي الاكتفاء بقولها قيلت إذا قصدَّث به العَطليقٌ» وان حَمَّها أن تقول حالاً قبلت 
طَلّقت والظامث اه شتراط القبولٍ على الفؤْرٍ ولايد يُشْتَرَطُ اللي على الفؤر ان ا دابل اشرات 
تيه وكلاهما لا يُخَالِفٌ ذلك لِما قرّزته في معناه أن هذا المَضَمّنَ أوجَبٌ افر لا الاكتفاء محرد 
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` وان قال علي بالف فُعلَمّث بائث وأرها أ وقيل قو تؤكيلٌ فلا يكر َو في _ 
الأص وفي اسْتِراطٍ قَبِولِها خلافٌ الوكيل» وعلى القَولَين له الؤجوعٌ قبل تَطليقِهاء ولو 


قال: إذا جاءَ رَمَمْ عضا أي لا على التمليكِ. ولو قال أبيني نفسك فقالث أبَئْت وئوى 
وفع ولا فلاء ولو قال عي ققالك أبنت ت ونَوَتْء أو أيبني ونّوى فقالث علقت وقَعَ. 


القبولٍ؛ لأنه لا ينم مع قوله لقي نفسَك» وَإِنْ قصَدَّتْ به التَطليقٌ وقوله : وأنّ حَمّها | إلى آخره يُنافي 
ما قبله لا سيّما قولّه : والظاهرٌ إلى آخره؛ لان الذي قاله ألا آنه لا يكفي قيلت إلا إن نوت بها التطليقَ 


- 


فكيف يب يحت هنا الجمعٌ بينهما أو الاكتفاء ء بقلت في الفؤريّة ثم تَطلقُ بعدُ فالضَوابُ خلافٌ ما قاله في 
الكل نعم» لو قال علقي نفك فقالث كيف يكونٌ تطليقي إنفسي : ثم قالت طُلَّقُت وكَعَ ؛ ا 
سير قاله لقال وظاهرّه أن الفصلّ اليس لا ضر إذا كان غير أجكبيّ بی كما مكل به» وأنّ الفصلّ بالأجئبيٌ 

مقا كسائرالُقود وبجرى عليه الأَعي وفيه طَر؛ لاله ليس محض : تمليك ولا على قوادء 
فالذي جه أنه لاء شر اليسيرٌ ولو أجكيًا كالخُلْم ثم رايت في الكفاية ما يد وهو قولّه: : الطلاقٌ 
يبل التعليق فجارٌ أن یکسا مح في تمليكه بخلافٍ سائر التمليكات أي ومن َم لو قال ثلانًا فوَحَدَتُ أو 
عكسه وه نت والعدة قدا يت ووإن كإناقياض اللبع أل لالع بير : 

(فإن قال) لِمُطلّقة التَصَرِّفٍ لا لغيرها نظيرُ ما مَرٌ في الحُلْع (طلقي) نفسّك (بألفٍ فطقت بان 
وها الألف»» وان لم تل بالف كما اقتضاه إطلاقه» ويكونٌ تمليكًا برض كالبيع وما قبله كالهبة 
(وفي قولٍ توكيلٌ) كما لو فض طلائّها لأجتبِيٌ (فلا يُشْمَرَطُ) على هذا القول (فؤرٌ) في تَطُليقها (في 
الأصحٌ) نظيرٌ ما م ا ل ا ا شتراط قبولها) على هذا 
القولٍ أيضًا (خلافٌ الوكيل) ومَرّ أن الأصحٌ منه أنه لا ي يُشَْرَطُ القبول مُطْلَّمّا بل عدم ارد (وعلى 
القولين له الرُجوعٌ) عن التفُويض (قبلَ تطليقها)؛ لأ كلا من التمليكِ والتوكيل يجوز لموجبه 
جوع قبل قبوله» ويزيدُ التوكيل بجوازٍ ذلك بعدّه أيضًا فلو طَلّقت قبل علوها برّجوعه لم ينف . 
(ولو قال إذا جاء رَمَضان فطأقي) نفسَك (لغا على) قول (التمليكِ)؛ لأّه لا يصح تعليقُه؛ ويصح على 
قولي التوكيل لما مر فيه أن التعليقّ بعلل خُصوصّه لا عمومَ م الإذنٍ فان قُلْت ظاهرٌ قولهم هنا جار يُناني 
قولّهم في الوکالة لا يَجورُ قلت نعم, لن مُرادةهم بجاز هنا تمد فقط فلا يُنافي حرمَتّه وبلا يجوز كم 
أنه يانم به بناءٌ على حرمة تعاطي العقدٍ الفاسِدٍ فلا يُنافي صِحْنّه ومَنْ عَبرَ نَم بلا يصح مُراده من حيثٌ 
خصوص الإِدْنِء وان صَحّ من حيتٌ عمومه. 

(ولو قال أبيني نفسَك فقالث أبنت ونّويا) أي هو التَمُويض بما قاله» وهي الطَلاقٌ بما قالثه (وقَمَ)؛ 
لان الكناية مع الي كالصَريح (وإلا) ينويا مَا بن لم ينويا أو أحدّهما ذلك (فلا) يقح الطَلاقُ لوقوع 
كلام غير الثاوي لَعْوا (ولو قال طَلّقي) نفسَك (فقالث أبنت) نفسي (ونَوَتْ أو) قال (أبيني ونّوى فقالت 
طَلْفْت) نفسي (وقَع) كما لو تَبايَعا بلفظٍ صريح من أحلِهِما وكناية مع الي من آخرٌ وقول مُجَلّي لفظ 


2 ام 


ل ڪتاب الطلاق يله سس سس سس o‏ 


ت و 
ولو قال لقي وتو لن فقالت طَلَّفْت ولَوَنْهُنَ نلاب وإلا فُواحدةٌ في الأصَحٌ. ولو قال 
لا قدت أو کسه فواجدة. 


مر بلسانِ نام طلاق لَغاء 
£1 


الطلاق هنا كنايةٌ لا يقعٌ به إلا مع الَيّةِ ضعيفٌ وَذِْكُرٌ نفسي في ذلك هو ما في أصلِه والروضة فإنُ 
حَذَّفاها مَعَا من الكناية ومثلّها الصّرِيحُ فوجهانٍ والأوجّه بل المذهبٌُ كما قاله الأذرّعيٌ آنه يكفي نها 
ينفسها سواء أنَرَى هو ذلك أم لاء وأنْهَمَ كلامه آله لا يُشْترَطُ تَواقُنُ لیما صریځًا ولا كنايةٌ إلا إن 
يد بشيء فبتّبَعُ . (ولو قال طَلّقي) نفسَك (ونْوَى ثلانًا فقالث طَلّفْت ونَوَنْهُنَ)ء وإنْ لم تعلم نه كما هو 
ظاهرٌ بان وقّمَ ذلك منها اتَّانًا خلانًا لِتقيبدٍ شارح له بقوله عَقِبَ ونَوّنْهُنَ بان علمث نيه الغلاتٌ 
(فثلاث)؛ لان اللَفْظَ يحتَّمِلٌ العددّ وقد نويا (وإلا) ينويا ذلك أصللا أو توأه أحدّهما (فواحدة) تَقَعُ لا 
أكثرٌُ (في الأصح)؛ لأنَ صريحٌ الطلاقٍ كِنايةٌ في العددٍ فاحتاج ليه منهما نعم» فيما إذا لم ينو واحدٌ 
منهما لا حلاف وكذا إذانَوَتْ هي فقط ولونَوَتُ فيما إذا نَوَى ثلانًا واحدة أو نین وقَمَ ما ونه 
اتفاًا؛ لأله بعض المأذونٍ فيه وقد لا تَرِدُ هذه الثلاثةٌ على عبارته بان يُعَلَ قوله : وإلا نفيًا ِنب شيء 
من جهتها كما دَلّ عليه السا وضابط ذلك آتهما متى تَخالّفا في ني العدد وقح ما افا فيه فقط 
وخرج بقوله ووی ثلانًا ما لو تلق بهن فإتّها إذا قالث طَلَفْت ولم تَذكُرْ عددًا ولا نه َقَُّ الثلاثٌ . 
(ولو قال ثلانًا فوحدث) أي قالت طَلَّْت نفسي واحدة (أو عكسُه) أي ود فتلّدَتُ (فواحدةً) تَقَمُ فيهما 
يدخولها في الثلاثٍ التي فوّضّها في الأولى ولعدم الإذنِ في الزائ عليها في الثانية ومن نَم لو قال 
لرجل عل زوجتي» وأطلقٌ علق الوكيلُ ثلانًا لم يقغ قَعْ إلا واحدة ولها في الأولى أن تي تفلك فورًا 
رام أو لا وسيأتي في مَبْحَثِ النّاسي قبول لا ل ره ون كلها خلاقًا للماوزديٌ . 
فصل ف بعض شُروطٍ الضيغة والطَلّقٍ 

منها أله يُشترَط في الصَيغةٍ عند ُروض صارفها ليما يأني في الثداء لا مُْلًَا ليما يأتي في الهزْلٍ 
واللِّبٍ ونحوه صريحةٌ كانت أو كِنايةٌ قضدٌ ا ا ا ا 
لِقَصْدِهِما فحينئزٍ إذا (مَرْ بلسانِ ناِم) أو زائلٍ عقلٍ بسببٍ لم يعصٍ بهء وإلا فكالسَكْرانٍ فيما مر 
(طلاق لَّغا) > وإنْ أجازّهء وأمضاه بعد يَقَظته لَه فم القلّم عنه حال تَلفْه به ولو ادْعَى آنه حال تَلَفْه به 
كان نائِمًا أو صَبيًا أي» وأمكنّ ومثلّه مجنونٌ مُهِدَ له جُنونٌ صُدِّقٌ بِيَمييِهِ قاله الرويانيُ ونازعه في 
الروضة في الأولى أي؛ لأنه لا امان على التوم ؛ وهو مجه ولا يُشكل على الأخيرّين عدمٌ قبول 
قوله لم أقصد الطَلاقٌ التق ظاهرًالَِلَفْه بالصّريح مع تق تكليفه فلم يُمْكِنْ رَفْعُه» وهنا لم يتيَمّنْ 
تکلیقه حال تله قبل دعواه الصّبا أو الجنون بيده قبل كان مُسكَفْيًا عن هذا باذ شتراطه التَكليفٌ أوّلَّ 
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ولو سَبَقَ سان بطلا بلا قَصْدٍ لَغاء ولا يُصَدَّىَ ظاهِرًا إلا بقَريةٍ. 


ولو كان اسمُها طالِقًا فقال يا طاق وقَصَدَ النّداءَ لم تيء 
4 


لباب ای ا هذا وما بعت كالشرع بال على أله ا منه نا قاد ری لام اليو 
قوله أجَرْئُه ونحوه؛ لأ اللَعْوَ لا ينقَلِبٌ بالإجازة غير لعو ولا يُستَفادُ هذا من قوله يُْ يُشْتََط لوذه 
التكليفٌ فتأمّله . 

(فل سبق سا بطلاق من غير قي تاهيه من التعير الب الها كط لهمي رمث قلق 
به حاكيًا وتَكْريرٌ الفقيه إلفظه في تصويره ودره (ولا يُصَدْقْ ظاهرًا) في دعواه سبق لِساڼه أو غيرّه مما 
يمن الاق ِتمد حَّ الغير به ولاه خلا الَاهرٍ الغالب من حال العاقل (إلا بقرينة كما يأني 
فيمَنِ الف بلسانه حرفٌ بآخرٌ فيُصَدّقُ ظاهرًا في السب هور صِدْقِه حينئلٍ آنا باعتا فيِصَدٌ يدق ماقا 
وكذا لو قال لها طلَمّك : نم قال أت أن أقول لك ولها بول قوله هنا وفي تظائر إن نت ذه 
بأمارة ليذه أي أن لا یش عليه به بخلافي ماإذا ملمه وجمل جعل البلْقينيُ في فتاويه من 
القرینة ما لو قال لها أنت حرامٌ علي وظّنَ آنها طَلّقت به ثلانًا فقال لها أنت طالِقٌ ثلانًا ظانًاوُ وُقوعّ 
الثلاثِ بالعبارة الأولى فإنّه سْئِلَ عن ذلك فأجابٌ بقوله لا يقعٌ عليه طلاقٌ بما أخبَرٌ 0 
ا انتهى وای ی الا في ام إو ت عقب اا ان اد ا ب شق ب 
لِقَرِيئةٍ آنه ّما زه على صحةالأد الوا ونظير ذلك من قل له لشت امراك فقال نسم هام 
E e E EE US‏ 
البلقيني ؛ لأله عل ظَنْه الوّقوعَ بأنت حرام عليّ قرينة صارفة للإخبار ثانا عن حَقيقّته حَقیقته كما جعلوا 
الأداء قرينة صارفة لأنتٌ خُرٌ أو أعتقتّك عن حَقيقّته» وإفتاؤٌه بما رَنَبَ عليه كلامّه قرينةٌ صارفة له 
كذلك فإك فلت يُنافي ذلك قول الوط عن ابن رين حَلّفَ بالثلاثِ آنه لا يخرُجُ إلا بها فأخير بان 
عقدّه بال من أصله فخرج بدونها ثم باّف صحَةٌ عقيه وتم الثلاتُ ولم يعد في ذلك قُلْت يرق 
بأ الإخبارَ ببْطلانِ العقدٍ أمرٌ أجتبىٌّ بين عن المحلوف عليه فلم يصلحٌ قرينةٌ بخلافٍ ما لو أَفْتيّ في 
المحلوفي عليه بشيءٍ فأخبرٌ بالثلاثِ على ظَنّ صخة الإفتاء فبا عدمٌ صحَة الإفتاءِ فلا يقح عليه شي 
للقَرينةٍ الظاهرة هنا ويتَسليم أن الإخبار بُطلانٍ العقدٍ غير أ جئبيٌ يَتعيّقُ حمل ذلك المخير على أنه 
ليبس مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عند الاس فهذا لا يكونٌ | إخباژه قرينة كما يأني في شرح قول المتنٍ ففعل ناسيًا 
لتعلي أو مكرما عليه مع روع أخرى لها تعن بما هنا فإن لت ما ذكر من أن القرية تيد نما يتاى 

فيما إذا أخير م مُستيًا إليها آنا إذا آنا إيقاعًا ظانًا آنه لا يق فإنّه يع ولا بيده ذلك الظَن شيًا كما بعلم 
ما يأني في» وهو بها جب ومسا يني من هذا فلت ممنوحٌ بل هي من الأول كما صرح به 
قول البُلقينيٌ بما أخبرٌ بَرَ به بانيًا على الظنّ المذكور . 

(ولو كان اسمُها طالقًا وقال) لها (يا طالِق وقَصَدَ التداة) لها باسمها (لم تَطْلُق) للقّرينٍ الظاهرة على 


اللا ل مم س 
ل ماعة- ٤‏ 0 سا ع 0 يو 
وكذا إن اطلق في الأضخ ؛ ون كان اسمُها طارقا أو طالا فقال يا طالِق وقال أرَدْت التداء 
فالتفٌ الحوف صُدَّقَ . ولو خاطبها بطلاقٍ هازلاً أو لاعِبًا أو وهو يَظَيّها أب جْتَبِيَةٌ بان كانت 


في ظُلْمةٍ أو أنككها له وليه أو وكيله ولم يغلم وقع. 


صذقه؛ لله صَرَقَه بذلك عن معناه مع ظُهورٍ القرينة في صِدْقِه (وكذا إن أطلق) بان لم يقصذ شيًا فلا 
طا (في الأصخ) حملا على التّداء لاد وغلبته ومن قم لو ٤‏ َير اسمّها عند الئّداءِ أي بحيثٌ عَجَرَ 
الأوَّلَ طُلّقت كما لو قصّدّ طلاقّهاء وإنْ كي قال ركشي وضبَط المُصَئفُ يا طالق بالشكون 
ليُفِيدَ آله في يا طاق بالضَمٌ لا يقح أي مُطْلَمًا؛ لأ بناته على الضَمْ يُرْشِدُ إلى إرادةٍ العلّميّةِ وفي يا 
طالِقًا بالتضب يتعيّنُ صَرْقْه فه إلى التَطليتٍ أي مُطَلَمَاء وينبغي في الحالين أنْ لا يرجعٌ لِدعوّى خلافٍ 
ذلك انتهى ورد بان اللْحْنَ لا يور في الوؤقوع وعديه كما يأني والذي جه حمل كلايه على نحويٌ 
قصدَ هذه الدّقيقة» والقِنٌ المُسَمّى حُرًا فيه هذا التفصيل . 

(فإنْ كان اسمُها طارقًا أو طالِبًا) أو طالِعًا (فقال يا طَالِقُ وقال أرَدْت النّداة) باسوها (فالتفٌ الحرفٌ) 
بساني (صُدَقَ) ظاهرًا ِظْهورٍ القرينة فان لم يَقُلُ ذلك علقت وقضيته آنه لو مات ولم يلم مُراده 
حم عليه بالطّلاقِ عَمَا بظاهر الصيغة ومنه يُؤْحَدُ أنَ مثله في هذا كل مَنْ تلق بصيغةٍ ظاهرة في 
القع لها تقبَل الصَرْفَ بالقرينة» وإنْ وُجِدّت القرينةء وهي مسالةٌ حَسَنة . 

(ولو خاطبّها بطلاق) مُعَلّقّ أو مجر كما شَِله کلامُهم ومئله أمرُه ِن بها كما هو ظاهرٌ 
وإِنّما أنَّرَتْ قرائِنُ الهزْلٍ في الإقرار؛ لأ المعتبَرَ فيه اليقينُ ولأنّه إخبارٌ يتأن بها بخلافٍ الطّلاقٍ 
لب و ا ل إجماعًا وللخبر 

بح اثلاث ُن جد ورهن جد اللائ والتكا والّجمة ”2 وحصت تاك أمر الإبضاعء 

eT‏ كذلك وفي روايةٍ «والعتق» وحص لِتَشَوُْفٍ الشارع | ليه ولكونٍ اللَعِبٍ أعَمَّ مُطلَمًا 

من الهرل عرفا | إذ الهزْل يخقصٌ بالكلام عَطَفّه عليه» وان رائ لع كذا قاله شارځ وجعلّ غيرُه بينهما 
تايا ففَسَرَ الهزلَ بن يقصِد الَف دون المعنى واللَعِبَ بان لا يقد شيئًا وفيه َر د قضدٌ اللفْظٍ لا 
ُد منه مُطَلَمًا بالتسبة للوؤقوع باطِنًا ومن نّم قالوا لو قال لها أنت طَالِقٌ وقَصَدَ لفظ اللات دون معناه 
كما في حال الهؤل وخ ولم مين في قوله ما قصَدْت المعنى (أوء وهو كلها أجتبية بان كانت في 
ظُلْمةٍ أو كحّها له ولیه أو وكيله ولم يعلم) أو ناسيًا أن له زوجةً كما تقَلاه عن النّصّء وأقَرّاه وقال 
الزّركشيٌ ينبغي تخريججه على حِدْثِ التّاسي» وهو مُنَجَهُ (وقَعَ) ظاهرًا لا باطِئًا كما اقتضاه كلام 
الشيخين وجزم ب به بعضهم لكن نَقَلَ الأذرّعيٌ ما يقتضي خلاقّه واعتمده وذلك؛ ؛ لأنه خاطب مَنْ هي 


)١(‏ [حسن] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ١45‏ 7]» والترمذي في (الجامع) [رقم/ ٤۱۱۸]ء‏ وابن ماجه في 
اه صانلم 


(سننه) [رقم/ ١79‏ ؟]2 وغيرهم من حديث: أبي هريرة كه 4 
قلتٌ: حديث حسن . وينظر: (صحيح آبي داود) للالباني [رقم/ ۱۹۲۰]. 


راا سسس اعت اص 
أن تس 7 


مَل الطّلاقء والعبرةٌ في العُقَودِ ونحوها بما في نفس الأمرء وقضيّةٌ هذا الوُقوعٌ بايا لكن عارضّه 
ما عهِدَ من تأثير الجهْلٍ في إبطال الإبرأء من المجهول المُشابه لهذا نعمء في الكافي أن مَنْ قال ولم 
يعلم له زوجةٌ في البلّدٍ إنُ كان لي في البِلّدِ زوجةٌ فهي طاق وكانت في البلّدِ فعلى قولي < حِنْثِ التتاسي 
قال البُلْقِييُ» وأكنرُ ما يُلْمَحُ في الفرقِ بينهما صورةٌ التعليتي . انتهى . 

ويرد باه إن تر لاله کالٽاسي فلا فرق بين التعليق وغيره فالذي يبه آنه يأتي هنا ما يأتي في 
الجمع بين كلام الشيخين قُبيْلَ قوله أو بفعلٍ غيره مِمّنْ يُبالي بتعليقه» ويُقَرَقُ بين ما هنا وعدم وُقوعِه 
خلاقًا للإمام على مَنْ طلب من الحاضرين أو الحاضرات شيئًا فلم يُْطوه فقال طلَفدكُم ثلانا وامرأئه 
فيهم ولا يعلّمها باه هنا لم يقصذ بالطّلات معناه الشرعيّ بل نحو معناه اللَّويّ وقامت القرينة على 
ذلك فمن ثم لم يوقعوا عليه شيا . ولو لط عَجميْ به) أي الطلاقي (بالعربية) مثا إذ الحكم يعم كل 
من تلق به بغیر عه (ولم بعرف معناء لم بقخ) َم يكلم ة كُفْرِ لا يعرف معناهاء ويُصَدِّقُ في 
جَهْلِهِ معناه بن ومن كن لو كان مُخاطا؛ لامل تلك الل بحيثُ تقضي الماد بعليه به لم صق 
ظاهرّاء ويقعٌ عليه (وقيل إن تَوَى معناها) عند أهلها (وقَعَ)؛ لأله قصَدٌ قد لفظ الطلاقٍ لمعناه ورَدّوه بأنّ 
المجهولٌ لا يصح قضدّه. 

(ولا ي و ا الوك مي الا O‏ 
بباطِلٍ أو بحَقٌّ لا نك خلائا جم ؛ لأنَ الكلام هنا فيما يحصّلٌ به الإكراه على الطلات فاشتُرِطَ 
تعدّي المُكْرِه به ليُعذّرَ المُكْرَه ونم في أنّ فعلّ المُكْرّه هل هو مقصودٌ بالحلِفٍ عليه أو لا كالتاسي 
الال والأص لاني فلا ييه ب ولا بال ويها جما اقضاء کلام لاف من عدم الي 
في إن أخذت حَقَّك متي فأكرّمه السّلْطانُ حتى أعطى بنفسه واندفع قول الرّركشيّ المُنّجَه خلاقه ؛ 
لأنه [كراه بح كطلاتي المولي ووجه اندفاعِه أن قوله مي يقتضي أن فعله مقصوةٌ بالحلِفي عليه 
كفعل الأخذٍ وقد تقرّر أن الفعل المُكرَه عليه غيرُ مقصود بالحلِف عليه أكْرِه بحن أو بال والمولي 
ليس يما نحن فيه؛ لأنّ الشرعَ أكرَكّه على اللاي نفسه وما نحن فيه الإكراه على خارج عنه جعله 
الحالِفٌ سبَبًا له عند الاختيار لا الإكراه لِما تقرّر أن الفعل المُطَلّقَّ يُحْمَلُ على ذلك وشَّيَانَ ما بينهما 
ثم رأيت القاضيّ صرّح بما ذكرته فقال إل المحلوف عليه هنا الأخدٌ باختيار المُعْطي والإمام أنه 

عليه والزّركشيٌ قال نحن لا ترى ذلك بل يكفي الأخدٌ منه» ون لم يط انتهى وير بأل فيما رَآه إلغاء 
لقوله يني الظَاهرٍ في آنه لا بُ من نَع اختيار له في الإعطاء إِدْمَنْ خد من مره لا يقال أخدّ منه على 
الإطلات وإنّما يَُّالُ أكرّهه حنى أعطاء» ويُؤْحَدٌ ِمَا ت تقرّر أن مَنْ حَلَفٌ لا يكم لاتا فأجبره القاضي 
على كلايه لا يحت به لَكنّ مَحَلّه فيما فعله لداعية الإكراهء وهو ما يَزولٌ به الهج المُحَرَمٌ اما الرَائِدُ 


ا 


+ ڪتاب الطلاق o‏ 


عو 


ل 
إن رث رين حار بان رة على تلا قو حت أو صريح أو تغليي تى أو تيجب 


ر على طَلْفْتُ فصو ع أو بالغکوس وقَع» 


عليه ب به لأله لي محرا خليه فان فرص أن قاف اجره علن لايو وإ زال الجر قبل 
لم يحدّث أيضًا لِما تقرّر أن المُكْرَه ببايلل لا يحنّثُ فزعم , بعضهم أنْ إجبارٌ القاضي إنّما ينصّرِفٌ لما 
يول به الجر المُحَرَمُ مَحَلّه حيثٌ لم يَنْصّ القاضي على خلافي ذلك» وإ تعدّى به وذلك للخبر 
الصحيح برَفْع القلّم عنه مع الخبرٍ الصّحيح أيضًا «لا طلاقٌ في إغلاتي»ء وقَسَّرّه كثيرون بالإكراه 
كانه علق عليه البابٌ أو انلق عليه راه ومتّعوا تفسيره بالغضّب لِلاَّاقٍ على قوع طلاقي الغضبانٍ 
قال ايء وأفتى به جمعٌ من الصحابةٍ ولا مُخالِفٌ لهم منهم ومنه كما هو ظاهرٌ ما لو حَلَفَ ' 
انها قبل نويه فغليه اَم بحيتُ لم يستلغ رده بشرط أن لا يتمَكنَّ منه قبل غلبته له بوجي أمَا 
الإغراء بق كطَلقْ زوجتّك» وإلا قك بقتلك أبي فيقحُ معه وكذا في إكراه القاضي پلمولي بشريله 
الآتي واستشْكله الرَّافِعُء وأجابَ عنه ابن الرّفعةٍ بما ينه في شرح الإرشادٍ نعم» لو أكرّمّه على 
طلاقٍ زوجةٍ نفيه وقح ؛ ل بلغ في الإ وكذا إذا توي الذكره الإيقاع لكله الآن و كما في 
ل ا ب ا ين أو مُعَيْنًا 
هم أو (على ثلاث فوح أو صريح أو تعليي فكتى أو جر أوعلى) ان يقول (طلفت فسَرْحَ أو 
کک فلك أو كناية فصر اح أو تنجيزٍ فعلَّقَ أو تسريح فطَلُقَ (وقّع)؛ لأنه مختارٌ 
لما أنّى به ويظهرٌ أن نيه نيه استعمال لفظ الطلاقي في معناه كافي هناء وإ لم يقصد الإيقاع ؛ لأنّ 
الشرط أن يل داعي الإكرا ومَنْ قصَدّ ذلك غير مَل يداعيه بل هو مختارٌ له فما أنْهَمَه 0 قولّهم 
توق الار يقاع أن نيه غيره لا ر ور كما في الكناية غير مراد قولهم لا بد أن يَُلقَ يداعي الإكراه من غير 
أن تَظْهُرَ منه قرينةٌ اختيار لبه . 
(تنبية) الإكراه الشرعيٌ كالحِسَيٌ فلو حَلّفَ لَيَطْأنَ زوجَته اللَيْلةَ فوَجَدَها حائِضًا أو لَتَصومَنَ غَدًا 
فحاضّث فيه أو لعن مته الوم فوّجَدّها حُبْلى منه لم يحكث وكذا لو حَلّفَ ليقضيَن ردا حه في 
هذا الشَهْرة فعبجرٌ عنه كما يأتي وحكايةٌ المُرَنيّ الإجماع على الجلث هنا غير صحيحة؛ لان الخلا 
مَشْهورٌ كما أشار إليه الرَاذ عي أواخرٌ الطلاق ويه مُحَقّقو المُتأخرين كالبُلْقينيٌ وغيره فأفتوا بعدم 
الحيلثٍ وبعضّهم أل كلام الُرَنيّ وسيأني اوا الأيمانٍ وحَيتٌ مَنْ حَلَفَ لَيعصيَنَ الله وق كلا 
فلم يعصه إِنّما هو لِحَلِفِه لِه على المعصية ة قضدًا ومن نَم لو حَلَفَ لا يُصَلَي الظهرَ فصلا «حَيْتٌ 
والحاضل آله سيت خض هة بالمعضية أو اتى يما بها فَاضِدًا دخولها أو ذلك عليه اقرب كما 


(۱) [حسن] أخرجه : أحمد في (مسنده) [775/5]» وأبو داود في (سئنه) [رقم/ ۲۱۹۳]» وابن ماجه في (سننه) 
[رقم/ 2]7١47‏ وغيرهم من حديث: عائشة سا به نحوه. 
قلتُّ: حديث حسن . وينظر: (صحيح أب داود) للألباني [رقم/ 1919]. 


يه هتس ست ور تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 


يأتي في مسالة مُفارّقة الغريم فإ ظاهرٌ الخصام والمُسْاحَةٍ فيها أنه أراد لا يُارِقه ؛ وإنْ أعسّرٌ حَيِتَ 
بخلافِ مَنْ أطلقّ ولا قرينة فيُحْمَلُ على الجائز ؛ لأنه الممكنُ شرعًاء والسَابِقُ إلى الفهُم ومنه أن 
بحلف لا بغار ظانًايَسارَه فبالٌ إعساره فلا بحت بمُفارته ولو ارا بالوطء E‏ 
بتركه للحيض كما لو حَلّفٌ لايَفْعَلُ عايدّاء ولا ناسيّا ولا جاهلا ولا مرها في فيحتتٌ مُطَلَّقَا قال 
بعشهم ولو حَلَفَ لامْصَلَي غير وبل صَلَى اربع كعات ؛ لأر هات بالاجتهاد َك ولا يط 
إلى أن إ إيجابٌ الشرع الصَّلاةٌ ١‏ عليه إلى هذه الجهات مُتَرّلُ منزلة الإكراه كما تقرّر قال؛ لأنّ هذا إِنّما 
هو في حَلِفِ ي يتضّمّنُ الحثّ على الفعل؛ لأجلٍ الحلِفٍ كالمسألةٍ المذكورة ومساشنا الحلِفٌ فيها 
يتضَمُنُ مَنْعَ نفسِه من الفعلِ؛ ؛ لأجلٍ الحلِفي ولم يقولوا بان | إيجابَ الشرع فيه مرل منزلةٍ الإكراه بل 
صرحوا في لا أَفارِقُك فأفْلَس ففارَقَه قَه مختارًا حَيْتٌ» وَإنْ کان فِراقه له واجبًا وما لم يظهر للإسئويٌ 
ذلك ادٌعَى أن كلامّهما مُتَناقِض ٠‏ انتهى . 

وفي الفرتي بين الحتٌ والمئع نَظرٌ؛ لأنّ الشَارِجَ كما مَنَعَهِ من الفعلٍ الذي حك نفسّه عليه في 
الأول كذلك ألرَمَّه بالفعلٍ الذي مَتَعّ نفسّه منه في الثاني فهو مُكْرَهٌ فيهما وقد يُقَرّقُ بأنّ الأول فيه 
إثباتٌ» وهو لا عموم فيه فلم يتناوّل اليمِينُ جميعٌ الأحوالٍ بالنصٌ والثاني فيه نفيّ» وهو للعموم؛ 
لأ الفعلَ كالتكرة إثبانًا ونفيًا ففيه الحِفٌ على كل جُرْئيّة من جزثيات المُفارّقة بالمُطابقة فصار حالِمًا 
على المعصية هنا قضدًا فحنت كما مر في لّيعصِيّنَ الله وبحث بعضّهم عدم الوقوع في مسألة القِبْلةِ؛ 
لأنْه إِنْ أرادَ الفرض فتعليقٌ بِمُستَحيلٍ ؛ وإلا فاجتهاده يَصَيره ه جاهلاً بالمحلوفٍ عليه ولیس كما زعم 
في الأولى؛ لان هذا ليس من التعلين بالمستحيِ الشرعيّ في شيء كما هو واف وما الثاني 
فَمُحْكَمَلٌ بل م مُنَجَه؛ لال انبهامَ جهةٍ غير القِبْلةٍ عليه حالةً الصَّلاةٍ يُصَيّرُه جاهلاً عند التَوَجُّه إلى كل 
جهة بأنّها غير الِبْلةِ وعلمٌه بعد لا ينفي جَهُله حالةً الفعلٍ والعبرةٌ بهذا دون ما بعد وما قبل فاندّفع ما 
قبل كل أحدٍ يعلَمُ أنّ جهة القِبْلةٍ واحدةٌ لا غير ووجه انليفاعه ما قرزته أن العبرة: في الجهْلٍ نما هو 
بجَهْلِ المحلوف عليه عند الفعل ولا شك آله جاهِلٌ بين المحلوفي عليه عند ابتداء القَوَجُه | إلى كل 
جه» وجعلّ الجلالٌ البُلْيننُ من الإكراه الشرعيّ إِنْ لم أذخل الدَارَ فأنت طالِقٌ . 

وهي لِغيره أي الذي لا يعلّمُ رضاه؛ ؛ لأنه ممنوع من دخولها شرعًاء ويرد أن هذا حَلِفٌ على فعلٍ 
المعصية قضدًا فلا [كراة فيه نظيرٌ ما مر نعم؛ إنْ كان الفرضٌ آله طن رضاه بدخوله ثم بان حلا 
وأنهمَتَمَهمن الدخول اجه ها قالهو ملت كلق را وا ا ار 
الحاكم كان [كرامًا مع رَد ما ركشي فيه بما حاصِلّه أن | إجبار الحاكم على فعلِ المُعَلّي عليه 
الؤقوعٌ أي | نُلم يكن له مَنْدوحةٌ عنه لقولهم : لو لت لا بعلت ب شاط وحلثها لك لان 
التَخَلْصٍ منها بأداء المُدّعَى به عليه ومن نَم قال الرّركشيُ هنا لا بُدّ أ ن يُججبْرَ على الإعطاءِ بنفسهء وإلا 


اق ا سل ا 


00 


ل 0 7 ع ررك 0 
وسَرْط الإكراه قُدْرةُ المُكره على تَحقيقٍ ما هدد به بولاية أو تَعَلْبء وعجر المُكرّه عن 


کر كرام الوه عكر ووا ے9  .‏ > 
ذَفِْه برب وغيره وئه نه إن امتئع حَمَقَه» ويخصل بتَحُويفٍ بِضَرْبٍ شَّديدٍ 


م 1 تقصيرٌ فيحدّتُ به قالا عن ابن الصّبَاعْ فيم حَلْفَ بعتقي تق عبده الممَيّدِ أن 
رة أرطال وحَلفَ أيضًا آنه لا يِه هو ولاغيرّه فود عَذَلانٍأنّالقيدٌ خمسةٌ ارطال فكع 
هلمعل جد وله رة رطا فلاشي» على الاددين؛ لان الم صل بال ؛ لأله حل 
عا د رجي يي سرح سا ا جد و 
يَحِلّه الحاكمٌ» ويظهرَ صِدقُه التهى فن قُلْت ليس هنا حاكمٌ حكم عليه ِكَل فليس هذا ما نحن 
ا ؛ لأنّ مفهومّه أن الحا لو حَلّهِ لحنت ؛ ته لا مندوحة حينئلٍ ومثلُ حَلّه كما هو 
ظاهرٌ ما لو آلرَمَ م السَيّدَ لَه ولم يذ بُذّا من امتثالٍ آمره» ويُؤْحَذُ من الحكم عليه بالتقصيرٍ مع له 
العتىّ بالشهادة أنه لا عبرةً بجَهْلٍ الحكم كما يأتي بَسطه آَخِرَ الباب ولا بالجهل بالمحلوفٍ عليه إذا 
نُسِبٌ فيه إلى تة تقصيرٍ والمُرادُ بالحلِفٍ بعتقه تعليقه عليه يما يأني في النذْرِ في والعتتي أو العتُ يلزئني 
لا فل كذا أنه لَخّْ بشرطه» وتَرَدّدَ بعضهم في آنا حيثٌ أَلحَقّْنا حك الحاكم بالإكراه هل يُشْتَرَط 
ُدْرَئُه على المحكوم عليه فلا أن له في ال لاله الذي به لهل رق لل شر أ 
المحكوم عليه فعلّ ذلك لداعي امتثال الشرع فلا فرق بين فُذرة الحاكم على إجباره عليه حسّا لو 
امتنع » وإِنْ لا وبما تقرّر علِمَ صحَحةٌ ما أفتى به كثيرون من المُتأخُرين ودل عليه كلامُهما في مَواضِعَ 
أن مَنْ حَلَفَ لا يُوَدَي ما عليه فحكم عليه حاكمٌ بأدائِه لايحئثٌ» ويأني في الأيمانٍ ما له تعلق 
بذلك . 
(وشرط) مُحصول (الإخراه قُذرة المُكُرِم) بكسر الرَاِ (على د تخقيق ما) أي مُؤْذِ غير مُسَتَحِقٌ (هَدَّد) 
المُكْرَ (به) عاجالا سواة أكانث فُذرَه عليه (بولاية أو تَكلْ) أو فرط هجوم (وعَجْرُالمُرَه) بفتح الرَاء 
(عن ديه بهرَبٍ أو خيره) كالاستغائة (وظث) بمّرينةٍ عادة مثلا (لنه إن امنع حَقْقَه أي فعلّ ما َوه به إذ 
لا يتحقر يتحَمّقُ العجرٌ بدونٍ اجتماع ذلك كلّه وخرج بغر مُستَحِقٌ قوله : لِمَنْ له عليه قود طَلَقْهاء وإلا 
اقتصّضت منك كما مر ويعاجلا فلك عا فيقعٌ فيهماء ٠‏ ون علم من عائته المُطْردة آله إذا لم 
يَمْتَئِلُ أمرّه الآنّ د تَحَّقَ القت عَدّا كما اقتضاه إطلامُهم » ويوّجّه بأل بقاءه لعٍ غير ا مين فلم يتحقق 
الالجاء قال الزّركشيٌ وشل إطلاقه ما لو عرف آخرّ بما يحب مهگا أي فبا خلائه وللإمام فيه 
احتمالانٍ من الخلافي فيما لو صَلوّا يسوا طَنُوه عَدرًا قال في البسيط لَعَلّ الأوجَة عدمٌ الوُقوع؛ ؛ لاله 
ساقِطٌ الاختيار وإ كان ذلك بِظَنٌ فاس انتهى . 
فان قُلْت يُنافيه قولّهم لا عبرة بالَنَّ الب خطؤه قُلْت لايُنافيه؛ لأنّ العبرةً هنا بكويه مُلْجَأ 
ظاهرًاء وهذا كذلك وتلك القاعِدةٌ مَحَلَّها فيما يشرط له نة ونحوّه دون ما نيط الأمرُ فيه بالظَاهِرِ كما 
هنا . (ويحصّل) الإكراء (بتخويفٍ بضزب شَديدٍ) كصَفْعَةٍ يذي مُروءةٍ في الملا كما يُصَرَّحُ به قول 
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او عدين اواو مال و رعا وقيل #شتوط فثلء وقيل فكل اوو اورب رب 


ولا شيط الُؤرية بن يوي غيرهاء وقيل إن رها بلا عدر وقّع. وَمَنْ أَيْمَ بمُزيلٍ عَفْلِهِ من 
سراب أو كَواء تَقََّ طَلاقُه وتَصَدْقُه له وعليه قولاً وفغلاً على المذْهّب» 
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الدَارِمي وغيرُه أن اليسيرٌ في حى ذي المُروءة إكراةٌ (أو حَبْس) طويلٍ كما في الروضة وغيرها أي عُرْها 
وبحث الأذرَعيُ نظيرٌ ما قبله» وهو أنّ القليل ل يذي المُروءة [كراة (أو إتلافٍ مالي) وقول الروضةٍ ليس 
باكرا محمولٌ على قليل كتخويفٍ موسر بأخذٍ خمسة دَراهِمَ كما في حِلْيةٍ الرويانيٌ تقل في الروضة 
عن الماسَرْجِسيٌ وقال هن الماوَرْديٌ إن الاختياذ واختاره جمحٌ مُتأخُرون؛ وهذا أولى من تصويب 
الأذرّعيّ وغيره ما في المتنٍ بإطلاقه» وظاهرٌ كلايهم هنا آله لا عبرةً بالاختصاصء وإنّ كثرء 
ُيده آله لا عبرة هنا بالمال الّافه مع آله خيرٌ من الاختصاص» وإنْ كثْرء ويظهرٌ ضَبْطُ الموسِرٍ 
المذكور بمَنْ تقضي العادةٌ باله سمح بَذْلٍ ما ظُلبَ منه ولا يعلق ريده قول كثيرين : إن الإكراة 
بإتلافٍ المالٍ يختلفٌ باختلافٍ طَبَّقات الٿاسء وأحوالهم (ونحوها) من كل ما يُؤْئِدُ العاقل الإقدام 
على الطلاقٍ دوئّه كالاستحفافٍ بواج جد ين السلا اتی يكال يعقى مقرم وغو أو سل 
وکذا رَحِمٍ محرّم على أحدٍ وجهين يظهرٌ ترجیځه» ويظهرٌ أيضًا أنه يُلْحَق بالْقعلِ هنا نحو مج 
وفُجورٍ به بل لو قال له طُلّقْ زوجَتّك. وإلا فبجَرْت بها كان إكرامًا فيما يظهرٌ أيضًا بخلافٍ قول آخرٌ 
- ولو نحو ولّدِه خلافا للأذرّعيّ ومن تَبعَه - له طَلَّْء وإلا قلت نفسي أو كفرت (وقيلّ يُشْعَرَطُ قتل) 
نحو نفسه ؛ لأنه الذي ينسَلِبٌ به الاختيارٌ. 

لوقيل قل أو قطعٌ أو ضَرْبٌ مَخوفٌ) لإفضائها إلى القتلٍ (ولا ترط التورية) في الصّيغةٍ كأ ينوي 
بطَلَفْتُ الإخبارٌ كاؤبًا أو إطلائها من نحو قد أو يقولٌ عَقِبّها سِرًا إن شاء اللّه تعالى وما أوهَمّه 
كلامُهما على ما زعم أن المشيئةٌ بالقلْبٍ تنقّعُ وج ضعيفٌ ولا في المرآة (بأنْ ينوي غيرّها)؛ لاه 
مُببرٌ على اللَفْظٍ فهو منه كالعدم . 

' (وقیل إن تَركها بلا عُذرِ) كعَباوة أو دَهْسْةٍ (وقع) لإشعاره بالاختيار» ومن تم لمت المُكْرَه على 
الكُفْرٍ . (ومَنْ ثم بمُزِيلٍ عقله من) نحو (شَرابٍ أو دَواء) أو وثبةٍ (َقَدذَ طلاقه وتَصَره له وعليه قولاً وفعلا 
على المذهب) كما مَرٌ في السَكُرانٍ بما فيه واحتاج لهذا ليما فيه من العموم ولِيانٍ ما فيه من الخلافي 
بخلافي ما إذا لم يام ا 
إذالم يعد فيما يظهرٌوكمُتناولٍ كواء يرل العقل داو أي المُمْحَصِرٍ فيه فيما يظهرٌ فلا يق 
لا ترق ماهم قر شتت لما یشرت زلم اقل مهه ول في دعؤى لقا على ا 
قله الأذرعيٌ ثمّ بحث آنه يُستفسَرٌ فإنْ ذكرٌ [كرامًا مُعمَبرًا فذاك فإِنّ أكثرٌ الاس يَظْنٌ ما ليس بإكراه 
اها والحاص ل أن المعتمد في ذلك أله لايد قال بعضّهم في غير الماري أي الموافق للقاضي وف 
نَظَرٌّ فإ آهل المذهب مختَلِفون فيما به الإكراه احتلافًا كثيرًا فالذي يُتّجَه أنه لا فرق من تفصيل ما به 
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وفي قو لاء وقيل عليه يه. ولو قال زنك أو بعصّك أو مجزؤك أو كَبِدُكِ أو سغزك أو ظفْوك 


طَالِقٌ و قَع» وكذا مك على المذّبء لا فَضْلةٌ كريق وعَرق» وكذا مني 
لك 


الإكراه ثم إن قامت قرينةٌ عليه كحَبْسٍ صُدٌَقَ بيَمينِهء والافلا بل من البيّنةٍ المْفَضّلةٍ وكذا في زَوالٍ 
العقلٍ دَق لين ين مَرَضٍ واعتياد صَرْع» وإلا فالبيةٌ وله أن يُحَلُْفَ الزوجة آنها لا تعلمُ ذلك (وفي 
قول لا) ينقد منه ذلك ليما في خبرٍ ماز : (أيك جُنونٌ فقال لا فقال أربت الخمرٌ فقال لا ققام رجل 
فاستنكهه فلم يذ فيه ريح خمر) أن الإسكار سط الإقرار وأجيب بأنّ هذا في حُدود لِه تعالى التي 
دا لهات وفبه عر د ظاهرٌ كلايهم تود تصَرُفاته حتی إقراره بالرنا فالأولى أن يُجابٌ بأنّه لیس 
في الخبر أَشَرِبْت الخمر تعد مُتعديًا بل يُحْتَمَلٌ أنه ل جَوَرَ أل ذلك لِسکر به به لم يَتعدٌ به فسّأله عنه (وقيلٌ) 
ين صر (فيما عليه) فقط كالطلاتي دون ماله كالتكاح وفي حَدٌ السَكْرانٍ عباراتٌ الأصح منها أله 
يُْججعُ فيه لعزي بان يُصيرٌ بحي لاير على آنه لايِّحْتَاجُ ِذلك على الأوَّلٍ ؛ لأنّه ينقد فيما له 
وعليه مُطْلَقَاء وإ صار مُلمّی كالرّق كما مَرٌ 

(ولو قال رُنْعُْك أو بعضك أو جُزؤك) الشَّائِعٌ أو المُعَيّنُ قال المُتَوَلي حتى لو أشارٌ لِضَعْرَةٍ منها 
بالطلاق طُلُّمت (أو كيدك أو شَعْرِك) أو شَعْرةٍ منك أخدًا من كلام المَُوَلَي المذكور (أو ظُفْرِك) أو 
سنك أو يك ولو زائدًا (طالِق وقَ) إجماعا في البعض وكالعتتي في الباقي» وان فرق نعم» لو انفَصَلَ 
نحو انها أ رة منها فأعادثه فقت ثم قال أك ملا طاق لم يقخ عر نَظرًا إلى أن الرَّائْلَ العائِدٌ كالذي 
لم يعد ولان نحو الأذنِ يجب قطمُها كما يأتي في الجراح ثم الطلاق في ذلك يقح على المذكور ألا 
م يسري للباقي وقيلَ هو من باب التعبير بالبعض عن الكل ففي إنْ دَخَلْت فيَميئّك طالقٌ ة فَفْطِعَتْ ثم 
دخلث يقعٌ على الثاني فقط (وكذا دَمُك) طَالِقٌ يقعٌ به الطلاقٌ (على المذهب)؛ لأ به قوامَ البدَنِ 
كرطوبة البدَذِء وهي غير العرّقٍ وكالرّوح والئَفْسٍ بسُكونٍ الفاء بخلافه بفتجها كالظّلٌ والصّحْبةٍ 
الصو (لا فضلةٌ كريت وعرّقي) على الأصح؟ لان لبد َرَت لهما فلا يمن بهما جل بضر قله 
بالطلاقٍ قيلَ الدَمُ من الفضّلات فلم يوجَدْ شرط العطف بلا انتهى ويْرَدُ بمَنْع آنه فضلة مُطَلَقًا لِمامَرٌ 

تملك راو ا ا ار کا ار مطل ر و و 
وصَوَّبَه غيرٌ واحل. 

يْمرَقُ بآنَ اَم جرم تعلق به الجل وعدمُه والسّمَنُ ومثله سائرُ المعاني كالسَمْع والبصَرٍ معتى 
لا يعن به ذلك» وهذا وافحٌ لا عبار عليه وبه يُْلَمُ أن الأوجَة في حياتك آنه لا يقعٌ به شيء إلا إن 

قصّدّ بها الرَوحَ بخلافيٍ ما لو أرادً المعنى الام بالحيّ وكذا إن أطلقّ على الأوججه وبهذا يَنْضِحُ ما 
بحثه الجلال البُلْقِينيُ أن عقلّك طَالِقٌ لَعُرٌ؛ لأنْ الأصحّ عند المُتَكلّمِين والمُقّهاءٍ آنه عَرْض ولیس 
بجوْمَرٍ وقضيثه آله لا جنك في الرّوح على القولٍ بآتها عَرْض» وهو مُنّججه الحنْثِ في العقلٍ بناء على 
آنه جِوْهَرٌ وفيه تَطَرٌ ؛ لاه لا يعلق به به جل مُطْلَقَا فهو كالسَمْع وماذُكرَ معه (وكذا مَنيْ) ومنه الجنينُ 
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ومن في الأصَحٌ» ولو قال لِمَمُطوعةٍ يمين يَمِينُك طالِقٌ لم يََْ على المذهَب. ولو قال أنا 


منك طالِقٌ ونّوى تَطَليقَها طَلّقَتْء وإنْ لم يَنْو طلاقًا فلا. 
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(ولَبَنْ في الأصحٌ) ؛ لأتهما ميان للخُروج كالفضّلات بخلافِ الدّم . (ولو قال لمقطوعة يَمين ميك 
طالِقٌ لم يقغ)؛ وإن التصّقت كما مد نظيره (على المذهب) كما لو قال لها ذكدُك طَالِنٌ والتعبية 
بالبعض عن الكل السَابِقٍ ضَعْفُه | نما يتأى في بعض موجوو يُعَبرُ به عن الباقي ويد الرَويانيّ بما إذا 
عت من الكتف وقضينُه آنه إذا بي منها شية وح كن اعرف المُطرِد انها متى قلعت من الكوع 
م سمي مقطوعة اليمين» ويَدُلٌ له «فاقطموا أيمائهما» في راءةٍ شاد ومع ذلك اكوا قط الكوع 
لفعله لل له وروا قول الطاهرة تطح من الكتف ووقع ليعضهم آله أفنى في أننييك طالقٌ بقوع 
أخدًا من قول آهل التشريح الرَحِمُ عَصَباني له مُق ويل في أصله أنثيانٍ كذكرٍ مقلوب والوجه بل 
الضّوابُ عدم الوُقوع آنا أوَلاً فإتصريجهم بآله لابدٌ في وجود المُعَلِّ به الطَلاقُ من يفيه أي أو الطَنّ 
pS‏ 
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0 لأ متبناه على الحذس والقحمينِ» وأما ثانيا فلو سلما لهم ما قالوه فاته آهم رأوا كم ما 
هو على صِفة الأنثتين فسَمّؤْهما بذلك والتسمية ليست له ؛ وأنماهي؛ لأهل لق فإ روا فاه 
الزن العام قول الشيخين إن الأصحاب إلا الام والغزالي مون الوضع اللّمويّ على الوضع 
العْرْفَيٌ أي ب َيِه المعلوم مما سأذكُرُه في الأيمانِء وأهل اللّة لم يتعرّضوا لتَنك الأثثيين نفدل على 
أنه لا وجود لهما عندهم وعلى آتهما لا يُسَمانٍ بأنثيين ن ولا ضيتين ولا يَيْضَئَّينَ وكذلك هل العف 
لا تون ذلك ,مضلا عن تسمجم يذلك وكللك آهل الشر لا يعرفون ذلك بولا لما خطوا وجرت 
الدّيةِ في الأنئيّين ین بأنئى الذّكرٍ الصّريح في أن ما للأنئى من صورّتهما لا يُسَمّى باسوهماء وإلالَوَجَبَ 
فيهما نصفٌ ما وجب في أنثى الذّكرٍ على القاعِدة المُقَرّر ة في ذلك نعم» إِنْ أرا المُعَلّقُ بأنشِييك 
اصطلاح آهل التشريج فلا شك في الوقوع ولَعَلَّ هذا مراد مَنْ أطلقّ الؤقوع» وإلا فكلامه في غاية 
السقوط كما عُلِمَ ِمَا تقرّر ثم رأيت عن بعض المُتأخُرين آله أفتى بعدم الوقوع» ويتعيّنُ حملّه على 
ما قرته . 
(ولو قال أنا منك طالِقٌ ونّوَى تَطليقها) أي إيقاعَ الطلاقٍ عليها (طُلّقت)؛ لان عليه حَجرًا من جهتها 
إذْ لا ينكحٌ معها نحو أختها ولا أربَعًا سواها مع ما لها عليه من الحُقوقٍ والمُوَّنِ فصّحٌ حمل إضافة 
الطّلات إليه على جل السب المقتضي لهذا الحجر مع التبة وقوله: منك وقّمَ في الروضة وغيرها قال 
الإسئويٌ. وهو غيرٌ شرط ومن دم حَذَّفّها الدَارِمِيُ ثم إن انََحَدَتُْ زوجَتُه فواضِحٌ» وإلا فْمَنْ قصَدّها 
ومَرٌ الفرق بين هذا وقوله لعبدِه أنا منك حر (وإن لم ينو طلاقا) أي إيقاعه (فلا) يقعٌ عليه شيءَ؛ لأنّه 


بإضاقّته غير مَحَلّه خرج عن صّراحته فاشتُرطَ فيه قضدٌ الإيقاع ؛ لأنّه صار كِنايةً كما تقرّر 


مل كتات الطلاق جه م 
ل 5 £ ِ 0 2 2 و 
وكذا إن لم يئو إضاقته إليها في الأْصَحٌْ ولو قال أنا منك باق اشْعْرطً نة اللاي وفي 
الإضافة الوجهان. 
ولو قال استئر رز رئي رَحمي منك فَلَعْوٌه وقيل إِنْ وى طلاقها وقَع. 


ك 


فضل 


وکنا إن لم بن إضاقته إليهاء وإذ ری اص الطّلاقٍ أو طلا فيه لاتا لجمع لاعن في 
الأصحٌ)؛ لأتها المحَلّ دوئه» واللَفْظُ مُضافٌ له فلا بُدٌ من نة صارفة تجعلٌ الإضافة له إ إضافة لها ولو 
فرّضٌ إليها طلاقها فقالتُ له أنت طالِقُ فقد مَرّ في فصل التَفُويضٍ . (ولو قال آنا منك) مر آنه غيرٌُ 
شرط (بائْنٌْ) أو نحوها من الكنايات (اث شط نيةٌ) أصل (الطلاقي» وإيقاعه كسائر الكنايات (وفي) نيه 
(الإضافة) إليها (الوجهان) في أنا منك طالقّ والاصحٌ ان شتراطها قبل لا حاجة لهذه لِمَهْمِها بالأولى مِنَا 
قبلها انتهى ويد بِمَئِْ ذلك بل بينهما فرق إذ المويّ هنا أصل الطلاقي والإيقاع والإضافة وك 
الأخيرانٍ فقط أي نة إيقاع الطلاق الملفوظٍ» وإضاقته إليها فإ قلت صرّح في أصل الروضة بن نة 
الإيقاع تئلم نيه أصلٍ اللا فاسيا فلت استواؤهما بهذا التقرير ر لايمنمٌ حُسنّ التَضْريح» فاعلم 
المُْفيدٌ ذلك . (ولو قال أستبرئ) أي أنا كما قاله الزَركشيُ واستَشْهَدَ له بعصوير الشرح الصغير 
(جمي منك) أو آنا مُعمَدٌ منك (فلَفوَ) وإ نَوَى به الطلاقٌ لاستحالته في حَقَّه وفي المد لو قال 
لآخرٌ طلّق امرّأتي فقال له طَلَقْفّك ونَوَى وُقوعّه عليها لم تَطْلّقْ ؛ لأنّ التكاح لا تعلق له به بخلافي 
المرأةٍ مع الزوج انتهى وظاهرٌ كلامه آله لا فرق بين أن يفَوْضٌ إليه تلك الصّيعْةٌ مع التي وأنْ لا وفيه 
ئ إذا فَوضها | ليه ؛ لأنّ قطعّ التكاح حبنئزٍ له به تعلّقٌّ (وقيل إن نَوَى طلاقها وقَعَ)؛ لأنّ المعنى 
أستبرئ الرّحِمَ التي كانت لي منك . 

فصل ف بَيانِ مكل الطلاق والولاية عليه 

(خِطابٌ الأجتببَةٍ بطلاق وتعليقٌه) بالرّفع» ويصحٌ جره لَكنْه يوهِمٌ اشتراط الخطاب فيه وليس 
نع المع ل سا و امو ري ا 

جِئَبِيَةِ إن حلت فأنت طالِقٌّ فتَرّوّجَها * ثم دخلث (لَغْرّ) | إجماعًا في المُنْجَر وللخبرٍ الضّحيح «لا 
طلا إلا بعد يكاج؛” وحمله على لمجي عبر ليبا سول ال إ3 أي عرض علي 
قرابةً لها فقُلْتُ هى طلِنٌّ إِنْ تَرَوجْتها فقال ية : «هل كان قبل ذلك مَلّك» قُلْت لا قال: «لا باس“ 
)١(‏ أخرجه: الحاكم في (المستدرك على الصحيحين) [۲/ 5 44]» وغيره من حديث: ابن عمر تله . 


(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : الدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۱۹]» من طريق کور عاد عن د 
آبائه به نحوه . 


قلت : سنده ضعيف . ينظر : (التلخيص الحبير) لابن حجر [”7/ ۲۱۲]. 


هه م ل تحفة المحتاج بشرح النهاج جه 
لا e‏ 
لامح ضح صِحَةٌ تَعْليقٍ الع ثالثةٌ كقوله: إن عَم عَتَفْت أو إِنْ دَخَلْت فأنت طالِقٌ تلن ة فَيَمَعْنَ إذا 
عَتَقَ أو حلت بعد عِنْقَهِ. وَيَلْحَنُ رَجْعيَةٌ لا مُخْتَلِعة ولو عَلْمّه بدُخولٍ فَبِانَتْ ثم نَكحها 


ثم دَحَلَتْ لم يمغ إن دَحَلَتْ في البينونة. 
کذا َد الا 3 ثالث يَقَهُ باتث تلا 
رد إن لم تَدْْلُ في الأظْهَرِء وفي ثالث يَمَعُ إِنْ بائٽ بدونِ تَلاثِ. 


وخبره أيضًا سيل سول اله وك عن رجل قال يو روج فُلانةً فهي طَالِقٌٌ فقال : «طَلّقَ مالا 

يملك»20 ولو حكم بصحَةٍ تعلق ذلك قبل وُقوعِه حا يراه تقض ؛ لاله إفتاة لا حكمٌ إِذْ شرطه 
إجمامًا كما قاله الحتفيَةُ وغيرُهم وُقوعٌ دعوّى مُلْزِمَةٍ وقبل الوّقوع دعوّى مُلْزِمةٌ وقبل الؤقوع لا 
يُكَصَوَّرُ ذلك نعم» تقل عن الحنابلة وبعض المالكيّة عدم اشتراط دعرّى كذلك فعليه لا ينْقَض حكمٌ 
بذلك صَدَرٌَ مِمّنْ يَرى ذلك كما هو واضِحٌ وتعليق العتت بالملكِ باطل كذلك . 

٠‏ الام هة ملين اعد نة كقوله إن عع قات طااق 055 او إن مخلت فا اين ثلاث 

فيقعْن) أي اللات (إذا عَتَنّ أو دخلث بعد عتقِه) ؛ لاله مَلّك أصلّ الطلاقي فا بع ستَمَْمَ ولان ملك التكاج 
في تلك الثلاث بشرط لبي ية وقد وُحِدَّء وأَفْهَمَ قوله : بعد عتقه آله لو قارَنَ الخو لفط العتقي لم 
مع الشالثة وقد بُستَشکل بآنهم قالوا ذ في البيع آله بجر الصيغڌ يتن مله من الها فقياسٌه هنا أنه بجر 
لفظٍ العتق ر بين وُقوعُه من أوَلِهِ وذلك يسَكَلْزِمُ ملكه لِلَلاثِ من أوَلِه» وهو مُقَارِنٌ لِلدخولِ في 

صورّتنا ليق فيهما ثم رأيت شحنا في شرح البهجة صرّح بذلك فقال إن صار قبل وجودٍ شرطه أو 
معه عَتيًا. (ويَلحَقَ الطْلاقُ رجمية)؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرثِ وصححَةٍ الظهار 
والإيلاءِ واللّعانِء وهذه الخمسةٌ عَناها الشافعيٌ تائيه بقوله الرَجْعِيَةُ زوجةٌ في خمس آياتِ من 
دن لدان الارتعكاة) لالعطاء a‏ لي الك لخدن رغ رجاو حر a‏ 
يَلْحَقْها الطلاقُ ما دامت في الهِدَقه” موضوعٌ ونه على أبي الدزداء ضعيف . (ولو عَلَّقَه) أي الطلاق 
الصَادِقٌ بثلاث ودويها (بدخول) مثا (فيانث) قبل الوطءِ أو بعذه به بفسخ أو حلع (ثمَ تكحها ثم دخلث 
لم يقغ إن دخلث في البينونة)؛ لأ اليمين تَناوَلَثْ دخولاً واحدًا وقد وُحَدّ في حالةٍ لا يع فيها 
فَانحَلَّتْ ومن نَم لو عَلَّقَ بكلّما طَرَقّها الخلافٌ الآني لاقتضائها التَكرارٌ. 

اوركذا أن نم تذخل) فيها بل بعة ی التكاع لابقع هنا أيضا ف الأظهر) ا أن بريد 
التكاح الثاني ؛ لاله یکو تعليقٌ طلا قبل نكاح فيتعيّنُ ن ان يريد الأول وقد ارتفع (وفي» قو (ثاليثٍ 
بقع إن باّث بدونٍ ئلاث)؛ لأنّ العائدٌ في التكاح الثاني ماب بَقيّ من الثلاثِ فتَعودُ بصِفَّتهاء وهي 
التعليق بالفعل المُعَلّقِ عليه بخلافي ما إذا بات بالثلاث؛ لأنّ العائِدٌ طَلّقاتٌ جَديدةٌ هذا إذا عَلْىَ 
بدخولٍ مُطَلَقٍ أمَا لو حَلّفَ بالطلا الثلاثِ أنْها تَدْحُلُ الدّارَ مثا في هذا الشَهْرِ أو أله يقضيه أو يُمْطيه 
(۲) أخرجه: سعيد بن منصور في (سننه) [رقم/ »]١471‏ موقوفًا على أبي الدرداء كاك . 


م كتاب الطلاق o‏ بيبنبببببابيبيبيبإيإيإبإ بإب ييحي ب ب ب irre e‏ 
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ديه في شهر كذا ڈ ثم أبائها قبل انقضاء الشَهرِ وبع تَمكيها من الخولِ أو تمَكيه ماكر ثم َروَجًها 
وض الَهْرٌ ولم وجد الغ فاتى ابن القع ألا تحلص وواقّه صاجباه الور أبو الحسَنٍ 
البكري الم القموليٌ ثم رجع ويينَ لهما آنه خطأء وان الصَوابٌ أنه ير فان لم يَفْعَلُ حتى مَضى 
الشهْرُ تين وُقوحٌ الثلاث قبل الُم وبْطلانه ووائقه الباجيّ وعَلّله بأنها كث من فعلٍ المحلوفي 
عليه ولم تفعَلْ وبحث معه السبِكيٌ تجا لِلتَخَنُصِ» وهو لا يَلُوي | إلا على عدمه وهم معذورون 
في ذلك فإ كلا الأصحاب فيه ما يشهَدُ لِلنحنْصٍ كان لم تخرّجي هذه اللَيْلة من هذه الدَارِ فإ 
ينفّعْه الحُلْعُ فيهاء وَإنْ عاد عقدّها ليلا وكذا في مسألةٍ التُقَاحَئَينَ المذكورة في كلام الشيخينٍ 
وتظائرهما ولعديه كما لو حاف لن ال يوم فحاضث في وقته بعد گنها من فعله ولم تفل 
أو لتَشْرَينَ ماء هذا الکوز فانصَبٌ بعد إمكانٍِ * شزبه أو لَيأكلن ذا عَدًا فتلِفَ فيه بعد نميه من أكليه 
وحاصل كلام الشّبِكيّ الذي تجتَمِعٌ به تلك المسائل التي ظاهرّها التنافي بعد بَحيه مع ابن الرّفعةٍ فيما 
رجع إليه وصَوَبه ومع الباجيّ أن الضيغة إن كانت لا اَل أو إن لم فل تُحَلْصُ ؛ لأنها تعليقٌ بالعدم 
ولا يتحقؤ يحم إلا بالآخر وقد صادَفها انا وليس لليّمينِ هنا إلا جهةٌ حِنْثِ فقط؛ لأنها تعلّقت بِسَلْبَ 
كلَيّ هو العدمٌ في جميع الوقت وبالوجود لا قول حَصَلَ الو بل لم يحكث يعدم شرطه كلام 
الشيخينٍ أواخِرٌ الاق في إن لم تخرجي اللَيلةً من هذه الدَارِ» وإنْ لم تأكلي هذه الاح الِيومَ تفع 
الل صرب في أله يه في صورتاء لأثها عن صورتيهما المذكودتينء ون كانت لانْعلنَ ومثلها 
الي المُشِْرُ بالزّمانِ كإذا لم فل كذا لم يتَخَلّص ؛ لان الفعل مقصودٌ منهء وهو إثبات جَزْنيٌ 

ولليَميز ¿ جه بر هي فعله وجهةٌ ئ بِالسَلْبٍ الكل الذي هو تَفيضُه والحنْتُ بت تحَمّقُ بمُناقَضةٍ اليمين 
وتفويت ال فإذا لتم ذلك بالطلاق ووه بلع من جهته حك لتفويته ال باختياره وكلامٌ الشيخينٍ 
في لأكلّنَ ذا الطّعامَ عدا صريحٌ في ذلك انتهى ورّعُمٌ أنّ كلام صاحب البيانِ وغيره يُخالِفُ ذلك 
زدوة وقد بسك ماقي ذلك لي شرح الأراد اکر أل الخلع بما لا فاد على ی و ور 
فراجغه وصَوّبٌ البلْقِينيُ و يته الَركشي ما رجع عنه ابن ارفعةٍ من التَحَنْصٍ مُطلًْا وُر بين ما هنا 
لكل ذا العام دا ِف فيه بعد تيه من أكله حك باستحالة لير في هذه؛ وهنا لم يستَحِلٌ مع 
الخُلْع لإمكانٍ فعله بعدَ الحُلْع ولاه يقو مَحَلَ اليرٌ بل مَحَلّ اللاي فإذا مَضى الزّمَنُ المجعول 
ظَرْفًا ولم يَفْعَل المحلوفٌ عليه لم يحكث ؛ ٽه صاف نوها بالحلْ واستَدَلٌ له بأنه لو َمَكْنّ من 
الفعل في حياتها ثم ماتث لا حِنْتَ بعد فرا اغ الشَهْرٍ عدم المحلوفٍ عليه ولم َل أحدٌّ بالجثثِ فيل 
اموت ته » وير باه یاز علي قل الظائر يخلافف ما تقرّر وقولّه : : لإمكانٍ فعِه بعد لحلع في 

غاية البَعْدِ؛ لان فعله بعد لحل مع صححته لا يُسَمّى برا؛ لأنّ هذه عِضْمةٌ أخرى وقوله : لم موث 


مَحَلَّ اليرٌ بل مَحَلَّ الطّلاقِ لا ينفعٌه ؛ لأ تفويتَ مَحَلَّ الطّلاقِ يستَلْزِمُ تفويتٌ مَحَلّ اليرٌ بل هو عنه 


مي ”باساب للح © تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 


ل مكار اميم 5 َ 7 3 5 و مكار اماك 
ولو طلق دون ثلاث وراجع أو ججَدة ولو يعد روج عاذث ينيز الثلاث ون ثَلْتَ عادَتْ 


بكلاث. وَللعبدٍ طلْمَتانِ فَقَطْ وللخه نَلاسٌ. . وَيَمَعُ في مَرَضِ مَؤْتِه ويَتَوارَئَانِ في عِدَّةٍ 
ر جعي لا بان وفي القديم تَرِنّ. 


كما هو واضِحٌ والفرق بين ما هنا والموت ظاهرٌإذْ مع الموت لا يُنْسَبٌ لتفويت ألبتة؛ لأنْ الوس 
+ نيعا و خلا غير رار علق ا يتل كنا زم ی شالع و 
يوَكُلٌ فيه فخالّعها فقيل ب يقعٌ الثلاثٌ وعلط بآنه إذا حالم بائ فلا يق َع المُعَلّقُ به وقول الجمهور إِنّ 
الشرطٌ والجزاء بتقازنانٍ في الزن ل يجري هناء لأ بينهما هنا را رَمَّا؛ لأن قوع الثلاثِ 
يسئذعي تار الل ووُقوعُه يستَذْعي رَفْعها ولو كان له زوجاتٌ فلَفَ بالثلاثِ مايَْعَل كذا ولم 
ينو واحدةٌ ثمّ قال ولو قبل فعل المحلوف عليه عَيّنْت قُلانةَ لهذا الحلِفٍ تعيّدتُ ولم يصح رُجوعُه 
عنها | تعيينه في غيرها وليس له قبل الحمْثِ ولا بعدّه توزيعٌ العدد؛ لأنّ المفهومَ من حَلِفِهِ إفادة 
اببنونة الكَبّرى فلم يملك رَفْمَها بذلك . 

(ولو طَلّقّ) خُرٌّ (دون ثلاث وراجَحَ أو جَدّدَ ولو بعد زوج)» وإصابةٍ (عادّث ببَّقيةَ الثلاث) إجماعًا إذا 
لم يكن زوجٌ ووفاقًا قول أكابر الصحابة إذا كان ولم يُعْرَفْ لهم مُخْالِفٌ منهم واستَدَلٌ له البُلْقِينيُ 
بقولِه تعالى فون طلتََّا ما يل لم من بعد حي تكح روا عَم البقرة:.؟!؟ لاله لم يرف بين أن روج 
آخرّء ويدخل بها قبل الثايئٍ» وآن لا فاقتضى ذلك أنْ لا فرق (وإن ثلْتَ) الطلاقٌ ثم جد بعد زوج 
(عادث بثلاث) إجماعًا وغيرٌ الح في الین كهو فيما در في الثلاثِ . (وللعبد) أي مَنْ فيه ِء 1 
قلَّ (طَلْقَتانِ فقط)» وإ َرَو حُرةٌ؛ لآله الماك للاي فنيط الحكمٌ به ولخبر الدَارَقُطنيَ مَزْفوعًا 
ا عو 3 و اجو ع ا سوا ا و 
اعتبارًا بكونه دا حال الطّلاقٍ ولو كان طلَّقَها واحدةٌ فقط ثم كحُها بعد ارق عادّتُ له بواحدةٍ 
قط؛ لال لم يستوف عدة اعد قبل رن (وللخزفلاش»ء ولور الما قر وقد َع أل و 
سَيِلَ عن قوله تعالى * الطلى مرّنَان 4 [البقرة ١‏ أين الثالثة فقال : «أؤ شرع ب ولخت [البقرة tra:‏ . 
(ويقعٌ في مَرّض موته) ولو ثلا إجماعًا إلا ما َل به الشَمِْنُ (ويتوارثان) أي مَنْ طلقَ مَريضًا والمُعالّقة 
(في عِذَةِ) طلاقي ني (رجعيي) إجماعا (لا بائِن) لانقطاع 0 وجيّة ية (وفي القديم) ونصٌ عليه في الجديدٍ أيضًا 
(ترِنُه) شرو ليس هذا مَحَل رها وبه قال الْأيْمَةُ لثلاثة؛ لأنّ ابنَ عَوْفٍ طَلّقَ امرّآته الكلبيّة في 
مَرْض موته فوَرِئّها عُشمان دتتا فصولِحَث من رَبْعِ eT‏ کرام ؛ 
لاله قد قصَدَ حِرْمائّها فعومِلٌ بتقيض قضده كما لا َر القاتل» وإذا قصَدّ به الفرارٌ على الجديدٍ كُرِه 
نظيرُ ما مَرٌ في نحو بيع مال الزّكاة في أثناء الحؤل فرارًا منها والقياسٌ التحريمٌ لِفرقِهم بين ترد 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: الدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۳۹]» من حديث : عائشة ص 

قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني [رقم/ .]7١57‏ 
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الشافعيّ هنا وجَرِْه نّم بنفع الحيلة بأنّ هذا حى اد مي مين اي أصالة فاحتيط له ويقولي أضالة انتقع 
إيرادُ ما إذا انحَصّرٌ مُستَحِقُُوها وبأل المريض محجورٌ عليه فمُنِعٌ من إسقاطٍ بعض الورثة بخلافٍ 
المالِكِ ثَمّ . 
فصل ف تعدّدٍ الطلاق 

ني العدد فيه أو ذكره» وما يَتعلّقُ بذلك . 

(قال طَلْفْدُك أو أنت طَالِقٌ) أو نحو ذلك من سائر الصَرائِْح (ونَوَى عددًا) تين أو ثلانًا (وقّعٌ) ما 
نواه ولو في غير موطوءةٍ؛ لان اللَفْظَ لَمَا احكَمَّله بدليلٍ جوازٍ تفسيره به كان ناي فيه فوقع قطعًا 
واستّشْكِلَ بأنّه لو نَدَرَ الاعتكافٌ ونّوّى أيّامًا ففي وجوبها وجهانٍ قال الرّركشيٌ وكأنّ الفرق أن 
الطلاق تَدْحُلّه الكنايةٌ بخلاف الاعتكاف انتهى وليس بشافي بل ليس بصحيح كما هو ظاهرٌ والذي 
يجه في الفرتي أن لتََذّدَ في الأيّام حارج عن حَقيقة الاعتكافي الشرعية ؛ لأ ألشارع لم يريطها بعد 
مع مُيّنِ ببخلافي التعَذِّ في الطلاقي فإنّه غيرُ خارج عن حَقيقته الشرعية ية فكان اموي هنا داجلا في لفظه 
لاحتماله له شرعًا بخلافه َم فإله خارجٌ عن لفظه والتيةُ وحدّها لاور في التذرٍ. 

(وكذا الكناية) إذا ّى بها عددًا ومح للخبر الصّحيح (أنَ رُكانة طَلَّ امرّآته لَه ثم 00 
إلا واحدة فحَلّمَهِ ية على ذلك ورَدّها | لک على راما عليه وقع» وإلالم يكن 
لاستخلافه فائدة ونيةٌ العددٍ كني أصل الطّلاقٍ فيما مَرّ من اقترانها بكلّ اللَفْظٍ أو بعضه . 

(فرع): قال أنت طَالِقٌّ ثلانًا على سائِرٍ المذاهب ففيه خلافٌ مد والذي يجه آنه إن نَوَى بذلك 
شِدَةٌ العناية بالتنجيز زوقطْعٌ العلاثة تي وسحسمَ تأويلات المذاهب في رَد الثلاثِ عنها وع الثلاثٌ؛ وَإنّ 
َوَى التعليقٌ بان قصّدَ إيقاع طلاتي انمَّقت المذاهِبٌ على وُقوعه لم تَطلق إلا إن انَمَقَت المذاهِبٌ 
المعتدٌ بها على أنْها يمن يق عليها الثلاثُ حالة الَف بهاء وإنْ أطلقّ فلِلنَظرِ فيه مَجالٌ» والمُتَباكرُ 
الأغلّبُ من قائلي ذلك قضدٌ المعنى الأول لحمل الإطلاقُ عليه ثم رأيت شيكًنا جرم بذلك ولو 
قال أنتّما طالِقَانٍ ثلاثاء وأطلقٌ و قَّعَ على كل طَلْقَتانِ أو بنيّةِ أن كلا طالِقٌ ثلانًا أو أن كل طَلْقة توَدّعٌ 
عليهما طُنّقت کل ثلا كذا قال بعضهم وخالفه غيرُه فقال في أنت ورك طاق ثلانًا ولم تعلم نيت 

يقعٌ الثلاثُ على كل منهما ؛ لآل المفهومٌ منه ما بيد الطلاقٌ الموجِبَ للبَئِنُونةٍ الكبرى انتهى وفي 
الجزم يكون هذا هو المفهوم من هذه دون الأول تر ظاعر بل الوجه لله مُكل ل ولِمقابله بناءً 
على أن الإجمالٌ بعد الَفْصيلٍ هل برل على الكل الَفْصيليٌ أو الإجماليّ . والوجه هنا الثاني إلا إن 
قامت القرينةٌ الظاهرةٌ على الأَوّلِء وهنا أصل بقاءِ العضمة يويد الثاني فهو كما يأتي في أنت طالِقٌّ 
كألفي ذ فتعيّنَ وُقوعٌ طَلْقَتَين فقط عند الإطلاقٍ في الصَورَتين وسيأني ذلك مَزيدٌ جر الفصلٍ وقول 
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ولو قال: أَنْتِ طالِقٌ واخدة وتوى عَدَدًا فواجدة» وقيل المئويّ. قلت: ولو قال أت واجدةٌ 


ونَوّى عَذَدًا فالمئوي» وقيل واجدةٌ واللّه أغلمُ. 
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الشيخين عن البوشَنْجِيّ في أنت طالِق ثلانًا إلا نصمًاء وأطلقٌ يع لمان أي إلا نصفَهُن يريد الثاني 
إلا أن يِقَرَقَ على بُعْدٍ بأنْ الاستثناء هنا أَفْمَ هم أنه لم يُرد اليينونة الكبْرى بخلافه في مساألتنا. 

(ولو قال أنت طاق واحدة) بالنَضْبٍ كما بخطه وكذا لو حَذَّفَ طالِقٌ كما بحثه الرَركشيٌّ وغيره 
كلام الشيخينٍ يذل عليه (ونوَى عددًا فواحدة) هي التي د تَقَعُ دون المئويٌ ؛ لان اللَمْظ لا يحتَمِله 
ويل يقح (المنوي) كله مع لضب فالجژ وال الكو أولى ومعنى واحدة مرحد المد 
المئويٌّ؛ وهو المعتمدٌ في أصل الروضة نعم إن أرادَ طَلقة مُلَمٌّقة من أجزاء ثلاثِ طَلْقَاتٍ أو راد 
بواحدة التَوَّحُدَ وفَعْنَ عليهما (قأت ولو قال) أنت طالِقٌ واحدة أو (أنت واحدة) بالرّفع أو الجرٌ أو 
السُكونٍ (ونوى) بعد نة الإيقاع في أنت واحدةٌ لما مَرٌ آنها من الكنايات (عددًا فالمنويٌ) يقمٌ حملا 
لِلوْحِيدٍ على التَوَحُدٍوالتمَوهِ عن الزوج بالعددٍ المثويّ (وقيل) تَقَعُ (واحدةٌ والله أعلمٌ)؛ لان لفط 
الواحدة لا يحتّملٌ العدد ولو قال ثنتين ونُوَى ثلانًا ففي التوشيح يظهرٌ مَجِيءٌ الخلافِ فيه هل يقعٌ ما 
نواه أو ژثتانِ اننهی وهو بَعيدٌ؛ لأ الواحدةً قد مَرٌ إمكانُ تأويلها بالتوحيد» وهنا لا يظهرٌ تأويل لين 
ہما يَصْدّقُ بالئلاث ولو قال يا بمائةٌ أو أنت مائةٌ طالِقٍ وقَمَ الثلاث لِتَضَمّْنِ ذلك إِنْصاقّها بإيقاع الثلاثِ 
بخلاف أنت كوائة طالِقٍ لا يقعٌ إلا واحدةٌ حملا لِلنَّشْبِيه على أصل الطّلاقٍ دون العددٍ؛ لاله المتَيفّنُ 
ويخلافٍ أنت طالِقٌ واحدة ألفٌ مَرَةِ؛ٍ لأنّ ذِكْرَ الواحدةٍ ينفي ما بعدّها . 

اال بل هنا على ان لر ما ا س لاض ماه ل اغى قافر 
من لفظها وإنّما حَمَأْناها عليه فيما مد لاقترانٍ : ني الثلاثة به المخرجة له عن مَذلولِه فتأمّله ولو قال 
طَلَفْنّك ثلاث ثين أو طلاقٌ ثُلانة ثلاثين ولم ينو الغلا وفعت واحدةٌ على ما قاله بعضُهم في الثانية 
وقياسها الأولى؛ لأنها اليقينٌ لاحتمال ثلاثين جُْءا من طُلّقة وفيه نَظَرٌ ظاهرٌ بل الأوججه خلاقه إذ 
المَتَبَادَرٌ الظا هرٌ ثلاثين طُلّقة ولايُّمَضُدُه قول أصلٍ الروضةٍ في أنت طالِقٌ كألف إن تَوّى عددًا 
فثلاثٌ» وإلا فواحدةٌ؛ ؛ لأنّ التَشْبِية فيه مُحْتَمِلّ للأمرّين على السّوا ءِ فليس واحدٌ منهما مُتَبَادَرَا منه ولو 
قال عدد ألوانٍ الطلاق فواحدةٌ أو صفاته فكذلك إلا إِنْ إن علم أ له صِفَاتٍ من بدْعةٍ وسَنَّوٍء ولا 
وتوحيد وتَئلِييٍ وغيرها أو عد الراب فواحدةٌ عند جمع بناء على أنه اسم جنس إفرادي أو عدة 
الي علا ؛ لأثه اسم جنس ججمعي قال ابن الهماٍ وكذاالكوابُ؛ لأنّه ع توا ويذا قال آرون 
بوّقوع الثلاثِ فيه وقد يُّجابٌ بان هذا لم ي؛ يشْئَهِرُ فيه وبه يتأيّدُ ما قاله الأوّلونء ويُؤّيْدُه أيضَاعدمٌ 
الوُقَوع عند جمع في أنت طالٍ بالكرخييء وان نواه؛ لأنه لاايقعٌ في غير الّداءِ إلا ضَرورةٌ نادرةٌ 
فَعلِمنا أ لِلدْرةَ دخلا في عدم الوقوع فأولى في عدم العدد ولو قال أنت طالِقّ على عددٍ ريش 
الجرادٍ لم تَطْنُقْ على ما زعمّه بعضّهم مُحْمَجًا بأنّ التقديرَ طلاقًا مُتعدّدًا على عدو كذا وذلك لا وجود 
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ولو اراد أن يَقول أت طَالِقٌ ئلانًا فَمانَتْ نَثْ قبل تّمام طالِقٌ لم يَقَغ أو بعده قبل لان لا 

وقيل واجد وقيلٌ لا سَيْءَ 


له فلا يقعُ وليس في مَحَلّه وما يله ما تقرّر في أنت طالقٌّ بعدد الراب فال يق » وإنّما الخلاف في 
الواقع ولو سُلْمَ له أنّ التقدير ما ذكرّه وقح الثلاتُ أيضّاء وغايةٌ ما وجه به نما ينج آنه طَلْقَ أكثرَ من 
ثلاث فِتُؤْحَدٌ الغلا ويَلغو الباقي ومن نَم خالفه غير واحليٍ» وأطالوا في الرَدْ عليه بغيرٍ ما ذكزته 
وتعليلُ عدم الوُقوع بأنّه لا يْعْلَمُ هل له ريش أو لا يرد قول الروضة في أنت طاِقٌ بعد كل شَعْرةٍ 
على جَسَّدٍ إبليس القياسٌ المختارٌ وُقوع طلقة وليس هذا تعليقًا على صفة صفة فيّقالٌ شَككنا فيها بل هو 
تنجيرٌ طلاقٍ ورَبْط للعددٍ بشيءٍ شككنا فيه فنوقِمُ أصلّ الطّلاتٍ وتُلْغي العدد فإنّ الواحدةٌ ليست بعددٍ 
وصوَه الزّركشي وتَقّله عن غير واحدٍ ولو قال بعددٍ صُرايله وقّمّ ثلاث؛ لأنْ له ذلك بالحديثِ وفي 
الكافي لو قال بعددٍ سمّكِ هذا الحؤضٍ» ولم يُعْلمٍ فيه سمّكُ وقَعَتْ واحدةٌ كما في أنت طالقٌ ون 
وزم أي أو الف وركم ولم ينو عددًا ولو قال بعد شَعْرِ فُلانِ وكان مات من مُدَوَ وك اکان له شَغرٌ عر 
في حياته آم لا وقّمَ ثلاث على الأوجّه لاستحالةٍ مخلوٌ الإنسانٍ عادةٌ عن ثلاث شَّعَراتٍِ ولو خاصّمته 
زوجَنُه فأخدّ بيده عَصا فقال هي طالِقٌ ثلانا مُرِيدًا العصا وقَّعْنَ وفي قبوله باطِئًا وجهانٍ أصحّهما لا 
ذكرّه القموليٌ وغيرٌه ولا يُنافيه ما رجحه في الروضة فيمَنْ له امرَأتانٍ فقال مُشيرًا إلى إحداهما امرأتي 
طا وقان ارذت ی بو لان الأخرى و لأنه لم يُخْرِجٍ الطلاقّ هنا عن موضوعِه 

)0 اد أن يقولٌ أنت طالِقٌ ثلانًا فماتث) أو ارتَدَّتُ أو أسلّمت قبل الوطء أو أمسّك شَحْص فاه 
(قبلَ تمام طالِق) أو معه (لم يقغ) لِخُروجها عن مَحَلٌ الطَلاق قبل تمايه وظاهرٌ أن إمساكه اختيرًا قبل 
الل بِقَافٍ طالِق كذلك ي مات مغل (بعدّه قبل) قوله (ثلانًا) أو معه كما و فهم م بالأولى (فثلاتٌ) 

يقعْنَ عليه لِقَضْدِه اله حين لَه بأنت طاق وقضدٌ قَصْدُّمْنَ حينئلٍ موقِمٌ لهنّ» وان لم يتلفط بهنَ كما مر 
وبه يلم أن الصَورة أله رى الثلات عند قله بأنت طالِقٌ ولباقم تخقيق عقيو ذلك بِالتَلَمْظٍ بالثلاث 
فان لم ينوِهِنّ عندٌ أنت طالِقٌ ٠‏ وأنما قد أله إذاَمتواهنَ عن لتم بلفظهن وفعت واحدةٌ فقط 
ولو قصَدَمُنَ بمجموع أنت طالقٌ ثلانًا قال الأذرّعي كالحُسباني فهذا محل الأرجه والأقوى وُقوع 
واحدةٍ؛ أن الثلاتٌ والحالةٌ هذه إِنّما ته تَقَعٌّ بمجموع اللْفْظٍ ولم يَتمّ (وقبلّ) يقعٌ (واحدة) لِوٌقوع ثلانًا 
بعد موتها رقيل کا می العلام راسا لا يست رس بقوك ارا إلى اس مار قله موا 
على الاقتصارٍ عليه ثم قال ثلانًا بعدَ موتها فواحدةٌ. 

(نبية) قبل ثلا سير وره الما بال هل بالعربية» وما هو فة ضدر مسذوني أي طلاقا 
ثلانًا كضَرَبْتٌ رَيْدَا شَدِيدًا أي ضَرْيًا شديدًا وفي ارد بذلك مُبالَغةٌ بل هو صحيمٌ عربت إذ فيه تفسيرٌ 
للوبهام في الحَمْلةٍ قبله ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهُنَ لغيرها نعم» الحقٌ أن 
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وإِنْ قال: أُنْتِ طَالِقٌ أنْتِ طَالِقٌ أنْتِ طَالِقٌ وتلل قضل قتَلاثٌء وإلا فن قَصَدَ تأكيدًا 


| فواجدة أو اسيئنافا لاٹ وكذا إن أطلَقَ في الأظهَرٍ 


الثاني أظهرٌ والفرق بين هذاء وأمثاله واضِحٌ مما تقرّر. 

(وإث قا انت طق أنت طاق انت طاقٌ) أو آنت طاق طا اق( فصل بيتها بشکوت 
بان يكون فوقٌ سکتة التفْسٍ والعيّ أو كلام منه أو منها مثا قل وهل يمر E‏ ق هنا بين الأجتّبيٌ 
وغيره كالبيع أو لا؛ لأ ما هنا ايق بدليل ما تقرّر في الشكوت فاته لا يعر َم بمايُعْبر به هنا بل 
العف الأزيومن ذلك كل مُتْحَمَلَء والفرق أوجة؛ لأنَّ ما هنا فيه رَفْعٌ ِلصّريح فاحتيط له أكثرٌ ثمّ 
رأيت ما يأتي في الصا الاستثناء وفيه التفصيل بين الأجئبي وغيره مع قولهم إل ما هنا أب منه في 
الع ثم قولهم أو منها مغل فإئها فد تكلم بكمة رمن سُكوته بقدر سكتة التي والعيّ والذي 

يجه حينئذٍ أنّ هذا لا يَضْرٌ ون المدارٌ إِنّما هو على سکوته أو كلامه لا غيرٌ (شلات) يقعْنَ ون قصَدّ 
تاكبد بده مع الفصل ؛ اريت ات لاحر لو را ل منه قد 
التأكيد والإخبار في ملي بشيء واحڍ كورّه» ون طال الفصل بل لو الق هنا لا ا حلت أيضًا بخلاف 
ما إذا قصَدَ الاستثنافٌ (وإلا) يحلل فصل كذلك (فإن قصَدَ تأكيدًا) للأولى أي قبل فراغها أخدًا مما 
يأني في الاستئناء ونحوه بالأخيرتّين (فواحدة)؛ لان التاكيد معهوة لد وشرعًا فن قلت المجملة الثاني 
إن كانت خبريّة لِم انتقاء التأكِيدٍ؛ ؛ لأنّ شرطه انَّحادُ جنسهما والخبريّة يه د الإنشائية أو إنشافية وم 
ان ُلْت يخترٌ الأول ويم روم ما ذكرَ» لأ المُرادبانّحادٍ لجنس هنا انُحاده له لفظا إذ الكلامٌ في 
التأكِيدٍ اللَفْظيّ والمجَمْلََانٍ هنا خبريُانِ لفظا فانّحَدَ الجنس وصح قضدٌ قضّدٌ التَأكيدِء وأنْ يختار الثاني» 
ويمنم وُقوع طَلْقَتَين؛ ؛ لأنّ نيّةَ التأكيدٍ بالثانية ية صَيِرَتْ معناها هو عَيْنَ معنى الأولى فلا دلالة لها على 
إيجادٍ غير الأولى أصلا > وإلا لَزِمَ أن لا تأكيد. 

فإك قُلْت يلرم من التَأكيدٍ بالمعنى المذكور تَحْصِيلُ الحاصِلٍ فلت ممنوعٌ ؛ ؛ لأنْ مَلْحَظ التأكيد 
موحي سناجت ماع م م 9 
الثانية هذا يمنعٌ زَعْمَ أن فيه تَحْصِيلَ الحاصِلٍ ثم رأيت الاج السّبِكيّ أجابَ باختيار أنّها ِنْشائيَةٌ ولا 
يلزم ما ذكرٌ بأنّها | إنشاء لِلتَاكيدِ فشاركت الأولى في أصل الإنشاءء واد فْتَرَقَتا فيما أَنْشَّأتاه انتهى وما 
ذكرته أجوّد» وأوضَحُ ومن ّم لم يتأت فيه النظَرُ الذي قيلٌ في كلام الاج كما يعرف باعل ذلك كله 
(أو استفناا فثلات) لِظهور الَفِْ فيه مع تكد التي (وكذا إن أطلق في الأظهر) عَمَلا بظاهر الَف 
وَعَجَبٌ قول الزركشي هذا مُشْكلُ بقولهم لابْدّ من قضدٍ لفظ اللاي يمعناه ويما مر في سبق 
اللسانِ» وفي «يا طالِقُ لِمَنْ اسمُها طالِقٌ» . انتهى . وهو عَفْلةٌ تَمَا مَرّ أنه لا يُشْترَط ذلك القضْدٌ إلا عند 
القرينة الصّارفة كما في الأخيرة» وهنا لا صارِف لِلَفْظٍ عن مَذلوله فر ويأتي هذا الَفْصِيلُ كما 
أشرت إليه فيما مَرّ في تكرير الكناية كبائن وفي اختلافي اللَفْظٍ كأنت طاق مُفارقة مُسَرَ حةٌ وكانت 


ممم 


كل كتاب الطلاق )ه E ES‏ 
ل 
وإ قَصَدَ بالثّانية تأكيدًا وبالثَالئةٍ اسيفنافًا أو كس فَيِنَْانٍ أو بِالثَالئةٍ تأكيدَ الأولّى 00 


في الأْصَحٌ. 
وان قال: أت طالقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ صح قَصْدٌ 


ا ل ما E O‏ 
قال كما أطلقه الأصحابُ وكلامُ ابن عب السَلامٍ ليس صريححا في امتناعه أي ؛ لاه لم يُصَرُح به نما 
قال إن العرّب لا و كُدُ فوقٌ ثلاث قال الإستويٌٍ ويتسليمه فالخُروجُ عن المي التخوي لا ر له كما 
أوضّحوه في الإقرارٍ وغيره وقد صرّح الغزاليُ في فتاويه بحاصل ما ذكرته انتهى وللبُْقينيٌ قال ولا 
ينبغي أن يُتَحَيّلَ أن الرّابعة د ق بها طَلْقة لِمًراغ العددٍ؛ لأنْه إذا صح التاكيدٌ بما يقعٌ لولا قضدٌ التأكيدٍ 
ف بوه ما لا يقم عند عدم قشر افأكيد أولى (وإئ قضة باتانة تأكية اأولى راتا اخنان او 
َكس) أي قصّدّ بالثانية استفنافا وبالثالغة تأكيد الثانية (فثنتان) عَمَلا بمَضْدِهِ (أو) قصّدّ (بالثالثةٍ تأكيد 
الأولى) أو بالثانية استفناقًا» وأطلى الثالغة أو بالثالثة استئناقاء وأطلقٌ الثانية (فثلاثٌ) يقعْنَ (في الأصح) 
لمحلل الفاصِلٍ , بين المُوَكّدٍ وَالمُوَكَّدٍ وعَمَلا بقَضْدِه ويظاهر اللَفْظٍ . 

(تنبية) قد يُشْكِلُ وُوعٌ الثلاثِ في أنت طالقٌ طالِقٌ اق بما م مَرّ آنه لو قال طالِقٌ وتوّى أنت أو 
و اع ل ا 
لهذا التقدير ؛ لأنّ هذا من باب عد الخبر إشيء واحدٍ لِقَينٍ عدم قل ال لتَأكيدٍ فن قُلْت قال الرَضيٌ 
ما تعد لفظًا لا معتّى ليس من تعدّدِ الخبر في الحقيقة نحو ريد جائ م ؛ لأنهما بمعتّى واحدٍ والثاني 
في الحقيقة تأكيدٌ للأوَلٍ انتهى وعليه فليس هنا تعد خبر قُلْت ممنوعٌ والفرقٌ بين ما هنا وما قاله 
الرّضيٌّ واضِحٌ؛ لاه مُصَرّح بأ المعنى لم يَتعدَّد فيما ذكرّه وما هنا مُتعدّةُ المعنى | د كل من الطّلّقات 
الثلاث له معنّى مُعايرٌ لما قبله شرعًا؛ لان الشَارِعَ حَصّرَ المُزيلَ للعضْمةٍ فيهنّ فكلّ منهنّ له دحل في 
إزالّتها فكان في الثانية من الإزالةٍ ما ليس في الأولى وفي الثالثة ما ليس في الثانية وحينئفٍ فهو حيثٌ 
لم ينو تأكيدًا آتِ بأخبار ثلاث مُتعْايرةٍ عن مڌ[ اح بخلاف ما في وثال الرَضيّ فتأئله . 

(ننبية آخرٌ) صريحٌ كلامهم في نحو أنت طالِقٌّ طالِقّ طالقّ وأطلق وُقوعٌ الثلاثِ» وإنّ فصل باريد 
من سكتة التَتقْسِ والعيّ وحينئفٍ فهل لهذا الأرْيدٍ يد ضابط أو لا لم أرَ فيه شيئًا وظاهرٌ كلايهم الثاني» 
وهو شل يلزغ عليه أن مَنْ قال أنت طالِقٌ ڈ ثم بعد سنةٍ مثلاً قال طالِقٌ آنه يقعٌ بالثاني م طلقة والذي 
37 يجه ضَبِطُ ذلك الأزْيَدِ بان يكون بحيتٌُ يُنْسَبُ الثاني إلى الأوَلٍ عُْكَاء وإلا لم يق بالثاني شيء؛ 
لان أنت الذي هو خيرٌ له كما تقر انقَطعَتُ سه عنه فلم يُمْكَنْ حملّه عليه والعببمبٌ من الحاو في 
تعد الخبر لِشيءٍ واحدٍ آنهم لم يَضْبطوا ذلك برَمَنٍ أيضًا فلزِمَهم ما لَِمَ الفُقَهاَ مما ذكرٌ فتأْمّلّه . 

(وإنْ قال أنت طالِقٌ وطالِقٌ وطالِقٌ صح قد تأكيدٍ الثاني بالالث) لِتّساويهما في الصّفة» وهل مثله 
قضْدُ مُطْلَيِ التَأكيدٍ حملا يكلايه على الصّورةٍ الصَحيحةٍ أو لا؛ لأنّه صريحٌ فلا يُصْرَفُ بِمُحْتَمَلٍ كل 


مياه ببس سس سس سس سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 


ب © هو 


7 : EEA 
لا الأوّلٍ بالقاني» وهذه الصّوَّرٌ في مَؤْطوءقء فلو قالهُنَ لِغيرها مَطَلْقَةٌ َكل حال» ولو قال‎ 
لِهَذِه إِنْ دَحَلْت الدَارَ فأنْتِ طالِقٌ وطَالِقٌ قَدَحَلَّتْ فَدِنَْانِ في الأصَحٌ. ولو قال لِمَؤطوءةٍ‎ 
أَنْتِ طالِقٌ طَلْقَةٌ مع أو معها طَلْقةٌ فَينَْانِ وكذا غير مَوْطوءَةٍ في الأصَخ. ولو قال طَلْقَةٌ قبل‎ 


ير رار ا ريض 


مُكَل (لا الأو بالثاقي) ولا بلثالِ فلا يصحُ ظاهرًا لاختصامه بواو الم التقتضية للمغايّرق» 
أمَا باوِئًا فيد ين فان لم يقصِذ شيت فثلات نظي ما مر وخرج بالعطفي بالواو والعطف بغيرها وحدّه أو 
معها كم والفاء فلا يُِيدُه قضْدٌ التَأكيد مُطَلمّا ولو حَلّفَ لا يدخلّها وكرّرَه مُتَواليًا أو لا فان قصّدَ قصَدَّ تأكيدٌ 
الأولى أو أطلقّ فطَلْقة أو الاستثْنافٌ فثلاثٌ كما مَرّ وكذا في اليمين إِنْ تعلّقت بِحَقٌ آدَميّ كالظهار 
واليمينٍ الغموس لا باللّه فلا تَتكرّرُ مُطَلَقًا ِبناء حَقّه سبْحائّه وتعالى على المُسامَحة» (وهذه الصَوَرُ في 
موطوءة) ومثلّها هنا وفيما يأتي مَنْ في حكمهاء وهي التي دخل فيها ماؤه المُْمَرَمُ (فلو قالهُنَ لغيرها 
فطلقة بكلّ حال) تق فقط لِيُنونّتها بالأولى وفارَق أنت طَالِقٌّ ثلانًا بآنّه تفسيرٌ ليما أراده بأنت طالِقٌ 
فليس مُغايرًا له بخلافي العطفي والتكرار . 

(ولو قال لهذه) أي غير الموطوءة (إِنْ دَخَلْت) الدّارَ مثلاً (فأنت طالِقٌ وطالق) أو أنت طَالِقٌ وطَالِقٌ 
إن حلت (فدخلث فيتدان) يقعان (في الأصخ) لوُقويهما مع مقترئتين بالدّولٍ ومن قم لو عَطَفَ بم 
أو الفاء أو قُلْنا بالضّعيفٍ أن الواوَ لِلئّرْتيبٍ لم يقَعْ إلا واحدةٌ ولو قال لها أنت طَالِقٌ أحدّ عَشَّرٌ 
فثلاثٌ؛ لأنّهما مُرجا وصارا ككلمة واحدةٍ أو أحدًا وعشرين فواحدةٌ للعَطفيٍ (ولو قال لموطوءةٍ أنت 
طَالِقٌ طلْقة مع) طَلْقة (أو) طَلْقة (معها طلْقة) وكمع فوقٌ وتحتّ كما رجحه شُرَاحُ الحاوي وغيرُهم 
(فينتان) يقعان مَعَا وفارَقَ أنت طالِقٌّ مع حفصة لا تَطْلُنُ حفصةٌ لاحتمالٍ المعيّةِ هنا غير الات 
احتمالاً قريبًا (وكذا غيرُ موطوءة في الأصح) ليما : تقرّر أنّهما يقعانٍ مَعّا كأنت طالِقٌ طَلْقَتين . (ولو قال) 
أنت طَالِقّ (طلقة قبل طلقة أو) طلقة (بعدها طَلْقة فينتان) يقعانٍ مُرَئّبّا(في موطوءة) المُتَجة | وَلآثمَ 
المُضَكَّنةٌ ين إن قال ارذت آي سأطلقها (وطلقة في غيرها» ئها بالأولى (فلو قال علقة بعد 
طلقة أو قبلها طَلْقة فكذا) يقح نتان في موطوءة مُرَتبا المُضَمْنةٌ أوَلا ثم المُتجّزةٌ وقي عكسّه ويِلَمْوِ قوله 
قبلها كأنت طا اسن لغ أمس؛ ويقمٌ حالاً وواحدةٌ في خيرها اني الاس ما ر نعم بد 
بيّمينه في قوله أَرَدْتَ قبلها طُلّقة مملوكة أو ثابتةٌ أو اوها زوج غيري وعُرِفَ على ما يأني في طالِقٍ 
أمس فلا يقعٌ إلا واحدةٌ في موطوءة . (ولو قال) أنت طالِقٌّ 0 وأراد مع) طُلقة (فطَلْقّتانِ) 
ولو في غير موطوءةٍ لصلاحيّة اللَفْظِ له قال تعالى ادوا ف أْمَرٍ € [الأعراف :۴۸] أي معهم (أو الظَرْفٌ 
أو الجسابّ أو أطلقٌ فطلقة)؛ لأنّه مقتضى الأوّلِينٍ والأكَل في الثالثِ. 


ل نين 


ل ا REE‏ ےن 2 ےر ےر 
ولو قال نِضِفٌ طلقةٍ في نِصْفٍ طلقةٍ فطلقة بكل حال» ولو قال طلقة في طَلَمَتَيِنِ وقَصَدٌ 
مَعيّةٌ فلات أو ظرفا قواجدة» أو جسايًا وعَرَقَه فَيِئّان» وإ جَهِلّه وفَصَدَ مَغناه فَطَلْقَة وقيلٌ 


+ كتاب الطلاق )© 


ُنْتانِ» وإ لم يئر جا طق وفي قول تان إن عرف حجسابًا. 


قا طلقة فَطلْقَةٌ أ ع طَلْقَةِ م 
ر ولو ل بعض ة مُطلْقةٌ» أو ضفي فطلقة 


(ولو قال نصف عَلْقة في طَلْفة فطلقة بكلٌ حال) من هذه الأحوالٍ الثلاثة ئة ضوح آنه إذا قصَدَ 
المعيّةٌ يق نتان وفي حاشية ُسحته بغي حَطُه نصفٌ طلْقة في نصفي طلقة توما من كاتبيها اعتراض 
ما بحطه دون ما كته الموافِقٌ للمُحَرّرٍ والشرح وليس كما توَهُم إِذْ ذمَحَل هذه أيضًا مالم يقد 
المعيّة» وإلا وقعَ بها يُنْتَانِ كما قاله الرّركشييٌ تَبَعَا يشيخيه الإستويٌ والبُْقينيٌ ؛ لأنْ التقديرٌ نصفٌ 
طُلْقة مع نصف طلْقة فهو كنصف طلْقة ونصف طلْقة لكن رَدّه شيحُنا في شرح مَنْهجه بان لا سم آنه 
لو قال هذا المُقَدّرَ يقعُ ثِنتانِ» وإنّما ومّعَ في نص طُلّْقة ونصف طلْقة لِتَكرُرٍ طُلّقة مع العطفٍ 
المقتضي لِلتَّعْايُرٍ بخلافٍ مع فإتها إِنْما تقتّضي المُصاحَبةً» وهي صادقة بمُصاحبةٍ نصفٍ طلقة 
نصفها. انتهى . وقد يُجابٌ بأنّ هذا إِنّما يُنّجَه عند الإطلاقٍ أمّا عند قد المعيّة التي تُفِيدُ ما لا تفيدٌه 
الظَرْفيّةٌُء وإلا لم يكن لِقَضْيها فائدةٌ فالظاهر المُتَبائَرُ منه أن كل جُرْء من طَلْقة؛ لأنّ تَكْرِيرَ الطلقة 
المُضافٍ إليها كل منهما ي تَعْايْرهِما وقدعر في شرح قوله في الإقرارٍ ولو قال دِرْهَمٌ في عَشَرةٍ 
عا يوضع اهذاء و ني المعيّة تُفِيدُ ما لا يفيه لفظها كما صرحوا به نَم مع استشكاله والجواب 
عنه فراجِعه فاته م مهم . (ولو قال) أنت طالِقٌ (طلقة في طَلْقَئينَ وقَصَدّ مَعِيَةٌ فنلاتٌ) يقعْنَ ولو في غير 
الموطوءة لما م ا 0 (أو جسابًا وعَرَقَه فئِثتان)؟ لأنهما موجبّه عند 
أهلِه (فإِنْ جُهله وقَصَدَ معناه) عند أهله (فطلقة) لَبُطَلانٍ قضدٍ قصْدٍ المجهول (وقيل ثنتان)؛ لأتهما موجبه 
وقد قصَدّه (وإن لم ينو شيئًا فطلقة) عَرَقَهِ أو جهِله ؛ لأنها اليقينْ (وفي قول نتان إن عَرَفَ جِسايًا) ؛ ؛ لأنه 
ملول في ثالث ثلاثٌ لَه بهن ولو قال لا اكب معك في شَهادةٍ ولم يئو أنه لا يَجَْمعُ اهما 
في ورّقة بر بان يَكْدْبَ ألا ثم وَفيقه ؛ لان الأول لا يُسَمّى حيتئزٍ آله كَبَ مع الثاني بخلافي العكس » 
ويْقاسٌ بذلك نُظائِرُه نعم» حبري بعرت ادن صر و 
الحالِفٍ وتأخره. 

(ولو قال) أنت طالِنٌّ (بعض طُلْقة) أو نصفٌ طَلْقة أو كي طُلّقة (فطلقة إجمامًا) ؛ لأنّه لا يعض 
(أو نصقئي طلقة فطَلقةً)؛ لها مجموعهما ورجح الإمام في نحو بعض آله من باب التعبير بالبعض 

عن الكل وديف كوئه من باب السّرايةٍ وقضيّةُ كلام الرَافِعيٌ أنْ هذا نظيرُ ما مر في يدك اق فيكونٌ 
من باب السرا يةء وهو الأصح وتظْهَرُ فائدة الخلاف في ثلانًا إلا نصف طُلقة فعلى الثاني يقعْنَ» وهو 
الأصحٌ؛ لآ السّراية في الإيقاع لا في الرَْعتَْليًاِمُْريمٍ وفي لشي ثلانًا بالف فطق واحدة 
ونصمًا يق يُنْتَانِء ويسة يسكَجق ثلَنّي الألفٍ على الأول ونصمّه على الثاني» وهو الأصحٌ اعتبارًا بما 
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طُلْقَةٍ أو يضف طَلْقَةٍ ولك طَلَْةٍ طَلْمَعادِء ولو قال ضف وثُلْتَ طَلْةٍ مَطَلْقَةٌ ة. ولو قال 
لأرتع أوقّغت عَلكنَ أو بيدكُن طَلَْة أو طلم أو لان أو أرتعا وق غل كل طلفق فان 


م #دا مه 


قَصَدَ تّؤزيع كل طلقةٍ عليهنَ وقع في نين تان وفي ثلاث وأريع ثلاث فإِن قال أرَدْثُ 
: بعصّهُنَ لم يفيل ظاهرًا في الأصَح. 


وه لا بما سرى عليه كما مر (إلا أ يريد کل نصف من علق عبان عا ب ضيه (والأصخ أن 
قوله) أنت طاق (نصف طَلفتين) ولم يُِْ ذلك يقح به (طلقة)؛ لأّها نصفُهما وحملّه على نصف من 
كل ويكهل تفيل ويُفَرَقُ بينه وبين ما لو أقَرّ بنصف هذينٍ يکود م مرا بنصفٍ كل منهما بان الشيوع 
هو المُتَبِادَرٌ من الأعيانٍ» وَمَؤيده آثه ل قال قلق تمي + ِرْهَمَين رمه وِرْهَمٌ انفاقا ولم يَجْرٍ فيه 
الخلافُ هنا (وثلاثة أنصافٍ طَلْقة) ولم يُِدُ ذلك طَلْمانٍ تمي لِلنَصْفِ الزائ وحملّه على كل نص 
من طلقة ليقعٌ ثلاث أو إلغاء التَصني الزَّائِدِ ؛ لأنّ الواحدّ لا يشتَمِلُ على تلك الأجزاء فتَفّعُ طلقة 
تخ وإن اعتمد الُلْقِينيُ الثاني (أو نصف طلْقة ولك طلقة طَلْقّتان) لإضاقته كل جُرْءِ إلى طُلّقة 
وعَطفِه» وكل منهما يقتضي التَعايرَ ومن كَمّ لو حَذّفَ الواوَ وثَعَتْ طُلقة فقط لِضَعْفِ اقتضاء الإضافة 
وحدّها لِلتَغايُرٍ ولو قال خمسة أنْصافٍ طَلْقة أو سبعةً أثلاثِ طَلْقة فئلاثٌ. 

(ولو قال نصفَ وثُلْتَ طلقة فطلقة) لضَعْفٍ اقتضاء العطفٍ وحدّه للغار ومجموعٌ الجُزاينِ لا يزيد 
على طُلقة بل عدم ذِكْرٍ طَلقة | إثرَ كل جُرْءِ دليلٌ ظاهرٌ على أن المُرادَ أجزاء طلّقة واحدة. 

e‏ وه احا يو ار و 
كلا يُصبهما عند التوزيع واحدةٌ أو بعضها فتَكُمُلُ (فإن قصَدَ توزيع كل طَلْقة عليهن وفع في تين 
وفي ثلاث أو أربَع ثلات) عَمَلا بقَضْدِه بخلافي ما إذا أطلقَ لبعد عن الفهم ولهذا لو قيل نسم 00 
الدراهم على مَؤلاء الأرعة لا ْم منه قسمة كل منها عليهم قال أبو رُرْعةٌ وان بعضّ آهل العضرٍ 
أخدّ من هذا في نما طالِقانٍ ثلاناء وأطلق أنه يقع على کل نتان توزيمًا للئلاثِ عليهما والأقرَبُ 
عندي رقو الثلاث على كل منهما كما هو مقتضى الَفِْ إدْ هو من الكل المَفْصِيليٌ فيرجمٌ ثلاث 
لجميعهما لا مجموعهما. انتهى . 

وفيه وقفة بل الأول هو الأقر ب إلى اللَفْظِء ويُعَضُدُه أصل بَقاء الهضمة فلم يقغ إلا المُحَقَّقُ كما 
مره يويد ذلك قوله : فيمَنْ حَلَفَ أ امرَأنه ليست بضر وهي بالقاهرة ومِضرٌ تُطْلَُ على كل البَدِ 
المعروفة وليست القاهرةٌ منها وعلى الإقليم كله وهي منه فان لم يُرِدْ شيئًا بُنيَ على أنْ حمل 
المشترّكِ على معنيِه احتياط كما قله ابيْضاوي أو عمومٌ كما نَقَله الآمديّ فعلى الأرَلِ لايقمُ شي 
لَك بخلافه على الثاني نال لفظه له (فإن قال أرَذت بيكُنْ بعضَهْنْ لم يُبل ظاهرا ذ في الأصحٌ)؛ 
لأنه حلاف ظاهر اللَفْظٍ من اقتضاء الشركة أمّا باطِنًا فيد دين وعليكُنَ كذلك لکن جََرْمًا على ما فيه ولو 
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لو قال آحَدٍ ذلك لامرأته. 


اوفع بينهُنَ ثلانا ثم قال أرَدْت إيقاعَ تين على هذه وقسمةٌ الأخرى على الباقيات فل » (ولو طَلْقَها ثم 
قال لأخرى أشرَكْمُك معها أو أنت كهي) أو عاك شَريكتّها أو مثلها (فإنْ توى) الطلاقٌ بقوله ذلك 
(طَنّقتء وإلا فلا)؛ لأنّه كنايةٌ ولو طَلَّنَ هو أو غيده امرَأةٌ ثلانًا ثم قال لامرّأته أشْرَكْتُك معها فان نَوَى 
اسل الاق فواحدة او مع المد لقان ؛ لاله يها واحدة ونصفٌ على المعتمد فإ زا بع 
معها في هذا اللاي إواحدةٍ ثم لأخرى علقت الثانية تين والثايئةٌ واحدةٌ نص عليه هذا في التنجيز 
فلو عَلّقّ طلاقٌ امرأته بدخولٍ مثلاً ثمّ قال ذلك لأخرى روجع إن قصّدّ أن الأولى لا تَطْلْقُ حتى 
تَدْخْلَ الأخرى لم يُقبل ؛ لآله جى عن التعليق» وهو لا تجوز أو تعليق طلاقي الثانية بدخول الأولى 
أو يدخولها نفسِها ص صح إلحاقًا يلتعليقٍ بالتنجيز (وكذا لو قال آخرٌ ذلك لامرّأته) فان نَوَى طلّقت» وإلا 
اده ا کا ولو قال ابت طاق مشا نقالت كفي ثلاث فقال البو افي تفت لم يفخ على 
الضَرَةَ شيء؛ لأ الرّيادةَ على الثلاث لَْرٌ كما قالاه هنا نعم» إِنْ نَوَى به طلاقّها طَلّقت ثلانًا أخدًا 
يِمّا قدَّمْناه في الكناية . 

(فرع) : جَلَسَ نساؤٌه الأربَعٌ صَّا فقال الوُسطَى منكنّ طالِقٌ و قَعَ على الثانية أو الثالغة فِيعَيّنُ مَنْ 

شاءَ منهما؛ لان المفھوم من الؤستلى الحا ون کم س في کات علي أرب ُجوم فقال يذه 
ماعن أوشطها على أل الورك يعدي لاني يي وغم الُسلى ن بوي جایاما 
فلا وُسطى هنا ممنوعٌ ؛ ؛ لأ ذاك بِالنَظَر للحقيقة وما هنا المعتبرُ فيه الِعُرْفٌ قال القاضي فان قال مَنْ 
كان منكنّ الوْسطى فهي طالِقٌ و 0 قح عليهما . انتهى . وفيه وقفة؛ لأن قوله مَنْء وإِن شَمِلَيْهما لَكِنّ 
وله هي يقتضي لوحي تأدكن كالولى عل م اله مَبنيّ على الضّعيفٍ في الأولى آنه يقع عليهما 
ار مات فللقاضي احتمالان لايق شي؟» ديق على واحد. وييهاء وهو الدج لاما 
الؤُسطى لا تَتَناوَلٌ إ لا واحد لها هنا مُبْهَمة ذ في الكل د كل منهنَ تُسَمٌى وُسطى فين واحدةٌ منهنٌ 
قال فان قال مَنْ كان منكُنَ الوُسطَى فهي طالقٌ احقملَ أن , يقح على الكل . انتهى . وهو مَبنيّ على ما 
مَرّ عنه مع الَوَقُفٍ فيه . 1 

فصل ف الاستثناء 

(يبصح الاستفناء) لِوّقوعه في القرآنٍ والسّنْةٍ وكلام العرّبٍ» وهو: الإخراج بدحر إلا كأسكثني 

وأحَطّ كما مَرّ في الإقرار» وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات كما اشتهرَ اکا 
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بش اصاله ولا صو سكعة تفس وعي قُلت: ويُشْتَرَطُ أن ينوي الاستِئْناءً ء قبل قراغ‎ 


اليمين في الأضعء والله أغلم ومشتوط عَدَمُ استِغْراقِهِ. ولو قال: أنْتِ طَالِقٌ تَلانًا إلا ينين 


وواجدة فواجدةٌ 


يأني من الشروط ما عدا الاستغْراقٌ عام في الَوْعَين (بشرط انْصالِه) بالمُستَئتى منه عُرْكًا بحيثُ يعد 
كلامًا واحدًاء واحتَجٌ له الأصوليّون بإجماع أهلي النّغٍ كانم لم يعوا بخلاف ابن عَبّاسٍ فيه 
ِشُذوذه بفرض صححته عنه (ولا يَضُُ) في النّصالٍ (سكتة تنمس وعي) ونحوهما كمُروض سُعالٍ 
وانقطاع صوتتٍء والشكوت لِنََكرٍ كما قالاء في الأيمانِ» ولا يُنافيه ا شتراط قضيه قبل الفراغ ؛ ؛ لأله 
قد يقصِدّه حالاً ثم يتذّكُرُ العدد الذي يستثنيه وذلك ؛ لأ ما در يَسيرٌ لا يُعَدٌ فاصلاً عُدْكًا ببخلافٍ 
الكلام الأجتبيٌ» وإن قلّ لاما له به تعلّّء وقد قلّ أخدا من قولهم : لو قال: أنت طالِقٌ ثلانًا يا زانية 
إن شاء الله صح الاستثناة . 

فان قلت : صرحوا بأنّ الانّصالَ هنا أبلَعُ منه بين إيجاب نحو البيع وقَبولِه؛ والذي تقرّر يقتضي 
أله مثله قلت ممنوعٌ بل لو سكت تم بك يَسيرًا عُرْها لم يَضْرٌ» ونَّ زاد على سكُتَةٍ نحو التَنَفْسِ 
بخلافه هنا (قُلت ويد يُشْكَرَطُ أن ينوي الاستثناء) واَلْحِقَّ به ما في معناه كأنت طالِنٌ بعد موتي» وهو 
معلومٌ من قولنا : وكذا التعليق إلى آخره (قبلَ فراغ اليمينٍ في الأصح والله أعلمٌ)؛ لاله راع يعض 
ما سبّقٌ فاحتيج قضْدَه لِلرفْعِ بخلافه بعد فراغ لفظٍ اليمينِ إجماعًا على ما حكاه غير واحلٍ لَكُنّه 
مُعترَضٌ بان فيه وجهًا رجحه جمعٌ وحكاه الرّويانيُ عن الأصحاب أما إذااقْئَتْ بكله فلا خلافٌ فيه 
أو أله فقط أو آخره فقط أو أثنائه فقط فيصحٌ كما شَمِلَ ذلك كلّه المتنُء ويظهرٌ أن يأتيّ يّ في الاقترانٍ 
هنا بأنت من أنت طالِقٌ ثلانًا إلا واحدة أو إنْ دَخَلْت ما مَرّ في اقترانها بأنت من أنت بائِنٌ ب 

فان قُلّت: لِم لم يَجْرِ الخلافٌ المارٌ في نة الكناية هنا؟ قُلْت يُمْكِنٌ الفرق بان المُستفتى صريحٌ 
في الرَفْع فكمّى فيه أذْنَى إشعار به بخلافٍ الكنابة فإنّها لِضَعْفِ دَلالَتها على الوقوع تحتاج إلى مُوَكٍ 
أقوى» وهو اقترانٌ ال بكلّ اللَفْظٍ على ما مَرّ ثم رأيت الشيخين تقلا عن المَُوَلّي وأثَرَاه فِيمَنْ قال : 
أنت طالِقّ ونوى إِنْ دَخَلْت آنه إن نَوَى ذلك أثناء الكلِمة فوجهانٍ كما في نة الكناية انتهى . وهو 
ينعي ان بای ھا مار في الكناية کک يذل على المتن فال می كم اقرا ينها بعل اللو 
وهنا باكتفاء مُقارَّنةٍ التي لإبعضه» ولا مخلّصٌ عن ذلك إلا بما فد فت به وَإنّما الخ مااذكراه 
بالكنايةٍ؛ لأنّ الرَفْعَ فيه على القولٍ به بمُجَرَدٍ النَيَةِ ملّها يخلافيٍ ما هنا فتأملْه (ويُشْتَرَطْ) أيضًا أن 
يعرفٌ معناه ولو بوجو وان يتلق به بحيثٌ يسمَعٌ نفسه إن اعمَدّلٌ سمْعٌه» ولا عارضٌء والالم يُقبل 
وان لا يُجمع مُفَرَقُ: ولا عرق متَمَعْ في مُستَى أو مُستَدتّى منه أو فيهما لأجلٍ الاستغراق أو عدمه 
و(عدمٌ استفراقه) فالمُستَعْرق كثلانًا إلا ثلائا باعل إجماعًا فيقعٌ الثلاث (ولو قال : أنت طالِقٌ ثلانًا إلا 
تين وواحدة فواحدة) لِما تقرّر آنه لا يُجْمَعُ مرق لأجل الاستغْراقٍ بل ر يقر کل بحكمه كما هو شَأنُ 
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وقيلٌ ثلا أو انين ع وواجدة إلا واجدة فتلاث» وقيل يُنْتانٍ 
أ 


الُتعایلفات» ومن تم طلفت غير موطوءة في طالت وطالق واحدةٌ» وفي طلقتين ين وإذا لم جم 
المُفَدَقُ كان المعنى إلا نين لا يقعانٍ فَقَمُ واحدة فصي قوله وواحدد مُستَغْرِهًا فيطل وك َع واحدة . 
قبل ثلا نا على الج فيكون نكر فيل من اله ان ان طاق تین وواحد ل 
د احدة فثلاثٌ) ؛ لأنه إذا لم يمع لأجلٍ عدم الاستغّراقٍ كانت الواحدةٌ مُستَثناةٌ من الواحدة» وهو 

0 ترق نل ديقع اللات (وقيل عا بن على الجمع في اکى منه. 

(تنبية) من المُسَعِْقٍ کل امرَأ لي طالِقٌ غيرك» ولا امرّآة له صواها صرّح به اسي وسبقه إليه 
الققَال والقاضي في فتاويه غير المشهورة لَكِنّه أعني الال قيّدَّه بما إذا لم يَقُله على سبيلٍ الشرطٍ ؛ 
لأنه حينئلٍ استثناٌ؛ وهو مع الاستغْراق لا يصح فكأنه قال : أنت طالِقٌ إلا أنت» ومن ثم قال في 
الروضة عن القَفَالٍ : لو قال کل امراق لي طاِقّ إلا عمرة ولیس له امرَأةٌواها لقت وأطلقٌ الإسكوي 
عدم الوقوع, بده غيره بما إذا كانت قرينةٌ: والذي ينه ترجیځه آنه يقع ما لم رذ أن غيرّك صفة 
أَخْرَتُْ من تقديم» وهو مُرادٌ القَمُال بإرادة الشرط أو د تَهُم قرينةٌ على إرادّتها كأن خاطبَئه بِتَرّوّجْتَ 
عليٌ؟ فقال : كل إل ويره ذلك بان ظامر الي الاستتا: ا لاله 
حيثٌ لا قضدّ لِلصّفة» ولا قرينة لم يُعارض ذلك الظاهرٌ شي شي 

قو الاستوي: اسل ا اليشم3 بر باهم أعلوابطامر لظ ني مسال ثيرة كما هو 
واضِحٌ من كلايهم» ولم يتوا للاصل المذكور ومِمًا يويد الحمل فيما در على الاستثناء لكونه 
المُتَبادِرَ من هذا الَف قول الرّضيّ حمل غير على إلا أكثرُ من العكس» وقول الرَافِعيٌ عن الجمهورٍ 
في له علي رهم غير دان بالرَفْع يلزه حمسة واي عند الجمهور ؛ لأنه السَابِقُ إلى فهُم.أهلٍ 
العُرْفِء وإ أخطأ في الإعراب انتهى . وزعم أن في إرادة الضّفة نسح اعد وُقوعه كما في أنت 
ل 0 عرفا بخلافٍ : کل امرَأةٍ لي طَالِقٌ غيرك› 
وإذا كان مُنْتَظِما عُرْهًا فالكلامٌُ لا يتم إلا بآخره» وقول الإسئويّ إن الخوارِزْميَ صرّح في صورة 
التأخير بعدم قوع سرًا فان الذي في عبارته تقديم يوك على طالق» وهي : خطب امرَأةٌ 
فامتنعث ؛ لاله مُكرَوْجّ وصح امرَأنّه في المقاير ثم قال : كل امرّأةٍ لي سِوّى التي في المقابر طالِقٌ لم 
يقَعْ عليه طلاقٌ انتهى وهذه أعني : كل مالي غيرك طايقٌ لا تزع في عدم اقرع فيه آي إلا 
ينوي الاستثناء نصَبٌ ب أو لا وفارّقٌ غيرّك صفة غيرَّك استثناءً بأنّ الأولى فيد السّكوتٌ عَمّا بعدّها 
ازل قي زج فزي لباقت لمجي زلا که والقانة ترد لما رعدها ا با نا لازق 
في اجان آي ي خر واا بين ا وا0 اللغن فر اه لا بو ولا 

بين النَحويٌ وغيره» ولا بين غير وسِوّى» وإذا صرّح الخوارزمي في سِوّى بما مر مع قولٍ جمع إِنْها 
أ تكن سذة ف الکن على جوار كونها م ارا 


وانته لل للح تر تحفة الحتاج بشرح المنهاج )ه٠‏ 
وهومن ني ابات وعکشه» فلو قال ثَلانًا إلا نتن إلا طُلْقَةً نان أو تلا إلا تنا 


£ 


تكن فَدَِْانء وقيلَ تلات وقيلَ طَلَْةٌ أو حمسا إلا ًا نات وقيل ثلاث أو لاما 


£ 


نِضْفٌ طَلْقَةٍ قلات على الضحيح. ولو قال: أت طالِقٌ إِنْ شاءً الله أوإن اا 
وقَصَدَ التَعْلِيقَ لم يَمَعْ 


(وهو) أي الاستثناءً بنحو إلا (من نفي إثباٹ وعكيه) أي من الإثبات نفيٌ خلاقًا لأبي حَنيفة فيهما 
وسيأتي في الإيلاء قاعدةٌ مُه في نحو لا أطَؤْك سنةٌ إلا مره ولا أشكوه إلامن حاكم الشرع» ولا 
ايت إلا ليلةً حاصِلّها عدمٌ القوع فراع ذلك فإنه دَقيقٌ مُهمٌء ومنه | ن لم يكن في الكيس | إلاعَشْرةٌ 
کرام فأنت طالقٌ فلم يكن فيه شيء فلا طن وفي لا أفْعله إلا إن جاء ودي من سره فمات ولد 
قبل مَجيئِه ثم فعله تَرَدْدّه وسيأتي في تلك القاعِدةٍ أ الثابتَ بعد الاستثناء هو تقيض الملفوظٍ به 
e‏ ونّقيضّه التَحْمِيرُ بعد مَجِيءٍ الولدٍ بين الفعلٍ وعديه فإذا انتمّى 
بق الامتناع على حاله» وقضيتّه جنه بفعله بعد موته مُطْلََاء وأما إفتاء بعفهم في هذه بأنه إن 
اد للا با مات اقل ع ءلم يقغ» وإلا وقّمَ فبَعيدٌ جدًا بل لا وجة له كما 
هو ظاهرٌ بأذْنّى تأمل . 
(فلو قال ثلا إلا تين إلا طلقة فينمان»؛ لأ المعنى ثلانا يعن إلا ڈ ِنْتَين لا يقعانٍ إلا واحدة تفع 
(أو) أنت طالِقٌ (ثلانًا إلا ثلانًا لا ثنتین فئِئْتان) ؛ لأنّه لما عَقَّبَ عب امسق بفره خرج عن الاستفراق 
نَظرًا للقاعدة المذكورة أي لاا ق إلا ثلاثا لا تَقَعُ إلا تين يقعانٍ (وقيل ثلاث)؛ لأ المُستَْرِقَ امن 
فيلو ما بعدّه (وقيل طَلْقة) إلغاء للمُستَعْرِقٍ وحدّه (أو) أنت طَالِقٌ (خمسًا إلا ثلانًا فثنتان) اعتبارًا 
للاستئناء من الملفوظ؛ لاه لفظ فايع فيه موجَبٌُ اللَفْظٍ (وقيلٌ ثلاث) اعتبارًا له بالمملوك فيكونٌ 
مُستَعْرِقًا فيَبِطلُ (أو) أنت طالِقٌ (ثلانا إلا نصف طلْقة) أو إلا أله ولا نة نِيّةَ له على ما في الاستقصاء 
(نئلاثٌ على الصّحيح) تَكميلاً لِلنَضْفِ الباقي في المُستَدْتَى منه» ولم يعس ؛ لأنّ التَكميلَ نما يكونٌ 
في الإيقاع تَعْليبا لِّْريمِ فإنْ قال إلا نصمًا روجعَ فان أراد نصفٌ طلْقة فكذلك أو نصفٌ الثلاثِ أو . 
أطلقٌ فيئتانِ كما م مر اول الفصلٍ الذي قبل هذا . 
(ولو قال: أنت طالِقٌ إنْ) أو إذا أو متى مثا (شاء الله) أو آراد أو رّضيّ أو أب أو اختارٌ أو أنت 
طَالِقٌ بمَشيئّته (أو) قال : أنت طالِقٌ (إنْ) أو إذا مثلا (لم يشا الله وقَصَدَ التعليق) بالمشيئة قبل فراغ 
يي مر (لم يقغ) أا في الأول فللخبر الصحيح امَنْ حَلَفَ ثم 
قال إِنْ شاءَ الله فقد استَشتّى 0" . وهوعامٌ لِلطّلاقِ وغيره» وفي خبر لأبي موسّى الأصمّهانيٌ 'مَنْ 
)١(‏ [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ »]173771١‏ والترمذي في (الجامع) [رقم/ »]١07١‏ والنسائي 


قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سئن أبي داود) للألباني [رقم/ .]۲۷۹٤‏ 


ملإكتاب الطلاق كه تل ما ااا م 


ل 9 
وكذا يبتع اباد ای وعدن ويّمِينٍ ور وكل تَصَوِفٍ. ولو قال يا طالِقُ إن شا 


ألا أو قال أت طالدٌ إلا أن يَشاءَ الله تعال فلا ف الا 
ر في الأْصَحٌ. أو قال أَنْتِ طاقٌ إلا أنْ ء الله تعالى فلا في الاصَحٌ. 


أَعَقٌ أو طُلّقَ واسئّدئى ا ل 
تعالى قديمةٌ فهو كالتعليقٍ بِمَشيئةِ َء وقد كان شاءً في الماضي» والفُقَهاءُ بان مَشْئتّه تعالى لا تُعْلَمُ 
نا وبه ون بين صحة هذا دون المسكفرق؛ لان لمستْرقَ يمن اننظ لبخلا هذا وأجابٌ 
الرَافِعيُ عن الأول بآتها » ون كانت قديمة نها تعلق بالحاوثات» وتُصَيِّرُ الحادِتٌ عند حُدوثه 
مُراداء فن شاء الله تعليقٌ بذلك التَعَقٍ المُتَجَدّدٍ ثم معنى إِنْ شاءَ الله في أنت طَالِقٌ ثلانًا إن شاء الله 
أي إِنْ شاءَ طلافك ثلانًا لانصراف اَل جما المذكور وفي أنت طايقٌ إن شا الله أي طلاقّك 
الذي عَلفته لا مُطْلَهَا فحينئذٍ لا يردُ ما لو قال بعد أحدٍ هذينٍ التعليقين لَك َظَرًا إلى أن قضيّةَ ما 
عَلَلَ به لَه وُقوعَهما عهما؛ لأنّه بطلاقه لها علم مَشيعتَه تعالى لِطلاقها ووجه عدم إيراده آنه لم يوجَدٌء 
الطلاة ق المُعَلْنُ عليه» وأا في الثاني فلاستحالة الأقوع بخلافيٍ مَشيئة الله تعالى» وهذا يناب 
الأول ولان عدم المشيئةٍ غير معلوم أيضّاء وهذا يِب الثاني ع لا يقال : يلزمٌ من عدم الوقوع تَحَقق م 
عدم المشيثة الذي هو الشرط الم من تَحَفِِ وُقوَ الطّلاق ؛ لاتا تقول : لو وقّمَ لانتفت الضَّفة؛ إِذْ 
لا بقع إلا بمَشيئةٍ الله تعالى» وبانتفائها يتفي المُعَلُقُ بها وإيضاحه آنه لو وك لكان بالمشيئة ولو 
شاءَ الله قوعَه لانتقّى عدمٌ تشيكته فلا يق لانتفاء المُعََقِ عليه فم من وقوه عدم وقوه يما بين 
الشرط والجزاءِ من التضادٌ وخرج بقَّصْدِ التعليق ما إذا سبَّقّ لِسانّه أو قصَدَ قصَد البرك أو أن کل شيء 
اي اوس GG‏ وا الي 
للتعليتي لا يُنافي اشتراط قصّدٍه كما أن الاستفناء للإخراج واشترط فيه ذلك ولو قال: أنت طالِقٌ إن 
شاءَ اله را ل کاو هه وليك رذ ده ار لاني كلام واس لقت (ركلايسع) 
التعليق بالمشيئةٍ (انعقاد تعليق) كأنت طالِقٌ إِنْ دَخَلْت إِنْ شاء الله إعموم الخبرٍ السَابتي و کالتخییر بل 
أولى (وعتقي) تنجيرًا وتعليقًا (ويِمين) كوالله عل كذا إن شاء الله (ونذر) كعلىّ كذا إن شاء الله 
(وكلَ تصَرْفٍ) غير ما در من كل عقا وحَلُ وأقرارٍ ونيٍ عبادة . (ولو قال يا طالِقُ إن شاء الله وق في 
الأصح)؛ لأ التداء يقتضي تق الاسم أو الصّفة حال التداءِء ولا يقال في الحاصِلٍ : إن شاء الله 
بخلافٍ أنت كذا فإنّه قد يستعمَل للقرب من الشيء ء كانت وَاصِلُ أو صحيحٌ وفع فُربَ وُصوله أو 
شفائه» وفي يا طالِقُ أنت طالِقٌ ثلانًا إن شاءَ الله وأنت طالِقٌّ ثلاثا يا طالِقٌ إن شا الله يرجمٌ الاستثناء 
غير النّداءِ فيقعٌ واحدة قال القاضي : وَل ذلك كله فِيمَنْ ليس اسمُها طالِقَاء وإلالم يق شية أي 
مالم يقصد الطلاقَ (أو) قال (أنت طالِقٌ إلا أن يَشاء الله فلا) يقعٌ شيء (في الأصحٌ) إِذِ المعنى إلا أنْ 


)١(‏ أخرجه : أبو موسى في (ذيل الصحابة)» من حديث معدي كرب تلك > كما في : (التلخيص الحبير) لابن 
حجر [9/ .]7١7‏ 


بيه عطلللب- 2 تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه , 


َك في طلا فلاء أو في عَدَدٍ فالأكَلُّء ولا يَحُمَى الورَعٌ. ولو قال إِنْ كان ذا الطَائِدُ عُرابا 


فَأُنْتِ طَالِقٌ وقال حر إن لم يكنه فامرأني طالقٌ وجول لم بكم بلاق أحدٍ فإنْ قالهما 
م ر محل لرَوْجَميه طَلْقَّتْ إخداهما ولَرمَه البخخثٌ والبيانُ 


يَشْاءَ عدم تَطْلِيقِكء ولا اطّلاعَ لّنا على ذلك نظيرُ مام مَرّ وانتصر جمعٌ للمُقابلٍ بأنه الذي عليه 
الجمهورٌ؛ لاله أوئعّه وجعل الخلاصٌ بالمشيئةء وهي غيرٌ معلومةٍ فهو كانت طَالقٌ إلا أن يشاء رَد 
فمات» ولم تعلم یه قال الأذرّعي محل الخلاف إذا أطلق فان ذكرٌ شيئًا امعد قول وأفتى ابن 
الصّلاح فيمَنْ قال لا أفْمَلُ كذا إلا أن يسمّني القضاءً أو القدّرٌ ثم فعله وقال: قصَدْت إخراج ما قُدْرَ 
منه عن اليمين لم يحنّث . 
فصل 

شك في) اص (طلاقي) م مز أو مَل هل وقَعَ منه أو لا (فلا) ب يق إجماعًا (أو في عدد) بعد 
تَحَقةٍ َحَققِ أصل الوقوع (فالأئل)؛ لاله اليقينُ (ولا يخفى الورَحُ) في الصَورَتَينَء وهو الأخدٌ بالاسرًأ 
للخبر الصحيح َغ ما يريك إلى ما لا يريك“ ففي الأرلِ يُراجِعُ أو يدد إن رَغْبَ» والا دلج 
طلاقّها لِتَحِلَّ لغيه يقيئاء وفي الثاني يأخُذٌ بالأكثر فن كان الثلات لم ينكشها إلا بعد زوء فإنُ أرادٌ 
عَؤْدها له بالثلاث أوقَعَهُنَ عليهاء وفيما إذا شك هل طَلقَ ثلا أ م لم يُطَلّنْ أصلاً الأولى أن يطل 
ثلانا لِتَحِلَّ لغيره ية يقيئًا ولعو د له بعده يقيئًا وبالغلاث . 

(ننبية) وِكْرُهم ثلانًا هنا إنّما هو ليحصّلَ له مجموعٌ الفوائدٍ الثلاث المذكورة لا ترف كل منهنّ 
على الثلاث فَتأْمَلَهُ . 

(ولو قال إنْ كان ذا الطائِرٌ عُرابًا فأنت طالِقٌ وقال آخرٌ إِنْ لم يكنه) أي هذا الطَائِدُ عُرابًا (فامرّاتي طالِقٌّ 
وجُهل) حاله (لم يكم بطلا أحد) منهما؛ ؛ لأنّ أحدّهما لو انفَرَدَ بما قاله لم يكم بطلاقِه لجواز آنه 
غير المُعَلٍَّ عليه فتعليقُ الآحر لايعي حكمّه (فإن قالهما رجل لزوجَمَيه علقت إحداهما) يقيئًا إذ لا 
ايق (ولرمه اليخث) عة ل أمكن عله لر لامر ة يعرمُها فيه (والبياُ) للمُطلّقة منهما وعَبْرَ غير 
واحدٍ بقوله : والبيانٌ زوج جه أي أن بظهر لهما الحالٌلعُْلَمَالمُطلّة من غيرها فلا ناي بين 
العبارتين» ويلزمُه أيضًا اجتنابهما إلى بَيانٍ الحال أمّا إذا لم يُمْكِنْهِ ذلك فلا يلزمُه بَحْثٌء ولا بیان كما 
بحثه الأذرّعي وغيره» وكذا إن كان الطلاقٌ رجعيًا كما يأتي ؛ لاا وو 

(تنبية) يُؤْحَذّ من تعبيره بالبيانٍ هنا مع ما يأتي له أنّ هذا تعيِينٌ لا بَيانٌ ان مَل الفرق بينهما إن 
جُوعاء وإلا جارٌ استعمال كلّ من اللَفْظَين في كل من المحَلّين. 


10 صحيح] وقد تقدم تخريجه . 


لال ااام 


لغ مه - 5 8 4 0 7 وه 
ول وطلق إخداهما يغييها لم جهلها وف حتى هل كر ولا مطالت بان إن مدقا في 
حول ولو قال لَّها وَلأَجْتَبيَة إخداكما طالِقٌّ وقال قَصَدْت الْأَجْت تبيّة بل في الأصَحٌ. ولو 


قال ردب بُ طال» ey‏ جتبيةٌ فلا على الصحيح» ولو قال لِرَوْجَمَيِه إخداكما طَالِقٌّ 


قَصَدَّ مُعَيِنَدَ م 


(ولو لُق إحداهما بعينها) كن خاطبها به أو نُواها عند قوله إحداكما طالِقٌّ (: i‏ 
(وفَ) وجوت لامر من وط وغيره عنهما حف ير الُعأقة أي تعره لان إحداهما عر 
عليه يقيئاء ولا جال يلاجتهادٍ هنا (ولا بُ ببَيانِ) للمُطلّقة (إن صَدْفْناهة في الجهل) ها؛ لان الح 
لهما فإِن كذّبئاه وبادَرَتُ واحدةٌ» وقالتٌ :أن املق طولب تمن جازمة اه لم ها ولم يُقْنَعْ 
منه بنحو نُسيت» وإن احتَّمَلٌ فان تکل حَلّفت وقُضيّ لهاء فإنْ قالت الأخرى ذلك فكذلك . (ولو 
قال لها ولأجتبيَة) أو أمةٍ (إحداكما طَالِقٌء وقال قصّذت الأجتبِيَة) أو الأمة (ثُلَ) قوله (ذ في الأصح) 
بيَمينه لِتَرَدوِ الَفْظٍ بينهما فصَحُتْ إرادنُها واستُشْكِلَ بما لو أوصى بطَبْلٍ من طبوله فإنّه ينصَرِفُ 
لِلصّحيح؛ ويرد بأّهما على حَدّ واحل؛ لأنّ ذاك حيتٌ لا نيه له» وهنا إذا لم تكن له نب ينصَرفُ 
لِزوجّته أَمَا إذا لم يَقُلُ ذلك فتَطْلّقُ زوجَيُه نعم إِنْ كانت الأ جِبَبيَةٌ مُطُلّقة منه أو من غيره لم ينضصَرِفُ 
زوجت على ما بحثه الإستوي لييذت الأفظ عليهما ذا واحدًا مع أصل بُقاء الزوجية وكما لو أعتق 
عبدّه ثم قال له ولِعبدٍ له آخرٌ أحدكُما حر لاعن الآحرٌء وأما إذا قال ذلك لزوجَته ورجل أو داب فلا 
َل قولّه قصَدْت أحدّ هذين ؛ لأنه ليس مَحَلاً لطلاقٍ. 

(ولو قال) ابتداة أو بعد سوال طلاقي بُ طالقٌ) وهو اسم زوبجته واسمُ آم جِنَبِيَةٍ (وقال: قصَدت 
الأجنبية فلا إل (على الضحيح) ظاهرًا بل يي لاحتمالهء وبع الاسم اع لااد شتراك› ولا 
تَناوُلَ فيه وضعًا فالطلاقُ مع ذلك لا يتبا كَرُ إلا إلى الزوجة بخلافٍ أحدٍ فإنّه يتناوّلُها وضعًا تَناوُلاً 
واحدًا فأئّرَتْ تة الأجئبية حيتئل» وهل يأني بحت الإسئوي هنا فيفل منه تعيب ربكب التي عُرِفَ لها 
طلاقٌ منه أو من غيره أو يُقَوَقُ بأنّ التبادُرَ هنا زوججته أقوى فلا يور فيه ذلك کل مَل > وهل يتمَعٌه 
تصديقٌ الزوجةٍ في مسألةٍ المتنٍ قل نعم» والأوجّه لا ولو قال ا 
وزوجَته زنب بدت محمد علقت إلغاء للخطأ في الاسم قله زوججتي الذي هو القوي بعدم الاشترا 
ا ا دوو 0 

شتراك فيها بخلافي الاسم فإفتاءً بعضِهم بعدم الوُقوع ترا للخطأ في الاسم غير صحيح نعم» 

قولّهم : : البنتيّةٌ لا اذ شتراك فيها مُراأهم به البنتية المُضافة إليه وليس له إلا بنك وأحدةٌ فلا يُنافيه ما لو 
قال لأمّ زوجته : بتك طاق وقَصَدَ بها الثانية فإنه يفيل أي نظيرٌ ما تقرّر في إحداكما . 

(ولو قال لِروجَتِيه : إحداكما طالِقٌ وقَصَدَ مُعَئِنةٌ مُعَيِنةً) منهما (طلّقت)؛ لأنّ اللَفْظَ صالِحٌ لكل منهما 
(وإلا) د يقصِد مُعَيّنةَ بل أطلقٌ أو قصد مب مهمه أو طلاقّهما مَعَا كما يأتي وصرّح به العبّادي؛ وهو مرادٌ 


ثيه 


ا ااا م تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
Zev ISG CMT ON OVI A E EIN‏ 
فإخداهماء ويَلرَّمُه البيان في الحالة ة الاولى» والتُعْيينْ في الثانيةء وتُعْرّلانٍ عنه إلى البيانٍ نأو 
التَعْيي وعليه البداز بهماء وتَمَمَتُهما في الحال. ويم قالطلا ِاللّفْظِ وقيل إِنْ لم يُعَيّن) 

فَعندَ التَغبينِ) والوطة م يِيانًا ولا تغییتا وقيلٌ تَغْيينٌ 0 د 
4 


الإمام بقوله الات الع عار عليها الطَلاقُ مع إبهايها (ويلزمُه البيانُ في الحالة الأولى 
والتعيينُ في الثانية) لُِْلَمَ المُطَلّقة فيتر نب عليها أحكامٌ الفِراتٍ (ويُعْرَلانِ عنه إلى البيانٍ أو التعيين) 
لاختلاط المَحَرّمةٍ بالمُباحة (وعليه البدارٌ بهما) أي بالبيانٍ أو التعيين إن طلبتاه أو إحداهما رفع حَبْسِه 

لمُفارقة منهما فإن حر بلا درم ورد إن امتنع» وإن نازع فيه قيلي هذا في البائ ن أا الْرَجَعيُ 
م 0 ت الْعِدَةٌ ؛ لان المي زوجةٌ أا إذا لم يُطالياه قال ابنُ الرفعة فعوّ فلا 
وجه لأيجابه؟ لاه حقيما وحن الله تعالى فيه الاتهرال» وقد آوجبناه» وهو مُتّجِه المُذْرَكٍ لكن 
صريح كلايهم خلائه ويوج بأنَّبتقاكهما عنده رُبّما اوه في محذور لوف نفس كل إلى الآخرٍ 
نظي ما مر في الصّداقٍ في تعليم المُطَلّقة قبل الدُخولٍ وعليه لو استمهّل أَمْلَ ثلاثةأيامٍ على الأوبجه 
RG E‏ حر إلى التعيين أو البيانٍ لِحَبْسِهِمَا عندّه حَبْسَ 8 
الزوجات» وإِن لم يُقَصّرْ في تأخيرٍ ذلك› وإذا بَيّنَ أو عَيّنَ لم يسرد منهما شيئًا ويقولي فلا إلى آخِرِه 
عل الجوابٌ عن قولٍ شارح لم أفْهَمِ ما أراد بالحالٍ. 

(ويقعٌُ الطلاقُ) في قوله : إحداكما طاق (باللَفْظِ) جَْمًا إن عَبّنَء وعلى الأصحٌ إن يَعَيّنُ 
(وقيل : إن لم بُعَين ف) لا يقعٌ إلا (عند التعيين) وإلا لوقع لا في مَل ويرد بنع هذا التلارمء وإنْما 
الام وُقوعٌه في محل مهم وهو لا ير و َرُ؛ لأنّه إبهامُ تُعْلَمُ عاقِبتُه بالتعيين؛ لأنّه يتبَيّنُ به أنْ لفظ 
الإيقاع يُحْمَلُ عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاجٌ وقنّه ِلفظٍ إيقاع جدیږ» وتَعْتَبَرُ الِعِدّةٌ من اللَفْظٍ 
أيضًا إن قصَدّ قصّدَ مُعَيّة وإلا فمن التعيين» ولا بدّعَ في تأخْرِ حُسبانها عن وقت الحكم بالطلا ألا ترى 
أنها تجبٌ في التكاح الفاسِدٍ بالوطءء ولا تُحْسَبُ إلا من التَفْرِيقٍ فإنْ قلت : ما الفرقٌ بين الؤؤقوع 
وبينها؟ قُلْت يُقَرَُ بن الؤقوعَ لا يُنافي الإبهامَ المُطْلَقَّ ؛ لأنّه حكمٌ الشرع بخلافها فإِنّها أمرٌ سي 
وهو لا يُمْكِنُ وُقوعُه مع ذلك الإبهام ؛ لأنْ الطلاقٌ قبل التعيين لم يتوّجّهُ لواحدةٍ بخُصوصهاء ولا 
في نفس الأمرٍ . 

(والوطء ليس بيانا) لي ة قصّدَّها قطعًا؛ لأنَ الطلاقٌ لا يقعٌ بالفعلٍ فكذا بَيانهِ فإ بيّنَ الطلاقٌ في 
الموطوءة حُدٌ في البان» وله المهرٌلِعذْرها بالجهل أو في غيرها قل فإن اعت الموطوءة آنه 
م ا ا ا ولا حَدَ لِشْبْهةٍ (ولا تعيبئا) للموطوءة للتكاج 

مر وكما لا تَحْصّلُ الرّجعةٌ بالوطدء ويار المهر للموطوءة إذا عَيّها لاطلا (وقيل تعيينٌ) دمل 
عن 0 كوَّطءٍ المبيعةٍ رَمَنَ الخيارٍ إجازةٌ أو فسح وكوّطءٍ إحدّى أمَتّين قال لهما: إحداكما حر 
ووه با ملك التكاح لا يحصُلٌ باشل فلا بدا به ببخلان ملك اليمين. (ولو قال) في الاق 


م ڪتاب الطلاق جه ڪڪ 


“نشيدا إلى واجدة: هده القطلقة فيان أو أَرَدْت هَذِه وهذه أو هَذِه J‏ 
بطلاقهماء ولو دام قبل بَيانٍ وتّغيين بَمَهِتُْ مُطالْبَُه لِبِيانٍ الإِرْثْء ولو مات 
فالاَظهر بول بِيانٍ وارثه لا تَيييِ. ولو قال: إن كان عُرابًا فامرأتي طالقٌ واا ُعبدي و 
ومجهل مُنِعَ منهما إلى البيانِ» 


المُعيّن كما أفاده قولّه فيان (مُشيرًا إلى واحدةٍ هذه المُطَلّقة فبَيانٌ) لها أو هذه الزوجةٌ فهو يان لغيرها؛ 
لأنّه إخبا عن إرادّته السّابقة (أو) قال مُث مُشيرًا إليهما (أرَدْت هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه 
أو هذه وشار إواحدةٍ هذه وأشارٌ للأخرى (حُكمَ بطلاقهما) ظاهرًا؛ لأنه أقَرَ بطلا الأولى ثم بطلاقي 
لثانية فيفل إقراُه لا ُجوعه بر بل ليا عليه أما باعلا المُطلقة المثويةٌ إن تواهما لم يطلا بل 
إحداهما؛ لال نيهم بإحداكما لا يُْمَلُ بها عدم احتمالٍ لفظه لما نواه فقي على إبهامه حتى مُيَيْنَ 
ويُقَقُ بين هذا وما مَرٌ في هذه مع هذه بأ ذاك من حت الظَاهِرٌ فناسب التَغْلِيظٌ عليه» وهذا من 
حيثٌ الباطِنٌ فعلمُنا بقضيّةٍ النيّةِ الموافقة قة لِلّفْظٍِ دون المُخالّفة له» وخرج بما ذكرٌ هذه ثم هذه أو فهذه 
قطان الأولى فقط لانفصال الثانية عنهاء وهو مُرَجحُ قوي فلم ينز معه ُن كلايه يلاعترافٍ 
بهما أو هذه بعد هذه أو هذه قبلها هذه علقت الثانيةٌ فقط أو قال: هذه أو هذه اسكَمَرً الإبهامٌ» وأمًا 
المْبّْهَمُ فالمُطلّقة هي الأولى مُطَلَمًا ؛ لأنّه إنْشَاءٌ اختيار لا إخبارٌ وليس له اختيارٌ أكثرٌ من واحدة. 

(ولو ماتتا أو إحداهما قبل بَيانٍ وتعيين) والطلاقٌ بِائْنّ (بتقيث مُطَالَبَتُه) أي المُطَلّقٍ بالبيانِ أو التعيين 
فيو مدر تضاف للمفعولٍ» ويلزمه ذلك فؤرًا (لِبّيانِ) حكم (الورث). وَإِن لم يرث إحداهما بتقدير 
الزوجيّة لكويها كتابيّة اللاي ار زلا يد د a‏ 
نصيبٌ زوج إن تَوارَئا فإذا بَيّنَ أوعَيّنَ لم يرث من مُطَلّقة باينا بل من الأخرى نعم» إن نازعه ورَكَتُها 
وتكلّ عن اليمين حَلّفواء ولم يرث . 

(ولو مات) الزوجٌ قبل البيانٍ أو التعيينٍ سواءٌ ماتتا قبله آم بعدّه أم إحداهما قبله والأخرى بعدّه أو 
لم تَمَثْ تَمْثْ واحدةٌ منهما أم ماتث ث إحداهما دون الأخرى (فالأظهرٌ قبول بان وارثه)؛ لأنّه إخبار يُمْكِنُ 
وُقوفٌ الوارثِ عليه بخبر أو قرينة (لا) قبل (نعيينه)؛ لأنّه اختيارٌ شهوة فلا دَخْلَ للوارث فيه هذا ما 
ميا عليه هناء والذي اقتضاء كلامُهما في الروضة وأصيها أنه يقومُمَقامَه في التعين أيضًا وقَصّلٌ 
َال فقال إن مات قبلهما لم عن انه ولم مين إذ لا عَرَض له في ذلك؛ لأ ميرات زوجة من 
رُم آوثمُنِ وف يكل حال إلى الصّلْح حَلْفَ زوجةً أو اکر أو بعدّهما أو بينهما فل ؛ لاه قد يكونٌ 
له عُرَضٌ في تعيينِ إحداهما لِلطّلاق وفيما إذا كانت إحداهما كتابيّةٌ والأخرى والزوجُ مسلمّين 
وأَنْهمت المُطلّقة لا إزتٌ . 

(ولو قال إِنْ كان) ذا الطائِرٌ (عُرابًا فامرّاتي طَالِقٌء وإلا) يكن عُرابًا (فعبدي حر وجَهلَ) حال الطائر 


د 


وقَمَ إحداهما مُبْهَمَا وحينئذٍ (مُنِعَ منهما) أي من استخدايه والتَصَرّفٍ فيه» ومن التَمَنّع بها (إلى البيان) 


22222222 ا ا 


ل 5 5 0 و ر و و 5 ج r‏ 
ان مات لم قل تيان الوارث على المذبء بل فرع بي العم والمز فان قوع عقوء 
EEE‏ ەھ م 5 39 1 
أو قَرَعَتُ لم تَطلقٰء والاصځ أنه لا ترق. 


ر الطلاق: شي وبذعيٌ 


للعلم برّوالٍ ملكه عن أحديماء وعليه نفقتُهما إلى البيانء ولا يوجر الحاكمْ وإذا قال حيشت في 
الطّلاقِ طلّقت : ثم إن صَدَقه فذاك» ولا مين عليه» ون كلب وادعَى العتقّ حَلَفَ السيدُ فن تكل 
حَلَفٌ العبدٌ» و ار عَتَوَ عَتَقَ ثم إن صَدّقته فكما مر ون كذْبئه وتكل حَلّفت وحكم 
بطلاقها (فإن مات لم ُغبل بيان الوارثِ على المذهب) أنْها المُطلّقة حتى يسقُط إرتُهاء ويرَقُ العبدٌ؛ 
لأنه متهم في ذلك» ومن َم لو كسس قل قطمًا لإضراره بنفسه ونازع فيه الإسكوي وأطال تفل ما 
رده أن مَنْ حَفِظَ ومعنى بما يرذ أن إضرارَه لنفيه هو الغالِبٌُ فلا تَر إلى صو ور آنه قد لا يَضرَّه 
وبحث البلقِينيُ أخدًا من الل تيده بما إا لم يكن على الميّت َء وإلا أ را يق العبد في 
العتتي والميّت في الرّقُ ليوَفُى منه ينه فان قلت : لِم روا هنا إلى الّهُمةٍ كما در ولم ينظروا إليها 
في بعض ما وله قوله فالأظهرُ قبول بيان وارثه؟ قُلْت لاتها هنا أظهرُ باعتبار ظُهِورٍ نفهه في كل من 
الطْرَّقين المُتََايرَينء وأيضًا فهنا طريقٌ يُمْكِنٌ التَوَصّل به إلى الحقٌء وهو القُرعةٌ فمُيِعَ غيرُه مع 
لنُمق» ولا كذلك ؟ م (بل قر ع بين العبدٍ والمرأة) رَجاء روج الُرعة لعب يتأثيرها في العتقء 5 
لم تُوَنْرْ في الطلاقٍ كما تُفْبَلُ شَهادةٌ رجل وامرآئین في السّرقة للمالٍ دون القطع (فإن رع أي 
خرجت القُرعةٌ له (عَمَقّ) من رأ المال إن عَلَّ في الصّحق وإلا فمن الث إِذْ هو فائدةٌ المُرعة 
وثَّرِتُ هي إلا إذا صُدّقت على أنّ الحِنْتٌ فيهاء وهي بان (أو قُِعَتْ لم تطلق) إذْ لا محل للفُرعةٍ 
في الطلاني؛ وإنّما دخلث في العتق لِنَصٌ لكن الورَعٌ أن نرك الإرك (والأصح أنه لا رق) بفتح 
فيكسر كما بخطه ؛ لأ الُرعة لم ُو وز فيما حرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهامٌ كما كان ولا 
يتصرف الوارثُ فيه خلامًا للجراة يبن قال صاحِبٌ المعين: ومَحَل الخلاني في الظَاهرٍ أما في الباطنٍ 
فيملك التَصَدُفٌ فيه قطمّاء وفي غير نصيب الزوجة منه أمّا نصبُها فلا يملكّه قطمًا . 
فصل في بَيانِ الطلاقي التي والبذعي 

(الطلاقٌ سُنِي). وهو الجائرٌ (وبذعي)؛ وهو الحرامٌ فلا واسِطةً بينهما على أحدٍ الاصطلاحين 
المشهورٌ خلاثه فعليه طلاق الحكمّين:إذا رأياه ومولٍ» أو حاكم عليه بعد مُطالتها به يوجوبه حيتئلٍ» 
ولو في الحيض لكن بحا في المولي باه الل لها إلى الطلّبٍ مع كيه من الفيئة وطلاق مير حيرو 
إذّلم يق في طهر مُحَقّقِ ولا حيض مُحَمّقِ» ومحتلعةٌ في نحو حيض ملي طلائها بصفة ودف 
فيه دما رأ وك خيزة رائيطة و و ومن ظهر حملها منه بيكاح أو شُبِهةٍ لا سن فيه ولا 


فين 


يَحَرْمُ البذُعي؛ وهو صَّرِبانٍ: طَلاقٌ في حَيْض همسوسةٍ وقيل إِنْ سئه لم يخوم» 7 
اه تب في الأْصَحٌ) ولو قال أن طالقٌ مع آجر حيضك فسني في الأصَحٌ؛ أو 


+ كتاب الطلاق جه 


ل ا وَطَلاقٌ في طْهْرٍ وط فيه مَنْ قد تَحبلٌ 


بدُعة (ويحرُم البذعي)ٍ لإضرارها أو إضراره أو الولدٍ به كما يأتي (وهو ضَرْبانِ) أحذهما (طلاقٌ) 
منج مجر وإنْ سبق طلاقٌ في طهر قبله (في حيض» أو فاس ممسوسةٍ أي موطوءة ولو في الدُبر أو 
لمات الشخترم» ود علم ذلك إجماا خير بن عمر أن وإتقكرها بلول الي ؛ إِذْ بقيةٌ 
ديها لا تَخْسَبٌُ منهاء ومن ّم لا يحرم في حيض حايل يدها بالوضع وبحث الأذرعي لَه في ام 
قال لها سيّدُها إن َلك الزوجُ اليوم فأنت حر فسَالَتْ زوجها فيه لجل العتتي فطَلقَها؛ لأنْ وام 
ارق أضَرُ بها من تَطويلٍ الهِدّوء وقد لا سمح به السَيْدُ بعد أو يَموتُ وكالمَُجرٍ مُعلَقُ بما يوجَدُ رَمَنَ 
البذعة عة قطمًا أو يوججدٌ فيه ياختياره بخلافي ملي قبله أو فيه يما لامُْلَمُ وجوه فيه فوّجدَ فيه لا 
باختياره فلا إثم فيه لکن يتر تب عليه حكمٌ البذْعيّ من نَذْبٍ الرّجعةٍ وغيره. 

(وقیل : إن سألنْه لم بحرّم) لرضاها بِالتَطُويلٍ والأصحٌ التحريمٌ؛ لأنها قد تسألّه كاؤبة كما هو 
شَأْنْهُنَ ؛ ومن َم لو تَحَمّقت د مك و AE EG‏ 
منها ؛ لان بَذْلها الما يُشِْرُ باشطرارها للفِراتٍ حالاً» ومن كَمّ لم يُلْحِقْ بحُلْعها خُلْعَ الأجئبيّ 
قال (لا) حُلعٌ (أجئبي في الأصح) ؛ لأنّ خُلْعَه لا يقتضي اصضْطِرارَها إليه. (ولو قال ١‏ ات طا او 
في أو عند مثا (آجر حيضنك) أو قار اجر صيغة طلاقه آجرّه (فسْئْيْ في الأصح) لاستعقابه الشُروع 
في العِدَةٍ (أو) أنت طالِقٌ (مع) ومثلّها ما ذكر (آجر طَهْرٍ) عَيْنَه َيه كما دل عليه قولّه (لم بَطًأها فيه فبذعئ 
على المذهب)؛ لأنّه لا يستعقبٌ العِذَة. 

(و) ثانههما (طلاقٌ في طهر وُي فيه) ولو في الب بناء على إمكان اللو منه وكالوطء استدخال 
المنيّ المختَرٌ م إن علمه نظيرٌ ما مر (مَنْ قد تَحبَلٌ) يعدم صِمْرها ويأسها (ولم يظهز حمل) لقوله يكل 
في خبر ابن عمرٌ الآتي : قبل أن مجايع ”') ولأله قد شد مه إذا ظهر حمل فإ الإنسا قد يسم 
NE‏ وقد لا یت يتيَسّرُ له رَدُها فيتضَرَرٌ هو والولدٌ» ومن البدْعيّ أيضًا طلاقٌ مَنْ لها 

فع قبل ؤفاقها أ امت فاا وٹ ان ف أن شوالها هنا م ووافقه لازم بل يحنت 
الة تب وذ لكشي تله ارف قا تھا ويس الول وم اا یع 
حايلا من نا وها ؛ لأنها لا َشْرَعٌ في لِد إلا بعد الوضع ففيه تَطويلٌ عَظيم عليها كذا قالاه هنا 
ومَحَلّه فيمَنْ لم نض حايلاً كما هو العَالِبٌ مام مَنْ تَحِيضٌ حايلاً فتنقّضي عِدَّتُها بالأقراء كما ذكراه 
(۱) [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ 105077 ومسلم في (صحيحه) 
[رقم/ ١/ا5١]2‏ وغيرهما من حديث: ابن عمر كله . 
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00 حائضًا مَطَُلّمّها بذعي في الأصَحٌء ويَحِلٌ حُلْمهاء وطلاقٌ من طَهَن حملها 


من صلق بذعا سن له الرّججعةٌ ثم إن شاء طُلّقَ بعد طَهْرٍ. 
2 


في العِدَدِ فلا بحرُمٌ طلاها في طَهْرِ لم يَطَأها فيه إذْ لا تَطُويلَ حينئلٍ فاندّفع ما أطالَ به في التوشيح من 
الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمَنْ ها حال من زِنًا قد يُؤْحَدُ منه آنها لو رٿ هي في 
نكاجه فحَمَلَتْ جار له طلاقّهاء » ون طالَت عِدَنُها يعدم صَبْرالنَفْسٍ على عشرتها حينئلٍ» وهو 
مُحْكَمَلُ بل ظاهرٌ ولو قث زوجَمُه بشبهةٍ فحَمَلّتْ حَرْمَ طلاقها حايلة مُطْلًَا تأر الشّروعٍ في 
العِذَة» وكذا لو لم تحمل و شَرَعَتْ في عِدَة الشَبْهة ڈ ثم طَلّقَها وقَدَّمْنا عِدَةَ الَبْهةٍ على الصعيف . 

فلو ول حانقا طهر مله من غير وها طاهرا بذعي في الأصخ) لاحتمال مُلوقها من 
ذلك الوطءء وبَقيَةُ الحيض ّا دَفعئه الطبيعةٌ ويما تقرّر عُلِمَ أن البدْعيّ على الاصطلاح الأول أن 
بعلن حايل من زت لا تُحيضٌ أو من شبهةٍ أو ع طلاقها بمُضيّ بعض نحو حيض أو بار طهر أو 
يلها مع آخره أو في نحو حيض قبل آخره أو مها في طَهْرٍ وطگها فيه أو بعل طلاقها مضي 
بعضه أو وها في حيضي أو فاس قبله أو في نحو حيض قبله ولا في نحو حيض طَلَقّ مع آخره أو 
عَلّنَ به والسنْي طلاق موطوءةٍ ونحوها تعمد بأقراء تبكَدِئها عَقِبّهِ إِحيالِها اجا من زاء وهي 
تُحيض وها مع آخرٍ نحو حيض أو في طهر قبل آخرِه أو علق طلاقها بمُْضيّ بعضه أو بار نحو 
حيض » ولم اها في طهر لها فيه ا عأ لاه عي بعفده» ولا وها في نحو حيفي طق 

مع آجره أو عَلنَ بره وجل خُلْمُها) نظي ما مَرّ في الحائِضٍ وقيلَ يحرُمٌ؛ لأنّ المع هنا لرعاية 
الول فلم بود فيه لضا بخلافه كم ويجاب بال الحرمة هنا ليست لرعاية الول وحدّها بل الول موك 
من ذلك مع نمه وبأخله الِوّض تَتأكدُ داعية الفراقي» وعد احتمال التدم» وبه يُعْلّمُ أنه لا فرق هنا 
بين حلع الأجتّبيٌ وغيره (و) يل (طلاق مَنْ ظهر حملها) رال اندم . 

(ننبية) وقح َرَددُ في طلاقي وكيلي بذعيًا لم نص له عليه والوجه وفاقًا يجمع منهم ال ة لْقينيٌ وُقوعُه 
كما يقح من موَكله . 

(ومَن طَلّْقَ بذعها سن له) ما بي الحيضٌ الذي طَلّقَ فيه أو الطهْرُ الذي طَلّقَ فيه والحيضٌ الذي 
بعد لا فيما بعد ذلك لانتقالها إلى حال َل طلائه فيها (الزجعة) وير ترئها كما بحثه في الروضة 
وريه ما مر ن الخلاف في الوجوب يقومٌ مقا لهي عن التركِ كمسل الجُمُعة ومر ٌ في القسّم أن مَنْ 
طَلَّنَّ مَظلومة فيه لا تَلْرّمُهِ إعادتُها للقّضاءِ ء لهاء وقد يشمَلّها المتنُ (ثمَ إن شاء طَلْقَ بعد طَهر) لخبر 
الصّحيحين أن ابنَ عمرَ دا طَلّقّ امرأئه حائضًا فقال ية لعمرٌ: «مُزہ فلْيِرِاجِغها ثم ليِمْسِكها حتى 
َطهْرَ م تَحيضٌ ثم نَطهرَ فإن شاء أمسَكهاء وإن شاء لَقَها قبل أن بُجامِعَ فتلك المذةٌ التي أمَرَ الله أن 
تَطلْقَ لها النسا 6 وأَلْحِقَ به الطلاقُ في الطَهْرِء ولم تجب الرّجعةٌ؛ لأنّ الأمرٌ بالأمرٍ بالشيءٍ ليس 
)١(‏ [صحيح] وقد تقدم تخريجه في الذي قبله . 


ا کان ل کو 
مج عد امكح حا تستكسيو بت ل ي 


ل o£‏ 5 5 - £ - 8 
ولوقال للخائض انث طاق للبدغة وع في الخال او لل فين تفر 
أو لِمَنْ في طهر لم مَس ئ فيه أنت طالِقٌ لِلشتَة ومع في الحالء وإِنْ مشت فيه فُحينَ تَطهُرْ 


2 مس فقث نه ا نک‎ NILES 
رولوقال: أت طالِقٌ طَلْقَةَ حَسنة حسنة أو أحسَنَ ت الطلاقي أو أَجْمَلّه‎ 


أمرًا بذلك الشيءٍ وليس في فَلْيُاجِعْها أمرٌ لابن عمرٌ؛ لأنّه تفريعٌ على أمرٍ عمرٌ فالمعنى فليُراجِعْها 
لأجل أمرك لكونك والدّهء واستفادة الدب منه حي إنّما هي من القرينةء وإذا راجَمٌ ارتفع الإثم 
المُتعلّنُ بسَقّها : ؛ لأنّ الرّجعةً قاطِعةٌ لِلصَرَرٍ من أصله فكانتُ بمنزلة التوبة تركّحُ م أصلّ المعصية» وبه 
ان لی التاق في المسجد ف قاع لوا رر لا لاصله لا تويك المسججد يه قد حل 
وبهذا الذي ذكرته يندع ما قيل َف الرجعة لاريم كالتوبةَِذل على وجويها | ذ كود الشيءٍ بمنزلةٍ 
الواجب في خصوصيَة ية من ُخصوصيّاته لا يقتضي وجويّه» وقضيّةُ المتنِ حُصول المقصود بطلاقها 
عَِبَ الحيض الذي طَلقها فيه قبل أن يها لارتفاع أضرار التطويل» والخبر آله يُِكُها حتى طهر 
ثم تحيضر تَحيضٌ ثم تَطْهرَ يكن من الث بها في الطهْرٍ الأوَلٍ ثم يُطَلْقَ يطل في الثاني ولا يكون القضدٌ من 
الاجم رة العلا وكما بهى عن تكاح قصّد به ذلك فكذلك الّجعة؛ ولاتنافيَ؛ لان الأول 
يان ُحصولٍ أصل الاستخباب والثاني لِبَيانٍ حصول كماله . 

(ولو قال ٍحائض) ممسوسة أو تُمَساءَ (أنت طالِقٌ للبذعة) أو للخرّج أو طلاق البذعة وو الحرّج 
وع في الحالل) يوجود الصّفة (او) أنت طالِقٌ (لِلسَْةٍ ذ) لا يقعٌ إلا (حين تَطَهْرٌ) فيقمُ مقع عَم عَقِبَ انقطاع 
مها ما لم يَطأ فيه فحتى تَحيضٌ * NES‏ ارد 
في حيض قبله (أنت طالِقٌ لِلِسَْةٍ ونّحَ في الحال) لوجود الصّفة ومس أجئبيٌ بشبهةٍ حَمَلَتْ منه كمَسّه 
يما مر آله بذعي (وإن مَسَثْ) أو استَدْحَلَتْ ماءه (ف) لا يقمٌ إلا (حين تَطْهْرُ بعد حيض» لِشْروعِها حيتئلٍ 
في حالة السّنَةٍ (أو) قال لها : أنت طالِقٌّ (للبذعة ذ) يقمٌ (في الحالٍ إن مُسْتْ) أو استَدْخَلَتٌ ماءه (فيه) 
أو في حيس قبله» ولم يظهز حملّها لوجود الصّفة (وإلا) تُمَسنٌّ فیه» ولا استَدْحَلّتْ ماءه؛ وهي 
مَدْخولٌ بها (3) لا يقح إلا (حين تحبض» أي برد ظْهِورٍ ها ثم إن انق قبل قله با أن لا طلاق 
وذلك إدخولها في من البذعة تعمء إن وطتها بعد التعليق في ذلك الطهر وقع فيب العشفة 
فيلزمُه التَزْعٌ فؤرّاء وإلا فلا حَذَّ ولا مه إن كان الطلاق باًِا؛ لان استدامة الوطء ل ليست وطاء 
وكذا لو وطتها غير شه يما مر فيهاء هذا كله فيمَنْ لها سنه يدع إذ اللآمُ فيها ككل ما يتكررُ 
ويَتعائّبٌ وينتظِرُ لتاقت أما مَنْ لا سنه لهاء ولا بذع فيقعُ حالاً؛ لأ الام فيها إلتعليل؛ وهو لا 
يقتضي حصولٌ المُعَللٍ به» ومن كم و حالاً في أنت طالِقٌّ إرضا ربد أو قُدويه» وإنكرة او لم 
يقدمُ . 

(ولو قال) ولا ني له (أنت طالِقٌ طلْقة حَسَنة أو أحسَنَ الطلاقٍ أو أجمّله) أو أَفضّله أو أكمّله أو أعدّله 


لبه س تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
PA N‏ 
فكالشتة» أو طَلْقَةٌ قبي قبيحة أو بح الطلاق أو أَفْكَضّه فكالبدُعة أو سئَيَةٌ بذعي أو نة 


قبيحة وقّعَ في الحال. وا يحرم جمغ الطلْقَاتِ. 


ونحوّ ذلك (فك) قوله أنت طاق (لِلسعة) فيما مَرّ فلا يقمٌ في حال بذعة؛ لان الأولى بالمذح ما واققَّ 
الشرع أمّا إذا قال : أرَذْت البذعةٌ ونحوّ حَسَنةٍ نح سوء حُلقها يفيل إن كان زَمَنَ بذعةٍ؛ لاه عَلْط 
على نفيه لا رمن سنّة ب يُدَيّنُ وفارَقٌ إلغاء نيّته الؤّقوعٌ حالاً في قوله ِذات بذع طلاقًا سيا ولِذات 
اا اك بحو وج او الله بدت 1 

عية ذ يُمْكِنْ صَرْفُهما عنها بها فلَمّتْ لِضَعْفِها بخلان نيت فيما نحن فيه فإنّها توافقه؛ لآنّ 
لذ تقد بكوث عتتا وكايلا ملا لضب آخر كسوء اوها" 

(أو) قال لها: ولا نيّة نيَةَ له أنت طالِقٌ (طلقة قبيحة أو أقبَّحَ الطلاقٍ أو أفْحَشَه) أو أسمّبجَه؛ إِذِ السَمِحُ 
القبيحُ ونحوٌ ذلك (فك) قولِه لها : أنت طالِقٌ (للبذعة) فيما مَرٌ لاه لادان لد ما الف الشرم ا 
لو قال: وهي في َمَنِ سُةآرَْت هه لحو مسن عشْرتها فيق حالاً؛ لأنه غُلْظَ على نفسه أو في 
رَمَنِ بذعة أرَدت أن طلاق مثلٍ هذه في الس قبح فقَصَدْ فَقَّصَدْت وقوعّه حال السَّةِ ديّنّ . (أو) قال ولا نيه 
له ٍِذات ت سنَة ويذّعةٍ : أنت طَالِقٌ طلقة (سَنْيةٌ بذعيَةٌ أوحَسَنةٌ قبيحةٌ وفع في الحال) لِتَضادٌ الوضمّين 
فألغياء وقي أصلٌ الطّلاقٍ وقيلّ : لأنّ أحدّهما واقعٌ لا مَحالةً فلو قال ذلك لِمَنْ لاسُنَةً لهاء ولا 
بدْعةً وقّمَ على الأوّلٍ حالاً دون الثاني أمّا لو قال: أرَدْت حُسئها من حيثٌ الوقتٌ وقُبحَها من حيثٌ 
العددٌ فإنّهِ ثلاث أو عكسّه قُبِلَء وان تحر الوقوع في الأولى ؛ ؛ لأنّ ضَرَرَ وُقوع العد أكثرٌ من فائِدةٍ 
تأخير الوقوع» ولو قال : ولا نة له ثلانًا بعضُهنَ لِلسّنَةٍ وبعضّهنَ للبدْعةٍ اقتضى التَشْطيرٌ فيقعٌ نتان 
حال اال في الحالة الأخرى فإ را5 غير لك شيل به مالم يرد كأقة حال وثقين في الستقيل 
نإنه يتين . 

(ولا يحرم جمعٌُ الطلّقات) الثلاثِ لأ (عوَيْمِرَ العجلانيٌ لَّمَا لاعَنَ امرّآته طا طُلّقّها ئلانًا قبلّ أنْ 
يُخْبِرَه يِه بحرمّتها عليه) رّواه الشيخانٍ فلو حَرُءَ لَتَهاه عنه؛ لأنه نه أوقَعَه مُعكَقِدًا بَقاءَ الزوجيّة» ومع 
اعتقادها يحرم الجمعٌ عند المُخالِفِ» ومع الحرمة يجب الإنكارٌ على العالِمء وتعليمٌ الجاهلٍ؛ ولم 
يوبجدا دل على أنْ لا حرمة» وقد فعله جمعٌ من الصَحابة وأفتى به آخرون» وقيلٌ : يحرُمٌ ذلك آنا 
وُقَوعُهنَ مُعلّقة كانت أو مز فلا حلاف فيه يُْدُبه» وقد شَنََ أو َة المذاهبٍ على مَنْ خالف فيهء 
وقالوا : اختا من المُتائُرين من لا يغبأ به فی به واقعدى به من ال الله وله واتا خب مسلم 
عن ابن عَبّاسٍ (كان الطلاقٌ الثلاثُ على ءَ عَهْدِ رَسولٍ الله ية وأبي بكر وسين من خلافة عمرٌ 
واحدةٌ ثم قال : قال عمرٌ: إل الاس قد استعبّجلوا ما كانوا فيه على أناةٍ فلو أمضَّيْناه عليهم فأمضاه 
عليهم) فجوابه آنه فمن يُمَرْقُ الَفْظَ فكانوا أوَلاَيُصَدٌ يُصَدَّقون في إرادةٍ التَأكيدٍ لدياتتهم فلَمًا كرت 
الأخلاط فيهم اقتضت المصُلّحةٌ عدم تصديقهم وإيقاعَ الثلاثِ عليهم قال السّبْكيٌ كالمُصَئْفٍ هذا 


أحسّنٌ الأجوبةٍ اتتهى» وهو عجيبٌ . فإنّ صريح مذهينا تصديق مُرِيدٍ التَأكيدٍ بشرطه» وإِنْ بَلَمَ في 
الفست ما بَلَمّ بل قال بعض المُحَقّقين: أحسّئُّها أنّهم كانوا يعتادونّه طُلْقة ثمّ في رَمَن عمرَ استعبجلوا 
وصاروا يوقعوئّه ثلانًا فعامَلّهم بقضيّته» وأوقّمَ الثلاتٌ عليهم فهو إخبارٌ عن اختلاف عادة الاس لا 
عن نَع عير حكم في مسألةٍ واحدة أنتهى . 
وأ کر عدم طبه هر تبات من كلام حمر لاسا مع قول این تباي اثلاث إلى 


0 


آخِره فهو تأويلٌ بَعيدٌ لا جوابٌ سن فلا عن كونه أحسيّ» والأحسنُ عندي أن يُجابٌ بال عملا 
استشارٌ الناسّ علم فيه ناسا لماو قَعّ قبل فعملَ بقضيَّته» وذلك النَاسِحٌ إِمَا خبرٌ لَه أو إجماع» 
وهو لا يکود إلاعن نصٌء ومن َم أطبَقٌ عُلَماءُ الأمةِ عليه » وإخبارٌ ابنٍ عَبَّاسٍ ل ليان أن الاح نما 
عُرِفٌ بعد مُضيّ مدو من وفاته يك قال السبْكي وابعَدعَ بعض أهلٍ َمَينا أي ابن مء ومن تم قال 
الع بن جماعة : إثه شنال مضل قال : إنْ كان التعليقٌ بالطلا على وجه اليمينٍ لم يجب به إلا 
كفارة يَمينِء ولم يل بذلك أحدٌ من الم ومع عدم حرمةٍ ذلك هو خلاف الأولى من التفْرِيقٍ على 
الأقراء أو الأشهر لمْكِنَ دار دمه إن وكَمَ برَجْعةٍ أو تجد يل وخرج بقولنا : الثلات ما لو أو قَعَ أربَعًا 
إل يحم كما هو ظاهرٌ كلام بن اؤفمة اصرح به قول الزرياني لله يو واععمد لكشي . 
وغيره ویو جه اله تعاطى نحو عقا فاسِلِء وهو حرام كما مَرٌ ونوزع في ذلك بما فيه نََرٌ. 

(ولو قال : أنت طالِقٌ ثلانًا) واقتصّرٌ عليه (أو ثاثا ِلستَة وفْسَرَ) في الصَورَدَ تين (بتفريقها على أقراءِ لم 
يُقبل) ظاهرًا؛ لاله حلاف ظاهرٍ لفظه من وُقِوعِهِنَ دَفعةَ في الأولىء وكذا في الثانية إِنْ كانت طاهرًا 
وإلا فحين تطهُرُء وعندّنا لا سن في التَْريقٍ (إلا مِمْنْ يعتقدُ تحْريمَ الجمع) أي جمع الثلاثِ في قُرءٍ 
واحلٍ كالمالكيّ فإذا رفع شافِعيٌ قيله ظاهرًا في كل من تينك الصَورَ تين خلافًا لِمَنْ حَصّه بالثانية؛ 
لان ظاهرٌ حاله آله لا ْمَل مُحَرّمَا في مُعتََّدِهِ (الأصح أنه) أي مَنْ لا يعتقدٌ ذلك (ينَيُْ غ)؛ لأنه لو 
وصَلّ ما يَذّعيه بِاللّفْظٍ لانتظم ومعنى التذيين أن يُقال لها حرمت عليه ظاهرًا وليس لَك مُطَاوَعَيُهِ إلا 
إن غلب على ظنّك صِدْقُه بقَرِنةٍ أي وحينئذٍ يلزمُها تمكيئه» ويحرُمُ عليها النُشُورُ ويُمَرَقُ بينهما 
القاضي من غير نَظرِ إتصديقها كما صَحَحَه صاحِبٌ المُعينٍ وبجرى عليه ابن الرّفعة وغيرٌه فإن فلت : 
0 جيّةِ فصَدَّقَها لم يُقَرّفْ بينهماء ون كذّيّها الول والشّهِودُ فهّلاً كان هنا كذلك 
قلت يمرو تام لم تلم مانا تكد إليه في التَفْريقٍ » وهنا عَلِمْنا ماعا ظاهرًا أرادا رَفْمَهبتَصادُقهِما 
ا ون حَلَّتْ لَك فيما بينك وبين اللّه تعالى إن صَدَفْتٌ ك قال 
الرَّافِعيُ : وهذا معنى قول الشافعي اك تيه له الطْلَبُء وعليها الهرَبُء ولو استَوّى عندّها صِذْقه 
وُه كرِه لها تمكيئّه؛ وإنْ ظَنَتْ كَذْبّه حرم عليها تمكيئه» ولا تَتَفَيّرُ هذه الأحوال بحكم قاض 
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ويد دين م مَنْ قال أنْتِ طالِقٌ وقال أَرَذت إِنْ دحَلْت أو إن شاء رَيدٌ. 
د طوالِقُ أو كَل امرأةٍ لي طالِقٌء وقال أَرَدْت بعضَّهُنَ فالصحيځ أنه لا ثبل 
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بتفريت» ولا بعديه تعويلا على الظَاهرٍ فقط لما يأني أن مَحَلّ فو حكم الحاكم بايلنًا إذا وان ظاهرٌ 
الأمر باطكه» ولها إذا كذَّبنْه نه أن تنكح بعدّ العِدَة مَنْ لم يُصَّدّق الزوج لا مَنْ صَدَّقَه ولو بعد الحكم 
بِالفُدقة . (وَيُدَينُ مَنْ قال: أنت طَالِقٌء وقال : أرَذت إن دخلث أو إن شاء وَندَ) يما مَرٌء ولا ييل منه 
دعوّى ذلك ظاهرًا إلا لِتَحُلِيفٍ ححضمه آنه ما يعلَمُ آله ة قصّدّ ذلك كذا قاله بعضهم» وظاهرّه أنْ اليمين 
لو ردت حَلَفٌ آنه أرادٌ ذلك» قبل منه ظاهرّاء وفيه نظ" ؛ لأ غاية الرّدُ آنه كالإقرار» وقد تقرّر أن 
تصذيتها لا تر اله وخترج به إن عا الله فلا دين فيه؟ لاله برقم سكع ابن ج اني لنظها 
مُطَلَقَاء والئَيدٌ لا مُوْرُ حيتئلٍ بخلاف بَقيَِ التعليقات فإنّها لا تفه بل د تدم A‏ درن حال والديق 
بالأوَّلِ ما لو قال مَنْ أوقَعَ الثلات : كت طَلَّفْت قبل ذلك بائئًا أو رجعيًا وانقضت العِدّةٌ؛ لأنه يُرِيدٌ 
رَه الثلاثِ من أصلهاء وما لو وق الاستثناة من عدو نص كأربَعَتكُنّ طُوالِقُ» وأراد إلا قُلانةَ أو أنت 
طالِقٌ ثلانّاء وأراد إلا واحدة بخلافٍ نسائي وبالثاني ني من وثاقي؛ لأنه تأويلٌ وصَرْفٌ لِلّفْظٍ من معنى 
إلى معنى فلم يكن فيه رَفْعّ ِشيءٍ بعد تُبوته والحاصِلٌ أن تفسيرّه بما يرقّعُ الطلاقٌ من.أصله كأرَدْتٌ 
طلاقًا لا يقعٌ أو إن شاء الله أو إن لم مَأ أو إلا واحدة بعدّ ثلانًا أو إلا قلانة بعد أربَعَتَكنَ لم يُدَينْ 
أو ما يُقَيْدُه أو يَضْرِقُه لمعئى آخرٌ أو يُخَصَّصّه كأرّدتٌ إِنْ دَخَلْت أو من وثاقٍ أو إلا فلانةَ بعد كل امرَأةٍ 
أو نِسائ ثي دُيْنَّ» وإنما ينفّعُه قضْدٌه ما ذكرَ باطِنا إن كان قبل فراغ اليمينٍ فن حَدّتٌ بعدّه لم يذه كما 

مر في الاستثناء ولو زعم أنه أنّى به وأسمع نفسَّهء فإِنْ صَدَّقته فذاك» وإلا حلفت وطلّقت كما لو قال 
عَذْلانِ حاضرانٍ : إنّه لم يأت بها؛ لاه في محصورٌء ولا يُقْبَلُ قولّهاء ولا قولّهما لم نُسمعه أتى بها 
بال ق : بمینه؛ لاه لم يُكذّبْ أي اما لو كُذّبَ صريحًا فإنّه يحتاجُ لبن ولو حَلّفَ م شرا 
فيس ما قيمةٌ هذا ِرْهَمٌ؛ وقال نَوَيْت بل أكثرَ صُدَّقَ ظاهرًا كما أفتى به أبو رُرْعة؛ لأنّ اللْفْظ 
يتوه وإنُ قامت قرينةٌ على أن مُرَادَه بل أقَلُ ؛ لان اليه أقوى من القريئة. 

(ولو قال: نسائي طَوالِقُ أو كل امرّأةٍ لي طالِقٌء وقال أرَدْت بعضَهنَ فالضَحيحٌ أنه لا يُقْبَلُ ظاهرًا) ؛ 
لأنّه حلاف ظاهر ر اللَفٍْ من العموم بل يُدَيّنُ لاحتماله (إلا بقّرينةٍ بأن) أي كأنْ (خاصمته وقالث) له 
(تَرَوجت) علي (فقال) في إنكاره المَنّصِل بكلامها أخدًا مِمَا يأتي (كل امرَأةٍ لي طالِقٌ» وقال أرَذت غير 
المُخاصمة) لِظهور صِدْقِه حيتئذٍء وقيل : لا يُقْبَلُ مُطلََاء وتقلاه عن الأكثرين ومثلٌ ذلك ما لو أرادّت 
الخُروج لِمَكالنٍ مُعيّنِ ع فقال : إِنْ حرجت اللَيْلةَ فأنت طاق فخرجث لغيره؛ وقال لم أقصذ إلا مَنْمَها 
من ذلك المُعَيّنٍ فيفل ظاهرًا للقَرِينةٍ وما في الروضة في الأيمانٍ آنه لو قي له : كلّم رَيْدَا اليومَ فقال: 
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لا كلّنته ووی اليوم ميل ظاهرًا أي للقرينة أيضًا ويه يرق ينه وبين قولها لو قال لا دشل مار َي 
وقال أرَدْت ما يسكُنُّه دون ما يملكّه لم يُقُبل ظاهرًا أي عدم القرينةٍ و؟ أله لراقال4.وهو يسليامن 
رثاي أنت طا وقال أذ من وثاقي لم يقن عليه شي للقي ويد لكي مسالة الروضة بم إن 
وصّل حَلِفَه بكلام السَائِلٍ ٠»‏ وإلا لم تنمّعْه انيه أي لأنه لا قرينة حينئذٍء ويظهة صَبْط الطول وَالقِصَرٍ 
بالعُرْفِء وأنّه هنا أُوسَعٌ منه بين إيجاب البيع وقّبوله ثم ما ذكر إّما هو في القرينة اللفْظيةِ كما ترىء 
ومنه ما لو قال لها | الي و 
الحاليّةٌ كما إذا دخل على صَديقِه زهو نقد فقال: إن لم تقذ مدي فامر اني این الم يقن : 
باليأس» وإن اقتضت القرينةٌ آنه يتَّدَى معه الان ذكرّه القاضي وخالفه البعّويّ فقَمّدَه بما تقئة م 
قيل : وهو أفقه انتهى ويأني يل فصل التعليق بالحمل عن الروضة ما ُيده وعن الأصحاب ما 
يور يويد الأوَلَ وآنه مُستَشْكلٌ ومِمّا يُرَجَحُ الثاني ي ال في مسالة التَمَدَي على أن الحلِفٌ يتقيّدُ يتقَيّدٌ بِالتَعَدَي 
u‏ 

(فرع) : أقَرٌّ بطلاقٍ أو بالثلاثِ ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدةٌ فان لم يذكز عُذْرًا لم يُقُبل» وإلا 
كطَئَْتٌ وكيلي طَلَّقّها فبانَ خلاه أو ئت ما وقّمَ طلاقًا أو الحُلْمَ ثلانًا فآتَيْت بخلافه» وصَدّقته أو 
أقامَ به بن قبل . 

فصل ف تعليق الطلاق بالازينة ونحوها 

إذا (قال: أنت طالِقٌ في شهر كذا أو) في (هُرّنه أو) في (اوَلِه) أو في رَأْسِه (وقَعَ بول جرْءِ) نَبَتَ في 
مَل التعليق على ما بحثه الزّركشيُ كوه (منه) وعليه فكان الفرقٌ بينه وبين ما مَرَ أوَلَ الصوم أن 
العبرةً بِالبلدٍ المنتقلٍ | إليه لا منه أن الحكم د م وط بذاته دون غيرها فنيطً الحكمٌ بِمَحَلُها بخلافه هنا 
فإله منوط بحل الوضمةء وهو غير مُتَمَي َل فروعي محل التعلتي الذي هو السب في ذلك 
الحلّء وذلك لِصِدْقٍ ما عَلّقَ به حينئلٍ حتى في الأولى ؛ إذ المعنى فيها إذا جاءَ شهرٌ كذا ومَجيئه 
ا ا ا 
دين . (أو) قال : نت طالِقٌّ (في تهاره) أي شهر كذا (او أوَلِ يوم منه فيقع) الطلاقٌ (بَجر أوَلِ يوم منه) 
ا افر لا ال اهار وأو ايوم وبه م آله لقال لا : أنت طالِقٌ يوم يقدمُ ريد فقَدِمَ قُبَئِلَ 
الغُوبٍ بان طلاها من الفجرٍ على الأصح عندٌ الأصحابء وقياسّه آنه لو قال متى قم فانت طَالِقٌّ 
يوم ميس قبل يوم قُدومه فقَِمَ يوم الأريعاء بانَ الوقَوعٌ من فر الخميس الذي قبله وترتيبٌ أحكام 
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أو آخره فبآخر جَرْءٍ من الشهرء وقيل بِأوّلٍ النْضْفٍ الآخر. 
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اللاي الَجْعيٌ أو البائن من حينئذ» ونظيرُه ما لو قال : : أنت طالِقٌ قبل موني بأرعة أشهر وعَشّرة يا 
فعاش أكثر من ذلك ثمٌ مات فيتبَيّنُ وُقوعُه من تلك المُدَوَ ولاعِدَةَ عليها إن كان انا أولم 
يُعاشِرْهاء ولا إِرْتٌ لهاء وأصلٌ هذا قولّهم في : أنت طالِقٌ قبل دوم زَّيْدِ بشهر د يشرط للؤقوع 
انل يطة لعا رامن ر تن مز دوي فعا من 
حينئلٍ ؛ لأله عَلَّ بَمَنِ بينه وبين القّدوم شهرٌ فاعميرَ مع الأكثرية | و 0 
الطّلاقُ» وقولُهما : بعد مُضيٌّ شهر من وقت التعليقٍ مُرادُهما بوقت التعليقٍ آخِرٌه فيتبيّنُ الوقَوعٌ مع 
الجر لِتَقارُنِ الشرط والجزاءِ في الوجودء ولو قال إلى شهر وع بعد شهر ويا إلا أذ يريد جيه 
توق بقع حلا وم إى أخر يوم من شطري» وبي هلر قال : أنت طالِقٌ آخرٌ يوم من عُمْري 
طُلّقت بطلوع فر يوم موته إن مات تَهارّاء وإلا فبِمَجْرِ اليوم السَابِقٍ على ليلة موته وتقديرٌ ذلك في 
اليوم الأخير من أام ري إذ هو من إضافة الصّفة للموصوفٍ قال بعضُهم أخدًا من كلام الجلالٍ 
بيني : ومَحَل هذا إن مات في غير يوم التعليتي أو في ليلةٍ غير الليلة التالبة ليدم التعليق وإلا وكّمَ 
ا ومُرادُه أنه يتين وُقوعُه من حين التَلَفْظِء ولو قال آخرَ يوم لموتي O‏ 
شيء لاستحالة الإيقاع والوقوع بعد الموت» ولو قال آخِرَيوم» ولم يرد ولا نيّةَ له فالذي أفتيت به 
آله لايقعٌ به شي رده ب بين اجر يوم من عُمْري أو من موتي» وما رد بين موقع وعد ولا 
مر مُرَجحَ لأحَدِهِما من تَبادُرِ ونحوه يَتعيّنُ عدم الوقوع به؛ لأنّ العِضمةً ثابتة بيقين فلا رقع بمُحكَمَلِ» 
ولو قال: : على آخر عرق يموت مني كما اعتادئه طائفة فهو كقوله : (مع موتي) فلا وُقَوعَ به كما يأني 
أو (آخر جز من عُري) أو (من أجزاء عُْري) وع يْلَموته آي ار جز يليه موه خلا ِن زعم 
وُقوته حالاً فقد صرحوا في أنت طالِقٌ آخِرَ جُرْءِ من أجزاء حيضتك أنه سي لاستعقابه الشّروعَ في 
العدّةء وأجابَ الرّويانُ عَمَا يُقالُ : كيف يقعٌُ مع أن الوّقوعَ عَقِبَ آخِر جرْءِ» وهو وقتٌ الموت بأنْ 
حالةً الوقوع هي الحرْءُ الأخيرٌ لا عَقِبَه لِسَبْقٍ لفظٍ التعليقٍ هنا فلا صرورة إلى التعقيب بخلافه في : 
أنت طَالِقٌ فإنّه نما يقعٌ قم عق عَقبَ اللفٍْ لا معه لاستحالته ولو قال قبل أن أضرِيَك أو نحوّه ما لا يُقطمُ 
بوجوده فضربها بان زوه قال جممٌ عقب الورك شیځنا بأ الموافِقٌ لقولهم في أنت طالِقٌ قبل 
شهر بعدّه رَمَضانُ وق آخِرَ جُرْءِ من رَجَبٍ وُقوعٌه قُبيْلَ الضَرْبٍ بِاللَفْظٍ السَابِقٍ وقول الشيخين فحينئذٍ 
قم م يق مُسئَيدًا إلى حال الَف أقربُ إلى الأول بل ظاهرٌ فيه قولهما مُستيدًا إلى حال اللفظِِ ولم يقولا 
١ن‏ اللا وعد نكر يي وا ا ا او ارين 
فتَقَمّدَ الوَة قوع بما صَدَقّه فقط وهنا بفعل» ولا زَّمَنَ له محدودٌيُمْكِنْ الَقيُدُ به فتعيّنَ الوّقوعٌ من حين 
اللَْظِِ (او) أنت طالِقٌ (آخِرَه) أي شهر كذا أو اناه أو نحو ذلك (ف) يقح (بآجر جْءِ من الشهر) 
لأ المفهومٌ منه آخِرٌه الحقيقيٌ (وقيل) يقعٌ (بأَوَلٍ النصف الآخِر) منهء وو أول خ زو مله ليله ناف 
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عَشْرةً ؛ لأنَ منه إلى آخره ي يُسَمّى آخرّه» ويْرَدُ بمَنْع ذلك . ولو قال ليلا إذا مَضى يومٌ) فأنت طالِق (ف) 
ْلُق (بگروب شس كُده) د به يحم مُضي يوم (أو) قاله (تهارا) ب آله (ففي مث وقته من خَلِ) 
يقح الطلاقٌ؛ لان اليومَ حقيقة في جميعه مُتَواصِلاً أو ممرقّاء ولا يُنافيه ما مر آنه لو نَذّرَ اعتكافٌ يوم 
لم يمر له تفريثُ ساعاته؛ لان الَذْرَ مسح يَجورُ إيقاعُه أي وقتٍ شاء والتعليقُ محمولٌ عند الإطلاقٍ 
على اول الأزينة المُنّصلة به انّهانًا ولآنّ الممنوعَ منه ثم تَخَلُ رن لا اعتكافٌ فيه» ومن َم لو دخل 
فيه أثناء يوم واستَمرٌ إلى نظيره من الثاني أجرّا كما لو قال أثناءء عليّ أن أعتَكفٌ يوما من هذا 
الوقت» وهدًا هو نظيرُ ما هنا بجامع أن كلا حَصَلّ الشُروع فيه عَقِبَ اليمين أا لو قاله أله بان فض 
انطباق خر التعليتٍ على أُوَلِه تَطلّقُ بعُروبٍ شّمْسِهء ولو قال : أنت طاق كل يوم عة علقت في 
الحال طَلْقة» وأخرى أوَلَ الثاني وأخرى اول الثاليثِ» ولم بطر فيهما ” مْضيُ ما يَكُمُلُ به ساعاتُ 
اليوم الأوَلِ؛ لأنه هنا لم مُعَلْنْ بمْضيّ اليوم حتى يُعمَبْر كمال بل باليوم الضَاوِقٍ بأَلِهِ ولِظهورٍ هذا 
: تعيجبُ من استشكالٍ ابن الرّفعةٍ له . 
(أو) قال إذا مَضى (اليوم) فأنت طالِقٌ (فإن قاله تهارا) أي أثناءه؛ ون بَيّ ي منه لَحظة (فبمُروب 
شَمْسِه)؛ لان أل العهدية ڌ تصرئُه إلى الحاضر منه (وإلا) قله هارا بل ليلا (لَغا) فلا يقح به شية إذْ لا 
هار حتى يُحْمَلَ على المعهود والحملٌ على الجنس مُتعذرٌ لاقتضائه التعليقٌ براغ أيام الدنْياء فإ 
قُْت لِم لايمُحْمَلُ على المجاز لِتعذّر الحقيقة قُلْت: : لأنّ شرط الحملٍ على المجاز في التّعاليقٍ 
ونحوها قضدٌ المُتكلّم لهء أو قرينةٌ خارجيَةتعينه؛ ولم يويد واحدٌ منهما هنا وخرج بمُضيّ اليوم 
قولّه أنت طالِقٌ اليومَ أو الشَهْرَ أو السّنةَ أو هذا اليومَ أو الشَهْرَ أو السّنةٌ فإنّها تَطُلّقُ حالاً ولو ليلا سواءٌ 
قت أم لا؛ لاله أوقته وى الزن بخير اسوه قلقت القسمرة لوبه) آي بما ةر قا شهرٌ وسَنَةٌ) 
في التعريفف والتنكير لکن لا يتأنّى هنا إلغاءٌ كما هو معلومٌ فيقعُ في إذا مَضى الشّهْرٌ أو السَنةٌ بانقضاء 
انا ٠‏ ود قل فإنْ أراد الكامِلَ ذبن » وفي إذا مَضى شهرٌ إن وأقيَ قوله أي اجر قوله أخدًا مما م 
آنِقًا عن الرّويانيٌ ابتداءه بِمُضِيّه وإ تَقَص» وإِنْ لم يوافِفُه فان قاله ليا وكّعَ بمُضيّ ثلاثين يومّاء 
ومن ليل الحادي والثلائين بقدرٍ ما كان سبق من ليلة التعليتي أو هارا فكذلك لكن من اليوم الحادي 
0 ين بعد التعليي وَل إل كان في غير اليوم الاجر وإلا رمف يع شهرٌ هلاليٌ كمّى نظيرُ ما 
في السَلّم» وفي ذا مَضَتْ سنةٌ بمُضيٌ اثني عَشَرَ َشَرَ شهرًا جلاليّةٌ فإن انكسّرٌ اله الأول حُسِبَّ أحدّ 
تر مهنا انل ككل NS O‏ والسَنةُ للعربيّة نعم. يُديّنُ مُرِيدٌ 
غيرها. 
(فرع): حَلّفَ لا يُقِيمٌ بمَحَلَّ كذا شهرًا فأقامّه مُمَرَهَا حَنِتٌ على ما يأتي في الأيمانٍ ولو قال: أنت 
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أوانتِ طالق أمس» وقصَدَ أن يَقَعَ في الحالٍ مُشتندا إليه وق في الحالٍ» وقيل لعو أو قصد 
أنه طن أمس» وهی الآنَّ مُعْمَدَةٌ دق بيمينه» أو قال طُلّفْت في نِکاح آحَنِ فان غرف 


e e 
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طالِقٌ في وَل الأشهرٍ الحُرُم طُلّقت بأوّلٍ القِعْدةٍ؛ لان الصَحيح آنه أوَنّها وقيلَ أوَلّها ابتداء المُحَرّم 
ذكرّه الإستوي . 
(أو) قال (أنت طَالِقٌ أمس) أو الشَّهُرَ الماضيّ أو السَنةٌ الماضيةٌ (وقَصَدَ أن يقعَ في الحالٍ مُسَيدًا 
إليه) أي أمس أو نحوه (وثَعَ في الحالي)؛ لأنه اوه حالاًء وهو ممكنٌ وأسئده لِرَمَنِ سابتي» وهو غير 
ممكن فألْغيّ» وكذا لو قصّد أن يع امس أو أطلقٌ أو تعدو مامه جَعَّه نحو موت أو حرس ولا 
إشارة له مُفْهِمةٌ (وقيل : لَفو) ترا لإسناده لغیر ممكن وير بأنَ الإناطة بالممكنٍ أولى آلا ترى | إلى ما 
مر في له علي الف من ثمن حمر آنه ّى قولّه من ثمنِ حمر ويلزمّه الألفٌ (أو قصَد أنه لُق أمس» 
وهي الآ مُعَدَة) من طلاتي رجعيّ أو بائِنٍ ن (صَدِّقَ بيمينه) لِقَرينة الإضافة إلى أمس ثم إن صَدّقته 
فالعِدَّةٌ مِمّا ذكرى ون كه او لم تُصَدّقُه ولم ذه فمن حين الإقار او) قال أرَت أل لفك 
ها أمسٍ (في نكاح آخرّ) فبانّت يني ثم جَدّدت نكاحها أو أن زوججا آخرّ لما كذلك (فإن عُرق) 
التكاح الآخرٌء والطلاقٌ فيه ولو بإقرارها (صُدَّقَ بيمينِه) في إرادةٍ ذلك للقَرينةٍ (وإلا) يُعْرَفْ ذلك 
فلا َء ويقع حالاً يد دعواء هذا ما جريا عليه هناء وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام 
احتمال بجرى عليه في الروضة تبْعَا سخ أصلها السَقيمةٍ آنه يدق لاحتماله» وجزم به به بعضُهم ولو 
قال : أنت طالِقٌ قبل أن نُ تُخْلّقي طلّقت حالاً أو بين الليْل والنّهارٍ فإن كان َهارًا فبالعُروب أو ليل 
(ننبية) ما تقرّر في أنت طالِقٌ أمسٍ من الوقوع حالاً عَم بالممكن. وهو الوّقوع بأنت طالِقٌّ 
وإلغاء لما لا يُمْكنٌء وهو قولّه أمس يوافِقُه الوْقوعٌ حالاً في أنت طالِقٌّ قبلَ أن تُخْلّقي إلغاءً ما لا 
يُمْكِنُ» وهو قبل أنْ تُخُلّقي» وفي أنت طالِقٌّ لا في رَمَنِ ٳلغاء للمُحالِ» وهو لا في رَمَنِ٬‏ وفي أنت 
طَالِقٌّ بین اللَيْلِ والتهارٍ على ما بحثه بعضهم مُحلِفًالِمَْ سبقوه وعَلّله آنه ليس آنا رَمَنٌ بين اللَيْلٍ 
والنهار فهو كقوله : لافي زَمَنِ وقد تقرّر حكمّه» وفي أنت طالقٌ لليذعة» ولا بذعة لها ولِلشَّهْرٍ 
الماضي فيقعٌ فيهما حالاًإلغاء للمُحالٍء وهو ما بعد لام التعليلٍ كذا قاله غير اح وفيهتَطَرٌ بل 
مَْسَظُ الوْقوع هنا حالاً ال الم فيما لا يتتطرُ له وقتٌ لِلتعليلٍ فهو كانت طالِقٌ ضا رَد فاه يع 
وذ الم يرض» وقد يجاب بأثه لا مايع من ان يلل بإلغاء المحال ايشا كما أشاروا إليه في لهو 
الماضي» ومن نّم قاس شيحُنا الوقوعَ حالاً في أمس على الوقوع حالاً في للذعةء ولا بذْعةٌ لهاء 
ولم بال بما أفاة نه الام ما ذكزثه» وفي أنت طَالنَالآن طلاا ْر في الماضي فيقمُ حالاًء ويَْغو 
قولّه ئر في الماضي ؛ لأنه مُحالٌء وفي أنت طالِقٌ اليومَ عَدًا إلغاءً للمُحالٍِء وهو قولّه عَدّاء وفي 
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أنت طالِقٌ طلقة سُئْيّةَ بذْعيةء وهي في حال البذعة إلغاءً للمُحالء وهو اجتماغهما من جهةٍ واحدة. 
وفي أنت طالِقٌ الطلقة الرَابِعةَ على أحدٍ وجهين لم أرَ مَنْ رجح منهما شيئًا وقياسٌ كلام القاضي الآني 
عدم الوقوع ويَْحَقُ بهذه المسائلٍ أنت طالِقٌ امس عَدّا أوعَدًا أمسٍ من غير إضافة فيقعٌ صَبِيحةً الغ 
ويلْغو ر أمس ؛ لاه عَلَقَه بالدٍ وبالأمس» ولا يُمْكنٌ الوقوع فيهماء ولا الوقوعٌ في أمس فتعيّنَ 
اقرع في عَدٍ لإمكانه» وحاصِل هذا | إلغاءٌ المُحال والأخد بالممكن فهو كما مَرّ في أنت طَالِقٌ 
أمس » ويُحالِفٌ هذه الُروعَ كلها عدم لوو أصلا ترا للمُحالٍ في أنت طالِقٌ بعد موتي أو معه» 
وفي أنت طالِقٌّ مع انقضاء عِدّتك» وفي أنت طالِقٌ طَلْقة بائِنً لِمَنْ يملك عليها الثلاتٌ كما قاله 
القاضي أو رجعيّةٌ لِمَنْ لا يملك عليها سِوّى طُلّقة أو لِغيرٍ موطوءةٍ كما قاله القاضي أيضًا قال في 
التَهُذِيبٍ وهو المذهبٌ» وفي أنت طَالِقٌ الآنَ أو اليم إذا جاء الغدُ أو إذا دَخَلْت الدَارَ فلا تَطْلُقُ 
یا ولا يدخول ن ؛ لأنه عَلَّقَه بمَجيء الد فلا يقح قبله» وإذا جاء الدٌ فقد فات 
اليومٌ أو الآنَ أي فلم يُمْكِنْ م إيقاغه بوجي وفي أنت طَالِقٌ إن جَمعت بين الصٌدّين أو ثيح 
مضا أو كلمت هذه الدَابةُ فلا يترا للمُحالٍ بأقسايه الثلاثة. والحاصِلٌ منه أن الطّلاقٌ 
وقّعَ حالاً في أكثر الإحدّى عَشْرةً الأولى» ولم ينظروا فيها للمُحال الذي ذكرّه» ولم يقَمْ في 
الصّوّرٍ الأخرى ا ل ل 
المُحالِ في جميع تلك ومعتى آخر أوجَبَ التظَرَ للمُحالٍ في جميع هذه عُسرٌ أو تعد لِمَنْ أمعَنَ 

التَظَرَ في مُدْرَكِ كل من تلك» وکل من هذه فن قلت اج ا 
المتددة ينها بني على أن المُحالَ يمن الؤقوعَ» وبعضّها على آله لا يمنعٌه» والإشكال إا 

ان و اا رین لفاكت كه فلت بل اكان يتوج وها أو مسر الأفرى أن 
الشيخين قائْلانٍ بأنْ التعليقّ بالمُحالِ يمنعٌ الوٌقوعَ مع قولهما في آمس ونحوه بالوقوع | لغاءٌ 
للمُحال فان قلت : يُمْكِنُ الفرق بن المُحالَ إنّما يمنمُ الؤقوع إن وقّمَ في التعليق لِقولِهم قد 
يكونُ القضْدٌ من التعليتق به عدم الوقوع» وهو قضيَةٌ فرق بعضِهم بين أنت طالِقٌ اليو | إذا جاءً 
الغدُ وأنت طالِقٌ امس عَدًا بان الأول فيه لفظٌ صريحٌ في التعليقي فمَنَعّ الؤّقوعَ بخلافٍ الثاني قُلْت 
لا يَطَرِدُ ذلك ؛ لان أنت طَالِقٌ أمسٍ وقبل أن تُخْلَّقيء ولا في رَمَنِ ونحوّها مثل أنت طالِقٌ مع 

موتي أو بعد أو مع انقضاء دك أو طق اي ار جعي في وداوم ايفين فهذا تدج 
في الكل رط بمُحال فأَلْغيَ تارة» ولم يُلْعَ أخرى . فان قلت : عَلّلوا مع موتي ومع انقضاءِ 
عِدّتك بقولهم لم يقغ لِمُصادَّته البينونةً وبه يَُرَقُ بين نحو هذينٍ ونحو أمس فان وُقوعه هنا لا 
يُصادِفٌ البيّنونة قُلْت لا يَطَرِدُ ذلك أيضًا؛ لأنْ قياسّه أن لا يقعَ في : قبلّ أنْ تُخُلّقي لِمُصادَفته 
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وأدَواتثٌُ اله لتغليق: مَنْ کمن 5 خلتث, وإن وإذاء ومَتّى» ومَتّى ما‎ 
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عدم وجودها بالكلّيّة» وهو أولى بالرّعايةٍ من مُصادفة البيّنونةٍ وأيضًا فالتعليل بمُصادّفة البينونة 
إّما هو بان وجه المُحاليَةء وهي لا تنحَصِرُ في دينك فليس القصْدٌ به إلا بَيانَ وجه الإحالةء 
وإلا فأكثرٌ صوّرٍ المُحال الذي مَسَحَ الوْقَوعٌ ليس فيها مُصادَفة بَيْنونة فن قُلْتَ: البحثٌ بين 
ااا مقع الميفال ا العلا ةللوقوع إنما هو في التعليي به كما أطبّقت عليه 
عباراثُهم» والتعليقٌ نما يكو بمُستقبلٍ فألحَفنا به كل تنجيز فيه ارط بمُستقيلٍ كمع موتي أو 
بعدّه أو مع انقضاء عِدّتك بخلاف تنجيز ليس فيه ذلك الرَبْطٌ بان بط بماض أو حال أو لم ربط 
بماض» ولا مُستقبَلٍ فإنّه لا ينظرُ للمُحالٍ فيه كأمس وقبلَ أن تُخُلّقي» ولا في رَمَنِ ولِلشَّهْرٍ 
الماضي وطلاقا لر في الماضي وطلقة سني بذعي قلت الفرق بذلك ممكنٌ لكن يِه عليه اليو 
لحي دزا قلات انه سف ٠‏ ويجاب بأل إلغاءه هنا لِمُعارَضة ضِدَه له» وهو اليومٌ 
الأقوى لكونه حاضرًا فقد دَمْنا مقتضاه ثم ما قُلْناه في هذه الصّوَّرٍ الأولى الإحدّى عَشْرةٌ م بأسرهاء 
وهو إلغاءٌ المُحال؛ لأنّها غير مستقبَلةٍ . 

وأمًا الصَوَّرٌ الأخرى فالستقيل متها صريسً بعد موتي في ومعه ومع اتقضاء ك والان ذا جاء 
الغدُ أو دَخَلْتَ وغلب التعليق هنا على الآنَ؛ لأنه أقوى ليما تقرّر أن الأصلّ في مَنْع المُحال أن يكون 
لعا وبه فرق ما مَرَآنقَا في اليوم عَدّا من إلغاءِ عدا دون اليوم» وذ لشمعت ب ا وما 
بعدّه نعم» تبقّى طُلْقة بائِنةٌ وطلقة رجعيةٌ والطْلْقة الرَابِعةٌ فهذء أَلْْيَ المُحالُ فيها مع أنّها ليسث 

وقديْجابُ با هذه القت بالمُستقبل ؛ ؛ لأ الْمْتَبادَ َر منها أنت طالِقّ طلقة إن كانت رجعيّةٌ» وكذا 
لباقي المقتضي لِمُطلانٍ ما وَمَ به التَنافْض فقط» فحينئذٍ اجه الفرق بين تلك المسائلٍ الإحدّى عَْرةً 
الأولى والتسع الأخيرة نتان ذلك كله ف مهم ولم نموا في شي منه لما يشفي» ولا هرا 
على تَخالُفٍ في شيء من تلك القُروع لِغيرِه مع ظهورٍ المُخالّفة كما عَلِمْت فان قلت أ معن 
أوجَبٌ الفرقٌ بين المُستقبلٍ وغيره . 

لت العُزْفُ المفهومٌ من قولهم a‏ لآن المعلن قد يُفُصَدُ يقصد بالتعليق به 
مع الؤقوع فعلِمُنا من هذا أن المُستقبل يُقْصَدٌ يُقُصَدُ به ذلك فأ ر عدم القع بخلاف غير المُستقبل لا 
يقصِدُ أهل العُرْفٍ به ذلك فلم يُوَثْرْ في عدم الوؤقوع . ْ 

(وآدوات التعليق) كثيرةٌ منها (مَنْ كم دخلث) الدَارَ من نسائي فهي طالقٌ (وإن) كإنْ دَحَلْت الدَارَ 
فأنت طالِقٌ أو أنت طالِقٌ» وكذا َلك بتفصيله الآتي قريبًا وجري ذلك في طلَفئك إن خلت ومَنْ 
زعم وُقوعّه هنا حالاً» وفي الأولى عند الدّخولٍ مُطْلَقًا فقد أخطأ كما قاله البُلْقيئيُ (وإذا) وألحَقّ بها 
غير واحدٍ | إلى كإلى دَخََلْت الدَارَ فأنت طالِقّ لاطرادها في عُرْفِ أهلٍ اليمَنِ بمعناها (ومتى ومتى ما) 


ل م 
وكلّما واي كأيُ وفْتٍ دَحَلْتء ولا يق يفُضين فَؤرًا إن عُلقَ بإلباتِ في غير حلع إلا أنْتِ 


ر طالِقٌ إن شفْت» ولا تَكرارًا إلا كُلّماء 


بزيادة ما كما مَرّ ومهما وما وإدّْما وأيّا ما وأين وأيتّما وحيثٌ وحيثُّما وكيف وكبْمّما (وكلما واي كأيٰ 
وقت دَخَلْت) الدَارَ فأنت طالِقٌّ (ولا يقتضين) أي هذه الأدَواتُ (فؤرًا) في المُعَلَّقِ عليه (إنْ عَلّقَ 
بإثبات) أي فيه أو عبت كالدُخولٍ في إن دَحَلْت (في غير خلع) ؛ لأنها وضَعَتُ لا بِقَيْدِ يلال على 
فؤر أو راخ » ودَلالةُ بعضها في الخُلِْ على الفؤر ري كما مَرّ في إن وإذا ليسث من وضع | لصَيغةٍ بل 
لاقتضاء المعاَضةٍ ذلك إذ القبول فيها يجب الصا بالإيجاب وخرج بالإثبات اللي كما ياني وبحث 
في متى حرجت شوك : تعيّنَ الفؤرُ بالشَكْوَى عَقِبَ حُروجها؛ لأنّ حَلِمَهِ نحل إلى متى خَرَجْت» 
ولم شك فهو تعليقٌ بإثباتٍ ونفي ومتى لا تفتضي الفؤْرٌ في الإثبات وتقتضيه في اللي انتهى » وفيه 
نظن َلانُسَلُمُ انجلاله ذلك وضُعًَاء ولاعُرَْاء وإِنْما التقديرُ المُطابِقُ متى حرجت دخل وقتٌ 
الشَّكوّى أو أوجذتهاء وحينئل فلا تعرّض فيه لانتهائها ويفرض ما قاله يجري ذلك فيما عدا أن 
ا يه E‏ فَلايَبِعدُ العمل بها 
(إلا) إن قال (أنت طالِقٌ إن شغت) أو إذا شِئْت فإنه يُعْتَبّرُ الفؤرٌ في المشيئة ناء على الأصحٌ آنه تمليك 
Ty‏ 0 وفي إِنَْ شت وشاء 
رَد بُ فيها لا فيه (ولا) يقتضين (تكرْرًا) للمُعلّقِ عليه بل إذا وُجدَ مره انَلّت اليمينٌ لدَلالمهنَ على. 
مُجَرّدِ قوع الفعلٍ الذي في حَيْزِمِنَ ٠‏ ون قيدَ بالأبدٍ كن حرجت أبدًا إلا بإأني فأنت طَالِقٌ؛ لأنْ 
معناه أي وق حرجت (إلا كلّما) فإنّها لِلنَكْرارٍ وضعًا واستعمالٌ. 

(فرع): قال : أنت طَالِقٌ إن لم تَتَرَوّجي فُلانًا طلّقت حالاً كما يأني بما فيه أو ِن لم تَتَرَرّجي فلاا 
فأنت طالِقٌ أطلقٌ جممٌ الوّقوعَ وقال آخرون فيه دَوْرٌ فمَنْ ألغاه أوقَعَه» ومَنْ صَحححَه لم يوقِعْه» وفي 
تخصيص الذَوْرٍ بهذه تَر بل يأني ف في الأولى إِدْ لا فرقٌ بينهما من حيثٌ المعنى على أنّ الذي يجه 
أنّ هذا من باب التعليٍ بما ثول للمُحال الشرعيّ ؛ لته حت على تَرَوْجه المُحالِ قبل اللاي لا من 
انر فيفع حالاً نير الأولى فاتله» ولو َف لبن عليه لم ينف اليد على علب الترسيم عليه 
من حاكم على ما أفتى به بعضّهم وقال غيرّه بل يتوُّفُ على ذلك؛ لأ حَقيقة الترسيم تخئّص 
بالحاكم» وأمًا الترسيمٌ من المُشْتكي فهو لبه ولا يمني صُجَرهُ الشّكابة للحاكم عن ترسيوهء وهو 
ان وکل به مَنْ يُلازِمُه حتى يُْمَنَ من هَرّبه قبل فصل الحُصومقء ولو حَلّفَ بالثلاثِ أن زوج بنته ما 
عاد یکو لھا زوجَاء ولم يلق الزوج عَبَ حَلْفه فيه وتَْنَ خلافا لِمَنْ أطلقٌ وُقو عَهُنَ مُحْنَجا بأنّ معناه 
إن بَقيّ لها زوجًا؛ لأنّ هذا المعنى لا يُنافي ما ذكزته بل يُوَيدُهِ ومَحَل ذلك إن أرادَ انتفاة ناجه بأنْ 
بها ٠‏ وإلا فلا أخدًا من قولِهم : في لست بزوجَتي آنه كنايةٌ وجري ذلك في إِنْ فعلت كذا ما 
تُصْبِحين أو تّعودين لي بزوجة. 
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ل١‏ وو 2 قرع رر ل E‏ : 2 مر 
ولو قال إذا طَلقْتُك فأنْتٍ طاق ثم طلْقَ أو علق بصفة فوْحِدَتْ قُطلْقَتَانِء أو كلما | ونع 
م 


ا 0 عَلقة. ولو قال وتخته اربع إن طُلْفْت 


واجدةٌ فَعبدٌ حى وإنّْ يْتَيْن فَعبدانء وإِنّْ نَّلانًا قَتَلائةٌ وَإِنْ أربَعًا فأربعةٌ فَطَلَّ أربَعًا مَعَا أو 
رتبا عق عَشَرةه E‏ 
(ولو قال) يموطوءق كما عُلِمَ بالأولى من كلايه الآني في كلما خلا لِمَنِاعثر ف عليد انث طا 


لما عالت عدنت وقعت واحدة ا إن أراد بتكرّرِ الحرمة د رد الطلاق فيقعٌ ما واه أو (إذا طَلَفْفُك) 
أو أونَعْت طلاقّك مغلا (فأنت طالِقٌ ڈ ثم طلفكها بنفيه دون وكيله من غير يموَضٍ بصريح أو كناية (او 


م 


عَلْقَ) طلاقها (بصفة فؤُجِدَتْ فطَلْقَّتانِ) تَقَعانِ عليها إن مَلكهما واحدةٌ بالقطليق بالتنجيزٍ أو التعليق 
بوغة وُحَدَتْ وأخرى بالتعلي به؛ إذ لتعليُ مع وجود الصّفة تليق وقد وُجدا بعد اتعلي الأول 
ومن كم لو عَلْقَ طلاقّها أوَلاً بصفة» ؛ ثم قال : إذا لتك فانت طالِقٌ فوْجِدّت الصّفة لم يقع المُعلْنُ 
بالتَطْلِيقٍ كما أَنْهَمَهِ قوله : علق أو علق ؛ لأنه لم خث بعد تعليقٍ طلاقها شيئّاء لقال لم أو 
بذلك التعليقٌ بل إِنك تَطُلّقين بما أوقّغته ديَّ اما غيرُ موطوءة وموطوءةٌ طُلّقت بض وطلاقٌ الوكيلٍ 
فلا يقعٌ بواحلٍ منها الطّلاقٌ اللي لييّنوتتها في الأولين ولعدم وجو طلاقه في الأخيرة فلم يقغ غيرٌ 
طلاقي الوكيلٍ وتنحل اليمينُ بالحلْبناة على الأصحٌ أنه طلاقٌ لا فس (أو) قال (كلّما وح طلاقي) 
عليك فأنت طالِقٌّ (فطََقَ) هو أو وكيله (نئلاثٌ في ممسوسة) ولو في الدُبْرِ ومُسمَدَْاٍ ماء» مقرم 
عند وجو الصّفة» ولا نَظَرَ لِحالةٍ التعليتي لاقتضاء كلما التكرارٌ تَعُئانية بقوع الأولى وثالثة بؤقوع 
الثانية فإ لم عبر بوقع بل بأوْتُ أو بِطَلفدكِ علقت ثنتين فقط لا ثاثة؛ لأ الثانية َع لا أنه 
أوكَعَها (وفي غيرها) عندما ذُكِرَ (طلْقة) ؛ لأنها بانَتْ بالأولى . 

(ولو قال وتحته) نسوةٌ (أربَعٌ إنْ طُلْقُت واحدة) من نسائي (فعبْدٌ) من عَبيدي (خُرٌ» وإنْ) طَلَّفْتَ 
يتين فعبْدان) حُرَانٍِ (وإنْ طَلّفْت ثلانًا فثلاثةٌ) أحرارٌ (وإن) طَلَّفْت (أريَعًا فأربعةٌ) أحرارٌ (فطَلّقَ أربَمًا مَعَا 
أو مرا عق َشْرة) واحدٌ بالأولى واثنان بالثانية وثلاثة بالثالئة وأريَعة بلرَايِعةٍ وتعيينٌ المعتقين إليه؛ 
وبخث ابن اقب وجوت تمبيز من : يق بالأولى ومن بعدها إذا لق مرا لمهم كسبّهم من حين 
الى ولو ابل الوا بالفاء أو ّم لم غق فيما إذا طلقم إلا واحدةٌ أو مُرَئّبًا إلا ثلاثةٌ واحدٌ بطلاق 
الأولى واثنانٍ بطلا الثالغة؛ لأنّها ثانيةٌ الأولى» ولا يقع شيءٌ بالثانية؛ لأنّها لم توجَدْ فيها بعد 
الأولى صفة اثنين» ولا بالرَابعةٍ؛ لاله لم يوجَذ فيها بعد الثالثة صفة الثلاثق» ولا صِفة الأربعةٍ وسائرٌ 
أدّوات التعلي كن في ذلك إلا كلّما كما قال (ولو عَلْقَ بكلّما) في كل مَرَةِ أو في المرّتّين ن الأولتين» 
وتصويرٌهم بها في الكل إِنّما هو لتجريّ الأوجُه المُقابِلة ِلصحيح أي من جُمْلّتها عتقُ عِشرين لكن 
يكفي فيه وجودّها في الثلاثةٍ الأوَلٍ. 

(تنبية) ما هذه تُسَمّى مَضْدَريّة ظَرْفية ؛ لأنها نابت بصِلتها عن طَرْفٍ رَمانِ كما يَنوبُ عنه المصْدَرٌ 


ا ةك م 
' فكمسةً مشزعلى E‏ ولو عَلَّنَ بتي فِعْلٍ فالمذْكَبُ أنه إن عَلّقَ بان كإذ لم ” 


ليو قَعَ عند اليأس ين الدُخول» 


الصريح والمعنى كل وقتٍ فكلٌ من كلّما مَْصوبٌ على الظَرْفية ية لإضاقتها إلى ماهو ام مقامّه ووج 
إفادتها التكرار الذي عليه القَُهاءُ والأصوليّون النَقرُ إلى عموم ما؛ لان الظَرْفية يه مُرادٌ بها العمومُ وكلٌ 
أَكَدَنْه . 

فی م شا بره (على کات لأن ن وزغام تكزرت ار عزانت ؛ الأ كلا من 
الأربع واحدةٌ في نفيها وصفة التنتين لم كر إلا مر تين؛ لأنَّ ماعّدٌَ باعتبار لا يعد ثانيًا بذلك 
الاعتبار فالثانية ّث ثانية لانضمايها للأولى فلا تُعَدٌ الثالِعةٌ كذلك لانضمايها لِلثَانيةِ بخلاف الرَابعة 
فإنّها ثانية ةّ بالتسبة اة ء ولم تُعَدَّ قبلً ذلك كذلك وثلاثة ة وأربَعةٌ لم تتكرّزء وبهذا اصح ے أن كلّما لا 
تحتاح إليها إلا في الأوليين؛ لأثهما المتَكرّرانٍ فقط فإ أتَى بها في الأول فقط أو مع الأخيرّين 
فثلاثة عَشَرَ أو في الثاني وحدّه أو معهما فاثنا عَضَّرّءُ ولو قال : إن جلت ركع فدح وهكذا إلى 
عَشَّرةٍ عَكَقَّ خمسةٌ وخمسون؛ لأنها مجموعٌ الحاو من غير تَكْرارٍ فإ تى بكلّما عَمَقّ سبعةٌ 
وثمانون؛ لأنه تَكرّرَ معه صِفة الواحدٍ تسعًا وصفة الاثنين أربَّعًا في الرَّابعةٍ والسَادِسةٍ والثامنةٍ 
والعاشرة» وتجموغها ثمانية» وضفة العلاثة ع نين خ في الساوسة والتاسعة ومجموعُهما سبّةٌ وصفة 
الأربَعةٍ مر في الثامنةٍ وصفة الخمسة مره في العاشرة وما بعد الخمسة لا يُمْكِنُ تكرُرُهء ومن تم لم 
يُشْتَوط كلّما إلا في الخمسة الأوَلِ» وجُمْلة هذه اثنانٍ وثلاثون ُضَعٌ لخمسةٍ وخمسين الواقعةٍ بلا 
تَكُرارٍ فإن قال ذلك بكلَّما إلى عشرين وصلّى عِشرین عَتَقَ ثلاثمِائةٍ وتسعةٌ ة وثلاثون» ولا يخفى 
ويو ةما تعرز و حال أن صغة الواحدة وُحِدَثعِشْرين والاثنين ء عَشْرًا والثلاثةٍ سنا والأربئعة 
ما والخسة ارتا والس نلا والشيعة ن :وكذا الفمانية والتسعة والعشرة وما بعثها ا كاو 
فيه فيُؤْحَذُ ألفاظ أعداده ويِضَمّ مجموعٌها إلى ما مَر. 

الولو عَلْقَ بنفي فعلٍ فالمذهبٌ أنه إن عَلْقَ بان كإن لم تذځُلي) الدّارَ فأنت طَالِقٌ أو أنت طالِقٌ إن لم 
تَدْحُلي (وقَعَ عند اليأسٍ من الدُخول) كان مات أحدُّهما قبل الخول فيحْكمْ بالوقوع قبل الموت أي 
إذا بقيّ ما لا يسم الدُخولَء ولا أئْرَ هنا للججنون؛ أن الدُخولَ من المجنونٍ كهو من العاقل ولو أباتها 
بعد تمكيها من الدعول رات إلى الموت» ولم يِن دخولٌ لم يقغْ طلاقٌ ق فيل اليينونةٍ لانجلالٍ 
الصّفة بدخولها لو وٌجِدَ هذا ما اقتضاه كلامُهما قال الإستويٌ : وهو غَلَطْء والصّوابُ وُقوعٌه عه فيل 
م ل ا 0 
عدا نتف فيه قبل أكله بعد كيه منه» وقد يُمرَقُ بأنّ العود بعد البيْنونةٍ ممكنٌ هنا فلا فوت الب 
باختياره بخلافه تم » وفي إن لم أطَلَفْك فأنت طالِقّ يحصّلٌ اليأسٌ بموت أحدِهما و و 
المُنّصِلٍ بالموت فيقعٌ ّل الموت» ونحو الجُنونِ حيتئلٍ أي يحنّتٌ لا يبقى رمن يُْكِنُ أن مها فيه 


مب لل 9 تحفة الحتاج بشرح النهاج )ه 


vy‏ ر 
أو بغيرها فَعندَ مُضِيٌ رَمَنِ يُمَكِنُ فيه ذلك الفِغل. ولو قال أنْتِ طاِقٌ إن دَحَلْتِ أو أن لم 


تَدُْلي بقتْح أن وقّعَ في الحالٍ. قُلْت: إلا في غير نوي فَتَْليقٌ في الأصَحٌُء واللّه أغلم. 


بخلافي مُجَرَدٍ الجُنونِ لِتَوَقُع الإفاقة قة والتطليتي بعدّه وبالفسخ المُتّصِلٍ بالموت أيضًا فيقع كيل الفسخ ؛ 
لان الفرض آله رجعيّ فلا يق اليأسُ مله لور بخلاي مُجَرّد الفسخ؛ ؛ لاله قد جد نكاحها 
وش فيه طلائًا فتنځل البمین؛ إذ لا يخكَص ما به اليو والحِئْتُ هنا بحالةٍ التكاح فَإنْ لم ُجَدّذه أو 
ج ولم يُطَلّنْ بان و قوعه ييل الفسخ . 

تيم تقزر آل ن أن بي ف كالول فود في حال انون الت الشفة حنى لايق 
الطلاقٌ كيل نحو انون يعدم اليأس به هو ما تقلا هنا عن الغزاليّ وأثر راه واعتّرضا بأنهما ناقّضاه 
كالغزاليٌ في الإيلا قرا إلى أن المجنون ليس له قضدٌ صحيح ورد بأل الوجة اختلاف الملْحَطين؛ 
لأنْ المدار هنا على ما به ي حمق اليأسُ ومع نحو الجُنونِ لم يتحَقَقْ حتى يقح قُبيْلهلإمكانٍ فعلٍ 
اَل عليه بعدّه؛ يويد ما تقزر أن الول لو وء وهي بان انحَلّت اليمينٌ فلا لق َيِل 
البْنونة فكما اعتبروا الصّفة هنا مع البيْنونة لأجل مَنْع الوؤقوع قبلها فكذا يه يعبر مع نحو الجُنونِ ذلك 
فتأمله . 

(أو) عَلّنَ (بغيرها) كإذا وسار ما م مد (د) لى (عند مُضي رَمَنِ ُْكنُ فيه ذلك الفعل) وفارّقت 
بأنها مج الشروط من غير شار لازي بحلاف لبي كذ فته كت ماف کی فقدوت 
الأوقاتٌ كلّها فمعنى إن لم حلي إن فاتك الدُخولُ» وقوائه باليأس» ومعنى نى إذا لم تذځلي : آي 
قت فاك الدّخولُ فوقع بمُضيْ زَّمَنِ يمْكِنُ فيه الدّولُ فتركثه بخلافي ما إذا لم يُمكنها لإُراء أو 
نحوه ويُقْبَلُ ظاهرًا قوله أَرَدْت بإذا معنى إن لا زَمَئَا مخصوصًا على ما اقتضاه كلام بعضهم وعليه فُرْقّ 
باتهم أراة لفط معني لفط اجر به الجتماع في النشرطية يخلاقه هناء:وفيةاما فية؛وبآن معني إذا أو 
غيره كالتقييدٍ برّمَنِ قريب أو بَعيدٍ؛ لات قلط على فة 

(ولو قال : أنت طالِقٌ) إذا و (أن) دَخَلْت أو إذاء واف (لم تذځلي بفتح) همزة (أنْ وقح في الحالي) ؛ 
لأ أن المفتوحة ومثلّها إذْ يلتعليلٍ فالمعنى لِلدّخولٍ أو عديه فلم يَْتَرِقَ الحالُ بين وجود الدّخولٍ 
وعدمه كمامّرٌ في لرضا رَيٍْ هذا في غير التوقيت أمّا فيه فلا بد من وجودٍ الشرط كما بحثه 
الزركشي , وهو ظاهر؛ لان اللا التي هي بمعناها لِلنَّْقَيت كأنت طالقٌ إن جاءت السُّنَةُ أو الذْعة أو 
للست أو للبذعة فلا تَطْلنُ إلا عند وجو الصف (قُلت إلافي غير نحوي)» وهو مَنْ لا برق بين إن 
وأ (فتعليقٌ في الأصخ) فلا لُق إلا إن ن وُجِدَّت الصّفة (والله أعلمٌ)؛ لأنّ الظاهرٌ قضدُ ه للتعليق» 
ولو قال التخويٌ : انت طالِقٌ أن طلْْدّك بالفتح علقت طَلَْينَ واحدةٌ بإقراره وأخرى بإيقاعه بخلافي 
غيره لا يقح عليه إلا واحدةٌ على المعتمدٌ من أضطراب في ذلك كذا قيل وليس بصحيح بل قياس ما 
تقر تقرّر آنه تعليقٌ فإذا طَلَقّها وكَّحَتُ واحدةٌء وكذا ثانيةٌ إِنْ كان الطّلاقُ رجعيًا ويُُخَالِفٌ هذا التَفْصيلَ 


قولّهما في أنت طالِقٌ أن شاء اله بالفتح أنه يقعٌ حالاً حتى من غير انوي ؛ وقد يَُرُ بأ التعليلٌ 


بالمشيئة يرهم حكمٌ اليمين بالكليَة فاشئُرٍ رط فف تَحَمَقُه ؛ وعندٌ الفتح لم يد تحَقّقْ فوقع مُطَلَهَا بخلافي التعليقٍ 
بغيرها فإله لا برقع ذلك بل يُخصّصٌه كما مر فاكتُقيَ فيه بالقرينةٍ وحاصِلُّه آنه احتيطٌ لذاك لِقرّته مالم 
يُحْتَط لهذا لِضَعْفِهِ . 


(فرع) : لا يصح تعليقٌ اللا المُعَلقِ خلاقا ليما وذ َع - لولم - البلْقينيّ ضوح أن ما عَلْقه 
اشر يمن به وحذه لاقي رك فيه ومن کم قال بعضل تلایا : لوحكم به حاكمٌ لم ينقد 
ولو قال إن فعلت كذا لتك أو لفن إِنْ فعلْت كذا كان تعليقًا لا وعدًا فتطلُقُ باليأس من القَطليق 
فإن وی أنه تن بنفس الفعل وك عَقِبِه أو أنه يلما عقب وفعلَ وم وإلافلا نعم يظهرُ في إن 
e‏ وبأل قلاة ا ب اودر ارف شايع مون 


الشرط غالبا يصر ن ا رو اعرف رغد ي الد ولو قال 5000 
حَصل الطّلاقُ لم يقغ به شي على ما أفتى به بعضّهم اهما آله غير تعليتي» فيه ّل الذي به 
أن مَحَلَّه إن لم ينو به التعليقٌ» > وإلاوقَمَ بالخُروج بل لو قيلَ : إله صريحٌ في التعليقٍ باعتبار معناه 
ترس لوي ا 


طلّقت» دإ لم ينيد ذلك بل إل كلها عَقِبَ يهالم تقل کنات ار مت علي لم تلك ا 
ل ل و ا E‏ 
شَرَطه ذكرّه ابن أبي الصَّيْفٍِ والعامريُ والأزْرَقُ وغيرهم كعبدٍ الله بن عُجَيْلٍ وتقّله عن مشا 
وقاسّه العايري على أنت طَالِقّ على أن لا تحتجبي عَنّي وغيرٌه على إن لم تصعّدي السّماء فت 
طاق بجاوع استحالق البرٌ د لا نها ارج به» وهي زوجةٌ وعنة استحالته ۽ يقح حالاً وقيلَ عندٌ 
اليأس وخالفهم التو الأصبّحيٌ ا ا و 7 
عليه» وعن الإمام أحمد بنٍ موسى بن لي ما يوافقه فإنه أنتى في أنت طاِقٌ إن لم ترجعي 
يزوجك الأرَلٍ بآنها لا نطق رجعث إليه آم لا والأرَلُ اوج زاد الأزرَقُ وعليه متى زوجت به لَِمَها 
للمُعَلّقِ مهرٌ المثلٍ قياسًا على ما في البحر . 

وأقَرّه ابن الرٌفعة آله لو أوصى بإعتاتي مته بشرطط ان لا 5 روج عَتّقت فان تَرَوّجَتْ صح ولَزِمّها 
قِيمَتّهاء ولا يُقال: هذه مملوكةٌ؛ لان البْضع مُستَحَقٌ له أيضًا فإذا فونه أي بمٌوات شرله لَِمَها 
عِوَضْهء وهو مهرٌ مثلها انتهى» وفيه نَظَرّء والفرق واضِحٌ فإِنّهِ عُهدَ تأثِيدُ د شروط السَيّدٍ فيما بعد العتق 
ك أنْ تخدُمٌ وده أو ُلائًا سنةٌ بخلافٍ شروط الزوج» وسِرّه أن العتقّ إحسانٌ فمن من اذ شتراط ما 


و E EEE‏ عدو صو دك ل زر 


ينفَّعُه بعدّه» ولا كذلك الطّلاقُ فتأمّله» ولو قال: إن كلَّمْت رجلا وأطلّ شَّمِلَ المحارمَ كما يُقِلَ عن 
الأصحاب» وقضيّةُ ما في الروضة في إن رأيت من أختي شيئّاء ولم تُخرريني به من أنه يُحْمَل على 
موجب الرّيبةٍ أن يُْمَلَ ما هنا على الأجانب» ومن نَم استشْكلّ الأزْرَقٌ الأول بأنْه يُعْلَمْ بالعادةٍ أن 
المُراد الأجتبيٌ . 

ولو قال: إن لم أخرّج من هذه البلدة بَرّ بوُصوله لما يَجورُ القضْرٌ فيه» إن رجع حالاً نعم؛ قال 
القاضي في إن لم أخرّج من مَرْوَرُوذِ لا بد من خروجه من جميع القُرى المُضافة إليها انتهى» وكأنّه ؛ 
لأ مَرْوَرَوذِ اسمٌ للجميع . ٣‏ 

ويقعٌ من كثيرين لا عليّ الطّلاق ما تفعّلين كذا وعُرفُهم آنهم يستعيلوتَه لتأكيدٍ التفي فلا داخلةٌ 
تقديرًا على فعل يُنَسُرُه الفعلُ المذكورٌ أي لا تفعليئه علي الطّلاقٌ ما تفلي فيق بفعلها له» ون لم 
يقصذ ذلك التَاكيد عَمَلا بمَذلول اللَفْظِ في عُرْفِهِمْ . 

فصل ف أنواع من التعليق بالحمل والولادةٍ والحيض وغيرها 

إذا (عَلّقَ) الطلاقٌ ن کان كنت حايلاً فأنت طَالِنٌ (فإِنُ كان بها حمل ظاهرٌ) بأن اذَّعَنْه 
وصدَقّها أو شَّهِدَ به رجلانٍ بناء على آنه يُعْلَمْ ا 
بولادتها فشَهِدْنَ بها لم تَطْلَقْء ون تبت السب والإرثُ؛ لأنّه من ضَروريّات الولادةٍ بخلاف الطلاقٍِ 
نعم» قياس ما مر ال الصوم أنْهُنَ لو شَهِدْنَ بذلك وحكم به ثم عَلّقَ به وكَعٌ الطَلاق ڈ ثم الأصح 
عندّهما أنه إذا جد ذلك (وثَعَ) حالاً يوجود الشرط واعمرضا بأ الأكثرين على أنه يُْعطَرُ الوضعٌ ؛ 
لأنّ الحملّء وان علِمَ لا ين وه رَد يرد بأ لِِطّنٌ المُوَكّدِ حك اليقين في أكثر الأبواب» وكون PE‏ 
ثابتةً بيقينٍ لا يُوَثّرُ في ذلك ؛ كه کبزا ميوت بال الذي أناته الشارع تا این الاترى أ 
لو عَلَنَّ بالحيض وفع بمُجَردِ رُؤية الم كما يأتي حتى لو ماتث ٺ قبل مضي يوم وليل أُجْريَتْ عليها 
أحكامُ الطلاقٍِ كما اقتضاه كلامم . 

وإن احتّمَلَ کوت دم فساو (وإلا) يظهز حمل حل له الوط ؛ لأ الأصلّ عدمٌ الحملٍ نعم, يُنْدَبُ 
ترگه حتى يستبرئها بقّرءِ احتياطا (فإن ولَدَتْ لِدونٍ ستة أشهر) أو لِسبّةِ أشهر فقط بناءٌ على اعتبارٍ لَحظة 
للعُلوق ولْظة للوّضع فتكونٌ السّتهُ حينئظٍ مُلحَقة بما دوئها . 

(من التعليق) أي من آخره أخدًا مِمَاء مر في أنت طاق قبل دوم ريد بشهرٍ (بأن وقوقه) لفق 
وجود الحملٍ حين التعليتي لاستحالة حُدوثِه ما م أل اله سٌَ أشهر ونزاعٌ ابن الرّفعةٍ فيه بان الس لسَتة 
معي مُعتَبّرةٌ لحياته لا لكماله ؛ لأ الرَوح تلمح فيه بعد الأربعةٍ كما في الخبر مَرْدودٌ بِأنّ لفط الخبر «ثمْ 


كناب او مم0 0 
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أو لا کر من اربع سِنينَ أو بينهما ووْطِفَتْ وأمكن حدوثه به فلاء وإلا فالأصَحٌ وُقوعٌهُ 
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يأمْرُ الله الملّك فينفُح فيه الرَوِحَ»” '" وم تقتضي براحي الخ عن الأرعة من غير تعبين مدو له نيط 
بما استنبطه المُقَّهِاءُ من القُرآنِ أن آَل مُدَةِ الحملٍ ست أشهر (أو) ولَدَنِْ (لأكثرٌ من اربع سنين) من 
التعليقٍ وُطِنَتْ أم لا (أو بينهما) أي السْبَةٍ ة والأربّع نين (ووطِفَث) بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره 
(وأمكن حدوثه به) أي بذلك الوطء بن كان بينه وبين وضعه سنه أشهر (فلا) طلاقٌ فيهما للعلم بعديه 
عند التعليقٍ في الأولى ولجواز حدوثه في الثانية من الوطءٍ مع أصل بَقاءِ ء العِصْمةٍ (وإلا) توطأ بعد 
التعليت أو وُطِنَتْ وولدث لِدونِ سَّةٍ أشهرٍ من الوطءٍ (فالا صح وقوعه) لبن الحملٍ ظاهرًا ولهذا تبت 
سب منه» وقول ابن الرّفعةٍ ينبغي الجزمٌ بالوّقوع باولا إذا عُرِفَ أنه لم يَطأها بعدَ الحِفي مَرْدود بأله 
ظَنّ أن التعليق على أنّ الحملّ منه وليس كذلك بل على مُطُلّقة منه أو من غيره كما يقتضيه المتنٌ . 

(تنبية) ما ذكرته في السَّنَةٍ من إلحاقِها بما دونّها لأنّه لا بُدٌ معها من زيادة لَحْظَةٍ هو ما انتصر له 
الإستويٌّ وغيرٌه أخذًا من قولهم : في العِدّدِ لا بُدٌّ من لَحْظةٍ للعُلوقٍ ولّخْظةٍ للموضع وما قُسّرَتْ به 
ضَمِيرٌ بينهما المقتضي لإلحاقٍ الأربّع بما فوقّها هو ما اعتمده ابن الرّفعةٍ والأذرّعيٌ والرّركشيُ 
وغيرُهم ووَجُهوه بأنها إذا أنتْ به لأريع من الحلِفي تا آنها لم تكن عند الحلِفٍ حايلاء وإلا زادث 
و مط اس ل و ار 
والأربّع بما دوه فهوء وإن اقتضاه ظاهرٌ كلام الشيخين هنا لَكِنْ بعضّه مني على ما مر 
الوصيّة» وقد مَرَّ رده وأنّ العبرة في غير الوصبَّةٍ ا 
سكتوا عنها فيه يُحْمَلُ كلامهم على آنهم أرادوها بقَرينةٍ ذكرّها في نظيرٍ ما سکتوا عنها فیه» يوه 
لر للغالبٍ هنا بآنّ مدا التَعاليقٍ حيتٌ لا لغ مُنْضَيطةٌ على العُرْفِء وأهله نما يعتبرون ما يَمْلِبُ 
وُقوعُه دون ما يندرُ. 

إن قُلت : حكموا في توأ بينه وبين الأول سنّهُ أشهر بأنّه حمل آخرٌء ولم يُقَدُوا لَخْظةٌء وهذا 
يوَيَدُ ما هنا قُلْت لا يويد بل هو محمولٌ عليه لما قرّته على أن ابنّ الرٌفعة استشكله بأنّ كوئه حمل 
آخر يتقف على وطء بعدّ وضع الأول فإذا وضَعَتْ لِستَةٍ أشهر من وضع الأول يفط منها مايَسَمُ 
الوطء فيكونٌ الباقي دون ستّةٍ أشهرء وأجابَ عنه شحنا باه يُمْكنُ تصويرُه باستدخالٍ المنيّ حال 
وضع الأول قال : وتقييهم بالوطء في قولهم يُعْمَبَرُلَحْظةٌ للوّطء جرى على الغالِبٍ والمُرادٌ الوط 
أو استدخال المنيّ الذي هو أولى بالحكم هنا بل يُقَال يِن الوطء حال الوضع انتهى» وسَأْذكُرٌ في 
العِدَدِ ما يَرُدُه والحاصِل أن الذي يجه أنه لا بْدَ هنا من انر للغالِبٍ بالنّسبة لِلسَتَة والأريّع وأ مَنْ 
أطلىّ إ إلحاق الس أو الأربّع بالدّونٍ عَدذّا لِلَحْظةٍ منها أو بالفوقٍ لم يدها منها مع اعتبارها فلا حلاف 
)١(‏ [صحيح] وهو جزء من حديث أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١۳٠۳]ء‏ ومسلم في (صحيحه) 


و ب سس لل ل للح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
e‏ 2 ر 
' ون قال: إن كنت حايلاً ب كر فطل أو نى قَطَلْقََينِ قََلَدَْهُما و َع ثَلاثٌ. أو إنْ كان 
عمك گرا عل ار کی ملق رهما لم تفع كي اران رذنت فال طا 
لدت اين مرا طلْقَتْ بالأولِ» وانْقَضَت عِدَتُها بالثاني. وإِنْ قال: کلما ولّذت فَوَلَدَتْ 


لد َع بالا طَلْقّتان انْقَضْتٌ بالثالث لايَقَعُ به ثالعدٌ | 
ر ئة من حمل و وَين ل وانفعصت ت ر على الصّحيح. 


في المعنى ويُؤَيّدُ ما ذكزته من التظر للغالب أنهم لم يعتبروا هنا إمكان استدخالها المني» وإنّما 
نلوا بين قوع الوط وعديهبافمل فاضي آله لا غر ذلك لأذرة الحمل من اء 

(وإن قال إن كنت حايلاً بذكر) أو إِنْ كان بِبَطَنِك ذكرٌ (ف) أنت طالِقٌ (طلّقة أو) هي ب بمعنى الواو؛ 
لأنّ الفرضٌ أنه جمعٌ بين التعليقّين كم بعلم من آخِرٍ كلامه إن كنْت حايلا بحمل (أنثى) أو إنْ كان 
طك أنئى (ف) أنت طاق (طَلْققين فولدنهما) أي ذكرًا وأنثى» ون كان عند التعليت تطفة» ورَضْمُها 
حيئل بالذُكورة أو الأنوثق صحيحٌ ؛ لان القخطيط يُظهِرٌ ما كان كاتا في النطفة مَعَا أو مرا ويينهما. 
دون ست أشهرٍ (وة َع ثلات) لِتَحَفقِ الصّْئين كما لو عَلّقَ بكلامها يرجلٍ وبه لأجئبي وبه لِطُويلٍ 
فكلّمت مَنْ فيه الصّاتُ الثلاثُ» وكما يأتي في رَُانةٍ ونصف رُمانةٍ إن لدت لأحَدهِما فما علي به 
أو ُنْتَى فطَلّقَه حالاً وتوقّفٌ الثانيةٌ لاّضاجه وتنقضي العِدَّةُذ في الكل بالولادة؛ لآتها طُلّقت باللَفُظ 
بخلافه فيما يأتي في إن ولَدْت . 

وعن ابن القاصٌ لو كان أحدُهما نی ار تھا واجتنايها حتى نضح انتهى» ويظهرٌ أن مره 
باجتنايها نْب لا واجبٌ؛ لأنّ الأصلّ الل وعدم قوع الثلاثِ (أو) قال (إنْ كان حملّك) أو ما في 
بَطَنِك (ذكرًا فطلقة أو) بمعنى الواوٍ نظيرُ ما مَرّ (أنثى فطَلْقَتَين فولدنهما لم يقغ شية)؛ لأنّ الصَيغْةً 
تقتّضي الحضرٌ في أحدهما فمعهما لم يحصّل الشرط ولو تعدَّدَ الذّكرُ أو الأنثى وقَمَ ما عَلَّقّ به؛ لأنّ 
المفهوم من ذلك الحضرٌ في الجنسٍ لا الوحدةٌ ولو ولَدَّتْ ُدْئَى وحدّه فكما مر أو مع ذكر وبالّ 
ذكرًا فطلقة أو أنثى فلا طلاقٌّ أو مع نشی وباد أنثى فطَلْقَتَين أو ذكرًا فلا طلاقّ . (أو) قال (إِنْ ولّذت 
فانت طالِقٌ) طُنّقت بولادة ما يَبْتُ به الاستيلادٌ ِا يأتي في بابه بشرط انفصال جميعه فلو انمّصَلَ 
بعضّه ومات أحدٌّ الزوججين قبلّ انَفِصالٍ كله لم يقغ شيءٌ وإذا عَلََ بذلك (فولدت اثنين مُرَئْبَا طَلُقت 
بالأوَلِ وانقضت مِدْنّها بالثاني) إِنْ كان بين وضعه ووّضْع الأول دون سنّةٍ أشهر وكذا إِنْ كان من 
حمل تعر بان ووائها بعد ولامة الأزلء وانث بالناتي لأر يتين ناق آنا لو ولدئهما تغافيقع 
الطلاق بأحدهماء ولا:: تنقّضي الِدَةُ بالآخر بل تَْرَحٌ فيها من وضْعِهما . (وَإِنْ قال كلما ولّذت) ولّدًا 
فأنت طالقٌّ (فولدث ثلاثةً من حمل) واحلٍ مُرَِّين (و SA‏ 
دا بالشايت) ل برا ازجم ول بع به ثا ا لدت این مُرَنَبَا فواحدةٌ بالأوّلِ وانقضت 
ها بالثاني» ولا يق به ثانيةٌ (على الصَحبح) ليما هلاقب إلاعنة تما انصاله؛ وهو وق 
انقضاء العِدَةٍ إبراءة الرّحم به» ومُقارنة نه الؤقوع لانقضائها مُتعذّرٌ؛ إذْ لا عِصْمةٌ حينئلٍ ولهذا لو قال: 


ملإكتاب الطلاق اه  _‏ صصص م 
ر 


5 0 2ر ي 05 وام دوه ر ر و رر ع 
ولو قال لأريع كُلّما ولَدَتْ واجدة مَصَواها طوالق َولَدنَ مما طلم ادنا لاما أو ريا 
طَلَّّت الرّابعة بعةٌ لانّاء وكذا الأول إن بيت عِدَنهاء والثانيةٌ طَلْقَةٌ والثَالِةُ طلْمَتين والْمَضَتْ 


عِدَّتُهما بولادتهماء وقيلٌ لا تَطلُقُ الأول وتَطلَقُ الباقيات طَلْقَة طَلْقَةٌ وان ولد ت نتان 


مَعَا ثم ثُنعانِ مَعَا طَلُمَت الأولّيانِ تلاا نَلاناء وقي طَلْقَة والأخريان عقن كأقتي. 55 


أنت طالِقٌ مع موتي لم يق ولو قال غير موطوءة إذا َلك فأنت طالقٌ فطَلقَها لم يق المُعَلّقة 
يمُصادقٌتها البينونة ولو ولَدَتْ أربَعٌ ذلك علقت ثلانًا وانقضت عِذنها بالرَايع أما لو دنهم مع 
فيقعٌ الثلاثُ وتعتدٌ بالأقراء فان لم يقل هنا ولدّا وواه فكذلك» وإلا وقَعَتُ واحدةٌ ة فقط . 

(ولو قال لأرّع) حَوايلَ (كلّما) وكذا أي على ما جَرى عليه جمعٌ لَكِنْ الأوججة اختصاص الأحكام 
الآتبةٍ بكلّما دون غيرها ولو أي لأنهاء ؛ ون أفاةت العمومٌ لا فيدُ التَكُرارٌ ولذلك تة في شرح 
الإرشادٍ (ولّدَتْ واحدة) منكُنّ (فصَواحبُها طُوالِنُ فولّدذنَ مَعَاا أوثلاثٌ مَعَاثمَ م الرَابعةٌ» وقد بَقَيَتُ بقث 
ین إلى ولاكتها (علف ٹلا ثلا)؛ لأ لكل واحدةٍ ثلا راحب فيقم بولادة كل على من 
عداها طَلْقة طَلْقَة لا على نفسها ويعيَدِدْنٌ جميعًا بالأقراء | إلا الرَابِعةَ في الصّورةٍ الثانية فبالوضع وكرّرَ 
لان گلا ركم آله لمجموعِهنّ (أو) لذن (مُرَئَْا لقت الرايعة ؛ نَا) بولادةٍ كل من الثلاثِ طُلْقة 
وانقضت عِدَّنُها بولادتها (وكذا الأولى) تَطْلّقُ ثلانًا (إنّ بَقَيَّث عِدَّنها) عند ولادةٍ الرَابعةٍ؛ لأنه وَلِدَ 
بعدّها ثلاثٌ» وهي فيها. 

والطلاقُ الرَجْعي لا ينفي الصّحْبةٌ والزوجيّة [ذ لو حَلَفَ بطلاتي نِسائه أو زوجاته أو طلَمَهُْ 
دخلث فيهنَ وتعّدُ بالأقراء» ولا تَستأزفٌ للطّلْقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مَضى من عِدَّتها (و) 
طُلّقت (الثانية طَلْقة) بولادةٍ الأولى (و) طُلّقت (الثالثةُ طَلْقَتين) بولادةٍ الأولى والثانية (وانقضت 
عنما بولادتهما) فلا يَلْحَفهما طلاقٌ من بعيهما مالم يَلِد اتوأمتين ويتاخز ر ثانيهما لولادة الرَابعةٍ 
فيَطْلّقَانِ لاا ثلامًا وسيذكرٌ أن شرط انقضاء ء العِدّة بالولدٍ لُحوقُه بالزوج (وقیل لا تَطلْقُ الأولى وتَطَلق 
الباقياثٌ طلقة طَلْقة) ؛ لان ن علق طلا بؤلاتھا حَرَجْنَ عن كونِهنَ صواحبَ لها ويَرِدُ وان قیل 
عليه الأكثرون بنع ماعلل به كما مر 

'(وإنُ ولَذْنَ نتان مَعَا ثم : نان ما وعد اللي باق ية (طلّقت الأولَيانٍ ثلانًا ثلانًا) واحدٌ بولادة مَنْ 
معها وتان بولادة الأخيرتّين آنا | إذا لم تبق عِدَةُ الأوبّين لو لادة الأخيرتّين فلا يقع على مَنِ انقضت 
عِدَها إلا طلّقة ( وقيل) تلن كل منهما (طلقة) بناه على الضعيفي السَابتي (و) لقت (الأخرَيانٍ طَلْقِين 
طلْقَتِين) بولادة الأولَيين» ولا د يقعٌ على كل منهما بولادة مَنْ معها شي لانقضاءٍ عِدََّيِهما بولادّتهما. 
اذ ذد شان ريا ا نما قت الولى ًا رابا نة الأعريان ين علقي ار ان 
مَعَائُمٌ نتان ن مُرَتّبَا لقت الأولَيانِ والرَابعةٌ SF‏ ثلانًا والثالثة طلَْتينَ أو واحدةً ثم ثلانًا مَعَا طَلّقت 
الأولى ثلانًا ومَنْ بعدّها طلقة طُلْقة أو واحدةٌ ثم اثنتانٍ مَعَا ثم واحدةٌ طَلّقت الأولى والرّابِعةٌ ثلانًا 


ثلانً والثانية والثائه طلقة طَلْقة وين كل منهما بولادتها والتعليق بالحيض أو ؤي الم يق الطّلاقُ 
فيه برؤية أو علم أو دم يَطرَأ بعد التعليق منکن كوثه حيضًا ثم إن انطع قبل أله بانَ ان لا طلاق 

ومَرٌ ها لو ماتثٌ بعد زونه وقبل يوم وليلةٍ وق عَم بالظَاهرٍ وكالحيض فيما ذُكرَ آله في التعليق لا 
بد من ابتدائه» ولا تفي اسكدامته طهر وسار الأوصافي قال في أصلٍ الروضةٍ | إلا أنه سيأتي في 
تاب الأيمانٍ أن استدامة ركوب والس لس ورُكوبٌ فليكن كذلك في اللاي انتهى . وقضيّته أنه 
يأتي هنا التفصيل الآني ثّ ثمَ إن ما يُقَدّرُ بِمْدَةِ تكونٌ استداميّه كابتدائه وما لا فلا لَكِنّ قضيّة يه فرق فرق المُتَوَلَي 

E E N‏ يلاي اتا سيد ان لاي هنا لت 
التفصيل ونه لااتكونُ هنا الاستدامةٌ كالابتداء إلا في الاختياري لا غير وكأنّ هذا هو مراد يني 
بقولِه الأقوى في الفرقٍ أن نحو الحيض مُجَرّدُ تعليتي لا حَلِفَ فيه أي؛ لأنه ليس باختيارها فعولنا 
بقضيَّةٍ أداةٍ التعليق من اقتضاثها إيجاد فعلٍ مُستائفٍ والاستدامةٌ ليسث كذلك بخلافٍ نحو الكو 
فإنَ التعليقّ به يُسَمَى حَِمًا أي؛ لاه باختيارها فأمْكنَ فيه الحثُ والممُ فى فيه تفصيلٌ الحلِفٍ أن 
استدامّته كابتدائه» وله فرق آخرٌ يوافِقُ إطلاقّ الأصحاب أن الاستدامة هنا ليست كالابتداء مُطَلًَّا 
كن كلام أصل الروضة المذكور يخال هذا فمن كم كان الأجه فر الل والح بذلك من حَلَفَ 
لا يُسافِرُ لِبَلّدِ كذا فيحدّثٌ ظاهرًا بمُفَارَقته لِعُمْرانِ بَلَدِهِ قاصِدًا السَمَرَ إليها ثم إن لم يَصِل إليها بان أنْ لا 
طلاق» وق برق بان الغالبَ في الم في رمن إمكانه له حيضش» ولا كذلك السفُْ على أن الذي 
نجه في صورّته آنه لا يق إلا عند لوغ البلّدٍ إذ لا سى مُسافرًا إليها إلا حينئذٍ بخلافه في مسالتنا 
فاته مضي يوم وليلةٍ ة يتين وغه من أل الحيض وحينئذٍ فلا جاع بين المسألين فإن عَلَّ به في 
ثنائه لم يقغ حتی تُطهرَ ثم ينها الحيض فان قال حيضةٌ لم تَطلق إلا بتمام حيضةٍ آنيةٍ بعد التعليق» 
(ونُصَدَّقُ) المر 1 (بيمينها في حيضها)؛ > وإ خالّفت عادتها (إذا عَلّقَها) أي طلاقّها (به) أي الحيض 
فادَّعَيُه وكذّيها ؛ لأئها متمد عليه لكن لِعهْمتها فيه لحو كراهةٍ الزوج حلفت وسيأتي مايْمْلَمُ منه أن 
هذا لا يُخَالِفٌ القاعدة المُشارَ رَإليها فيما يأتي وحاصِلّها أنه متى عَلّقَ بوجود : ء يكن إقامةٌ الزوجة 
لين عليه دعم وأنكر دق يمن أو بنفيه فادتَى وجوةه وأنكرث فن لم يمل بفعله وفعلها کان 
لم يدخل زَيْدٌ الدارصَدَّقَ أيضًا لأصل بقاءِ التكاح» ون كان الأصل عدم الفعلٍ كذا نله بعضُهم عن 
المُصَتفِ وسيأتي عنه تَنافْضٌ فيه» وإ تعلق بأحدهما إن لم يعرف | إلا من جهة صاحبه غالبا كالحبٌ 
والنَيّةِ صُدّقَ صاحِبّه بيّمينه أي في وجوده وعدمه كما هو ظاهرٌ ومنه كما في الكافي أن يُعَلّنَّ بضَرْبه 
لها فضرب غيرّها فأصابها وادَّى آنه لما قصَدّ غيرّها فيِصَدّق يميه ؛ لاله أعلم بقَضْدٍ يه بل لا يُمْكِنٌ 
علمُه من غيره لكن نَقْلا عن البعَويٍ كما يأتي في الأيمانٍ بزيادة آنه لا يهَل كما تَْرَمُه ايء وإنْ قال 
ذلك . وله احتمال بالقبول» وهو أقوى مُدْرَكَاء ولا حُجَةٌ في لّزوم الدّية؛ لأنّ باب الضمانِ أوسَمٌ إذ 
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ر لا في ولاكتها في الأصَح. ولا تُصَدَّىَ فيه في تَعْليقٍ غيرها 


لا يتوَقّفٌ على قضدٍء ولا اختيار بخلافٍ ما هنا قال بعض المُتأخُرين ويُتعيّنُ الجزمٌ به عندٌ القرينة 
بِصِدْقِه نظيرٌ ما في الروضة وغيرها آنه لو أفتى فقية عامّيًا بطلاقي فأقَرٌ به ڈ ثم با خطأً الفقيه لم يُوَاحَذْ 
بذلك الإقرار للمَرينةٍ فإنه نّم تاه على طَنّ الوقوعٍ المعذور به» ون عُرفَ من خارج كإن لم أن 
عليك اليوم فسيأني آخِرٌ هذا الفصلٍ ومتى لَزِمّه أليمينُ فكل هو أو واه حَلّفت هي أو وارثها 
وطلّقت» وفيما إذا عَلّقَ بما لا يْعْلَمُ إلا من الغيرٍ كمَحبّته أو عديها فادّعاه الزوج وأنكر الغيرُ حَلّفت 
هي لا الغيرٌ قال الُلْقيني وأخطا مَنْ حَلمَه؛ لأنه نظيرٌ ما ذكروه فيمَنْ عَلَنَ طلائها بحيض غيرها أي 
من حيتُ إنّ الغيرٌ لا يحلِفٌ (لا في ولادتها) فلا تُصَدّقُ فيها إذا عَلَنَ طلائّها بها فادعَنْها وقال بل الولدُ 
مستعارٌ (في الأصح) كسائر الصّفات الظاهرة لِسهولة إقامةٍ البيَّةٍ عليها بخلافٍ الحيض فن قيامّها به 
مُتعسّرٌ إذ الدّمُ المُشامَدُ يُحْثَمَلُ كونّه دم استحاضةء وهو مُراهما هنا بتعدَّرِه فلا يُنافي قولّهما في 
الشّهادات تُقْبَلُ الشهادةٌ به فان قُلْتَ: الذي مَرّ في القاعِدة أن ما يُمْكِنُ إقامةٌ اة به لا يُصَدَّقٌ مُذّعيه 
ا رمي و E‏ 
عسَرٌ منها بالحيض . 

ومن تم قيلٌ لم يكبت الزّنا قط بَِيّنةٍ قلت : برف بان الحيض مع مُشاهدة خُروجه من الفرّجٍ يشتيه 
الاستحاضة من كل وجو فلا مير به إلا لقي الخفية ولا مع مُشاهدة غَيْبِةٍ الحشّفة في الفرّح لا 
یشتبه بغيره فكانت الشّهادةٌ بالحيض أعسّرٌ اكيس رح e‏ 
من نفسها إذا كان (في تعليق) طلاقي (غيرها) به كن جضت فرك طالِقٌ فادعَْهِ وكذّبها فيْصَدٌ 
وهو عَمّلا بأصلٍ تصديتي المُذکرِ لا هي إذْ لابدٌ من اليمينِ» وهي واد لتنا بر مدل 
من غير يَمِينِها في نحو المحَبّةٍ بالنسبةٍ طلا غيرها إِنْ حَلّفت بإمكانٍ إقامةٍ مة البيئةٍ على الحيض في 
الجُمْلةٍ بخلانٍ المحبّة وسيْعْلمُ ما يأتي آنه لو حَلَفَ آنها فعلّث كذا ققالت لم فل صُدّقَ في دعواه 
آنها فعلثه » وإ امت اين بخلافي؛ لاه إنّما حَلّفَ على ما في له فرعم بعضهم تصديقها بيَمينها 
هنا غير صحيح ورم أنها نظيرةٌ إن لم تَدْحُلي الدّارَ اليم فإنّها تُصَدَّقُ في عدم الدُخولٍ؛ لان الأصلّ 
عله غير صحيح أيضًا ليما أشرت إليه من الفرقي بين التعليت المحض والتنجيز المبنيّ على الي على 
أنّ ما ذكرّه إن تصديقها في عدم الول سيأتي آخِرٌ الفصل ما يُنافيه» وفي قراء عِدٍ التاج السّبْكيّ ما 
حاصِله لا أعرفُ مسطورًا في إن عَلِمْت كذا فأنت طالِقٌّ فقالث عَلِمْت إلا حك أخي بَهاءِ الڌين آنها 
لا تَطلْقُ ؛ لأ أحدّ قنِدّي العلم المُطابقة الخارجيةٌ فلم يُقُبل قولها فيه لإمكانٍ البيّنٍ عليه فلا بد أن 
يلم من خارج قوع ذلك الشيء اه ويؤْحَذُمنه أن محل في نحو إن عِمْت دخول ريڍ الَار لا في 
و ل وو اي م 
فأبرًأ نه ثم اذَّعَى جََهْلها به وقالتُ بل أعرقه صُدَّفْت بِيّمينِها آنها تعلّمُ قدرّه وصِفَكّه حال البراءة ولو 
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لغ وه 
ولو قال إن جما فأشما لقان ُرعمتاه وكذبهما صُدَّقَ يهمينه بیمینه ولم يَقَعْ إن كدت 
والحدة طلقت ققط. 


0 ن أو إذا أو مى طَلّفْفُك فأُنْتِ طالِنٌ قبلّه ئَلانًا مَطَلّمَها وقَعَ المْتَجَرٌ فَمَطْء وقي 
ر و ق 


طلب تجريتها بذِكْرٍ قدره فلم تَذْكُرْهِ لاحتمالٍ طَروّ التسيانِ عليها ويرف بين هذا وتجربة قِنّ اختلف 
المُعتَنُ وشریکه فی مَّ؛ صَلْعةٍ فيه حال الإعتاقٍ وقبل مُضيّ رَمَنِ بن هلها فة بان سيان ال لا 
يُمْكنُ في هذا الرمَن القريب بخلافه في مسألتنا. 
(ولو قال) ٍزوجَتیه (إن حضْسُما فانشما طالقانِ فعمّتاء) ولو فؤرًا بان اذعَتا طروّه عَقِبَ لفظه فاندّفع 
ما قيل مقتضاه ه أنّهما لو قالتا فؤْرًا حصنا الآنَ أو قبل وا سَبَمُرٌ ّنا وليس كذلك ؛ لأنّ التعليقٌ يقتضي 
حيضًا مُسعاتمًاء وغ و يستذعي زا ا ووج اتيناعه ناهذا فلوم من وضع الاين الصري في 
#لانزيدكز القاء إنما عر ازفوازها يدم القبول AS‏ وصِدْقّهما طلقا وبالبَوَقُفٍِ على 
تصديقِه يُعَْمُ آله استعْمِلَ الزّعُمُ في حَقيمّته. وهو ما لم يَقُم عليه دليل» وإلا لم يحتج لتصديقه (و) 
إل كلما صُدّقَ بيهمينه» ولايقع) طلاقٌ واحدةٌ منهما؛ لأنّ طلاقٌ كل واحدةٍ منهما مَُلَقّ, بشرطين 
ولو يبت بقولهما والأصل عدمٌ الحيض وبقاء التكاح نعمء إن أقامت کل بين بحيضها وف على ما 
في الشَامِلٍ ويتعيّنُ حمل البينةٍ فيه على رجلينٍ دون النّسوة إِذْ لا يثبْتُ بهن الطلاقٌ كما يُصَرّحٌ به ما مر 
قاي لحمل والواة. وم قت ل ازن في اغلاق اشام و دوعي عله بذ ايت 
دَتهِنَ الحيض وإذا تبت تَرَنَبَ 8 ب عليه وُقوِعٌ اللاي مَرْدودُ أنه لو كان كذلك لما تأنّى مامرٌ في 
ولاو لحمل نع يكن حمل علا لايل ارصن على ما قتع ف إن تَبَتَ الحيض 
بشَهادد تون أوَلاَفبسَكمْ به ثم على عليه (وإنْ كذّبَ واحدة طَلُقت فقط) | إن خلفت ليرت الشوطين في 
حَقَّها حيضٌ ضَّرَّتها باعترافه وحيضها بِحَلِفِهاء ولا تَطُلْنُ المُصَدّقة إذْ لم بْب حيض صاجبتها في 
حَقّها لتَكذيبه. 
(ولو قال إن أو إذا أو متى عَلْفنّك فأنت طالقٌ قبله ثلانا) في موطوءة أو غيرها أو واحدة أو نين في 
غير موطوءةٍ أو | إن علقت ثلانًا فأنت طالِقٌّ قبله واحدةٌ (فطَلقَها وفع المتجُرُ فقط)» وهو الثلاثٍ في 
الأخيرة لا المُعَلٍّ إذ إذلو وقعَ لَمَتَعَ وُقوعَ المُنَجُزٍ وإذا لم يق لم يقع فخ المعلى إتطلان شرطه وقد 
تلت الجزاة عن الشرط بأسباب تظير مام في اخ قر بين ميت َي تسب ول برت ولا 
الطلاقّ تصرف شرعي لا يمن بده وتقله ابن يوس عن أكثر اة وأطبَقٌ عليه عُلَماءُ بَعْدادَ في رَمَنِ 
الغزاليٌ منهم ابنُ سريْجٍ كما يأني» وقد الت في الانتصارٍ له ونه الذي عليه الأكثرون خلامًا لما 
زعمّه مَنْ يأتي تابا حافِلاً سمَيْته الأدِلّةَ المرْضيَةَ على يُطْلانٍ الدؤر ر في المسالة السَرَئجِيَ ية (وقيل 
ثلاثٌ) واختارٌ اة كثيرونمُعَقَدّمون انز وتان من اثلاث المعَلقة إذْبرُقوع المُكجِزة جد 


ملإكتاب الطلاق هة لل 0060077 
الال _ س 


شرط وُقوع الثلاثٍ والطَلاقُ لا يَِيدُ عليهنّ فيقعٌ من المُعَلّقٍ تماممُنَ يلو قولّه قبله لِحُصولٍ 
الاستحالة به . وقذ مر ما يويد هذا تأييدًا واضِحًا في أنت طالِقٌ أمس مُسنَيدًا إليه حيثٌ قالوا نه اشْتَمَلَ 
على ممكن ومُستَحيلٍ فألعَيْنا المُستَحيلَ وأخذّنا بالممكن ولِقوّته نُقِلَ عن الأئِمَةٍ ئِمَةٍ الثلائة ورجع إليه 
الس ي حر أمره بعد أن صَتَفَ تصنيقين في تُضْرة الدَؤر التي (وقيل : : لاشيء) يقع من المُنَجَزِء ولا 
المُعَلٍّ لِلدّْرٍ ونقّله بجماعةٌ عن اص والأكثرين وعَدّوا منهم عشرين إمامًا وعبارةٌ الأذرَعيّ هو 
المنسوبُ للأكثرين في الطريقين وعَزاه الإمام إلى امعطم واليمراني إلى الأكثرين انتهّث قالواء وهو 
مذهبٌ زَيْدٍ بن ابتٍ ورجحه الغزاليٌ أرَلاً م تالكا كما َل عليه قوله كُنْت نصَرْت صخ الدَوْرٍ على ما 
عليه ثم الأصحاب ونم عليه الشافعك ثمّ قال فلاح نا ليب أ إيطايه ورأينا تصحيكحه من 
IT NESS CT‏ 
وان قولّهم : إنه استَقَرّ قَرٌ رَه على الإبطالٍ ناشىئ عن عدم رُؤيّتهم لهذا الأخيرٍ من كلامه واشتَهرَ 
المسالة بان ري لله الذي أظهرها كن لامر ه رج عنهاإتصريجه في تتاب ادات قوع 
المُكجَزِ ثم رأيت الأذرَعيّ قال الظَاهرٌ أنّ جوابه اختلف وريد رُجوعه تخيلئةٌ الماوؤزدي مَنْ نَمل عنه 
SET E‏ ارا اوري 
في تصحيح الدَوْرٍ بما رَدذته عليهم ثم 

ودب الف بار اى مخاقفة لجاع وی أن اقول بز عا ولاك تد لا يجوز 
تقليدٌهم فيهاء ومن كم قال ابن رفع عن شيخة الماد أخطا القايل به خطاً ظاهرًا والَلْقِييُ كاين عب 
اللا خض م بدا لله محارت للش راود و عيّةِ ولو حكم به حاكمٌ مُقَلُدُ ِلسَافِعيٌ لم يَبْلْمْ 

ُنْبةَ الاجتهادٍ فحكمُه كالعدم ويوَيدُه قول السّْكيّ الحكمٌ بخلاف الصّحيح في المذهب مُنْدَرِجّ في 
لمکم ببخلاي ما لاله تعالى ويأتي في القضاء ء سط ذلك قال الرّويائنّ ومع اختيارنا له لا وجة 
يتعليمه للعَوامٌ وقال غيرُه الوجه تعليمُه لهم ؛ لان الطلاقّ صار في ألسكتهم كالطبْع لا يُمْكِنٌ الانفكا 
عنه فكوئهم على قول عام بل أَِمَةٍ أولى من الحرام الصف ويُوَيدُ الأول قول ابن عبد السلا التقليدٌ 
في عدم الوقوع قُسوقٌ . ١‏ 

وقال ابن الصَبَاغ أخطا مَنْ لم يوقع الطَلاقٌ خطأ فاحِشًا وابنُ الصَلاح ووذت لو مُحيتْ هذه 
المسألةٌ واب سرج بَريء مما ينْمَبُ إليه فيهاء وقد قال بعض المُحَفّقين المُطلِعين لم يوجذ ِمْنْ 
يُفُعَدَى به القولٌ بصحَحةٍ الدّوْرٍ بعد السّتَمِائةٍ إلا الشُبِكيُ ثم رجع؛ والا الإستوي. وقولّه : إله قول 
الأكثر منقوض بأ الأكثرين على وُقوعِه» وقد قال الدَارَقْطيَ حرق ق القائل به الإجماع والمنقولٌ عن 
الشافعيٌ في صِحَةٍ الدَوْرٍ هو في الدَوْرٍ الشرعيّ أي كالسابتي َيل العار يه . وأمًا الدّو ر الجغليٌ فلم 
يُعَرجْ عليه قط انتهى ويُويْد قول جمع القائلون بالنَصٌ نسَبوه إلى كتاب الإذ فصاح وتَتَبّعَه بعض 
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ولو قال: إن ظاهوت منك أو آلّيت أو لاعنت أو قَصخت بيك فأَنْتِ طاق قبلّه لاا ثم 
- 2 ۶ وو f.‏ ل 00067 
جد المُعَلِقُ به ففى صخته الخللاف. ولو قال: إن وطِتتك مُباحًا فانتٍ طالِقٌ قبله ثم وطئ 


س 2 گے - ساربقع اه 
لم يَقَعْ قطعًا. ولو عَلقه» بمَشيئتها خطابًا اشترطتث 
4 َ 


المُحَقّقين فلم يَجِذْه فيه نعم» بين الشَاشَئٌ أن مَنْ تُسبه | إلله اغب علي ظاهر كلاه له في التغريضة 1 
ا ا ع م O‏ 
التصانيفٌ من الجانبتين واستَدَلٌ كل فريتي على مُدّعاه بِأدِلَةِ مُتعدّدةٍ ثم وقّفَ الشيخانٍ على كل ذلك 
مع تحقيقوما والاعتمادٍ على قولهما في المذهب ومع ذلك لم يعلا عن القول بقوع المُتَجْرِ ثم 
تاهما على ذلك غالب المُتاشرين قال كثيرون من مُعقيدي الدَِْ وشرطً صخ تقليد لقأل به ممرفة 
المُقَلْدِ يمعنى الدَّوْرٍ قال ابن المُقْريء ولا أرى حَقًّا إلا قولّ مَؤُلاءِ فإ كثيرًا من المُتَقّهةٍ لا يعرفون 
معنى الدَوْرِء ولا ما فيه من العْوْرٍ فصلا عن العوامٌ وعلى صِحّةٍ الدّوْرٍ فلو أقَرٌ بعد الطلاقي آنه لم 
يَضصْدُرُ منه تعليقٌه ثم أقام يد به لم بل لتكذيبه لها بإقراره الأول . 

(ولو قال إِنْ ظاهَرْت منك أو آليت أو لاعنت أو فسَخحت) التكاح (بعَيبك) مثلاً (فأنت طالِقٌ قبله ثلانًا 
ثمَ وُجِدَ المُعَلّقُ به) من الظَّهارٍ وما بعدّه (ففي صحته) أي المُعَلّقِ به من الظّهارٍ وما بعدّه (الخلاف) 
السَابِقُ فن ألعَيْنا الدوْرَ صح جميعٌ ذلك» وإلا فلا (ولو قال إنْ وطِْمُك) وطئا (مُباحًا فأنت طَالِقٌ قبله)» 
وان لم يَْلْ ثلانا (مْ ويلئّ) ولو في نحو حيض؛ لأنّ المُرادَ المُباحُ لذاته فلا يُنافيه الحرمةٌ العارضةٌ 
فخرج الوط في الب فلا يقعٌ به شي خلاقا للأذرعيّ ؛ لأنّه لم يوبجد الوطة المُباحُ إذاته وفارَقٌ ما 
يأتي بان عدمٌ الؤقوع هنا عدم الصّفةء وفيما يأني لِلدَّوْرٍ (لم يقغ قطمًا) لِلدّْرٍ إِذْ لو وقح أُخرج الوطءُ 
عن كونه مُباحاء ولم يق ولم يأت هنا ذلك الخلاف؛ لان مَحَلّه إذا انسَدٌ بتصحيح الدَّوْرٍ بابُ 
اللات أو غيره من التَصَرّفات الشرعيّةِ وذلك غيرٌ موجودٍ هنا . 

(تنبية) ليس قاض الحكمٌ بصخة الدّوْرٍ كما عُلِمَ مِمَا مَرٌ نعم» إن اعتقد صحّنّه بتقليدٍ قائِلِه 
وصَحححْناه لم يكن له الحكمٌ به إلا بعد وجود ما يقتضي الوّقوعَ» وإلا كان حكمًا قبل وقته ولو وَجِدّ 
ما يقتضي قوع طلقة فحكم بإلغائها لم يكن حكمًا بإلغاءِ ثئية لو وقعَث فإ تعرّضٌ في حكمه ذلك 
فهو سمه وجهل لإيراده الحكمَ في غير مَحَلّه فمل آله لا يصح الحكمٌ بصححةٍ بصحَة الدّوْرٍ مُطْلََّا بحيثُ لو 
أوقِعَ طلاقٌ بعد لم يقغ كذا قاله بعض المُحَمّقين» وإنّما يصح إن حكم بالصّحَةٍ لا الموجب لما يأني 
في القضاء وغيرو. 

(ولو عَلْقّه) أي الطلاقٌ (بمَشيكّتها خخطابًا) كأنت طَالِقٌ إِنْ أو إذا شت أو إن ئت فأنت طَالِقٌ 
(اشتْرِطَث) مَشيئَتّهاء وهي مُكلّفة أو سكرانةٌ بِاللَفْظٍ مَُجَرةٌ لا مُعَلّقةء ولا مُؤَقَةَ أو بالإشارة من 
خَرْساء ولو بعد التعليق وظاهرٌ كلامهم تعيِّنُ لفظ شِئْت ويوَّجّه بان نحو أَرَدْتَء وإِنَّ رادقّه إلا أن 
المدارٌ في التعاليتي على اعتبار المُعَلّيِ عليه دون مُرادِفِهِ في الحكم» ومن نّم قال البوشّئْجِيُ في إتيانها 


ا اا م 
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على فَوْرِء أو عَيِبةء أو بمشيئة أُجتَبِن فلا في الأصَح» ولو قال المُعَلْقُ بمشيقتِه شِفْت كارمًا 
ا رَلا يقَعُ بمشيئة صَبِيَةٍ وصَبيٌ» وقيل يَقَعُ ب rt‏ بعُمَيرٍ ولا رُجوعٌ 


له قبل المشيغة 
ر ولو قال: اب کک انيه قل لوقل د ا وقيلَ: تَقَعْ 


بِشِفْت بَدَلُ أرَْت في جواب إن أرَدْت لا يع ومُخالّفة الأنوار له فيها ظز (على فؤر) بهاء وهو 
مجلس التّواجب في العُقودٍ نظيرٌ ما مر ف في الخُلْعِ لأّه استدعاء جوابها المُزّلِ منزلةً القبولٍ ولأنّه في 
ی ی ی و و ا او ا 
ا ب ري و ا E‏ 
فزوجتي طالِقٌ (فلا) يشر فؤر في الجواب (في الأصع) لبعد التمليك في الأول مغ عدم الطاب 
E ERS‏ يشترَط فور جما ولو جمع بينها وبينه فلل 
حكمُه (ولو قال المَُلَّنْ بمشیئته) من زوج أو أجئبِي (شفت) ولو سكرانا أو (كارما) لِلطلاق (بقأبه 
وخ الاق ظاهرًا وبايلًا؛ لأ القضة الَْ الال لا في البايلنلِسَماِه (وقيل لايق قعٌ باطِنَا) كما لو 

َه بحييها ابره كاوهأ تليق هنا على ال وقد جد ومن لو ردت الإرا 
دون اللَفْظِ لم يقغ إلا إن قال إن غت بِقَلِْك قال في المطلّبٍ» ولا يَجيءُ هذا الخلافٌ في نحو بيع 
بلا رضًاء ولا إكراء بل يُْطْعُ بعدم حِلّه بايِئًا لقوله تعالى عن : اض مَك [النساء :] وحمّله 
الأذرَعي على نحو بيع نحو حياء أو رب من المشتري أو رَغبةٍ في جاهه بخلافي ما إذا كرة ِمَحَيّنه 
للمَبيع؛ » وإنما باعه إضَرورة نحو قفر أو دَيْنِ فيّحِلُ بالا قطمًا كما لو أَكرء عليه بح ولو عَلّقَ 
بمَحَبّتها له أو رضاها عنه فقالث ذلك كارهةٌ بها لم تَطْلُنْ كما بحثه في الأنوار أي باطِنّاء وهذا بناء 
على ما هو الحقٌ عند أهل السُنَةٍ أن المشيئة والإرادةً غيرٌ الرّضا والمحَبّةٍ. 

(ولا يقع) الطَلاقُ (بمَشيئةِ صَبىْ و) لا (صَبِيةٍ)؛ لأنّ عبا رهما مُلْعْاةٌ في التَصَّرُفات كالمجنونٍ 
E‏ كد ل ا ل وي 

يُْهُه ومَحَلُ الخلافي إن لم بعل إن قلت : : شت وإلا وقح بمشیگته ؛ نه ته بالقول ر 

ل تَصَوُهًا يقتضي الملك أو شَبََه هذا هو الذي يجه في تعليلِهء 5 
لله بان املق عليه حيتئلٍ محض تَلفُظه بالمشيئة فهو إن لم يرد به ذلك مُشْكِلَ ؛ لأنهء إن لم يمل 
ذلك المُعَلّقُ عليه مُجَرَد لَه بها ليما مَرٌ آله لا يُعْمبَرُ یره (ولا رُجوعَ له قبل المشيثة) تَطَرًا إلى آنه 
تعليقٌ ظاهرّاء وإنْ تَضَمّنَ تمليكا كما لا يرجم في التعليتي بالإعطاءء وإنْ تَضَمّنَّ مُعاوّضةً . (ولو 
قال: أنت طالِقٌ ثلانًا إلا أنْ يَشاءَ ؤَئِلٌ طلقة فشاءَ طلْقة) أو أكثرٌ (لم تَطْلْْ)؛ لأنه استثناء من أصلٍ 
اللات كانت طاق إلا أن يدخل رند الَا فان لم بسا شيا في حياته ومع اثلاث فيل نحو موته 
(وقيل يقعٌ طلقة) إذ التقديرٌ إلا أن يَشاءَ واحدة فتّقّعُ فالإخراج من قوع الثلاثِ دون أصل الطلاقٍ 
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وتقْبَلُ ظاهرًا إرادتُه هذا؛ لأثه عَلَّ على نفسه كما لو قال أرَدْت بالاستثناء عدم وُقوع طُلْقة إذا شاءها 
فق طَلََْانٍ ويأتي قريبًا حكمٌ ما لو مات أو شك في نحو مَشيكته . (ولو عَلَقَ) الزوجٌ الطلاقّ (بفعله) 
كدخوله الدَّان وقد تد حت ننس أو ميا بخلاف ما إنا اطا ار تف الق بره موده 
الفعلٍ فته يق مُطْلَمَا كما اقتضاه كلامٌ ابن رَزِينٍ (ففعله ناسها إلتعليتي أو مُكْرَهَا عليه بال أو بح 
كما قاله الشيخانٍ وغیڑهما خلائًا لكشي وغيره كما مر بما فيه أو جايهلا بأله المُعلّقُ عليه ومنه 
كما يأتي في التعليق بفعلٍ الغيرٍ أن خر مَنْ حَلْفَ زوجّها أنها لا ترح إلا ُه بآنّه أ لها > ون 
بان كذِبُه كما قاله البُلْقِينيُ وبه يُنْظَدُ في قول ولّدِه الجلالٍ لو حَلَفَ لا يأكل كذا فأخبرٌ بموت زوجته 
فأكله فال كذْبُه حَنِتٌ لتقصيره. ومنه أيضًا ما أفتى به بعضهم فِيمَنْ حرجت ناسيةٌ فظنت انحِلالٌ 
اليمين أو أنها لا نال إلا المرّةٌ الأولى فخرجث ثانا وعَجِيبٌ تفرقة بعضهم بين هذين الظئين نعمء 
لا بد من قرينةٍ على ظَئّها لما يأتي فالحاصِل آله متى استَدٌ سند ظنّها إلى أمر تعذّرَ معه لم يحكث أو إلى 
مَجَرَدِ ميجر طن الحكم حَنِتٌ وكلاثهما آيِرٌ العتقٍ فين حَلَفَ بعتت مَُيِّ أن في قيِْه عَشْرة أرطالٍ دال 
على هذا الأخير كما قدّنته في مَبْحَثِ الإكراه لا بحكوه إذْ لا قر ر له خلافًا لِجمم وهَمّوا فيه فقد قال 
غيدُ واحدٍ نص الأئِمَةٌ أنه لا أ تر للْجَهْلٍ بالحكم . قال جمعٌ مُحَدَة مقون وعليه يذل كلام الشيخين في 
لاوماب مقع ازع بيهم لم في لك كل لعي و لامك إلا ام 
على مَنْ قال له ليس هذا هو المحلوف عليه أو على مَنْ يطل فقيهًا وعَبْرٌ عَبّرَ شيخنا بكونه يُعْتَمَدُ ويُرْجَعٌ 
إليه في المُشْكَلات» نين وذلك کان لن بشي, فقال له أو أخبره عه من وق في به دق 
بقع بفعلك له ففعله مُعكَمِدًا على ذلك فلا يقحُ به عليه شي؛ لأنّه الآنَ صار جاه انه المُعَلُقُ عليه 
ر ا ا صحة عقد عقي فَحَلفٌ عليهاء ولم يكن كذلك؛ وان لم 
يُفْته أحد بذلك وقرّقٌ بینه وبين < حِدْثِ رافضي حَلَفٌ أن علا الل من أبي بكر ا وشعترلي لف 
أن ار من العبد بأ هذينٍ من العقائد المطلوب فيها القطع فلم بغر المخيائ فيها مع إجماع مَنْ 
يُعْتَدُ بإجماعهم على خطيه بخلافٍ مسألتناء وقد يُقَالُ لا يحتاجُ لهذا الإلحاقي؛ لأنّ هذا ليس مِما 
نحن فيه كما يُعْلَمُ مما يأتي على الأئّرِ فيمَنْ حَلَفَ على ما في ظَلّه وما قاله في الرَافِضيّ والمعتزلي' 
ليس على إطلاقٍ ليما يأتي فيهما قريبًا (لم تلق في الأظهر) للخبر الصّحيح (إنَ الله وضع عن أمُتي 
الخطأ والنسيان وما استُكُرهوا عليه» “أي لا يَُاِذُّهم بأحكام هذه إلا ما َل عليه الدَلِيلُ كضمانٍ قم 
اللات وأفتى جمعٌ من أَيِمّتنا بالمُقابلٍ . وقال ابن المُنذِرِ نه مَشْهورُ مذهب الشافعيٌ وعليه أكثدٌ 
العُلَّماءِ ومن نَم تَوَقْفَ جمعٌ من قُدَماءِ الأصحاب عن الإفتاء في ذلك وتَبعَهم ابن الرّفِعةٍ في آجِر 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


#لإكتابالطلاق جه 
ا سسس 


عُمُره» ولا فرق على الأول بين الحلِفف باللّه وبالطلاق على المنقولٍ المعتمدٍء ولا بين أن ينسّى في 
المُستقبّلٍ فيَفْعَلَ المحلوف عليه أو ينسى في فيحلِفٌ على ما لم يَفْعَلْهِ آنه فعله أو بالعكس كأنْ حَلّفٌ 
على نفي شيء ومع جاه به أو ناسيًا له وإن قصََ أن الأمر كذلك في الواقع بحسب اعتقاده كما 
بَسَطته في الفتاوّى خلاقًا يكثيرين» وإنّْ ألْفَ غيرٌ واحدٍ فيه والحاصِل أنّ المعتمد الذي ي میم به 
أطراتٌ كلام الشيخين الظاهر التنافي أن مَنْ حَلَفَ على أن الشيء القُلانيٌ لم يكن أو كان أو سيكوثٌ 
أو إن لم أكُنَّ فعلت أو إن لم يكن فعلّ أو في الدَارٍ طَنَا منه أنه كذلك أو اعتقادًا لِجَهْلِه به أو نسيانِه له 
ثم تَبيّنَ آنه على خلافٍ ما ظَنْه أو اعتَقَدَّه فان قصّدّ بِحَلِفِه أن الأمرّ كذلك في ظَنّه أو اعتقاده أو فيما 
اتهى E‏ لم يعي لاق قلا لطا لاله ته نما ربط حَلِقَه بظَنّ أو اعتقاده» وهو صادق فيه» 
وإ لم يقصِدْ شيئًا فكذلك على الأصح حملا ل لِلفظٍ على حقيقته» وهي إذراك وُقوع التسبةٍ أو عديه 
بحسب ما في ذَهِْه لا بحسب ما في نفس الأمرٍ للخبر المذكور؛ وقد صرّح الشيخانٍ وغيرُهما بعدم 
و ا ل ا ا ل 
ونه إن جَهِلَ ففي الحِنْثِ قولانِ كمَنْ حَلّفَ لا يَفْعَلُ كذا ففعله ناسيًا وعدا اھر في عدم ال 

خلا ن تانع في بال ايازم من إجراو الخلانٍ الاح في الترجيح؛ لأنالم تلع الوم والقاهق . 
كافي في ذلك؛ ومنها قولّهما لو حَلَفَ شافِعيّ أنّ مذهبّه اصح المذاهبٍ وعَكس الحتفي لم يحكث 

واحدٌ منهما؛ لان كلا حَلفَ على غلبة َه المعذور فيه أي يعدم قاطِع هناء ولا ما يقرب منه وبه 
يرق بين هذا وما يأتي قريبًا في مسألةٍ الفاتحةٍ فإنَّ أله قراةتها في الصلاة ّما قارّّت القطعٌ تُرلْت 
منزلةً القطعيّ فألجقت يما قبلهاء ومنها قول الروضة لو جَلّسَّ مع جماعةٍ فقام ولس حف غيره 
فقالت له امرآثه استبدّلت بِحُفُك فحَلَفٌ بالطلا آنه لم يَفْعَلْ ذلك وكان خرج بعد الجميع» ولم 
يعدم اله ا كله لم يتملك وار يمضه هك الا با ا وإ قصّدَ أن الأمرَ كذلك في 
نفس الأمرٍ بان يُقُصَدَ يقد به ما يقْصَدُ بالتعليق عليه حك كما يقعٌ الطلاقٌ المُعَلّقُ بوجودٍ صفة وقول 
الإستويٰ وغيره بعدم الوقوع في قضده إنّ الأمرّ كذلك في نفس الأمرٍ أخدًا من كلايهما أي في بعض 
الصّوّر رِيُحْمَلُ على ما إذا قصَدَ ذلك لا بالحيثيّة التي ذكزتها بان قصَدَ آنه في الواقع كذلك بحسب 
تقاد إل مع تلك الحيئة لا وج لعدمالؤقوع ذا نما في نفس الأمر لات مَل عليه وعلى 
هذه الحالة يصح حمل كلام الشيخينٍ في مَواضِعٌَ كقولهما لو حَلَفَ أنّ هذا الذَهَبَ هو الذي أخدّه 
من فلا فشَهِدَ عَذْلانٍ آنه ليس هو حَيْتٌ» ون كانت شَهادةٌ نفي ؛ لأنّه محصورٌ. وحمل الإسئويٌ له 
على المُتعمّدِ ويه غيرٌه مره به القاصِدٌ ليما ذكر به بدلِيلٍ قولِه نفيه» وإنّما ة يناه بذلك ليخرُجج 
الجاهِلٌ فلا يحنت ؛ لان مَنْ حَلّفَ على شيء يعتقده إنَاه؛ وهو غيرُه يکود جاهلاً والجاهِلٌ لا يحنت 
كما ذكراه في الأیمانِ فَقّطنْ له واستخضره فاه كثيرُ الوقوع في الفتاووى» وقد ذّهِلا عنه في مسائلٌ» 
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وان قطنا له في مسائل أخرى اه فقوله يعتقدّه ياه ْم ما قدّئته أنّمَنْ قصّدٌ التعليقٌ على ما في نفس 
الأمرِ يحت كما تقرّر وكقولهما لو حَلَفَ لا يَفْعَلُ كذا فشَهِدَ عَذْلانٍ أي آخبراه انه فعله وصَدَّكَهما 
لَرِمَهِ الأحدٌ بقولهما وبحمله على ذلك أيضًا سقط قول الإسكويٌ» وإ قيل إن الحقٌ هذا نما يأتي 
O EN‏ على ما قُلْناه وأخبرّه مَنْ صَدَّكَهِ فقياسٌ نَظَائِره 
منايقة في نحو الُّْعةٍ ورَمَضان آله يلزه الأخدُ بقوله ولو فامًا وقياس هذين أيضًا آله لا يحتاج في 

ا وصَدَّقَهِما السَابِقُ على ما إذا عارَضهما قرينةٌ قويّةٌ تُكذَّيُهما 
وكقولهما لو قال السُنَُ إذا لم يكن الخیر والشّرٌ من اللّه تعالى أو إن لم يكن أبو بكر أفْضَلَ من 
علي رتا فامرأتي طالِقّ وعَكس المعتزليٌ أو ا ا يا 
الفاتحةً في الصَّلاةٍ لم يسقّط فرضّه وعَكسّه الحئفي فيحئتُ . والخلافٌ في هذه المسائلٍ بين 
المْقدُمين والمُتَاضُرين مويل والمعتمدٌ منه ما قرّزته وفارق ما تقزر من عدم لوقو َنْ حاطب 
زوجَتّه بطلاق ظانًا آنها أجلي ية ؛ لأنه هنا لما زيط به كان معنا له على ما يجهل وجودّه» وقد تقزر 
آل من فعلّ المحلوفّ عليه جاهل بکونه المَُلقَ به به لم يحئث يحئّث؛ لاله لم يوغه في مَحَلَّه أصلاء وأمًا تم 
فأوفعَه في مَحَلّهِ وقرنّه بن كونها أجكبيّة 9 بن تر رر یی لعا تر رر قا 
يدغه ويُؤْحَذُ من هذا مع ما تقرّر في إن لم ُن فعلت وما بعد آنه لو غيْرَتْ هيه زوجته فقيل له هذه 
زوجتُك فأنكر ثم قال إن كانت زوججتي فهي طالقٌ ظانًا آنها غيرُها لم تَطلّ؛ لان هذا ليس تعليا 
محضًا وإنّما هو تَحْقيقُ خبر» وهو يُناطً بما في الظْنّ كما مَرٌ وما يُصَرُحُ به قول التَوَسّطٍ لو قال إن 
لم يكن لان سرف مالي فامرّأني طالقٌ» وهو لا یعرف آله سره لم تَطلّق اھ ومُراده أنه طن ذلك ولو 
عل بفعله» ون نسي أو رة أو قال لا ْله عامدّاء ولا غير عامل حك مُطْلًَا ّنا وألْحِقَ به ما لو 
قال لا قعل بطريقٍ من الطّرُقٍ أو باه لا ينسى فكسيّ لم يحكث؛ لأنّه لم ينس بل تْسَيَ كما في 
الحديث . 

(تنبية مهم مَل قبول دعوّى نحو التّسيانٍ ما لم يسين منه | إنكارٌ أصلٍ الحلِف أو الفعل أمّا إذا ذا 
أنكره كود الشّهودُ عليه به ثم عى سيان أو نحوّه لم يبل كما بحثه الأذرَعي وتّبعوه وأفتيت به 
يررًا لِلتَنافُضٍ في دعواه فألمَيّت وحكم لقضيّةِ ما شَّهدوا به» وإ تَبَتَ الإكراه ينو فيما يظهرٌ؛ لأنّه 
مُكذّبٌ لها بما قاله أو لا بخلافٍ ما إذا قر بذلك فيْْيلُ دعواء لحو التسيانٍ يعدم التنافُضٍ ومر أن 
الإكراء لا بْب إلا بي ببينة مُفْصَلةٍ . 

)عن (بفعل غيره) من زوجة أو غبرها بم يبلي بتعليقه) بان ته تقضى العادةٌ والمُروءةٌ بأنّه لا 
يُخاِقه وير يميه نحو حياء أو صَداقة أو سن حلي قال في التوشيح فلو نزل به عَظيمٌ قري فحَلفَ 
أن لا يرل حتى يُضَيّمَه فهو مِثالٌ لِما ذُكِرَ (وعلم) ذلك الغيرٌ (به) أي بتعليقه يعني وفص إعلامّه به 


يعبر عنه بض من من الفعل فمُرادُ المتنٍ يعلَمُ ذلك العلمَ والمقصود منهء وهو الامتناعٌ من الفعلٍ 
المقصود من التعليتق وَل قولّه لم أعلمء وان تق نّ علمُه لكن طالَ الزّمَنُ بحيثُ قرْبَ زسيائه لذلك 
كما أفتى به بعضُهم (فكذلك) لا يحت بفعلِه ناسيًا للتعلیتی أو المُعَلّقِ به أو مُكَرَهًا عليه. ومنه أن 
يحل بانتقالٍ زوبجته من بيت أبيها فيحكُمٌ القاضي عليه أو عليها به» وإنْ كان هو المُدّعيّ كما اقتضاه 
إطلاتُهم وليس من تفويت اليرٌ بالاختيارٍ كما هو ظاهرٌ؛ لأ الحكم ليس | إليه ويقاس بذلك تَظَائِرُه أو 
جاهلاً بالتعليي أو اللي به وبظهرٌ أن معرفة كونه هَن يُبالي به يكف على بين ولا بی فيه 
بقولٍ الزوج | لا إن كان فيه ما ره يَضُرُ على ما يأتي. ولا المُعَلّقُ بفعله لِسّهولةٍ علمه من غيره كالإكراه 
بخلافٍ دعواه اتسيا أو الجهْل فإنه يبل > ون كله الزوجُ كما لو فوّض | إليها الطلاقٌ بكنايةٍ فَآنَتْ 
بها وقالث لم آنو وكذَّبَها لا تَطْلّقُ كما اقتضاء كلام الشيخين وتابعيهما وقال الماوّزديُ تَطْلْقُ 
بار وهو وجية» 5 وإن ر بان شرط الإقرار أنْ يكون بما يُمْكِنُ المُقرُ أن يعلَمَ به وعلمُه بال أو 
التذَكُر والبَّعَمّدٍ متعذرٌ ر فلم يقتض تَكُذِيبَه وُقوع اللاي عليه وغايةٌ ما فيه آنا شاگون في لوقو 
والشَّكُّ فيه لا كر له وظاهرٌ أن مَحَل الخلافٍ في ”م ُو تكذيبه لها أما لو ادْعَتْ عليه بنفقتها مثلا فقال 
لا رمي ؛ لأنك نَوَيْت فلا بد من حَلفِها فإ تُكلّث فَحَلَفٌ طَلُقت اثفاقا؛ لان تُكولها قري مُسَوْغةٌ 
ِحَلِفِه نكان كإقرارها ويَجري هذا كما هو ظاهرٌ فيما لو عَلُقَ بكلٌ ما لايُعلَمُ إلا متها كتصيتها له 
وادَّعاها فأنكرث . ومن دعوى الجهْلٍ بالمحلوفٍ عليه أن ترد الخُروجَ لِمَحَل مُعينٍ ¿ فيحلِفٌ أنّها لا 
تخرُځ فقخرُځ ثم تَذّعي آته لم يحلف إلا على الخُروج ذلك المحَلّ وآنها لم تخرّج إليه فلا جنك 
ِقيام القرينة على صِدْقِها في اعتقادها المذكور وهو مُسَتَلِْملِجَهْلِها بالمحلوفٍ عليه وحينزٍ فلا نظ 
و ل و ا 
حَلَفَ الزوځ لا المُعَلنّ بفعله ويد قو واِده» إن كان مُحالعًا إترجبح يح الشيخين في الأيمانٍ في 
حرجت بغير إذْني الآني َيل الفصل ذ امم ااا ال 
حَلَفَ الزوجٌ لا الأبُ» ون واققته ولو عى الّسياك ؛ ثم العلمَ لم يُعْمَلْ بما قاله ثانيًا (وإلا) بان لم 
بال بتعليقه كسلْطائٍ أو حجیچ عَلََ دوه علم أو لا قصَدَ إعلامه أو لا أو بالى به ولم يعلم» وقد 
قصَّدّ إعلامّه لَكنّ هذه غيد ر مُرادة؛ لأنّ المنقولٌ المعتمد فيها عدمٌ القع كما يأتي نعم» | إن أَريدَ بعلم 
غایته فقط»› وهو قصّدُ الإعلام لم رذ عليه هذه على أن قرينة قوله قطمًا خر جها إِذْ مَنْ تأمّلَ سياه 
علم أنّ فيها الخلافٌ وأن الرّاجِحَ عدمٌ الحِنْثِ أو بالى به» ولم يقصِد إعلامه لِحَنّه أو لِمَنْعِه > إن 
علم به (فيقعُ مع قطعًا) ولو مع نحو التسيانِ أو الإكراه؛ لأنَ الحلِفَ لم تعلق به حينئلٍ عُرَضٌ حت ولا 
مع وإنّما هو مَنوط بوجو صورة الفعلٍ . نعم» لو عَلقَ بوم ريل وهو عاولٌ فين ثم قل يم لم يقغ 
كما في الكفاية عن الطْبَريّ وظاهرّه آنه لا فرق بين أن يُبالي رَيْدٌ به ويقصِدً إعلامّه وان لا وفيه نَظدٌ 
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ليما مر في شرح قوله وثَمَ عند اليأسٍ من الدّخولٍ أن الدّخولَ من المجنونٍ كهو من العاقلٍ ثم رأيتهم 
صرحوا باه لو َل ليها رَيْدا فكلّمته ناسيةٌ أو مُكْرَهةٌ أو مجنونة لم يحئّث قال القاضي إلا إن 
علق بذلك» وهي مجنونةٌ» وهذا صريحٌ في أن الأصحابَ قاِلون بعدم الفرقٍ وإنّ كلام القاضي 
والطْبّريٌ مَقالةٌ مُخالفة يكلايهم وعليها فقد برق بينه وبين ما قبله بأنّ من شَأنٍِ فعل مَنْ طَرَا جنوه 
بعد الحلِفٍ أنه لا يُقْصَدُ بالحلِفٍ أصلا فلم يتناوّله اليمينٌ بخلافٍ فعلِ نحو التاسي» ولا برد على 
المتن عدم الوؤقوع في نحو طِفْلٍ أو بهيمق أو مجنو عُلقَ بفعلهم فأرهوا عليه؛ لان الَارعَ لما الى 
فعلّ مَؤُلاءٍ وانضَمٌ إليه الإكراه أحرجه عن أن يُنْسب إليهم وبه فارَقٌ الوُقَوعٌ مع الإكراه فيما دُكرَ يما 
ويما أوَلْت به المتنّ أل المُراد بالعلم هو اينه المذكورةٌ وأنّ سياه يُخْرِجٌ تلك الصّورةٌ اندّفع 
كال سي له بأ ريطي الفط يوئر ريات كو سلما عي ين تل لله رد لاسي 
أو المُكرّه أو الجاهِل بالمحلوفِ عليه مع آله أولى بِالعُذْر نه لِسَبْقِ عليه على أل الإسئوي تقل عن 
الجمهور أن فيه القولينٍ أظهرٌهما لا < جنك وَلِقوّةٍ الإشكالٍ حَمَلَ السّبْكيٌ المتنّ على ما عدا هذه. 
واستَدلٌ بعبارة الروضة وتَبِعّه غيره فقال ويُستَئئّى من المنهاج ما إذا قصّدّ إعلامَ المُبالي» ولم 
يُغليم فلا يحتُ كما اقتضاه كلام الروضةٍ وأصلها أي ولَمّله الزَركشي عن الجمهور ولِوُضوح هذا 
الاستثناء من سياه أو لتأويل عبارته أطال المُحَقّقَون في رَد الاعتراض عليه كالبلْقِينيٌ ووَلَدِه الجلالٍ 
وأبي رُرْعةَ كته فصل فيه تفصيلا في فتاويه في بعضه نَظَرٌء وأمًا حمل المتن ليواذِقٌ الاعتراض على 
أنَ المُرادء وإلا يحصّلْ علب ولا مُبالاةٌ فالقطعٌ بالؤقوع مُرَئّبٌ على انتفائهما مَعَا دون أحدِهما 
فمَرْدودُ بوهم به فما إذا لم يبال به وعلم ولو أطلقٌ فلم يقصِدْ حَناء ولا مَنْعَاء ولا تعليقًا محضًا بل 
أخربجه مخرَجٌ اليمينٍ وح عند ابن الصّلاحٍ ويجرى عليه جمعٌ؛ وذ ره تمده ابن زين بان 
الأصحابَ أطلقوا فيها القولينِ ومختارٌ كثيرين منهم الرَافِعيُ عدم الوقوع ووَجهَه بان لالب مِمّنْ 
يحلِفٌ على فعل مُستقبَلٍ من مُبالٍ آنه َقصِدٌ حَلّه أو مَئْعَه فلم يق مع نحو النْسانٍ إلا أنْ يَضْرِقّه بقَضْدٍ 


وجودٍ صورة الفعلٍ . 
وكا الفرق بين هذا وما حنه في فمل نيه أله لا خاب في فعل نف بل تليق فهها عار 
مخرّج اليمين المُجَرَّدو فأئَرَ مُطًَْا إلا إن تَحَّقَ قضه حت نفيه أو مَنِْها بخلاف فعلٍ الغير فإ 


الاليب فيه ما مك فليُث التعليق إلا مع تَحَققِ صَرْفِه عن ذلك بن يقصِد به مجر صورة الفعلٍ» 
وفيه ما فيه وإذا لم يق بفعلٍ نحو التاسي لا تنل به اليمِينٌ كما قالاه في موضعَين واعتمده لني 
وغيره» وإن اقتضى كلامُهما ف في ثالث الانجلال واعتمده الإستويٌ وعلى الأول يُقَرَقُ بين هذا 
وانجلالها في شك مُعَلّيِ القضاء بالهلال فيه فر فبا آله الله الماضية بتعدّرِ الث في هذه بعد 
فلا فائدة لبقا اليمينٍ بخلافه في مسالتنا ويُؤحَدُ من عدم انبجلالها بما أكْرِة عليه أن مَنْ حَلّفٌ لا يكلم 
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غير فأجبرٌه القاضي على كلايه فكلّمَه لم يحئث بما يول به الهجرٌ المُحَرّم وهو مَرَةٌ في كل ثلاث 
يام ؛ لأنّ هذه هي المُكرّه عليها بخلافي الزائ ِد عليها في الثلاثٍ إن الإكراة لا يتناوّله لما تقرّر أن 
القَضْدَّ بالإكراه هنا إنّما هو إزال الهج المُحَرّم لا غير ومَرٌ في مَبْحَثِ الإخراه ما له تعلق بهذا قال 
بعص شُرَاح البُخاريٌ» وما يحرّمٌ مَجِرٌ أكثر من الثلاثِ إن واجَهه» ولم يُكلّمْه حتى بالسّلام أمَا لو 
لم يواجهه فلا حرم وَإِنْ مَككٌ سنين» وهو ظاهرٌ. 

ولا تنحل أيضًا في نحو إن حرجت لايسة الحريرٌ فخرجث لايسةٌ غيره ثم حرج لابسة له 
فيحنت ؛ لأنّ الخزجةً الأولى لم يتناّلّها اليمينُ أصلا إذ التعليقُ فيها ليس له إلا جهةٌ جِنْثِ» وهي 
الحُروجٌ اميد بس الحرير فمتى ود حك وخروجھا غير لايس لا سی جهة بر لما قزر أن 
الببين لم تازه يعلاق إن خرخت ير إذي فغرجة بان م ب بغير إِذّنِه لا ۔ حِنْتَ ؛ لأنّ لها جهة 
بر وهي الأولى وجهةً حِنْثِء وهي الثاني ناوث كل منهما وأيضًا فالأولى هي مقصودٌ الحلِفٍ 
فتناولها فانَلٌ بهاء ولا كذلك في لابسةٍ حَريرٍ فتأمله وأفتى السّبكي فين حَلَفَ ليطي ردا كل يوم 
كذا فلم يُعْطِه يومًا بانجلالها بِحِْتِهِ هذا فإذا راجَعَهاء ولم يُعْطِه شيئًا لم تَطْلّقْ وغيرُه باه لو حَلَفَ لا 
لاريم ات ايت اد معدت اجو الا ويل ان Na‏ وفي 
الروضة حَلَّفٌ لا يرد النَاشِز شِزة أحدٌ فأكترتُ ورجعث مع المُكاري لم تَطْلَىْ؛ لأنه صَجبَهاء و يردها 
انث فلو حرجت فركهاالزوج أو غيزه لم يحت إذْ ليس في ال مايقتضي تُرارًاوتدحل ايا 
في إن رأيت الهلالٌ وصرّح بالمُعاينة قوله : وقوله : لِحَقَّ إَِخْ َل ذلك ثابتٌ في تُسځته اه . أو فسّرَ 
بها ونه فمّضى ثلاث لَيالٍ فلم رَه فيها من اول شهر يستقيله؛ وفي إن دَحَلْت إن كلّنت فأنت 
طالقٌ د رط تقديم الأخير إن كث أو ودا ما لم تلق وانحلت اليمينُ فلو كلّمته بعد ذلك ثم 
دخلتُ لم يحّث يحنّث؛ لال اليمين تنمَقِدُ على المرّةٍ الأولى هذا ما تقلا عن المُتوَلّي وأثَرَاه واعترَضَهما 
الإستويٌ وغيره ره بأل المحلوف عليه | إنّما هو دخولٌ سبق كلام ولم يوجَدْ إلا بعضهء وهو الكلامُ 
فاليمينُ باقيةٌ حتى لو دخلتُ لم يحدّث» وفي أنت طَالِقٌّ قبل قُدوم ريد بشهر فَقَدِمَ قبل أكثر من شهرٍ 
من أثناء التعليي لم تل وانحَلّتْ حتى لو قم ريد بعد بان سائر ثم قم وقد مُضى أكثرُ من شهر لم 
لی وفي إن دَخَلْت أو كلّمْت فأنت طالِنٌ تَطْلُنُ بأحدمماء وكذا إن قم أنت طَالِقٌّ على الشرط 
وانحَلّث يميه فيهما فلا يقعٌ بالصّفة الأخرى شيءء وفي إن َرَت طلائقك فأنت طالقٌ يع إذا لم 
بعلا فؤرّاء وكذا إن سكت عنه خلا إن لم أْرُك أو إن لم أَطَلقْ فلا فد فإن طَلنَ فز را انِحَلَّتْ 
يمين الترك فلا د تَقَعٌ أخرى ؛ لأنه لم ير طلاقها بخلا يَمینِ الشُكوت فتقّحُ أخرى بسكوته وانحَلّتْ 
يسو اي الما احا من كلام الماؤزدي بل ف الأول علق على تروء ولم يوذ وفي 
الثانية على السُكوت» وقد ود ؛ لأنّه يَصْدِّقُ عليه أن يقال سكت عن طلاقهاء وإِن لم يسكت 
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ولاه ولا يصح أن يقال ترك طلاقها إذا لم َر ركه أو لا اه وفيه نظو ؛ لأنْ ماعلل به من الصَّدْقٍ أو 
غدية إن أريد به الصّدُقٌ لَعَةٌ فطاع أ الله ليست كذلك أو شرا فكذلك أو عقا فاق أريد عدف 
حاص فين أو عامٌ ففيه ما فيه» وإنّما أطت في جمع هذه المسائل المُتعلقة بالانجلال؛ لاه مَبْحَتُ 
مُشْكِلٌ ؛ ؛ لان کلاتهم فيه غاضٌ فاحتيجٌ إلى جمع مُتَفرٌّقات كلايهم فيه . 

ا(فرغ) : عل الطلاقٌ بضفة ثم وُحَدَتْ واستمَرٌ مُعاشِرًا زوجت ثم مات لم تَرث منه كما أفتى به 
بعضهم لِوُقوعٍ الطلاقٍ عليها بظاهر وجو الصّفة» ولا نْظَرَ لاحتمالٍ نحو نسيان؛ لاه مانِعٌ للوقوع 
والأصل عدم الماع ولات نشك الآنَّ في استخقاقها للإرثِ لأصلٍ عديه فلا تر مع ذلك لأصل بقاء 
اليضمة ويوافقُ ذلك إفتاء بعضهم أخدًا من كلام الجلالٍ المُلْقيني فِيمَنْ حَلَفَ لا يدخل ريد الدَارَ 
فدخل وشك أهو مُبالٍ أو ناس وهل قصّدّ الحالِفٌ من أو لا بأله بحت بالدُخول» وإ لم يعلم حال 
الال وخالف في ذلك بعضّهم فافتى فيمَنْ حَلَفَ لَيقضيّنَ حه يوم كذا فمَضى اليومٌ» ولم يقضه ثمّ 
مات» ولم يدر بأنّه لا يكت لاحتمال نسيانه أو إعساره والوضمة مُحقّقة فلا ترم بالشّكٌ وكان أصل 
قوله تلن باحيجما في تُسخق لم َل وب عليها هذا ظاهرٌ إن قال إن دَخَلت وكلنت بالواو لا باو 
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١‏ هذا التَخائّفٌ با من ناق الشيخينٍ في أنت طاق إلا أن يقُمَ رَد م مات رَد وضَّك هل ق 
أو لا يريا هنا على عدم الوُقوع لتك في الصّفة الموجبة للطّلاتي . وفي الأيمانٍِ على الوؤقوع» وهو 
الذي عليه الأكثرون وبه يُعْلَمْ صحَحةٌ الإفتاء الأول والثاني وأنّ الثالِتَ مَبنىٌ على ما عليه الأقّلّونء 
وفي الروضة في أنت طالِقٌ أمس ذِكَرٌ أحوالٍ مُنوطةٍ بإرادّته بعضها يقعٌ وبعضها لاثم م قال فإِنُ مات» 
ولم يُفَسّرْ حَنِتَء وفي إن لم أصطذ هذا الطائِرٌ البو فاصطاة طائر وا اهو هو أو لاعت ورجح 
أيضًا في إن لم يدخل أو إنْ لم َا اليو وجهلَ دخوله أو مشه آنه لا نک ومُنازعة الإسئوي وغيره 
فيه رَدّها الأذرّعيٌ باه الموافُ لص ولّك أن تقول لا ُخالِفٌ في الحقيقة؛ لأنّ المُعَلّقَ عليه تار 
جد ويْشَكُ في مُقارَنةٍ ماني له لم يذل عليه الَف كالتسيانِ» وهذا لا اثر رَلِلِشَّكُ فيه؛ لان الأصلّ 
عدم الماع ومُجَرَدُ احدمالٍ وجوده لا أثْرَ له إذ لا بد من تَحَقّقِه ومنه المسائل المذكورةٌ قبل ما في 
الروضة وتارة َك في وجو أصل اللي عليه» وهذا لا قوع فيه على المعتمدٍ خلاقًا ليما عليه 
الأكثرون إِذْ لا بد من د تَحْقيِقِهء ومنه ما في الروضة في مسألة الطَائِرٍ وما معها وعلى هذا يُحْمَلُ 
اختلافٌ كلايهم ويتييّنُ أن المعتمد الإفتاة الأول والثاني دون الثالثِ فتأمل ذلك فإنّه مهم فإن قلت : 

برد على ذلك ما تقرّر في مسأل الشَك في المشيئة والدّخولٍ فاته َك في وجود الماع وقد عَولوا 
به على المعتمدٍ المذكور . ّت قد أشرت إلى الجواب عن هذا بقولي أو لا لم يذل عليه الَف وره 
آنه مُعَلّقّ عليه حينئذٍ» وقد شّككنا في وجود الصّفة المُعَلّقِ عليها كما في الروضة فائَرٌ رَذْلكء وَإنْ كان 


تجو د ها مانم فان قلت : وق في كلام غير واحدٍ التسوية في إلا أن يدم يد بين ما إذا شك في أصلٍ 
قُدومهء وهو الذي في الروضة وغيرها وما| إذا عُلِمَ كُدومُه وشّكٌ هل قدمٌ حَيًا يا أو مَيّنَا فلا حِنْتَ هنا 
أيضَاء وهذا مُشْكِلٌ بما لو شك هل قم ناسيًا أو ذاكرًافإنه يحنّتُ هنا كما يقتضيه الإفتاءان الأرَلانٍ 
قُلْت لا إشكالٌ بل هما هنا سوا في آله لا جنك لِلشّكُ في وجود الصّفة اللي عليهاء وهي القُّدومُ 
الخالي عن الموازع » وآما الإفتاءانٍ المذكورانٍ فإتما مَحَلَّهِما في مازع لم عرض له في الَف بوجو 
كما عُِم ما قدت هذا ويُشْكِلُ على المعتمدٍ المذكور قولهما في الأيمانٍ في واللّه لأدْحُلَنَ إلا أن 
شاء رَْدّ شك في مَشيكته آنه بح واختلف المُتأخرون فمنهم مَنْ عد هذا مع قولهما هنا لا ئگ 
تَناقُضًا و هم الأكثرون» ومنهم مَنْ فرق بين الباّين كابنٍ المُقْري فإنّه فرق بما حاصِله أنّ الحِنْتٌ هنا 
يودي إلى رَفْع التكاح بالشّكُ بخلافِه نّم واعَرَضصَه غيرٌُ واحدٍ بأ الجنْك لحك ت َم يودي أيضًا إلى رَفْع براءة 
اد بان وأجابٌ عنه شيشا بن التكاع مغلب رالبراءة شرم والجُْلك أقوى من الشرم ن كما 
صرحوا به في الرّهْنٍ ووجه قوّته أن ما يُلزِمُ الإنسانٌ به نفسّه أقوى مما يُلِْمُه به غير فليكونٍ التكاح 
أقوى لم يُوثْر السك فيه بخلافي البراءةء ولا يُنافي الإفتاءين الأوّلينِ كما هو ظاهرٌ قبولٍ دعوّى الزوج 
لو کان حًا النّسِيانَ أو نحره . وكذا وفاء الدّين لكن بالتسبة عدم القع لا ِسُقوط الذين عنه بذلك 
أخدًا من إفتاء القاضي لكن خالفه ابن الصلاح بأنّه لو عَلَقَ بعد الإنفاتٍ عليها ثم اأعاه فيل عدم 
وُقوع الطلاق؛ لأ الأصل بَقاءُ الوضمة لا لإسقاط نفقتها؛ لأ الأصلّ بَقاؤها واعتُرض ما قاله 
القاضي بترجيح الشيخينٍ في الأيمان في إن حرجت بغير إأني فخرجث وادعَى الإ وأنكرثه آنها 
تصدن رتل البتري عن القافبي أنه اجات يه ر لأنّ الأصلّ عدم الإذنِ قال الأذرّعي هذا ما 
تَضْمُنَه كلام كثيرين أو الأكثرين › وقد كُنْت مِلْت إلى قول ابنٍ كج يُصَدّقُ هو ثم نئت فيه لِفَسادٍ 
الزمانٍ واعتمده الزّركشيّ أيضًا ُيده مام مر ان كل ما يمن إقا اذا لوعي 1 ستل دوواد 
والإنفاق مِما يُمْكِنُ إقامةٌ البيّنةِ عليهماء ولا يُشكل عليه مام مر في مسائلٍ الشَّكٌ؛ لأنّه لا مُنازع كَمْ 

زوف كه وز یی ر لأسا ولا اعر فلم يمول مي" 
بخلافه فيما هكر فاندّفع ما ليعضهم هنا ويذلك كله نايد مُخالفة ابن الصّلاح للقاضي وقياسٌُ ذلك أله 
لو عَلّقٌَ بلَعِْها لِوالِدَيْه ثم ادَعَى آنها لَعَتنْهما أي : ولم تل بما م مر اما عن الماوّْديّ في شرح فكذلك 
ا إقامة البيّنةٍ على اللَْنِ وقول بعضهم تُصَدَّقُ هي بالتسبة لعدم العُقوبة لا 
للوقوع | إِنّما يتأنّى على ما مَرّ عن القاضي . وقد عَلِمَ ما فيه نعم» قد يُؤَيدُه قول الشيخين عن 
البوشّمْجِيّ وأقرّاه لو قال : أنت طالِقٌ لِلسَّنةٍ ڈ ثم عى الوطء في هذا الطهر ليمع القع حالاً وادَّثْ 
عدمّه صُدّقَّء وقد يُجِابٌ بان الوطء تَتعسَّدُ ر إقامة البينةٍ عليه فصُدّقٌ فيه ِقوَة أصلي بّقاء الوضمة هنا ثم 
رأيت بعض المُتأخُرين أجابٌ بذلك حيتٌ قال ذكرٌ الأصحابٌ في إِنْ إن لم أطأك اللَيْلةَ أن القولّ قولّه 


و 


قال أَنْتِ طالِقٌ وأشار بأضهعين أو لا لم يخ عد إلا بنيةء فان قال مع ذلك هَكذا 
ل في أبعي ن طَلْقَئَِن وفي ثلاث ني لاء فان قال أَرَدْت بالإشارةٍ المفبوصَتين صُدّقَ 


بیمینه فتينة ول قال عبة إذا مات سَيْدي فأَنْتِ طالِقٌ طَلْمََيِنِ وقال سَهِدُه إذا مت فأك حو 
عق به فالأصَحُ أنها لا تخرم بل له الرجعةٌ وتّديدُ قبل زّوْج. ولو نادٌى إخدّى رَوْجَبَيه 
فأجابئه الأخرى فقال أت طَالِقٌ وهو يها المُناداةً لم تَطلّق المُناداةٌ 


في الوطء لِعُسرٍ إقامة البيّنةٍ عليه قال غير وتصديقٌ مدعي الوطء لا يُتعدّى إلى غيره من الخفيّات 
الاج تصديقها في خيرء اسل يل احیجما ويه جم لي وغيذه اھ وتفرقة بهم ين 
كونِ الفعلي الظَاهرٍ المُعَلْقِ عليه من أحدٍ الزوجين وكونه من غيرهِما ليست بصحيحة؛ لأ المح 

كما تقرّر إمكانٌ البينة وعدمّه» وهو لا يختلفٌ بذلك . 

فصل يي الإشارة إلى العددٍ وأنواع من التعليق 

(قال) زوبجته (أنت طالِقٌ وأشارٌ بإصبَعين أو ثلاث لم يق عددٌ) أكثرُ من واحدةٍ (إلا بنية) له عند 
قوله طالِقٌ» ولا تفي الإشارةٌ؛ لأ الطلاقٌ لا يَتَعدَةُ إلا بلفظ أو نيَة؛ ٽه هِمًا لا يُوَدّى بغير 
الألفاظء ومن كم لو ود لفط أئْرَت الإشارةٌ كما قال (فإن قال مع ذلك) القولِ المقترن بالإشارة 
(هكذا طُلّقت في إصبَعَين طَلْقَتَينَء وفي ثلاث ث ثلانًا)» ولا يُقْبَلُ في إرادة واحدةٍ بل يَدَين ؛ لأنّ الإشارةً 
بالأصابع مع قول ذلك في العدد بمنزلة التي كما في خبر الشَهْرٍ هَكذا إلى آخره هذا إن شاد إشارةٌ 
مُفْهِمةً لين أو الثلاثِ لاعتيادها في مُطَلَّقِ الكلام فاحتاجث لِقَّرينةٍ ينةِتَخَصّصُّها بأنها لِلطّلاقٍ وخرج 
بمع ذلك أنت كذا فلايقٌ به شية» و إن واه إلا إشعار رفظ بطلا وبه فار أنت ثلانًا (فإن ن¿ قال 
آرت بالإشارة) في صورة الثلاث (المقبوضّئَين صَدَّقٌ بيميئه) لاحتمال اللّفْظٍ له فيقع م نتان فقط . (ولو 
قال عبِدٌ) زوجت (إذا مات سيدي فأنت طالِقٌ طُلْقَمَين وقال سيّدُه) له (إذا مِتَ فأنتَ حر فعتَقَ به) أي 
بموت سه ان حرج من تِه أو اجار الوارثُ أو قال إذا جاء الخد فأنت طالقٌ طلْْتين وقال سيه إذا 
جاء الخد فأنت حر (فالأصح أنها لا تَحْرُم) عليه الحرمة المُحتاجة لِمُحَُلٍ (بل له الرّجعةٌ) في العِدَةٍ 
(وتجديذٌ) بعدّها ولو (قبل زوج)؛ لأ الطلتين والعتق وقّعامَعا بالموت أو بمَجيء ء الغ فغلب حكم 
الحُريَةِ سوي الشَارِع لها وكما تَصِحُ الوصيّة لدب ومُستولدّته مع أن استخقاقهما يُقارِنُ العتق 
فول كالمْعقَدُمٍ عليه ما عتقُ بعضه فيقعٌ معه نتان ويحتاجٌ لِمَحَلُ ؛ لان المُبَعْضٌ كالقِنُ في العدد 
وخرج بإذا مات سيّدي ما لو عَلَّقّها بآخر جُزْءِ من حياة الس فبحتاج لِمُحَذلٍلوَوعهِما في الق . 

(ولو نادى إحدى زوجّتَيِه فأجابّنه الأخرى فقال أنت طالِق»› وهو يَظنّها المُناداةً لم تَطْلّقُ المُناداة) ؛ 
لأنه لم يَحاطِبْها حقيقة حقيقة 


كتاب الطلاق اه -ل-----انساا (A‏ 
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وتطلق المُجيبةٌ في الآصَحٌ. ولو علق بأكل زقانة وعلق بِيضْفٍ فأ كلت رُمَانة فَطَلْمَتَانٍ 
والحلِفٌ بالطلا ما تَعَلّنَ به حت أو مَنْغ أو َخة قي حب فإذا قال إن حَلَفْت بطلاتي فأنْتٍِ 


طالِقٌ ثم قال إن لم تخْجي أو إن حرجت أو إن لم ين الأمو كما قُلْت فأنْتِ طاقٌ و وقَعَ 
المُعَلّنُ بالحلفي» ويَمَّعُ الآحَوْإِنُ وُحَِدَتٌ صِعَنُةُ. ولو قال إذا طَلّعَت الشَّمِسُ أو جاء الحجاج 


(ونْطلن الممجيبة في الأصخ)؛ لاتها المُخاطبة به حقيقة؛ ولا عبرة بن باك خطؤه وخرج يلها 
المُناداةٌ الذي هو مَحَلْ الخلافٍ علمه أو ظَنّه أن المُجيبةٌ غيرٌ المُناداةٍ فان قصّدّها طُلّقت فقط أو 
المُناداةٌ طَلْقّنا فن قال لم أقصد المُجيبةً دين ولو قال طَلَفْدّك أو أنت طالِقٌ وقال إِنّما خاطَبت يَدَيّ أو 
شيئًا فيها مث لم قبل ظاهرًا بل» ولا دين كما قاله الماوّزديٌّ والشّاشيٌ واعتمده القموليٌ وغيرُه كما 
مرٌوبه يرك ترجیځ بعضهم أله يدن وإفتاء كثيرين َنب وغيرُهم انه إذا اشا إلى أضْبعِه أو شيء آخبر 
حال تَلَفُظه بالطلا وقال أرَدْت ما أشرت إليه ا E‏ 
يَرَوْا تعبيرٌ الماوّزديٌ والشّاشيٌ بقولهما وأشارٌ بإصبّعه ثم قال أرَدْت بها الإصبَعَ دون الزوجة لم يدن 
في الأصء وأتا تصديق الزوجة أ قيا َي بالإشارة نلا ينيد لانمل التذيين احتمال الي 
للمَنُويٌّء وهو هنا لا يحول إتصريجهم بأنّه لو قال لِزوجّته وداب إحداكما طالِقٌ وق على الزوجةء 
ولا يفيل دعواه إرادةٌ الدَاةِ؛ لأتها لا تصلخ مَحَلا لاق بخلافها مع أجتبية كما مر فهذا تصريحٌ 
منهم بعدم القبول هنا؛ لأ ما شا إليه لا يصلح محلا لطلاق وأفتى أبو رُرْع فين واطأ الشّهود 
AH‏ يسمي حمارَتّه باسم امرّأته وآنه إذا ذكرٌ اسمّها يُريدٌ الجمارةً ففعل بأنّه يقعُ ظاهرًا لا باطِنًا وما 
ذکرته يه كما هو ظاهة. 

(ولو عَلّقَ بأكلٍ رُمَانةٍ وعَلْقَ بنص) كإنْ أكلت رُمَانة فأنت ت طالِقّء وإِنْ أكلت نصفٌ رُمَانةٍ فأنت 
طَالِقٌ (فأكلّث رُمَانةٌ فظَلْقَتَان) لوجود الصَّفَتَين فإنُ عَلََ بكلّما فثلاثٌ ؛ لأنها أكلّتْ رُمَانةٌ مره ونصفًا 
مَرَنين ولو قال رُمَانةَ فأكلّث نصِفَيْ رُمَائتين لم يقغ شيء؛ لأنهما لا يُسَمْيانٍِ رُمَانةَ وكونُ الككرة إذا 
أُعيدَتُ غيرًا ليس بمُطّرد كما مَرّ في الإقرار على أن المُكَلّبَ هنا المّرْفُ الأشهَدُ من اللّمةٍ أو هذا 
وله رلك ناتك وى تلات ار ل يكار وان غك REG‏ 
في البينٍ إلى بنائه على أن إن تقكضي التكرارَ أي : ولا تعْلمُ قايلا به. 

(والحلِفٌ بالطلاق) وغيره إذا علق الطلاقٌ به (ما تعلق به حَتْ) على فعل (أو مَنْع) منه نيه أو 
لغيه أو لهما (أو د تَحْقيقُ خبر) ذكرّه الحالِفٌ أو غير لِيَصَدَّقَ فيه ؛ 0 
الحلِفٌ بالطلا فرعٌه يشتَمِلُ على ذلك (فإذا قال إن حلفت بطلاقٍ فأنت طالِنٌ ثم قال إن لم تخر 

ينال للأرلِ (او إن ححرَجْت) يشال لاني (أو إن لم يكن الأمرُ كما ّت : EES‏ 
المُعَلّقُ بالحفُ) في الحالٍ؛ لأنّه حَلِفٌ (ويقعٌ الآخران) كانت موطوءةً و(وُجِدَثْ صِفَنُه) وبقيّت العدَهٌ 
كا عل ا ا رز درت وو ا ارک ر ف ی 
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فأنْتِ طالِقٌ لم يَقّع المُعَلّقُ بالحلِفٍ. ولوقيلَ له استِحبارا أطَلّفَتها فقال نعم فار فإنُ قال 


أرَدْت ماضيًا وراج 5 صدَّقَ ب ١‏ ينه» ون قيلٌ ذلك التِماسًا لإنْشَاءٍ فقال َعَم فَصَريحٌ وقيل 


فأنت طالق)ء ولم يق بينهما تَنارُعٌ في ذلك (لم يقع المُعَلّقَ بالحلِفٍ) لِحُلوٌه عن أقسامه الثلاثةٍ بل هو 
تعليقٌ محض بصفة فيقعٌ بها إن وُجَدَثْء وإلا فلا. (ولو قيلّ له استخبارًا أطَلّفتها) أي زوجَتّك (فقال 
نعم») أو مُرادِفَها كجَيْرٍ وأَجَّل وإي بكسر الهمزة ويظهرٌ أن بَلى هنا كذلك لما مَرّ في الإقرارٍ أن الفرقٌ 
بینهما لكوي لا شرع (فإقرارٌ به)؛ لأنّه صريح إقرار إن كذَبَ فهي زوجَمه بايا (فإن قال أرَت) 
طلاقًا (ماضيًا وراجَغت فيه صُدُقَ بیمینه) لاحتمالٍ ما يَدّعيه وخرج بِراجَعْتٌ جَدَّدْت وحكمُّه كما مر 
في أنت طالِقٌ أمس وقْسّرّه بذلك (فإنْ قيل) له (ذلك التماسًا) أي طَلَّبًا منه (لإنشاء) لإيقاع طلاقٌ» 
ومنه كما هو ظاهرٌ لو قيلَ له» وقد تَنارّعا في فعلله ِشيء الطّلاقٌ يلزمّك ما فعلت كذا (فقال نعم ») أو 
نحوّها (فصريحٌ) في الإيقاع حالاً (وقيلَ كنايدٌ)؛ لأنّ نعم» ليسث من صَرائْح الطلاق ويُرَدُ بآنهاء 
ون كانت ليست صريحة فيه لَكنّها حاكيةٌ لما قبلها للام منه إفادتُها في مثل هذا المقام أنّ المعنى 
نعم طلَمُتها ولِصّراحتها في الجكاية تَزْلَتْ على قِضْدٍ السَّائِلٍ فكانث صريحةٌ في الإقرارٍ تارةٌ» وفي 
الإنشاءِ أخرى تَبَعًا لِقَضْدِه . 

وبهذا ينضح قول القاضي وقَطْعٌَ به البعَويٌ واقتضى كلام الروضة ترجيحه. ومن نّم جَرَّمٌ به غيرٌ 
واحدٍ من مختصِريها لو قل له إن فعلت كذا فزوجدُك طاِقٌ فقال نعم» لم يكن شيا وبه أفتى البَلقينيُ 
وغیرٌه؛ لاله ليس هنا استخبارٌ ولا إِنْشاءً حتى يرل عليه بل تعليقٌ ونَعَم لا ودي معناه فاندّفع قول 
البعّويٌ م مر أخرى يجب أنْ يكون على الوجهّين فِيمَنْ قيلّ له أطَلَفْت زوجَمّك فقال نعم» وكأنّ ابنّ 
رَزِين اغ بكلايه هذا فأفتى بالوٌقوع وليس كما قال» وإِنْ سبَقّه إليه المُتَولَي وتّبِعَهِ فيه بعض 
المُتأَخرين وبحث الرركشي آنه لو جهِلَ حال السُؤالٍ هنا حُهِلَ على الاستخبارٍ وخرج بَِعَم ما لو 
أشارٌ بنحو رأسِه فإنّه لا عبرةٌ به من ناطق على الأوجه ما ر أل الفصل وما لو قال علقت فإله كناية 
على الأوبجه أيضًا ويمرقُ بينه وبين لقت بعد نحو طَلّقي نفك أو لقا بأئّه كم امال لماسيكة 
اریخ في الإلزام فلا احتمال فيه بخلاقه هنا هو جوا لما لا إلزم فيه فکان كاي وما لو قال 
كان بعص ذلك فإنّه لَْرٌ أيضًا لاحتمالٍ سبتي تعليت أو وعد يول إليه أو قال أعلمٌ أنّ الأمرّ على ما 

تقول فكذلك كما تَقَلاه وأقَداه؛ ؛ لأنه أمَرَه أن يعلّمَء ولم يحصّل هذا العلم. 

ولو أوقَعَ ما لا يوقِعٌ شينًا أو لا يوقِعُ إلا واحدةٌ كأنت عليّ حرامٌ فظنّه ثلانا فأ 0 
الظنَ فل منه دعوّى ذلك إِنْ كان مِمّنْ يخفى عليه ويّجري ذلك فيما لو عَلَّها بفعلٍ لايقعٌ 
لجل أو سيان فار بها طن قوعهاء ويم لر قعل المحلوف عليه نايا نالع تمه اي 
يقح به له زَوالَ التعليتي مع شَهادةٍ قرينة السيانِ له بصِدْقِه في هذا الظَنَّ فهو أولى من جاهِلٍ بالمُعَلْق 


ملإكتاب الطلاق كله م 
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عَلُقَ بأكلٍ رغيفٍ أو ذ قانة ُبقي لباب أو حب لم يَقخ. ولو أكلا مرا وحَلّطا تواهما فقال إن 


لم تير ي تواك فأنْتِ طالِقٌ فَجَعَلَتْ كَل نَواةٍ وخ دها لم يَفَعْ إلا أن يَفْصِدَ تيا 


0 رّ» وإنّما لم يُقُبل مَنْ قال : أنت بائِنُ ثم أوقَمَ الثلاتٌ بعد رمن تنقّضي به 
لِعِدَةُ ثم قال نوبت بالكناية الطلاقٌ فهي بائِنُ حال إيقاع الثلاثِ؛ لأنّه هنا مُنّهَمٌ برَفْيه الغلاتٌ الموجبة 
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على مُقَذرء وهو هي طاق قن والالم يق شيء ومثله مالو تيل له سرّخها فقال سبعين ولو قال لِمَنْ 
في عِصْمّته عِضمَته طلَفّْك ثلانًا يوم كذا فبا آنا ذلك اليو بائْنُ منه وق عليه الثلاثٌ وحم بعَلَطه في القاريخ 
ذكرّه أبو زُرْعةَ . 
فصل في أنواع اخرى من التعليق 
(عَلْقَّ) بمُسبّحِيلٍ عقلا كان أحبيْت نت ما اي أوجَذت الوح فيه مع موته أو شرعا کان نم صوم 
رَمَضانَ أوعادةٌ كإث صَعِدْتَ السّماء تريغ ني ل شيءَ فاليمين مُنْعَةٍ مُنْعَقِدةٌ فيحنت بها المُعَلّقُ على 
الحلِفٍ ويأتي في واللّه لا أَصِعَدُ السَماء آنها لا تنعَقِدٌ تنعقدٌ لكن لا ليما هنا بل ؛ لان اناع الث لا مُخْل 
بتعظيم اسم اللّهء ومن كم ان نقد في لان لاء وهو ميت مع تعليقها بِمُستَحيلٍ ؛ لأنّ امتناعَ اليرٌ 
هتك حرمة الاثم خوج إلى التُفيرِ أو بنحو دخوله فول ساكًا قاوا على الأمتناع ديل لم 
يحّث» وكذا إذا عَلَقَ بجماعه قُعِلَتْ عليه ولم يتحرّك ولا تر لاستدامتهما؛ لأثها ليث كالابتداء 
كما يأتي أو بإعطاءِ كذا بعد شهر مثا فإنُ كان بلفظ إذا اقتضى الفؤرٌ عَقِبَ الشَّهْرٍ أو إن لم يحنّث إلا 
اليس وكان وجه هذا مع مُخالفته إظاهر ما مر في الأقوات أن الإثبات فيه بمعنى التي قمع | ذا 
مضى الشَهْرُ أعطَبْتُك كذا إذا لم أغطكه عند مُْضيّه» وهذا للَوْرٍ كما م م فلا ماما وة ماقداق 
لا یم بكذا مُدَةَ كذا لم يحئث | إلا بإقامة ذلك مُتَواليًا؛ أنه المُتَادِرُ عُرا أو (بأكل رَغيفب أو رُمَائق 
كان أكلت هذا اليف أو هذه الان أو رَغيًا أو رُمَانَة (نبتقي) بعد أكلها المَُلّي به (لبابة) لاَق 
مُدْرَكُها كما أشار إليه كلام اصلِه بان يُسَميَ قطعة خُبْزٍ (أو حَبَةُ لم يقغ)؛ لأنه لم يأكل الكل حقيقة أما 
ما دَق مُْرَكه بان لا يكون له وقعٌ فلا ار له في بر ولا نت نََرًاللعُْفٍ المُطردِ وأجرى تفصيل 
الاب فيما إذا بي بع حَبٍ في الثنية ل ل e‏ 
تُمَئِزي تواك) من واي (فأنت طاق فجعلّث كل نَواةٍ وحتها لم يقغ) لِححصولٍ التمييز بذلك لغ لا عُرنا 
(إلا أن يقصد تعييئًا) واه من نُواها فلا يحصّلٌ بذلك فيقعٌ كما اقتضاه المت واعتمده شارخ وقال 
الأذرّعيُ وغيرُه يحْتَمَلُ أن يكون من التعليتي بالمُستحيلٍ عادةً لِتَعذّرِهِ والذي يجه أنه إن أمكنّ التمييزٌ 
عادة فمَيّرَتُ لم يقغ» وإلاوقَعٌء ون لم يُمْكِنْ عادة فهو تعليقٌ بمُستَحيلٍ . 
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و كان ا ر ملق اھا فى یا کا کیا ادرت ت مع قَراغه با كل بعض 
ورمي بعض لم يَقَْ . ولو انمه بَرقةٍ فقال إنْ لم ضدقيني فأنْتِ طاق فقالث سَرَقْت ما 

َرَفْت لم تطلق. ولو قال: إن لم تُخيريني بعد حبٌ كه الوْتانةٍ قبل كشرها فالخلاصٌ 


ان تڏ کر عَدَ دا يُعْلمُ أنّها لا تقض 8 عنه ثم تَرِيدَ واحِدًا واجدًا حتّى تَبْلّعّ ما بعلم أنّها لا تَرِيدُ 
عليه» والصّورَتانٍِ فيمَنْ لم يَُصِدُ د تَغريفًا. 


(ولو كان بها تمرةٌ ملق ببليها ثم نوها م بإمساکها فباّث مع فراغه بأكلٍ بعض): , وإن 
اقتصَرَث عليه (ورّني بعض»» وإن اقتصّرّث عليه (لم يقغ)؛ لأنّ أكل البعضٍ أو رَمْيَ البعض مُعايرٌ 
كل من الثلاثة وقضية المت الت بأكل جميعها ون الابتلاع كل مُطلقَا؛ وهو ما اعتمده شار 
لته م عرض با الفرضٌ أله ذكرٌ التمرة وأكلها مضع ُزيل اسمّها فلم تب تمر والذي ينه في ذلك 
أنه حيثٌ انتفّى المضعٌ كان الابتلاعٌ غيرٌ الأكلٍ كما يأتي وحيتُ وُحِدّ المع كان عَيْته ما لم يرل 
بالمضغ اسم المحلوفٍ عليه» وفي عكييه بأنعَلَّ بالأكل فائَلْعَت لا نك كما قالاه عن اولي 
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فتَطُُنُ» ومن ثم كان الشرط تأر يّمين الإمساكِ فيكك إِنْ ن تَوَسَّطْتْ أو تَقَدّمت ومع تأُرها لا فرق 
بين العف بالواو وتم فذِكُرُها تصويرٌ. 

(ولو اهمها بسرقة فقال إن لم تصدّقيني فأنت طالِق فقالث سرّفْت ما) نافيةٌ (سرّفت لم تَطلّق) 
لِصِدْقِها في أحدهما يقيئًا فن قال إِنْ إن لم تُعْلِميني بالصَّدْقٍ ا 
بعددٍ حب هذه الرّمَانةٍ قبلَ كسرها) فأنت طَالِقٌ (فالخلاص) من الث يحصل بطريقة يقة هي (أنْ تَذْكُرَ) 

من الواحد إلى ما يُعْلَمُ آنها لا تَرِيدٌ عليه أو (عددًا يُعْلَمُ آنها لا تنم ع قا رن E SS‏ 
حتى تبلّعَ ما يُعْلَمُ انها لا ريد عليه) عادةً ليدخل عددُها في جُمْلةٍ ما أخبر ته بعيئه » ولا يُنافيه قولّهم : 
لا يعبر ف في الخبر صِدْقٌّ فلو قال | إن أخبرئي بدو رند ذأخيرثه به كاذب مقت قال بلقني ؛ لأنّ ما 
وق معدودًا ومفعولاً كرّني حجر لابدٌ فيه من الإخبار بالواقع بخلاف مُحْكَمَلٍ الوُقوعٍ وعديه 
كالقدوم ولأ المفهوم من الإخبار بالمدد الف بر العدو الذي في الرتانة ولا يحل | إلا بذلك 
ولو قال إن لم َحُذ حَبّها ب حَبّها تعيّت الطريقة الأولى على أحدٍ وجهين يظهرٌأثْرُ تر جيجه ويْفَدَقٌ بأنّه هنا 
نص عل عدو کل حَبٌَ حَبةٌ على حبالها بخلافه ‏ اضوتت في ترت راتا یتلم تین 
تعريفًا) أي تعبيئًا فان قصَدّه قصّدَّه لم يتخَلّصُ بذلك ؛ لأه لا یحصّل به ولو وضّعٌ شيئًا وسّها عنه ثمٌ قا 
لهاء ولا علمٌ لها به لن لم ليه فانت طا لاتا ثم تعر مضه فر فيه لم تل بل لاتق 
0:30 ا تيل عر مشاه ان قله ل سل عل را ل 
السّماء بجامع آله في هذه مسح تفه مما لا که فعلّه وهنا حت على ما لا يُمْكِنٌ فعلةُ. 
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- ولو قال لثلاث: ن لم خرزني بد ركماتِ ذرائض اليؤم واللَلة فقالث واحدةٌ سبع‎ 
عَشْرةٌ) وأخرى حمس عَشْرةً: أي يوم مجمعةء وثالثة إخدى عَشرة ك‎ 
ولو قال: أنتِ طالِقٌ | إلى حينٍ أو رّمانٍ أو بعد حين طَلْقَتْ بمضي لَخظة. ولو علق بدو‎ 


َد أولمسه وقَذَفِه ناوله يا وميماء بخلافِ صزبو. ا 
تسش فقال إن كنت كذاك فأنتِ طالِقٌ إن اراد مكافأتها باشماع ما تَكرَه طُلْقَّتْ ون 
ر لم يكن سف أو التغليق اغثيرت | الصف 


(ولو قال إثلاث) من زوجاته (مَنْ لم َخيّرني بعد كعات فاضي اليوم والأهلة) فهي طالِقّ (فقالث 
واحدة سبع عَشْرة) أي غالبا (وأخرى خمس عَشْرة أي يوم الجُمُعةٍ لجمعة ة وثالثة إحدّى عَشْرة أي لِمُسافِر لم يقغ) 
على واحدةٍ منهنّ طلاقٌ لِصِدْقٍ الكل نعم إِنْ قصّدّ تعييئًا لم يُتَخَلْصُ بذلك . 

(ولو قال : أنت طالِقٌ إلى حينٍ أو رَمانِ) أو حَُفْبٍ بسُكونٍ القافٍ أو عَضْرٍ (أو بعد حين) أو نحوه 
للقت بئضي لخظة؛ لان كلمن هذه يق على اويل والقصير وإلى بمعنى بعد وفارق قولهم: 
في الأيمانٍ في لأقضيَنَ من حة حَقّك إلى حينٍ لم يحدّث بِلَحْظةٍ فأكثر بل قبل الموت بان الطلاقٌ تعليقٌ 
تعلق بقل اتکی حي المدفي ابق على وجوومابَضق عل لها فضي رغد 
وهو لا يختّصٌ برَمَنِ فر فيه لليأس وقضيّته آنه لو حَلَفَ بالطلاقٍ لّيقضيّنه حَمّه إلى حين لم تَطلّقْ إلا 
باليأس 

(ولو عَلَقَ بِرؤيةِزَندٍ أولمسه) ويظهرٌ أن مثله هنا المسٌء وإنّ فارَقَه في تقض الوْضوءٍ لاطَرادٍ 
العُرْفِ هنا بانُحادِِما (أو قذفه تَناوّله حَها) مقطا أو ناا (وميتا) فيحتُ برُؤية شيء من بده مصلل 
ب غير نحو اشر نظير ما يني لامع [فراو عليها ولو في ماو صافي أو من وراء زجاح داي دون 

ياه في نحو مزاو وبلمس شيء من يده لامع [كراء عليه من غير حائلٍ لا نحو غر وظفْرٍ وسن 
سواء الرّائي والمزئيٌ واللامسٌ والملموسٌ العاقِل وغيرُه ول لَمَسَّه المُعَلّقُ عليه لم يودر > وإنّما 
استيا في نض الؤضوء؛ لال المدارٌ هنا على لمسٍ من المحلوفٍ عليه ويُشْئَرَ رط مع رُؤية شيءِ من 
بده صِدْقُ ية كله مها بخلافٍ ما لو أخرج يَدّه مث من ك فرّآثها فلا جنك ولو قال لعمياء إن 
رایت فهو تعليقٌ بِمُستَحيلٍ حملا لِرَأي على المتباور منها (بخلافٍ ضَرْبه) فإنّه لا يتناوّلٌ إلا الحيّ؛ 
لأن القضمته الإزلام) رمن لم سكا متا شتراط كونه مُؤْلِمًا لكن خالّفاه في الأيمانٍ وصَوّبّه 
الإستو ي إذ المدارٌ على ما في شأنه وسيأتي ثمّ إن منه ما لو حَذَّكَها بشيءٍ فأصابها ولو عَلَّ بتقبيلٍ 
زوجّته اخْمّصٌ بالحيّة بخلافِ أمَوٍ؛ لأنّ القضدً نّم الشّهُوةٌ وهنا الكرامة . 

(ولو خاطبَئْه بمَكْروهِ کیا سفيه أو یا حسیس) أو يا حَُقّرةٌ (فقال إن كنت كذا فأنت طَالِقٌ إِنْ أراد 
مُكافآتها بإسماع ما نَكْرّه) من الطلاقٍ لِكونها أغاظنه بِالشّمْم (طَلّقت) حالاً (وإنْ لم يكن سفَة)؛ ولا 
خِْسَةٌ ولا حُقرةٌ إذ المعنى إذا كنت كذلك في زعمّك فأنت طالِقٌ (أو) أراد (التعليقٌ اْتُيرَت الصّفة) 


:هه طف تحفة المحتاج بشرح النهاج)ه 
كذا إن لم يَفْصِدْ في الأَصَحٌ» والشمَّه مُنافي إطَلاقَ 0 والخسيسُ. قيلٌ مَنْ 


ان ل ا هوم مَنْ يتعاطى غير لاِتي به بُحلا 


كسار التعليقات (وكذا إن ن لم يقصذ) مُكافأة» ولا تعليًا (في الأصح) مُراعاةً لقضبّة لفظه إذ المزعئىٌ 
في التعليقات الود ضع اللوي لا اعرف إلا إذا قوي واطرَد يما يأتي في الأيمانٍ وكان بعضهم أخدّ من 
هذا أن التعليقٌ عسل التياب لا يحصّلٌ البرٌ فيه فيه إلا بعَسلِها بعدٌ استخقاقها الغسل من الوسّخ أي؛ لأنّه 
نامي د اسان سور 
لبابه فلم تجِتّمِعْ ثم مال | إلى عدم ١‏ لحِنْثِ حي لا نية؛ لأنها لم تئ بالفعلٍ إلا ليابه ومَجيُها ييابه 
بالقصد لا يود لوا للك نقد ين فده ولم يَجْتَِعْ به قال ومَدْلولٌ لا يعمَلُ عندّه 
مله بضورء ورا ن کون جرا له فال را أحتهمافوافيخ» والابي على ان الب 
اللّةٌ أ و العُرْفٌ عند تعارْضِهما والأكثرون يُكلّون الله واشتهرٌ تعْليبٌ العُرْفٍ في الأيمانٍ» ولا يخفى 
لو انتهى وجه أخدًا نّا قرّزته من تَعُليبٍ العف إذا قوي واطَرَ عليه هنا لاطراده قالوا 
والخياطةٌ اسم لمجموع عر الإبرة وجَذْبها بِمَحَل واحدٍ فلو جلها : ثم عَرَرّها في مَحَلّ آخرٌ لم يكن 
خياطة ورجح في إن تلت عن حضانةٍ ولّدي تُزولاً شرعيًا آله لا جك مُطَلّا؛ لأنه بإعراضها 
وإسقايلها لِحَقّها يستَحِفُها شرا لا بُرولها مع أن مها لا يفط بذلك إد لها العودُ لأخزه قَهُرًا عليه 
ولو حَذّفَ قوله تُزولاً شرعيًا فهل هو كذلك َظَرًا للود ضع الشرعيّ» ون لم يذكزه أو ينر إلى الل 
والعُرْفٍ المقتضيّين لِتَسميةٍ قولها تَرَلْت به تُزولاً لتر فيه مَجالٌ» وكذا حي تَنانّى الوضعٌ الشرعي 
وغيرُه وظاهرٌ كلايهم آله لا يحنت بفاسِدٍ نحو صلاةٍ تقديمٌ الشرعيّ مما مَحَلُ الخلا في تقديم 
للوي أو العُرْفيٌ | نما هو فيما ليس لِلشَارِعِ فيه عُرْفٌ (وَالسَقَه مُنافٍ إطلاق القصَرُفِ)ء وهو ما يوجبٌ 
الجر وجا مر في بابه ونازع فيه الأفرَعيٌ أن العف عَم بان ذا اسان وطق بما ُستخيا منه سيّما 
إن لت القريئةٌ عليه ككويه خاطيّها بذاءة فقالتٌ له يا سفيه مُشيرةٌ لما صَدَرَ منه . (والخسيسٌُ قيل مَنْ 
باع ديته بدُنياه) بان رکه باشتغاله بها (ويُشْبه أن قال هو مَنْ ټتعاطی غير لايق ق به بُخلاً) ؛ لأنّ ذلك قضبَّةُ 
العُرْفٍ لا زُعْذًَا أو تَوَاضْعًا ما أو طحا لكأف وأخسٌ الأخِسَاءِ مَنْ باع ديته ديا غيره والُفْرةٌ عًُْا ذانا 
ضَئِيلَ الكل فاش القِصَّرٍ ووَضْعًا الفقيرٌ الفاسِقُ ذكرّه أبو رُرْعةً ثم قال وبَلَعَنِي أن النّساء لا يُرِدْنَ به 
إلا قليلَ التفقةء ولا عبر بعُرْفِِنَ تقديمًا لعفي العامٌ عليه وفي أصل الروضة عن التََمةٍ والبخيلٌ 
مَنْ لايُوَدي الرّكاةٌ» ولا يُفْري الصيف فيما قبل انتهن وقضيّيُه آنه لو اقتصّرٌ على على أحدهما لم يكن 
تخيلا واعثُرض بأل العُْفَ يقتضي الثاني فقط ويرد من ذلك وقضيّةُ كلام الروض أن كلا منهما 
بَخيلٌ قال شيحُناء وهو ظاهرٌ انتهى . 

الس ف GG‏ ا ا 

يصحٌ؛ لأنّ صريحٌ كلامهم آل مَنْ يودي دينك لو امتنع من أداءِ دين لَزِمَه فؤرًا لا يُسَمّى بخيلاً ون 


ملإكتاب الطلاق يله ا م 


ضَبْطه ہما م مر إما هو بالنسبة للعُرْفٍ العام عدم وجو ضابط له عة ولا شرعًاء وهو واضحٌ. 
(فروع) : أكثرها لا نَقْلَ فيه بعينه» وإنما حكمُه مأخودٌ من كلايهم عَلََ ينه مُدَةٌ معي بلا نفقق» 
ولا مُنْفِقٍ احتيج في إثبات ذلك جميعه | إلى بين تَضْهَدُ به حتى د تركها بلا نفقةٍٍ ولا مُنْفِقٍ ؛ لاه نفيٌ 
يُحيطُ به العلمٌ كالشٌهادة بالإعسار وأنّه لا مال له وبأنه لا وار له ولو قال لا ألم ريده ولا عمرًا 
فكلَّمَهما ولو مُتَفَرَّينَ وقح عليه طَلْقََانِ كما في الأيمانٍ لا عادةٌ لا خلامًا لما في الخادم من أنه يَمِينٌ 
واحدةٌ؛ لاه مُمَرَعٌ على ضعيفي كما يأتي نَم ولو قال إن فعلْت كذاء وإِنْ فعلت كذا مَل كذاء وإنْ 
فعلت كذا فامرّأتي طَالِقٌء ولانيّة له ففي رُجوع قيدٍ الوسَط إلى ما قبله وما بعدّه رَد والمُرجح كما 
مَرّ في الوق رُجوعه ؛ لأ الأصلّ اش شترا العُتعايلفات في المُتعلقات ولانها مُتأخْرةٌ عن الأول 
ومُتَقَدّمةٌ على الثاني وهما يرجعانٍ للكلّ من غير تَرَدْه ومن نّم أفتى بعض شُرّاح الوسيط في إن 
كلمت رَيْدَااليومَ وعمرًا بشُمولٍ اليوم لهما أو إن امتّنعت من الحاكم لا نك بالهربٍ؛ لأ الامتناع 
أن يُطْلَبَ فيََُِْ أو متى مَضى یوم كذا مثلاء ولم اوت فُلانَ َه أِرٌ لم يحئّث لکن بشرط 
الإعسارٍ من حين التعليقٍ إلى مضي المَدَةٍ . يويد قوله الكافي إن لم صل اليوم الظهْرَ فحاضث في 
وقته إن كان قبل مُضىٌّ ما يُمْكِنٌ فيه الفرض لم تَطْلّقْء > وإلا لقت ومَيّدَ ذلك شيحُنا بما إذا لم يَغْلِبْ 
على عله عدم ساره وقك الوفاءء وإلا حَنِت ؛ لأنه تعليقٌ بمحض الصّفة اه وفيه تر لان الأمور 
ل في التتحقق وما فرب منتغا فليس تفا بالل ولا يُحَالفكاما تقزر افاي رين 
في إن لم أك حَفّك يوم كذا فار بالوفاء فأحال به آله إن قصدَ بالوفاء الإعطاء حك أو البراءءً من 
لين على ای وجو کان لا؛ لاله وجة ضعيت» وت جمعٌ؛ الهم منرحوا و أداروا لما يزه 
وإنّما حك مَنْ حَلّفٌ لا ُفارق عُريمَه حتى يستوفي حَقَّ منه بمُارَته له» وان وججبَتْ ليما يأتي في 
الأيمانٍ ويظهرٌ أن المُرادَ بالإعسار هنا ما م مر في الفلْس ويحتَمِلٌ أنْ يكون ما هنا أَضْيّنُ فلا يرك له هنا 
جميعٌ ماي نرك له ؟ به وإنما يرك له الضَروري لا الحاجي» ولا ر ِنَت على بعض الدذين إلا 
نعلق بارلا ولا حلت وتقل الفرتق ي الإجماعً على حِدْثٍِ العاجز مُؤّوّلاً بما إذا قصّدّ الحالِفُ شُمول 
ن السخر مونم إذا لم ر ذلك ا علية تقار لوي امار امار في الي 
فقد قالوا لو حَلْفَ ليقضيّنه عَدَا فأبْرِئَ أو عجر لم يحئث؛ لأ التَمَكن : شرط لاستقرارٍ الحُقوقٍ 
الشرعيّة عي وبحث الجلال البَلْقينيُ وسبقه إليه ابن البزْريٰ أنه لا يحتتٌ لو سار الخريم أي قبل مَك من 
وفائه قال غيرٌه. وهو الظاهرٌ لِمَوْته بغير اختياره» وإِنْ أمكته بالقاضي ؛ لأنّ حمله عليه مَجارٌ والحمل 
على الحقيقة أولى قال بعض المُتأتُرين وحيتُ فنا الإعسارٌ كالإخراه فلًعاه فالرَاجحُ قبولّه اه وفي 
إطلاقه نَظرٌ ليما م مر آنه لا يبل دعواه الإكراة إلا بقّرينةٍ ين كحَْسٍ فكذا هنا يويد قولهم : في التَفُليس لا 
قبل قوله فيه إلا إذا لم يُْهَدْ له مال ولو تعارَضث يبنا تعلي وتنجيز قُدّمت الأولى؛ لأ معها زياد 
علم بسماع التعليق ومَحَلّه كما هو ظاهرٌ إن لم يُنْكن العمل بهما ولو قال كل زوج في عِضْمَني 
طالِقٌّ دحلت الرْجْعِيةٌ جعيّةٌ» وإنْ ظَنَ أنها ليسث في عِصْمّته كما لو طَلَّنَ زوجَتّه ظانًا آنها أجتبيةٌ وإنّما قبل 


مزدديه د لل- 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
فيما مر في كل زوجة لي طالقٌ وقال أرَدْتُ غير المُخاصِمةٍ؛ لاله َم أخرججها الث ووو القرينة 
aT‏ م لا علق الا صله 

عَشْرةٌ أشَرَفيَةٌ ولا ني له تعيّئتُ فلا يُجَزَئٌ غير الذّهَبٍ الأشرّ شرفي لما في الإقرار والبيع ولو عَلقَ 
على ضَرْبٍ زوججته بغيرٍ ذُنْبٍ فشّدّمته فضربها لم يحئث إِنْ نَبَتَ OE OE‏ 
فتَحُلِفٌ ومَر آله لو حك ذو زوجاتٍ لم ينو إحدامُنَ والطلاقٌ ثلاث عَينَه في واحدةٍ» ولايجورٌ له 
توزيعٌه لِمُنافاته لما وقح عليه من البئنونةٍ الكبرى» وله أن يُعَيْكمُنَ في مي وبائنة بعد التعليي؛ لأن 
العبرةً بوقته لا بوقت وجود الصّفة على المعتمدٍ . ولو حَلّفَ أنه لا يُطلِقُ غَريمَه فهر فْهَرّبَ وأمككه اتباعُه 
حَنِت ذْ معنى لا أَطْلِقُه لا أُخَلّي سبيله كذا قيلّء وفيه وقفة بل المُتَباوِرُ من أَطِْقُهأباشِرُ إطلاقه بان 
أخربجه من الحبس أو آدَنَ له في الخُروج أو في دّهابه َي ولو قال إن حرجت مع أمّي إلى الحمّام 
فخرجث أو لا ففي فتاّى المُصَْفٍ إن قصَدَ مها من الاجتماع معها في الحمّام طُلّقت» وإلا فلا 
وياس به نَظائْرُه ويأتي أوائِلَ الأيمانِ حكمٌ ما لو حَلَفَ لا يأكل طعامه فأضاقَةُ. ٠‏ 


له 


78 1 ا 0 ا وة > 0 لتكا 
اللكاغ بنفيه» ولو عل نحن قلي لجع على الَحيح عي خم ل عدا الك 
وشل باك و اة وازتَجغئك» والأْصَحُ أنّ الد والإمساك صريحاي» 


كتاب الزجعة 

هي بفتح الرّاِ ويَجورٌ كسرُها قيلّ بل هو الأكثر لغ المرّة من الرُجوع وشرعًا رَد مُطلّقة لم بن إلى 
لكا بالشُروط الآنية والأصل فيها الكتابُ والشّةُ وإجماعٌ الأمة وأركاتها محل وصيغة ومُرْتجع. 

شرط المُرْي جع أهلية لتکاح)؛ لأنها كإنشايه فلا تح من مَك للحديث الاب ومُرَْد؛ لان 
مقصودها الجل اله فيه (بنيه) ذلا نصح من صي ومجنونٍ لِتَفْصِهما ونح من سكران وسّفيو 
وعبدٍ ولو بغير إِذْنِ ولي وسيّدٍ كو غلا لكونها استدامة وور المي وق في الدفاين ی واستُشْكِل بأنه لا 
يضور قوع طلاقي عليه ويُجابٌ بما إذا حكم حلي ؛ بصحَةٍ طلاقه على آله لا يلزمٌ من تفي الشيء بلا 
إمكانه كما مر اوا الشّفْمةٍ فالاستشكال عَفْلةٌ عن ذلك» ونما صَحْتْ رَجعة محم مطل أمة معه 

حر لان كلا أل إلتكاح بنفسه في الجمْلةِ» > وإنّما مَتَعَ منه مانِعٌ عَرَض له» ولم صح كما يأني 
رَجعة مطل إحدّى زوجَتَبْهِ مهما ومثله على أحدٍ وجهّين ما لو كانت معي ثم نسيّها مع أهليّته 
للتكاح لوجود مازع ذلك هو الإبهامٌ وار هنا دون وُقوع الطلاقي؛ لأنّه مَبنيّ على الغلبة والسّراية 
بخلا الرّجعةٍ نعم» لو َك في طلاقٍ فراجَعَ احتياطا فبالَ وُقوعٌه أجرَأنه تلك الرّجعةٌ اعتبارًا بما في 
نفس الأمر كما يأتي (ولو طَلقَ) الزوج دار لإزواى لعن على لتحي ا وروا ا 1 
احتاججه كما مَرّ؛ لأ الأصحٌ صحّةٌ التوكيلٍ في الرّجعةٍ واعثِضَتْ جكايئه للخلافِ بأنّ هذا بَحْتٌ 
لاي ربا قن حفط خخا على م لم بحفط. 

(وتَخصّلُ) الرّجعةٌ بالصّريح والكناية ولو بغيرٍ العربيَةٍ ب مع القُذرة عليها فمن الصريج 3 يأتي 
راجن ورَجْعفِك وارَجَفك) أي بواحدٍ منها ِشيوِها ورودهاء وكذا ما اشِدَّقّ نّ منها كأنت مُراجَعةٌ 
أو مُرْتجَعَةٌ كما في التَتَمّوٍ ولا بُ يشرط إضائقئها إليه بحو إليّ أو إلى يكاحي لَه مدوب بل إلبها 
كلا ار قرعا كما كه أ الشارة كيذه تمر دُراجَعت لَعْوّ. 

(والأصح أن الرَد والإمساك) وما اشمُقٌ من منهما (صريحان) وما في القْرآنٍ الأول في لش 
أيضًاء ومن ثّمّ كان أشهّرٌ من الإمساكِ بل صَوَّبَ الإسئويّ أنّه كناية كما نص عليه وتنحصِرٌ صَرائِحُها 


ملب ل سل ل لح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
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الإشهاد د فص بک 1 بكناية ولا قبل تغليمًاء ولا صل بفغلٍ كُوَطْءٍ و مي تَخْتَصٌ الر جعة بمو 
طَلْقَتْ بلا ءوض لم يُشْتَوفٌ عَدَدُ طلاقهاء باقية فى العِدَّق 
للك - 


فيما ذُكِرَ (وأنّ التزويج والتكاح كنايّئان) عدم شهرتهما في الرّجعةٍ سواءٌ أنَى بأحدهما وحدّه 
كروك أو مع قبولي بصورة العقدٍ (و ليل رَدَذتها َي أو إلى يكاحي) حتى يكون صريځًا؛ لأنّ الود 
وحده اباو منه إلى الفهْم ضِد القبولٍ فقد بهم منه ارد إلى أهلها بسبب الفيراقي فا شتُرط ذلك في 
صراحته خلانًا يجمع لينتفيّ ذلك الاحتمالٌ وبه فارَقَ عدم الاشتراط في رجعثك مثلا وقضيّة كلام 
الروضة وأصلها أن الإمساك كذلك لكن جَرّمَ البعَويٌ كما نقَلاه بعد عنه وأقَرَاه ذب ذلك فيه 
(والجديدٌ أنه لا يُشْتَرَطْ) إصحة الرّجعةَ (الإشهادٌ) عليها بناءً على الأصحٌ آتها في حكم الاستدامة» 
ومن نَم لم تحتج لِوّليٌ ؛ ولا لرضاها بل ت لقوله تعالى ابن أجَلهنَ4 أي قاربن بلوغه 
اهن بمعروفي أو فَارفُوهن ا ادوا دو مدل ت4 [الطلاق :۲] وصَرَقّه عن الوجوب 
إجماعُهم على عديه عند الطلاقٍ فكذا الإمساك ويْسَنٌ الإشهادٌ أيضًا على الإقرار بها في العِدّةٍ على 
الأوججه خوف الإنكارٍ وإذا لم يجب الإشهادٌ عليها (فقصح بكناية) مع اليه كاخترث رَجَعَنَك ؛ لاه 
ا ع م كد ويظهرٌ أن منها أنت 
عة كأنت طلاق (ولا تفل تعليقًا) كراجمِْ إن فت ولو بفتح | إن من غير نحويٌ» وان قُلْنا إنّها 
استداةٌ كاختبار من اسم على أكثر من ريو ولا توق كرك د شهرًا واستّفيدٌ من المتنِ عدم 
صخة رَجعة مُبْهَمةٍ كما لو طلقّ طَلْقَ إحدّى زوجَتيه م قال راجَعْت المُطَلّقة؛ لأنّ ما لا يقبّلٌ التعليقَ لا 
يقل الإبهام (ولا تُحَصلْ بفعل كوطه)» وَإِنّ قصَّد به الرّجعة؛ لأنّ ابتداء التكاح لا يحصّلٌ بالفعلٍ وبه 
فاق حصو الإجازة والفسحٌ به في رَمَنِ الخيارٍ؛ أن الملك يحصل , به كالسَبي قيلَ يَردُ عليه إشارةٌ 
الأخرس الوم والكتابة فإّها تحْصْلُ بهما مع كونهما فعا ويرد بأنهما اقا بالقول في 0 
كنايتين أو الأولى صريحةٌء وكذا وطءٌ أو د منم كافر اعكَقّدوه رَجعة وتّراقعوا إلينا أو أسلّموا فُقِرُ 
ا ل و 
تخمصُ الرّجعةٌ بموطوءة) ولو في الُبْرِ ومثلها مذ مسكذخلة ماه المُحَرمَ على المعتمدٍ إذ لاعِدَة 
ل ا رط على المعتملٍ تَحَقُّ وُقوع اللاي عند الرّجعةٍ فلو 
شك فيه فراجَعَ ثم بان وُقوعُه صَحِحَتْ كما لو روج أمةٌ أبيه ظانًا حيائّه فبا مَيْنَا (طُنُّقت) بخلافٍ 
المفسوخة؛ لأنها نما أطت في القُرآنِ بالطلا ولأنّ الفسح لدع الضرَرٍ فلا يلين به توت الرَجمة 
والطلاق الم به أو الثايث بابي يمل على المي ما لم يلم حلا (بلا وض) بخلاني المُطلقة 
عرض ؛ لأنّها ملكت نفسّها بما بده (لم يستوف عد طلاقها) فإن استوقى لم تل إلا بِمُحَلَلٍ (باقية 
في الهذة) فتمتَيِعٌ بعدّها ويترَدّدُ النَظَرٌ فيما لو قارَنّت الرّجعةٌ انقضاء العِدّةِ وصريح قولهم : لو قال لها 


ول تا ال رجه م 
ناتيت تت ر 


EEE 0 0 N 
محل لجل» لا مُوْتَدَةٍ وإذا اعت انْقِضاءً عدو أَشْهُرِ وألکر صدق بيمينه بیمینه‎ 


أو وضع حمل لِمُدَةٍ | إمكانٍ وهي مِمْنْ کر تحيضٌ لا آيسة فالأصَحُ تَصديفُها بيمينِ وإن اعت 
رلاد تام فإمكائه سه روطان من وت التكاح» 


أنت طالِقٌ مع انقضاء عِدّتك لم يقغ عدم صخة الرّجعةٍ حينئزٍ ثم رأيته مُصَرّحًا به وذلك لقوله تعالى 
فض أجلهن فلا وهي أن يكحن أَزواجَهُنَ © [البقرة :۲۳۲] فلو بق كيت الا بعد اليذه لما أبيخ التكاح 
والمُراُعِذَةُالطلاقٍ فلو وطگھا فيها لم يُراعْ إلا فيما َي منها كما يذكرهويُلْحَقُبها ما قبلها فلو 
وُطِنَتْ بشُبهةٍ فحَمََتْ ثم طَلَّقَها حلت له الرّجعةٌ في عِدَّةٍ الحمل السّايقة Eee‏ 
الملْقِينِيُ لا ما بعدَ مُضيّ صورتها فيما إذا خالّطها فاته بعد ذلك تممَيعُرَجْعَتُهاء ٠‏ وإ لم تنقض 
حقيقة» ومن تم لَحقّها الطلاق (مَحَلْ ِجلْ) أي قايلةً لآن تل للمُراجع, ل 
لم يستوف عد طلاقها فذِكُرُه إيضاحٌ (لا) مُطلّقة أسلّمت فراجَمَها في كُفْرِه» وإ اسل بعد ولا 
(مُْئَدَة) أسلّمت بعد؛ لان مقصود الرّجعةٍ الحلُ وتَخَلُْفُ الزوج أو نها ثُنافيه وصَحَتُ رَجْعَةُ 
المحرمة لإفادتها َوْعَا من الل كالظر والخلوة. 

(وإذا اعت انقضاء دة أشهر) لكونها آيسةٌ أو لم تَحِض أصلآ (وأنكر دَق ب بعمينه) رجو 
اختلافهما إلى وقت الطلاقٍِ» وهو يُْيلُ قولّه في أصله فكذا في وقته إِذْ مَنْ فل في شيء فيل في 
صِفْنهء وٳٽما صُدّقت ييمينها في العكسٍ كطَلفدُكِ في رَمَانٌ فقال بل في د شَوَالٍِ؛ لأنها عَلَْتُْ على 
نوها بتطويل اهدو عليها نعم تفل هي بالنسبة لمقاء ا ل 
الطلاني في الرمَنِ الذي يَدّعيه وام اسخقاق التققة يبل هو لتسبة لجل نحو أختها ولو مات 
فقالت انقضت في حياته لَرْمَها عِدَةٌ الوفاق» ولا تَرِنُهِ ويد TEE‏ 
في الاين ولو ماتث فقال وارُِها انقضت وأنكر المُطَلْنُ رها فالذي يجه تصديق المُطَلّقِ في الأشهّرٍ 
والوارثِ فيما عداها كما في الحياة ولأنَ الوارك يقومُمَقامَ المورّث إلا في نحو حُقوقٍ العِرْضٍ 
كالحسَّدٍ والغيبة وعلى ما فصّلته يُحْمَلُ إطلاق بعضهم تصديقّه وبعضهم تصديقٌّ الوارثِ (أو وضع 
حل لات ياه روعي E RR EUS‏ تلات بده 
(فالأصح تصديقها بيمين) بالتسبة لانقضاء ء الدّةٍ فقط دون نحو نسب واستيلاو؛ لأنها مُؤْتَمَنَةَ على ما 
في رَجِها أما إذا لم يُْكنْ فسيأتي » وأا الآيسةٌ والصَغيرة فإنهما لا يحبّلانِء وكذامَنْ لم تَحِض» 
ولا يُنافيه إمكانٌ حَبَّلها ؛ لأنّه ناور . 

(ولو اعت ولادة ولد نام) في الصورة الإنسائية نة (فإمكائه) أي أله (ستَة أشهر) عدديّةٍ لا ِلاليَةِ كما 
بحثه البلة ني أخدًا ما يأتي في المائة والهشرين (ولَحْظَتانِ) واحدةٌ للوَطِ وواحدةٌ للوَضْع» وكذا في 
كل ما يأني (من وقت) إمكانٍ اجتماع الزوجين بعد (التكاح) لثُبوت السب بالإمكانٍ وكان له ذلك 
ليما استتبّطه العُلَماءُ انََاعًا لِعَليّ كر الله وجهّه من قوله تعالى ولم وَفصكلم كشن سا4 [الاحقاف:ه1] 
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EE OS N أو سِفْطٍ مُصَوْرِ فَمِائةٌ وعِشْرونَ بوتاو تدان اواخصكة‎ 
أو انْقِضاءً أقراءء فان کانت» خوة ء وطَنَْتْ في طهر تل الإمكان انان ن وتلاثونٌ يَوْمًا‎ 


04 
_ ا ا ol‏ 


لَّْطتانٍ أو في حؤض فَسَبْعةٌ وأرتعونَ ولّخظةٌ أو أمة وطَلْقَتُْ في طهر فَسِمَة عكر َؤئما 


مع قوله #وفصدام صلم في عَامَيِنِ» [لعمان:14] (أو) ولادة (سقّط مُصَوْرٌ فمائةٌ وعِشْرون يومًا) عَبّروا بها دون 
أربَعةٍ أشهر ؛ لأنْ العبرةً هنا بالعددٍ دون الأهِلّةٍ (ولَخَتان) مِمَا در لخبر ر الصحيجين «إنّ أحدكم 
جع َه في طن أنه أربعين يوم ثم يكون لق مدل فلك ثم يكو مُضغة مدل ذلك ثم م يُرْسَلْ الملّكُ 
فينفُځٌ فيه الوح" : ولم على خير مسلم الذي فيه إا م فة اتان وأريمون ليل ْمك الله لبه 
مَلَكَا فصَوَّرّهاه”" ؛ لأنّه أصحٌ وججمع ابن الأستاذ بأل بَمَْه في الأربّعين الثاني لِلتَضْويرٍ وبعد الأربعين 
بر سد ا ا و e‏ 
القضويرٍ من أوائلٍ الأربئعين الثانية ثمّ يستَمِرُ يظهرٌ شيئًا فشيئًا إلى تمام الثالشة فحينئلٍ يُْسَلُ المّك 
لتمایه ولتخ أو الام يختلفٌ باختلافِ الأشخاص وأخذوا بالأكثر؛ ؛ لاله ال وحينئلٍ فالدّلالةُ 

في الخبر باقيةٌ على کل من هذين الجوايين ثم رأيت الرَافِعيّ وآخرين صرحوا بأل الول يصو في 
تمانيق ر یل على اوی التضويرة ولا يُنافي ما ذكرّته؛ لأ الشمانين مَبادِئٌ ظهوره وتَشَّكَلِه 
والأربَعةُ الأشهرٌ تمامٌ كما له وابتدا الأرئعين الثانية بائ تخطيطه الخفيٌ (أو) ولادة (مُضغةٍ بلا 
eS‏ بش يُشْتَرَطَ هنا شَهادةٌ القوابل آنها أصلٌ 
آڌميّ» وإلالم تنْقَض 

(أو) دعَب (انقضاء ر ف كانت خزة رات في هر الالإنکاو تان لون يوا گي 
أن تَطلقَ فيل آجر طهرها فهذا قُرء ثم تحيض الال ثم تَطهُر الال فهذا قُرءٌ ثانِ ثم تَحِيض وتَطهُرَ 
كذلك فهذا ثالث ثم تَطْعَنَ في الحيض لِتَيّنِ الانقضاء ء فليسث هذه اللّحْظةٌ من الهدَةِ فلا نَصِحُ 
الرّجعةٌ فيهاء وكذا في كل ما يأني هذا في غير مُبََْأةٍأنَا هي إذا علقت ثح ابكدَأها الحيض فلا 
تُشيت1 لان الف اله المر شن دمن أل الإمكانٍ في حَشّها ثمانية وأربعون وما ولْظة؛ لأله 
يُزادُ على ذلك قدرٌ أئَلّ الحيض والطهرٍ الأَلينِ وتسقط اللَحْظَةُ الأولى (او) طَلّقت (في حيض) أو 
نفاس (فسَبعة وأربعون یوما ولحظٌ) بان تَطلقَ آخر حیضها أو يفاسها ثم تطْهُرُ وتَحِيض ألما : ثم طهر 
وتحيضٌ كذلك ثم تَظهُرُ الل ثم َطعنُ في الحيض كما مر رلا تتا هنا فة الأولى ؟ ؛ لأنها 
ليسث من الد (أو) كانت (امة) أي فيها رق وإنّ قلَّ (وطلّقت في طهر فستّة عَشَرَ يوا ولحْطَتانٍ) بان 


)000( [صحيح] آخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ 17٠75‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ »]۲٣٤۳‏ 
وغيرهما من حديث: عبد الله بن مسعود ضيه : 
)۲( [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 155460 وغيره من حديث : عبد الله بن مسعود لك 5 
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أو في حيّض نأحدٌ ونّلائونَ ولخظة وَتُصَدَّقَ إِنْ لم تُخالِف عادة دائِرة» وكذا إن القت 


في الأصَح. ولو وطِوٌ ر جعيته واستاأتَقّت الأقْراء من وقْتٍ الوطْءٍ راجح فيما كان بقي. 
وَيَحْوْمٌ الاستمتاعٌ بهاء فان وط فلا خد ولا عر إلا تقد د تخریمه» 
4 


لُق يل آخر طهْرِها فهذا قُرء ثم تَحيض وتَطْهُرُ أثَلّه نهذا ثانِ ثم تَطْعَنُ كما مَرّ هذا في غير مُبْتَدَأةٍ 
ل ا ب 
يوتا (وّخظة) بان تلق آجر حيضها أو نفايها ثم طهر وتّحيض الال ثم طهر الال ثم تعن في 
الحيض ولو لم يُمْلم هل علقت في الحيض أو الطهْرٍ حُهِلَ على الحيض كما صَوٌ صوَبَه الرّركشيٌ خلافا 
للماوّزديٌ؛ لأنه الأحوّط ولأنّ الأصل بَقاءٌ الد (وتُصَدَّقٌ) الحُرّة والأمةٌ في حيضها (إن) أمكنّ» 
١ SS‏ زف لخالف) فيا انكل زه لها 
(دائْرة»» وهو ظاهرٌ (وكذا إن خالفت) ها (في الأصحٌ)؛ لأنْ العادة قد نت تتغْيرٌ » ير وهي مُؤْتَمَنَة وتَخلِفٌ إن 
كلها فن كلت حَلَفَ وراجَعَها وأطالَ جمعٌ في الانتصار مقاب الاصح تفل وتوجيهًا ولا عن 
الرويانيّ وأقراه آتها لو قالت انقضت عِدّتي وجَبَ سُؤالُها عن كفي طهرها وحبضها وتخليُها عند 
التَّهُمَةٍ يكثرةٍ الفسادٍ ولو ادَّعَثْ لِدونٍ الإمكانٍ رُدّتْ ثم تُصَدَّقُ عند الإمكانٍء وإن استَمرّث على 
دعواها الأولى . 

(ولو وطِئّ) الزوجُ (رجعيته) بالهاء كما في خَطُهء وهي غيرٌ حامِلٍ ولو مع تعمّدِه وعليه 
(واستأتفت الأقراء) أو الأشهرٌ وآثَّرَ الأقراة لغلبتها (من وقت) افراع من (الوطء) كما هو الواجبٌ 
عليها (راجعٌ فيما کان بَقي) فإنْ وئ بعد قُرءِ أو شهرٍ فله الرّجعةٌ في قُأينِ أو شهرّين دون ما زاد ولو 
حَمَلَتْ من وطئِه دخل فيه ما بَقِيّ من عِدَّةٍ الطلاق وانقضت عِدَّتّها بالوضع» وله الرّجعةٌ إليه كما 
سيذكرّه في العدد فلا يَرِدُ عليه هنا على أنه لا استئنافٌ فهي خارجةٌ بقوله واستاتفت أمّا وء الحامل 
منه فلا استئناف فيه . 1 

(تنبية) الظاهرٌ أن المُرادَبمَراعْ الوطء هنا تمامٌ لزع ود مرق بينه وبين ما مر في مُقارَنةٍ ابتداءِ الع 
sS ACO‏ 
العُلوقٍ وما دام من الحشّفة شيم في الفرع ال باق نان شتُرٍطَ تمامُ نرْعِها . 

الويحرمُ الاستمتاع بها) أي ال جُعبّةٍ ولو بمُجَرّد النَظَرِ؛ لأنْ التكا اح يبِيحُه فيْحَرْمُه الطلاق؛ لاه 
ده وتُسميئُه بغ في الآبة لا سمه ؛ أن نح المظاهر وزوج الحائض والمعندذة عن شبهة بَعْلِ» 
ولا تج له (فإنْ وط فلا حَدٌ) : > وإن اعتقد حرمّه للخلافي الشَّهِيرٍ في إباحته وحصول الرّجعةٍ به 
(ولا ي عر على الوطء وغيره حتى النظَرِ (إلا مُعمقِدُ تخريجه) بخلافِ مُعتَقِدٍ حِلّهِ والجاهل بتخريوه 
وذلك لإقدايه على معصيةٍ عندّه وقول الرّركشي لا يكر إلا م مُجْمَعٌّ عليه سهْرٌ بل يُنْكرٌ أيضًا ما اعتقد 
الفاعِلُ تَحْريمَه كما صرحوا به نعم» فيه إشكال من جهةٍ أخرى ؛ لأنهم صرحوا بأنْ العبرةً بعقيدةٍ 
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ويب مَهْرُ مِئْلٍ إن لم يُراجِغْ» وكذا إن رابجع على المذَّمَبٍ و ص إيلاء وظِهارٌ وطلاقٌ 
وِعاك ويعوارثان وإذا اأعى والمِدَهُ فضي رجعة فيها فألكرث» فإن انما على وقْتٍ 
الانقِضاءِ كيؤم الجُمُعة» وقال رابجغت يوم الخميس» فقالتٌُ بل السَبتٍ صُدَّقَتٌ بيمينها أو 


على وفْت ال جعة کیم الجمُعة» وقالتٌ: الْقَضَت الخميس» وقال السَعِتٌ صُدَّقَ بيمينه 


PREC 


وإنْ تناعا في الس بلا الفاق فالأصَحٌ رجي سبي الدَغوّى» 


لحاكم لا الخضم فحیداٍ لحتني لبعز لشافعي فيه» وإن اعد تخريته لان الحتفي رى ل 
والشافعي يُعَزّرُ الحتفىٌ | إذا رُح له» وإن اعتقد له مَل بالقاعدة فكيف مع ذلك يصح المنُ بإطلاقه 
ليد بم إذا رفم مُق تخریوه أيضًا (ويجب) عليه لهابَطِه (مهر مدل إن لم براجغ) شه ولا 

ب ل حي فكو ا رت ا و 
المذهب)؛ لأنّ الرّجعة لا ترقّمٌ أنَرَ الطلاقٍ وبه فارَّقٌ مالو أسلّمَ أحدّهماثمّ ثم اسل 
المُتَحَلّفٌ . 

لان الإسلام يرمع اثر الَحَذّفٍ لا قال الرجعية عة زوجةٌ فليجابُ مهر ثانِ يسم يجاب عق اللكاج 
لميوين وا حال لأا تقول ليست زوجة من كل وجو لِتَرَلْرّلِ العقدِ بالطلاقٍ فكان موجيّه الشّبْهةَ لا 
العقَدَ. 

(ويصحٌ إيلاءً وظهارٌ) منها (وطلاقٌ) لها ولو بمالٍ فلو قال - وله مُطلّقة رجعيّةٌ وغيرُ مُطَلّقة -: كل 
زوجو لي طاق علقت لوج وكذا لو قال كل اراو في طحني عا فته آنا من إطلاتهم أن 
لجعي زوجة في نُحوق اللاي لهاء وأا قول بعضهم في إن وضَعْت وأنت على عِصْمَتِي فلم تَضَعْ 
إلاء وهي رجعيةٌ آنها لا تَطلقُ ؛ لتا ليست على جضت فلاياني ماه لانقضاء اشرما 
فن أراد أنّها لا تَطْلَقُء وَإِنَّ وضَعَتٌ ما لا تنقّذ تنقّضي به عِدَنُها فبَعيدٌ من كلامهم | إلا أن يحمل على آنه 
أرا اليضمة الحقيقيّة» ولا أثرَ لما يتبادَر إلى الأفهام في ذلك ؛ لأن المَتَبادِرَ إليها آتها ليست بزوجة 
ولم ينظروا ذلك فكذا في مسألّتنا (ولِعانٌ) منها (ويتوا رثان) أي الزوجٌ والرَجْعيةُ كما قدّمه؛ لأن 
الرّجعيةٌ زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنصٌ القرآنِ كما مر عن الشافعيّ وسيأتي آنه لا يبت يعبت حکم 
الظهارٍ والإيلاء إلا بعد بالرّجعةٍ. 

(وإذا اى والمِتة مُنقَضيةٌ) ُمْلةٌ حاليّة (رَجْعةٌ فيها فأنكرث فإن افا على وقت الانقضاء كيوم 
الجُمُعة وقال راجَمْتُك يوم الخميس) مثلاً (فقالث بل السَبْت) مثلاً (صُدّقت بيمينها) أنّها لا تعلّمُ أنه 
راجَعّها فيه لانَّاقِهما على وقت الانقضاء والأصلّ عدم الرّجعةٍ قبله (أو) اما (على وقت الرّجعة) 
كيوم الجْمُعَةٍ (وقالت انقضت الخميسٌ وقال بل) انقضت (السَبْتَ صُدُقٌ بيميه بيمينه) أنها ما انقضت يوم 
الخميس لانفاقهما على وقت الرّجعةٍ والأصل عدم انقضاء الوذ قبله . 

(فإنْ تُنارّعا في السّبْقٍ بلا اتفاق) على أحدٍ ذينك (فالأصح ترجيح سبق الدعوى) لاستقرارٍ الحكم 


ملإكتاب الرجعة جه hh‏ 

ل 1 2 م 
فإن اذَّعَت الانْقِضاءً ثم ادُعَى رجعة قبله صُدَُقّتْ ت بتمينها أو ادّعاها قبلّ انْقِضاءِ فقالت 
بعده صُدِّقَ . قُلْت: فإن ادّعيا مَعَا صُدّكَتْء واللّه أغلم. 


وَمَتَى اأعاها والعِدَّةٌ باقية صدقَء 
4 


بقول السَابِقٍ (فإن ادّْعَت الانقضاء) أوَّلاً (نم ادْعَى رَجْعةٌ قبله صُدّقت بيمينها) أن عِذَّتها انقضت قبل 
الرّجعةٍ؛ لأنّها لَّمَا سبّقت بادٌّعَائِه وجَبّ أن تُصَدّقَ لِقَِولٍ قولها فيه من حيثٌ هو فوقع قله لوا (أو 
العاها قبل انفضا للودة (فقالث) كرك عنه بل [لما ا ا مين آنه ا قبل 
انقضائها؛ لأنّه لما سبق بادّعاِها وجب تصديقّه؛ لأنه يملكها فصَحث ظاهرًا فوقع قولها بعد ذلك 
لَْوًا ومثل ذلك ما لو عل التَرِيبٌ دون السَابِقٍ منهما فيحلِفٌ هو أيضًا؛ لان الأصل بَقاء العدّة قال 
ابن ُسجَيْلِ والمُرادُ سبق الدعوى عند الحاكم وقال إسماعيلٌ الحضرمي ي يظهرٌ من كلايهم أنْهم لا 
ُريدوته ورجحه الرّركشيٌ فقال الظَاهرٌ أن مُرأدهم أعَمْ من ذلك ويه أب رُْعةٌ وغيرُه هذا كله | إذا لم 
تنكخ. > وإلا فإنٌ أقام بين بين بالرّجعةٍ قبل الانقضاء ء فهي زوجَنّه» وإنْ وطِئّها الثاني ولها عليه طبه مهرٌ 
مثل فن لم يُقِمْها فله تَحُلِيمُهاء وان لم يقبل إقرارها له على الثاني » ولا نسم دعواه عليه على 
الأوجه؛ لأ الزوجة من حيتُ هي زوجةٌ ولو آمة لا تَدْخُلُ تحت الي وفيما إذا قرت أو تكلّث 
فحَلّف د َهْرَمُ له مهرٌ المثل ؛ لأنها أحاّث بإذِها في يكاح الثاني أو بتمكينها له بين الأول وبين حَقَه 
ولو اذَّعَى على مُرَوّجة أنّها زوجَنّه فقالت كُنْتَ زوجَتك فطلَفتني جُعِلَتُْ زوجةٌ له لإقرارها له كذا 
أطلقاه وأطالٌ الأذرَعيٌ في رَدّه تفْلاً وتوجيهًا ثم حَمّله على ما إذا لم : تعبَرفُ للتاني» ولا مَكئنْه ولا 
أَؤِنَتْ في نكاحه. 

(قُلْت : فإن ادْعَيا مَعَا) بان قالت انقضت عِدَّتي مع قوله راجَعْتُك أو قالئه عَقِبَ قولِه كما تَقّله 
الرَافِعيُ عن جمع وآقَرّهم (صُدُقت) بِيّمِينها (والله أعلم)؛ لأنَ الانقضاء يَتعسّرٌ الإشهادٌ عليه بخلافي 
ال[جعة ولو فالا لا تَعْلَمُ سبقاء ولا معي فالأصل بقاء اة وولاية ال[جعةء ولا يُشْكِلُ ما مر بقولهم 
فيما لو ولَدّتُ وطَلَّقّها واختلفا في السَّابِقٍ آتهما إن انقَقَا على وقت أحدهِما فالعكسٌ مِمَامَ مر فإذا انما 
على وقت الولادة صَدَّقَ أو اللاي صُدَّقت وذلك لانّحادٍ الحكمّين بالعمّلٍ بالأصل فيهما > وإِنْ كان 
المُصَدّقُ في حدما غيرُه في الآخرء وإنْ لم يفا حَلّفَ الزوج لاتّفاقِهما هنا على انجلالٍ العصْمةٍ 
قبل انقضاء اة ونم لم بَا عليه قبل الولادة فقوي جاذِبٌ الزوج (ومتى ادعاها والمِدَة باقية) جُمْلةٌ 
حاليّة أيضًا (صُدُقَ) لِقّدْرّته على إنشائها أمّا بعد العِدّوٍ وقد أنكرئها من أصلها فهي المُصَدّقة إجماعًا 
وظاهرٌ المت آله لا مين عليه مُطلَقًا لكن قال المارَزدي إن تعلق به حَقٌ لها كان وها قبل إقراره 
بالرّجعةٍ لا بُ من يَمينِه وأطلقٌ غيرٌه آله لا بد من حَلِفِه والذي يَتْحه بناُ حَلِفِهِ على أن | إقرارّه هل 
عل إنشاة للرّجعة» وهو ما صرت الاستوي وتقله عن نص الام أو لا بل يبقى على حقیقنه» وهو ما 
صرّح به الإمامٌ واعتمد الأذرّعيٌ وأطال فيه فعلى الأوَّلٍ لا وجة لِحَلهِ لِحَلِفِه وعلى الثاني لا بد منهء 


0 EERE E oo. 


(ومتى أنكرثها وصُدّقت ثم اعترفت) بها له قبل أن تنك (قبلَ اعترافها)؛ لأنها جَحَدَّتْ حَقًّا له ثم 
اعترفت به وفارقٌ ما لو ادّعَتْ آنها بنتُ رَيِْ أو ائه من رَضاع ثم رجعث وكذَّيَتْ نفسها لا يفيل منها : 
باڈعائها هنا تأبيدٌ الحرمة فكان أقوى وبا الرَضاع يعلق بها فالظَاهرٌ آنها لا قر به إلا عن بْب 3 
وة حي بخلاف الرجعة فإلها قد لا تعر بها ثم عر ون التي فديُستصحَبُ فيه المد الأصلي 
بخلاف الإثبات لا صد يَصْدُرُ إلا عن تَكبّتِ ويي عا فانتتع الأ جن فته كار الارن علا 
بی عليه آنھا لو ادَعَتْ آنه طَلْقّها فأنكر وکل عن اليمينٍ فحَلّفت ڈ ثم كذَبتْ نفسها لم تُقبل» > إن 
ا إلى إثباتٍ تاد الأمر بالدعوى عند الحاكم ولو عل فقال واحدةٌ وقالث 
ثلاث ثم صَدّقتهقُِلَتْ كما نص عليه وجزم به في الأنوارٍ ورجحه السْبَكي كما يأني عن ولَِه نه ؛ 
لأنها لا يعبت الطلاقُ بقولها فقيلَ ُجوعّها ولأنها لا تبعل به َم لغيرها وبهذا مع مايأتي ومع 
انماهم على أنْها لو ادّعَت انقضاء عِدّتها قبل أن يُراِعَها ثم رجعث قُيلَتْ ث يضح رَد قول الأنوارٍ لو 
ادّعَت الطلاقٌ فأنكر وحَلّفٌ ثمّ ۾ أكذَّيَتْ يَتْ نفسَها لم تقب . 
قال قيضي ولو عت أن زوجها ها ملام رجمث فقن فكرها والارجع قبول 
رُجوعِها؛ لأنّ المرأةً قد تسب ذلك لزوجها من غير تَّ تَحَقّقٍ انتهى ويُوَيدُه ما مَرّ ويأتي عن السَبْكيٌ 
ويُقُوَقُ بين هذا وعدم قبولٍ رُجوعها فيما م مَرٌ عن الإمام يتأكدُ الحكمٌ فيه بالدعوى والحلِف» وعن 
رضاع ارت به بأنه يُححتاط لِلتُخريم المُويدٍ ما لا يُختاطٌ لغيره وبآتها قد تنسب ذلك لزوجها من غير 
0 تَحَي بخلاف الرّضاع لا تق به إلا عن تَحَققِ أو طن قوي فاندّفع ما قل القياسٌ مَنُْ مَنْعُ قبولها على أن 
بعضهم بحث أنه لوث برضا ات أله دون الم أ بع الحزلين وقالث ته شر 
لث وأفتى ولد الجلالٌ في رجلٍ تَرَرّجَ امرَأةٌ بولاية أبيها وشاهِدّين بِإذْنها له فأنكرت الإذْنَ فأئبَتَ 
القاضي التكاح وأمرّها بالتمكين فامتنعث ثم مات ازوج فرجعث بان لها بعد الأجوع امطاب بالمهر 
0 وفي قواعِدٍ النَاجٍ السّبِْكيّ عن النصّ آنه لو أثَرَ بطلاقي رجعيّ وادّعَتْ آنه ثلاث ثم صَدّقته 
بَثْ نفسَها قُبِلّثْ فإذا مات ورَنَنّه كما قاله أبي في فتاويه» ولا نَظَرَ لاعترافها بالثلاثِ؛ لان 
اشع لخديل قل لي ني شاه شاو حلت تفع 3 ث آنھا ثالِغة ثم رجعث وزوّجَتُْ منه بغيرٍ 
محل فالأقر قرب ثبو الزوجيّة والإرث انتهى . 
ديوافثه قول أبي رُرْعةً في فتاوه ذكرّث أنه طَلَمَها ثلانًا فأنكر ڈ ES‏ 
بلا محلل إلا إن أكذَّبَتْ نفسّها قبلّ الإذنِ كما لو ادّعَت التحليلَ فكدّبَّها ثم أراد العقدّ عليها لا بد | 
َه اه وبظهرٌ له لا بحت ل بالتخذيب کم القضديق هنابل تی في القاهر باذك 
وال یوالب والتضدين وذ في تکاله لو نال هذهزو بجني فالكرث ت مات 


ولا كات الرجقة 4 hw‏ .ن 
ل E‏ 04 @ 9 بخ عوسي او ورلا 0 م 
وإذا طلق دون ثلاث وقال وطفت فلي رججعة وأنكرث صدق بيمين وهو مُق لها بالمهرء 


ر فان ممه فلا رُجوع له إلا فلا ُطاليه إلا بيضف. 


(وإذا طَلْقَ دون ثلاث وقال وطِفت فلي الرجعةٌ وأذكزت) وطأه (صُدُقت بيمينٍ) آنه ما وطگهاء ولا 
رَجْعةًَ له» ولا نفقة لهاء ولا سُكْتَى ؛ لأنّ الأصل عدمٌ الوطعء وإنّما قبل دعوّى عِنّْنِ ومولّى له 
بوت التكاح» وهي تُر تنه بدعواها والأصلّ عدم مُزيله وهنا قد تق الطلاق» وهو يَدّعي 
مشت الرجعةٍ قبل اللات والأصلُ عدمّه وبه فارَقٌ ق ما مَرَ فيل فصل قال: أنت طالِقٌّ وأشارٌ بإصبَعَين 
ولیس له نِكاحٌ أختهاء ولا أربّع سواها مُوْاحَذْةَ له بإقراره (وهو مُقِر لها بالمهر فإِنْ قبضَتّهِ فلا رُجوعَ 
له)؛ لأنّه مُقِرٌ باستخقاقها لجميعه (وإلا) تكن قبضَّئُه (فلا تُطالِبُه إلا بنصفي) لإقرارها أنّها لا تَسبََحِقُ 
غيرّه فلو أخدَّْه ثم أئَرَتْ بوَطيه لم تأحُذٍ الصف الآخرٌ إلا بإقرار ثانٍ منه هذا في صدا كَيْنِ أما عن 
امتنع من قبولٍ نصفها فيلزمٌ بقَبولِهِ أو إبرائها منه أي تمليكه لها بطريقه بان يتلَطّفٌ القاضي به نظيرٌ ما 
مَرّ في الوكالة فان صَمُِمْ فيظهرٌ أن القاذ قر ب تنلا نفا ريقف الماع ينيك برد 
إلى الصّلْح أو البيانٍ. 


ووو 


کات الإيلاء 


هو حَلِفٌ زوج يصح طلافه ليَمبَتِعَنَ من وطيها مُطلَمًا أو فَوْقَ أربعة أَسْهُرِ ير والجديد أنه لا 
یحقص بالحلِفٍ بالل تعالى وصفاتهء بل لو عَلّقَ به طَلاًا أو عتما أو قال: إن وفك قله 


ر عَلّيّ صَلاةٌ أو ضوع أو حجٌ أو عِدْقٌ كان موليا. 


مَصْدَرُ آلى أي حَلَفَ (هو) لُعْة الحلِفٌ وكان طلاقًا في الجاهليّةٍ فير الشرعٌ حكمّه وخَصّه بأنه 
(حَلِفٌ زوج يصح طلاه) باللّه أو صفة له كما يأني في الأيمانٍ أو بما احق بذلك وما يأتي (لَمْتِمََ 
من وطها) أي الزوجةٍ ولو رجعيّةٌ ومُتَحَيّرةٌ لاحتمال الشّفاءِ ومُحَرّمةٌ لاحتمالٍ التَحَذلٍ نحو حَضْرٍ 
وصغيرةً بشرطها الآني سواء أقال في الفرج آم أطلقٌ وسواء قي بالوطء الحلالٍ أم سكت عن ذلك 
(مُطْلَّقَا) بان لم يُقَيّدْ بِمُدَ يد بمُدَةٍ وكذا إن قال أبدًا أو حتى موت أنا أو رَيْدُ أو تّموتي ولا يُرَدُ عليه؛ لأنه 
لاستبعاده كالرَائِدٍ على الأربّعةٍ ولو قال لا أطَأ م قال ارذ ذت شهرًا مثلا دُيّنَ (أو فوقٌ أربَعة أشهر) ولو 
بلَحْظةٍ لقوله تعالى لالِلَذِنَ يوون ين يسآم © [البقرة ]۲۲٠:‏ الاي . | 

وفائدةٌ كونه مولا في زيادة اللَحْظةٍ مع تعر الطلَبٍ فيها لانجلال الإيلاء بمُضيّها إثمُه العو 
بإيذائها وإياسها من الوطء المدَةٌ المذكورةً فخرج بالزوج حَلِفٌ سيد أو أجئبيّ فهو محض يَمِينٍ كما 
يأني وبيْضيحُ طلائه الال كران والعبدٍ والكافر والمريض بشريله الآني وللمُعَلّقِ في السرَئجية يُجِبّةِ 
بناء على صِححةٍ الدَوْرٍ فيها لِصِحَةٍ طلاقه في الحجْمْلةٍ الصّبيّ والمجنونٍ والمُكره وبِلَيَمْتَنِعَنَ الذي لا 
يُقالُ عادةٌ إلا فيما يقر عليه العاجرُ عن الوطء بنحو جَبٌ أو لل أو رَنتي أو صِكْرٍ فيها بِقَيدِهِ الآني 
فلا إيلاءً إِدْ لا إيذاء . وبهذا الذي قررنه اندفع إيراد هذا على المتن أله غير ماع يدول هذا فيه على 
أنه سيد سيْصَرٌحٌ بذلك وبِوّطيها حَلّ على ترك المت بغيره وق الفرجُ إلى آخرِه حَلِفُه على الامتناع من 
وها في الب أو الحيض أو الإحرام فهو محش يمين والأريجح في لا جارك إلا في نحو الحيض 
أو حيض أو هار رَمَضانٌ أو المسجد آله إيلاء ملق وما بعد الأربعة فال ؛ لان المرأة: تصبرُ على 
ازوج أربَعةٌ أشهر ثم يفي صَبْرُها أو يقل وعلِمَ من كلامه أن أركانه سا امعان ول رق 
وصيغةٌ وزوجانٍ وأنّ كلا له شروط لا بُدّ منها (والجديد آنه) أي الإيلاء (لا يختَصُ بالحلِنٍ باللّه تعالى 
وصفاته بل لو عَلْقَ به) أي الوطء (طلاقا أو عتقًا أو قال إن ونك فلِله علي صلاةٌ أو صومٌ أو حَجٌ أو 
عتقٌ) مِمّا لا ينل | إلا بعد أر> عة أشهر (كان موليا) لأنّ ذلك كله يُسَمّى يَمِيئًا لِتَنَاولها لُعْة الحلفف باللّه 
تعالى ويغيره فشَِلَته اليه والمُْرانُ فيها ليما اشكَمَلَ عليه الإيلاء من الإثم كما مب لا للحِدْت؛ لأله 
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فلل ر ا شو وقكذا يرا قليس بمو في اشع وا ال واللَّه لا 
وطِفْتّك حَمسة أَشْهْر فإذا مَضَتْ فواللّه لا وطفك م سَنةٌ فإيلاءانِ لكل محكمة ولو قدب 
a‏ قود ياجو جب واج ووو EE‏ با رزو E E E EN‏ 


واجبٌ وإنْ كان الحلِفٌ باللّه ولأله يَمْتَُِ من الوطء خشية أن يلزمه ما الترّمَه كالمٌمْتَِعِ منه في الحلفب 
باللّه تعالى حَشْيةً الكمّارة وكالحلفي الظهادٌ كانت عليّ كظهر أي سن فته إيلاء كما يأني آنا | إذا انحل 
قبلها كان ويلِئتُكِ فعلَيّ صومٌ هذا الشَّهْرٍ أو شهرٌ كذا وهو ينقّضي قبل أربَعةٍ أشهر من اليمينٍ فلا 
إيلاء . 

(ولو حَلَفَ أجتبئ) لأجتبيّة أو سيِّدٌ لأمَته (عليه) أي الوطء كواللّه لا أطَؤّكِ (فيِمينَ محضة) أي لا 
یلا فيها فيلزمه قبل الككاح أو بعد كفارة بها فان تکخها فلا یات پُشکځ به عليه فلا مُضرَبُ 
المُدَةُ وان بَقِي من مُدَةٍ ينها فوقٌ أربَعةٍ أشهر وتأدَّتُ لانتفاء الإضرارٍ حين | لحف لاختصاصه 
بالزوج بنص من ذ نسايهم (ولو آلى من زنقاء أو قزناء أو آلى معجبوبٌ) لم ين له قد الحشفة ومثله اَل 
كما مَرّ (لم يصحٌ) هذا الإيلا (على المذهب) إِذْ لا إيذاء منه حيتئلٍ بخلافٍ الخصيٌّ والعاجز لِمَرَضٍ 
اوا ر ر أو يار لاون عد ر ها وقد اي مها دمن أ 
أشهر ؛ لان الوطء مَرْجِوٌ ومَنْ طَرَأ نحو جَبّه بعد الإيلاءِ فإّه لا يَبِطلُ و مَرّ صححةٌ الإيلاء من الرجعيّة 
وَإِنْ حَرُم وطؤٌها لإمكانه برَجعَتها . 

(ولو قال والله لا وتك أربَعة أشهر فإذا مَضْتْ فوالله لا ونك اربَعة أشهرٍ ومكذا) مَرُنّين أو 
(مرارًا) مُّصِلة (فليس بمول في الأصخ) لانجلالٍ كل بِمُضٌ الأربَعة فتتعذَدْ المُطالَبةٌ نعمء يائ إل 
مُطلَتِ الإيذاء دون مُخصوصٍ | ثم الآيلاء بل بحث آله فوقه؛ لأ هذا لاي رتفم بالوطو وفيه كك 
للخلافٍ في أصل تأ ثیهه وخرج بقوله فواللّه ما لو حَذََّه أن قال فلا نيك فهو إیلاء 5 عا لأنها 
مين واحدة عملت على أكثرَ من اربع أشهر ويتصلة ما لو فصل كلا عن الأخرى لي بان تكلم 
بأجتبيٌ ون قل أو سكت بأكثر من سکتة تََفْسِ وغي فيما يظهرٌ فليس إيلاءً قطمًا (ولو قال والله لا 
وطِندك خمسة أشهر فإذا مَضَتْ فوالله لا وطفثك سنة) بألتّونِ كما في الروضة وأصلّها وبالفوقيّة أي سه 
أشهرٍ كما في أصله قي وهو الأولى انتهى . 

وفيه تظرٌ بل الأولى الأ ل يما في الثاني من الإيهام الذي تملا عنه أصله بره العاف إليه 
(فایلاءان لكلٌ) منهما (حكمُه) فتُطالِبُه بمو جب الأول في الخاميس لا فيما بعدّه لانجلالها بمضيّه 
وانيقا مد الثاني فاب بذلك بعد مضي أرَعٍ أشهر وخرج بقوله فإذا مضت ما لو أسقطه كأ قال 
والله لا أجامِعُكِ خمسة أشهر ثمّ ثم قال واللّه لا أجاوعُك سنةً فإنّهما يتداحَلانٍ دحل مهما وانبحلا 
بوط واخ وبقوله قواللهما لوا فيكون بلاغ وا . (ولو قِيّدَ) يميه يَمِيئه على الامتناع من الوطءٍ 


ون لس سم مسح كه م كن سلا ته تالكا 


ر 
ES‏ ا ل في الأرتعة كول عيسى يل فَمولِ» وإنْ ظَنّ حصوله قبلّها فلا 
وكذا لو شّكُ في الأصَحُ وَلَفْظْه صربخ وكنايةٌ فمن صَريحه جه َي کر برج ووط 


وجماعٌ وافقٍضاض بكر والجديدٌ أن مُلامسةً ومباصعة ومُباشَرةٌ وإثيانًا وعشيانًا وقوبانًا 
ار وتخوها كناياتث» ولو قال إن وطِبَتّك تُعبدي لا رال که 


(بمُستبِعَدٍ الحُصولٍ في) الأشهر (الأربَعة) عادةٌ (كثز ول عيسى يَكلِةِ) قبل خر دج الدَجَالٍ وكخر 
لجال أو ياجوج وماجوج (فمولي) ؛ لأنّ الظاهرَ تا ره عن الأربعةٍ فتَتَضُوّرُ هي بِقَطم الرّجاءِ وعُلِمَ 
به أن مُحَقّقّ الامتناع كطلوع السّماءِ كذلك بالأولى. أما لو قيّدَها بعد روج الدّجالٍ بتّرُولِهِ فلا يكونٌُ 
إيلاء ومَحَلّه كما بحثه أبو ززع إن كان ثاني أامِه أو أوّلها ولم يبن منه مع باقي أيايِه الأرعين ما 
يحمل أربّعةَ أشهر باعتبار الأيّام المعهودة إذْ يمه الأول كسَنةٍ حقيقة والثاني كشهر والثالِتٌ كجُمُعةٍ 
كذلك وبقیھا كأياينا كما صح عنه َك مع أمره بان الآرَلَ لايكفي فيه صلاةٌ يوم وبآنهم يُقَدّون له 
وقيس به الثاني والثالِثٌ وبالصّلاةٍ غيرها فيد فيْقَدّرُ فيها أقدارٌ العبادات والآجالٍ وغيرهما كما مَرّ أوائِلَ 
الصَّلاةٍ . وإ ن حُصوله) أي المُقيد به (قبلها) أي الأربّعة كممجيء المطر في الشُتاء (فلا) يكوقٌ 
ايلاء بل محض يَمينٍ ومُحَفْقُه كان الثؤب أولى فإذا حَذَقه وان كان في أصله (وكذا لو شَلكُ) في 

صو لمق به قبل الأرعة أو بعدّها كرجه أو مرَض رند أو ُدومه من محل الؤصول منه قبل 
الأربَعة فلا يكونُ إيلاء (في الأصخ) حالاً ولا بعد مُضيّ الأرعة قبل وجو المُعَلّ به؛ لاله لم يتمق 
منه قضْدٌ الإيذاء أو لا أما لو لم يُحْمَمَلْ وُصولّه منه لبعد مَساقّته بحيتُ لا تُقْطَُ في أربّعةٍ أشهرٍ فهو 
مول نعم» إن اذَعَی ظَنّ قربها حَلّفَ ولم يكن مولي بل حالًِا. 

(ولفظه) المُيدٌ له وإشارةٌ الأخرس به (صريح وكنايةٌ) ومنها الكتابةٌ كغيره (فمن صريجه تَغِبُ) 
حَشّفة أو (ذكر) أي حَشَمّته إدْ هي المُرادةٌ منه بخلافٍ ما لو أرادَ كلّه لِحُصولٍ مقصودها بِتَغْيِيبِ 
الحشّفة مع عدم الحِنْثِ (بفرج ووَطء وجماع) وَيْكِ أي مادو دن ي ك» وكذا البقيةُ (وافتضاض بر) 
غير غَوْراءلِشُيوعِها نعم يكين إن أراة بالجماع الاجتماع وبالوطء الدّوْسٌ بالقدَم وبالافتضاض غير 
الوطوء ومَحَله إن لم يقل بذكري والالم يُدَيّنْ قي واحدٍ منها كالئيِكِ مُطَلَقًا أمَا الغؤراءً إذا عم حالّها 
قبل الحلِفٍ فالحلِفٌ على عدم افتضاضها غير إيلاء على ما قاله ابن الرّفِعةٍ حُْصولٍ مقصودها بالوطء 
مع بقاء البكارةء قال إلا أن يقال الفيْئةٌ في حى اليكر تُخالفُها في حَقّ الثِيّبٍ كما يُفْهِمُه إيرادُ القاضي 
والنّصٌ انتهى . 

وهذا هو المعتمدٌ ليما يأني آنه لابُدٌ في الفيْئِ في اليکرِ من زّوالٍ َكارّتها ولو عَوْراءً نظيرٌ ما مَرّ في 
التحليل وإنْ أمكنّ الفرق (والجديدٌ أن مُلامَسة ومُباضَعَةٌ ومُباشَر ة وإتبانًا وعَشَيانًا وقربانًا) بكسر أوَلِه 
ويجورٌ مه (ونحوها) كإفضاء وش (ناياتٌ) لاستعمالها في غير الوطءٍ أيضًا مع عدم اشتهارها فيه 
حتى الم وإِنْ تكرّرَ في القُرآنِ بمعنى الوطء . (ولو قال إن وطِفْمُكِ فعدي حُرٌ فزال ملکه) ببيع لازم 
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عنه زال الإيلائ» ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظَاهَرَ فمولٍء وإلا فلا ظِهارَ ولا 


إيلاءَ باطتاء ويُخكم بهما ظاهِرًاء ولو قال عن ظهاري إن ظامّوت فليس بمولٍ حى يُظاهِرَ 5 


من جهته أو بغيره (عنه زالَ الإيلا) ون عاد ٳملکه عدم تَرَنّبِ شيءٍ على وطَيه . ولو قال) إن وطشئك 
(فعبْدي حر عن ظهاري وكان) قد (ظاهر) وعادً (فمولٍ)؛ لأنه وان لَِمَه العتق عنه فتعجيلّه و زول 
بمَُيّنٍ زياد التزّمّها بالوطء على موب الظَهارٍ وإن وقَعَ عنه لو وئ في المُدَِ أو بعدّها فكان كالتزام 
أصلٍ العتت (وإلا) يكن قد ظاهر (فلا ظهارَ ولا إيلاء باطِنًا) لكذبه (ويخكمُ بهما ظاهرًا) لإقرار ه بالظهارٍ 
فيحكم بإيلائه ويؤقوع العتتي عن الظهارٍ . 

(ولو قال) إن وتك فعبّدي حُررٌ (عن ظهاري إن ظاهزت فليس بمولٍ حتى يُظاهر)؛ لألّه لا يلزمُه 
: شيء بالوطء قبل الها تعأتي العتتي به مع الوط فإذا ظاهر صار موليًا و حينئلٍ يعتقٌ بالوطء في مُذَةٍ 
الإيلاءِ وبعدّها لوجود المُعَلْقٍ به به لكن لا عن الظهارٍ مانا ملظ لايق له ولعت | نما يقعٌ عنه 
بلفظٍ يوجَدٌ بعدّه وبحث فيه الرَافِعِيُ بآله ينبغي مُراجَعَته و بمقتضى إرادته أخذًا من قولهم في 
لاق لعل شر کین بلا طفن لزا علهم أ مهما اث في صول الي 
وجودٌ الشرط الثاني قبل الأول وإِنْ د َوَسّط بينهما كما هنا روجع فإنْ اراد أنه إذا حَصَلَ الثاني تعلّقّ 
بالأوَلٍ لم يعتق العبد إن تَقَدّمَ الوطءُ أو أنه إذا حَصّلَ الأول تعلق بالثاني عتقٌ انتهى وألحَقّ السبْكي 
بتقديم الثاني على الأوّلِ فيما قاله الرَافِعيُ مُقارَئَه له وسَكتٌ الرَافِعِي تَمَا لو تعذّرَتْ مُراجَعَيه جَعَنّه أو قال 
ما أَرَدْت شيئاء ورجح غيرّه آنه لا إيلاء مُطَلَمَا ونوزعَ فيه بأنّ قياس ما فسَّرٌ به قوله تعالى فل ياي 
اريت هَادوَا إن رمثم 4 [الجممة ::] الآية من أن الشرط الأول شرط لِجُمُلة الثاني وجّزائه أن يكون 
موليًا إن وطئ ثم ظاهر . 5 

ويُوَيدُ ذلك أن هذا هو الذي صرحوا به في الطلاقي فاد قُلْتَ هل يُمْكِنٌ توجيه ما جرى عليه 
الأصحاب هنا ولم يَحجَعَلُوه ه من تلك القاعِدةٍ التي قرّروها في الطلاق كما يُصَرّحُ به كلامُهم قلت 
نعم يُمْكِنُ | ذنظيرٌ ما هنا َم إِنْ دَخَلْت الدّارَ فأنت طالِقٌّ | إن كلمت رَيْدّاه والفرقٌ بينه وبين ما هنا 
ام ل ا E‏ 
الشرطين زنط ول ماما شر يُقُضى بهما على ما أفْهَمّه مه اللَفْظُ فرجع لإرادّته وقيلَ عند عديها أو 
لر تما ل طلاق لا ام و ؛ لأنْ الأصلّ بَمَاءُ اليصمة وأمّا هنا فبين الشرطين الوطء 
والظّهار ذلك فة فقُضيَ بهما على اللفْظِ انه أنّ الوطء هنا لما تعلّقَ به العت صار كالظهارٍ في تعلق 
العتتي به أيضًا فكان بينهما ارتباط ومُناسبةٌ شرعيانِ فصار بمنزلة شرط واحدٍ ولم يُعَوّلْ على إرادته ولا 
عدمها اكتفاءً بالقرينة الشرعبّة ية المقتضية لذلك› وأيضًا فقولّه إِنْ ظامَتٌ» ليس شرطا لِمُطلَّقِ قوع 
العتي بل يكونه عنه ظاهرًا فحَسبٌ والإيلاء ليس مَشْروطًا برُقوع العتتي عن اهار تعره بل بِمُطْلَقيٍ 
وُقوعه فلم جد الجزاء ويَتعدّدُ الشرط حتى يكون من القاعدةٍ وأيضًا فالإيلاء ليس جَراءً مذكورًا في 
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أوإِنْ وفك فَصرنك طَالِقٌ ُمولٍ» فن وط طَلّمّت الضَّرَةٌ وزالٌ الإيلائي وَالأَظْهَد أنه لو قال 


ع 
£ 


e‏ ل فليس بمو في الحال فان جامع تلاا فَمولٍ ِن الرَابعق» فلو مات 
ُن قبل وطْء ال الإيلام» ولو قال :جا كل والعدة سكن قول من كل واجدق. 


اللفٍْ وإنما هو حكمٌ شرعيٌٍ مُرَنْبّ على وُقوع مثلٍ هذه الصَيغةٍ . فرق بين الجزاء الي والجزاء 
الحكميّ إذ الأول يَتعلّقُ بكل من الشرطين على حدّته فنا يما بينهما وحكفنا بما تق : تقكّضيه اللَّْةٌ أو 
العُْفُ بخلافي الثاني إذ الإيلاء علق بكل من أجزاء جمْلةٍ الشرطين وجزائِهما فلم ينز يما بين 
أجزائها تدم ولا تخر فانْصَحٌ ما ذُكِرَ وهو آنه لا نای فيه تلك القاعدةٌ أصلا فتأمّله. 

(أو) قال (إن وتك فضَرّئك طاق فمول) من المُخاطبة؛ لأنّ طلاق الضَرّةٍ الواقع بوَطءِ المُخاطبةٍ 
يَضُرُه قال الرّركشئُ ومثلّه إن وتك فعلَيّ طلاق ضرّتك أو طلاقك بناء على ما جَرَيا عليه في المَدَةٍ 
أن فيه رة يَمِينِ لَكنهما جريا هنا على أنّه لا يجبٌ به شيءٌ فحينئذٍ لا إيلاء انتهى (فإنْ وطئ) في 
المُّدة أو بعدّها (طلُقت الضَرَةُ) و جود الصّفة (وزالَ الإيلاة) إِذْ لا شيء عليه برها بعد . (والأظهرٌ أنه 
لو قال لأر والله لا أَجابِمُكُنَ فليس بمولٍ في الحال)؛ أنه لا يحت | إلا بِرَطْءِ الكل إذِ المعنى لا أا 
جميعَكُنَ كما لو حَلّفَ لا يلُمْ مَؤُلاءِء وفارّقت ما بعدّها بأنّ هذه من باب سلب العموم وتلك من 
باب عموم السَلْبٍ كما يأتي (فإِن جامع ثلانا) منهنّ ولو بعد انون أو في الدبرِ؛ لأنّ اليمين يشمَل 
الحلال والحرامٌ (فمول من الرَابعة) نيه حينئلٍ بوَطيها (فلو مات بعضّهْن قبل وطء زالَ الإيلاء) حمق 
امتناع الث إذ الوطءٌ إتما يقح على ما في الحياة أما بعدّ وطئها قبل وطء الأخحريات فلا رول (ولو 
قال) لهنّ والله (لا أَجايمٌ) واحدة منكنَ ولم برذ واحدةً مُعَيّند أو مي مُبْهَمةٌ بان أراد الكل أو أطلقٌ كان 
مولا من كل منهنَ حملا له على عموم السَلْبٍ فإن النكرة في سياق التلي للعموم فحت بطم 
واحدةٍ ويرّفِعٌ الإيلاءُ عن الباقيات . 1 

آنا إذا أرادٌ واحدة فيختص بها ويها أو بها أو لا أجاِمٌ (كلّ واحدةٍ مكُنَ فمولٍ من كل واحدة) 
منهنَ على حِدّتها عموم السَلْبٍ لِوَطَِهِنَ بخلافِ لا أطَؤْكُنَ فاه لِسَلْبٍ العموم أي لا يعم وطئي لَكنّ 
فإذا وئ واحدة حك وزالَ الإيلاء في حَقٌ الباقيات كما ئقلا عن تصحيح الأكثرين وقال الإمامٌ لا 
زول كما هو قضية قضيّةُ الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهرٌ المعنى وِذا بحث الرَافِعيُ آنه | إن أرادٌ 
تخصیص کل بالإيلاء لم نحل وإلا كان كلا ُجامٌكُنَ فلا يحت ك 
بيني بما لا يدمَعْه» ومن تم يد غيرُه بقول المُحَقّقين تا خرَالمُسَوّرِ بكل عن التي فيد 
لمو ل عمومٌ اللي ومن م كانت تسوية لاحاب بين ةلمن ول اكا واا شك 
وأجيبٌ بان ما قاله المَُقّقون أكثري لاكليٌ بدلیل قوله تعالى 3 آل بُ کل ال خر ) 
الضان:١٠]‏ وفيه تَظَرٌ؛ لأنَ هذا إلما حمل على التار بشَهادةٍ المعنى ولا كذلك هنا فحمله عليه بَعِيدٌ 
جدًا وقد يوّجّه تصحيحٌ الأكثرين بأنّهم نما حكموا بإيلائه من كلّهنَ ابتداء فقط ؛ لأ الفط ظاهرٌ فيه 


كتاب الإإيلاء ېه يس م 
ل س o£ PA‏ 5 يوم 
ولو قال: لا أجامِعٌ إلى سَنة إلا مَرَةَ فليس بمولٍ في الحالٍ في الاظهّرِء فإن وطئ وبَقي منها 


كيد من أرعة أَشْهُرِ قَمولٍ. 


سوا فنا أن عمومّه بَدليٌ آم مولي . وأما إذا وئ إحدامُنَ فلا يكم بالعموم الشّموليّ حينئلٍ 
حتى تعد الكمارةٌ؛ لأنّه يُعاضْه أصلُ براءة المد منها بوَطء مَنْ بعد الأولى وساعد هذا الأصلّ 
رَد لظ بين العموم البدليّ والشّموليٌ ون كان ظاهرًا : في الشّموليٌ فلم تجبْ كمَارةٌ أخرى بالشَك 
ويلزمٌ من عدم وجوبها ارتفاعٌ الإيلاءِ ولا نَظَرَ لِنيّةِ الكل في الأولى ولا لِلفظ كل في الثانية؛ لأنّ 
OS TS‏ ا 

(ولو قال) واللّه (لا أجاممُك) سنةً أو (إلى سنة) وأراد سنةٌ كاملةً أو أطلقٌ أخدًا مِمَامَرٌ في الطلاقٍ 
(إلا مَرة) وأطلق (فليس بمولٍ في الحال في الأظهر)؛ لأنه لا جنك بوَطيه مَرٌَ لاستثنايها أو السنٍ فإ 

قي منها عند الحف مده الإيلاء فايلا وإلا فلا (فإن وئ وبقي منها) أي السَنةٍ (أكثرٌ من أربّعةٍ أشهر 
فمول) من بویا لله به حيتل فم منه أو أربعةٌ فال فحالفٌ فقطء وان لم يَأ حتى مَضّت السَنة 
انحل الإيلاء ولا مار عليه عليه ولا نَظَرَ لاقتضاءِ اللّفْظِ وطأه مَرَهّ؛ لأنّ القضدّ مَمْمُ الرّيادة عليها لا 
إيجادٌها قيلَ هذا مُخَالِفٌ لِمامَ ر ا الاستتن من الي إثبات ور أله لامُخاه؛ لاله ليس ارا 
بكونه إثبانًا آنه إثبات تقيض الملفوظٍ بل المُرادُ آنه إثبات لتقيض ما دل عليه الملفوظٌ به وحينئلٍ فهو 
موافِقٌ للقاعدة المذكورة؛ أله في هذا المثالٍ وهو المُستقبلُ مَنُْنفييه من الوطء وأخرج المرةٌ فعلى 
الضّعيف أن الثابك بعد الاستثناء قيض الملفوظ به قبله وهو الوطء إذا لم يط المرة ةيحت . 

وعلى الأصح أن الثايت تقيض ما َل عليه لفظه وهو الامتناع يتفي الامتناع ذ فى المرَّةٍ ويَثيَتٌ 
التَحْيِيرُ فيها ويَجُري ذلك في كل > حلفي على مُستقبلٍ بخلافه على ماض أو حاضر ففي لا وطِنْتٌ إلا 
مر حتت إذا لم يكن قد وبلا جما لانتفاء وجب لخبي عدم إمكايه فلا لم يحقيل الاستثناة إلا 
وُقوعَه خارجًا حَنْتٌ إذا لم يكن كذلك ولهذا جَرّموا في ليس له عليّ إلا مائةٌ بلْزومها ولم يُخرّجوه 
على هذا الخلان قال البُلْقِينيُ وقياسٌ ما ذكرٌ أن مَنْ حَلّفٌ لا يشكو عُريمّه إلا من حاكم الشرع لم 
يحئّث بتر شکواه مُطلَقًا؛ لأنّ قضدّه نفيُ الشّكُوَى من غير حاكم الشرع لا إيجادُها عندّه وتَِعَه أبو 
ُرْعَةً فقال فيمَنْ قيلٌ له بث عندي فقال لا أبيتُ عندّك إلا هذه اللَيْلهَ مَيْلي إلى عدم الوٌقوع بتركِ 
المبيت عندّه؛ لأنْ معناه عُرْفا ليس إثبات المبيت بل إن وجِدّ یکول ليله فقط ثم اسيَدَل بإفتاء شيخه 
والقاعدة المذكورّين وبَيِّنَ اتاج السبكيٌ تلك القاعدةٌ بان لا آكل إلا هذا يتضَمنُ قضيّتين الامتناع من 
أكلٍ غيره ومُقايله وهو عدم الامتناع منه فمعنى الأوَلٍ آمك نفسي غيرّه وأخرج هذا من المع فيصَدٌ سدق 
باإقدام عليه وتركه ومعنى الثاني مها غي وأحوئها عليه الاس الال وإلما لم يات هذا في 
ليس له إلا يائةٌ؛ لله لا مقاب لنفيها إلا وها دْ لا وايسطة بينهما : ثم نازع فيما مرّ من جَرَيانٍ ذلك في 
کل مُستِقبَلٍ باه قد لا يتأنّى في بعضٍ المُستقبّلات نحو لا يقومٌ عَذًا إلا رَيْدٌ إذْ لابُدٌ من قيايه غَذًا 


و اص ص م تك كك تاد كد دك لسر انعد ا 


ل اه اهر هر من الإيلاءِ بلا قاض» وفي رَجعيةٍ ية ين الرجعة ولو ازئَدٌ أحدُهما بعد 


دُخولٍ في المُدَّةٍ الْمَطْعَتُ) » فإذا ألم استُؤْنِمَتُ وما ب يمغ الوطء ولم مُخلٌ يكاج إن جد 
فيه لم يمنّع المُدّةَ كصَؤْمٍ وإخرام ومَرّض ومنو أو فيها وهو جس كُصِكْرٍ ومَرَض من 
ون عدت نينث فعا ت رال اسا وقيل ثبتى؛ .... ا اكه عاو هه واد مح اف فرط إل 


لکن إِنْ كانت الجُمْلةُ خبريّةٌ وإلا لم يَتعيّن قيامُه بل ي يبقى التَخَيرُ كما م ETT‏ 
المُستقبّلات بل من خصوص الحثٌ أو المع انتهى . 
فصل ف احكام الإيلاءِ من ضرب مُذَةٍ وما يتفرع عليها 

(يمْهَلُ) وجوبًا المولي بلا مُطالَبةٍ (أربعة أشهر) رقا به وللآية ولو ًا أو 5 مََد؛ لأنّ المد ث 
لأمر جبلَيٌ هو قِلّةٌ صَبْرِها فلم تختَلِف بِحْرَيَّةٍ ؤرِقٌكَْة حيض وتو وس اعد (من) حين 
(الإيلاء)؛ لأنّه مولٍ من وقَتَئِذٍ ولو (بلا قاض) لِعٌبوتها بالنَصٌ والإجماع وبه فارّقت نحو مُدَ اعت 
نعم» في إِنْ جامعتُكِ فعبْدي حر قبل جماعي بشهر لا تُحْسَبُ المُدَّةُ من الإيلاءِ بل بعد مُضيّ 
الشَهْرِ؛ لأنّه لو وط قبله لم د يعتق (و) ُحُْسَبٌ (في رجعيَةٍ) و مُرْئَدَِ حال الإيلاء (من الرجعة) أو زّوالٍ 
ارد كزّوالِ الصّعَرٍ أو المرّضِ كما يأتي لا من اليمين ؛ لأ بذلك يل الوطءٌ في الأولِينِ ويُْكن في 
الأخير اتا لو آلى ثم علق رجعيًا أو ويل بشبهة فتتقولع امد ار 0 
الرّجعةٍ أو انقضاء العِدَةٍ إن ر بقيّ من مُدَةِ اليمينِ فوق أربَعةٍ أشهر ؛ لأنّ الإضرارَ إِنْما يحصّلٌ بالامتناع 
المُوالي أربّعة أشهر في يكاح سليم . 

(ولو ارد أحدُهما) قبل دخولِ ل انقح التكاح كما مَرٌ أو الح في اللا أو بعدّها (انقَطْعَثْ) 
بحرمة وطيها حينئلٍ (فإذا اسل المُرْتَدُ منهما في العِدَّةِ (اسُؤد نفت) المُدَةٌ لما ذكرٌ المعلوعَ منه أنّ مَحَلّه 
إذا كانت اليمينُ على الامتناع من الوطء مُطَلَقًا أو بَة بقيّ من مُدَةَ اليمينٍ ما يَزِيدُ على أربّعةٍ أشهر وإلا 
فلا معنى للاستئناف . 

(وما َع الوطء ولم يل بنكاج إن ود فيه) أي الزوج (لم يمنغ» المدَةٌ سواء المانِعٌ الشرعيي 
(كصوم وإحرامٍ و) الحِسَيُ ككس وامَرَضٍ ومجنون) ؛ ؛ لأنّها ممكنةٌ والمانِعُ منه مع آله المُقَصُرٌ 
بالإيلاء (أو) وُجَدَ (فيها) أي الزوجة (وهو جِسَيْ كصمَرٍ ومَرَض) يمن من إيلاج الحشّفة في صورة 
صحَة الإيلاء معهما السَّابقة ونُشوز (مَنْعُ) المُدَةِ فلا يَبْتَدِئُ بها حتى تَزولَ (وإنْ حَدَتَ) نحو مَرَضِها 
الماع من ذلك أو ُشوزها وكذا مانعُها الشرعيٌ غير نحو الحيض كتبُيها بفرض كصوم (في) أثناء 
(المُدَةٍ قطعها)؛ لأنه لم يم من الوطء لأجلي اليم بل تعره (فإذا ال) وقد يقي فوق أرتعة أشهر 

من اليمين (استُؤنفت) المّدَةُ لما مر (وقيل ُبتى) لَِقاء التكاح هنا وخرج بفي المُدَةِ طرو ذلك بعدّها 
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زعي کڪيضٍ وصّوم تفلي فلاء ومغ قر في الأصَح فن وى في المد وإلا قَلّها 


نطاب بان تفي أو عل وو ترت عفها لها اطا مده اوخا الفيئةٌ بتَعْييبِ 
ر فة بقبل» ولا مُطالبة إنْ كان بها مانغ وطْء كحض ومَرَض» 


فلا يمنعغها بل يُطالَبٌ بالفيْئةٍ بعد زّوالِها لوجود المُضَارٌ في الع على القوالي مع قا الككاح على 
سلامَته وبهذا يُقَرَقُ بين ما هنا وما مَرٌّ في الرّدةٍ ة أو الرّجعةٍ (أو) ود فيها هو (شرعيٌ كحيض) أو 
فاس كما قالاه» وإِنّ أطال جممٌ في رَدٌه (وصوم ونفل) أو اعتكافِه (فلا) يمنع المَدَهٌ ولا يقطعُها لو 
عدت فيا ؛ لان الحيض لا يخلو عنه * شهرٌ غالبا فلو مح لامتنع ضَرْبُ المُدَةٍ غالبا وألْجِقٌ به التقاس 
طْرُدًا للباب ؛ لأله من جنسه ومُشارِكٌ له في أكثر أحكايه ولان تمن من وطيها مع نحو صوم التفْلِ 
إن ن قُلْتَ لِم لم ينظروا هنا إلى كونه يهِابُ الوط معه ومن كم حَرُمَ عليها وهو حاضِرٌ بلا دنه كما مر 
قُلْتٌ؛ لأ المدار هنا على التَمكُنِ وعديه فلم طز يكونهيَهابُ الإقدام بخلافه كَم. 

١و‏ نع) المُدَةَ ويقطعُها صومٌ أو اعتكافٌ (فرضٌ) وإحرامٌ لا يجوز له تَحُلِيلُها منه (في الأصحٌ) 
عدم تَمَكنه معه من الوطء وقضيّتُه أن الصوم الموّسّعَ رمه من نحو قضاء أو نذرٍ أو كقارة لا يمنغ؛ 
لاله كالَْلٍ في تَمَكْنِهِ معه من الوطء وهو ظاهرٌ : م ب 
اليمينٌ وفات الإيلاء كما هو ظاهرٌ (وإلا) يَطأ فيها وقد انقضت ولا ماح بها (فلها) دون وليّها وسيدٍ 
ل توفت سی تخ لوح أوعدل. اتطقيك» وان كا َل العا ان يفيه اي بجع إلى 
الوطءٍ الذي امتنع منه بالإيلا ء من فاء إذا رجع (أو يُطَلَقَ) إن لم يَفِىٌ لظاهر الآيةِ وليس لها تعيينُ 
أحدهما كما في الروضةٍ وصوَّبّه الإسّويُ في تصحيجه وإِنْ ضَعَمّه في مُهِمّاته وتّبِعَه الرّركشئٌ وغيرُه 
فصَوّبوا ما قاله الرَافِعيُ أنها طايه بالفيْئةٍ أولاً ثم بالطلاقي؛ لأ نفسّه قد لا تُطاوعُه على الوطءٍ ولأنّه 
لاي لا يُجبَرُ على اللات إلا بعد الامتناع من الوطء واليمينٌُ بالطلاقي لا تمع جل الإيلاج لكن يجب 
الترْعَ فؤرًا . 

(ولو تَرَكث حَقّها فلها المُطالّبة بعده) أي البّركِ إن بَقيّت المدَةٌ؛ لأنّ الصَرَرَ هنا يتجَدَّدُ كالإعسار 
بالتققة بخلافه في العْنَةٍ والعيْبٍ والإعسار بالمهر؛ لأنه خصلة واحدةٌ . 

(وتحْصلُ الفيئة) بفتح الفاء وكسرها (بتَييبٍ حشفة) أو قدرها من مقطوعها (بمبلِ) مع زول بكارة 
بكر ولو ؤراة ون حرم الوط أو كان بفعيها فقط ون لم تنحَلٌ به الِيمينٌ؛ ؛ لاه لم يَطأ وذلك؛ .لأن 
مقصود الوطء إّما يحصّلٌ بذلك بخلافه في بر فلا تَخصّلٌ به فة لكن تنحل اليمينٌ وتسقط المُطَالبةٌ 
جه به فان ريد عدم محصولِ الفيئة به مع قا الإيلاه تعن تصويٌ» بما إذاحَلَفَ لا يعوا في يلها 
ويما إذا حل ولم يميد لته فعلَّ مُكْرَهًا أو ناسيًا لليّمين فإنّها لا تنحل به. (ولا مُطَالَبة) بمَيْئةِ ولا طلاقي 
ey‏ لا 
يُمْكِنُ معه الوطءٌ؛ ؛ لأنّ المُطالَبة إّما تكون به بِمُستَحَقٌ وهي لا َسكَجی ق الوطء لتعدره من جهتها 
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a‏ انه بطالك بلاق فان عَصَى 0 المُطالبةٌ اذ 0 الفوعة والطّلاق» 


فالأظهو أن القاضى يُطلّنُ عليه طَلْمَدَ 


وتعجّبٌ في الوسيط يط من مَنْع الحيض لِلطَكَّبٍ مع عدم قطيه المُدَةٌ ويجاب بان مَئْمَهِ لحرمة 
الوطء معه وهو ظاهرٌ وعدم قطيه للمَصْلّحةٍ ولا لم تُحْسَبْ مُه غالا كما مر يل قولُهم طلاق 
المولي في الحيض غير بذعي يُشْكِلُ بعدم مُطالته به ور بفرضه فيما إذا طولِبَ ذَمَنَ الطهْر 
المي فترك مع تمه ثم حاضث فيُطاَبٌ يالاق حينئلٍ (وإنْ كان فيه مانِعٌ طبيعيّ كمَرض) 

يَضْرٌ معه الوطءٌ ولو بنحو بُطْءٍ ُء (طولِبٌ) بالفيئة بيسانه (بأن يقولٌ إذا) أو إِنْ أو لو فيما يظهه 
خلانًا يما يقتضيه كلام ابن رفع واختلاقُ معناها وضمًا لا يور فيما نحن فيه كما هو واضِمٌ 
(قدَرْتُ فِفْت)؛ لأ به يندَفِعُ إيذاؤه لها بالحلِفي بلسانه ويَزيدُ نْبا ونَدِمْتُ على ما فعلْتُ ثم إذا 
لم يئ طالَبَْه بالطلا ويرد النَظَرُ فيما إذا طَرَأ الجبٌ بعد الإيلاء وسَمَطّ خيارها والذي يجه 
أنه يُطالّبُ بالطلا وحده إِذْ لا فائدةً ب ay‏ 
يقتم منه بقوله لو قدَرْتٌ فتَبَتَ وفيه نَظرٌ ظاهرٌ؛ لأنّ ذلك لا آخِرَ له (أو شرع كإحرام) لم يقرب 
تَحَلَّله منه وصومٌ فرض مُضَيقٍ أو موّسّعٍ ولم يُستمهل إلى اَل وظهارٌ ولم يُستمهل إلى 
الكقارةٍ بغيرٍ الصوم . 

(فالمذهبٌ أنه يُطالّبُ بطلاق) عَيْنَا؛ لأنّ الماح منه لا بمَيْئةٍ معه ولا وحذها لحرمتها عليه وإنّما 
طولِبَ من عضب دجاجة ولُؤلُوةٍ فابَلَعَمْها بالتَرديدٍ بان بُقال له إن َبَحْتها عَرِمتها والاعَرِمُت 
اللُُْوة؛ لاد الابتلاع الماح ليس منه وهنا الماع من الزوج أم | إذا قرت الل ويظية ل ا 
يأني عن غير البكّوتي أو استمهلَ في الصوم إلى اللَْلٍ أو في الكقّارة إلى العتتي أو الإطعام فإله يُْهلُ 
وقَدَرَ البعَويٌ الأخيرٌ بيوم ونصفي وكَدَّرَه غيرُه بثلاثةٍ وهو الأوجه (فنْ عَصَى بِوَطءٍ) في القُبْلٍ أو في 
لبر وقد أطلق الامتناع من الوطء (سقطّت المُطالبة) وانحَلّت اليمينٌ وتان بتمكبنه قطمًا إن عَمّهما 
الماع كطلاقي رجعيّ أو حَصّها كحيضٍ وكذا إن خَضّه على الأصحٌ؛ لأنه إعانةٌ على معصية . 

(وإن أبى) بعد تراما إلى القاضي فلا يكفي توت | إبائه مع عَيْبَته عن مجلِسه إلا ذا تعر 
إحضاره لتواريه أو تزه (الفيئةً والطلاقٌ فالأظهرٌ أن القاضي يُطَلّنُ عليه) بسُؤالِها (طلقة) وإنْ بانّتْ بها 
يعدم دخول أو استيفاء ثلاث بأنْ يقولٌ أوقَعْتٌ عليها طَلّقة عنه أو طَلَّفمُها عنه أو أنت طَالِنٌ عنه فإنُ 
حَُذِفٌ عنه لم يقعْ شي وذلك ؛ لأله لا سبيل لِدّوامٍ إضرارها ولا لإجباره على الفيئة مع قبولٍ الطلاق 
إلتيابة فنابٌ الحاكِم عنه كما يُرَرّجّ عن العاضِلٍ وخرج بطلقة ما زاد عليها فلا يقمُ كما لو بان أنه لق 
أو فاء فن بانا َا ومّعا لإمكانهما بخلافِ بيع غائِبٍ بات مُقارَئته بيع الحاكم عنه لِتعذَرِ تصحيجهما 
فَقَدّمَ الأقوى . 


ملإكتاب الإيلاء ى م 
لل س 


وأنه لا يُمهّل ئلائة» وأنّه إذا وطِىَ بعد مُطالبة لزمه كمَارةٌ يمين. 


(و) الأظهرٌ (أنه لا ْمْهلٌ) لمي بالفعلٍ فيما إذ ذا استمْهِلٌ لها (ثلاثة) من الأيام إزيادة إضرارها آنا 
لل للُسانٍ فلا يُمْهَلُ قطمًا كالزيادةٍ على الثلاث وأا ما دوتها يهَل له لكن بقدرٍ ما ينهي فيه 
مانعه كوقت الفطر لِلصَّائِم والسّبّع للجائع والخفة للمُمتَلِي وقثَرَ بيوم فأملّ . 

(و) الأظهرٌ (آته إذا وطِئ بعد مطَالَبةٍ) أو قبلها بالأولى (لَرْمَه كقارةٌ ټمین) إن كان حَلِمُه باللّه تعالى 
لحد جنه والمغرةٌ والرّحمةٌ في الاية لما عَصَى به من الإيلاء فلا ينفيانٍ الكَمّارة المُستَمَرَ وجوبُها في کل 

حِدْثِ أما إذا حَلَفَ بالتزام ما يلزمٌ فإ كان بمربةٍ تخبير بين ما الترَمَه وكفّارةٍ يَمينِ أو بتعليقٍ نحو طلاقي 
ا 
ووو 


تع من کل زج كلب ولو تا وتحصهاء وطلهار سرا گلا وصریځه أن تقول 


روک جڍه: نت عَلَيّ أو ٽي أو معي أو عندي كُظهر أتي» وكذا أنْتِ كَطَهْرِ أتي صريځ 
على الضحيح؛ وقوله: ععنك ار داك ار سك 


كتابُ الظهارٍ 

سْمَيَ به لِتَْبيه الزوجة بظهرٍ نحو الأمّ وخْصٌ؛ لأنه مَحَلُ الوُكوب والمرأةٌ مَرْكوبُ الزوج ومن 
م سمي المزكوبُ ظهرًا وكان طلائًا في الجاهِلية قِيلَ وأوّلٍِ الإسلام وقيلَ لم يكن طلامًا من كل وجو 
بل لتبقّى مُعلّقة لاذات زوج ولا خلب تيكح غيره فتَقَلَ الشرعٌ حكمّه إلى تَحُريوها بعد العود ولّزوم 
الحا وو خراء بل كير لأثافيه ااا على إالة كم الله وتبدهلة هذا احفر من رمن 
الكبائر إِذْ قضيّئه قضييُه الكثْرُ لولا حُلوٌ الاعتقاد عن ذلك واحتمالٌ الَهْبيه ذلك وغيره ومن نّم سمّاه تعالى 
مَنْكرًا من القول وزورًا في الآية أل المُجادلةٍ وسببُها كثرةٌ مُرَاجَعةٍ المُظامَرٍ منها لِرَسولٍ الله كه لما 
قال لها: «حَرُمت عليه» و ره وإنّما كرِءَ أنت علي حرام ؛ لأنّ الزوجيّة ومُطْلَقَّ الحرمة يَجتَمِعانٍ 
بخلافها مع التحريم المُشابه لتَحْريم نحو الأمّ ومن كم وجب هنا الكقارةٌ الى وا نَم كفّارةٌ يَمِينٍ 
وأركاله مظاه ومُظاه” متها وم به وضيخة 

مشخ س عن رو تعلق ار دوه ی کے بے رر لِمامَرٌ في 
الاق نعم» لو عَلَّقَهِ بصفة فوْجِدَتْ وهو مجنونٌ مثلاً حَصَّلَ (ولو) هو (ذِمَيْ) وحربيٌ لعموم الآيةٍ 
وكوثّه ليس من هل الكفّارةٍ الذي نَظَرَّ] إليه الخضمٌ ومن كم به عليه ممنوحٌ بإطلاقه إذْ فيها شائيةٌ 
الغرامات وَيُتَصَوّرُ عتقّه بنحو ِرْثِ لمسلم (وځصي) ونحو ممسوج وإنما لم يصح | إیلاؤه کمن 
ا جا مضو لع هنا و وون يضور منه العتق لإمكانٍ تكفيره بالصوم 
(وظهارٌ سكران) تعدّى بسكْره ه (کطلاقه) فيصحٌ منه وإِن صار كالرّقٌ . 

(وصریځه) أي الظهارٍ (أن يقول) أومُشيرٌ الأخرسٌ الذي يَفْهَمُ | إشاره کل أحدٍ (ِزوجته) ولو 

رجعية ٿه غير مُكلّفة لا من وطؤُها (أنت علي أو يني أو) لي أو إلى أو (معي أو عندي كظهر اُي)؛ 
ل علي أن بها ما دك المعهوة في الجاهابة (وكذا انت كظهر أي صريخ على الضحيح) كما 
أن أنت طَالِقٌ صريحٌ وإنْ لم يَقُلْ مي لِتبادُره لِلدَهْنِ (وقوله : جسمُكِ أو بَدَنْك أو نفسك) أو جَمْلئك 
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دن أي أو جشمها أو مجمليها صَريع, والأظَْ أنَ قوله يها أو بعليها أو صذرها ‏ 
ظِهانٌ وكذا كَعَيِيِها إن قَصَدَ ظهارًاء ون قَصَدَ كرامة فلاء وكذا إن أطلَقٌ في الأصَحٌ» 
وقوله: رأشك أو هرك أو يك علي كطَفر أي ها في الأظهَرِء واشبيه بالجدّة ظِهان 


والمذَّبُ طزده في كل م مَخوم لم يَطرأ تحر يمهاء لا رضعة ورّؤْجة ابني» ولو َيه بأجتيةة 
ومطلقة وخب رُؤْجةٍ وأب وملاعة عو بصخ تغليقه 1 
¥4 8 


(كبَدَنِ أني أو جسيها) أو نفسها (أو ججملَتها صريح) وإن لم يَقلْ علي لاشتمالٍ كل من ذلك على 
الظَهْرٍ (وإن ظهر أنْ قوله) أنت (كهدها أو بَطيها أو صَدْرِها) ونحوها من کل عُضْرٍ لا يُذْكرُ للكرامة 
(ظهارٌ) ؛ لأنه عضو يحرم ادد به فكان كالظَهرٍ (وكذا) العُْضِوٌ الذي يُذْكرٌ للكر امةِ (كعينها) أو رَأسِها 
أو روجها ومثله أنت كأمّي أو مل أي لکن لا مُطْلَقا بل (إن قصّد) به (ظهارًا) أي معناه وهو اتبيه 
بتَُْريم نحو الأم؛ لأنّه نَوَى ما يحبَمِلّه اللَمْظْ (وإنْ قصَدَ كرامة فلا) يكونٌ ظهارًا ذلك (وكذا إِنْ أطلقٌ 
في الأصح) لاحتماله الكرامةً وغلب؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الحرمةٍ والكقّارة. 

(وقولّه راسك أو ظهرٌك) أو جُزؤك (أو يَدُك) أو فرججك أو شَعْرُكَ أو نحوُها من الأعضاء الطاهرة 
بخلاف البالنةٍ كالكيدٍ والقلْبٍ فلا يكونٌ ذِكُرُها ظهارًا؛ لأنها لا يمْكِنُ الَمَتْعُ بها حتى توصّفٌ 
بالحرمة (علي كظهر أتي) أو يدها مثا (ظهارٌ في الأظهر) ون لم َل علي كما م مر ونظه أنه بلج 
بالظَهْرٍ كل عُضْرٍ ظاهر لا بان نظيرٌ ما ذكرٌ في المَُبّه ٠‏ فان فلك يُنافيه ما مر في الوح من التَفْصيلٍ 

مع أنْها كالعُضْوٍ الباطِن بناء على الأصح أنها جسمٌ سار في البدَنِ كسَرَيانِ ماء الوزدٍ في الوزدٍ قلت لا 
نان انان لسار هنا عل شرك وروت SAS‏ ب التَفْصيلٌ 
السَايِق فيها بخلافي سائِرٍ الأعضاء الباطنةٍ نعم» 0 
لاله لما يُْكرٌ رادا به ما را بها لا صوص الس لوتر : 

(والتفبیه بالجدة) لأب أو أمٌ وان بَعْدَتُْ (ظهاز)؛ لآتها م سى أا (والمنهب رمه أي هذا السك 
(في كل مُحَرْم) شب به من نسب أو رَضاع أو مُصاهَرة (لم يَطْرَأ) على المُظاهر (تخر خريمُها) كأخته نَسًَا 
ومزضعة أنه أو أبيه وها وزوجة أبيه التي تكحّها قبل ولادته بجامع التحريم اموب بتداة ٠‏ (لا 
مُرْضِعَةٌ) له (وزوجة ابن) له ؛ لأتهما لَّمَا حَلَتا له وفي وقتٍ احكَمَلَ | إرادنّه (ولو د شَبّة) زوجته (بأجئبيَة) 
تعدية شَبّه بالباء مسموعةٌ خلا ِن أنكره (ومُطلّقة وأخت زوجةٍ وباب) مثا (ومُلاَنةٍ فَو) أما غير 
الأخيرين فلما مر وأمًا الأب فليس محلا إلاستمتاع وتأبيدُ حرمة المُلاعَنة قطيعتها لا لَوَصْلتها عكسٌ 
الحرم ومن ثَمّ كان مثلّها مَجوسيَةٌ ومُْئَدةٌ وكذا أَنّهاتُ المُؤْنِين رضي الله عنهن؛ لأ حرمَتَهنٌ 
ره يكل ولو قال أنت عليٌ حرامٌ كما حرمت أي فالا وجه آنه كنايةُ طلاتي أو ظهارٌ فإ نوَى أنها 
كظهر أو نحو بن أمّه في التحريم فمُظامرٌ وإلا فلا. 

(ويصح) توقيثّه كانت كظهر أَنّي يومًا أو سندٌ كما يأتي و(تعليقه)؛ لاله لاقتضائه التحريم كالطلاقٍ 


13 لت وي سد5 005 027: ي 


7 
' كقوله: إن ظاهزت من زؤجتي الأخرى فأنت علي هر اي تظاقر صا مظاجرا منهماء 
ولو قال : إن ظاهّزت من قُلانة وقلانة أجتبية ختبيةٌ خاطبها بظهار لم صر مُظاهِرا من رَْبيه إلا 
أن ثري اللفظ :فلو نها وظاهد منها ضار مظاعداء ولو قال من قُلانة الأختبيّة فَكذلك» 


وقيلٌ لا يَصيرُ مُظاهِرًاء وإنْ تُككحها وظاهر ولو قال : إن ظازت منها وهي أجتبية َلَفْق 
ولوقال أن طالق كَطَرأتي ولم بثو أو توى الاق أو اهار أو هما أو 


والكفّارة كاليمينٍ وكلاهما يصح تعليقه (كقوله إن) حلت فأنت علي كظهر أي فدخلث ولو في 
ا ل د ار و ا ل ل 
طلاقها ولم يُطَلْها وكقوله | ن لم أدْخُلّها فانت علي كظهر أي ثم مات وفي هذه يُتصَوَدُ الها لا 
العودٌ؛ لأنّه بموته يتبيّنُ الظهارٌ يله و 1 حينئلٍ يستّحيل العودٌ وكقوله إن (ظاهرْتُ من زوجت الأخرى 
ات علي كظهر أي فقاكر) متها إصار قاهرا تهما) عملا بمتضى التنجيز واتعلي وقضيةٌ كلايهم 
انمق الظهارٍ ون كان المُعَلَنُ بفعله اسيا أو جاهلا وهو مِمّنْ يُبالي بتعليقه وبه قال المَُوَلَي وعَلّله 
بوجود الشرط انتهى وعليه فُرَقُ بين ما هنا ونظيره السَابِقِ في الطلاتي بأنّه نَم عَهْدٌ عَهْدٌ بل غلب الحلِفٌ 
ب على الح أو المع فول لفطه عليه صن له عن موضوعه لهذءالقرية وَل بين آن يكون 
المحلوفٌ عليه مِمَنْ يُقْصَدُ حَنّه ومَنْعُه وغيرُه وهنا لم يُْهَدْ ذلك فَتُرلَ اللَفْظُ على موضوعه وهو 
وجودٌ الجزاء بوجودٍ الشرط مُطَلَقًا . 

(ولو قال إن ظاهَرْتُ من ثُلانة) ولم يُقَيْدُ بشيء فأنت عليّ كظهر أي (ولانا) أي والحالٌ أنها 
(أجتبيةٌ فخاطبها بظهار لم صز مُظاهرًا من زوبجته) عدم صخته من الأجكبيّة جِتَبيَةٍ (إلا أن يُرِيدَ اللفظ) أي 
التعليق على مجَرّدِ د تَلفُظه بذلك فيصيرٌ مُظاهرًا من زوجته لوجود المُعَلّيِ عليه (فلو تَكحّها) أي 
الأجئبية جَِبيَةَ (وظاهرٌ منها) بعدّ نكاحه لها ولم يحتج لهذا؛ لأنْ ما قبله دال عليه (صار مُظاهرًا) من تلك 
لوجودٍ الصّفة حيتتئذٍ (ولو قال) إِنْ ظاهَرْتٌ (من فلانة الأجتبية جِتّبية فكذلك) يكونٌ مُظاهرًا من تلك إن نَ تكح 
هله ثم ظاهز متها ولا فلا ]لا أن بريد اللفظ وذكر الا جتّبيّة للتعريف لا لِلشَّرْطٍ إِذْ وضفٌ المعرفة لا 

يغد تخصيصًا بل توضيحًا أو نحوّه (وقیل) بل ذكرّها شط والتشخصيص فحيتئذٍ (لا يِصِيرٌ مُظاهرًا) 
من تلك (وإن تکخها) أي الأجتبيّة لبي (وظاهرٌ منها) لِخُروجها عن كونها أجَبيَةٌ ويوافِقُه عدم الحِنْثِ في 
نحو لا أكُمٌ ذا الصَبِيٌ فكلّمَه شيحًا لَكنَ فرق الأول بان حمله هنا على الشرط يُصَيُْ هتعليقًا بمُحالٍ 
ويَبِعْدُ حمل اللَفْظٍِ عليه مع احتماله لغيره بخلافه في اليمين . 

(ولو قال إن ظاهرْتُ منها وهي أجتبيةٌ) انت عليّ كظهر أي (فلَغو) فلا شيء به مما إلا إن اراڌ 
اللَفْظْ وظامَرٌ منها وهي أجكبيَةٌ وذلك ؛ لأ إتيائه بالجُمْلة الحاليّةِ نص ف فى الشرطيّةٍ فكان تعليقًا 
بمُستحيل كإن بعت الخمر فأنت كظهر أي ولم يقصِد مُجَردَ صورة البيع كما هو ظا هر ثم باعها. 
الولو قال أنت طاق كظهر أي ولم ينو به) شرا (أو توى) بجميجه لعلا او الها آو هما آی) ترَى 


ما ا وا ت م ووا 


ل o£‏ 7 9 4 0 0 لے 85 ء 9 44 5 وم 
الظهار بأنتِ طَالِقٌ» والطّلاق بِكطَهْرٍ أتي طُلّمَتُْ ولاظِهانَ أو الطّلاقَ بأنْتِ طالِقٌ 
و 8 9 و 8 3 - 
والظهارٌ بالباقي طلقت وحصّل الظهارٌ إن كان طلاق رَجْعةٍ 


(الظهارَ بأنت طالِقّ و) نَوَى (الطَلاقٌ بكظهر أمِي) أو وی بكلّ منهما على حَدّته الطَلاقٌ أو نُواهما أو 
غيرٌهما بأنت طالقٌ ووی بكظهر أي طلاًا أو أطلقّ هذا ونوى بالأوَلٍ شيتا مما ذكرَ أو أطلق الأول 
ونَوَى بالثاني شيا مِما ذكرٌ غيرٌ الظهار أو نّوَى بهما أو بكلّ منهما أو بالثاني غيرّهما أو كان الطلاقُ 
باينا (طلُقت) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق وهو لا قبل الصَرْفَ (ولا ظهار) أمَا عند بنولتها فواضحٌ . 
وأا عند عديها فلا لفغ اهار ر لکونه لم يكز قبله أنت وقْصَلٌ بينه وبينها (بطالق) وقَعَ تابعا غير 
مسقل ولم ينوه بل بلفظه ولفظه لا یصلځ للطّْلاقٍ کعکیه كما مر نعم ٠‏ مَل عدم وُقوع طُلْقة ثانيق به إذا 
نَوّى به الطّلاقّ وهي رجعيَةٌ أمَا إذا نَوَى ذلك الطلاقٌ الذي أومّعه أو أطلقٌّ أا إذا تَوّى به طلاقًا خر 
غير الأوّلِ فيقعٌ على الأوبجه؛ لأنْه لَمَا حرج عن كونه صريًا في الها بقوع تاعًا صح أن يكون 
كنايةٌ في الطلاقي (او) نَوَى (الطلاقٌ بأنت طالِقٌ) أو لم ينو به شیا أو وَى به الها أو غيرّه (و) نَوَى 
(الظهار) وحدّه أو مع اللاي (بالباقي) أو نَوَى بكل منهما الظهارَ ولو مع اللاي (طلّقت) وجو 
لفظه الصريح (وحَصَلٌ الظهارٌ إنْ كان) الطلاقُ (طلاق رَجمة) (صخته من الو جعيّةٍ مع صلاحيّة كظهرٍ 
مي لذن تكون كنايةٌ فيه بتقديرٍ (أنت) قبله لوجودٍ قضده به وكأنه قال أنت طالِقٌ أنت كظهر أمَي أما إذا 
يي ا 0 
فصل فيما يترقبٌ على الظْهارٍ من حرمة نحو وطءٍِ ولّزوم كفارةٍ وغيرٍ ذلك 

يجبٌ (على المُظاهر كفَّارةٌ إذا عادً) للآية السَابقة فموجبّها الأمرانٍ أعني العوة والظلهات كنا هو 
قياس كمَّارةٍ اليمين وإنْ كان ظاهرٌ المتن الوجة الثاني اا اا فقط ر ام عر فيه 
ولا يُنافي ذلك وجوبها فؤرًا مع أن أحدّ سبيها وهو الود غير معصية؛ لأنه إذا اجتمع ححلالٌ وحرامٌ 
ولم يكن َير حدما عن الآخر عُلْبَ الحرامٌ وبه يندع ما سكي هنا (وهو) أي العودٌ في غير 
مُؤَّتِ وفي غير رجعيّةٍ ةا لما يأتي فيهما (ان يْيكها) على الزوجيّة ولو يْلا ونحوّه كما هو ظاهرٌ 
(بعڌ) فراغ (ظهاره) ولو مُكرّرًا إ ِلتّأكِيدٍ وبعدٌ عليه بوجود الصّفة في المُعَلّقِ وإِنُ نسي أو جن عندَ 
رجودها كما مر وكاتهم نما لم ينطّروا لإمكان الاق بل التأكي؛ ؛ لأنّه لِمَصْلَّحةَ تة تقوية الحكم فكان 
غير أجِئبىٌ عن الصيغة (رْمَنَ إمكانٍ فُرْقة)؛ لأ تشبيةها بالمُحَرّمٍ يقتضي فراقها فرعدم فعله صار عائدًا 
فيما قال | إذ العودٌ للقولٍ نحو قال قولاً ثم عاد فيه وعاد له مُخالفته ولَقْضه وهو قريبٌ من عاد قلات في 
هته وقال في القديم مَرَةَ كمالك وأحمَدَ هو العزْمُ على الوطء؛ لأنْ ثم في الآيةِ لِلنّراخي ومَرَةٌ كأبي 


ملا.ءويه للب 9 تحفة المحتاج بشرع لمنهاج )0 


فلو انُصَلَتُ به فوقة» ب E‏ م أو مجن فلا عَوْىَ 7 
وكذا لو ملكها أو لاعتها في الأصح» بش ط ست القذْفٍ ظِهارَه في الأصَحٌ» ولو راع أو 
ارد مصلا ثم أشلم فالمذْهَبٌ أنه عاد بالوَجعةٍ لا بالإشلام» بل بعده» ولا سمط 

ر الكمّارةٌ بعد العؤد برق و حرم قبل افير وط 1 


حَنيفة هو الوط لَنا أنّ الآية لَمَا نزلث وأمَرَ هة المُظاهرٌ بالكفَّارةٍ لم يسأله هل وطئ أو عَرّمَ على 
الوطءِ والأصلٌ عدم ذلك والوقائِعُ القولية كهذه يُعَمّمُها الاحتمالٌ وإنّها ناصّةٌ على وجوب الكقّارةٍ 
قبل الوطء فيكونٌ العودٌ سابقًا عليه . 

(تنبية) الظاهرٌ أن مُرادَهم إمكانٌ القُرْقة ‏ شرعا فلا عَوْدَ في نحو حائضٍ إلا بالإمساكِ بعد انقطاع 
يها ويُوَيْدُه ما مَرٌ أنَ الإكراة الشرعيّ كالحِسَي . 

(فلو انُصَلَ به) أي لفظ الظهار زر یر ر ارف منه أذ ا أو انؤشاع ر 
قبل وط (أو طلاق بان أو رجعي ولم يراجغ أو ن) أو أعْميَ عليه عَتِبَ عَقِبَ اللَفْظٍ (فلا عَؤد) للمُرْقة أو 
تَعذّرها فلا كقارة ومَحَله إن لم يها بعد الإفاقة وصَوَرَ في الوسيط الطَلاق بان يقولَ أنت علي 
كظهر أي أنت طاق ونازع فيه ابن ارَفعةٍ بإمكان حَذفٍ أنت فليكن عايدًا به؛ لأنَرَمَنَ طاق آل من 
رَمَنِ أنت طَالِقٌ ويُجابٌ بنظيرٍ ما دمت نه في تعليل اغتفارهم تَكُريرٌ لفظ الظْهارٍ لِلتأكيدٍ بل هذا أولى 
Ss‏ لان انت كظهر أي طا فيه قلاقة ورگ بخلاٍ عدم التکرير وياتي آله لاي 
تَطْويلٌ كلمات اللّعانِ وقاسوه على ما لو قال ءَ عَقِبَ ظهاره أنت يا لان بت فُلان القلانيّ وأطال في 
اسيها ونّسَبها طَالِقٌ لم يكن عائِدًا وبه كقولهم لو قال لهاءَ عَقِبَ الظْهارٍ أنت طالِقٌ على آلف فلم تقبل 
فقال عق أنت طاقٌ بلا عرض لم يكن عائدًا وكذايا زنيأنت طق يح د ماقاله بن اؤفمة 
(وكذا لو) كان قا أو كانت قَنَهّ فعقِبٌ ت الها مته أو (ملّكها) اختيارًا بول نحو وصيَةٍ أو شراءِ من 
غير سوم وتقديرٍ بمن؛ لاله لم يَمْكُها على التكاح ولا بار رها قطعًا ويُوَثّرُ قبولٌ هِبَتها لِتَوَقفِها 
على القبض ولو تقديرًا بان كانت بيده (أو لاعَتها) عَقِبٌ الظهار ر (في الأصح) لاشتغاله بموجب الفراقٍ 
ود طالَتْ كلما اللَمانِ ما مر (بشرط سبق القذف) والرّْع للقاضي (ظهازه في الأصحٌ) بخلافٍ ما 
أ وظاهر فذق إو رقع للقاضي فلاعن فاله عاد لشهولة القواق عير قللك : 

(ولو راجَعٌ) مَنْ ظاهر منها رجعيّة أو مَنْ طَلَّقَها رجعيًا عَةٍ عَقِبَّ الظهارٍ (أو ارتَدٌ مُنَصِلاً) بالظهارٍ وهي 
موطوءةٌ (ڈ ثم أسلّمْ فالمذهبُ) بعد الاتفاتي على عَوْدٍ أحكام اهار (اله عائد بالزجعة) وإن مها ها 
(لا بإسلام بل) نما يَعودٌ بإمساكها (بعده) من َع القُزقة والقرق أن مقصوة الرّجعة استباحةٌ الوطم 
لا غير ومقصودٌ الإسلام العوةٌلِلدّينِ الحقٌّ والاستباحةٌ أمرٌ يتر رئب عليه . 

(ولا سقط الكفارة بعد العود بُزقة) لاستقرارها بالإمساكك قبلها (ويحرم قبل الخفير) , بعتت أو غيره 
(وطء) لِلنِصٌ عليه في غير الإطعام وقياسًا فيه على أن الخبرٌ الحسَنّ وهو قولّه كله للمُظاهر : دلا 


#كتاب الظهار ااا (O‏ 
ل١‏ ۶ 8 عه وه o4‏ و 6 عي م 
ركذا لمي ولخوه يشهره في ا الأظهّرُ الجواز والله أغلمْ. 


وَيَصِحٌ الظهار المُوَكتُ اء وفي قولٍ مُوَبَد وفي قول لَمْو قعلى الأول الأْصَح أن عَوْدَه 
لا خضل بإمساك بل بوَطءٍ في المُدَةٍ 
4 0 


تقرنها حتى تُكفرَ 7" يشمَله ولزيادة التْليظٍ عليه نعم» الظهارُ المُوَقّتُ إذا انقضت مُدَنه ولم عا لا 

يحرُمٌُ الوطءٌ لارتفاعه بانقضائها ومن ثَّمّ لو وطئ فيها ّرمت الكمَّارةٌ وحَرّمٌ عليه الوطء حتى تنقّضيّ 
f‏ واعتَرّض ى بلقني حل بعد مُْضيّ المُدَةٍ وقبل التفبر بان الآ نزلث في ظهار مُوَنّتِ كما 
ذكرّه ادي وغيرُه وُر بأنَ الذي في الأحاديثِ تُرولها في غير العوَقّت (وكذا) يحرُ رُم (لمس ونحؤه) 
من كل مُباشرة لا نر ا(بشهوة ف ني الأظهر) لإفضايه لوط قلت الأظهز الجواز وله أملم)؛ لان 
ا O‏ ول ا 
الحائض خلافا لما توهمه عبارَتُه . (ويصح الظهارٌ المُوَفْتُ) للخبر الصّحيح (أنْه ا أمَرَ مَنْ ظا 
مُوَنا * ثم وط في المُدَة بالتکفير) وإذا صَځُخناه کان ؤ0 كما ته وري لبه یمین لوقيل بل 
يکود (مُوْبدَ) ليغا عليه ليبا به اللا (وفي قول) هو (لَْوْ) من اصله وإ ایم به؛ لاه كما 
وقَنّه كان کالتشبیه بِمَنْ لا تخد م تایا وده الخبرُ المذكورٌ إن ُت لِم لّوا هنا شائ اليمينٍ لا شائية 
للقي كما تقرّر وعَكسوا ذلك فيما لو قال أنت علي كظهر أمّي ثم قال لأخرى أشرَكْتّك ٿ معها فاته 
يصح على الأصح قُلْت يُمَرَ Ey‏ ق بأنَ صيغة الظهارٍ ارب إلى ميد الطلاز: من إقادة ارم 
فألجقت يها في قبولها ِلُشريك فيها وأا حكمْ الهارٍ من وجوب الكفارة فهو مشاءة مين دون 
الطلاقٍ فألْجِىَ المُوَكّتُ E E E‏ 
التأبيدٍ كالطلاق وسيأتي في توجيه الجديدٍ والقديم ما هو صريحٌ فيه فتأمَله . 

(فعلى الألِ) أي صحته موا (الأصح أن ود آي العوة فيه (لا يحصلُ بإمسالك بل بوط) مُكَل 
على تَيب الحشّفة أو قدرها من مقطوعها (في المد للخبر المذكور ولا الجل مُنعَطرٌ بعدَها 
فالإمساك يحول كوته لانتظاره أو للوَطءِ فيها فلم په حقو يتحَقّق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان 
هو المُحَصّلُ للعَدِ وقيل يتين به من الظهار جل على الأول كان وفك فانت طالقٌ لا الثاني كن 
وطشك فأنت طالِقٌ قبله آم الوط بعدّها فلا عَوْدَ به لارتفاعه بها كما م مو فلم تمزه بَوَقْفِ العود فيه 
على الوطء ويُحِلّه ولا ويحرمّته كالمُباشَر ة بعدُ إلى التكفيرٍ أو مُضيّ المُدَة كما مَرّ وفي أنت علي 
كظهر أَمَي خمسة أشهر یکول مُظاهرًا مُوَقْنَا وموليًا لامتناعه من وطيها فوقٌ أربَعةٍ أشهر ؛ لأنّه متى 
وطئ في المُدَةِ َِمَ كمًارة الظّهارٍ ِحُصولٍ العودٍ ولا يلزمُه كمّارة يمين على الأوجّه إذْ لا يمين هنا 
)١(‏ [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ »]۲۲٣۳‏ والنسائي في (سننه) [رقم/ 1758١‏ وابن ماجه في 


(سننه) [رقم/ 1717/1 وغيرهم من حديث : أي هريرة تناه 6 
قلتٌ: حديث ضعيف . ينظر : (السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ .]١٤١١‏ 


٠) ل ا تحفةالمحتاج بشرح النهاج‎ ٠ 


' ويجث الك ف بمْعَيّب الحشَّفة. ولو قال لأرّع : أن علي حَطَفْرٍ أي فَمْظاهِه منهُ إن 
اک فارع کقاراټ» وفي القديم كقارف ولو طاق م ن بارع كلمات مُتَوالِيةِ فعائدٌ 


مِن الثّلاثِ الأُوَلِء ولو كر في امرأةٍ مُتّصِلاً وفَصَدَ تأكيدًا فَظِهارٌ واد أو اسيناف 
فالأظهيَ اعدد د واه بالمدة الثانية عايْدٌ فى الأوّلٍ. 
A‏ 


واذعاء تنزيلٍ ذلك منزلتها حتى في لُزوم الكقّارة بَعيدٌ وإنَ جَرّم به غيرٌ واحدٍ . (ويجبٌ النْعٌ بمَغيبٍ 
الحقفة) أي عندّه كما في إن وفك فانت طاق و, . بحث البلمِينيُ صحّةً تقييدِ الظهار بالمكانٍ كالوقت 
فلا يَعودٌ إلا بالوطءٍ فيه وحينئذٍ َخوْمُ حتى يُكثر نظیر اموت واعيَرَضّه أبو رع باه ما يأني على 
الضَعيفِ في أنت طالِقٌ في الدَارِ أمَا على الأصحٌ آنه ته يقعٌ حالاً فليكن هذا مُوَيَدَا أيضًا انتهى ويرد بأنّه 
إِنّما يأتي على الضعيف أنّ الوك مود اللا اتا على الام أنّه مُوَقّتّ كاليمينٍ لا الطلاقٍ 
فالوجه ما بحثه البلْقِينيُ على أن الأصحٌ في أنت طالِقٌ في الدَارٍ آنه لا يع إلا بدخولها وكلام البُلقينيٌ 
واضِحٌ لا اعتراض عليه . 

(ولو قال لأربّع : انق علي كظهر أي فمُظاهرٌ منهن) تَعُليبًا لشَّبَهالطلاتي (فإن أمسَكهنَ فأربَعُ 
كفارات) لوجود الظْهارٍ والعود في حَقّ كل منهن أو مسك بعضَّهُنَ وجبَتْ فيه فقط (وفي القديم) 
عليه (كقارة) واحدةٌ فقط لانّحادٍ لفظه وتَعْليبًا لِشَبّه اليمين. 

(ولو ظاهر منهن) ظهارً مُطْلََا (بأربع كلمت مُعَوالية فعائِدٌ من اثلاث الأوَلِ) لوده في كل بظهارٍ ما 
بعدها فان فارَقٌ الراب عة عَقِبَ ظهاره لَزِمّه ثلاثُ كفَاراتٍ وإلا فأريعٌ قي احمَرَرٌ بمُكواليةٍ عمَا إذا 
تَفَاصَلَت المذاث وَصَدَ يکل مرو ظهارا أو أطلق فكل مء ظها ظهارٌ مُسَقِلٌ له كار انتهى وفيه نطَرٌ إذ 
المُتَواليةٌ كذلك كما تقرّر فالظَاهرٌآنَ ؤِكْرَ التوالي لِمُجَرّدِ التصوير أو ليعلّمَ به غيرُه بالأولى وقولّه 
وقَصَدَ إلى آخره يوم صحّحة قضدٍ التَأكيدٍ هنا وليس كذلك . 

(ولو كرد لفط ظهار مُطْلّقِ (في امرَأٍمُعْصِلا) كل لفط بما بعد (وقصد تأكيدًا فظهارٌ واحذ) 
کالطلاقِ فيلزمه كمّارةٌ واحدةٌ إن أمسكها عَقِبَ آخِر مرو اقا مع فاصيلها بوتي سكتة تنس وغي فلا 
بيد قضدٌ التَأكيدِ ولو قصَدَ بالبعض تأكيدًا وبالبعض استثناقًا أغطيَ كل حككّه (أو) قصّدَّ (استناقا 
ولو في إن دَخَلْت فأنت على كظهر امي وكوّر ه (فالأظهرٌ التَعَدُهُ) كالطلاقٍ لا اليمينٍ لما مر ان الرججح 
في الظهار شه الات في نحو الصّيغةٍ ون أطلقّ فكالأولٍ وفارَقٌ الطَلاقٌ باه محصورٌ مملوك 
فالظاهرٌ استيفاؤٌه بخلافٍ الظهار. 

(و) الأظهرٌ (أنْه بالمرَةٍ الثانية عائدٌ في) الظّهارٍ (الأوَلِ) ؛ لأنّ اشتغاله بها إمساك أمَا المُوَنَتُ 
تعد فيه مما إعدم العود فيه قبل الوطءٍ فهو كتكرير يمين على شيءٍ واحدٍ. 

ووی 


كتابٌ الكفارة 

من الكَفرٍ وهو السّمْرُ لِسَئْرِها الذّنْبَ بمحوه أو تخفيفٍ إثمه بناة على أنّها زُواجِرُ كالحُدودٍ 
والتعازير أو جوايرُ لحلل ورجح ابن عبد السّلام الثاني ؛ لأنها عبادة لافتقارها لِلْيِةِ أي فهي كسٌجودٍ 
السَهْوٍ فإ قُلْت المُقَرّر في الدفن لِكقَارة البضت أنه يقطعُ وام الإئم وهنا الكفّارةٌ على الثاني لا تقطع 
دوا وإلما تُحَْفُ بعض إثوه قُلْت يُمَرَقُ بال الدفن مُِيل لِعين ما به المعصيةٌ فلم يَبْقَ بعدّه شيء 
يّدو م إثمُه بخلافي الكمَّارةٍ هنا فإنّها ليسث كذلك فتأمَلّه وعلى الأوّلٍِ الممحؤٌ هو حَقٌ الله من حي 
هو حه أ بار إنحو الفا بموجبها فلا فيه من التوبة نظير بحو السا . (يُشْعَرَط نيُها) بأنْ 
ينوي الإعتاقٌ مثلاً عنها لا الواجب عليه ون لم يكن عليه غيرٌه لِشُمولِه الذرَ نعم؛ إن وى أداء 
الواجب بالظهارٍ مثلا كى وذلك؛ لأنهالِلتَطهيرٍكالرّكاة نعمء هي في كار كُفْرٌ بالإعتاقي للتميزٍ كما 
في قضاءٍ الذيونِ لا الصوم ؛ لأله لا يصح منه؛ لأله عبادةٌبَدَنيةٌ ولا يقل عنه للإطعام لِمُذرَته ته عليه 
بالإسلام فان عر أطت ری كيز ًا وصور ملکه للمسلم بنحو إزْثِ أو إسلام قله أو قول 
ك ا لو حر RE‏ 

لِقُدْرَتهُ على ملكه بان يُسِلِمَ فيشتَريّه وأفاد قوله نها آله لا يجبُ التَعَْض س للفرضيّة ؛ لأنّها لا تكونٌ إلا 
فرضًا وآله لاتجبٌ مُقارئتها إنحو العتقٍ وهو ما قله في المجموع عن الم والاصحابٍ وصَوْبه 
ووَجهه بأنه يَجوزُ فيها التيابة فاحتيج لتقديم التي كما في الزّكاة بخلافي الصلاة و لكن رجح في الروضة 
كأصلها أنّهما سواءٌ وعلى الأول إذا قدّمَها ب يجب قرْنُها بنحو عَزْلٍ الما كما في الرّكاةٍ ويكفي قرْنُها 
ل ل ار 
أجرّأه بنبّة َة الواجب عليه لِلضّرورةٍ ولآله لو قال عن كذا أو كذا أو اجه وين أحدها لم يُزِئْ عنه 
ون بان آنه الواجبُ كما هو ظاهرٌ (لاتعييئُها) عن ظهار مثلا؛ لأنها في مُعْظَمٍ خحصالها نازِعةٌ إلى 
الغرامات فاكثّفيَ فيها بأصل النَيةِ فلو أعّقٌّ مَنْ عليه كمّارّتا قتل وظهار رَكَبَتَين بنية بن كفارة ولم يعن 
أجرا عتهها او رفا كذلك أجداعن إعداهما مهما وله صرق إلى إحداهعها زتعن قلا كی من 
رنه إلى الأخرى كما لو الى من علي یو بها مهم فإ له تعن بعفيها لادا نعم» لو وى 
غير ما عليه عَلَطا لم يُجزئه وإنما صح في نظيره في الحدَثِ؛ لأنّه نوَى رَهْمَ الماع الشَاملٍ يما عليه 
ولاكذلك هنا. . (وخصال كمَارةٍ الظهارٍ) ثلاث (عتقُ رَقَبِ) فصومٌ فإطعامٌ كما بيده سياه الآني وعُلِمَ 


و 


مح 7 
شين بلا هب ييل بالععلٍ والكشب يجزئ صَغيرٌ رح أغرج يكل داع عشي واو 
وأصم وأخرس وأَحْشَّْء وفاقد أفه وء وأصايع جيه لا رمن ولا فاد ِل أو نْصِرٍ 
ر ونصِرٍ من بد أو ماين من غيرهما قُلْت: أو أَنْمْلةٍ إبها» واللّه أغل» هه E‏ 


من كلايه أن مثلها في الخصال الثلاثِ كفارةٌ وقاع رَمَضان وفي الأولين كفارةٌ القتل وفي الأولى 
كفّارٌ مُحَيّرةٌ ارا العتقّ عنها ونّما د يُزِئٌ عنها عت رة (مُؤينة) ولو با لأصلٍ أو دار أو ساب حمل 
للمُطْلّقٍ في آ ية الظّهارٍ على اليد في آية القت بجاِع عدم الإذْنٍ في السب (بلا يِب يل بالعمَلِ 
والكسب) إخلالاًبَيا؛ لأ القضد تمي حاله ليتر لوَظائِِ الأحرار وذلك مُعوَقْفٌ على استقلاله 
بكفاية نفيه والكسبٌ إِمَا من عَطف الرّد يف ومن نَم حَذَقّه في الروضة أو الأعَمّ وهو ظاهرٌ أو المُغايرٍ 
بان يُرادَ بالمُخْلٌ بالعمّلِ ما ينص الذّاتَ وبالمُخْلٌ بالكسب ما يُنْقِصُ نحو و العقل . 

(فیجزئ صَغيرً) ولو عقب ولادته لرّجاء ره كب المرّضٍ بخلاف الهم ويس بايغ حرو جا من 
خلا إيجابه وفارَق العُرَةٌ بأنها ءوض وحَقٌ ي كمي فاحتيط لها على آنها الخيارٌ والصّغيرٌ كذلك ليس 
منه . 

(وأقرَعُ) لا تبات بِرَأْسِه لِداءِ (وأعرَجُ يُمْكِنه) من غير مَشّقة مَشَّقة لاتُحْتَمَلُ عادةٌ كما هو ظاهرٌ (نباع 
المشي) لِقِلَةِ تأثيرهما في العمَلٍ بخلاٍ ما لايُمْكنُه ذلك وحُكيّ عن حط حَذْفُ الوا ليقي إجزاء 
أحيهما بالأولى (وأعورٌ) لذلك» نعم | ن ضَعْف نَم ر سليمّته وأخل بالعمَلٍ إخلالاً بنا لم يُجْزِنه 
(واصم) وأخرسٌ يَفهَمُ إشارة غيره ويَفْهُمُ غيرٌه إشارَتّه بما يحتاجُ إليه ومَّن اقتصّرٌ اقتصّرٌ على أحدهما اكَفّى 
بتَلازّمهِما غالبا ود للخرط ف لدان تد تا ار بإشائتة ته المُفْهمة وإن لم يَصِلْ خلائًا لِمَنِ 
اشتُرطٌ صلائه وإلا لم يُجزئ عنقُه (وأخشَمُ) أي فاقِدُ الهّمْ . 

(وفاقِدُ أنه ويه وأصابع رجليه) جميها وأسنانه وعَِينٌ ومجبوبٌ ورَنْقاُ وقَْناء وأبرَصُ 
ومجذومٌ وضعيفٌ بطش ومَنْ لا مين صَنْعةٌ وفاِقٌ ووَلَدُ زنا وأحمّقُ وهو مَنْ يَضَعُ الشيء ء في غير 
مله مع عليه بقُئْحِه وآقّ ومغصوبٌ وغائِبٌ عُلِمت حيائّهم أو بات إن جُهِلَتْ حالة العتتي (لا 
َيق) وجَنينٌ وإن انقَصَلَّلِدونٍ ست أشهر من الإعتاق ؛ لاله وإ أطي حكمٌ المعلوم لا يُعْطَى حكمّ 
الحيّ ليما يأني في العُرَةٍ (ولا فاقِدُ ِجلٍ) أو يد وشل أحدهما لإضرارٍ ذلك بِعَمَلِه إضراا بيا (أو) 
فاقَدُ (خِنْصَرٍ وبنصر من يَلِ) ذلك بخلافِ ففُدٍ أحيِهما أو فقّدِهِما من دين (أو) فاقِدُ (أنْمُلتَين من 
غيرهما) وهو الإبها م أو السَبَابةٌ أو الؤأسطى وحصّهما؛ لان فقْدّهما من خِنْصَرٍ أو بنصر لا يَضْرٌ كما 
عام بلأولى نا قبل فشي مساو عبان قول اله وكفة كين من أَضبْعِ كمفِْهِما خلائًا ِمَنِ 
اعَرضَه فان قُلْت صله يفم ضَرَرَ ففْدٍ هما من كل من الخِئْصَرٍ والبنصِر ما وألمتنٌ لا يُفهمُ ذلك بل 
خلائه قلت ممنوعٌ بل يُفْهِمُه؛ لأنه عَم من أن الاين في الثلانة ة كالأضْبُع فقياسه آنهما فيهما 
كالأضبّع أيضًا (قُلت : أو أله إبهام والله أعلم) لِتعطلٍ منفعتها حينئلٍ بخلافي أَنْمُلةٍ من غيرها ولو 


م كتاب الكفار ro ofa‏ 


العلْيا من أصابعه الأريّع نعم» يظهرٌ أن غيرٌ الإبهام لو فمَد ُمُه العلا ضر قط أَنْمُلةٍ منه؛ لأنّه حيتئلٍ 
كالإبهام . 

(ولاً هَرمٌ عاجرٌ) عن الكسب صفة كاشفة شفة ويُحْتَمَلُ آنه للاحتراز عَمّا إذا كان يُحْسِنُ مع الهرّم صَنْعة 
فيه فيُجزِئٌ وهو قريبٌ وقضيّتُه آنه لو قدّرَ الأعمّى مثلا على صَنْعةٍ تكفيه أجرّأ وهو مُحْتَمِلٌ ولك أن 
تعتّودٌ ظاهرٌ كلايهم أن مَنْ صرحوا فيه بعدم إجزائه لا نر فيه ِفُذْرَته ته على العمل كما أن مَنْ صرحوا 
بإجزائه لا نَظَرَ فيه عدم فر ته على العمّلٍ حالاً ويوّجّه ذلك بآنهم نَظَروا في القِسمّين للغالِبٍ وما ذكرٌ 
ناور فلم يُعَوّلوا عليه . (و) لا (مَنْ أكثرٌ وقته مجنونٌ) فيه تجوز بالإخبارٍ بمجنونٍ عن أكثر وقته 
والأصلُ ولا مَنْ هو في أكثر وقته مجنونٌ وذلك لما ذكرٌ وقد يُؤْحَدُ منه أنه لو كان في رمن إفاقته 
الأثَلَ يعمَلُ ما يكفيه زَّمَنّ الجُنونٍ الأكثر أجرّأ وهو مُحْثَمَلُ ويُحْتَمَلُ خلاقه بخلاف ما إذا لم يكن 
أكثرُ وقته كذلك بان قل رمن جنوه عن زَمٍَ ات أو استويا أي والإفاقة في الها وإلا لم زئ كما 
بحثه الأذرّعيٌ ؛ لأن غالِبَ الكسب إِنّما يي يسر نَهارًا ويُؤْحَذُ منه آنه لو كان يتير له ليلا أجرَّأ وأنّ مَنْ 
کی كنا مون وقت امیر في صل الما کر وهو مجه وا حر رمد الاه ب 
العمل في حكم الجُنونِ وإنّما لم ل التکاح مَنِ استوی رمن جنونه وإفاقته؛ لأنه لا بحتاج طول لطر 
واختبار ليعرف الأكفاء وهو لا يحصّلُ مع التساوي بخلافي الكفاية المقصودة هنا كذا قيل ويتامُلِ ما 
مَرٌ فيه يُعْلَمُ آنه لا جايح بينه وبين ما هنا وخرج بالجُنون الإغُماء؛ ؛ لأنَ زَواله مَرْجِوٌ وبه صرّح 
الماوّزْديٌ لكن تَوَقْفَ غير فيما لو اطْرَدّت العادةٌ بتكرّره في أكثر الأوقات . 

(و) لا (مريضٌ لا يرْجَى) عند المت بر مضه كفاليج وسل ولا من فم للقت بخلاف مَنْ تَحتّم 
قتلّه في المُحاربة أي قبل افع للإمام ما إذا رجي برو فيُجزِئٌ وإن انَصَلَ به الموثُ ليجواز أنْ يكون 
لِهُجوم ء ِلَةٍ بل لو تَحَققّ مونّه بذلك المرّضٍ أجرًأ في الأصح نَظَرًا للغالب وهو الحياةٌ من ذلك 
المرّض (فإن برئ) مَنْ لا يُرْجَى بُرْؤُه بعدَ إعتاقه (بانّ الإجزاء في الأصح) ليخطا الظَنَ وبه يرق بين 
هذا وما مَرَ ُبيْلَ فصل تجبٌ الرّكاةُ على الفوْرٍ وعن واد الرَويانيّ؛ لأنّه لا ن د م الف مع أن 
الأصلّ عدم التصاب ثم والأصل أي الخالِبُ هنا الب بخلافٍ ما لو أعنَّقٌّ أعمّى فأبصَرَ صر لصحم يأس 
إبصاره فكان محص نَْمةٍ بجديدة ورجح جمعٌ المُقايل يعدم الجزم بالتية مع عدم رَجاء ال ويُجابٌ 

بمَنْع تأثير ذلك في التية؛ لأنّه جازم بالإعتاتي وإنّما هو مُترَددُ في آنه هل ب َ يستَّرٌ مَرَضُه فيحتاجُ إلى 
إعتاق ثانٍ أو لا فلا ومثل ذلك لا ُو في الجزم بالتية كما لا يخفى وبهذا إن تأنه يظهر لك ان ما 
تقد تقر هنا في الأعمّى لا يُنافي قولّهم لو ذَمَبَ بَصَرَُه بجناية فأخدٌ دته ثمّ عاد استُردّتُ؛ لأنْ العمّى 
محف يزو ووجه عدم اناف ا المد هناعلى مابانيالجزم بلي المت يناف قو 
إحقيقته المُتَاِرةٍ من حُحصولٍ صورّته فلم يُجُزِئْ الأعمّى مُطْلَقًا و نَمّ على ما يُمْكِنُ عادةً عَوْدُهِ ومَآلاً 


اكد سا سسس م تحفة المحتاج بشررح المنهاج )60 


و ل ىم 
" ولا يُخئ شرا قريب بنبة مارت ولا م و وذي كتابة َحيحة وزع مدر وعلق 
بصفة فإ أراة جغل اليش لمعل كَقَارة 3 جز وله تَعْلِيقُ عشي الكفَّارةٍ بصِفةء وإغتاقٌ 


یه عن كاه عن كل بض ذا ونضف ذا ولو أشقق مشو يضفي عن كا 
فالا م الإ زاء إِنْ كان باقر أ ولو أَعَتَقٌ ب 
لاضع ر قيهما حرًا» ولو أَعْتّقٌّ بعوَضٍ 


وبالرّوالٍ بان أنه غيرُ عَمَى فوّجَبّ الاستؤداد . ولا بْجرِئٌ شراء) أ تلك (قريب) أصل أو فرع (بنية 
كفارة) ؛ لأ عتقّه مُستَحَقُ بغيرٍ جهة الكمّارة فهو كدَفْ نفقته الواجبة | إليه بنيّة الكفّارةٍ . (ولا) عتىٌّ فهو 
المعطوفٌ على شرا وحُذِفَ إقامةً للمُضاف إليه مقا المُضاف لا هما على قريب لِقّساد المعنى 
المُرا ويَجوزُ رَفْعُهما عَطْمًّا على شراء ولا إشكالّ فيه وتَوَقْفٌ صح المعنى على تقدير عتتي لا يمن 
ذلك (أمّ ولد و) لا (ذي تكتابةٍ صحيحة) قبل تعجيزه ومَشروط عتقه في شرائه ذلك . 

(ويُجزئ) ذو كتابة فاد و(مُدَبْر ومُعَلْقْ) عتقه (بصفة) غير التَدْبيرٍ لصحة تَصَرُ كيه فيه:و هله إن 
جر عتقه عن الكفّارة أو عَلَّقَه بصفة تسب الأولى بخلاف ما إذا عَلقَه بالأولى كما قال (فإِنْ أراة) بعد 
التعليتي بصفة (جَغْلَ العتت المُعَلْقِ كفارة» كان قال إن ن دََلْت هذه فانک حررٌ ثم قال إن لتا فانك 
حر عن كمَارَ تي عَتَقّ بالدَّخولٍ و(لم بُجزئ) عتقّه عن الكقّارة؛ لأنه استَحَقٌّ العتقّ بالتعليقٍ الأول (وله 
تعليق عتق) مي حال التعليتي عن (الكفارة بصفة) كن دَخَلْت فأنت حُرٌ عن كفَارَتي فإذا دخل عَققَ ع 
عنها إذْ لا مانعَ أمَا غيرُ المُجْزِئْ ككافر عَلَّنَ عتقّه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلّمَ لاعنها . (و) له (إعتاق 
عبديْه عن كفَارئه) ككفارة قتلٍ وكفّارة ظهارٍ وإ صرّح بالتشقیص بن قال أعتقت (عن كل) منهما 
(نصفَ ذا) العبدٍ (ونصفف ذا العبدٍ الآخر لتخليصٍ رَكَبةِ كل عن الرّقُ ويقٌ العتق موَرُعًا كما ذكرّه فإذا 
ظهر أحدّهما مَعيبًا لم يُجزِئٌ واحدٌ منهما فان لم يذكره فلا تَْقيصَ 1 

(ولو عق مُعْسِرٌ نصفين) له من عبدّين (عن كفَارةٍ فالأصحٌ الإجزاءً إنْ كان باقيهما) أو باقي أحدهما 
كما استَظْهَرَه الرّركشيٌ وغيرّه إن تَوَقْفَ فيه الأذرَعيُ (* خُرًا) لِحُصولٍ الاستقلالٍ المقصود ولو في 
أحدهما بخلافي ما إذا كان باقيهما لِغيرِه عدم السّرايةِ عليه فلم يحصّل مقصوةٌ العتقي من التَخُلْصٍ من 
ارق وأا الموسِرٌ ولو بباقي أحديهما كما عُلِمَ مِمَا قبله فيْجَزِئٌ إن نَوَى عتقّ الكل عنها؛ ؛ لأنّه للسّراية 
عليه كانه باشَّرَ عتقّ الجميع وهل يُشْتَرَطَ هنا عله باه يسري عليه ينبني على ما لو عق ينا لأجئي 
فبانَ أنه لمورّثه ثه المت قبل إعتاقه فهل يئ هنا اعتبارًا بما في نفس الأمر أو لا يعدم الجزم بالية؛ 
لأنها لم سذ يشيء أصلاً بخلانٍ عتتٍ غائ ومريضء كل مُحْتَمَلُ والثاني اقرب يويد أن العبرة 
في العبادات بما في نفس الأمر وطن المُكلّفٍ . 

(ولو أعتقٌ) نّا عن كمّارته (بهوض) على القن أو أجئبيٌ عي ان خاي لوط 
الب علي (لم زئ عن كفارة) عد ير الت لها ومن قم سكن اليو على اليس . وما 
ذكروا حك الإعتاق عن الكقّارة بورض ادا جيه فى ر مار ی كام له قفا 
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والإغتاق بمالٍ كطلاقٍ به» فلو قال أَعْتِقْ أمّ ولك على أل فأغَق َد ولزمه الا 
ولول فو على ا ا ون قال أَعْيَفُه عَتّي على كذا عل 


عَتَقَ تن الطَالِب وعليه العِرَض» والأصَح أنه مله عَقِبَ عَقِب لَفْظِ الإغتاقِ ثم يَعْيِقُ عليه ومن 
مَلَكَ عبدًا أو د تمه فاضلا عن جفاية نفيه وعياله فة ومكشوةً وشت وأانا لايك منه لَه 


(والإعتاق بمالٍ كطلاقٍ به) فيكونٌ مُعاوَضة فيها شَرْبُ تعليق من المالِكِ وشَوْبٌ جُعا جعالة من لايس 
ويجبٌ الف في الجواب والا عَمَقَ على الماك مَجَانا (فلو قال) لغيره (أعتق أ وك على الفب) ولم 
يكل قلي ببواء اقا جنك إر أطلق (ناغتن) عاذ فؤرًا (لَفَدَ) عتقّه (ولَزِمَه) أي المُلْتَمِسَ (العِوّض)؛ لاله 
اقتداءٌ من جهته كاختلاع الأجئبي بي ما ذا قال عَنَي اها عنه فتعتقُ ولا عوَضٌ لاستحالّته بخلافٍ 
طن زوجتك عَتي؛ أله لا َيل فيه انتقالٌ شيء إليه (وكذا لو قال اععق عبدك على كذا) ولم يل 
َي سواء أقال عنك أم أطلقّ (فاغتق) فوا فيقّدُ العتقُ جَزْمًا ويستّحِقُ جقّ الماك الألفَ (في الأصحٌ) ؛ 
لاله منه اقتداء كأ الولد. 

(فإن قال أعتقه عَنّي على كذا) أو أطيم ستين مسكيئًا سين مُذّا عَنّي بكذا أو اكسُ عَشْرةٌ كذاعَنّي 
بكذا كما في الكافي فيهما (ففعل) فؤرًا (عَتَنَ عن الطالب) وأجرّأه عن كمّارةٍ عليه نُواها به لِتَضْمْنٍ ما 
ذکر للبيع رهب العتتي عنه على ملكه له فكأله قال بغنيه بكذا وأعتقه عَنّي فقال بتك وعتقگه عنك 
(وعليه العِوَضُ) المُسَنَّى | إن مَلّكه وإلا فقيمةٌ العبدٍ كالخُلْع فن قال مَجَانًا لم يلزمئه شيء بخلافٍ ما 
إذا سكتا عن العِرّض فإِنّ المعتمدّ آنه إن قال عن كمَّارتي أو عَنّي وعليه عق ولم يقصد المُعتِقُ العتقّ 
عنه يلزمّه ينه كما لو قال له اقضٍ دَيْني وإلا فلاء نعم» لو قال ذلك لماك بعضه عق عنه بالعوّضٍ 
ولا يُجَزِنُه عنها؛ لأنّه بملكه له | سن العدق بالقرابة (والأص ان آي العالِبَ (بملگ) أي القن 
المطلوت إعتاقه (حَقِبَ لفظ الإعتاق) الواقع بعد الاستدعاء؛ لاله الال للملكِ (ثمّ) عَقِبَ ذلك (يعتق 
عليه) أي الطَالِبٍ في رَمَنَّين لَطيفين مُنّصلين بلفظ الإعتاق لاستدعاءِ عتقه عنه ذلك إِذِ الشرط يترَنِّبُ 
على المشروط لكن صَحْح في الروضة في موضع آنه معه. 

(وَمَن) لزمته كَفَارةٌمُرتّةٌ وهو رَشيدٌ أو غَيرُه على ما مر في باپه ود (مَلكَ عَبدَا أي نا ا 
أي ما يُساويه ِن نَقَدٍ أو عَرَضٍ (فاضِلا) كُلَّ مِنهُما (عن كفاية فيه وعياله) الذي تمه مه متهم (نْفْقة 
وكسوة وشکتی وأثان كَآنية ورش لايد منه) ون ديه ولو موا (لزمه الت) لقوله تعالى : یمن 
لد يام هرن [النساء ] وهَذا واد ويّأني في نحو كُتبٍ الفقيه ويل الجُندي وآلة 
انرق رناب ا م مر في قِسم الصَّدَّقاتٍ أمّا إذا لم يَفضل القِنْ أو مئه عَمَاذْكَرَ 
لاحتياجه لخِدمَيِه لمَنصِب يَأبَى دمه بتفسِه أو ضَخامةٍ كَذَّلكٌ ب بحت يَحصل له بعتقه مََقَّةٌ شَديدةٌ 
لا ُحكَمَلُ عاد ولا اثر لفوت رَفاهية أو لمَرَض به أو بمُمَوِه فلا تق عليه ؛ لاله فاده شَرعًا گن 
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وَلا يجب بَيِعُ ضَيِعةٍ ورس مال لا يَفْضصُل دَخلهما عن كفاتته» ولا ممشكن وعبدٍ نَفِيسَيِنٍ 


ُلِمَّهما في الأصَحٌ ولا شِراءٌ بّبن» وأَظهَد الأقُوالٍ اعْتبارٌ اليسار بوَقْتِ الأداءء فان عَجَرَ 


وجَدَ ماء وهوّ يَحتاججه لعَطش ود يشرط قَضْلُ ذّلكَ عن كفايةٍ ما دَكَرَ العُمُرَ الغالب عَلى المنقول 
العم وما وع في الرّوضة هنان اعبار سنوت مي على الضّعيفٍ السَابِقٍ في قِسم الصَدَقاتِ ققد 
صَرّحَ فيها بان من بَجل له أخدٌ الرّكاة والكقارة ‏ قير يُكَفْرُ بالصوم ويال مَن له راس مالي لو يځ صارٌ 
يسكيئًا فر بالصوم كما قال . 

الولا يجب بيع ضَيْعةٍ) أي أرض (ورّأس مال لا يَفْضْلُ دَخلُهما) وهو عَلَةٌ الأولى ورب الثاني 
ومثِلّهما الماشيةٌ ونحوُها (عن كفايته) بحيثٌ لو باءَهما صار مسكيئًا؛ لأنْ المسكنةً أقوى من مُفارّقة 
ي إذا فصل أو بعضه فيُباعٌ لال قطمًا (ولا) بيع (مسكن وعبد) أي ف (تفيسين) بان يَجدَ 
بشمن المسكن مسكنًا يكفيه وقِئّا يعتقُه ويشمن ن القن قا يخدّمُه وا يعت (الِفّهما في الأصح) بحيتُ 
يش عليه م ُفارقهما عة لا َمل عاد فيما يظهٌلمَكقة مُفارقة المألوف نعم» إن انس المسسكي 
ل وباقيه يُحَصّلَ رة رمه تَخصيلُهما أمَا لو لم يألفهما فيلزمُه بيمُهما 
وتخصيل ِن يعتقّه قطمًا واحتياججه الأمة للوَطْءِ كهو للخِدْمةٍ. 

(ولا) يجب (شراءً) لِرَقَبَةِ كَبةٍ (إبمَبنِ) أي زيادةٌ على ثمنٍ مثلها ون قلّتْ نظيرٌ ما م مَرّ في شراءٍ الماءِ 
والفرق بينهما بكر ذاك ضعيفٌ قال الأفرّعي وغيره تقلا عن الماوّزديّ واعكمَدوه وعلى الأول لا 
يجوز العُدولٌ لِلصّوْم بل يلزمُه الصّبْرُ إلى الوجود بشمنٍ المثلٍ وكذا لو غاب ما له فيُكلّفٌ الصَبْرٌ إلى 
وُصوله ايشا ولا َر إلى ترما بقُوات الم مده الصَبْرٍ؛ لأنه الذي ورّط نفسّه فيه اه. ولّك أن 
تستشكل ذلك بما مَرٌ في نظيره من دم اَم وما في معناه أنَ له العُدولَ لِلصّوْمٍ ون ايسر بده إلا أن 
ِمَدَقّ بأل ذاك وقّمَ تابعًا لما هو مُكلّفٌ به فلم يتَمَحُضٌ منه توريطً نفسه فيه بخلافِ هذا فُكَلّظُ فيه 
أكثرٌ ثمّ رأيئهم فرّقوا بين اعتبار موضع الذّْح في نحو دم الم وفي الكقارة العدمُ مُطَلَهَا بن في بَدَلٍ 
الم تأقيئًا بكونه ف في الح ولا تأقيت فيها وبأنه يخقصٌ به بالحرّم بخلافها وهذا صريحٌ فيما ذكزثه 

من الفرتي ولا يلزه كما في الكافي شراء أمة بارعة الححسن بام باون لخر وچها عن أبناء لمان اهه. 

وفيه نَظَرٌ ؛ لأنها حيتُ بيعت بثمن مثلها فاضِلةً عَمَا ذكرٌ لا عُذْرَ له في الترلكٍ وقد ذكرٌ الأذرّعيُ في 
نحو الوحَفة في الحجٌ نظبر ذلك ورَذُه عليه في الحاشية وغيرها . (وأظهرٌ الأقوال اعتبارٌ اليسار) 
الذي يلرم به الإعتاق (بوقت الأداء) للكفّارة؛ لاڻها عبادة لها يدل من غير جنها كوْضوءٍ وتيمُمٍ وقيام 
صلا وقُعويها فاعثيرَ وب أدازها وغلب الثاني شائ العُقوبة فاعُررَ وق الوجوبٍ كما لو رى قن ثم 
كق فاته يُحَذٌ حَدٌ القن والثالتُ الأغلظ من الوجوب إلى الأداء والرَابعُ الأغلّظٌ منهما وأعرَض عَنّا 
بينهما. (فإنْ عَجَرّ) المُظاهِرٌ مثلا (عن عتق) بأ لم يَجد الرَكَبة وق الأداء ولا ما يَصْرِقُه فيها فاضِلاٌ 
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صام شَهْرَ سْهْرَيْنِ مُتَتابءَ بِعَئِن بالهلالٍ بنئة ة كقارةء ولا يشرط نيَةٌ نة لايع في اع فإن بدا في 
ناء سَهْر حخسب السَّهْد بعذه بالهلالٍ وتم الأول من القااث نّلائِينَ» ويتفوت الشتابع بقُواتِ 


ر ؤم بلاعُْرٍ وكذا بعرضٍ في الجدييء لا بض وكذا مجنون 


َا ذكرٌ أو وجدها کته قتّلها مثلاً أو كان عبدًا د لا يُكفَرٌ إلا بالصوم ؛ لاله لا يبلك ولي دة 
تخليّه هنا وإ أضَرّه الصومُ لعضَرْرِ بدَوام حريم الوطء بخلافي نحو كقّارة القت (صام) وله حيتئلٍ 
تکل العتت خلائًا يما تومه عبارَتُه على ما زعمّه الزركشيّ (شهرین مُتْتَايعَين) للا ية ولو بان بعد 
صويهما أنْ له مالا ونه ولم يكن عالِما به لم يَُْذُ بصويه على الأوبجه اعتبارًا بما في نفس الأمر 
ويُعْتَبّرَانٍ (بالهلال) وإِنْ نَقَصا؛ لأنه المعتبرٌ شر عا ويجبٌ تبييثُ نة الصوم كل ليلو كما عُلِممِمَا مر 
0 بة لا قبلها ون تكون مُأْتَِسةٌ (بنية كفارة) في كل 


ليل كما ِم ما مر ون لم ُن جهتها فلو صامٌ أربّعة أشهر بتينها وعليه كارتا قعل وظهار ولم يعي 
اجرّائه عنهما مالم 4 الأول عن واحدة والثاني عن أخرى ومَكذا لِقُوات لتاب وبه فارَق نظيرٌه 
السَابِقٌ في العيدين . 


(ولا يشرط نية التتابع في الأصح) ؛ لأله شرط وهو لا تجبٌ نيه كالاستقبالٍ في الصلاة واستفيد 
من مُتتابعين ما بأصلِه آنه لو ابتَدَاهما عالِمًا طروٌ ما يقطعُه كيوم التخر أي أو جاهلاً فيما يظهرُ لم يعد 
بما أتى به ولكن يقمٌ له نفلا أي في صورة الجهْلٍ التي ذكزتها لا العلمَ الذي ذكروه؛ ولان ننه لصوم 
الكمّارة مع عليه بطر ما يله َلاعُبٌ فهو كالإحرام بالظَهْرٍ قبل وقتها مع العلم بذلك فإ قُْتَ 
ظاهرٌ كلايهم صح نيّته بل وجوه في رَمَضانٌ وإ لِم بخبر معصوم موه أثناء يوم وهذا كانيقاد 
صلاةٍ مَنْ علم انقضاء مدو الح فيها يويد ما أطلقوه هنا قلت لا يُؤيدُه؛ لآنّ الموت ليس رافِعًا 
لليف قبله فالئيةٌ مع العلم به جازمةٌ كالانقضاء المذكورٍ بخلاف نَل يوم التخر مثا هنا نعم إن 
قي بوجوب التبييت مع عليها بخبره بطروٌ نحو حيض أثناء اليوم آي ذلك بلا شك . 

(فَإِنْ بڌا في أثناء شهرٍ خيب الشَهْرٌ بعدّه بالهلال) لتمامه (و نَم الأول من الثالث ثلاثين) تعد اعتبار 
اهلاي فيه يِه من شهرين (ويزول تع بقوات يوم) من الشهْرين ولو رهما (بلاعُذٍ) كان نسي 
التي لسبته لكوع تة تقصير (وكذ) بعُذْر يكن معه الصومٌ كسَفْرِ ببح للفطر وخوف حايلي أو مُرْضِع و 
(مَرْضٍ في الجدبٍ) لإمكانٍ الصوم مع ذلك في الجمْلةٍ فهو كفطر م مَنْ أجهدّه الصومٌ (لا) بقُوات يوم 
فأكثرٌ في كفارة القتلٍ إِذْ كلامُه يُِيدٌ أن غير كفَارةٍ الظهارٍ مثلّها فيما ذكرٌ وصور أيضًا في كمّارةٍ الظهارٍ 
بان َصوم مرا عن مُظاهر مي قريب لها أو بدن قريبه أو بّصيّته (بحيض) من لم تعد انقطاعه 
شهرّين؛ لاه لا يخلو منه شهرٌ ر غالبا وتَكُليقُها الصّبْرَ لسن اليأس خخطرٌ اما إذا اعتادّث ذلك فشُرِعَتُ 
في وقتٍ يله الحيضٌ فال لا يُجْزِئٌ لكن يُشْكِلُ عليه إلحافُهم التفاس بالحيض إلا أن يَُدَقَ بان 
العادةً في مَجيءِ الحيض أضْبَطُ منها في مَجيءِ التفاس (وكذا جُنونٌ) فاتٌ به يوم فأكثدُ لا يضر في 
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على المذّهَب. فن عجر عن صَوْم بهَرَمٍ أو مَرَضٍِ»ء قال الأكثَرونَ: لا بجی رُوالّهِ أو لَحِقّه 


لصوم عة شديدة أو حاف زمادة عرض مر عام تين شکیتا أو ُقمرا لا كارن 
ر ولا هاشمياء ومُطَلييًا ب سين مُذَّاء مما يكون فطرةً. 


لتاب (على المذهب) إذْ لا اختيار له فيه نعم» إن تق جاء فيه تفصيل الحيض ويُؤْحَدُ من العِلةٍ آله 
ا اع لون ب ع ا BS‏ ا 
مُحْكَمَلُ والفرق أقرَبُ؛ لان الحيض يُعْهَدُ كديرا َقَُمُه وتأخُرُه عن وقته فلم تُمْكِنْ نسب 
لاختيارها كما شي الجنون الذي ل يقرب عزن ني مث ذلك إلا على فعلها مطل لاشم المي 
لِلِصَّوْم وقبل كالمرّض وانتصر له الأذرّعيٌ وأطال. 
ف جو عن الصوم) أو تابه (يهّم أو رض) عَطفُ عام على خاصٌ على ما قیل وإثما به نجه بناءً 
نُسميةٍ الهرّم مَرَضا وهو ما صرّح به الأطِبَاء ومقتضى كلام الفُقَهاءِ وأهلي العُرْفِ أن الهرّمَ قد 
تت ل ا ا ا و 
ب وامه في لَه مده شهرّين بالعادة الغالبة في مثله أو بقولٍ الأطِبَاءِ ويظهرٌ الاكتفاء م بقولٍ عَدْلِ 
ا ی ا التَيَمُمَ فيما يظهدُ 
يبك مله لها اء تعم» غلب الجوع ليس علا بعد له میعز فلزثه اروم في 
الصوم فإذا عَجَرَ عنه أْطَرٌ وانتقّلَ للإطعام بخلاف الشَبَيِ لوجوده عند الشُروع إذْ هو شِدَةُ الفِلْمةٍ 
وإنّما لم يكن عُذْرًا في صوم رَمَضاد؛ أنه لابَدَلَ له (أوخاف زيادة مَرَضٍ كفْرَ) في غير القتلٍ ما 
يأتي (بإطعام) أي تمليكِ وار ر الدَلَ؛ لأنه لفظ القُرآنِ فحسبٌ إِذْ لا يُجزِئٌ حقيقة إطعايهم . وقياس 
الكو الاكيفاة باقع وإة وير ع1 لفك تاراق ا ءٌ الروضة اث شتراطه استبعده الأذرَعي على 
أنها لا تقذ تقتضي ذلك ؛ لأها مفروضةٌ في صورةٍ خخاصّةٍ كما يُغرَفُ بتأمّيها (سقين مسكيئا) للآية لا كل 
حتى لو دفع لواحا ٽين مدا في سین یوما لم بَجُزْ بخلافٍ مالو ججمع السّّين ووَضَعٌَ العام بين 
أيديهم وقال مَلتُكُمٍ هذا ون لم يقل بالسَويَةِ فو فقيلوه ولّهم في هذه القسمة بالتفاوّت بخلاف ما لو 
قال حذوه ونَوَى الكمّارة فاته نما يُجْرِئه إنُ أخذوه بالسَويةٍ ية وإلا لم يجْزِئ | إلا من أخخدٌ مُذّا لا دوه 
يك ا لتر قعٌ به التساوي قبل الأخذٍ وهنا لا مُمَلّك إلا الأخدٌ 
شط التّساوي فيه (أو ذ قير لله اسزأ حلا ا لبش فقا والبعفل تساكين ولا لقت 
على و أو يبع لاا واو كه لر قرع في مدع )م لون فل على امسق 
کافرا) ولآمَنْ رمه ؤه ولا مُكفيًا بنفقة غيره ولا قا ولو للغیر إلا بِإذْنْه وهو مُستَحِقٌ ؛ لان الدفع له 
حقيقة (ولا هاشميا ومُطلبيا) ونحوّهم كالرّكاة بجايع التطهبر (سقين مُا يكل واحد مُد؛ لاله ضح 
في رداية وصح في أخرى ستون صاعًا وهي محمولة على بيان الجواز الصاوت بنذب تعر النسع 
فتعيِّنَ الجمعٌ بما ذكر. وإنْما يُجْزٍئ الإخراجٌ هنا (ِمَا) أي من طعام (يكونٌ فطرة) بأنْ يكون من 


ص كتاب الكفارة كه كًككتكتكتكتكتن و إن 
غالِبٍ قوت مَحَلٌ المُكفّرٍ في غالب السّنةٍ كالأقِطٍِ ولو للبلّديّ فلا يُجْزِئٌ نحو دَقيتي مِمَا مر نم نعم» 
اللبَنُ يُجْزِئٌ تم لا هنا على ما وفع للمُصَّئْففِ في تصحيح التنبيه لَكنّ المعتمدٌ لا فرق ويظهرٌ أن المُراد 
بالتكتر عتا الشخاطت بالكثارة لا ماذوته أويولئه ليرافق مار إن العبرةً بِبَلَّدِ المُوَدّى عنه لا 
المُؤدي قن عر عن الجميع استَفرّتْ في فته فإذا قد على اة فعلها كما بعلم هما قدمّه في 
الصوم ولا ئر للقُدْرةِ على بعضٍ عتتي أو صوم بخلاف بعضٍ الطعامٍ ولو بعض مُدَ إِذْ لايَدَلَ له 
يرجه ثم الباقي إذا أيسَرَ . 
ووو 


تیه قَذْفٌ وصريخه انا تحقوله وجل أو امرأة: رتت أو رَنَهتِ أو يا زاني أ 
والرّميئ يإيلاج حَشَفةٍ في فرج مع وضْفه بئخريم 


كتابُ اللْعانٍ 

دولك داوع تكن الاما رر اكامات ناي ولك شك زم اف قاف مَنْ لطم 
فراشه ولق العا به أو إنفي وي عنه سُميّث بذلك لاشتمالها على إبعاد الكاؤبٍ منهما عن الرحمة 
وإبعاد كل عن الآخر وجُولّت في جازب المُدّعي مع إنْها أيمانٌ على الاصحٌ رُخصةً لِعُسر البّنةٍ بزناها 
وصيانةٌ للأنسابٍ عن الاختلاطٍ ولم يختر لفظ الغضّب المذكورٍ معه في الآية؛ لأنه المُقَنّمُ فيها 
كالواقع ولاه قد ينمّرِدُ يعات عن لِعانِها ولا عكس وأصلّه قبل الإجماع أوائل سورة الور مع 
الأحاديثِ الصّحيحة فيه ولكونه حُسَةٌ صرورية لِدَْم الحدٌ أو لنفي الول كما عُلِمَ ِما مر نو توق قف على 
آله (يسيقه قدف) بِمُْسجَمةٍ أو نفي ولَدِ؛ لأنه تعالى ذكرّه بعد القذفٍ وهذا أعني القذفّ من حيثٌ هو 
عة الرّيُ وشرتًا الرّمَيُ ي بالزّنا تعبيرًا ولم يذكزه في التَرجَمةٍ؛ لأنه وسيلةٌ لا مقصوةٌ كما تقرّر 5 
رأيتُ الزّركشيّ أجابٌ بنحو ذلك (وصريحُه الزّنا كقوله) في معرّض التعيبر (لرجل أو امرّأٍ) أو نقى 
(زَنَيتَ) بفتح التاءِ ف في الكل (أو َئْتَ) بكسرها في الكل (أو) قوله لأحَدِما (يا زاني اويا زنية) كور 
ذلك وشهرته واللّحْنٌ بتَذكيرٍ المُوَنّثِ وعكيه غير مو رر فيه بخلافِ ما لا يُفّْهُمُ منه تعبيرٌ ولا يقُصَدُ به 
بان قطْمَّ بكليبه كقوله ذلك لبنت سنةٍ أو هد عليه به صاب أو جَرَحَه به عرد هاه أو قال مَشْهودٌ 
عليه حضمي يعلّمُ زنا شاه أو أخبَرّني أنه زان فليحلِيف آنه لا يعلّمُه فلا يکود قذمًا نعم » يُعَزْرُ في 
الأولى للإيذاءِ وإذْنُهِ في القذفٍ يرقّمٌ حَدَّه لا إثمّهء نعم» إن ظَنّه مُبِيحَا وعُذِرَ بِجَهْلِهِ فلا ثم ولا 
تعزيرٌ فيما يظهر . 

(فرع) : قال لاثنين ری أحدُكُما أو إئلاثة قال الزركشيُ لم يَتعرّضوا له ویظهرٌ آنه قاذ لواحدٍ 
ولكلٌ أنْ يَدّعيَ عليه آنه أراده على قياس ما لو قال لأحَدِ مَؤلاءٍ الثلاثة ثة علىّ ألفٌ يصح الإقرارُ ولكل 

منهم أن يدعي ويَفْصِلَ الخُصومة اه وهو ظاهرٌ نعم لو اذى اثنانِ وحَلَفَ لهما انحَصّرٌ الح 
َِالِثِ فيد له من غير مین على أحدٍ احتمالينٍ دمه نه أوائل الإقرار في مسالته التي قاس عليها . 
(والرَمِيْ بإيلاج حَشفة) أو قدرها من فا ها (في فرج) أو بما رُكْبَ من ني ك (مع وضفه) أي 
الإيلاج أو النيِكِ (بتخريم) سواء أقاله رجلٍ آم غيره كأولّجتُ في فرج مُححرّم أو أولّج في فرجكِ أو 
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أو دبّر صَريحانٍ» ورّنات فى الجبل كناية) وكذا زَنأت فقط في الأصَحٌ) وزنيت في الجبل 


صَريحٌ في الْأَصَحُء وقوه يا فاجرُ يا فاسق» ولها يا حَبِيئةُ وأنْتٍِ تُحِبِينَ الخلوة» ولمُرشي: 
يا َبطيٰ» ولزو جيه لم أجذك عَذراء 
£ 


عَلوتَ على رجل فدخل ذكرّه في فرجك مع دك التحريم (أو) الرّميُ ي بإيلاجها في (دْبرِ) لِذكر أو 
خی وإن لم يذكز تخْريمًا (صریحان) أي کل منهما صریځ؛ لان ذلك لا يقل تأويلا واحتيج لِوَضْفٍ 
الأول بالتحري يم أي إإذاته احترارًا من حرم نحو الحائض فَيُصَدّق في إرائته بيَمينه؛ لان يلاج 
الحشّفة في الفرج قد يَجل وقد لا بخلافها في ابر فإنه لا جل بحالٍ ومن لم صَوّبَ ابن الرفعةٍ 
وغيرٌه أنه لاب أن ينض للوَضْف بالتحريم ما يقتضي الزّنا وما يوافِقُه تقب البعَوي وغيره لطت أو 
RR‏ لأن الإكراة 
ييح الرنا وقد يُقالُ لا حاجةٌ إليه فإنّه وإنْ لم يحل لا يوصَفٌ بالتحريم كوّطءٍ السب اه. 

وفیه نَدٌ والذي نجه أن : نحو الرنا واللُواٍ لا يحتاجُ للوَضف بتَخريم ولا اختيارٍ ولا عدم شُبهةٍ؛ 
لان موضوعّه يُنْهِمْ ذلك ويُوَيْدُ ما يأتي في زَنيْثُ بك وفي يا لوطي بخلافٍ نحو النَيِكِء وإيلاجج 
المج ا امود اول ي بإيلاجها في دُبُر امرّأوٍ حَليَةِ فهي كالذَّكْر أو مُرَوّجِةٍ 
فينبغي | شتراطً وضفِه بنحو الياطةٍ ليخرّجَ وء الزوج فيه فإنّ الظاهرٌ أن المي به غير قذف بل فيه 
التعزير ؟ لأنّه لا يسه يُسَمّى زا ولا لياطة كما هو واضِحٌ وعلى هذا النَفْصيلٍ يُحْمَلُ إطلاقٌ مَنْ قال لا فرق 
في قوله أو َير بين أن يُخاطِبَ به رجلا أو امراء كأولَجِت في دير أو اول في برك اه . 

ويُقْبَلُ على الأوجّه قولّه يميه أرَدْتُ بإيلاجه في الدبْرٍ إيلاجَه في بر زوجّته كما مُلِمَ مما قرّْنُه 
قيزر وبا لوطي صريخ ركلا مخت على ما أفتى به اين عبد التلام للشزف وذكر اين القطان في بغاء 
وقَحْبةٍ آنهما كنايّتانِ ومقتضى كلام الروضة آخِرٌ الطلاتٍ أن الثاني صريحٌ وبه أفتى ابن عبدٍ السّلام 
لعف أيضًا . (ورّنّأت) بالهمز وكذا بألِفي بلا همز على أحدٍ وجهّين (في الجبّل) أو في بيتٍ وله كَرَجّ 
(كناية) ؛ لأنّه معنى الصّعِودٍ فيه فإنْ لم يكن له دَرَجّ فصريحٌ (وكذا رَنَات) بالهمزٍ (فقط) أي من غيرٍ 
كر جَبَلٍ ولا غيره كنايةٌ (في الأصحٌ)؛ لأنّ ظاهرّه الصعودٌ (ورّنيت) بالياء (في الجبّلٍ صربحٌ في 
الأصح) لِظُهوره فيه وك الجبل ليان مَحَلّه فلا يَضْرِمُه عن ظاهره وإنابةٌ اليا عن الهمز خلافٌ 
الأصل ويا زانيةٌ في الجبّلٍ في الروضة عن التص آله كنايةٌ وعليه يم 9 ق بأل التداء يُستعمَلُ كذلك كثيرًا 

في الصَّعودٍ بخلاف رَنَيْت فيه بالياء . 

(وقوله) لِلرَجلٍ (با فار يا فاسِقٌ) يا بيت (ولها) أي المرأة (يا حَبِيئةُ) يا فاجرةٌ يا فاسقة (وأنت 
تُجبّين الخلوة, ولِفُرذ شي) أو عربي (يا ََطي) وعكسّه والأنباط قوْمٌ ينزلون البطائيح بين العراقّين سُمّوا 
بذلك لاستنباطهم أي إخراجهم الماءَ من الأرض (ولِزوجَته لم أجذك عَذْراء) بِالمُعْجَمَةٍ أي بكرًا 
ولأجتّبيّةٍ لم يَجِذْكِ زوجكِ أو لم أجذك عَذْراء ولم يتقدّم لواحدةٍ منهما افتضاضٌ مُباحٌ ولإحداهما 
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ل ر 
كنايةٌ فان نكر | إرادة كَذّفٍِ دق بيّميینه» وقول يا أبن الحلالء وأما أنا فَلْشَتَ بزان» 


ل 


ووه تَغريضٌ ليس بِقَذْفٍ وإِنْ تواه» وقوه رنت بك إقْرار بنا وقَذْفٍِء 


وعدت عاك وشلا وقوله لم كدف زوه سدقت حل الأو جه (عناية) لامالا القدف وغ 
وهو في الثالثةٍ لامُ المُخَاطَبٍ إِذْ تَسَبُهِ غير مَنْ يُنْسَبٌ إليه ويُحْتَمَلُ أن يريد آنه لا يُشْيهُهم حَلْقَا خلا 
إا إذا تمذم لها ذلك فليس كناية . 

(فإنْ أنكر) مُتَكلّمٌّ بكناية في هذا الباب (إرادةً قذفٍ صُدَّقَ بيمِينه بيمينه) آنه ما أرادٌ قذقّه؛ لأنّه أعرّفث 
رار لوا وذ لم برذ ا ولا 5 ل6 الفظه رومع ولا بجو له العف كايا لها تمد 
لكن بحث الأذرَعيْ جوازٌ التورية وإ حَلّفَهالحاكمٌ إذا عُلِمّ زناه قال بل يقر ب إيجابها إذا علم أنه 
يُحَدُ وتبطل عداله واه وما نَحمِله من الشّهادات . 

(وقوله) لآخر (يا ابن الحلا وأا آنا فست زان ونحوه) كأمّي ليست بزانيق وأنا لست بلائِطٍ ولا 
مُلَوّطٍ بي (نعريضٌ ليس بقذفٍ و إن تواه)؛ لأ الفط إذا لم يُشْعِرْ بالمئوي لم و ور التي فيه وقَهُمُ ذلك 
منه هنا إِنّما هو بِقَّرائِن الا راسيو من واد ا لك كي 
بصريجها وإ تَوَفْرت القرائِنٌ على ذلك وبه يُرَُانتصارٌ جمع لطم الجراقتين ¿ بأل ذلك كنايةٌ وبما تقر 
عُلِمَ الفرقٌ بين الثلاثةٍ هنا وهو أنّ كل لفظ يَقْصَدُ يُقْصَدٌ به القذف إن إن لم يتم غبزه فصريمٌ دالا قان 
منه القذفٌ بِوَضْعِه فكنايةٌ وإلا فتعريض كذا قاله شيحُنا في شرح مَنْهَجه وفي جَعْلِه قد القذفٍ به 
مقسّمًا لِلئَّلانةٍ إيهامُ اشتر تراط ذلك في الصَريج وأنّ الكناية يُفْهُمْ من وضعها القذفٌ دايا وإنها 
والتعريض يُنْصَّدُ بهما ذلك دايا وليس كذلك في الكل فالآحسَنٌ سن الفرق با ما لم يُْكَمَلُ غير ما 
وضع له من القذفٍ وحدّه صريحٌ وما احتّمَلَ وضْعًا القذفّ وغيرّه كنايةٌ وما استُحْوِلَ في غير موضوع 
له من القذفي بالكلَية وإنما يُفّْهَمُ المقصودٌ منه بالقراينٍ تعريض . 

(وقوله) لرجلٍ أو امرّأةٍ زوج أو أجَتَبيّة وقولّها إرجلٍ ذوج أو أجتّبيٌ (زَنَيتْ بك) ولم يُعْهَدُ بينهما 
زوجيّةٌ مُستَمِرَةٌ من حين صِعّْرِه إلى حين قولِه ذلك (إقرار بن على نفسه لإسناده الفعلَ له ومَحَلّه إن 
قال أَرَدْت الرّنا الشرعيّ ؛ لأ الأصحٌ اذ شتراط المَفْصيلٍ في الإقرارٍ (وقذف) للمّقولٍ له لِقولِه بكِ 
وخالف فيه الإمامٌ لاحتمالٍ كونٍ المُخاطّب مُكرَهًا أو ناما وقد يجاب بان المَُباِرَ من لفظه آنه 
شاوه في الأنا وهو غي احتمال ذلك ورن بنه وبين ماي به المي البحك بعد أن قرا وره 
الرّركشيٌ من قولهم أن زَنَيْتُ مع قُلانِ قذفٌ لها دوئّه أن الباة في بك تقءً تقتضى الآليّةَ المشعرة بأنْ 
لِمَدْخولها تأڈ ثيرا مع الفاعلٍ في إيجاد الفعل ككتبتٌ بالقلّم بخلاف المعيّة فإّها نما تقتّضي مُجَرَّدٌ 
المُصاحَبةٍ وهي لا تُشْعِرُ بذلك فتأمله : م رأيت الغزاليّ جاب عن البحث وتّيعَه ابن عبد السام بال 
إطلاق هذا اللفظٍ يحصّلٌ به الإيذاء التَمُ بار الفهمٍ منه إلى صدوره عن طواعيّته وإن احتّمَلٌ غيرّه 
ولذا حُدّ بلفظ الزّنا مع احتماله زنا نحو العين وهو صريحٌ فيما أَجَبْتُ به وليس فيه تعرّضٌ للفرق 
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ل 
ولو قال لِرَوْجَته: يا زانية» فقالت: ر يت بكء أو أنت أَْتَى يني تاف وكانية فلو قالث: ‏ 


رنت وأَنْتٌ أَزْنَى مِتى فَمُقِرَةٌ وقاؤفة, وقولّه: رن فوبحك أو ذَكَوْك قَذْفٌْء والمدْمَبُ أن 
قوله يَدُك وعَيُْكء وَلِوَلَّدِهِ شت می أو لشت ابنى كنايةٌ 
4 - . 


الذي ذكرنّهء (ولو قال لِزوجَته يا زانيةٌ) أو أنت زانيةٌ (فقالث) في جوابه (رَنيتُ بك أو انت أرْنَى مني 
نقاذتٌ) ِصَراحةٍ لفظه فيه (وكانية) لاحتمال قولها الآولَ لم امل كما لم تفع وهذا مُستعمّل مُرْكا 
ويُْعَمَلُ أن يريد إثباتَ زناها فتكون مور به وقاؤفة له فيسقط بإقرارها خد القذفي عنه ويرد ولثاني 
ما وني غيرُك ووَطوك مُباځ فان كنت زانية فأنتٌ ازى مِٽي لأني م مُمَكنةٌ وأنتٌ فاعِلء ولِكونِ هذا 
المعنى مُحْتَمَلاً منه لم يكن ذلك منها إقرارًا بالزّنا وإن استشْكله البلْقَينيْ ويُحْمَمَلٌ أنْ تُرِيدَ إثبات الرّنا 
فتكون قاؤفة فقط والمعنى أنتّ زانٍ وزناك أكثرٌ هِما نَسَبْتني إليه وتُصَدَّقُ في إرادة شيء مما ذُكرَ 
بيّمينِها (فلو قالث) في جوابه وكذا ابتداءً (رَنَيتْ بك ونت ازى متي فَمَقِرة بالرّنا على نفسِها (وقاذفة) 
له كما هو صريحٌ لفظها ويسقَطُ بإقرارها حَدُ القذفٍ عنه ويُّقاسٌ بذلك قولّها ُزوجها يا زاني فقال 
َي َيْتُ بكِ أو أنت أزْنّى متي فهي قاذفة صريحًا وهو كذلك أو رَّنَيْت أو أنت ازى مِنّي فَمُقِرٌ وقاذفٌ 
وبري تحر ذلك في ات أو اع قالا ذلك على نامال له الشيخان بعد أن تقلا عن البكوي ا 
مُقِرَةٌ تي الاحتمالٍ السَابِتٍ في رَنَيّْت بك هنا ولاحتمال أن يُرِيدَ أنت أهدّى إلى الرِّنا مني وقول 
واحدٍ لآخرٌ ابتداءً أنت أزْنَى مني أو من قُلانٍ ولم يَقُلُ وهو زانٍ ولا تَبَتَ زناه وعلمُه ليس بقذفٍ إلا 
أن رده ولیس بإقرارٍ بهم لأنَ الاس في تامهم لا يتقّيّدون بالوضع الأصليّ على أن أفْعَلَ قد 
يَجيءٌ لغير الاه شترا وقوله نك زی الئاس أو آهل بَْدادَ مثا غير قذفٍ إلا إن قال من زُناتهم أو 

راه ولا فرق في كل ذلك بين أن عَم المُحاطبُ حال قوله ذلك أن الُخاطبَ زوج أو غيرُه كما 
اقتضاه إطلاقهم خلاقًا للجوَينيٌ . 

(وقوله) ِواضح (زئی فرجك او ذکرك) أو فبك أو برك ونی وَنَى ذکرك وفرجك بخلافٍ ما 
لو اقتصّرٌ على أحدهِما فإنّه كنايةٌ (قذفٌ) لِذِكْرِه آله الوطءٍ أو م مَحَلَّه وكذا زَنَيْت في قُبلِكِ لامرَأةٍ لا 
رجل فإنّه كنايةٌ؛ لأنّ زناه بها لا فيه ويُؤْحَدُ منه أنه لو قال لها ریت بِمُبْلِكِ كان ناي إلا أن يرق 
بِأنّ زناها قد يکود بها بن تكون هي الفاعِلةٌ لِطّلوعِها عليه . 

(والمذهبٌ أن قوله) رَنَى (يَدُك أو عَيئْك) أو رِجلّك (ولِوَلَدِم) أي كلّ مَنْ له ولادةٌ عليه ون سفَلَ 
كما هو ظاهرٌ انك ولد نا كان قاؤمًا له أو (لست مني أو لست ابني) أو لأخيه لست أخي كما بحثه 
الرّ ركشي (كناية) لاحتماله وفي الخبر الصّحبحٍ إطلاقٌ لزنا على تَر العين ونحوه ومن ّم لو قال 
زَنَتْ يدي ونحوه لم يكن م مرا بالزّنا قطمًا ويُؤْحَذٌ من هذا القطع وكاية الخلاف في رَنَتْ يدك صحَةُ 
قول القموليٰ لو قال رَنَى بَدَنّك فصريحٌ حٌ أو ری بَدَني لم يكن إقرارًا بالرّنا انتهى ويوَجّه بأنه يُختاط 
لحد الرّنا لكونه نه حا لِه ما لا يُختاط لِحَدٌ القذفٍ لكونه حَقٌ آدَميّ ومن كَمّ سقط بالرُجوع ذاك لا هذا 
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۰ ولول غيره لشت ابن فلن صريخ إلا لعفي بلعان» وَيُحَدَّ قلؤِفٌ مُحْصّن ويُعَررُ غيزه» 
وال و مكلف مكلف خُرد مُسْلِمٌ عَفِيذ عن وء ثح به بطل امه بَطءِ مخرم مملوكةٍ 


على المذهبء لا رَؤجيه في عَِةِ سُِهةٍ وأمة لَه ومتكوحيه بلا ولي في الأْصَحٌ» ولو زِنّى 


فلا نَظَرَ في كلام القموليٌ خلاقا لِمَنْ زعمّه I‏ 
مه وفارَقٌ الأب بأنه يحتاج ِرَجر وله وتأديبه بنحو ذلك فقَرُ قفر ب احتمالٌ كلايه له بخلافٍ الأجئبٌ 
ركاذ وجه َه له صريضا في قلا ئه مع احتماي لفظه کرت کن وط شر ولو هز 
فلم يُحْمَل اللَظ عليه بل على ما يتبارُ منه وهو وئه من نا وبهذا يقرّبٌ ما أفهَمَه إطلاُهم آنه لو 
فس كلامّه بذلك لا يبل وخرج بقوله لّستٌ ابن قُلانٍ قوله لِقُرَشيٌّ مثا لست من قُرَيْش فإِنّهِ كناية كما 
قالاه ون نوزعا فيه (إلا) إذا قال ذلك (لمنفي) تسب (بلعان) في حال انتفائه فلا يکود صریځًا في 
قذفيٍ أُمّه لاحتمالٍ إرادته لست ابنّ المُلاعِنَ شرعًا بل هو كنايةٌ فيُستفْسَرُ فن أراد القذفٌ حُدَّ وإلا 
حَلفَ وعُرْرٌ للإيذاء أما إذا قال له بعدّ استلحاقِه فيكونُ صريحًا في قذفها فبْحَدٌ ما لم يَذّع أنه أراد لم 
يكن ابه حال التي ويحلِف عليه وقياسٌ ما مر آنه يُعَزّرُ ثم ينهم صرحوا به. 

(وبْحَدٌ قاف مُحْصَن) لاية ولزن مون لْمُخْصَمْتٍِ € [النور E‏ بحث الزّركشيٌ أنه لو قذَّقَه فعفا 
عنه ثم ذه ثانا لم يجب غير التعزير يويد آله لو حُدٌ ثم ذف ت ثانا عُرََ هور كه بالحدٌ والعفُو 
كالح وز يم آي او خير حصن یناه سوا؟ في ذلك الزوځ وغه ما لم يدققه الو 
بلعانه كما يأني (والمُحْصَيٌمُكلْفٌ) أي بالِم عاقل ومثله السَكْرانُ (خرْ مسل عَفيفٌ عن وء يُحَدُ به) 
وعن وطء كبر حَليلّته وإن لم يُحَدٌ به؛ لأنّ الإحصانٌ المشروط في الآية الكمال وأضدادٌ ما ذكرٌ 
نَقْصٌ وجَعْل الکافر مُخْصّئًا ة في حَدٌ الزّنا؛ لأنّه إهانةٌ له ولا برد قذفٌ مرد ومجنونٍ وقِنٌ نا إضافة 
إلى حال إسلامه أو إفاقّته أو حَُرّيّته بأنْ أسلّمٌ ثم اختارٌ الإمامُ قّهِ ؛ لأسي غك افا الرّنا إلى 
حالةٍ الكمالٍ. 

(وتبطلٌ العفة) المعتبرةٌ في الإحصانٍ (بوطو) يوجبٌ الحدٌ وط (مُحَرٍْ) بكب أو رَضاع أو 
مُصامَرةٍ (مملوكة) له (على المذهب) إذا علم التحريم لِدَلالَته على قِلَةٍمُبالاته وإنْ لم يُحَدٌ به؛ لاله 
ِشبهةٍ الملكِ (لا) بوَطءِ (زوجة) أو أمة (في عِدَةٍ شُبهة) أو : نحو إحرام ؛ لأنْ التحريم م لِعارِضٍ زول (و) 
لاء ولو لابرط (قنکوحت) آي الوا لا ولي) أ بل هو قد الاي بل أو لاني 
الأصح) لِقَوَةٍ و السَبْهة فيهما نعم» بحث الأذرّعي استثناء مُستولّدة الابنٍ لإحرمتها على أبيه أبدًا وصَوابه 
موطوءةٌ الاب لعل مُرادُه على أنّ هذا معلومٌ من قوله بوط محر . (ولو رََى مقذوف) قبل حَدٌ قاذفه 
ولو بعد الحكم ب به بل ولو بعد الشُروع في الحدٌ كما هو ظاهرٌ (سقط الحدٌ) عن قاؤْفِه ولو بغيرٍ ذلك 
الزّنا؛ لأ زناه هذا يذل على سبق مثله لِجَرَيانٍ العادة الإلَهية بأنّ العبد لايك في أوَلٍ مَرَةِ كما قاله 


م كتاب اللغاذ اه ٠‏ ای 


ev 
_ أو ازْتَدٌ فلا. من زی رة ئم صلع لم يذ مُخصناء وح القذف يورت شفط بعفرء‎ 
والح أنه تنه كل الوزثةء وأله لو عفا بعهم لباقي كلة.‎ 


عمر 5 تيه ورعایٹھا هنا لا بجی بها ما لو حُكِمَ بشهادته فی فؤرًا حتى لا يتفض الحكمٌ وإن فنا 
هذا الرنا دل على زا ساي منه قبل الحكم ويفرُّ بان الح يسقط بالشّبهة بخلافي الحكم (او ارد 
فلا) يسقّط الحدٌ؛ لأ الوّدَةَ لا تُشْعِدُ ب بسب أخرى ؛ لأنها عقيدةٌ وهي تَظْهَرُ خاًا(ومَن رئی) أو فعلَ ما 
تیل عله وء خليآته في برها مر وهو مكلف (فه) نات و(ضَلخ) حاله حت ار أنقى الاس 
(لم َد محْصَنا) ابدا؛ لان العِرْضَ إذا نَم لم تنسَدٌ ممه فلا تَر | إلى أن «التائِبَ من الذْبٍ كمَنْ لا 
نْب له» ولو قذفَ في مجلس القاضي لَزِمّه إعلام المقدوف ليستوفيه إن شاءَ وفارَقَ إقرارّه عندّه بمالٍ 
للغير بأنه لا يرقف استيفاؤٌه عليه بخلافي الحدٌ ومَحَلَ لوم الإعلام للقاضي آي عَيْنَا إذا لم يكن 
عندّه مَنْ قبل إخبارّه وإلا كان كفايةٌ كما هو ظاهرٌ . 

(وحَدٌ القذفٍ) وتعزيره إذا لم يعفٌ عنه المورثٌ (يوَرْتُ) ولو للإمام عَمّنْ لا وارك له خاص 
كسار الحُقوتي (ويسقْط) حَذّه وتعزيره (بعفو) عن كله ولو بمالٍ لكن لايك الما فلو فا عن بعض 
الحدٌ لم يسقُط شيءٌ منه ولا يُخَالِفٌ سُقوط التعزير بالعفُو ما في بابه أنّ للإمام استيفاءه؛ لأ السَاقِط 
حى المي والذي يستوفيه الإمام حى الله تعالى للمَصْلّحةٍ ويستوفي سيد قن مقذوفٍ مات تعزيره 
وإ لم يِه (والأصح أنه إذا مات المقذوفٌ الحرٌ (يَرِنُه كل الورثة) حتى الزوجين كالقصاصٍ نعم» 
قذفٌ الميّت لا يرنه ازوج أو الزوجةٌ على أحدٍ وجهّين رَجَحَ لانقطاع الوضلةٍ بينهما وفيه نَظَرٌ 
إتصريجهم ببقاء آثارٍ التكاح بعد الموت . 

(و) الأصح (آنه لو عَفا بعضُهم) عن حَقّه من الحدّ أو كان غير مُكلّفٍ (فللباقي) منهم ون قل 
نصيبه (كله) أي استيفاة جميِه كما أنّ لأحَيِهم طلب استيفائه وإ لم يرض غير أوغابٌ؛ لاله دفي 
العار اللازم للواحدٍ كالجمع مع آنه لا يَدَلَ له وبه فارَقَ ق القصاصٌ فان بوك بده يمن من التَقُويت فيه 
ويَُرقُ بين هذا ونحو اليْبةٍ فإنّه لا يورت ومن کم لم ب يكف تَحُليلُ الوارث منه أن مَلْحَظّ ما هنا العارٌ 
وهو يشمّلٌ الوارتٌ أيضًا فكان له فيه دحل بخلافٍ نحو العيْبةِ فإنّه محضٌ إيذاءِ يخيّصٌ بالميّت فلا 
يَتعدّى أئَرُه للوارث 

فصل ف بيان حكم قذفٍ الزوج ونفي الولدٍ جوارًا او وجويًا 

(له) أي الزوج (قذف زوجة) له (علم زناها) بان رآ وهي في يكاحجه كما يما يني آخِرٌ الباب 

والأولى له تَطْليقُها سيْرًا عليها ما لم يتر نَّبْ على فِراقِه لها مفسَّدةٌ لها أو له أو لأجتّبىٌ فيما يظهدُ 


مويه ل تحفة المحتاج بشرحلمنهاج جه 
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أو ظنّه ظنًا وكا کيا زناها بڙنڍ مع قَرينةٍ بان رآهما في لوټ ولو أئث بول وعلِم أله 


ليس منه لَزِمَه تَفْهِهُ وإنّما يَعْلمُ ل يهر من الوطءٍ أو فُؤق اربع 
ام سنين» فلو ولَدَنهِ لما بينهما ولم دشتبرئ بحيضة حرم 


(أو ظتَه ظا مُوَكَدَا) EER ETE‏ (كشياع زناها 
بريد مع قرينٍ بأن) بمعنى كأنْ (رآهما في خَلْوٍ) وکا شاع زناها مُطْلَنّا ثم رای رجلا خارجا من 
عندها قال الماو وَرْديٌ في وقت الريبةٍ ة أو رَآها خارجة من عند رجل أي ونم ريبةٌ أيضًا ويُحْكَمَلُ الفرق 
وعلى الأوّلٍ فأذنّى ريبة فيها كافي بخلافه فإنّه قد يدل نحو سرقة أو إرادة إكراء أو إلحاقٍ عار ولا 
كذلك هي وكإخبارٍ عَذلٍ رواية أو مَنِ اكد صِدْقُه له عن مُعايَنةٍ نة بزناها ولیس عَدوًا لها ولا له ولا 
لزاني قال بعضهم وقد نكيف الرنا لذ ِن ما ليس با ًا وكإقرارها له به واعتقد صذگهاء أما 
مُجَرهُ الشّوعٍ فلا يجوز اعتماده ؛ لاله قد نكا عن خبرٍ عَدرٌ أو طايع بسوء لم يَظفر وكذا سُجََُ 
القرينة؛ لأنه رُبّما دخل عليها لِخوفٍ أو نحو سرقة. 

(ولو أنَثْ) أو حَمَلْتْ (بوَلَدِ علم آله ليس منه) أو د ظَنّه ظَنًا مُوَكَدًا وأمكنّ ونه منه ظاهرًا لما سيذكده 
رمه نفيه) وإلا لكان بسُکوته مُستَلْحِفًالِمَنْ ليس منه وهو مُمْتَ كما يحرم نفيٰ مَنْ هو منه لما يأتي 
ولِعَظيم النَعْلِيظٍ على فاعِلٍ ذلك وقَبِيحٌ ما رئب عليهما من المفاسِدٍ كانا من أقبّح الكبائر بل لق 
عليهما الكُْرُ في الأحاديث الصحيحة وإنْ اول بالمُستَحِلٌ أو بآلهما سبّبٌ له أو بكر التَعمة ثم | ن 
علم زناها أو ذا يي لت د 
كونه من شب أو زوج ساپت وشَمَلَ المتنّ وغيرُه ما لو نت بول علم أنه لیس منه ولكنْه حي بحيثُ 
ا يلْحَنُ به في الحكم لَكِنّ الأوجة قول ابنٍ عبد الام الأولى له السْئرُ أي وكلامُهم إِنّما هو حيتُ 
يرت نَبَ على عدم التفي لُحوقُه به كما اقتضاه تعليلُهم المذكورٌ. 

(وإنما يعلّم) آنه ليس منه (إذا لم يَطَ) في القُبْلِ ولا استَدْحَلَتْ ماءه المُْتَرَمَ أصلا (ولَدَنْهِ إدونِ ستّةٍ 
أشهر) من الوطء ولو لأكثرٌ منها من العقدٍ (أو فوق أربّع سنين) من الوطء للعلم حينئلٍ بأنّه من ماء 
غيره ولو علم زناها في طهر لم يَطَأ فيه وأنّتْ , بول يكن كونه من ذلك الرنا لم قذذُها ونفيُه وصرّح 
جمعٌ با نحو رُؤيته معها في حَلْوةٍ في ذلك الطَهرٍ مع يوع زناها به يلزمٌه ذلك أيضًا ويَْيدُه ما يأني 
عن الروضة. 

(فلو ولَدَنْهِ ما بينهما) أي دون السّنةٍ وما فوقٌ الأربّعةٍ من الوطء وكأنّهم إِنّما لم يعتبروا هنا لَسْظَةً 
الوطء والوضع احتياطا ِلَب لإمكانٍ الإلحاق مع عديهما (ولم يستبرئ) ها (بحيضة) بعد وطيه أو 
استبرأها بها وكان بين الولادة والاستبراء أل من سمَةٍ أشهرٍ (حَرْم لني) للوَد؛ لأنه لاحقٌ بفراشه 
ولا عبرةً بريبةٍ يَجِدُها وفي خبر أبي داود والنّسائيٌ وغيرهِما «أيُما رجل جَحَدَ ولَدَه وهو ينظرُ إليه 
احمَجَبٌ الله منه يوم القيامة وفَضَحَه على رُءوس الخلائتي» . 
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وإن ولدَنّه لفؤقٍ سِنّةِ أشهُر مِن الاستبراءِ حل التي في الاصَځ. ولو وطِىئٌ وعَرَل حرم على 
الضحيح ولوعك وتاها انيل كن الولدمنه ومن ن الرّنا حرم النَفْيْ» وكذا القذْفُ 

واللُعاكُ على الصّحيح. 


لمان قوله أرتع مرَاتٍ: أُسْهَدُ باللّه | ِنْي لمن الصّادِقِينَ فيما رَمَيت عبج ين لزنه 


(وإنْ ولَدَنْهِ إفوق سنّةٍ أشهر من الاستبراء) بحيضة أي من ابتداء الحيض كما ذكرّه جمعٌ م ؛ لاله الال 
على الر اة جل الي في لایع لا الاتبرءأارة اهر على أ ليس من نعم» په لحن الم 
لأنْ الحايلٌ قد تَحيض ومَحَلَّه إِنْ كان هناك م همه زنا وإلا لم يَجُرْ قطعًا وصَحححَ في الروضة أنه إن 
رَأى بعد الاستبراء قرينة بزناها مما مر رمه نيه غلب الظنّ باه ليس منه حينثلٍ وإلا لم يجرْ واعتمده 
الإسئوي وغيره وقوله من الاستبراء نَع فيه الرَاِعيّ وصَحححَ في الروضة أيضًا اعتبارزها من حين الزّنا 
بعد الاستبراء ؛ لأنه مُستَندُ اللّمانِ فعليه إذا ولَدّتْ لِدونٍ سبَةِ أشهر منه ولأكثرٌ من دونها من الاستبراء 
ينا آله ليس من ذلك الرنا فَيصيرُ وجوه كعديه فلا جور الي عاب لراش ووه بلقني المع 
ملع يمن ن ذلك لاحتمالٍ سبق زناه بها َفْية قبل الرّنا الذي رَآه. 

(ولو وط وعَرَلَ حَرْ) التَفْنُ (على الضحيح)؛ لأنّ الماء قد يسبقّه ولا يشعُرُ به ولو كان يَطَأُ فيما 
دون الفرج بحيثٌ لا يُمْكِنُ وُصول الماءِ إليه لم يَلْحَفْه أو في الذُبُرٍ تقض فيه كلامُهما والأرجَح أنه 
لا يَْقه أيضًا وليس من ال علمُه من نفيه آله عقيمٌ على الأوجّه خلامً قول الرّويانيٌ يلزمه نفيه 
بِاللعانِ أي بعد قذفها وذلك ؛ لأنا َد كثيرين يكادٌ أن يُجَرّمْ بعْقّمِهم ثم يحبّلون. 

ولو عام زنها وحمل كو الولو نه ومن الزن على التواء بان وله يس أشهر فأكثر من وميه 
ومن الزّنا ولا استبراء (> حرم التفي) لتقام الاحتمالين «والولد للفراش؟ والتص على الل يحمل على 
ما إذا كان اختمالّه من الرّنا أغلَبَ ِوجود قرينة َو كذ عن قر (ر كله يسرم لدف رالمان على 
الضحيح) إِدْ لا ضَرورةً إليهما لِنُحوقٍ الولدٍ به والفِراقُ ممكنٌ بالطّلاق ولأنّه يضر َة رر بإثبات زناها 
لانطلاق الألسِنةٍ فيه وقيلَ يجلا لانِ انتقامًا منها وأطال جمعٌ في تصويبه ويَرُدُه ما تقرّر د كيف يُحْتَمَلُ 
ذلك الضَّرّرُ العظيمٌ لِمُجَرّدِ غَرَضٍ انتقام وكالرّنا فيما ذكرٌ وطْء الشّبْهةِ . 

فصل ف كَدْفيَةٍ اللّعانٍ وشروطه وثمراته 

(اللْعانُ قوله) أي الزوج (أربَع مَرَاتٍ أشهَدُ بالله آثي لمن الضادقين فيما رَمَت به) زوجتي (هذه) إن 
حَضَرَتُ (من الرّنا) ِن قدَقّها بالرّنا ولا قال فيما رَمَئتها به من إصابةٍ غيري لها على راشي وان الولدٌ 
منه لا يني ولا ثَلاعِن هي هنا إذ لا حَدٌ عليها بلعاڼه ولو نت قذفٌ أنكره قال فيما َك من قذفي إياها 
بالرّنا وذلك للآيات أوَلَ سورة النَور وكُرّرَتُ لاك الأمر ولأنّها منه بمنزلة اربع شهودٍ ليقام عليها بها 
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فن غابَتٌ؛ سَمّاها ورَفعَ نَسَبَها بما يُمَيّزُها امس أن لَعنَت أله عليه إن كان من 
لْكدِين 4 [النور :۷] فيما رّماها به من الرّناء 9 کان ولد يثفيه د كره في الكلماتِ فقال وان 
الولّدَ الذي ولَدَنْهِ أو هذا اول من نا ليس تيء وقول هي: أَشْهَدُ باللّه نه لمن الكاذِيِينَ 


فيما رماني به من الرّناء «( وَالْدِسَة أن عَصَبَ أله هآ إن كان ن الريك [لنور: +] فيدء 


سر 


واو م ل 


الح ولذا سمي ف شهادات» وأما الخايسةٌ فهي مو َلِمُفادِهاء نعم» المُغَلَبُ في تلك الكلمات 
مُشْابَهتُها للأيمانٍ كما يأتي ومن ّم لو كذّبّ لَِمّه كمّارةٌ يمين والأوجّه آنها لا تَتعدّدُ بعددها؛ لأنْ 
المحلوفّ عليه واحدٌ والمقصوةُ من تكرُرها محض التَأكيدٍ لا غير (فإن ابَث) عن المجإس أو البلّد 
لِعْذْر أوغيره (سمّاها ورّفع نُسبها) أو ذكرٌ وضمَّها (بما بُ ِمَئِرُها) عن غيرها َفْعًا يلاشتباه ويكفي قولّه 
زوججتي إذا عَرََها الحاكمُ ولم يكن تحكّه غيرُها («وَآلْيسَهُ أن مَك أله كيه إن کن من الْكَنييت 4 
[النور0]) عدل عن عَلِيٌ وكُنْت تَفَاؤٌلاً (فيما رَماها به من الرّنا وإنْ كان له ولد ينفيه ذكرّه في الكلمات) 
الخمسٍ كلها لِينتَفيَ عنه لا ليصح لِعانُه ومن نَم لو أغمّله في واحدةٍ صح لعا بالنَسبة لِصِحَةٍ لعانها 
بعدّه وإ وجبَتُ إعادتُه لنفي الول (فقال) في كل واحدةٍ منها (وأنَ الولدَ الذي ولَدَنْ) إن غاب (أو هذا 
الولد) إن حَضَرَ (من) زوج أو شُبهة أو من (زِنا ليس مني) وور ليس يني تأكيدٌ كما في أصلٍ الروضة 
والشرح الصغير حملا لزنا على حَقيقته وقال الأكثرون شرط وهو مقتضى المتنٍ واعتمده الأذرَعيُ 
0 فيمَنْ يُمْكِنُ أن ينه عليه ذلك ولا يكفي 
الاقتصارٌ على ليس متي لاحتماله عدم شَبّهه رتعول ی بعت و جوب تأر لعازها كنا نيلكده 
E‏ ذال شر وله موقت 
رماها به ولا تحتاځ گر الولد؛ لاه لا يَتَعلُقُ به في لعانها حك (9َقِةَ ة أن صب أله عب 
اله :ه]) عدل عن علي لِمامَرٌ وؤِكرُه رماهاء ثم ورّماني هنا تَمَئُنُ لا غيرٌ (إِنْ كان من 0 فيه) أي 

فيما رّماني به من الزّنا وحص الغضّبٌ بها؛ لأنْ جريمة زناها أقبَحُ من جريمة قذفِه والخضّبٌ وهو 
الانتقامُ بالعذاب أغلَظ من اللَعْنِ الذي هو لبعد عن الرّحمة. 

(ولو بُدُلَ لفظ) الله بغيره كالرَحمَنِ أو لفظ (شَهادة بحلِفي) مَرْ في الحُطْبةٍ حكمْ إذخال الباء في 
حر َب بد فراجغه ِتعلمَ به رد الاعتراض عليه (ونحوه) أفرم أو أحلِفٌ الله (او) لفظ (عَضَبٌ بلغي 
وعكسيه) بان ذكرٌ لفظ الغضَّب وهي لفظ اللْنِ (أو ذكرا) أي اللَْنُ والغضْبٌ (قبل تمام الشهادات لم 
بصخ في الأصخ)؛ لان المزعيّ هنا الفط وط القُرآن. 

(ويُشْترَطً فيه) أي في صحّحةٍ اللّعانٍ (أمر القاضي) أو نائبه أو المحم أو السَّيِّدٍ إذا لاعن بين أمّته 
وعبيه به ولو كان اللّعانُ تفي الولدٍ الغير المُكلّفٍ فقط امتنع التحكيمٌ ؛ لآنَ للولَدِ حَقَا في النَسَبٍ فلم 
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ومن كَلِماته» وأنْ يأر لِعائُها عن لعا نه ولان أخرس بإشارة مفْهمةٍ أو كتابة» وَيَصِعْ ” 
يالب لمجي وفيمز عرف العربيةٌ وجةء وعلط برّمانِ وهو بعد عضر ججْمُعةٍ ومَكانٌ وهو 


أَشْوف بلَدِهء فِمَكة بين الوْكنٍ والمقا» والمدينة عند المنبرء 


يسقُّطْ برضاهما (و) معنى أمَرّه به آنه (لَقٌُْ) كلا منهما ويُجورٌ بناؤه للمفعولٍ (كلماته) فيقولٌ له قُلْ 
كذاء وكذا إلى آجره فما آتى به قبل لتقن ْو إذ| اليمينُ لا ند بها قبل استحلافه والشهادة لا ودی 
عند إلا اذه ويّشْكَرَطٌ موالاةٌ الكلمات الخمس لا لِعائَيِهما ويظهرٌ اعتبارٌ الموالاة هنا بما مَرّ في 
الفاتحة . 

ومن نَم لم يَضْدٌ الفصل هنا بما هو من مَصالح اللّعانٍ ولا يَِبْتُ شي من أحكام اللّعانٍ إلا بعد 
تمامها (وأنْ يتأخُرَ ِعائها عن لِعانه) ؛ لأنّ لِعائها لِدَرْءِ الح عنها وهو لا يجب قبلَ لِعانِه (ويْلاعِنُ مَنِ 
اعتَقّل لِسائه) بعد القذفٍ ولم يُرْجَّ روه أو رُجِيّ ومَضّتُ ثلاثةٌ يام ولم ينطق و(أخرسٌ) منهما ويقذِفٌ 
(بإشارة مُفْهِمةٍ وكتابة) أو يَجْمَعُ بينهما كسائر تَصَرٌفاته ولأ الْمُكَلْبَ فيه شائبة اليمين لا الشّهادةُ 
وبفرض تُعْليبها هو مُضْطرٌ إليها هنا لا تم ؛ لأنْ الناطقين يقومون بها قيل النَض آنها لا ثُلاعِنُ بها؛ 
أنه خير مضعكرة لها ومن أ يعد أن َل ذلك قبل لمان الوج لا بعد لاضطرارها حي إلى 
دَرْءِ الحدٌّ عنها فيُكرّرٌ الإشارةً أو الكتابةً حمسة أو يُشِيرٌ ر للبعض ويَكُتبُ البعض أمّا إذا لم تكن له 
إشارةٌ مُفْهِمةٌ فلا يصح لتَعذّرٍ معرفة مُراده . ١‏ 

(ويصخ) اللّعانُ والقذفٌ (بالعجمية) أي ما عدا العربيّة من اللّغات إن راعى ترجمة اللَعْنِ 
والغضّب وإنْ عَرَفَ العربيّة كاليمِينٍ والشّهادة (وفيمَن عَرَفَ العربية وجة) أنه لا يصح لعائه بغيرها؛ 
لأنها الواردةٌ وانتصر له جمعٌ ويُسَنّ حضورٌ أرعة يعرفون تلك الل ويجبٌ مُترجمانٍ قاض هلها . 
(وِعلُظ) ولو في کار على الأوجّه (بڙمان وهو بمد) نعل (ضر) أيّ يومٍ كان إن إن لم يتير التَأخِيدُ 
للجُمُعة؛ لأ اليمين الفاجرةً حينذٍ أغلّظُ عُقو به كما دل عليه بذ الصحيحين فإن تسر الاي بعد 
عَضْرٍ (ججمْعةٍ)؛ لأنَ يومّها أشرَفٌ الأسبوع وساعةً الإجابةٍ فيها بعد عَصْرِها كما في رواية صحيحةٍ 
وإنْ كان الأ* شهرٌ أنها َم يسر من أوَلٍ الحْطبةٍ إلى آخِر اللا خب به أصحٌ . 

(ومكانٍ وهو أشرَّفٌ بَلَدِم) أي اللّعانِ؛ٍ لأنّ في تلك تأئ ثيرا في الجر عن اليمينِ الكاؤبة وعماثه 
مُساويةٌ إعبارة أصلِه (أشرَفُ مواضع البلِّ) (فبمحة) يكو الان (بين الرنِ) الذي فيه الحجيرُ الاسوّة 
(والمقام) أي مُقام راق لی الله على كا وهلي ول رمالاف 
ولم يكن بالججر مع آنه فصل يكونه من البيت صوئًا له عن ذلك وإنْ حَلّفَ عمرٌ فيه. 

قاله الماوّرْدي (و) في (المدينة) يكونٌ (عند المنبّر) ما يلي القبرَ المُكرّمٌ على مُشَرفِه أفُضَلُ 
الصلاة وافصل السّلام . 

لاه رَوْضةٌ من ريض الجئّة وللخبر الصّحبح ١لا‏ يحلفٌ عند هذا المنرِ عبد ولا أمةٌ يميا آِمةٌ ولو 


وك ححص ع عد صو ا عد ao‏ لصي 


بعت بَيْتِ المقَدِس عند الصَّخْرةٍ رعرع عدي e‏ اي وذِمَئ فى 


ع 


ر ت نار مجوسيٌ في الأصَحء لا بيت أضنام وقد ثنيق» وجمع أقله أربعة» 
والفلیظات د سنه لا قَوضُ على المذهَب» ويْسَنْ للقاضي شما 


على سِواكِ رَطبٍ إلا وجَبَثْ له الثَارُ» ٠”‏ “؛ وفي رواية صحيحةٍ «على منبّري هذا يَمِيئًا آثْمةٌ توا مقعده من 
التار»“ ومن كم صَححَ في أصل الروضة صُعودٌه ويصحٌ رد عبارة المت إليه بجَعْلٍ عند بمعنى على 
(و) في (بيت المقدس) يكونٌ (عند الصحرة)؛ لأنها قِبْلةُ الأنبياءء وفي خبر آنها من الجنّةٍ (و) في 
(غيرها) أي الأماكنٍ الثلاثة يكونٌ (عندَ منبَرٍ الجايع) أي عليه؛ لأنه أشرّقه ورَّعُمْ أنّ صعوده لا يَلِيقُ 
بها ممنوع لا سيّما مع ما رَواه البوقي وإ ضَعَْه (آنه ول لاعَنَ بين العجلانيٰ وامرأته عليه . 

(و) لاعن (حائض) وتُفَساءُ مسلمةٌ ومسل به جَنابة ولم يُمهل للعُسلٍ أو نّحِسٌ يُلَوْتُ المسجد 
(ببابٍ المسجدٍ) بعدّ حروج القاضي مثلآ | 0 
الماع فلا باس أما ذميةٌ حائِضٌ أو مَساء أن ويها مي جنب فيَجوز تمكينّها من المُلاعَنة 
المسجدٍ إلا المسجدّ الحرام (و) يُلاعِنُ (ذِمَيْ) أي كتابىٌ ولو ُعَامَدًا أو تاتا (في ببعق) للتار 
بكسر الباءِ (وكنيسة) لليَهودِ؛ لأنهم يُحَظْموئّها كتعظيمنا لِمَساجدنا. 

(وكذا بيت نار موسي في الأصخ) ذلك ويحضّرٌ نحو القاضي والجمعٌ الآني بمَحالّهم تلك لِما 
مَرّ إلا ما به صِوَّرٌ مُعَطَّمةٌ لحرمةٍ دخوله مُطَلََا كغيره بلا دنهم وتُلاعِن كاِرةٌ تحت مسلم فيما ذُكِرٌ لا 
في المسجدٍ إلا إن رضي به (لا بيت أصنام وتَنيٌ) دحل دارنا بهذن أو أمانٍ وراقعوا إلينا قلا يلان فيه 
بل في مجلس الحاكم إِذْ لا أصلّ له في الحرمة واعتقادهم لِوْضوحٍ فساده غير مَرْعيّ ولأنّ دخوله 
معصيةٌ ولو بإِذْنهم ولا تَعْلِيظ في حَقٌ مَنْ لا يتدَيّنُ بدينِ كدري وزِنْدِيقٍ بل د يحلف إن لزمته يَمِينٌ 
الله الذي عله ور يت المي بما يعتقدون تعظيمه (و) حضو (جمع من الأعبان) والصّلّحا 
لاباع ولان فيه رَدْتَا للكاؤب (وآقله أرعة) بوت الرّنا بهم ومن ثم عر كوتهم من أهل الشهادة 
ومعرقتُهم لَه ماين (والغليظات سه لا فرض على المذهب) كما في سائر الأيمانِ. 

(ويْسَنُ للقاضي) ولو بنائبه (وفظهما) بِالتَحُويفٍ ب من عِقَابٍ الله للاتباع وية قرا ليها آي آل ران 
E‏ ِن يارو مهد َد [آل عمران :۷۷] وخبرٌ «وجِسابكُما على اللّه الله يعلّمُ ان أحدّكُما كاذْبٌ فهل 


١8‏ را 


)١(‏ [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۲/ ۳۲۹]» وابن ماجه في (سننه) [رقم/٣۲۳۲]ء‏ والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين) 177٠ /٤[‏ وغيرهم من حديث: أبي هريرة كلك 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ ]۱۸٤١‏ . 
(؟) [صحيح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ ١]7757‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 217775٠‏ وابن حبان 
في (صحيحه) [رقم/ 014774 وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله كله به نحوه. 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (صحيح سنن آي داود) للألباني [رقم/ ۲۷۸۲]. 


ا لمن بن 


ل و E E‏ ا ر و 7 م ىمر 
ويُبالِعُ عند الخامسةٍ وأنْ يَكلاعَنا قائِمَيِْنِء وسَّوْطه رؤج د يع طلاقة وار ازنة يلاوط ء 


كلانه راسم فق الدع لاعن ولو لارام أشلم فيها صح أو أصَءٌ صادف بينونة. وَيَتَعَلّنُ 


وموعةبه 
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نكما من تاب ب (ويباع) في الويف (عند الخايسة) لَعَله يرجمٌ لخبر أبي داود (آنه يك أمَرَ 
رجلا أنْ َع يده على فيه عند الخايسةٍ وقال فإنها موجية)”" ويسَنُ فعل ذلك بهما وياني افع 
يد على الفم من ورائه (وأن يتلاتنا ائِمَين) وبحي یری کل صاحبّه للائباعٍ ولان القيام أبلّعُ في 
الجر وقائِمين ين حال من کل من فاعلي َلاعَنا أي کل قائِمًا آو من مجموعهما وعلى كل هو لا يقتضي 
ماهوالسّنَة من جلوس كل عند زمان الأخر بنشلا قطني ا ا مروا فال إن كان من 
المجموع اذ شيط عندٌ دخول کل كوثهما طاهر تين أو من كلّ لم يُشْتَرَط فليس ما هنا نظيرٌ ذاك خلاكًا 
ِن زعمّه فتأمله ويقعدُ كل وقت لِعانٍ الآخر . 

(وشرطه) أي المُلاعِن أو اللْعَانِ ليصح ما تَضْمَنْه قوله (زوج) ولو باعتبار ما كان أو الصّورة ليدخلٌ 
ا E‏ لحي 0 د 
إليه لما مَرّ آنه حْجَةٌ ضَروريَةٌ (يصحٌ طلاثه) كسَكرانَ وذِمَيّ وفاسق تغليبًا لِشّبّه اليمين دون مُكْرَهِ وغير 
نكل ولا لمان في قذفه وإث كيل بعد ور عليه ولي ارت الزوح (بعد وط أو ادال ماء 
(فقَذَفَ و أسلّم في الِدَةٍ لامَنّ) لِدو ام الح (ولو لاعَنّ) في الردَة (ثمَ اسلّم فيها) أي العِدَّةٍ (صَحٌ) 
لِتَبيْنْ وة قوعه في صُلْبٍ التكاح (أو اضر مدا إلى انقضائها (صادت) اللّعان (بينونة) بين انقطاع 
التكاح بالود فإ كان هناك ولد نفاه بلعاته تق وإلا بان فسادًه وحدٌ لاقف واقه قوله فن وقوه 
في الرَّد فلو قذَفَ قبلها صَحّ وإ أصٌَ كما يصح مِمّنْ أبائها بعد قذفها. (ويَتعلُ بلعانه) أي الزوج 
وإنكذّبٌ آي بقَراغِه منه ولا تَر للٍعانها (زقة) آي د الزن الواح (وعرمة) ظامرا ریا و ئلا 
جل له بعد بيكاح ولا ملكِ ليخبر الشيخين «لا سبيلَ لَك عليها»” "“» وفي رواية لبَئهَقَيٌ «المُمَلاعِنانٍ لا 
يجتيمان ابه" وكا هذا هو مُسعَكدُ جَرْم بعضهم بها لا تَعودُ إليه ولافي الجئّة (وإن اذب 
الملاعِ عِنُ (نفسَه) فلا يفيه عد حل ؛ لأنّه حَقَه بل عَوْدَ حَدٌَ ونّسَبٍ؛ لآنهما حَقّ عليه وتجويرٌ رَفْع 


)١(‏ [صحيح] أخرجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥٠۰٥‏ وغيره من حدیث : ابن عمر کله 
(7) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ١٠447]ء‏ وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۲۲۰٣٤‏ 
والترمذي في (الجامع) [رقم/ ۳۱۷۹]ء وغيرهم من حديث : ابن عباس يه 
() [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/2»]10007 ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۹۳٤۱]ء‏ 
وغيرهما من حديث: ابن عمر تله . 
(4) [صحيح] أخرجه: الدارقطني في (سننه) [۳/ ١۲۷]ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [404/1]: من 
حديث: ابن عمر سه . 

قلتٌ: حديث صحيح . ينظر: (السلسلة الصحيحة) الألباني [رقم/ 456 7]. 


:امه م تحفة الحتاج بثرح المنهاج)٠‏ 


لے 4 3 0 : 8 ر 
تَنْبِيةٌ: وسُقوط الح عنه» ووُجوبُ حَدٌّ زناها. ا نسب تفاه بلعانه» وإنّما يختاج إلى 
لي مكب من إن عر أ ولت يسك أشهر هُر من العفْدِ أو طُلّقَ في مججلِسِه أو تكح 


زرا رق ف زهي بالمكرب ألم ية :وله تنه قا والقذى على الفؤر فى الجدين 


نفسه أي أكذّبّه نفسه بَعيدٌ؛ لأنَّ المُراد هنا بالإكذاب يسبةٌ الكذب إليه ظاهرًا لِتَتَرَنَتَ ب عليه أحكامه 
وذلك لا يظهرٌ إسنادٌه لِلنَمّسِ وحيتئفٍ فليس هذا نظيرٌ ما حَدّثت 0 به ااال فيه الأمرانٍ؛ لأنْ 
التحديتٌ يصح نسبةٌ إيقاعه إلى الإنسانٍ وإلى نفسِه كما هو واضِحٌ (و سُقوطٌ الحدٌ) أو التعزير الواجب 
لها عليه والفسقٌ (عنه) بسبب قذفِها للآية» وكذا قذفٌ الزّاني إِنْ سمّاه في لِعانه (ووجوبٌ حَدٌ زناها) 
المُضافٍ لِحالةٍ التكاح إن لم تَلْتَِنْ ولو مي وإ لم ترض بحكمنا؛ لأنهم بعد الترافُع إلينا لا يعبر 
رضاهم أمّا الذي قبل التخاح فسيأتي . ' 

(وانتفاء تسس تفاه بلعانه) أي فيه لخب الصخيحين بذلك وسقوط حصائتها في حَمّه فقط إن نلم 
ِن أو التعكث وقدََها بذلك الزّنا أو أطلق؛ لأنّ العا في حَفّه كالبينة حل نحو أختها والتشطير 
قبل الوطء (وتما يُختاج إلى نفي) ول (ممكن) کوئه (منه فان تعذَ) لُحوقه به (بان ولَدَنْه) وهو غير تام 
دون ما مد في الرّجعةٍ أو وهو تام (لستة أشهر) فاقَل (من العقد) لانتفاء لطي الوط والوضع (أو) 
لأكثرٌ ولكن (طَلْقَ في مجلِسه) أي العقدٍ (أو تكح) صَغيرًا أو ممسوحًا أو (وهو بالمشرقٍ وهي 
بالمغرب) ولم نض رُم يُمْكنُ فيه اجتماعُهما ولا صل مايه إليها كما هو ظاهرٌ عاد فلا عر 
لوصول ممكن كرامة كما مر 

الم ْف لاستحالة كونه من فلم يحتج في اتفاهعنه| إلى لِعَانٍ (وله نفِه) أي الممكن لُحوقُه به 
واستلحاقه (مَيِنَا) لبَقاءِ به بعد موته وتسقط مُؤْنةُ تجهيز الأول عنه ويرت الثاني ولا يصح نفيُ من 
اسَتَلْحَقَه ولا ينّفي عنه مَنْ وُلِدَ على فِراشِه وأمكنّ كونّه منه | إلا باللُعان ولا ار َو الأم حمَلْت به 
من وطء شُبهةٍ أو استدخال مني غير الزوج ون صَلَقّها الزو ؛ لان الح للود والشارع أناط نُحوه 
بالفراشٍ حتى يوجد الان بشرويله (والن على الفؤر في الجديد) ؛ لاله شر لدم الضَرر فكان 
كالرَدٌ بالعيبٍ والأخطٍ بالشْفْعةٍ فيأتي الحاكمُ ويُعْلمُه بانتفائه عنه ويُدَرُ: في الجهل بالتّفي أو الفوريَة 
فيُصَدَّقُ فيه ميه إن كان عاميًا فاه على العام وإنْ خالطوا العُلَماء وخرج الي لان فلا يجب 
فيه فورٌ (وبُعذَرُ) في تأخير التي (لِعُذْرِ) مما م مَرّ في أعذارٍ الجُمُعة نعم » يلزمه | إزسال من يعم الحاكم 
فإف عَجَر فالإشهاڈ ولا بَطلَ حَقه كغائبٍ انر اشير غير عُذْرٍ او سار أو تانر عر ولم بُشهذ 
والتعبيرٌ بأغذار الجُمُعةٍ هو ما قاله شارِحٌ ومقتضى تشْبِيههم لما هنا بالرّدٌ بالعيْب والسُّفْعةٍ أن نْ المعتبّرٌ 
أعذارهما وهو ظاهرٌ إن كانت أي كنا وججذنا من أعذارهما إرادة دخول الحعام ولو لتنظيف كما 

شَمِله إطلاقهم والظاهرٌ أنّ هذا ليس عُذْرًا في الجمُعَةٍ ومن أعذارهِما أكل كريو ويَبْعْدُ كوثه عُذْرَا هنا 


واحد اللعان هة 7ب ل _ ب 0940/79 


و 
وله َف حمل وانْظارٌ وضعِه ومَنْ E‏ صُدّقَ يهمينه إن كان غائبا 
وكذا الحاضر في مُدَة يُمكن هله فيهاء ولو قبل له: م ممعت بولك أو جَعَلّهِ الله لَك ولَدًا 
صالِحا فقال آمين أو َعَم عدر تفم ون قال زاك الله حَيِوَاء أو بارَكٌ عَلَيّْك فلاء وله 


اللُعانُ مع إمكانٍ ية بزناهاء ولها لِدَفْع عد الرنا. 


ون فنا إن عُذْرٌ في الشّهادةٍ على الشّهادةٍ كما يأتي في بابها فالوجه اعتبارٌ الأضْيّقٍ من تلك الأعذار. 
(وله نف حمل) كما صح أنّ لال نَم لاَنَ عن الحمل (و) له (اننظاٌ وضهه) ليع كوئه لدا إذ 
ماين حملا قد یکو نحو ريح لا لِرّجاء موته بعد عله ليكفي اللعانُ فلا يدر به به بل يجه تقصيره 
(ومَنْ آخرَ) النَفيَّ (وقال جََهِلْت الو لاد صَدَّقٌ بيميئه بیمینه إن) أمكنّ عادةً كان (كان غائبًا) ؛ لأنْ الظاهرٌ يشْهّدٌ 
له ومن نّم لو استّفاضَتٌ ولا5تها لم يُصَدَّفْ (وكذا) يُصَدّقُ مُذّعي الجهْلٌ بها (الحاضرٌ) إن اذَّعَى ذلك 
(في مُدَةٍ کی جَهلُه) به (فيها) عادةٌ كان يَعُدَ محل عنها ولم يسَفِض عند لاحتمالٍ صِذْقه حينئلٍ 
بخلافي ما إذا انتفى ذلك ؛ لأنَّ جَهْله به إدّنُ خلافٌ الاه ولو أخبَرّه عَدْلَ روايةٌ لم يُقُبل منه قولّه : 
ال كف 

(ولو قيل له) وهو مُتَوَجَةُ للحاكم > أو وقد سقط عنه التَوَّجُه إليه لِعُذْرِ به (مُْعْت بوَلَدِك أو 
جعله الله ك ودا صایځا فقال آمين أو نعم») ولم يكن له ولد حر يشتيه به ودعي إراه(تَمذْر نفيد) 
ولَحِقّه لَِصْمُنَ ذلك منه رضاه به . 

«وإنُ قال) في اح الحالين السَابِقَين (جزاك الله خيرًا أو بارك عليك فلا) يتعذَّدُ ر التي لاحتمال آنه 
فض م 5 مقائلة الها 

(وله الْعان) لِدَفْع حَدٌ أو نفي ولد (مع إمكان) إقامةٍ ة (بَيِنةٍ بزناها)؛ لأنّ كلا مُحسةٌ نامَةٌ وظاهر الآيةٍ 
المشترّط لِتعدّرِ اة صد عنه الإجماعٌ وكا ناقله لم يعد بالخلا فيه ِشُذوذه على أن شرط حُحجَيَة 
مفهوم المُخالفة أنْ لا يكون القيْدٌ خرج على سبّبٍ وسببٌ الآ كان الزوج فيه فاقدا لبن (ولها) 
العا بل يلزمُها إنْ صُدّقت كما قاله ابن عبد السَلامٍ وصَوّبوه (لِدَفْع حَدَّ انا اموجه عليها بإعانه لا 
بالبيّنةٍ؛ لأنه حَُجَةٌ ضعيفة فلا يُقاومُها ولا فائدة للِعايّها غيرُ هذا . 


فصل 
اله اللنان لتقي ولد) ل اذكه و مر بتفصيلِه (وإنْ عَفت عن الحدٌ وروا 
التكاح) بطلاقٍ أو غيره ولو أقامَ نة بزناها ليحاجته إليه بل هي آكدُ من حابجته لِدَفْ الحدٌ (و) له اللعانُ 
بل يلزمُه إنْ صَدَقَ كما قاله ابن عبد السلا (لنَفْع حَدٌ القذفٍ) إن طلبئه هي أو الزّاني . 


2 لسلس سس ا اا سمس سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج )ه 
ون ال الكاخ» ولا و ته ولتغزیره» لا تُغزير تأديب لِكَذِبٍ كَقَدْفٍ طِفْلةٍ لا توطأء ولو 
عَفَتْ عَن الحدٌّ أو أ قامَ بين نة بزناها أو صَدَكَئِْ ولا ولد أو سَكبَتُ عن طَلَّبٍ الحدٌ أو مٿ 
بعد ذف فلا لعا في الأصع. 


ولو أباتها أو مات نَتْ ثم قَذَّفَها بِنًا مُطْلَقٍ أو مُضافٍ إلى ما بعد التكاح لاعن إن كان ولد 
يَلْحَمَّه فان أضافٌ | إلى ما قبل نكاحه فلا ٍعاد إن لم يكن ولَدٌ وكذا إن كان في الأَصَحٌ 


(وَإنْ زالَ التكاح ولا ولَدَ) إظهارًا لِصِدْقِهِ ومُبالّْة في الانتقام منها (ولِدَفْع (تعزيره) يكونها دمي 
مثلاء وقد طلبئه (إلا تعزيرٌ تأديب) لِصِدْقِه ظاهرًا كقذفٍ مَنْ نبت زناها بِبَيّنةٍ أو إقرار أو لعانه مع 
امتناعها منه ؛ لأنّ اللّعانَ لإِظهارٍ الصّدْقِ وهو ظاهرٌ فلا معنى له أو لكذذبه الضَروريٌ (كقذفٍ طِفْلةٍ لا 
توطأ) أي لا ينْكن وطوها وكقذف كبيرة نحو قُرَنا أو بوَطْءِ نحو ممسوح فلا يُلاعِنُ لإسقايله وإن 
بَلَّعَتْ وطالَبَيُه إِذْ لا عار يَلْحَقّها به للعلم بكذبه فلا يُمَكُنُ من الحلِفٍ على صذقه وإنّماذُجِرَ حتى لا 
عوك للإيذاء والخوض في الباطل ومن ْم يستوفيه القاضي للطْفْلةٍ بخلاف الكبيرة لا بُدٌ من طلّيها 
ومح ما َر في نحو القزناءِ حيثٌ لم يرذ وطء بها وإلا فهو من الأوَلِ وما عدا هذينٍ أعني ماملِم 
صِذْفُه أو كذِبُه يُقال له تعزيرٌ التَكُذيبٍ لما فيه من إظهار كذبه بقيام العُقوبةٍ عليه وهو من جَمْلةٍ 
المُستشتى منه ولا يُستوفّى إلا بطْلَبٍ المقذوفِ . 

(ولوعَفت عن الحدٌ) أو التعزير (أو أقام نة بزناها) أو إقرارها به (أو صَدّقته) فيه (ولا ولد ولا 
حمل ينفيه (أو سكت عن علب الحدّ) بلا عَفْو (أوجَدَتْ بعد قذفه) ولا ولد ولا حمل أيضًا (فلا لِعانٌ) 
في المسائل الخمس ما دام الشّكوتٌ أو المُجنونُ في الأخيرئين (في الأصح) إذ لا حاجة | اليه في الكل 
سيّما الثانية والثالثة بوت قوله بحُجَةٍ أقوى من اللّعانٍ أمّا مع ود أو حملي ينفيه فيلاعِنُ جز ما وإذا 
َِمَه خد بقذفٍ مجنونة با أضائه حال إفائتها أو تعزير بما لم يْضِفْه أو بقذفٍ صغير ار بها 
بعد كمالهما ولا تخد مجنونةٌ بلعانه حتى ثُفِيقَ وتممَِعَ من اللعانٍ. 

(ولو أبانها) بواحدة أو أكثرَ (أو ماتثء ثم قذَفَها) فن قذََّها (بزئًا مُطْلَقٍ أو مُضافٍ إلى ما) أي رَ زمَنِ 
(بعد التكاج لامَن) تفي (إن كان) هناك (وَد) أو حمل على المعتمد (تلْحَقُه) ظاهرًا وأراةً نيه في 
لِعانه للحاجة إليه حينئلٍ كما في صُلْبٍ التكاح وحيئئلٍ سقط عنه خد قذِه لها ويلزمُها به حَدٌَ الزن إن 
أضائّه يلتكاح ولم ثَلاعِنْ هي كالزوجةٍ بخلافي ما إذا انتقّى الولدُ عنه فيّحَدٌ ولا لِعانَ (فإِن أضاف) 
0 الذي رَماها به (إلى ما) أي رّمَنِ (قبلَ نكاجه) أو بعد بَينونّتها (فلا لِعانَ) جائِرٌ إن لم يكن ولَدٌ 

خد يعدم احتياجه لِقذفِها حينئلٍ كالاجئبية جِنبيَة ‏ 

(وكذا لاما إن كان) ول في الأصخ) لتقصيرء ه بالإسنادٍ لما قبل التكاح ورّجُحَ في الصَّغْيرٍ 

المُقابلِ واعتمده الإسئوي ؟ لأنّه الذي عليه الأكثرون» وقد يُعْتَقَدُ أن الولدٌ من ذلك الّنا (لكن له) بل 


ملإكتاب اللقاذ هه vh‏ 


31 
إئشاءُ قذي ويُلاعِنٌ) ولا يځ في أَحَدٍ د تَوْأَمَئنَ. 


2 


يلزمُه إِنْ علم زناها أو ظَنّه كما عُلِمَ مِمَا مر (إنشاءُ قذ) مُطلنی أو مُضافی لما بعدّ التكاح بناء على أنه 
لا يُلاعِنُ (ويْلاعِنُ) حينئذٍ إنفي النَسَبٍ لِلضّرورة فن أبى حُدٌ. 
(ولا يصحٌ نفئ أحدٍ توأمَينَ) وإنْ ولَدَنْهِما مر رتبا ما لم يكن بين ولاّتهما سه أشهر لِبجَرَيانٍ العادة 
و ما ا مور ار وا لف اي إذا اشكَمّل على مني 
قّةُ الإحبالٍ انسَدَّ فمُه عليه صونًا له من نحو هَواءٍ فلا يقل مني آ خر فلم يتبعّضا نُحوكًا ولا انتفاء 
قان قى أحدذهما وتلق الأعر أو سكت عن نفي أوتقاهماء ثم لحي احدّعما لجقاء وليو 
الاستلحاقٌ على التفي لِقوّته بصحّته بعد الي دون التفي بعدّه احتياطا لن ما أمكنّ ومن َم ّمه 
ود أمكنّ كوه منه بغي استأحاقي ولم نتف عنه عند إمكانٍ كونه من غيره إلا بالتفي أا | إذا كان بين 
وضعَيِهِما سنّةُ أشهر على مام مر في تعليقٍ الطلاقي بالحمل فهما حملانٍ كما سيذكرُه فيصحٌ نفيُ 
أحدهما فقط . 


- go¬ 


كتابٌ العددٍ 


جمعٌ عِدَةِ من العددٍ لاشتمالها على عدد أقراءِ أو أشهر غالبًا وهي شرعًا مُه تربص المرأةٍ لتعرق 
براءةً رَجوها من الحملٍ أو لعٍ وهو اصطلاحًا ما لا يُعْفَلُ معناه عبادةٌ كان أو غيرّها وقول الزّر ف 
لا يُقالُ فيها تعبدٌ؛ لأنها ليسث من العبادات المحضةٍ عجيبٌ أو نجه على زوج مات وأُرَتْ إلى 
هنا لَِرَِها غالا على اللات واللُعانِ ولج الإيلاء والظّهارٌ بالطّلاقٍ؛ لأنهما كانا طلاقًا ولِلطلاق 
تعلق بهما والأصلٌ فيها الكتابٌ والسْتةُ والإجماعٌ وهي من حيت الَْلةُ معلومةٌ من الذَينِ بالضرورة 
كما هو ظاهرٌء وقولهم لا يُكَّرُ جاحِدُها؛ لأنّها غيرُ ضَروريّةٍ ينبغي حملّه على بعض تَفاصيلِها 
وشرعَث أصالة صونًا لتب عن الاختلاط وكُررَت الأقراء الملْحَقْ بها الأشهرٌ مع حصو البراءة 
بواحدٍ استظھارا واكثُفيَ بها مع أنها لا فيد تند يكن الاب لأنّ الحاملّ تَحيضٌ ؛ لأنه ناور . 

(عِدَةٌ التكاح) وهو الصحيح حيتٌ أَطْلِقَ (ضربان الأول يعلق بر قت ز زوج (حَيْ بطلاقٍ و) في سخ 
أو وهي أوضحٌ (فسخ) بنحو عَيْبٍ أو انفساخ بنحو لِعانٍ؛ له ي ممت اللا الملصرص حلي 
رخرج بالكاح انا فلا هذه فيه اناا وء الشبهة فإله ليمن شر ينبل ليس فيه | إلا ما في قُرْقة ة الحيّ 
وهو كل مالم وچب حَدًا على الوايليئ ع وإنْ أوجبّه ععال ر كوَّطءٍ مجنونٍ أو مُراهتي أو مُكُرَه 
كايلةً ولو زِنًا منها فتَلْرّمُها العِدّةٌ لاحترام الماء ارالنا تسة) ای التكاح المذكورٍ فالحضرٌ صحيحٌ 
خلائًا لِمَنْ وهم فيه فقال قضيه تفه حطر لوطو فيم ور قبله من زقة الزوج ول ينث إن الوطء في 
التكاح الفاسِدٍ ووَطْءٌ الشّبهةٍ موجبٌ لها ه. 

ووجه الوم أنّ الحضرّ | إنْما هو لوجويها بنحو الوطء بالنّسبةٍ إلتكاح الضّحيح وهذا لا يَرِدُ عليه 
شيءٌ على أنّ تعبيرَه بِحَضْرٍ الوط إلى آخِره لا يُنَايِبُ الاصطلاح وهو أن المحصورٌ هو الأوَّلُ 
والمحصورٌ فيه هو الأخيرٌ (بعد وطء) بذكر مُنّصِل ولو في دُبْرٍ من نحو صَبِيٌّ َه للوَطءِ وحصي ون 
كان الذكرُ أل على الأوبجه ما قبله فلا ده للاي كزوج مجبوب لم تَسكَدْخل مته وممسوح مطل 
إذ لا يَْحَقه الولدٌ (أو) بعد (استدخالٍ مَنيه) أي الزوج المُحَْرَمٍ وقت | إنزاله واستدخاله ولو مَنيّ 


مجبوب ؛ لأنه أقرّبٌ للغلوقٍ من مُجَرَّدِ إ يلاج مُطِعَ فيه بعدم الإنزالٍ وقول الأططبّاِ الهواء يُفْسِدُه فلا 


م كتاب‌العدد ةه oh‏ 
لوس ا 


9 َه س :5 2 لم ت مم 
ون تَيَقَنَ د نَ تراءة الڙجم» لا بُلوةٍ في الجديدء وعِدة خرَةٍ ذاتٍ أقراء ثلاثة» والقرءُ: الطهُرء 
ر فان طَلَقّتْ طاهِرًا القَضَتْ بالطْعْنِ في حب حيضة اة أو حايضًا قفي رابع 52771 


ر 


يتأنّى منه ولد ظْنٌ لا يُنافي الإمكان . ومن نَم لق به النَسَْبٌ أيضًا أمَا ير المُحْمَرَمٍ عند إزالِه بان 
آله من زا فاستدْحَلئْه زوجم وهل يَلْحَُ به ما استنرّله به حرمّته أو لا للاختلاف في إباحته کل 
مُحْكَمَلُ والأقربُ الأول فلا عدَةٌ فيه ولا نسب يَلْحَنُ به واستدخالها مَنيّ مَنْ تَطَنّه زويجها فيه عِدَه 
وت رط الشّبْهةٍ كذا قالاه والتشبيه بوط الشَبْهة الظاهرٍ في آنه نزل من صاحبه لاعلى وجه 
سفاح دقع استشكاله بان العبرً فيهما به لا ئها و مر في مُحَرّمات التكاح بَسط الكلام في ذلك 
وتجبٌ عِذَةٌ الفراقٍ بعد الوطء (وإِنْ نَم تهفْنَ براءء الزجم) لكونه عَلْقَ الطَّلاقٌ بها فوْجِدّث أو لكونٍ 
الواطئ طِفْلا أو الموطوءة طِفلة لعموم مفهوم قوله تعالى ين بل أن تَمْسُوَهُنَ © [البقرة :۲۳۷] وتعويا 
على الإيلاج لِظهُورِه دون المنيّ المُسَبّبٍ عنه العُلوقُ لِخُفائه فأغرَضٌ الشرعٌ عنه واكتَّى بسببه وهو 
الوطء أو دخولٌ المنيّ كما أعرّضٌ عن المشّقة في السَمَرِ واكتّمّى به؛ لأنه مَظِنَتها وبه يندَفِعٌ اعتماد 
الرّركشيّ أنّ ابنَ سنةٍ مثلا لا يُْتَدُ بوَطْئِهِ؛ وكذا صَغيرةٌ لا تحتَّمِلٌ الوطء (لا بِخَلْوةٍ) مُجَّدةٍ عن وط 
أ انتخا حي وير ا و ا ی للطهوم المإكرز ونا چا عر عمر 

ي تهنا من وجوبها مِنْقَطِعٌ . 

(وعِدَةُ حر ذاثُ أقراء) وإن اختلفت وتَطاوَّلٌ ما بينها (ثلاثة) من الأقراء وإن استج لبها بدّواءِ 
للآية» وكذا لو كانت حايلاً من ْنَا إِدُ حمل الزنا لاحرمةٌ له ولو جُهل حال الحمل ولم يُمْكِنْ لُحوثٌه 
بالزوج حول على آله من زِنّا كما نلاه وراه ما إذا أت به للإمكان منه فيَْحَقُه كما اقتضاه إطلاقهم 
وصرّح به البُلْقِينىُ وغيرُه ولم ينتف عنه إلا باللّعانٍ ولو أقَرّ وت العام آرت الأتراق وم كلك قتي 
وزعمت آنها من وات الأشهر لم تُقبل؛ لأنّ قولها الأول يت يتضَّمَّنٌ أن عِدَّنّها لا ت: تنقّضي بالأشهر فلا 
يفيل رُجوعُها عنه بخلافي ما لو قالث لا أحيض رَمَنَ الرّضاع. وذ اكتيك ارات اغف ت 
فيفل كما جرم به بعضهم؛ لأ الثاني مُمَضَمْنْ إدعواها الحيض في رَمَنِ إمكانه وهي مقبولة وإ 
LSS ST N SS‏ بصم أوَلِه 
وفتجه وهو أكثرٌ مشترّكٌ بين الحيض والطْهْرٍ كما * ' عليه إجماع انين لكن ارا هنا اهن 
المُحْتَوَشٌ بِدَمَين كما قاله جماعةٌ من الصحابة وك إذالقُر الجمعٌ وهو في رّمَنِ الطَهْرٍ أظهرٌ 
واتتعمال قرا يدق غات ادر 

(فإنْ طلّقت طاهرًا)؛ وقد بَقيّ من الطَهْرٍ لَحظة (انقضت بالطْعْنِ في حيضة ثالغة) لإطلاتي القّرءِ على 
ال َخظة من لطر ون ويل فيه ولان إطلاق الثلاثة على اثنين وبعض الثالثِ ساي كما في «الَع 
اهر مومت € [البقرة :۷ أمنا إذا لم ي َبْقّ منه ذلك كانت طالِقٌ آخِرَ طهْرِك فلا بد من ثلاثة أقراءِ كوايِل 
(أو) علقت (حائِضا) ون لم تين من رمن الحيض شيء (ف)حنقضي عِدنّه بلطن (في) حيضة حيضة (رابعة) إِذْ 


.وه س تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 
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وفي قول يُشترط بم ويل بعد الطغنء وَمَل يُخحسب طهر ن لم ضفرا ؟ قولاني» بناء 


على أنّ القزى» يقال من طهر إلى حيض» أم طهر ممخقوش بِدَمَهْنِء والثّاني اهَل وَعِذَةٌ 
مشتحاضةء بأفرائها المؤدودة إليها ومُتكيرة بكَلائة أذ شْهُرٍ في الحالٍء وقيل بعد اليأس 8 


مااي من و لاست ا لأسي إل يتبيّنُ كمال بالشّروع فيما يفيه وهو 
لحيضة الرابعة (وفي قول فا يُشْكَرَطُ يوم وليلة) بعد الطَعْنِ في الثالثٍ في الأولى والرَابِعةٍ في الثانية إذ لا 
ع کون حيض إلا بذلك وعلى هذا فهما ليسا من العِدَة كرَّمَنِ الطْعْنٍ على الأول بل ليتييّنَ بهما 
كمائها فلا بصع فیھما جع وینکځ نحو آختها قبل متا (وهل يحسَب عر قن لم قجض) اصا5 اقرع 
أو لا يُسَبٌ (قولان بناء على أن القرء) هل هو (انتقال من طهر إلى حيض) فَيحْسَبُ فيسب (أم) الأفصَحٌ ح أو على 
كلام فيه سوط مر في الوصيّة بجايع أن الاستفهام هنا ِلَب التضديق كهو كم (طَهر مكو خود ش) بفتح 
الواو (بدَمَين) حيضّين أو نفاسين أو حيض ونفاس فلا يُحْسَبُ 2 

(والثاني) من المبنيّ عليه (أظهرٌ) فيكود الأظهر ذ في المبنيّ عدم محسبانه ثرا فإذا حاضَت بعده لم 
تقض عِدَتُها | إلا بالطْعْنِ في الرَابعةٍ كمَنْ طَلّقت في الحيض وذلك لما م مر أن اق الجمعٌ والدَمُ زَمَنَ 
ا 
جمعٌ ولا ضَعٌ ولا يَُارِضٌ هذا الترجيح ترجيُهم وُقوعٌَ اللاي حالاً فيما إذا قال لِمَنْ لم نض 
ال ر ی د 0 21# 
انما هو رط لانقضاء العدّة لتثلت طن ال 

(وعِدَةٌ) حَرَّةٍ 5 أو أمةٍ (مُستحاضة) غير مَتحٌَ مَتَحَيِّرَةٍ (بأقرائها المزدودة) هي (إليها) حيضًا وطهْرًا تر 
مُعتادةٌ لِعادتها فيهما ومُميرةٌ إتمييزها كذالك ومبَْدَاةٌ ليوم وليل ة في الحيضٍ وتسع وعِشْرين في الطَهْرٍ 
نوها ترت يوما من اندو الم فحنا كل شهر على يعو وطور في 

(و) عدة خرّةٍ (مُءَ مَُحَيرة بشلا أشهر) هلال نعم» إن وق الفراق أثناة : شهر فان قي منه أكثرٌ من 
خمسة َر یوما حيرب قُرءا لاشتماله على َر لا حال فتعمدُ بعدّه بهلالينٍ وإلا أي واعقدتُ من 
انقضائه بثلاثة أهلَةٍ (في الحالي) لاشتمالٍ كل شهرٍ على ما در وصَبْرُها لِسِنٌ اليأس فيه مَشّقة عَظيمةٌ 
وبه فارَقٌ الاحتياط في العبادة | إذْ لاتعظم ممه . 

(وقيل) عِدَُّها بالتسبة جلها للأزواج لا لِرَجْعةٍ وشككى ثلاثة أشهر بعد اليأس)؛ لأنها قبله 
موو مُتَوَفّعَةٌ للحيض المُعَيفّنِ هذا كله إن لم َحْمَظ قدر دذرٍها وإلا اعَدّث بثلاثة ة أذوارٍ يَلَعَت الثلاثة 
ا لا ولو شَكْتْ في قدر وها لکن قال أعلم آنه لا يزيد على سنقٍ جعت السنة دؤرَها على 
ع تر ع ةَ المذكورة إلا أنْ تعلّمّ من عادّتها ما يقتضي زيادةً أو 
نَقْصًا أمَا مَنْ فيها رق فتعمَدُ بشهرّين على الأوجه بناء على أنّ الأشهرٌ غيرُ مُتأصّلةٍ في حَمَّها هذا إنْ 
ا فيباقيه والثاني أو دون أكثره ه فيشهرّين بعد تلك البقيّة . 


3 


00 كتاب العدد كه ب كح سح د تاكتك كاه لاي 


ل 
وأ ونَّدِومكائبةٍ وك فيها رق زاين وإ عَعَّتْ في عِدَة ر بجعةٍ لث عة محر في 
طهر أر تتونة فأ في الأطهر وخرة لم جض أو بوث بعل أذ E‏ 


أثناء ۽ شَّهْرٍ ُبعده هلالانٍ وکيل المُنْكسِرَ ثلائِينَ» فن حاضّتثٌ فيها وجتت بجت الأقرائ وأمةِ 
بشَّهْر ونضفيٍء وفي قول سَّهْرانِء وفي قول تلائ 


(و) عدو مزح (أم ولد وُكائية وتن فيه ُ) وإ قل (بثرأي)؛ لا القن على نصف مالل 
وكمُل المرء تعر تنصيفه وليس هذا من الأمور الجبْلبّة التي يتساويان فيها؛ لآنّ ما زاد على الرءِ هنا 
يزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبةٌ في الحُرَةِ أكثر فخُصَّتْ بثلاثة نعم » لو تَرَوّجَ لقيطةء ثم 
أنَوَتْ بالرّقٌء ثم طُلّقَها اعتَدّتْ عِدَةَ حُرَةٍ لِحَقّه أو مات عنها اعتَدّتْ عِذَةَ أمةٍ لِحَنٌّ اللّه تعالى (وإنْ 
عَتَقت) أمةٌ بسائر أحوالها (في عِذَةٍ رجعية)» وفي نُسَخ رَجْعَةٍ وهي أوضّحٌ؛ لأنّ إضافة العِدَّةٍ إلى . 
ال مه ترج أذ الزحية خوزها زيقلت ونا رز في الأظهر)؛ لأ الرَجْعيّةٌ زوجةٌ في أكثر الأحكام 
فكأنها عَتَقَت قبل الطلاق (أو) في عِدَةٍ (بَينونة) أو وفاةٍ (ذ) لتيل عِدَه (أمةٍ في الأظهر)؛ لأن البائِنَ 
والتي في حكوها كالأجئبيّةٍ جِتَبيَةِ أمَا لو عَتّقت مع العِدّةِ كان عَلّنَ طلاقّها وعتقّها بشيءٍ واحدٍ فتعّدٌ عِدَّ 
حرو قطعًا . 

(ننبية) العبرةٌ في كونها حر أو أمة بن الوايلي لا بما في الواقع حتى لو وئ أمةً غيره ها 
ا ثة أقراء أو حرَ٤‏ يَظْنُّها مه اعتَدّتْ بمُرءٍ أو زوجْتّه الأمدً اعتَدّتُ بقرأين ؛ ؛ لأنْ 

حم حف نيط بِظَّه هذا ما قالاه وهو ظاهرٌ وإن امرض بان المنقولٌ خلاه ولو وط آم ين أنه 
ني بها لات يقرو جك الوا ل لفك هد سبد ومن ل لم يذ كابر لدم قحلن 
المفسّدة و بل ولا يُعاقّبٌ في الآخرة عقابَ الزّاني بل دوه كما ذكرّه ابن عبد السَلام وغيرُه نعم» يمسق 
بذلك كما قاله ابنُ الضلاح» وكذا كل فعلٍ قِمٌ عليه يَنُ معصيةٌ فإذا هو غيرها . 

(و) عِدَهُ(خرة لم جض) لِصمّرها أو لع أو رة مها روي الم أصلا أو وُلِدَتْ ولم تر ما (أو 
يتِسَث) من الحيض بعد أن رَأنْه (بثلاثة أشهر) بِالأهِلَةٍ للآية هذا إن ابق الفِراقٌ على أوَلٍ الشَهْرِ كان 
عَلّنَ الطّلاقٌ به أو بانلاخ ما قبله (فإن طَلّقت في أثناءِ شهر فبعده جلالانٍ ويُكمُلُ) الأول (المنْكسِرٌ) 
إن تفص (ثلاثين) یوما من الراب وفارَقٌ ما مر ذ في المُتَحَيّرةٍ بن التَكميلَ نَم لا يُحَصّلُ الغْرض وهو 
1 يقن الطهْرٍ بخلافه هنا؛ لأنّ الأشهرَ مُتأصّلةُ في حي هذه (فَإنْ حاضث فيها) أي أثناء الأشهر (وجَبّت 
الأقراء) إجماعا؛ لأنها الأصلٌ ولم : َع البدَل ولا يست ما مى لول بأفسايها قرا كماع 
وخرج بفيها بعدّها فلا بور الحيض فيه بالتسبة للأولى بأقسايها بخلاف الآيسةٍ كما يأتي . 

(و) عة (أمق) يعني مَنْ فيها رق لم َحِضُ أو يست (بشهر ونصفي) لإمكان التبعيضٍ هنا بخلافي 
القُرء إِدْ لا يظهدُ نصمّه إلا بظهور ر كله فوَجَبَّ انتظارٌ عَوْدِ الدّم (وفي قول عِدُّها شهران)؛ لأتهما بَدَلُ 
الُرأينِ (وفي قول) عِدُّها (ثلاثة) من الأشهر ورجحه جمعٌ لعموم الآية. 


د تحفة المحتاج بشرح المنهاج © 


ر 
١‏ ومن افطع 5 َة رضاح وض تُضْيرُ حتّى تحيض أو تاس ا شْهُرِ أو لا لِعلَةٍ 
كذ في الجديد. وفي القديم تيص شعة أ شْهْرِ وفي قول رع نين ثم تعمد بالأشهُر 
فعلى الجديدٍ لو حاصَّتٌ بعد اليأس في الأَشْهُرٍ وجيت الأفرا أو بعدها فَأَقُوالٌ أَظَهَدها إِنْ 
کڪث فلا شَيْءَ ولا فالأقْرائ» وموام ةو ة وم فوم نوق ووم ةو نور ةو ة ةورث ف م مان م لين 


وا 


(فرع) : أطلق في الروضة أنّالمجنونة تعد بالأشهر عمق حمل على ما فا انهم رن حيضيها 
ولم يعرف إو غایٹھا أها حيتئلٍ كالمُتَسَيْرةٍ آما إذا عُرِفَ حيضها فتعمد به . 

(ومَن انطع مها ِل تُعْرَفُ (كرضاع ومَرّض) وإنْ لم يُرْجَ بره على الأوجه خلاقًا ما اعتمده 
الرّركشي اتصيرٌ حتى تحيضى) تعد بالأفراء (أو) حتى (تیأس ف) تعّدٌ (بالأشهر) وإ طالّت المُدَهُ 
وطال ضَرَّرُها بالانتظار ؛ ؛ لال عثمانٌ 5 تيه حكم بذلك في المُرْضِعٍ رَواه البيهَقيّ بل قال الجوَيني هو 
E‏ عرف (فكذا) تصيرٌ لِسِنْ البأس إن لم تَحض (في 
الجديد)؛ لأنْها إرجانها العو كالأولى ولهذه ومَنْ لم تحص أصلا وإنْ لم تبلّمْ حمس عَشْرَ سنة 
استعجال الحيض بِدَواءِ ورّعُمُ أنَ استعجال اليف ممنوعٌ ليس في مَحَلَّه كما هو ظاهرٌ (وفي 
القديم) وهو مذهبٌ مالِكُ وأحمَد (7 ربص تسعة أشهر)ء ثم تعتَدٌ بثلاثة ثة أشهر ليُعْرَفَ فراعٌ الرّحِم إِذْ 
هي غالب دة الحملٍ وانتصر له الشافعي بأنّ عمرٌ قضى به بين المهاجرين والأنصارٍ م ا ولم يکر 
عليه ومن نّم اختارّه البُلقينيُ وقيل ثلاثة من التسعة عِدَّنُها وبه أفتى البارزي . 

(وفي قول) قديم أيضًا تربص (أربَعَ نين)؛ لأنها أكثرٌ مدَةِ الحملٍ يمن براءة الرَحِمٍ (نم) إن لم 
يظهز حمل (تعدُ بالأشهر) كما تعمد بالأقراء المُعَلُقُ طلاقها بالولادة مع يعن براءة رَجوها . «فعلى 
الجديدٍ لو حاضن بعد اليأس في الأشهر) الثلاثة (وجَبّت الأقراء)؛ لأنها الاصل ولم يتم البدَل 
ويُحْسَبٌ ج ما مَضى قرا قطمًا لاحتواشه بدَمّين (أو) حاضّث (بعتها) أي : الأشهر الغلاثة 5 (فأقوال 
أظهرّها إِنْ نكحَث) زوجًا آخرٌ (فلا شيءَ) عليها؛ لأنَ عِذَّتَها انقضت ظاهرًا ولا ريبةً مع تعلق حى 
الزوج بها (وإلا) تكن تكبحث (فالأقراة) تجبُ عليها؛ لان بان ألها غير آيسةٍ وانها ممن يَحِضْنَ مع 
عدم تعلق حَقّ بها ويُؤْحَدُ من قولهم الآتي ويعتبر بعد ذلك بها غيرها أن هذا المَفْصيلَ يَجْري في 
غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حَقٌ امرَأةٍ سبعين مثلاء ڈ ثم بل ذلك غيرّها ممن اعتَدَدْنَ بعد سن 
اليأس الذي هو اثنانٍ وسِتّون بالأشهّرٍ إن كان ذلك قبل أنْ ينكِحْنّ أَعَدْنَ العِدَّةٌ بالأشهّر بعد السَبُعين 
وبال أن اعد الأولى وقَّعَتْ في غير مَحَلّها قولهم ؛ لأنه با أنها غير يس إلى آخجره آي لما علِمَ ان 
جميعٌ النساءِ بعد بُلوغ الخبرٍ صِرْنَ كالمرأة الواحدة في إعطائِهِنَ حك ذات الم كما ذُكِرَ أو بعد أن 
يكحن صح نِكاحَهُنٌ ولم يكم عليهنّ بهذا الذي ثبت ثبت لنظير قولهم ؛ لأنَ عِذَّتها انقضت إل نعم» 
رة النظرٌ هنا في أن العبرة في بُلوغ ذلك لهنَ من انقطاع م التي راث حتى يُنْظَرَ ا التكاح وم 
قبله آم بعدّه أو برَمَنِ يُلوغ الخبرٍء ٠‏ کل مُحْثَمَل وقياسٌ تقريبهم الخلافٌ هنا به فيما لو باع مال أبيه ظانًا 


اد 


م كتاب العدد به 
N‏ اع 
والمغتبك يس عَشيرتهاء وفي قول: كل النّساءٍ قُلْت: ذا القؤل أَظْهَن واللّهِ أغلم. 


قل 


171111011 في اللو بوت أن المزني حي 
SS‏ 
أيضًا والذي يُّجَه الأوّلُ أخدًا من قولهم في الطّلاقٍ المُعَلّقِ بحيض الضَرَةٍ آله لا بل قو ل المُعَلّيٍ 
بحيضها في حى غيرها لإمكانٍ إقامةٍ بو ا على الین کم مر فكذا هنا لا بعل قوها في حَنُ غيرها 
لهذا الإمكانٍ نعمء يظهرُ أن مَنْ صَدَقَّها قبل قولها في عن ا نا ا بها دون زوجها ونحوه 

تال ذلك كله فإ موم ولم ار مَ يه على شيء منه . 

(والمعتبّرُ) في اليأس على الجديدٍ (يأس عَشيرّتها) أي نِساءِ أقاريها من الأبوّين الأقرّبٍ إليها 
فالاقرب لكقابهن ما حلا وه فاق اعتبار زاء العصبة في مهر المثل؛ لأنه رف الق 
وجسّته تير أَلّهنَ عادة وقي أكثرهُنَ ورجحه في المطلبٍ ومَنْ لا قريب لهام تَعتبْرٌ بما في قولِه (وفي 
قوله) ياس (كلّ التساء) في كل الأزمغة باعتبار مانا خبرهويُْرَفُ (قُلْت ذا القول اهر والله أعلم)؛ 
لان بى العدّةٍ على الاحتياط وطَلَبٍ البقينِ وحدّدوه باعتبار ما بهم بائنين وسين سنةٌ» وفيه أقوالٌ 
عر اتصاها عمس وثمانوت وأثناها حتمسوة رتيل عر الحيض الملكور يجري تطبه في ا19 
أيضًا . 

(ننبية) رأث بعد سِنٌّ اليأس دما وأمكنّ كونه حيضًا صار أعلى اليأس رَمَنَ انقطاعه الذي لاعَوْدَ 
بعدّه ويعتبر بعدّ ذلك بها غيرُها كذا قالوه هناء وفيه إشكال مَرٌ مع جوابه أوَلَ الحيضٍ وهل يفل قول 
المرأةٍ آنها بَلَعَتْ سِنْ اليأس حتى تعيّدٌ تعد بالأشهر أو لا بُدٌ من بين به جَرَمَ بعضُهم بالأوَلٍ فقال تَحْلِفُ 
على ذلك» وفيهتََرٌ وقياسٌ قولهم لايل قول الإنسان آنه بلع اسن إلا نة ية برها أي غالبا أن 
هذا كذلك وإنْ أمكنّ أن يُتَكلّفَ فرقٌ بينهما إذ المَارِعٌ جعلها آمينةً في جنس الِدَّةٍ دون البُلوغ 
بالسنٌ . 

فصل 

(عِدَةُ الحايل) الحُرَةِ والأمة عن فِراقٍ حَيّ أو مَيِّتِ (بوَضِْه) أي الحمل للآية ية (بشرط نسبته إلى ذي 
الِذَة) من زوج أو واطِئ بشبهةٍ (ولو احتمالاً كمنفي بلِعانِ) وهو حمل ؟ لأنّ نفيّه عنه غير قطعي 
ع مسي و ا ا 0 
ES‏ فقط ولم يُمْكِنْ أنْ تذخ مَِيّه وإلا لَحِقّه وإن يشت الاستدخال 
وعلى هذا التفصيل يُحْمَلُ ب بحت الب يني الوق ويره عدمه ومولوة دون س أشهر من العقد قله 


و3 صصح سم ج 


ل 
وانفصال كله حتّى ثاني تومن ومقى تَحَلَلَ دون َة أْهْرٍفََؤأمانٍ وتَنْقَضي بمَيْتِ بِمَيِتِ لا 


عَلَمَة» ربشضغة فيها صورة امي حفية أخهر بها القوايل؛ فان لم كن صورة ولن: هي 


2 


صل دمي الْقَضَتْ 
O yT‏ ا N‏ 
وضع كله لاحتماله لِلشَّرْطيَة و م مُجَرّهُ التَصُويرٍ ورّعُمُ آنه لا يُقالُ وضَعَتْ لا إذا انمَصَلَ كله مَرْدودٌ 


(حتى تأت توأمّين)؛ لأنهما حمل واحدٌ كما وال لات بلا همز اسم لمجموع الولقين اك 
في بَطْنِ واحدٍ من جميع الحيوانٍ ويُهْمَرُ كرجلٍ توأمٌ وامرّأةٌ توامة مُفْرَدُ وتثنينّه توأمانٍ كما في المتنِ 
واعتراضه بأل لا تعن له وهم يما عَلِمْت من الُرقي بين التوم بلا همز والتوأم بالهمز وان َنية الم 
نما هي للمهموز لاغيرٌ (ومتى تَخَلْلَ دون سَةٍ أشهرٍ فتوأمان) أو سنه فلا بل هما حملانٍ وإلحاق 
الغزاليٌ السَّةَ بما دوئها عَلّطّه فيه الرَافِعَىُ ولّك أنْ 7 تقول لا غَلَط ؛ لأنّه لا بد من لَحظة للوّطءٍ أو 
الاستدخال عَقِبَ وضع الأول حتى يكون منه هذا الحمل الثاني وذلك يستّذعي سنَةٌ أشهر ولخظة 
فحيثُ انتفت اللَحْظةٌ َم تفص الس ويلزمُ من ها نُحوقٌ الثاني بذي الهدةٍ وهف انقضانها عليه 
فن قُلْت يكن مُقَارَ نة الوطء أو الاستدخال للوّضع فلا يُحْتاجُ يتقديرٍ تلك اللَسْظةٍ قلت هذا في غاية 
اللدورمع أنه بازع عليه اعا الثاني عن ذي المذو مع إمكان كونة تنه لصوب بالقالت كما غلبت 
فلم يَجُرْ نفيّه عنه مُراعاةً ذلك الأمر اناور إذ النَسَبُ يُختاط له ويُكتَقَى فيه به بمْجََّدٍ الإمكان فتأمَله 
ليندَفِعَ به ما وفع هنا إشارح وغيره فيلح الثاني بذي الهدَة؛ لأنه يمى في الإلحاقي ب بمْجَرَّدٍ الإمكان 
ويلزمُ من تُحوقِه به تَوَقُْفٌ انقضاءِ العِدَةِ على وضْعِهِ 

(وتتقضي) اده نيت ميت لإطلاق الآبة (لا علقت ؛ لأنها ؛- سی دما لا حملا ولا يُعلَمْ كوثها أصل 
امي (و) تنمّة تنقّضي (بمُضغة فيها صورةٌ آتم حَفية) على غير القوايل (أخبرَ بها) بطريي الجزم أهل 
الخبرة ومنهم (القوابل)؛ لأنها حينئلٍ تُسَمّى حملا وعَبّروا بأخبَرَ؛ أنه يُشْتَرَطُ لفظ سهادة إلا إذا 
أجذث دعرى عند قاض أو مم وإذا كتفي في الإخبار التب لبان فلتت بقايلةكما هو 
ظاهرٌ أخذًا من قولهم لِمَنْ غابَ زو جُها فأخبّرّها عَدْلُ بموته أن تَعَرَدّجّ باطِئًا (نإن لم يكن) فيها 
(صورة) حَفيَةٌ (و) لکن (ُلَيَ) أي القوابل مثا لا مع تَرَدُِ (هي صل آڌمي) ولو بََيَتْ 3 
(انقضت) الِده بِرَضعها أيضًا (على المنهب لت براءة الرّجم بها كالم بل أولى وإتما لم قد بها 
في العْرَةٍ وأَميّةِ الولد؛ لأنْ مَدارَهما على ما يُسَمّى ولَدًا . 

(فرع): اختلفوا في السب لإسقاط ما لم يِل لِحَدٌ نفخ الرّوح فيه وهو مائةٌ وعشرون يومًا 
والذي يجه وفافا لابن الهمادٍ وغيره الحرمةٌ ولا شك عليه جوازٌ العزلٍ لوُضوح الفرقي بينهما بال 
المي حال تُروله محض جما لم ينهي للحيا ياو بوجو بخلافه بعد استقراره ذ في الرّحِم وأخذه في مَباوئ 
لكل يعر ذلك بالأمارات» وفي حديثٍ مسلم (أله يکود بعد اثین وأربعين ليلة) أي ابتدلاء 
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ولو ظَهَرَ في عِدَةٍ أْرءٍ أو أَشْهْرٍ حمل لِلرّؤْج اغئَدت بوَضيه ولو از E‏ 
حتّى تزولٌ الريب أو بعدها وبعد نِكاح | سَتَمو إلا أنْ لد ِدونِ سَِةِ أُشْهُرٍ من عَفْدِهِ أو 


عار عار وا ود كن لادب دم سرون لكان 
مُفْضيه أَبْطَلْناهء ولو أبائها فَوَلَدَتْ لأرّع سِنينَ لّحِقّه 
ر غلم مُقتّضيه ه» ولو آبانها فر ربع سنين 


كما مر في الرّجعةٍ ويحرُمُ استعمالٌ ما يقطْحٌ الحبّلَ من أصلِه كما صرّح به كثيرون وهو ظاهرٌ. 

(ولو ظهر في َة أقراء أو أشهر) أو بعدّها (حمل للزوج اعذّث بوضيه)؛ لائ أقوى بدّلالته على 
البراءة قطعًا . (ولو ارتابّث) أي شَكتْ في آڻها حايلٌ لوجود نحو مَل أو حر رَكةٍ (فيها) أي العِدَّةٍ بأقراء 
أو أشهر (لم تنكخ) آخرٌ بعد الأقراء أو الأشهرٍ (حتى تَزولَ الَيب) بأمارة قوية على عدم الحملٍ ويُرْجَمٌ 
فيها للقّوابلِ وذلك؛ لأنّ الِدّةٌ قد لزِمتها بيقين فلا 7 تخرّجُ عنها إلا بيقين فإنْ كحت مُرْتابة بال كذا 
عبرا به قال الإسئوي والمُراد بالل ظاهرًا فان بنَ عدم الحملِ فالقياسٌ الصّحَةُ كما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياتّه فبانَ ميا انتهى وكونٌ القياس ذلك واضِحٌ كما قدَّمْته مع زيادة فُروع وبَيانٍ في بَحْثِ أركانٍ 
التكاح وما يُصرح به ما يأني في زوج المفقود المُبْلٍ لكون الماع فيها وهو التكاحُ المُحَفّي الذي 
الأصل بقاؤه أقوى الفرق بان السك هنا في حل الملكوحة وبأنّ اده متها هنا ظاهرًا وذلك؛ ۽ لأنْ 
كلا من هذين عَفْلةٌ عَمَا ذكروه فيها من النَظَرِ لما في نفس الأمرٍ مع السك في حِلَّها وقوَةٍ ة التكاح 
الماع يذلك ظاهر | (أو) ارتايّث (بعدها) أي العِدّةٍ (وبعدٌ بكاح) لحر (اسثَمَرٌ) التكاح لوقع سنا 


0 


ظاهرًا فلا يَبْطْلُ إلا بيقين (إلا أن تَلِدَ ِدونِ سة أشهر من) | إمكانٍ العُلوقٍ بعد (عقده) فلا يسكور لتقي 
المُبْطِلِ حينعلٍ فيكم بْطلانه وبا الولد للاّلٍ إن أمكن كوثه منه أما إذا لدت لِسئَةٍ أشهر فأكثرٌ 
فالولدٌ لِلتاني؛ لان راه نا ويكاحه قد صح ظاهرًا فلم بز الإمكانه من الأول لگا يطل ما صح 
بِمُجَرّدِ الاحتمالٍ وهل يُعْتَبْرٌ هنا لَحظة يُسْمَمَلُ لا احتياطا لِلنَسَبٍ التاجز لإمكانه وكالثاني فيما ذُكرٌ 
وط لبه بعد الد لحه الولدُ إذا أمكيّ منه وإ أمكنّ من الأرَلٍ أيضًا لانقطاع التكاح والهدّة 
عنه ظاهرًا (أو) اراب (بعدها قبل نكا فأتصيز) تنبا وإلا كر وقي وجويًا (لروالٍ الرَيبة) احتياطا (فإن 
كحث) ولم تصبز ذلك (فالمذهبٌ عدم إبطاله) أي التكاح (في الحالٍ)؛ لأنا لم تَتَحَقّقَ ق المُبْطِلَ (فإِنْ 
لِم مقتضيه) أي البُطلانٍ با ولَدَتْ لِدونٍ ستةٍ أشهر ما مر (أبطلناء» أي حكمنا ُطلانه ُن فساده 
وإلا فلا ولو راجَعَها وقتّ الرّيبةِ وتّفت الرّجعةٌ فن بال حمل ضحت وإلا فلا. 

(ولو آبائها) أي زوججتّه بخُلْعٍ أو ثلاثِ ولم ينف ينف الحملّ (فولدث لأربّع سنين) فأكَلٌ ولم تَر 
بغيره أو تَرَوجَتْ بغيره ولم يُمْكَنْ كونٌ الول من الثاني (لَحِقه) وبال وجوبُ سُكُناها ونفقتها وإ 
أَقََتْ ث بانقضاء العِدَة لِقيام الإمكانٍ | ذ أكثر مُدَةِ الحملٍ أربَعُ نين بالاستقراءِ وابتدازُها من وقت 
إمكانٍ الوطء قبل الفراتي فإطلاقهم آنه من الطّلاق محمولٌ على ما إذا قارئّه الوطءٌ بتنجيز أو تعليتي 
والحاصِل أن الأربعَ متى حب منها لَحظة الوطء أو لَْظةٌ الوضع كان لها حكمٌ ما دوئها ومتى زاد 


a‏ جك ادر تك سد د ل 


ر 
” أو لأَخثر فلا. ولو طَلَّقَ رَجْعهًا جعبًا ا 
تک يمن الفعذة فولدت لدو ةا شْهْرٍ فكأنها لم تنكخ, ون كان لِسِمّةِ فالولدُ لاني 
ولو كحت في الهدَةٍ فاسدًا َّث للإمكانٍ ين الأول لحقّه وانقَضَتُ بوَضعه ثم فق 
لاني أو بل [مكانٌ من الثّاني لَّحِقَّه أو منهما غُرض على قائفيء فن ألْحَمّه بأحدهما 


ميا كان E‏ ها ولم ينظروا هنا لغلبة الفسادٍ على التساء؛ لأنّ الفراش قرينةٌ ظاهرةٌ ولم 
يتحَقّق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاءِ فيها بالإمكانٍ (أو) ولَدَْ (لأكبرٌ) من أربّع سِئين ّا 
ور (فل) ْح عدم الإمكان ودر تميمًا سیم فلا ترا في تقَْيها في اللْعانِ. (ولو طَلْقَ) 
ها (رجعيًا) فأنَتُ بولَدٍ لاع ينون لوان ور ا واه أو لأكثرٌ فلا وحَُذِفَ هذا عليه 
هِمّا قبله بالأولى ؛ لأنّه إذا تبت ذلك في البائن ففي الرّجْعيَةِ التي هي زوجةٌ في أكثرٍ الأحكام أولى 
و(حُسِبّت المُنَةُ من الطّلاقٍ) إن قارَنّهِ الوطء وإلا فمن إمكانٍ الوطء ة قبله وحُذِفٌ هذا من البائِن عليه 
يما هنا بالأولى لأنّه | إذا حُسِبٌ من الطّلاقٍ مع أنّْها في حكم الزوجة فالبائِنُ أولى ومن كَمّ وك خلافٌ 
ني الرَجْعيّةِ فقط كما قال (وفي قول) ابتداؤها (من انصرام المِدَةٍ)؛ لأنها كالمنكوحة وما قرَّرته في 
عبازته يل ْب ما اهعض به عليها وأتها من محَاسنٍ عباراته البليغة لما اشكَمَلتْ عليه من الحذني 
من الأول لِدَلالةٍ الثاني عليه ومن الثاني لِدَّلالةٍ الأول عليه وأ هاتين الدلالتين من دَلالةٍ الفخوّى التي 
هي من أقوى اللالات فتأتله فان ُت في لجعي وجه آل لَه من غير تقدير َة فمن أن يود 
من المتن رَد هذا قُنْت من قوله المُدَةُ بأل العهديّة ة المُصَرّحةٍ بان الأربع تَْتَبَرُ فيها أيضًا . 
رلو تک بعد الجن أعز أو يقث بشبوة الولدث زمرو سز أنهر) من إمكانٍ العلوق بعد 
العقدِ ومن وطء الشُّبْهةٍ (فكائها لم ُنكخ) ولم توطأ ويكوثٌ الولدُ للأوَلٍ إنْ كان لأربّع نين فال من 
طلاقه أو إمكانٍ وطيْه قبله نظيرٌ ما مَرّ لانحصار الإمكانٍ فيه (وإن كان) وضع الولدٍ (لستةٍ) من الأشهرٍ 
هنا در (فالولدُ يلقاني) لِقيام فراشه وإِنُ أمكنّ كوثه من الأوّلٍ . (ولو تكححث) آخرّ (في الهِدَة) نِكاحما 
(فاسِدا) وهو جال بالِدَةٍ أو بالتحريم وعُذِر نحو بع عن الُلَماءِ وإلا فهو زان لا عر | ليه مُطلَقًا 
و كالتكاح _ الفاسِدٍ في تفصيله الآتي وطءٌ الشّبْهِةَ (فولدث للإمكانٍ من الأوّلِ) وحذه بأنْ ولَدَنّه لأرتع 
نين فاقَل ما مر وِدونٍ سنَةٍ أشهر من وطء الثاني (لَحِقَه وانقضت عِدَنُها بوضيه» ثم تقذ ثانا 
(للقاني) ؛ لأنّ وطأه شبهة (أو) ولَدَتْ (للإمكانٍ من الثاني» وحدّه بان ولَدَنْه لأكثرَ من اربع نين من 
إمكانٍ العُلوقٍ قبل رات الأول ولِسنّةٍ أشهرٍ فأكثرٌ من وطء الثاني (لَحِقّه) وإنْ كان طلاقٌ الأول رجعيًا 
على أحلٍ قولينٍ لم يجحا منهما شيا لكن الذي اعتمده لقني وله عن نص الام له إذا كان طلائه 
رجعيًا يُعْرَض على القائِفٍ كما في قولِه (أو) أنَتْ به للإمكانٍ (منهما) بأنْ كان لأربّع نین من الأوّلٍ 
ولِسنّةٍ أشهر فأكثرٌ من الثاني (هُرِضٌ على قائِفٍ فإنْ ألحَقّه بأحدهما فكالإمكان منه فقط)» وقد علِمَ 
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مها عتا حص من ئس بأن علق ثم وئ في عد أفراء أو هر جاهلاً أو عاِمًا في 
رَجعِيّةٍ تَداخَلَتَا کدی عِدَّةّ من الوطءٍ ويَدْحُلٌ فيها بَقَيَةٌ عِدَةٍ الطّلاق» فإِنُ كانت 


إخداهما و الى أُقْراءٌ تَداحَلَتا فی الأ فَتَنْمَضِيانٍ بِوَضْعِه ويُرَاجِعٌ قبلّه 
وقيلَ إِنْ كان الحملٌ مِن الوطءٍ فلاء أو لِسََحْصَيْنِ بان كانث في عِدَة روج أو شُبهةٍ 
قَوْطِفَتْ بشُبهة أو نكاح فاسِدٍ أو كانث رَوْجةً مُعْعَدَة عن سُبهةٍ فَطُلْمَتْ فلا دال 


جه ابيا أذ ترف ار لود كان كاد a O‏ 
يِن من واحدٍ منهما کان كان ِدونِ ستو من وطءٍ الثاني وفوقٌ آرم من نحو طلاقي الأوّلِ فهو منفيٌ 
عنهما وخرج بفاسِدًا يكاحٌ الكُفَارٍ إذا اعبَقّدوا صحّتّه فإذا أمكنّ منهما فهو لِلثَاني بلا قاف . 
فصل ف تَداخْلٍ العِدَتَين 

إذا (لَزمَها دتا شخصٍ) واحدٍ (من جنس) واحدٍ (بأن) بمعنى كان (طَلْقَء ثم ويلئ) رجعيّة أو بانا 
(في عِذٍَ) غير حمل من (أقراءِ أو أشهر) ولم تحبل من ويه (جاها) بأنها المُطلّقة أو بتَخْريمٍ وطء 
المعتدة و وعَذْرَ نحو ب يُعْدِه عن العُلَماءِ (أو عالِمًا) بذلك (في رجعيةٍ) لا بائِنٍ 0 «تداخلتا) أي عِدَّنا 
الطلاقٍ والو طء (فتبعَدِيٌ عِدَة) بأقر اء أو أشهر (من) فرا 4 غ (الوطء ويدخلٌ فيها بَقَيَةُ عِدَة الطلاق) وهذه 
البقيَةٌ واقعةٌ عن الجهتّين فل الابما في لجعي قيها إججماعا على نا حكاه الاد دون نما بعدهنا. 
(فإن) كانتا من جنسين كان (كانت إحداهما حملا والأخرى أقراة) كان حَبلّتُْ من طبه في العدَةٍ بالأقراء 
أو طلْقّها حايلاً» ثم وطتها قبل الوضع وهي مِمّنْ تَحيضٌ حاولا (ثداحَلنا في الأصح) أي دخلت الأقراء 
في الحملٍ وَنَّلم تتم الأقراء # قبل الوضع على المعتمدٍ خلاقًا يما يوهِمّه كلام الروضة وإن اغترٌ به غير 
واحدٍ من اشاح وغيرهم ؛ لأنّكلامها مقَرعّ على ضعيفي كما بيه التسائيّ وغيرُه لالحا صاحبهما مع 
أن العلم باشتغال ال جم مَتَعَ الاعتداد بها لانتفاءِ فائِدّتها من كونها مَظِِبَةَ ِلدّلالةِ ة على البراءةٍ (فينقًضيان 
بِوَضْعِه) ويكونٌ واقعًا عنهما (و) من نَم جار له آنه (يُراجِعُ قبله) في الرّجْعيّ وإ كان الحملٌ من الوطء 
ام ل وو م EO‏ 
تقرّر . (أو) لَزْمَها عِدَّتانٍ ِ (لشححصَين بأن) أي كان (كانت في عِدَةٍ زوج أو) وطءِ (شُبهةٍ فَؤْطِقَتْ) من آخرٌ 
لبشه ایکا فاب عت اع لأ من جُمْلةٍ الشبهة ووجهّه خَفاء كوه منها (أو كانت زوجة 
لاض ل للقت قاد ايز SS TE‏ 
وغيره ولا يُعُرَفٌ لهما مُُخَالِفٌ من الصَّحابةٍ وما تُقِلَ عن ابن مسعودٍ ِمَايُخالِفٌ ذلك لم يَبْتْ نعم إن 
كانا حربيّين فأسلّمت مع الثاني أو أمنا فترافعا | ينا لنت على لتر متو الأزل ر را 
حين وط الثاني لِضَعْفٍ حَقٌ الحربيّ وإ نازع فيه البُلقينيٌ .' 


اتلد للمجدعدل طح طط تحفة المحتاج بشرح لمنهاج ]© 
ر 
فن كان دن قُدَّمَتْ عِدَنْهُ وإلا فان سَبَقَ الطلاقٌ أتكتُ عِدَنَّه ثم استأئقت 


الأخرى» ل A ES‏ ولا 
يَسْتَمدٍ يَسْتَمِتِعُ بها حتّى تَفْضِيهاء وإ سبقت الشبهة د مَتْ عِدَةٌ الطلاق وقيلٌ الشبهة. 


فان كان) أي ود (حمل) من أحديهما دمت ده وذ اك ؛ لأنها لا تقبّلٌ التأخيرَ ففيما إذا 
كان من المُطُلّقِ» ٠‏ ثم ولَتْ بشُبهة تنقّضي عِدَةُ الطلاقٍ بوَضْعِه ثم بعدّ مُضيّ زَّمَنِ التفاس تعد 
بالأفرا لبه وله الجمة قبل الوضع لا وقت وطء الشبْهة بعد أو خيرء أي لا في حال بقاءِ فراشي 
واطِمّها بان لم يُقَرَفْ بينهماء وكذا فيما يأتي وسيُعلَمُ ِا يأتي أن : نيه عدم العو إليها كالتَمُريتي 
وذلك؛ لأتها خرجث بِصَبْرورَتها فراشًا للوايلن عن عة المُطلّيِ واستشكله البلقينيُ بان هذا لا يزيد 
على ما يأني أن حمل وء الشبْةٍ لايمنمُ الّجعة ويُجابُ بمَنْع ما ذكرّه بل يزيد عليه | محرد وجود 
الحم ا عو الاسطراق ولاك ان الور ری فلميارم من ئی اا تلع ر لها للد 
بالتسبة إليه» وفي عكس ذلك 3: تنقضي عِدَةٌ ابه بوَضعِهء ثم تعمد أو تُكُولُ لِلطَلات وله الرّجعةٌ قبل 
وضع وبعدّه إلى انقضاءٍ عِدَّته لا تجديد قبل وضع على المعتمدٍ وفارَقٌ الرّجعة بأنّه ابتداء يكاح فلم 
يصح في عدة الغير وهي شَبيهةٌ باستدامةٍ التكاح فاحتُمل وُقوعُها في عِدَةِ الغير وظاهرٌ كلامهم أنَّ له 
اينيد بهد الو في زي الان مع الدمن غبر دنه ر بآن الحاو كولها فى عدو الغيرء 
وقد انتمّى ذلك . (وإلا) يكن حمل (فإِنْ سبق الطلاقٌ) وطء الشُّبْهةٍ (أتمْث عِدَّنَه) لِسَبْقِها (ثم) عَقِبَ 
عة اللاي (استأتفت) الهذة (الأخرى) التي لبه (وله) اسنا غير َي بما قبله من عدم حمل 
وسَبْقِ طلاقي (الرّجعةٌ في عِدّته) لا وقت وطء الشُبْهةِ نظيرٌ ما مر (فإذا راجَع) و نَم حملٌ أرَلاً (نقَطََث) 
CSE I I OS‏ التفامن وله لعل بها ازيل 
شروعها (في عَِ الشبْهة) بان تاها إن سبّقت الطّلاقٌ وها إن سبقته (ولاء يستمتعٌ بها) أي 
الموطوءة بهو لقا مادامت في عة هة حماة كانت أو غير (حتى تقضبها يوضع أو غيره 
لاختلالي التكاح بتعلّ حَنُ الغير بها ومنه بوخد آله بحر رُمُ عليه نَظَرُها ولو بلا شهوة والخلوةٌ بها. 
(وإنْ سبّقت الشُبْههُ) الطلاقّ (قدّمت عِدَةَ الطّلاق)؛ لأنها أقوى باستنادها لعقدٍ جائز ز (وقيل) تُقَدّمْ عِدََ 
(الشبْهة) لِسَبْقِهاء وفي وطء بيكاح فاس ووَطء بشّبهةٍ أخرى ولا حمل يعدم الأسبَقُ من التفْرِيقٍ 
ل 

فصل ف حكم مُعاشَّرةٍ المفارق للمُعتَدَةٍ 
(عاشَرَّها) أي المُفارّقة بطلاقٍ أو فسخ مُعاشَرةٌ (ك) معاشرةٍ (زوج) لزوجّته بأنْ كان يختّلي بها 


- كتاب العدد اه نايب ب 01008 
مس ب سر 


6 م 


"١‏ بلاوطع في دة أفراء أو أغهر فأوجة مجة: اها إِنْ كانت بايا الْقَضَتْ وإلَّا فلا ولا رجعة 
بعد الأقراء َالأَشْهُر قلت ع ويلعقها الطلاقٌ إلى انْقِضاءٍ العِدَةِ ولو عاشّرَها أَجْنَبِيٌ انقَضْتٌ 


واللّه أغلم. ولو تك ممغقدة بطي الح وئ الْقلعَتْ من حين وطئ» وفي قول أو وجو 
ر من العفدء ولو رابجع حائلاً ثم عل استأئقَتْ» وفي القديم تبني | ن لم يَطأء 


يكن منها ولو في بعض الزن (بلا وطه) أو معه والتقيبدٌ بعد ما هو لِجَرّيان الأوجه الآنية تة كما 
ْمُه عِلَلُها (في عِدَةِ) غير حمل من (أقراء أو أشهر فأوجُة) ثلاثةٌ ة أوَلّها تنقّضي مُطَلّمَا ثانيها لا مُطْلَقَا 
الها وهو (أصشها إن كانت بايا نقضت) جلها مع ذلك إذ لا شه لفرايه ومن قم لو ودف بان 
جل ذلك وعَذِرَ لم تنقّض كالرَجعيَةٍ في قولِه (وإلا) تكن بانًا (فلا) تن تنقّضى لکن إذا زالت المُعاشَرةٌ 
أن تى آنه لا يعو إليها فما دام نوها فهي باقيةٌ فيما يظهرُ كمّلَتْ على ما مُضى وذلك لِشُبِهةٍ 
فراش كما لو تكحّحها جاهلا في الهدَةٍ لا يُحْسَبٌ زَمَنُ استفراشه عنها بل تتفم من حينٍ الخلُوة ولا 
يطل بهااها قف فجي عليه إذازالث ولا تخب الأوقاث اللمتخللة بين الخلوات اي في هذه الا 
َجْعةً) له عليها (بعدّ) مُضيّ (الأقراء أو الأشهر) وإ لم تنه تنفّض عِدَّنُها (قُأت ويَلْحَقّها الطلاقُ إلى 
انقضاءٍ المِدَة) احتياطًا فيهما وتَغُليظًا عليه لتقصيره وبه يندَهِمُ ما أطالّ به جمعٌ هنا وقضيّة تعبير برهم يفاد 
العِدَةٍ بَقاءٌُ التَوارْثِ بينهما ون تَرَدّدَ فيه ال ركشي وغيرّه ومُؤْنَتُها عليه إلى انقضائها وعليه يُمَوّقُ بينهما 
O‏ 
ادو بخلافٍ نحو التوارثِ والتقّقة فإنها محض آثار مكَرََبةٍ على التكاح الأول فلم تنقطغ بمُضيٌّ 
مُرِّ صورة الِدَّة لكن الذي رجحه البلقِينيُ آنه لامُؤْنَةَ لها وجزم به غیرٌه فقال لا وار بينهما ولا 
يصح إيلا منها ولا ظهار ولا لِعانٌ ولا مُؤنةٌ لها ويجبٌ لها الشكتى ؛ لأنها بائْنُ إلا في الطلاقٍ ولا 

E 

(ولو عاشرها أجتبي) فيها بغير شبهةٍ ولا وط كمُعَاشَرة الزوج (انقضت) الهدَةٌ (والله أعلم) يعدم 
اة أا إذا عاد شَرَها بشُبهة كأنْ كان سيِّدَها فهو كمُعاشَرةٍ الرَجِعيَةء وأمًا إذا عاشَرَها بِوَطءِ فإِنُ كان 
نالم يُوَثْر أو بشْبهةٍ فهو كما في قولِه الآني ولو تكح مُعنَدَة إلى آخرِه وخرج بأقراء أو أشهر عِدَهُ 
الحمل فتنقّضي بِوَضْعه مُطلَ تعر قطيها . (ولو تكح مُععَدَ) لغيره (بظَنْ الصّحْةٍ ووَطِئَ انقَطّعَتْ) 
ها (من حين وطِ) لحُحصولٍ الفِراشٍ بِوَطْيْه بخلاف ما إذا لم يَطأ فلا تنقِمٌ وإنْ عاد شَرَّها لانتفاءِ 
الفراش إِذْ مَُجَرَدُ العقَدٍ الفاسِدٍ لا حرمة له (وفي قول أو وجو) وهو الأثبَتُ ومن نّم جَرّمَ به في الروضة 
طم (من) حين (العقد) لإعراضها به عن الأولى . 

(ولو راج حائلا» ثم طَْقّ) ها (استأتفت) الد وإ لم يَطأها بعد الرّجعةٍ لِعَوْها بها يلتكاح الذي 
وَطِنَثْ فيه (وفي القديم) وحَكى جََديدًا (تبني | لم يَطأ) ها بعد الرّجعةٍ وخرج براجَعَء ثم طَلّقَّ طلاقه 
الرّجَعيَةَ في عِدَّتها فإنّها تبني على العِدّةٍ الأولى . 


ممه م __ لل 2ت تحقة المحتاج بشمرح المنهاج/]0 


أو حايلاًفالوضع فلو وضع ثم عل استئْقَثء وقيل إن لم ييطأ بعد الوطع فلا يده" 
ولو خالّع مو ثم تكحها ثم وئ ثم عل استأئقتُ وَل فيها البقية. 


قَصْلٌ 


عِذَةٌ وة حال وف د بياليهاء وأمة نِضِفُها وإنْ مات 


رامع اب تعلق ما اقوش تفي ي نهو و بعد لزجمز للد لآ 
اورک بے م کی ها ا )هله انال ا ب جد مَرَ آنّها بها عادّث 
N E LS‏ 
الد (ثمَ وط) نها (ثم طَلّقَ استأئفت) عِدَةٌ لأجل الوطء (ودخل فيها البقية) من العِدّةٍ الأولى ولو 
قُرِضٌ بَقيةُ شيءٍ منها وإلا فهي قد ارتفعث من أصلها بالتكاح والوطء بعدّه ومن ثّمّ لو لم يوجَدْ وطءٌ 
َنَت على ما سبَّقّ من الأولى وأكمَلَنْها ولا عِدَةَ لهذا الطلاقٍ؛ لأنّه قبل الوطء . 
فصل ف الضرب الثاني من الضربين السابقين اول الباب وهو عِدَةٌ الوفاةٍ 
واكتَقّى عن التَضريح به ويوجوبه اُكالاً على شهرة ذلك ووُضوحهء وفي المفقود» وفي الإحداد 
(عِذة حُرَةٍ حائِل) أو حايلي بحملٍ لا يَلْحَقُ ذا الد كما يُعْلَمْ َا سيذكرٌه (لوفاة) يزوج (وإن لم توطا 
لِصِفَّرِ أو غيره وإن كانت دات أقراء اة أشهر وعَشَرة ايام بلَياليها) للكتاب والسَّنَةِ والإجماع إلا في 
اليوم العاشر تعر إلى أن ءَ عَهْراإنما یکو للمُونَثِ وهو القيالي لا غير ورّوهبائه تعمل فيهما 
وحَذّفٌ التاءِ إِنْما هو لِتَعْلِيبٍ الليالي أي لِسَبْقِها ولأنّ القضدّ بها اللَمَجُعُ وكأنٌ حِكمةٌ هذا العدو ما مَرٌ 
أن النساء لا يَضْمِرْنَ عن الزوج أكثرٌ من أربَعةٍ آشهر جولث مُدَهتَفَجُعِوِنَ وزيدّت العشرٌ استظهارًاء 
ثم رأيت شرح مسلم ذكر أن جكمة ذلك أن الأربعة بها يتتحرّك الحمل وتُتقَحُ الروح وذلك يستّذعي 
ظهورٌ حمل إن كان ود تُعْتَبَرُ الأربعةٌ بالأهِلّةٍ مالم يَمْثْ أثناة شهر ء وقد بي منه أكثرٌ من عَشَّرةٍ أيَام 
نحي ثلاث اة دمل من الاي مايل رين يوتا ولر جوت الل ريه كايلة» لوأ 

عت اور أن جاو بن لا بلحت اي من فيها رن قل ار کر بان وبق كانت (نصلها) وهر 
شهران هِلاليَانٍ بيه لساب وخمسة أيامٍ بباليها على التصفٍ نظي مام مر قي الثلائة الأشهر وبحيك 
الزركشي وغيرّه أن قياس ما مَرّ آنه لو ظَنّها زوجَتْه الحرَةٌ لَْمَها أربعةٌ أشهر وعَشْرٌ ويرد بان عِذَةَ الوفاة 
لا رقف قف على الوطء ف و فيها الظن غندة ونه مرق بين هذا ومام 

ادمات من رجعية تلت الى ذو ونب رت باذ ادق كود رتست تق اي 
عن (بائن) كمفسوخ نکاجها كأن اشترى زوجگه» ثم مات عَقِبَ الشراءِ (فلا) تنتَقِلٌ بل تمل عِدَةَ 
الطلاتي أو الفسخ ؛ لأنها ليست زوج فلا َحِدٌ ولها التقّقة إن كانت حاير . 


0 كتاب العدد باه owe‏ 


وم 
' وحايل بوَضْعِه ؛ لو جر ام وكذا ممسوع ذلا 
يَلْحَقُه على المذهَب» بحن و ل 
المذمَبء ولو طَلَّقَ دى 8 ا غین إن كان لم طا اعْمدّتا فاق 


4 م‎ 0 o£ م‎ o£ ‫ِ 0 

وكذاإنُ وط وهما ذّواتا أُشْهُّر أو اراي والطّلاق زجعي ل فان كان بائئا اعَمَدّتُ كل 

واجدةٍ بالا من عِدَّةٍ وفاةٍ ونّلائةٍ من أُفرائهاء وعِدَةٌ الوفاة ِن المؤْتء والأقْراءُ يِن 
الطلاق» وَمَنْ غا 


(فرع): قال OTE‏ بموته ومات فالظَاهيٌ أنّها تعئّدٌ عَِةَ الوفاة ون أوَعْنا الطلاقٌّ 
ّل الموت ولا تَر احتياطا في الموضعين انتهى » وفيه نَظرٌ والذي مََ أنه لا طلاقَ هنا فتعتّدٌ عِدَهَ 
الوفاة ودَرثُ . ۰ 

(و) عد (حايل بوَضه) لللآية (بشرطه السَابِ) وهو انفصال كله وإمكانُ سنه للمَيّت ولو احتمالاً 
(فلو مات صبِي) لم اه (عن حايل فبالأشهر) عدا للقطم بانتفاء الحمل عنه (وكذا ممسوخ) 
ذكره وأنثياه مات عن حامل فَعِدّنُها بالأشهر لا بالحمل (إذ لا يَلْحَقُه) الولدٌ (على المذهب) لتعذرٍ 
ثزاله فغ يبه ولأله لم بهد لمثله ولادة (ويََْ) الولدُ(مجبوبًا بي أننيه)» وقد أمكنّ استدخاها 
لِمَنيِّ ون لم : لكات يث كما مر لِبَقاءِ أوعية المنيّ (فتعتد) زوجَمُه (به) أي بِوَضعه لِوّفاته (وكذا مسلول) 
خضيّتاه قي ذکژه) لحف الول وتعتدُ زوجم ه) أي بوَضِه (علی المذهب)؛ لأنه قد يُبالِغُ في 
الإيلا يلاج فيل ماء ء رَقيقًا وكونٌ الحْصْية اليُمْتَى للمَنيّ واليُسرى لِلشَّعْرِ لَعَله إن صح أغلّبيٌ وإلا فقد 

رأينا مَنْ ليس له إلا يُسرى وله مني كثيرٌ وشَّعْرٌ كذلك . 

(ولو علق إحدى امرّانيه) كإحداكٌما طَالِنٌ ووی مُعَيّنةَ منهما أو لم ينو شيئًا (ومات قبل يان) 
للمُعَيّنةٍ (أو تعيين) للمُبْهَمةٍ (فإنْ كان لم يَطأ) واحدة منهما أو وطئ واحدةً ة فقط وهي ذاتُ أشهر مُطَلقا 
أو ذا أفراء في طلاتي رجعيّ كما يلم ِا سيذكرٌه (اعقدتا لوفا) احتياطًا كل منهما حمل أنها 
فورقت بطلاقي فلا يجبُ شيم على غير الموطوءة أو موتٍ فتجبٌ عِلَنه (وكذا إن ويليَ) كلا منهما 
(وهما دُواتا أشهر) والطلاق بان أو رجعيٰ مّ (أو) ذُواتا (اقراء والطلاق رجعيئ) فتعكدٌ كلّ عِدَّةَ الوفاة وان 
احيّمِلَ خلاقّها؛ لأنها الأحوّط هنا أيضًا على أنّ الرَجُعيةٌ جعي تقل له لِعِدَةٍ الوفاة كما مَرّ (فإِنْ كان) الطّلاقُ 
في ڏواتي الأقراء (بائتا)» وقد وطِتّهما أو إحداهما (اعَدْتْ كل واحدةٍ) منهما في الأولى والموطوءةٌ 
منهما في الثانية (بأكثر من عِدَةٍ وفاةٍ وثلاثةٍ من أقرائها) لوجوب أحدهما عليها يقيئًاء وقد اشتبة فوَجَبَ 
الأحوّطً وهو الأكثرُكمَنْ لَزِمَه إحدّى صلائين وشَكٌ في عينها يلزه أن يأتي بهما وتعقدٌ غير 
الموطوءة في الثانيةٍ لِوّفاةٍ. (وعِدَةٌ الوفاة) ابتداؤها (من) حين (الموت والأقر اء) ابتداؤها (من) حينِ 
(الطلاق) ولا نَظرٌ إلى أن عِذَةَ المبْهَمةٍ من التعيين؛ لآ ما أيس منه ليموته عبر السَبَبُ الذي هو 
الطلاقٌ» فلو مَضى قبل الموت فُرءانِ مثا اعتَدّتُ بالأكثر من القّءِ الباقي وعِدّ عدة الوفاة. (ومَنْ غابَ) 


rk‏ _ ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 


TES‏ ا ل E A REO‏ رم 

انطع خبر زه ليس لِرَوْجتِه تكاخ حتّى يميف مئه أو طَلاقه؛ وفي القديم تربص اربع نين 
£ و 

1 ثم تعد لوَفاةٍ وتنك فلو حكم بالقديم قاضٍ تُقِضٌ على الجديدٍ في الأصَحُ» ولو كحت 


بعد اربص والهِدَةِ قبا ميا ص على الجديدٍ في الأصَحُ َيب الإخدادٌ على مُعْتَدَة 


بِسَفَرِ أو غيره (وانقَطعَ خبرُه ليس لزوجّته ناځ حتى يُتَيقّنَ) أي يُظَنْ بحُجَةٍ بحو كاستفاضة رکم پر 
(موثه أو طلاثه) أو نحوهِما کردّته قبل الوطء أو بعدّه بشرطه» ثم تعد تعد دُ؛ لأ الأصل بقاء الحياة 
والتكاح مع تُبوته بقن فلم يرل إلا به أو بما لج به ولأ ماله لا يورت وأم وده لات تَقْ فكذا 
زوجت نعمء لو أخبرها عَذْلٌ ولو عَذْلَ روايةً بأحيهما حل لها باينا أن تنكح غيرّه ولا تقر عليه ظاهرًا 
خلاقا إبعضهم ويُّقاسٌ بذلك قد الزوجة بالنسبةٍ نحو أختها أو خايسة إذا لم يُرذ طلاقها (وفي القديم 
تَقرئْصُ أربَعَبسنين) قيلّ من حين فده والاصحٌ من حينِ ضَرْبٍ القاضي فلا يعد بما مَضى قبله م 
تعد لِوَفاةٍ وتتك) بعدّها انََاعَا لِقَضاءِ عمر ييه بذلك واعتَّيرت الأربَعٌ ؛ لأنها أكثرٌ مُدَةِ الحمل (فلو 
حكم بالقديم قاض نُقِض) حکمه (على الجديدٍ في الأصحٌ) لِمُخالفته القياس الجليّ ؛ لأنه جعله مَينَا 
في التكاح دون قسمة الال الذي هو دون التكاح في علب الاحتياط ووجه عدم التقْضٍ الآني في 
القضاءِ عندي أظهرٌ لِوُضوح الفرقٍ إذِ المال لا ضر رر على الوارث بتأخير قِسمَته ولو فقيرًا؛ لأنّ 
وجوه لا يمنعٌه من تُخصيلٍ غيره بكسب أو اقتراض مثلا فضَرَرُ ه يکنه دَفْعَه بخلاف الزوجة فإنّها لا 
تقر على َف ضَرَرٍ فقْدِ الزوج بوجو فجارّ فيها ذلك فعا لعِظمٍ الضْرّرٍ الذي لا يُمْكِنُ تَدارُكُهء وفي 
وذ القضاء به وجهانِ صَحححَ الإسئوي فود ظاهرًا وبايلنًا كسائر المختَلَفٍ فيه ويظهرٌ ان هذا نما 
يتأنّى على عدم التفض أما على التفضٍ فلا ينقد مُطْلَمًا لِقَولٍ الشّبكيّ وغيره يَمْتَيعُالتقليدُ فيما يتفض . 
(ولو خث بعد الَرَيْصٍ والهِذةٍ) تصويرٌ إذ المدارٌ في الصّحَةٍ على نكاحها بعد اليدَةٍ (فبان) الزوجُ 
(مَيِتَا) قبل إكاجها بقدر العِدَةٍ ةِ(صَعٌ) التكاح (على الجديدِ) أيضًا (في الأصحٌ) اعتبارًا بما في نفس 
الأمر كما م رمَا بما فيه أمّا إذا بان حَيّا فهي له ون تَرَوّجَتْ بغيره وحكم به حاكمٌ لکن لا مم بها 
حتى تعمد لاني ؛ ؛ لأنْ وطأه بشبهة. 

(ويجبٌ الإحدادُ على مُعنَدَةٍ وفاة) بأ وضفٍ كانت للخبر المُتَمَقٍ عليه «لا جل لامرأة ر ومن بالله 
واليوم الآخِرٍ أن تَحْد على مَيْتٍِ فوق ثلاث إلاعلى زوج أرئعة أشهر وعَشْرًاه”"2 أي فاه َل لها 
الإحدادُ عليه هذه المّدَةٌ أي يجبٌ؛ لأنّ ما جار بعد امتناعه وجب وللإجماع على إرادته إلا ما حكيّ 
عن الحسّنٍ البضريٌ وذكُرٌ الأيمانٍ للغالِبٍ أو؛ لأنه أبعَتُ على الامتثالٍ وإلا فمَنْ لها أمانٌ يلزمُها 
ذلك أيضًا ويلزمٌ الوليّ أمرُ موَليته به وعدلٌ عن قول غيره المُتوَنّى عنها ليشمَلَ حايلاً من شُبهةٍ حال 


,]١485 [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/١0]171 ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 


مل كتاب العدد اه بسح سفن 


ر و 4 ٿن وفي قو جب وهو تر نفس مضبوغ إزينة وان حَشيَء | 


وقيلٌ جل ما ضع عَْله م سج وبح غم مضبوغ من فن وصوفي وكتَّانٍء وكذا 
م انر سم في الأْصَحٌ» ومضبوعٌ لا ِقْصَدٌ إزينة ود يحرم حلي ذهب وَفِضّةٍ 


الموت فلا يلزمها | إحدادٌ حالة الحملٍ الواقع عن الشبْهةِ بل بعد وضعِه ولو أحبّلها بشْبهق» ثم 
ترَدجَهاء ثم مات اععَدّتْ بالوضع عنهما على أحدٍ وجهّين رجح ولا برد على المتن ؛ لاه يَصْدُقُ 
على ما بَقيّ آنه عِدَةُ وفاةٍ فلَزْمَها الإحدادٌ فيها وإنْ شارَكنها الشُبْهةُ (لا) على (رجمية) لِبَقاءِ ء مُعْظم 
أحكام التكاح لها وعليها بل قال بعض الأصحاب الأولى أن ن نرين بما يدعوه لِرَجْعَتها وبفرض 
صحّته وإلا فالمنقولٌ عن الشافعيٌ نَدْبُ الإحدادٍ لها فمَحَلَّه | إن رَحَتْ عَوْدَه بالَريْنِ ولم بوهم أنه 
لِمَرَحِها بطلاقِه . 

(ويُستحبٌ) الإحداد الباين) بلع أو ثلاث أو فسخ للا يُقْضىَ ينها فادها (وفي قولٍ يجبٌ) 
عليها كالمَُوَنَى عنها فرق الأول بأنّها مجفرّةٌ بالفراق فلم ناب حالّها وجويّه بخلافٍ تلك قيلّ 

قضيةُ الخبر َخريئه عليها ولم يقولا به انتهى وليس قضينه ذلك كما هو واضح من جنل المق 
الإحدادٌ على الميّت . (وهو) أي الإحدادٌ من أحدّ ويّقالٌ فيه الحا من حَدٌّ لَةُ المع ويُرْوَى بالجيم 
عر لفك رعووتا عا قر اسن عرو ينا لض الزسزران حكن التو E‏ 
كالاكتحال ولتي والاختضاب والتحَلي ودر المُعضْمَرٍ والمطبوغ بالمغرة بة بفتح أله في رواية من 
باب ذِكْرٍ بعض أفراد العامٌ على أنه لَِانٍِ أن الصَبْعَ لا ديكو لق لوقيل يج نس (ماشية 
كله ثم ثيج) لاون في تُب العضبٍ في رواية وهو بفتح فشكو للمُهْمَلكَين نوع من البُرود 
يصب م ثم بس وأَجيبُ باه هي عنه في أخرى فتعارَضتا والمعنى ير رج جح آنه لا فرق بل هذا أبلَمُ في 
الزينةٍ إذْ لا يُضْبَعُ أوَلاً إلا رَفيعُ اياب (وثباځ غير مَضبوغ) لم يحدّث فيه زينة كتفش (من فُطْنِ وصوفٍ 
وكتّان) على اختلافي ألوانها الخِلْقيّةِ وإنْ نعمت (وكذا | إبِرَيْسَمٌ) لم يُصْبَعْ ولم يحدّث فيه ذلك أي 
حريرٌ (في الأصحٌ) لعدم حدوث زينةٍ فيه وإنْ صُقِلَ وبَرِقَ ويوّجّه بأنّ الغالِبَ فيه أنّه لا يُفْصَدُ لزينة 
النساء وبه يُرَدُ ما أطالٌ به الأذرَعيُ وغيرُه من أن كثيرًا من نحو الأحمّرٍ والأصمَر الخِلْقيٌّ يربو لِصَفاء 
صَقْلِهِ وشِدَةٍ بريقه SS SELON AS‏ 
رح أو ضر تار ويا ابن بسن التق رخات را يقن من واس اين 


22 ٠ 


> م م 


أنه إن كان راا صافي اللو حرم وعباريُه الأولى قد تَشْمَله؛ لأنّ الغالِبٌ فيه حيتشذٍ أله يُفْصَدُ ارين 
وإلا فلا وعبارَتُه هذه تَشْمَلُه ؛ لأنّه لا يُفْصَدٌ به زينةٌ حيتئلٍ. 

(ويحرُمٌ) طِرارٌ مركب على الغؤب لا مَنْسوجٌ معه إلا إن كر أي بان عُدَّ الشؤبٌ بسببه لَوْبَ زين 
فيما يظهرٌ و(حُلي دعَب وفِضَةِ) ولو نحو خائم وفرط لِلتهي عنه ومنه مُمَوَهُ بأحدهِما أو مُشْرِهُه إن 


© سح وم تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ kk 
ل وي ع 5 ج 2 ° * هه < وم‎ 
وكذا لول في الاصَحٌ؛ وطيبٌ في بَدَنِ وثؤب وطعام وكخل» واكتحال بإِنْمِدٍ إلا لحاجة‎ 


كَرَمَدِ وإشفيذاج ودُمام» وخضاب جٿاءِ» وتځوه 


سره بحي لا يُْرَفُ إلا بتأمّلٍ ويُقرَقُ بين هذا وما مَرّ في الأواني بأ المدار هنا على مُجَرّدِ اين 
7 م على العين مع الحلا وكذا نحرٌُحاس ووَدَع وعاج وذبلٍ إن كانت من قوم يتحَلوْنٌ به نعم » 
يجل لَبْسّه ليا فقط مع الكراهة | إلا إحاجةٍ كإحرازه وفارق حرمة الس والتطيْبٍ ليلا بأّهما كران 
الشَّهُوةَ غالبا ولا كذلك الحُليٌ (وكذا) يحرم (لُؤْلُوٌ) ونحوٌه من الجواهر التي يتحَلّى بها ومنها العقيق 
(في الأصح) لِظهورٍ الرَينة فيها 

(و) بحرم غير حاجةٍ كما يأتي (طيبٌ) ابتداءً واستدامة فإذا طْرّأت العِدَّةُ عليه لَزمَها إزالتُه لِلنَهْي 
عنه ويُعَرّقُ بينها وبين نظيرهة في الحرم نّم من سن الإحرام ولا كذلك هنا وبأ يد عليها هنا 
أكثرٌ بدليل حرمةٍ نحو الحِنّاءِ والمُعَضْفَرٍ عليها هنا لاد تم (في بَدَنْ) نعم» رخص يكل لها أنْ بع بع نحو 
حفس نابل قط أو مار ار تين من اب غور للحاجة رانك لانتو به في ذلك الشخردة رعا 
لّكشي والأوججه الأول (ونّبٍ وطعام و) في (خل) والضَابط أن كل ماحَرُمَ على المُخرم من 
اليب والدّعْنٍ لنحو الرَأسٍ واللَّحْةِ حرم هنا لكن لا ِي عدم لص وليس للقياس فيها ذل وكل 
ماحل له م حل هنا (و) بحر رُم (اكتحال بإمِدِ) ولو غير مُطيِّبٍ وَإِنْ كانت سؤدء لِلنَهْي عنه وهو 
السود مث تا الأصفٌوهو لض تح أو كسر فشكن ويفمح فكسر ولو على تنضاه ل الاش 
كالتوتياء [ذ لا زينة فيه (إلا لحاجة كرَمَدِ) فتجعَله ليلا وتمسځه هارا إلا إن أ ضَرَّها مسخه؛ لاه لا 
رَأى صَبْرًا بعيئَئْ ۽ آم سلّمة وهي مُحِدٌَ على أبي لم فر جَرّها فأجابَتٌ بأنّه لا طيبّ فيه فأجابها بأنّه 
ا ثْمّ قال : «فلا تجمّليه إلا ليلا وامسّحيه نَهارَا”'' واعتُرض بأنّ في إسناده مجهولاً 

ع اله عنه وإ شيت المر اقا كبها وذ بن لمر إن انا في وك ذا ٽي آعلم 
TT‏ 
الحاجة هناء وفي الكَخلي سواءٌ ما في اللَيْلٍ والتهار وإن اقتضى بعضٌ العبارات أنْهيُْتَقَى في الليْلٍ 
بالحاجة ويُشْعَرَطُ في التهار الصرورة بحَشْيةٍ مُبيح تيمم وحيتٌ زالَتْ وجب مسحُحه أو عسل فؤرًا 
كالمُخْرم كما هو ظاهرٌ. 

(و) بحرم (اسفيذاج) بمُمْجَمةٍ وهو من رَصاصٍ بحسن به الوجه (ودمام) بصم أو كسر المَهْمَّلةٍ وهو 
الحمرةٌ التي يور بها الخد (و) تُسويدُ أوتصغيرٌ الحاجب وتَطريفُ الأصابع و(خِضابٌ جئاء ونحوه) 
كوس لما يظهرٌ أي في المهْنٍ غالا فيما يظهرُ وتجعيدٌ صُدْعْ وتصفيفٌ طَرَة؛ أن ذلك كله لِلزةٍ. 
(۱) [ضعيف] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 217705 والنسائي في (سننه) [رقم/ 0130737 والبيهقي في 


(السنن الكبرى) [۷/ »]٤٤١‏ وغيرهم من حديث: أم سلمة ا به نحوه . 
قلتُّ: حديث ضعيف . ينظر: (ضعيف سنن أبي داود) للألباني [رقم/ 507]. 


7 العدداة سح متحي 


' وجل تَجْميلٌ فراش وأثاث وتنظيفٌ بِعْسْلٍ تخو رأس وثَلْمِ وإزالة وسخ قُلْت: 2 
امتشاطٌ وححمّامٌ إن لم يكن روج مُحرم» م» ولو ترككت لاخدا عَصَّ صت والْقَضَت العِدَّةٌ 


كما لو فارَقّت المشكن» ولو بها الوفاةٌ بعد المُدّةِ كانث مله مُنْقَضِيةٌ ولها إخدادٌ على غير 


رؤج لاه أيَام؛ وتَحومُ الرّيادةٌ واللّه أغلمُ. 


Û > : 0‏ 
تَِبُ شكتى لِمُعْمَدَةٍ طلاقي ولو بائِن؛ 


(ننبية) ما نوا على آنه زينةٌ لو اطْرَد في مَحَل آنه ليس زينةٌ هل يُعْمَبَرُ هذا أو لا مَل تَر وظاهرٌ 
کو الثاني لأنّه لا عبر بعَرْفٍِ حادث ولا حاص مع عَرْففٍِ أصليّ أو عام ولا يُنافيه ما مر في نحو 
النُْحاسٍ والودع ؛ لأنّ ذلك لم يوا فيه على شيء لِتَرَددَِظرهم فيه ومَرٌ في أعمال المُساقاة ةما يويد 
ذلك . وجل تجميلٌ فراش وأثاث) بِمُئلكتين وهو ماع البيت بأل نرين بيتها بأنواع الملايس والأواني 
ونحوهما؛ لأنّ الإحداد خاصٌ بالبدَنِ ومن نَم حل لها الجُلوس على الحريرٍ قال ابن الرّفِعةٍ لا 
الالتحافٌ به؛ لاله كال قال الرّركشي إلا ليلا كالحليٌ ويره الفرق السَايقُ؛ بين الحُليٌ والأَبْس (و) 
جل (تنظيفٌ بفَسلٍ نحو راس وقَلم) لأظفار وإزالة د شَعْر نحو عانةٍ (وإزالة وسَخ) بسِذْرٍ أو نحوه؛ لان 
ذلك ليس من الرَينة المُرادة هنا وهي التي تَدْعو للوَطءٍ فلا يُنافي عَدَّهم له في الجُمُعة من الرَينة (قفلت 
وجل امتشاط) من غيرٍ ترجيل ولا دَهْنٍ وحَمَامٌ (إن لم يكن) فيه (حُروج مُحَرم) عدم الرَينة . (ولو 
ركت الإحداة) الواجبٌ كل المّدَةِ أو بعضّها (عَصَتْ) الكايلة العامة بوجوبه ووَلنُ غيرها (وانقضت 
العِدَةٌ كما لو فارّقت المسكن) اللازِمَ لها مُلارَمَنّه فإتها أو وليّها تعصي وتنقّضي العِدَةٌ مضي المَدَةٍ 
(ولو بَلَمَنْها الوفاة) أو الطّلاقُ (بعدَ المُدَةِ) أي مُدَةِ الود (كانت مُنْقَضِية) بمُضي مُدّتها. 

(ولها) أي المرأةٍ المَرَوّجةٍ وغيرها (إحدادٌ على غيرٍ زوج) من قريب وسيّدٍء وكذا أجئّبيّ حيثٌ لا 
ریب فیما يظهرٌ» ثم رایت شارحين تخالّفوا فيه وما فصّلْته أوجه كما لا يخفى وظاهرٌ أن الزوج لو 
مها َا ينص به مُه حرم عليها فعلّه (ثلاثة آيام) فأقَلٌ (وتَخرُمُ اليادة) عليها إن قصَدَّتْ بها 
الإحداد (والله أعلم) لمفهوم الخبر السَابتي و لأ فيها إظهارَ عدم الرّضا بالقضاءِ ولم يَجْرْ ذلك في 
المعتدّة لبها على المقصود من الود وبحث الإمام أن لجل لحر مده الثلاثة وره ابن افع 
بان ذلك إِنّْما شرع لِنَساءِ ء فص عَقلِونَ المقتضي لعدم الصَبْرٍ مع أن الشرع ألرَمَهُنَ بالإحدادٍ دون 
الرّجالٍِ وبفرضٍ صحَة كلام الإمام فمَحَلّه في َحَرُنِ بغير تير مَلبوس ونحوه وإلا حَرُمَ عليه كما مر 
في الجنائز . 


فصل ف سُكْنَى المعتدّة 
(تجبٌُ سُكُتَى لِمُعتَدَةٍ طلاقٍ ولو) هي (بائْنُ) بخُلْع أو ثلاث إلى انقضاءٍ عِدَّتها ولو حائلاً بأيّ صفة 


ملإددوه ل للح بر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٠)‏ 
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إلا ناشِزةً وَلِمُعْتَدَّةٍ وفاةٍ في الأظهّر وفشخ على المذهب» وتسكن في مَشكن كانت فيه 


عند المُرقة» وليس لِلرّوْج وغيره إخرامجهاء ولا لها محرو قلْت: ولها الخُروج في عِدَّةٍ 


كانت وإِنْ تَراضَيا على عدمها للآية (إلا ناشز زة) حال اليراق أو أثناء العِدَةِ فلا كى لها حتى نعود 
للطَاعةٍ كصّلْبٍ التكاح. وفي مُدَة لوز يرج عليها مُؤْجِرُ المسكن بأجرته وقياسه آله لو كان ملك 
الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلّها كل مَنْ لا نفقة لها حالةً التكاح كصغيرة لا تحثَملٌ وطنًا وه يُتَصَوَّرٌُ 
وجوبُ ادو عليها باستدخال الماءِ وأمةٍ لا نفقة لها نعم» ليلزوج أو وارثه إجبارٌ مَنْ لا نفقة ا 
مُلارّمةٍ المسكن تخصيئا لِمائِه ويُؤْحَدُ منه أن مَحَلّهِ فيمَنْيُمْكِنُ حملّها إلا أن يُقال التعبيرٌ بذلك 
للأغلب لِذِكْرِهة في المُتَوَفَى عنها كما يأتي وهو غيرُ ر معت مُعمَبَرِ فيها اناا ولا يمحن من ذلك في الأمةٍ إلا 
بعد فراغ جذمتها. 

(و) تجبٌ أيضًا (لِمُعتَدَةٍ وفاة) حيثٌ وُجَِدَّتْ تَرِكةٌ : فعَقَدمٌ على الذّيون المرْسَلةٍ في الم (في 
الأظهر) للخبرٍ الصحيح ب به وإنّما لم تجبٌ نفقتّها كالبائِنٍ ن غير الحامل؛ لأنّها لِلسَلْطَنةء وقد فانَتْ 
السكنَى لِصونٍ مائه وهو موجودٌ وس لِلسْلطانٍ حيتٌ لا ركه ولا مرح إسكائها من بيت المالٍ كذا 
أطلقوه ولو قيلَ يجبٌ كوّفاءِ دينه بل أولى؛ لأنّ هنا حَمَا لِلّهِ أيضًا لم يَبْعْدْ ولوغابَ المُطُنقُ ولا 
ا و قترْضٌ أو أذ لھا أن تقر عليه أو ري من 
شه على ذلك ولوقت الأ بها ولم ماب بالشختى لم قز في الو يخااي 
القة؛ لأنها مُعاوَضةٌ ولو برع وات بإسكانهالَزمَها الإجابةٌ ومثله الإمام فيما يظهرٌ أو أجتبي ولا 
ريبة فكذلك على المعتمدٍ وفارَقَ وفاء الدّين بن هنا حَمًا لله تعالى فلزِمَ القبولُ لأجله على أن حفط 
الأنساب يُحْتاطً له أكثرٌ ولا نَظَرَ للمة؛ ؛ لأنها ليست عليها بل على الميّت . 

(و) لِمُعمَدَةِ (فستٌ) أو انفِساحُ غير نحو نائيزة ولو حال (على المذهب) من تنافْضٍ لهما فيه 
كالطلات بخلافي مُعتَدَةِ عن وطء شبهة كيكاح فا سد وم ولد ولو حايلينٍ نعم» يجبُ على الأولى 
مُلاْمةُ المسكن لحن الله تعالى وهل لحن بها الثاني مََلُنَِ(وتسكُنٌ) وجرا (في مسكن كانت 
فيه عند الفُزقة) بإذنِ الزوج إن لاق بها حينئلٍ وأمكن بقاؤها فيه لاستشقاقه منفعيّه أا إذا فورقت وهي 
بمسكن لم يأذَنُ فيه فسيأتي . 

(وليس لِزوج وغيره إخراجها) ولو رجعيّة كما أطلقّه الجمهورز ونمل عليه في الأ واعتمده الإمام 
وجمع مُتأحرون بل قال الأذرّعيّ خلا شاد لكن الهراة قيّون على أنَّ له إسكانها حيثٌ شاءً؛ لأنّها 
كالزوجةٍ وجزم به المُصَئّفٌ في نُكته واعتمده الإسئويٌ وغيره (ولا لها ځروځ) وإ رَضيّ به الزوجٌ 
فيمنعُها الحاكمُ وجوبًا لِسَقَّ اللّه تعالى (قُلْت : ولها الحُروجُ في عِدَةٍ وفاق» وكذا بائِنُ) بفسخ أو طلاقٍ 


و 


«إكتب العدد جه ي 


في التهار لِشِراءِ مام وعَوْلٍ ونَحوه وكذا ليلا إلى دار جار لول وعدي وهب 


بشَرط ان ترڇع وٿبيت في بها » تقل من المشكن لِحَْفٍ من هدم أو عرق أو على 
نفسهاء أو تأت بالجيرانٍ» أو َم بها اذى شَديدَا واللّه أغلمُ. 
4 


(في النَهارٍ لشراء موا بع اوسر (غَرْلِ ونحوه) قطن ولنحو احتطاب إِنْ لم تَجِدْ مَنْ يقومٌ لها 
بذلك ونح إقامة حَدٌ على بَززة لا مُحَدّرة فأتيها الحاكمُ أو نائيه لإقامته كالتحليفي وذلك لخبر مسلم 
(آته يكل أن ِمُطلّقة ثلانًا أن تحرج ٍجُذاذ تَخُلها) وقيسّ به غيره قال الشافعي 5 رای تايه ولحل الأنصار 
قريبٌ من دورهم ويُؤْحَذُ منه تقييدٌ نحو السّوقٍ والمُحَْطَبٍ بالقريب من البلّدِ المنسوب | إليها وإلا 
ا ا ج إليه إلا ِضَرورةٍ ولا تفي الحاجةٌ ومَحَلّه إن أت والوارٌ في كلايه بمعنى أو أما 
الرَجعيَة فلا تخرّجٌ إلا بإِذِه أو لِضَرورةٍ؛ لان غك القام بجميع مؤئها عالزوية ومثلها بائِنٌ حال 
وقَيّدَها السّبْكيٌ وغيرٌه بما إذا خرجث لِلنَمقة؛ ا کد بخلاف روجا بحر درا نطن ار 
0 ا ةل يما تقرّر أنّها في حكم الزوجة أمااللَيْلُ 
ولو وله خلاقًا لبعضهم فلا تخر خوج ف فيه مُطْلَّقَا ذلك ؛ لأنّه مَظِنَةٌ الفسادٍ | إلا إذا لم يمْكِنْها : ينها ذلك تَهارًا أي 
وأمِئَتْ كما بحثه أبو زُرْعة . 

(وكذا) لها الحُروجٌ (ليلاً إلى دار جارة) بشرط أن تأمَنّ نَ على نفسها يقيئًا ويظهرٌ أنْ المُرادَ بالجار 
هنا المُلاصِقٌ أو مُلاصِقَة ونحوه لا ما مَرّ في الوصيّةٍ (لِعَزْلِ وحديثٍ ونحوهما) لكن (بشرط) أن يكون 
زَمَنُ ذلك بقدرٍ العادةٍ وأنْ لا يكون عندها مَنْ يحد يُحَدَنُها ويُوِْسُها على الأوبجه و(أن تر وتيت في 
بيتها) لإذْنه كله في ذلك كما في خبر مُرْسَلٍ اعْْضِدٌ بقول ابن عمر ديا بما يوافِقٌه . (وتنتقِل) 
جو اا( الکن لون على نفيتها ار تحتو لدعا او مال ولو لیر شا کر دة وإذ فل أو 
اختصاص كذلك فيما يظهرٌ (من) نحو (حذم أو غَرَقِ) أو سارت (أو) خرف (على نفیها) ما دامت فيه 
من ريبةٍ رور وظاهرٌ آله يجبٌ الانتقالٌ حت طَّنَتْ فتن كخوفي على نحو بُضْعِ ومن ذلك أن 
ينتّجعٌ قوم البدَويّ وتخشّى من التَخَلْفٍ كما يأتي (أو تأذْث بالجيران) دى شَديدًا أي لا مَل عاد 
فيما يظهرٌ (أو هم) تُا بها اى شَديدً) كذلك (والله اعلم) للضّرورة أيضًا وروی مسلمٌ دا فالمة 

بن قيْسٍ كانت تبذو على أحمانها فتقلها کیا عنهم إلى بيت ابن أمّ مکتوم» ولا ُعارشه روا لها 
يخوفي مُكازها لاحتمال تكد الواقعة ويفرض اتحاِها فاقتصارٌ كل راو على أحدهما ليان الاكتفاء به 
وحدّه في العُذْرِ فعلِمَ أنّ من الجيرانٍ الأحماء وهم أقارِبٌ الزوج نعم | إن كانوا في دارها وإن انّسَعَثْ 
فيما يظهرٌ حلاف لِمَنْ قي بضيقها نيلوا هم لا هي عدم الحاجة لا الأبوانٍ وإن اشكَدٌ الشّقاقُ بينهم؛ 
لأنّه لا يطول غاليًا . ١‏ 

(تنبية) يد يَتعيّنُ حمل المتنٍ على ما إذا كان تأذّيهم بام لم تعد هي به ولا جرت على تركه ولم 
جل لها الانتقالٌ حينئذٍ كما هو ظاهرٌ ولها النُقُْلةُ أيضًا بل يلزمُها كما هو ظاهرٌ إذا فورقت بدار 
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” ولو انْتَقَلَتْ إلى سكن ادن اوج بجت الد قبل ؤصولها | إليه اعْتَدّتُ فيه على النَّسٌّ 
أو بغير إذْنِ في الأول وكذا لوأَذِنَ ثم وبجبث قبل الخُروج» ولو أَذِنَ في الانْتقالٍ إلى بلّدِ 


فَكْمَشْكن» أو في سَفَرٍ حجٌ أو جارة ثم وبجث في الطريقٍ لها الؤجوع والغضيء » فان 
ر مضت أقامتْ ث لِقَضاءِ حاججيها ثم يجب الإجوع لت البق في المشكنٍ. 


الحرب ولم تأمَنْ بإقامتها نّم على نحو بُضْعِها أو دينها وأمِئَثْ في الطريق» وكذا إن كان خوفُها كَل 
يا يور ويج شرهلا إل إا ني م الدة تحر لالب فقط على م بحت الأذرعئ فير 
تَعْريبُها لانقضائها وإذا رجع المُعيرُ أو انقضت مُدَة الإجارة كما يأتي أو كان عليها ما يلزمُها أدازه فؤْرًا 
وانحَصّرٌ فيها وحيثٌ انتقَّلَتْ وجب الاقتصارٌ على أو قرب مسكنٍ صالِح إلى ما كانت فيه على ما يأتي 
وليس لها حرو ج نحو استنماء مال وتعجيلٍ جج َة الإسلام ون كانت بمكّةٌ على ما اقتضاه إطلاثُهُمْ . 

(ولو انتقلّث) بها إذُ لا عبرةً بالأمتعة (إلى مسكن) في الِلَّدِ (بإذنِ الزوج فوَجَبَت العِدَُ) بموتٍ أو 
طلا (قبلَ وُصولها إليه) وبعدّ مُفارّقة الأول (عمَدْتْ) وجوبًا (فيه) أي الثاني وإِنْ كان أبعد إليها من 
الأرَلِ أو رجعث إليه لأخذٍ ماع (على القصٌ) في الأمّ لإعراضها عن الأرَلٍ؛ بِحَقٌ قبلّ الفراق أمّا بعد 
وُصولها إليه فتعمدٌ فيه قطمًا . (أو) انتقَلَتْ إليه (بغير إذِْ) من الزوج (ففي الأول) يلزمُها الاعتدادٌ وإ 
لم تجب اده إلا بعد وُصولها لاني لعِضْيانها بذلك نعم إن أذ لها الزوج بعد وُصولها إليه في 
المقام به كان كالتمُلة بده (وكذا) تعب في الأول (لو أذِنَ) لها في الُفْلة منه (م وجَبَّث) العِدَةُ (قبلّ 
الخُروج) منه؛ لأنّه الذي وجَبَّث فيه العِدّةُ (ولو أَذِنَ) لها (في الانتقالٍ إلى بَلَدٍ فك) الإِدّنِ لها في 
الانتقالِ من مسكن إلى (مسكن) فيأتي هنا ذلك التَفْصِيلُ ومنه تعيّنُ الأول إِنْ وجَبّتُ قبل مُفارّقة بُنْيانٍ 
بده أي بإ لم تل لما بباح القضدد فيه وإلا فالعاني : 

(أو) أذِنَ لها (في سفر حَحجٌ) ولو نفلا (أو)؛ وفي ر سخ بالواوٍ والأولى أظهرٌ (تجارة) أو غيرهما من 
کل سمَرٍ باح ولو سفّرَ نُرْهةٍ وزيارة (ثمَ وجَبّتْ) العِدّةٌ (في الطريق؛ فلها الوُجوعٌ) إلى مسكيها وهو 
الأولى (و) لها (المُضِيْ) إلى غَرَضِها لِمَسَقة الأجوع مَسَقَة ظاهرةً وهي مُعتَدَةٌ مَضَثْ أو عادَت (فإِن 
مَضَتْ) وبَلَمّت المقصِدّ قبل انقضاءٍ العِدّةٍ أو وجَبَتْ بعد أن لَه فقول في الطريتي قَيْدٌ خير الذي 
عر موسا و الود ا لتو لح لي و 
قدّرّه (ثم) عَةٍ عقب فراغ إقامُتها الجا لجائزةٍ (يجبٌ) عليها (الرُجوعٌ) فؤرًا إن أمِكثُ على نفسها ومالها 
ووَيجَدَت رُنقة ولو قبل ثلاثة ة أيَامٍ في الأولى كما في الروضة وإنْ نازع فيه جمعٌ (لِتعمَدٌ البقية في 
المسكن) الذي فورقت فيه أو بقُربه إذ يلزمها اليُجوحٌ فؤرًا ون علمت انقضاء البقيّة قبل وُصولها إليه 
وخرج بفي الطريتي ما لو وجَبّتْ قبل مُفارّقة العُمْرانٍ فيلزمُها العودُ ولو أذ لها في الل يمسكنٍ آخرٌ 
في البِلَّدِ وثَدَّرَ لها مُدَة فانتمّلّتُ» ثم زمتها العِدَةٌ أقامت به مُقَدرَ كذا قيلٌ وقياسٌ ما تقرّر آنه تند فيه 
ولا يجوز لها الرّجِوعٌ للأوّلٍ كما يُصَرّحُ به كلامُهم ولو سافرَتُ معه لِحابّته ففارَقّها لَزْمَها العودٌ 


#كکتاب‌المد ل م 
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ل ل م يميد بيتمينه» ولو 
لث: تَقَأتي فقال بل أَذِنْت ِحاجة ضدّق على المذَّهَبٍء م ردان 


عل عشت ردا كا السدكن ل و هات ولا يغه إلا في عِدَّةٍ ذاتِ 


نعم لها إقامةٌ ثلاث و یام كاولق مَل القرقة قة؛ لأ سفَّرّها كان تابعًا لِسَمَرِه وقد فاك فَأَمْهِلَتُْ ذلك لا 
ر منه ؛ لأنّه مده تُب المُسافِرٍ غالبا . 

(ولو خرجث إلى غير الذَارِ) أو البَدٍ (المألوفة) لمسكنها (فطْلْقَ وقال ما أذئت في الخُروج) وقالت 
بل أَذِنْت (صُدَّقَ بهمينِه) آنه لم یادن ووارتُه آنه لم يعلم أنّ موَرَلّه أذِنَ؛ لأنّ الأصلّ عدم الإذْنِ فترجمٌ 
فوْرًا بعد حَلِفِه للمألوفة . (ولو قالث) له (نَقَلْتني) أي أُؤِنْتَ لي في الْقْلةٍ في هذه الدّارٍ فلا يلزمُني 
الرُجوعٌ (فقال بل أؤِنْت) في الخُروج إليها لكن (لحاجة) أو لا لِنُقْلةٍ فيلزمُك الْرُّجِوعٌ (صُدَّقَّ) بيمِينِه 
أيضًا آنه لم يأدّنْ في التُفْلةٍ (على المذهب)؛ لأنّه أعلمٌ بِقَضْدِه ولو وقّعَ هذا الاختلافٌ بينها وبين 
الوارثِ صُدَّقت بِيّمِينِها؛ لأنّها أعرّفٌ منه بما جرى ولِتَرَجُح جانيها بوجودها في الثاني مع كونٍ 
الوارثِ أجتبيًا عنهما فضَعُفٌ عن الزوج وتُصَدّقُ هي أيضًا لو اققا على لفظ اة واختلفا هل ضُمْ 
إليه ؤكرُ نحو نُرْهةٍ أو شهرٍ فأنكرث هذا الضَم؛ لا الأصل عدم . 

(ومنزلَ بَدَوَةٍ وبيئُها من) نحو (شَغْرٍ ر كمنزل حضري) فيا ور من وجوب لاقت في ال تعم؛ 
لها الانتقالٌ مع بها إن انتقّلوا كلهم اصرورة وله مَُارَكتهم للإقامة بقَرية في الطريت ؛ لأنها ألِيَىُ بها 
وبه فارّقت الحضريّة 5 السابقة فإنّه لا يجو لها ذلك بل يُتعيّنُ عليها إا العودُ للمسكن أو الوُصولٍ 

للمقصِدٍ فإن ارتَحَلَ بعضُهم وهو غيرٌ أهلهاء وفي المُقيمين قوّةٌ أو مََعةٌ أقامت وإلا فلا أو أهنّها 
َير غيرٌ رجعيّةٍ اختارٌ الزوج إقامَتَها لِمَشَّقة مُفارّقة الأهل مع خطر البادية في الجُمُلةٍ وبه يرق بين 
أهلها وأهلٍ الحضَريَةٍ ية ولا عبرة بالارتحالٍ مع ني العود أو ُربه عُْقَا على الأوجه إلا إن حافت لو 
أقامت . (وإذا کان المسکی) مُسمسًَا له) ولم يتل به حن للغیر (ویلیق بها: تَعيِن) مُكَنُها فيه إلا لِعُذْرِ 
ما مر اتا إذا تعلق به حََّ كرَهْنٍِء وقد بيعَ في الین لِتَعذّر وفاقه من غيره ولم يرض مشتريه بإقامّتها 
فيه بار المثل فتصقِلٌ منه أمّا ما لا ليق بها فلا كمه كالزوجةٍ خلا ِمَنْ ف فرق 

(ولاايصح بيعه) أي المسكنٍ المذكور لعدم انضباط امد نعم حور مك ب 
نظيره السَابِقٍ ف في الموصى له بالمنفعة مُدَةٌ مجهولة (إلا في َة ذات أشهرٍ ف) بيه حينم (ك) بيع 
(مُستأجَر) فيجري فيه خلائه والأصح صححمّه فإ حا في أثنائها وانتتُ إلى الأقراء لم يننسِخٌ 
فبُخيْرُ المشتري (وقيل) بيه في عِدَة الأشهر (باطل) قطمًا ولا يجري فيه خلافٌ المُستأجر ؛ لأنها قد 
موت في المّدَةِ فترجعٌ المنفعةٌ للبائْع أي على أحدٍ وجهين مر في بيع المُستأجر إذا انسحت الإجارة 
وذلك غَرَرٌ بخلاف المُستأجر يَموثٌ فإنّ المنفعة ورئّته ويُرَدُ بأنّه لو قُرِضٌ أن فيه غَرَرَا يكونٌ موقا 


لا لح تف تحفة المحتاج بشرح المنهاج جه 

e‏ وم 
أو مُسْتَعارًا لَرمَمْها فيه» فن رج جع المعيز ولم يض بأجرة تُقِلَثْء وكذا مستأجر القَضَّتْ 
مُدنّه» أو لّها اسكَمَوث وطلّجت الأخرة فان كان مسکی التّكاح تفیسا َل التفْلُ إلى لای 


5 أو خُسِيا َلّها الامتنائغ» ولیس له مُساكتيها ولا مُداحَلتهاء إن كان في الدار مَحْرَمٌ 


لا مُحَقّنًا ومُستقبّلا لاحالاً وما هو كذلك لايور . (أو) فورقت وهي بمسكنٍ وكان (مُستعارًا لَزِمتها 
فيه) وامتنع تنه (فإنْ رجع المُعیر) في عاريته له (ولم يرض بأرة) للمثله أو طرَأ عليه نحو مجنو أو 
سنَّهِ أو زالَ استخقاقه لمنفعته نحو انقضاءِ ء إجارة (نُقِلَتْ) منه وجوبًا لِلضّرورة فإ رضي بها لَزِمَه 
ا خروجها راو لماك ایی له كنا شولة كلاو ويشعاني المطلب آنه لو امان 
ِسُكتى مُعمَدَةِ عالِمًا بذلك لَزِمت العارية لِحَقّ اللّه تعالى كما تَلْرّمُ في نحو دَفْنِ مب مَيِّتِ لکن فرق 
الروياني بين أزويها في نحو الإعارة لليناء وعديه هنا بأل لا مَققة ولا َرورة في انتقايها هنا لو رجع 
بخلافٍ نحو الهذم نَم َم فكذا يقال هنا والأوجّه أ المُعيرَ الرّاجِمَ لو رضي بسُكناها بعد انتقالها لِمُعارٍ 
أو مُستأجَر لم يلزمها العودُ للأوّلٍ ؟ لأنها لا تأمَنُ رُجوعه بعد. 

ركذا تابر انقضت ملك فل منه إن لم جد الماك إجارة بأجرة المي (1و) مها اليد 
وهي بمسكن م مُق (لها اسَمَرْثْ) فيه وجوبًا إِنْ لم تَطَلّبِ الله لغيه وإلا فجوارًا (و) إذا اختارزت 
الإقامةً فيه (طلبت الأَجرة) منه أو من كته إن شاءَثُ؛ لأ السّكْتَى عليه فان مَضَتْ مُذَةٌ قبل طَلَبِها 
سقط كما لو سكنّ معها في منزلها بإذِها وهي في عِضْمّته على الت وبه أفتى ابن الصلاح ووجهّه 
بال الإذنَ المُطلّقَ عن كر الوَضِ ينزل على الإعارة والإباحة أي مع كونه تابا لها في السكتى ومن 
نَم بحث شارحٌ أن مَحَلَّه إن لم تَتَمَيّرْ أمتعتُه بمَحَلَّ منها وإلا لَزمته أَجْرَنّهِ ما لم د تصرح له بالإباحة . 
إن كان مسكن التكاح) المملوك له الذي لزستها الِدةُ وهي فيه الفي) لا ليق بها فل الغ لها نه 
(إلى) مسكن آخرّ (لائقٍ ق بها) ؛ لأنّ ذاك التَفيسٌ غيرٌ واجب عليه ويتححرّى أقرَبَ بَ صالح إليه تدبا على ما 
قاله الأذرَعي إله الح ووجوبًا كما هو ظاهرٌ كلايهم وأ بأله قياس تفل الرّكاة وتقليلا لمن الخُروج 
ما أمكنّ . (أو) كان (حَسيسًا) غير لاق بها (فلها الامتناءُ) ؛ لأنّه دون حقّها . 

(ولیس له مُساكتثها ولا مُداحَلتُها) أي دخولٌ مَحَلَّ هي فيه ون لم يكن على جَهِةٍ المُساكنةٍ مع 
انتفاء نحو المحرّم الآني فيحرُم عليه ذلك ولو أعمّى وإ كان اللا رجعيًا ورَضيّتْ؛ لأنّ ذلك 
با للخلوة و المُحَرّمةٍ بها ومن َم يلزمها مَنْعْه إن قدَرَتْ عليه والكلامٌ هنا فيما إذا لم بذ مسكثها على 
مسكن مثلها ليما سيذكرًه في الدَار والحُخرة وال واسْثْلٍ (فإن كان في الار) التي ليس فيها إلا 
مسكنٌ واحدٌّ لها مُتّسِعةٌ لهما بحيثٌ لا يَطَلِمُ أحدّهما على الآخر أخدًا هما يأتي (محرَمٌ لها) يَصيرٌ 
(مُميِرْ) بن كان مِمَّنْ يِحتَشِمُ ويمنعٌ وجودُه وٌقوعَ خَلُوةٍ بها باعتبارٍ العادةٍ الغالية فيما يظهرٌ من كلايهم 
وبه يُجْمَعُ بين ما أوهّمته عبارةٌ المتنِ والروضة من التَنافْضِ في ذلك؛ لأنّ المدارٌ على مَظِنَةٍ عدم 


«إكتب ا mh‏ 


0_7 
' ذو أو له الى أو رَوْجةٌ أخرى» أو ام أو امرأةٌ أَجَتَبيَةٌ جار ولو كان في الدّارٍ محجرة 


ا مُشتراح اشْْرِط مَحْرَمٌ» 


الخلوةٍ ولا تَحْصّلُ إلا حيتئز (ذكرٌ) أو أنثى وحَلَقّه للعلم به من زوبجته وأمّته بالأولى (أو) محرَمٌ (له) 
م يَصِيرٌ (أنثى أو زوجةٌ) أخرى (كذلك أو أمةٌ أو امرّأةٌ أجبية) كذلك وكلٌ منهنٌ ثقة يحتَشِمُها بحيثٌ 
1111111 حِسْةٍ بِحَضْرتها وكالأجئَبيّة ممسوحٌ أو عبدٌها بشرط التمييز والبِصَرٍ والعدالة. 
ويظهرٌ لله لحن بالبصير في کل ن دور أعمى له فطا يح معها قوع رة بل هو أقوى من المي 
0 مع الكراهة كل من مُساكتتها إن وسِعَئْهما الدَارُ والأوجَبُ انتقاله عنها ومُداحََتُها إن 
نت فة للأمن من المحذور وحنل بخلاني ما إذا انطى شرم مار وما عك حَلوة رج 
بين تن مهما مشلا كيه! ليد وفاش باهر ف يلك مع شد وز 
مثلها ولا كذلك الرَّجُلُ ومنه ُد آله لا تجل خَلُوةُ رجل بمُرْهِ يحرم تظَرُهم مُطْلَقَا بل ولا أمرَد 
بمئله وهو مُنّجَةُ ولا تجوز حَلُوةُ رجل بغير ِقاتٍ وإنْ كن وفي التَوَسّطِ عن القفَالٍ لو دخلت امراء 
المسجدّ على رجل لم تكن حَلُو ؛ لأنّه يدخله كل أحد اتتهن وإما يجه ذلك في دجا مُطروق ولا 
ينقطمٌ طارقوه عادة ومثله في ذلك الطريق أو يره المطروقٌ كذلك بخلافي ما ليس مَطروكًا كذلك . 
قلت اميد اق لحارم جار رجا اراز قلت مكار زالما فق أذ اتج إن أحالّت 
العادةٌ تواطوّهم على وُقوع فاجشة بها بِحَضْرٌ ن تهم كانت خَلُوةٌ جائزة وإلا فلاء ثمّ رأيت في شرج 
مسلم التضريح به حيثُ قال تجل حَلُوةُ جَماعة يَبْعُدُ تواطؤُهم على الفاجشة شة إنحو صلاج أو مُرِوءةٍ 
بامرَأةٍ لَكنَه حكاه في المجموع جكاية الأوجُه الصعيفة ورأيت بعضّهم اعتمد الأول وقيّده ب بما إذا فطع 
بانتفاء الرّيبةٍ من جازبه وجازيها . 
(ولو كان في الذار رة فسكتها أحذهما والآخر الأخرى فإن ادت المرافِق كمطبخ ومستراج) 
وئر وبالوعةٍ وسَطح ومِطْعَدٍ و م مَمَرٌ والواوٌ بمعنى أو إِذْ يكفي انّحَادُ د بعضها فيما يظهرُ وهل العبرةٌ في 
انَحادٍ الممّرٌ بأوَّلٍ الذار فَيَضُرُ انحادٌ دِهُليزها لانّحادٍ الممّرٌ فيه أو بالباب الذي بعد الدهليز دونه ؛ لاله 
بمنزلة صن سك غير نافذة أو رن بین کون اديز ينتفع به با تع بالشتى فِيَضْرٌ اتحاده 
حينئلٍ وبين أن لا يكون كذلك لكونه مُعَدا ازوج ورٍحاله فلا تش كل ممل واا اد رَبُها (اشمْر ط 
محرَّمٌ) أو نحوٌه مِمَّنْ ذُكِرَ وخالف في ذلك القاضي والرّويانيُ ذ فحَرّما المُساكنة مع اتّحادِها ولو مع 
المحرّم وأطالَ الأذرَعي في الانتصار له إِدْ لا سبيلَ إلى مُلارّمَته لها في كلّ حَرَكةٍ وبانتفاءِ ذلك 
وُجدَت مَظِئَةُ الخلوةٍ N E‏ إلا بيت 
صقف فإنه لا جور أن يُساكتها ولو مع محرّم؛ لأنها لا مير من الکن وضع نعم» إن بي 
بينهما حائِلٌ يني لهاها يلين بها كنا جار وز شد سء میا فاا : يشرط نحو محرّم إذْ لا 


ولك لصوي ممح صصص وح كاد الح ع كت لت ا 


وم 
وني أ أن كرد رسيت وان لا يَكونٌ مَمَة إخداهما على الأخرى» وَسَفْلٌ وغل 


باب الاستبراءِ 
يجب بستبين: أحدهما ِلْكُ أمة بشراٍ أو إزْثِ أو هب أو سبي أو ر بعدبء أو تحال أو 
قال وسواء بكزء وتن استبرأما ابر يع قبل اني وتتقلةً من صي وامرأة وغيزها is‏ 


وة (و) لکن (نبغي) أي يجب (أنيْل) قال القاضي أبو اليب والماوزدي وسر (ما بينهما من 
باب) وأولى من إِغُلاقِه سدّه (وآن لايكون مَمَرُ أحيهما) يَمُرُ به (على الآخر) حَدَّرًا من وُقوع خَلُوةٍ 
(وسْفْلٌ ومُلْوْ كدار وحُجْرة) فيما ذُكِرَ فيهما والأولى أنْ تكون في العُلْوِ حتى لا يته الاطلاعٌ عليها . 
باب الاستبراء 

هو بالمد لغ طَلّبُ البراءة وشرعًا تَريْصٌ بمَنْ فيها رق مُه عند وجو سبّبٍ يما يأتي للعلم ببراءة 
رَحِمَها أو ليد سمي بذلك لتقديره مَل ما يدل على البراءةٍ كما سّمَيَ ما م مح بالعِدَّةِ لاشتماله على 
العدد ولتشازكهما في صل البراءة ديل به والأصل فيه ما يأتي من الإخبارٍ وغيره. 

(يجبُ) الاستبراءٌ لجل ل الم بالفعل يما يأني في ملك مُرَوّجق ومُعمَدة أو التزويج كما عَم ا 
سيذكرٌه (بسبيين) باعتبار الأصلٍ فيه فلا برد عليه وجويُه بغيرهما کان وی أمةٌ غيره ظانًا آتها أنه فإنه 
يلزمها قرع واحدٌ لأها في نفسها مملوكة والشُبهُ شبهة ملكِ اليمين (احثهما مَلّك أمة) أي حُدوثه 
وهو باعتبار الأصل أيضًا وإلا فالمدارٌ على حدوثِ جل اميم مما يل بالملكِ فلا يرد ما يأتي في 
شراء زوبجته كما أن التعبيرٌ في السَبَبٍ الثاني بزّوالِ الففراشٍ كذلك وإلا فالمدارٌ على طَلَبٍ التزويج 
ودل على ذلك ما سيذكره في نحو المُكائَبةٍ والمُرئَدَةِ وتزويج موطوءته (بشراء أو إزثِ أو جبةٍ) مع 
قب (أو سبي) بشرطه من القسمةٍ أو اختيارالممَّكِ كما سيعلَمِمَا سيذكده ة في اسر فلا اعتراض 
عليه (أو رَد بعَيب أو حالف أو إقالة) ولو قبل القبض أو غيرٌ ذلك من كلّ مُمَلّكِ كقّبولٍ وصيَةٍ صيَة وجوع 
مُفْرِضٍ وبائع مُْلِسٍ ووالِدٍ في ته فرعِه وكذا أمةٍ قراضٍ انسح واستَقلُ بها الماك وأمةٌ تتجارة 
احرج زكاتها ونا بالاصحُ ان المُسَحِنٌّ شَريكٌ بالواجب بقدر قيمّته في غير الجن لِتَجَدُِ الملكِ 
والجل فيهما قاله بيني (وسواء) في وجوب الاستبراء فيما كر بالتسبة لجل لتم (بر) وآيسةٌ 
(ومَنِ استبرأها البايِع قبل البيع ومُْمقِلةٌ من صَبيْ وامرأةٍ وغيرها) لعموم ' ما صح من قوله ية في سبايا 
أوطاس «الاء لا توطًاً حال حتى تَصعَ ولا غير ذات حمل حتى حیض حيضةٌ» ٩‏ فيان بلس 
(۱) [صحيح] أخرجه: أحمد في (مسنده) [۳/ ۲۸]ء وأبو داود في (سننه) [رقم/ »]۲۱١۷‏ والدارمي في (سننه) 
[رقم/ 2171465 وغيرهم من حديث: أبي سعيد الخدري كلك 

قلتُ: حديث صحيح . وينظر: (صحيح أبي داود) للألباني [رقم/ ۱۸۸۹]. 


ا ا 0476173 
2 ر 
يجب في مُكائبةٍ عجرت وكذا مُوْتَدَة في الأصَ لا جد كلت بن صو hS‏ 


U 


8 وفي الإخرام وجج ولو اشْتَرَى رَوْجکه اسشّحتك» وقيل يَجب» ولو مَلَكُ مُرَوجة أو 
مُعْبَدَةَ لم يَجِبْء فن زالا وبحب في الأظهَرٍ. القاني: زُوالُ فراش عن أمةٍ مؤطوءة أو 
ر ستول ق بعتي أو مَوْتٍ السَيّدِء 


غيرها الشَايِلٍ للبكرٍ والمُستبرأة وغيرهما بجامع حُدوثٍ الملكِ ويِمَنْ تَحيضٌ مَنْ لا نَحِيضٌ في 
اعتبار قدرٍ الحيض والطَهْرٍ غالبا وهو شهرٌ. 

(ويجبُ) الاستبراء (في) أمته إذا روّجَها فطَلَقَها زوجُها قبل الوط وفي (مُكائبة) كتابة صحيحةٍ 
وأمتها إذا انمَسَحَتْ كتابتها بسببٍ َا تي في بابها کان (عَجَرّث) وام مُكائبٍ كذلك عَرٌ لِمَْدِ جل 
الاستمتاع فيها كالمُرَوّجةَ وحدوثه في الأمة بقِسمَيْها ومن كَمّ لم ور الفاسِدةٌ (وكذا مُرتَدةً) أسلّمت 
أو سيد مرد أسلّم فيجبُ الاستبراء عليها وعلى مته (في الأصح) لِعَوْدِ جل الاستمتاع أيضًا (لا) في 
(من) أي آم له حَدّتَ لها ما حَرّمَها عليه من صوم ونحوه لَه فيه نَم (حَلْتُْ من صوم أو اعتكافٍ 
ال و SFO‏ 
وجة) أله كال تاك التحريم فيه وُه بوُضوح الفرقي أا لو اشترى نحو مُحْرِمةٍ أو صائِمة أو مُعتكفة 
واجبا بان سيّدِها فلا بُدّ من استبرائها بعد زَّوالٍ مانيها كما يُعْلّمُ مما يأتي . 

(ولو اشترى) حر (زوجَتّه) ا نِكاٌها (اسبُحبٌ) الاستبراءٌ ليتمَيّرَ ولد الملك المُْعَقِدِ 
حرا عن ولد التكاح المُْمَقِدةٍ ينا ثم يعت فلا يُكافِىٌ حُرّةٌ أصليّةٌ ولا تصيرٌ به أمةٌ مُستولّدةٌ (وقيل 
بيت لدو الماك وزتوو بأ لا فايدة ويه إز الول aS‏ ولى ووه قا 
ومن تم لو لی زوجتّه اله رجعيًا ثم | شتراها في العِدَةِ وجب لِحُدوثٍ جل ممع و 0 
وطؤُها في رَمَنِ الخيار لأنه لا يدري أيطَأ بالملكِ أو بالزوجيّة وخرج بِالحُرٌ المُكائبُ إذا اشتر 
زويجمته فقي الكفاية عن الم ليس له وؤها بالملك شعي ملكه رمن كم امتنع تسريه ولو يان 
ا 

(ولو مَلَك) أمةٌ (مُرَوَجةٌ أو مُعمَدَة) من الغير لكا اح أو وطء شبهةٍ وعلم بذلك أو ججهِله وأجارٌ الم 
يجك) اسنشراؤها حلا لأنها مَشغْولة ؛ بحَقّ الغير (فإْنُ زالا) أي الزوجيّةٍ جِيّةِ والعِدَةٍ المفهومان هما ذُكِرَ 
ولِذا نی الضَميرٌ وان ملف بأو ما هو غار أله ا يلرم من الحاو الرَاجع للمعطوفي بها انحا 
الَاجع لما ئه من المعطوفي بها وذلك بأنّ طلّقت قبل وطء أو بعدّه وانقضت الهدّ أو انقضت َء 
الشبْهة (وجَبٌ) الاستبراء (في الأظهر) لِحُدوثِ الحِلٌّء واكتفاء المُقايلٍ بعِدَةِ الغير ب ينَْقَض بمُطلّقة قبل 
وطءِ ومن نَم حص جمع القولينٍ بالموطوءة ولو مَلَك مُعمَدةٌ منه وجَبٌ قطمًا إذْ لا شيء يكفي عنه 
هناء (الثاني وال فراش) له (عن أمة موطوءة) غير مُستولّدةٍ (أو مُستولّدةٍ ؛ بعتقي) مُعَلّقِ أو مُنَجَزْ زٍ قبل 
موت السَّّدِ (أو موت السَيِدِ) كرّوالٍ فراش الحُرّةٍ الموطوءةٍ فيجبٌ فُرءٌ أو شهرٌ كما صَحّ عن ابن عمرٌ 


وخ للح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج 00 
£ 52 0 £ روه و 
00 ستبراءِ على مُشتَولِدة ڈ ثم اغتَقها أو مات وجب في الاصَخ قلت: ولو 
أ 0 وه ا © م 
ستبرأ أمة مؤطوءة فأعتقّها لم يجب وروج في الحالٍ إذ لا نُشِيه متكوحة» والله غلم 
SS‏ و قبل الاستئرا براء لعلا يَخْمَلِطَ الماءان» ولو أَغمّقٌ 


متو ششتوتكه قله زكاحها بلا استراء في الأصح. 
ولو أَْتَمّها أو ماتٌ» وهي مُرَوّجةٌ فلا استئر تثراة» وهو بِقَوْءِ وهو حَيْضةٌ كايلةٌ في الجديدء 


ولا مُخاِفٌ له آنا عَتيقة عتيقة قبل وط فلا استبراة عليها قطمًا (ولو مضت مله استبراٍ على مُستولّدة) ليس 
مُرَوّجِةٌ ولا مُعتَدَةَ (ثم أعتَقّها) سيّذها (أو مات) عنها (وجَبَ) عليها الاستبراء (في الأصح) كما تَلْرّم 
العِدّةُ من زّوالٍ نكاجها وإنْ مَضى أمثالّها قبل زوالِه . 

(فُلت ولو استبرَأ أمة موطوءةً) له غيرٌ مُستولّدةٍ (فأمْتَقَها لم يجبْ) إعادةٌ الاستبراء (وتَتَرَوَحُ في 
ابعال والفرق ينها رين لمر عا ا ا 
لها فكان فراشها أشبة براش الحُرَةٍ ة الملكوحة (واللّه أعلمُ» ويحرُمٌ) ولا ينعقدٌ (تزويجٌ أمةٍ موطوءة) 
أي وطِتها مالُها (ومستولّدة قبٌ) مضي (الاستبراء) بما يأتي لاذ يلط الماءان) وإنّما حل بيمُها قبله 
مُطْلََا لأنْ القضدّ من الشّراء ملك العين والوطء قد يق وقد لا بخلافٍ التكاح لا يفص به رس 
اما مَنْ لم يَطَأها مالِكها فن لم توطأ زّوّجَها مَنْ شاء وإنْ وطِئّها غيرٌه رَوَجَها للواطئ وكذا لِغيرِه إن 
كان الماءٌ غيرٌ مُحْتَرَم أو مَضَتٌ مُذَةٌ الاستبراء منه. 

(ولو أعدّقّ مُستولَدَنّه) يعني موطوءنّه (فله نكاحُها بلا استبراء في الأصحٌ) كما يَجورٌ أن يدك 
البعنذة منه إذ لآ اختلاط مدا ون كم لو اشغرى آمة فرَوجها لاوما الذي لم بطاها يزه لم يلزنه 
استبراءٌ كما لو أعبّقها عتقھا قاراد بایھا أن يتروْجَها وخرج بموطوءته ومثلها مَنْ لم توطأ أو لئت ث زتا أو 
استبرأها مَنِ انتقّلَتُ منه إليه مَنْ وطِئّها غيرُه وطنًا غيرٌ ر مُحَم فلا يحل له تَردجُها قبل استبرائها وإن 
أعتّقها . ولو أعثقها أو مات) عن مُستولدة أو مدب عقت بموته (وهي مُروّجة) أو مڌ عن زوج 
فيهما (فلا استبراء» عليها لأنها غيرٌ فراش لِلسّيدٍ ولان الاستبراء ليجل ما مد وهي مَشغولة بحَقٌ الزوج 
بخلافها في عِدَةِ وطء الشُبْهةٍ لأنها لم تَصِرْ به راشا غير السَيّدِ (وهو) أي الاستبراء في حى ذات 
الأقراء يحصّل (بْرءِ وهو) هنا (حيضة كايلةً ني الجديد) للخبر السَاقٍ ولا حائلَ حتى تَحِيضٌ حيضةً 
فلا يكفي بَعيّنها التي وُحدَ السب كالشّراء في النانها وفارق لد حي تعب طهر واكققي يتقيته 
بتَكوُرٍ الإقراء الدّالٌ تَخَلّنَ الحيض بينها على البراءةٍ وهنا لا كور فتعيّنَ يّنَ الحيضٌ الكايلٌ الدَّالٌ عليها 
ولو ويها في الحيض فَحَِلَتْ منه فإنْ كان قبل مُضيٍّ قل الحيض انقَطْمَّ الاستبراء وقي التحريمٌ إلى 
الوضع كما لو حَبلّث من وطَيه وهي طاهرٌ أو بعد قله كقّى في الاستبراء لِمُضيٌ حيض كام لها قبلّ 
الحملٍ (وذات أشهر) كصغيرة وآيسةٍ (بشهر) لأنه لا يخلو في حَقّ غيرها عن حيض وطُهْرٍ غالبا 


تسد العدد جه لك ممح و سق يز 
د وفي قول بتلائق ل إن لكت بشراء قد | 


(وفي قولٍ بثلاثة) من الأشهر لأنَّ البراءةٌ لا تُعْرَفُ بدونها (وحامِلٌ مسبِيَةٌ أو زال عنها فراش سيْدِ 
بوضهه) أي الحملٍ كالهدَةٍ (وإن مُث بشراء) وهي حال من زوج أو وطء شُبهةٍ (فقد سبَق أن لا 
استبراء في الحال) وأنّه يجبُ بعد روا التكاح أو العِدّةٍ فليس هو هنا بالوضع 

للت يحص الاستبرة) في عق ذات الأثراء (يوضع حمل زئ لا تسيل معه وإ حَدَتُ اذز 
بعد الشَّراءِ وقبلَ مُضيّ مُحَصّل استبراء أخذًا من كلام غير واحدٍ وهو مُنجَهٌ (في الأصح واللّه أعلمم) 
لإطلاقي الخبر وللبراءة وإِنّما لم تنمض به العِدّةٌ لاختصاصها بِمَرِيدِ تأكيدِ ومن نّم وجب فيها التكرارٌ 
وما ذاتُ أشهر فيحصّلٌ بشهر مع حمل الرّنا كما بحثه الرّركشي كالأذرعيٌ قياسًا على ما جَرّموا به 
في العِدَةٍ لأنَ حمل الزّنا كالعدم . 

(ولو مَضى رَّمَنُ استبراء بعد الملكِ قبل القبض حَسِبَ أنْ مَلّك بإرث) لِقوّةٍ الملكِ به ولِذا صح بيه 
قبل قبضِه وذكرٌ له الأذرّعيٌ تعليلآ آخرٌ مع التبَرّي منه ومع ما يُؤْحَذَّ منه فقال في تَوَسُّطِهِ قالوا لأنّ 
الملك بالإرث مقبوض حكمًا وإنْ لم يحصّلٌ حِسّا وهذا إذا كانت مقبوضةً للموّرّثِ حي يُعْتَبَرٌ 
LS‏ باسترايها إلا بعد أن يها e‏ 
تيل الذي ليان وم كم ن رفم انرون كك مع ذلك مكل لا ابيع الاضتت إن 

ند بالاستبراء فيه قبل القبغ فالإرثُ الأقوى أولى وكان الأذرّعيٌ أشارٌ إلى بنائه على ضعيف بقولِه 
0 قبضّه في الاستبراءِ لکن يُنافيه قولّه : أما إِلَخْ مع قولِه : أنه واضِحٌ إلا أنْ يقال : إنّه واضِحٌ 
على القول في البيع أله لا كفي فيه بالاستبراء قبل القبض وقد يقال في جوا الإشكالٍ صرحوا بأل 
الإرك لا خلاف في الاعتدا بالاستبراءِ فيه قبل القبضٍ بخلاف نحو البيع فإ فيه خلائًا الأصحٌ منه 
الاعتدادُ وأشاروا للفرق بما حاصِلّه أنّ المملوك بالإرثِ مقبوضٌ حكمًا فهو أقوى من نحو البيع ولِذا 
صح الَصَرْفُ فيه قبل قبضه ويلزمٌ من هذه القوّة المقتضية إصخة المَصَرُْفِ كو المورثِ في نحو 
ابيع قبضه قبل موته وإلا فكان لا ملك بخلافي نحو البيع الملكُ فيه تام بالعقدٍ لك ضعيفٌ فجرى 
الخلاف فيه فالأصح نَظَرًا إلى تمامه والضّعيفٌ إلى ضَعْفهِ وأا الإرثُ فالملك به مَبني على تقدير 
قبضه ولا يوجَدُ إلا ذا كان مره قبضه إنْ مَلّكه بنحو بيع فتأمَلْه فإنّه دَقينّ (وكذا شراء) ونحرٌُه من 
المعاوّضات (في الأصحٌ) حيتٌ لا خيارٌ لتمام الملكِ به ولّزوِه ومن تم لم يُحْسَبْ في رَمَنِ الخيار 


لاه لل للاتحفةالمحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
١٠‏ و 
لا هبةء ولو اث شْتَرَى مجوسيَةٌ فَحاضَتُ ثم أُشلمَث لم يَكفيء وَيَخرم الاسيمتاع بالمشتئرأة 


إلا سبي جل غي وطْءٍ وقيلَ لا 


ولو للمشتري لِضَعْفٍ ملكه (لاهبة) فلا يُحْسَبٌُ قبل القبض لِعَوَقُفٍ ب الملك فيها عليه كما قدَّمّه فلا 
مُبالاةً بإيهام عبارته هنا ُحصولّه قبله ومثلها عَنيمةٌ لم تقيض ی أي بنا على أنّ الملك فيها لا يحصّلُ إلا 
بالقسمة كما هو ظاهرٌ ويُحْسَبُ في الوصيّةٍ صيَةٍ بعد قبولها ولو قبل القبضٍ للملكِ الكاملٍ فيها بالقبول. 
(ولو اث شترى مجوسية) أو نحو وة أو مُرْئَدٍَ (فحاضث) مثل (مٌ) بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله 
الشَهْرٌ في ذات الأشهر وكذا الوضعٌ كما صرحا به (أسلّمت لم يَكْفِ) حيضها أو نحو في الاستبراء 
لأنّه لم يستعقب الل ومن لم لو اث شترى عبدٌ مأذونٌ أمةٌ وعليه دَْنٌ لم ُد به قبل سوه فلا َل 

سيه وطُؤُها حينئلٍ قال المحايلي عن الأصحابٍ وضابطٌ ذلك إِنّ كل استبراء لا تعلق به استباحةٌ 
الوطم لك کے ںوت ما ل از شترى مُحْرِمةٌ فحاضّث ثم تَحَلْلَتْ أو صَغيرة لا تحكَمِل الوطء 
فإطاقته يعد مضي شهر على ا قاله الجرزجاني في العا ثم رايت الزّركشيّ قال إِنْه يَعيدٌ جا نعم» 
يعد باستبراء المزهونة قبل الانفِكاكِ كما يمل إليه كلامهما وجزم به ابن المُْري ويَفرقُ بينها وبين ما 
قبلها أله يحل وطُؤُها بُ المُْئّونٍ فهي مَحَل يلاستمتاع بخلافٍ غيرها حتى مشتراةٌ المأذونٍ لأنْ له 
حَقّا في الحجر وهو لا يُعْتَدٌ بِإذِهِ وبهذا يندَفِعٌ ما للأذرّعيّ ومَنْ ته هنا فا قُلْت هي ثُباځ له باذ 
لعب والُرماء فساوت المهونة ّت الإ هنا لدد لاختلانف جهة عل العبد والعرّماء بخلافه في 
المزهونة وفارّقت أمةٌ المأذونٍ أمة مث مشتر حر عليه بمَلَسٍ فإنّه يُعْكَدُ باستبراها قبل زّوالٍ الحجرٍ 
ِضَعْفِ التَعَلّقِ في هذه لكونه يَتَعلّنُ بالدَّمَةٍ أيضًا بخلافي تلك لانجصار تعلق المُرّماءِ بما في يَدٍ 
المأذونٍ لا غير . 

(ويحوُمٌ الاستمتاعٌ) ولو بنحو تَر بشهوة ومسل (بالمُستبرَأة) أي قبل مُضِيّ ما به الاستبراءً لأدائه 
إلى الوطء المّحَرّمٍ ولاحتمال أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيوها نعم يل له الخلوةٌ بها ولا يُحَالٌ 
بينه وبينها لأ الشرعٌ جعلّ الاستبراء مُمَْضًا لأمائته وبه ارق وجوبٌ الإحالة بين الزوج والزوجة 
المعتدة و عن شُبهةٍ كذا أطلقوه وفيه إذا كان السَيّدُ مذ مَشْهورًا بالزّنا وعدم المسكة وهي جميلة نَطرٌ ظاهرٌ 
(إلا مسبيةٌ فيجل غير وطء) لأنّه يك لم يُحَرّم منها غيرّه مع غلبةٍ أمتداد الأعيّنٍ والأيدي إلى مَل 
الإماء يما الجسا ولأ ابن عم تيه قبل أمة وت في سهمه لما تَر نها كإبريق فضَةٍ فلم 
يتمالّك الصَبْرَ عن تقبيلها والنّاسٌ ينظروئّه ولم يُنْكرْ عليه أحدٌ رَواه البيهقي وفارقت غيرها بَيفُنِ 
ملكها ولو حاملاً فلم يَجر فيها الاحتمالٌ السَابيقُ وحَوُمَ وطؤُها صيانةٌ ٍمائه أن يختلِط بماء حربيٌ لا 
لحرمته ولم يَلْتِّتوا لاحتمالٍ ل ظهورٍ كونها ع ولد يمسلم فلا يملكها السَابِي لِنْدورِه وأخدّ الماوزديٌ 
وغیڑه من ذلك أن كل ن لام حملّها الماع لملكها ِبر ورتها به أ و كم كصَبيّة وحامل من زِنًا 
وآيسةٍ و مشترامُرَوّجةٍ فطَلقها زوجُها تود كالمسبية في جل المت بها بما عدا الوطء (وقيل لا) 


م كتاب العدد به بيت RP‏ 


ل م 
وإذا قالت: جضت صُدَقَتْ ولو مَنَعَت الشَيْدَ فقال: أخبزتني بتمام الاستبراء صُدَّقَ وَلا 
صي ام فِراضًا إلا يوطي فإذا e‏ ولو أقَه بِوَطءٍ وتَمَّى الولَدَ 


واذعَی استئرا 4 راء لم يَلْحَفّْه على المذْهَب» فن ألكرت الاسيثر ا 
زيم 


جل المع بالمسييّة أيًا وانتصر له جمع . (وإذا قالث) مسرا (جضت صُدْقت) لاله لا ملم إلا 
من جهتها بلا يَمِينِ لأنها لو تكلّث لم يقير السَيّدُ على الحلِف على عدم الحيض وإذا صَدَّْناها 
نكذيها نهل جل له وطؤها قباس على مالو اعت التحليل فكذيها بل أولى الا وقرف مل تقر 
والأوَلُ وجه (ولو مَتَعَت السَيْدَ) من نمكم بها (فقال) أنت حَلالٌ لي لأنك (اخبَرئني بتمام الاستبراء 
دق ميث له شاعا لما قزر أ الاستبراه مض لأماكه ومع ذلك بازثها الماع من ما 
أمكنّ ما دامت تَتَحَفَقُ بَقاء شيء من رَمَنِ الاستبراءِ ولو قال حِضْت فأنكرث صَدّقت على ما قاله 
الإمامٌ ومن تبه وعَلّله آله لايُمْلمٍ إلا منها وهو بجرى على ما مَشَى عليه الشيخانٍ في موضع 
والمعتمدٌ ما جريا عليه في موضع آخر أنه يعم من غيرها فعلیه يُحْكَمَل تصديقه كما في دعواء 
إخبارّها له به بجايع ان الأصلّ عدمٌ كل ويحتول الفرق بأنّ الحيضٌ ب يعسّرُ اطلاعُه عليه وإنَ أمكنّ 
فصدقت بخلاف الإخبار وهذا أقرَبٌ. 

(ولا تَصيرٌ أمة فِراشًا) لسيّدها (إلا بوَطْء) منه في قُبلِها أو دخولٍ ماه المُحتَرَم فيه ويُعْلّمُ ذلك 
بإقراره أو بن وبه يُعْلَمُ أن المجبوبٌ متى بك دخول مائه الحرم لَحِقّه الولدٌ وإلا فلا وهذا أوجّه 
من أطلقّ لُحوئّه أو عدمّه فتأمله وخرج بذلك مُجوُ ملكه لها فلا لحه به ولد إجماعًا وإن حلا بها 
وأمكنّ کونه منه لأنّه لیس مقصودٌه الوطء بخلافٍ التكاح كما م مر أمَا الوطء في الدَّبُرٍ فلا لُحوقٌ به 
على المعتمدٍ من تَناقضِ لهما كما م مر وإذا تقرّر أن الوطءَ يُصَيرُّها فراشًا (فإذا ولَدَتُْ للإمكانٍ من وطْيه) 
أو استدخالٍ م مه ولَدًا (لَحِقَّه) وإ سكت عن استلحاقه ؛ لأنه هة الحَقّ الولد برّمْعةٌ بمُجَدَدِ الفراش 
أي بعد عليه بالوظء برخي أو إخبار لِما مر من الإجماع . (ولو أت بوَطْءِ ونَقَى الولدَ وادّعَى استبراءً) 
بحيضة مثا بعد الوطء وقبل الوضع بستّةٍ أشهر فأكثر وحَلّفَ على ذلك وإ واققته الأمة على 
الاستبراء على الأوجه لأجلٍ < حَقّ الود (لم يَلْحَفْه) الولدٌ (على المذهب) لان عمرٌ وريد بنَ ايت 
وابنّ عباس م توا أولاة جوار لهم بذلك ولأنّ الوطء سبّبٌ ظاهرٌ والاستبراء كذلك فتعاررضا 
وقي صل الإمکان وهو لا يُكتمَى به هنا بخلافي التكاح كما م مر اما لو ئت به لِدونِ سنّةٍ أشهر من 
الاستبراء في فيَلْسَقه َه ولو الاستبراء ووقع في أصل الروضة هنا أنّ له نفيه لان ورذوه أله سهرٌ يما 
فيه في بابه وفي العزيز هنا وججمع المتنُ بين نفي الولدٍ ودعوى الاستبراء تصويرٌ أو قيْدٌ للخلافِ ففي 
الروضة إذا علم آنه ليس منه له نفيّه باليمينٍ وإنّ لم يدّعٍ الاستبراء فإ كل فوجهانٍ أحدُهما ورجح 
له رقف اللحرق على ها فان تكلت في الولد بعد كلوه وقة قضيّةٌ عبارّتها أن اقتصاره على 
دعوّى الاستبراء كاف في نفيه عنه إذا حَلّفَ عليه (فإنْ أنكرت الاستبراء) وقد ادَّحَتْ عليه أَمَيَةَ الول 


مهال للح 92 تحفة المحتاج بثرح المنهاج/]0 


ہے اس 


ل ١‏ 7 اعمس م ل ما 
حلت أن الود ليس منه» وقيل: يجب تَعَدْصُه للاستثراءء ولو ادَّعَت استيلادًا فأنْكر أضل 


الوط وهُناك ولَدّ لم يُحَلّفْ على الصّحيح ولو قال: وطئّتها وعَرَلْت لَجقّه في الأْصَحٌ. 
لل 8 


(حُلُفَ) ويكفي في حَلِفِه (أنَ الول ليس منه) ولا يجب تعرّضُه للاستبراءِ ولا يُجَزِيه الاقتصارٌ عليه 
لأنّ المقصود هو الأول وفيه إشكالٌ أَجَبْت عنه في شرح الإرشاد. 

(وقيل: يجب تعرْضُه للاستبراء) ليشت بذلك دعواه (ولو اعت استيلادًا فأنكر أصلّ الوطءٍ وهناك 
ولد لم) يَلْحَفْه عدم بوت الففراشٍ ولم (يحليف) هو (على الضحيج) إلا ولاب لها على الول حتى 
تنوب عنه في الدعوى ولم يسر منه إقرارٌ بما يقتضي اللُحوقٌ وبه فارَقَ حَِقّه فيما مَرّ لإقراره ثم 
بالوطء أمّا إذا لم يكن د م ولد فلا حف جَزْمًا كما قالاه لکن قال ابن الرّفعة لکن ينبغي حَلِقُ جما 
إذا عُرِضَتْ على البيع لأنّ دعواها حينئلٍ تنصَرٍ ف إلى حُرَيّتها لا إلى وها ويْرَدُ بنع قوله: لا إلى 
البلا لشاف مخف له ا ار ة غيرُه وأيضًا هو حاضِرٌ والحُرّيَة مُنْتَظرةٌ والانصرافٌ 
للحاضر أقوى فتعيَّنٌ . 

(ولو قال مَنْ) أتث موطوءتّه بولَدٍِ (وطفت) ها (وعَرَلْت) عنها (لَحِقّه) الولدٌ (في الأصح) لأنّ الماء 
قد يُسبَق من غير إحساس به . 

ووو )> 


كتابٌ الزضاع 

هو بفتح لِه وكسره وقد تبَدّلُ ضادًه تاء لها سم لَص الثذي وشُرْبٍ لبه وشرعًا اسمٌ حصو 

ن امأ أ ما صل منه في جؤفي لفل برو تأني وهي مع ما يتقوّحُ عليها المقصوةٌ بالبابٍ وتا 
مُطْلَنُ التحريم به فقد مَرّ في باب ما يحرم من التكاح والأصلُ فيه الكتابُ والسَنَةُ وإجماعٌ الم 

وسببُ تخرييه أن ابنج الزضيعة وقد صار من أجزاء الرضيع فاشبة نيه ف السب وافُصورء 
عنه لم ليت يَعبْتُ له من أحكامه سِوّى المحرميّة ميّة دون نحو إِرْثِ وعتقٍ وسُقوطٍ قو ورَدٌ شَّهادةٍ وفي وجو 
دور هنا مع اک يقال الا ب ورم عقب ما جعزم من التكاح وض وقد يال فيه ] إِنْ الرّضاعَ 
والعذة بينهما تشائة في تغري التكاى فجمل عويها 1 َب تلك لأ ذاك لم يذكز فيه إلا الذوات 
المحر مه الأنسبٌُ بِمَحَلّهِ من ذِكْرِ شروطٍ التحريم . وأركاثه رَضيعٌ ولَبْنّ ومَرْضِعٌ . 

(إنما ينُب يْتُ) الرَضاعٌ المُحَرَمُ (ببنِ امرَأة) لا رجلٍ لان لبه لا يصلځ للذاءِ نعم يكْرَه له ولِفرعه 
يكام من ارتضَعَتْ منه للخلافي فيه ولا نکی إلا إن با نشی ولا بهيمةٍ فيما لو ارتضَعٌ منها ذكرٌ وأنتى 
لأنه لا يصلح لِغِذَاءٍ الولدٍ صلاحيّة حيّةً لَبَنِ الآدَمبَةِ دمي ولأنّ الأخرّةٌ لا تَععْتُ ك بدو الأمرمة أ الأيّة وان 
أ مك بوت الأمومةٍ دون الأبوَةِ وعكسّه كما يأتي آم كما عَبرَ به الشافعرئ طا فلا يبت بان جني 
لأنه له ثُلْوَ السب لِخبرٍ «يحرُمٌ من الرّضاع ما يحرم من النْسَب»” ل على ع السب ين اج 
SS‏ 
له فيحرُمٌ وهو منج (حَية حَيَةٌ) حياةً م مسر لا من حرّكتها رکا مذبوج ولا مين خلاقا الاين 
كما لا عت حرمةٌ المُصامَرة بِرَطيها ولاه قصل من > ل 
اندّفع قولهم اللَبَنُ لا يموت فلا عبر بطَرْفِه كلب حَيّةِ في سِقاء نجس نعم يره كراهةٌ شَّديدة كما 
هو ظاهرٌ لِقوّةٍ الخلافٍ فيه (بَلَمَتْ تسعٌ سنين) قمَريّةٌ تقريبًا بالمعنى السَابِقٍ في الحيض ولو بكرًا خَلية 


»]۱٤٤١ [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۲٠٠۲]ء ومسلم في (صحيحه) [رقم/‎ )١( 
وغيرهما من حديث ابن عباس كيه‎ 


.دوه لل 9 تحفة المحتاج بثرح المنهاج ٠)‏ 


OEE 
حَلبَتٌ فاو ڃر بعد مَوْتَها > حرم في الأصحء ولو بن أو رع منه بد حرم ولو خط‎ 


ع حو إن غَلَبَء فن علب وسَّربَ الكل قل أو البعض حو 


دون مَنْ لم 5 ذلك لأنْها لا تحتَمِلٌ الولادة واللَبَنُ المُحَرّمُ فرعُهاء (ولو حَلَبّث) لبها المُحرّمّ وهو 
الخامِسٌ أو حمس ذُفُعاتٍ أو حَلَبَه غيرُها أو نزل منها بلا حَلْبٍ ثم ماتث (فأوجر) طفل مَرَةَ في الأولى 
لس دا ل كر ا ا م ا 
رم مُفكةٍ عن لجل والحرمة (ولو جب أو نزع منه )أطوم اَل ذلك البنَ أو الزُْدَ أو سقاء 
ال تال رر الذي . 

(تنبية) قضيَةٌ هذا الصّنيع الذي تبعت فيه غيري حيتٌ عُمّمَ في المطعوم وحْصَص المسقيٌ بما نْرِعَ 
بده أن المُزوعَ منه الجن وهو المُسَمّى على السَة العامة بالمضلٍ لأنه يُشبه المضْلّ الحقيقيّ وهو 
ماءُ الأقِط بعد عَلَّيانِه وعَضْرِه على أحدٍ تفسيرَيْه في الرّبا لا يحرُمٌ هنا ويوّجّه باه انسَلَحَ عنه اسم اللْبَنٍ 
وصفائه بالكيّة بخلاني المُزوع منه الرّْدُ تقائهما فيه وتَجِيبٌ أن الروضة وقُروعَها وغيرَهُنَ فيما 
عَلِمْت لم يُتعرّضوا للمَنْزوعٍ منه رد ولا بن ولا يُّقاسٌ ما هنا بما في الفطرة والرّبا لاختلافٍ 
الملْحَظٍ فيهنّ كما هو واضِحٌ . 

(وَلو خُلط) اللَبَنُ (بمائع) أو جا ِل (حَوْمٌ إن غَلبَ) بمتح أله المائِمُ بأن ظَهَرٌ لونُه أو طعمّه أو ريحه 
وإن شَرِبَ البعضٌ لاه المُؤثر حي ان لب بقح رل بان زال ممه ولونه وريشه يسا وققديرا 
بالأشَڌ فيما يَأني والحال أنه يُمِكِنٌ أن يَأنيَ ي منه حمس ذُفُعاتٍ كما تَقَلاه وأقراء لکن حَكى الرّويانيٌ 
عن النَصّ خلاقه وأنّ القطرةً وحدّها مُوَثْرةٌ إذا وصّل إليه في حمس دُفْعاتٍ ما وفعت فيه (وَشْرِبَ 
الكل على تحمس دعا أو كان هو الخايسةٌ (قيل أو البعض حَرْمَ في الأظهر) لان اللبَنَ في شرب 
الكل وصّل لبجوفه قيا َحَصل الذي المقصودُ ويه فارقَ عَدََ ابر نَجاسة اسمُهلكت في ماء شير 
لانيفاء استقذارها حيتي وعَدَمُ د بحَمرٍ استهلكت في غَيرها لانتفاء الشَدَة المُطربة وعَدّمٍ فدية بطعام 
فيه طيبٌ استُهلكَ لوال التطيْبٍ وعَدَم تأثير البعض هُنا لعَدَم تَحَقّي وُصول اللبّنِ للجَوفٍ ومن نَم لو 
تح تَحََقَه بان تَحَمَیَ انيشاره فيما شريه أو بَقيّ آَل مِن قَدرٍ اللبّنِ حرم ولو زايلت اللبَنَ المُخالطٌ لغَيرِه 
أوصائه اع بما له لون قوي يَستولي على الخليط كما قاله جَمعٌ مُعََدَمونَ ويَظهَرٌ اعبار أقرّى ما 
يناب لون اللبنِ أو طَعمّه أو ريه أخدًا مما م مر أوّل الطهارة ف في التَّثَيرِالتّقدِيريّ بالأسّدٌ فاقتِصارُهُم 
مُنا عَلى اللونٍ كَنْهِ ِثالٌ ولو اخلط لبَنُ امرآتین تبنت ف أمومة غالبة اللين وكذا مغل بالشرط 
السابت . 

(ثنبية) صَريحٌ قولهم هُنا يُمكنٌ أن يَأنيَ ي منه حمس ذُفُعاتٍ الموافِقُ لما في أصل الرّوضة آنه 
يشرط أن يكو اللَُ درا يُمِكِنُ أن يُسقَى منه حمس دُثُماتٍ لو انقرَد عن الخليط أن مسال الخلط لا 
يُشتَرَطَ في اللبّن فيها عد انفصاله بل لو انفّصّل دُفعةٌ وأمكنَ أن يُسقَّى منه حَمِسٌ لو انقَرَد عن 


202-72 ص ي 


1 8 وم 
E LSS‏ حقنة في الأظْهَرء وَسَرْطًه: رضي حي لم 


الخليط حرم ووّجه صَراحَمُه في ذلك آنه لو كا الفرض أنْه انقصل حمس عات بالفعل لم بات 
الخلاف في اشتِراطٍ الإمكانٍ المذكور فَتَعَيّنَ ان الفرض آله انقَصّل دُفعةٌ واحدةٌ وحيكدلٍ يي فقيل يَكفي 
مُطلقًا والأصَحٌ آنه لابدٌ ِن ذلك الإمكانِ وعَليه فَيُنافيه قَونُّهُم الآتي ولو حَلبَ ينها دُفعةٌ وأوجَرّه 
حمسا إلخ إذ صَريحُه آنه إذا انقصل في مُسألةٍ الخلط دُفعة هو مَرَ ره مکی أن اني منه حمس أم لا 
E‏ شراط إمكانٍ الخمس والاكيفاءً م بهن مع اتحاد الانفصال طريقة مُخالفة للمَذَبٍ 

تی لهما آنه لا بد بد من اَعَد في الطَرَين الانفصالٌ والإيجارٌ وسَكتا عَليها هنا لليلم بضعفِها ما 

الع ر من بَعدّها فيما تَلمت عَلى 
ما فيها في المحَلِينٍ وأمًا ان ر يرق بان الصَرف لا صارف عن اعتبار اعدد فيه في الطَرَكينٍ الحقيقيين 
بخلاف المُخْتَلِط بيه إن اجهماعَ الغير معه أوجَبَ له محكمًا خر هو إمكان اعدد بد الخلط 
لإحالة الانفصال لان طررٌ الخلط عَليه ألعّى النَظَرٌ إليه وأوجَبّه للحالةٍ الطارئةٍ لقرّتّها فالحاصِلٌ أنّ 
تعد عد في ارين في المسالتين لكن هذا اكنّيَ بإمكانه حالة الخلط ؛ لآل الأقوّى ويلك تين 
اعتّباره حالةً الانفصال لأنه لا مُعارض له فَتأمّله انه نه دَقيقٌ مهم . 

(ويحرم إيجار) وهو صب ال في الحلتي قفرا يحصو الذي به ومن تم اشتُرِطَ وُصِولَُه للمَعِدةٍ 
ولو من جايفة لا مَسامٌ فلو تقايأه قبل وُصولها , يقيئًا لم يحرم (وكذا إسعاط) بأنْ صب اللبَنَ في الأنفٍ 
حتى وص دماغ (على المذهب) ذلك (لا حُفنة في الأظهر) لأنها لإسهال ما انعفد َد في الأمعاءِ فلم 
يكن فيها كذ ومنها صَبّه في نحو اَن او بل ارف أي الؤضاع الحرم أي ما لايك فيه تفلا 
يُنافي عَده فيما م مر ركنا (رَضيعْ حَويْ) حياةً د مُسعَقِرَةٌ فلا ر ِوْصولِه جوف مَنْ حَرَكتُه حرَكةٌ مذبوج 
ومَيْتٍ فاا ُِنافاة الذي (لم يلغ في ابتداء الخايسة (ستقين) بالأهِلةٍ مالم ينكيز أل شهر 
فَيُكُمِلُ ثلاثين من الشَهْرٍ الخايس والهشرين إن مهما يقيئا ابتداء الخايسة ويُحْسَبانٍ من تمام 
انفصالِه لا من أثنائه وإنْ رَضَعّ وطال ر من الانفصال وان نازع فيه الأذرّعيٌ فلا تَحْريمَ لخر الدَارَقُطنيَ 
والبيْهَقَيّ «لا رَضاعَ إلا ما كان في الحؤلين» "° وحَسّنَ الترمذيٰ خبرٌ «لا رَضاعَ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ وكان 
قبل الحؤلينِ»”" وخبرٌ مسلم (في سالِم الذي أرضّعَئْه زوجةٌ مولاه أبي حُذيْفة وهو رجلٌ ليجل له 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في (سننه) [4/ »]۱۷٤‏ وابن عدي في (الكامل) [۷/ »]٠١7‏ ومن طريقه : البيهقي في 
(السئن الكبرى) [۷/ 477]» وغيرهم من حديث: ابن عباس ته 
زفق [صحيح] أخرجه : : الترمذي في (الجامع) [رقم/ ؟6١١1],‏ اتتا ن ا الكبرى) [رقم/ 5456]., 
وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ »]٤٩۲٤‏ من حديث أم سلمة كينها . 

قلت : حديث صحيح . ينظر : (إرواء الغليل) للألباني .]7371١/1/[‏ 


0) لس سح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج‎ oor 
ل وم‎ 
كنبية تنية: ا السولوى من تم الال التضيع كما في اه اداع قبل ا‎ 


ات وَضَيِطهُنَ بالغدف» فلو قَطِعَ إغراضًا تَعَدَّدَ أو لِنّهْو وعاد في الحالٍ أو 
| تڪؤل من لذي إلى تُڏي فلا. 


رها بده يكِ) حاص به أو مَمْسوخٌّ كما قاله أُمّهِاتٌ المُؤْينين رضي الله عنهن أو في أثنائها حَرُمَ 
و(خمس رَضْعاتٍ) أو أكلاتٍ من نحو حُبْزٍ أوعْحِنَ به أو البعض من هذا والبعض من هذا لِخبرٍ 
مسلم عن عازشة ي بذلك والقراءةٌ اليج بها في الأحكام كخبر الواح على المعتم 
وحَكمةٌ الخمس أن الحواسٌ ى التي هي سبّبُ الإذراكِ كذلك وقَدّمَ مفهومٌ خبرٍ الخمس على مفهوم 
خبر مسلم أيضًا «لا ت حرم الرَضعة ولا الرَضْمَتانِ»”'2 لاعتضاده بالأصلٍ وهو عدمٌ التحريم لا قال هذا 
احتجاجٌ بمفهوم العددٍ وهو غير َم عند الأكثرين لاتا قول مَحَلّ الخلاف فيه حيثُ لا قرينة على 
اعتباره وهنا قرينةٌ عليه وهو ذَكْرُ نسخ العش بالخمس وإلا لم يق لِذِكْرِها فائِدةٌ (وضَبَطَهنَ بالعُرْفٍ) إِذْ 
لم يرذ له ضَبْطُ لُه ولا شرعًا وتَوَقْفَ الأذرّعئُ مع ذلك وما في الخبر أن «الرَضاع ما بت اللّخمَ 
وأنْشَرٌ العظم؛”"' في قولهم لو طارَت قطرةٌ إلى فيه فنزلتٌ جؤْقّه أو أسعّط قطرة عُدَّ رَضْعةٌ ويُجَابُ 
بان المُرادَ بما في الخبر أن من شَأنِه ذلك وبأنّه لا بعد أن يُسَمَيَ العُرْفٌ ذلك رَضِعةٌ باعتبار لاقل . 

(فلو قطع) الرّضيعُ الرّضاع (إعراضًا) عن الثذي أو قطَعَمْه عليه المُرْضعة ثم عاد إليه فيهما ولو 
ؤْرًا (تعدّة) الرَضاحٌ وإ لم يَصِلْ للجوْفٍ منه في كل م مرو إلا قطرةٌ (أو) قطّعَه (ِلّْوِ) أو نحو تمس أو 
ازوراد ما اجتمع منه في فيه أو قطْمنه المُرْضِعةٌ لِشْغْلٍ تيف (وعاة في الحال أو د تول او حولت (من 
َذي إلى نّذي) آخرّ لها أو نام فيا (فلا) تعد عَمَلا اعرف في كل ذلك ب بقيّ الذي بمّمِه آم لا أما إذا 
حول أو حول لقذي غبرها تعد وأماإذا ام ار التهى طويلفإن قي النذ ّيه لم يتمد وال تع 
يتير اعدد في اكل نحو الجن بنظير ما تقر في الب آخذًا من قولهم هنا ء عَقِبَ ذلك يعبر ما نحن 
فيه بِمَرّات الأكلٍ فلو حَلَفَ لا يأكلّ ذ ل 
أعرّضٌ واشْتَعَلَ بشْعْلٍ طويل ؛ ثم عاد وأكلّ حك أي لان هذا الإعراض مع الطولٍ صَيّرَ الثانية مَرَة 
وى كنا نار نالحد وا جه ديك راغا م طم لآ 
قيامٌ ليأتيّ بَدَلِ ما تمد همَرَةٌ أي وإنْ طال الزْمَنُ ن في الأخيرة كما يضر رح به اشتراطهم في الأولى 
الإعراض والطُولٌ المقتضى أنّ أحدّهما لا يَضُدٌ لكن يُنافي اعتبارٌ الول هنا مع الإعراض قولّهم 
السَابِقَ ولو فؤْرًا فِيْمْكِنٌ أنهم جَرَوْا في مسألةٍ اليمين على الصعيف هنا أنّ الإعراض وحدّه لا يَضْرٌ 


(۱) [صحيح] أخرجه : مسلم في (صحيحه) [رقم/ 21١55١‏ وغيره من حديث: أم الفضل سا . 
(۲) [سنده ضعيف] أخرجه : أحمد في (مسنده) [۱/ ۳۲٤]ء‏ والدارقطني في (سننه) /٤[‏ ۲ من حديث: 
قلت : سنده ضعيف . 


م كتاب‌الرضاع ؟* ب-ببباممس ساديم 


٠ 
" ولو لَب منها ونْعةٌ وأوجره حمسا أو شه فرع وفي قول حَمسٌء ولوسُكُ هَل‎ 
حمسا أم أل أو كَل رصع في وَين أم َغدُ؟ فلا تخريم وفي القّانية قولٌ» أو ود‎ 
وتصير المُرضعة د اگ والذي منه اللَبَنُ با وتّشري الحرمة إلى أولاده؛ ولو كان لرَجُلٍ‎ 


حمل مُشتؤلِداتٍ أو رغ نشوة وأ ود رصع ِل من كل رضعة صاز ابته في الأصَع 
يَحدْمن عليه لأنهُنّ مَوْطوآتٌ أبيه» 
4 


ويُحْتَمَلُ آنهم رَأوا العُرْفَ مختإنا نهنا ونه لز لامر وإ كآن نهو الائر .| إلى كلايهم فإّهم ذكروا 
الخلاف في المُمَرّع دونٍ المُمَرّع عليه فیبعد جز مهم في المُمَرّع عليه بما يُخالِفٌ الأصحٌ في المُمَرّع 
و لف تأر ف عراف عد افر وني مرا زوز دماغ لحف وم 


بعضّهم وله وجه كن الأقرب إلى كلايهم أنه د 

(ولو حَلَبَ منها دفْعةٌ وأوجَرّه خمسًا أو عكسه) أي حَلّبَ خمسًا وأوجره دُفْعة (فرَضعةٌ) اعتبارًا 
بحالةٍ الانفصالٍ من الذي في الأولى ووّصوله للجؤفٍ في الثانية (وفي قول) ذلك (خمسٌ) فيهما 
تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الذي ورا في الثانبة يحالةٍ انفصاله من الضَرْعٍ وقوله منها قْدٌ للخلافي 
فلو حَلَبَ من خمس في إناءِ وأوجَرّه طفل دُفْعةَ أو خمسًا سب من كل رَضعقٍ. 

(ولو شَكُ هل) رَضَعَّ (خمسًا أم) الأفصَح أو (أئلُ أو هل رَصْعْ في الحؤلينٍ آم بعد فلا نخريم) لأ 
الأصلّ عدم ولا يخفى الورعٌ هنا وحيتٌ ومع الشّكُ للكراهةٍ حينئذٍ كما هو ظاهرٌ مام آله حيتُ 
وُحِدَ حلاف يُمْتَذُ به في التحريم وُحِدّت الكراهةٌ ومعلومٌ آنها هنا أغلظٌ لأنّ الاحتياط هنا ينفي الريب 
في الأبضاع المختّصّةٍ بِمَزيدٍ احتياط ثم في لحارم المانتة (بإحتياء اعلى تتأيلة (وني) الصورة 
(الثانيةٍ قول أو وجة) في التحرد يم لأنّ الأصل بقاء الحؤلِينٍ (و) بالرّضاع المُستوفي لِلشُروطٍ (نُصيرٌ 
المُرْضِعة أمْه) أي الرّضيع (والذي منه ابن وسري الحرمة) من الّضيع إلى أولاده» أي الّضيع تسب 
أو رضاعا وإ سقّلوا ووَهَمْ مَنْ جعله يذي اَن لأ المت سيذكره وذلك للخبر السَايتٍ يحرم من 
الرضاع ما يحرٌ رم من النَسَبِ»” “ وخرج بأولاده أصوله وحواشيه فلا تُسري الحرمةٌ منه إليهما فلّهم 
يكح مضع ينها ولذي ال يكاحم اطي احعه وإلما سرت الحرمة مت إلى أصول لضم 
وذي اللَبَنِ وفْروعِهِما وحواشيهما نَسَبّا ورَضاعًا كما سيذكره لال لَبَنَ المُرْضعة كالجُزْءِ من أُصولها 
فسَرى التحريم به إليهم مع الحواشي بخلافه في أُصولٍ الرضيع ورا 

(ولو كان لرجلٍ خمس مُستولّداتٍ أو أربَعُ نسوةٍ ووم ولَد) ولَبتّهُنَ له (فرَضْعَ طِفْلُ من كل رَضْعةٍ صار 
ابه في الأصح) لأنّ لَبَنَ الكل منه ولا تَصِرّنَ أمّهانّه رَضْاعًا (فيحرْمْنَ عليه لأنَهُنَ موطوءاتُ أبيه) لا 


(۱) [صحيح] وقد تقدم تخريهه . 


هل تحفة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
ولو کان يدل EET‏ بَناتٌ أو E‏ فلا حومة في الأ رَآباءُ المُرضعة من 
صب أو رَضاع أجدادٌ للوضيع؛ وأكهائها جَذَانُه وأولاقها من ت أو رساع دو ونه 
وأَحَوائُه وإخْوَتُها وأحَوانُها أخواله وخالاثه» وأبو اللْمَنٍ چاچ الباقي» 


وَاللْمَنٌ لِمَن يب | ج ليه ولد تَرَلَ به بيكاح أو وطءٍ هة لا زناه ولو فاه بلِعانٍ انْتَمَى اللْجَنُ 

عنة» ولو وطفت منكوحة بشُبِهةِ أو وى انْنانٍ بشبهة فَوَلَدَتْ فاللَبَنُ لِمَنْ لَحِمّه الولَدُ 
e2 5‏ 2.2 ر هِ 1 أ 720 

بقائفي أو غيره» ولا تَنْقَطِعْ سبة البهن عن رؤج مات أو طَلَىَ» وإنْ طالّت المُدَةُ أو الْقَطَعَ 


مومه له لانتفاء استقلال ل كل پار ضاعه لد (ولو كان بَدَلُ المُستولّدات بَناتِ أو أخواتٍ) أو 4 
وأختٍ وبنت وجَدَةْ وزوجة له فرَضَع الطَفْلُ من كل رَضْعَةٌ (فلا حرمة) لهِنّ عليه (في الأصع) وإلا 
نّصار جد الم أوخالاً مع عدم أمومة وهو مُحالٌ بخلافه فيما مَرَ لأنه لا تَلارُمَ بين الأبَةٍ والأمومة 
بوت الأب رة فقط فيما كر والأمومة فقط فيما إذا رصعت حَلية أو مُرْضِعٍ من زا (وآباء المُْضِعةٍ من 

نسب أو رضاع أجداة للرضيع) وفُروعِه فإذا کان أنثى حرم عليهم نکاھا (وأنهائها) من سب أو 
رَضاع (جَداله) فإذا كان ذكرًا حرم عليهم زکاځه (وأولاها من تس أو رَضاع إخوئه واخواه وإخو نها 
وأخواتها) من تسس أو رَضاعٍ (أخواله وخالائه وأبو ذي اللَبَنِ جَدّه وأخوه عه وكذا الباقي) فأتّهاٌه 
جَدَاتُ الرّضيع وأولادُه إخوةٌ الرضيع وأخوائه (واللبنُلِمَئْ نسب إليه ولد نزل) اللَبَنُ (به) أي بسببه 
(ببكاح) فيه دخول أو استدخال مَنِيّ مُحْكََم أو بملكِ يَمِينٍ فيه ذلك أيضًا كما أفاه ما قدَّمَه في 
المُستولدة (أو وط شبهة) لوت السب بذلك والرّضاع توه (لا نا لاه لا حرمة له نعم» ير له 
نِكاحٌ مَنِ ارتَضَعَتُ من لبه اما حيثٌ لا دخول بان لَحِقَه ولد بمُجَدَدٍ الإمكانٍ فلا تَِبْتُ الحرمةٌ بين 
الرَضيع وأبي الولدٍ كما قاله اب القاصٌ قال البلقينيٌ وهو قضيّةُ كلام الأصحاب وقال يره إن ظاهرٌ 
كلام الجمهور يُخالِقُه وخرج بقوله نزل به ما نزل قبل حملها منه ولو بعد ويها فلا يُنْسَبُ ب إليه ولا 
1 ان عي ره ور الى رح نول لزه ال الم في يرع 

تق تقرّر أنه تابح اسب ومن َم لو اسلْحَقه بعد لَه الرَضيع . 

(ولو وُطِدَتْ مَنكوحة بشبهة أو وطئ اثنان) امرّأةٌ (بشبهة فولدث) بعد وطَيها ودا (فاللبَنُ) التَازِلُ به 
(لِمَنْ لَحِقّه الولدٌُ) منهما (بقائفٍ) لإمكانه منهما (أو غيره) كانجصارٍ الإمكانٍ فيه وكانتساب الولِدٍ أو 
فرعه بعد موته إليه بعد كماله لِمَفْدِ القافب أو غيره ويجبٌ ذلك فَيُجَُ عليه جفظا لِلنَسَبٍ من الضياع 
ولو انتسب بعضٌ تُروعه لواحدٍ وبعضهم لر دام الإشكالٌ فان ماتوا أو لم يكن له ود اتعسب 
رضي إن شاء وقيل ذلك لا يَحِلُ له بنثُ أحديهما ونحوها . 

(ولا تقلع نسب اللبنِ) يزوج نزل بسب عَلوق زوجته منه (عن زوج مات أو طَلْقَ وإنْ طالّت المد 
فل د ضع بها قبل ولادّتها تسیا من غيره يكونٌ ابا له كما قال (أو انقَطَعَ) الََنُ (وعاة) ولو بعد 


ر كتاب الرضاع ]0 - ود بوه 


ص 
فإف كحت آحر ووَلَدَتُ منه فال بعد الولادة له وقبلّها لول إن لم حل و وفتَ ت هور 
ن حمل القاني» وكذا إن دحل وفي قول لِلقاني وفي قول لهما. 


ا ل وللصّغيرة نضف 


م 
م ء 


ا ين لم تتكخ خيزه ولا ويقث بشبهة او 
ملكِ (فإن تكححث آخر) أو وُطِقَتْ بأحدٍ دَيْك (وولدث منه فاللََيُ بعة) تما (الولادة» أن نَم انفصال 
الولدٍ (له) أي الثاني (وقبلها) أو معها (للأوّلٍ إِنْ ن لم يدخ وقتُ هور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل) 
وقّه وزاد بسبب الحمل لأنّه ليس غِذاء للحملٍ فلم يصلحٌ قاطِعًا له عن ولَدٍ الأول ويُقال أقَل مُدَةٍ 
يحدّثٌ فيها للحاملٍ أربَعون يومًا (وفي قولٍ) هو فيما بعد دحولٍ وقت ذلك (للتاني) إن انقَطعَ مُدَةٌ 
طويلةٌ ثم عاد إلحاقًا للحمل بالولادة (وفي قولٍ) هو (لهما) لِتعارْضٍ مُرجحيهما واحترّزت بقولي 
تُسيبًا عَمَا حَدَّتٌ بوَلَدٍ الزّنا فإنَ الذي يظهرٌُ آله لا تنقَطِعٌ به ِسبة اللَبَنٍ للأوّلٍ لأنّه لا احترام لِلرّنا ثم 
رأيت ی ا لعن يغد قوله لا نخد القطاعه به ر ی ی من عدم 
الانقطاع واستَدَلٌ بأنها إذا أرة ضَعَتُْ بِلَبَنِ الزّنا طِفْلا صار أَا لوَلَدِ انا وواضِحٌ آنه لا دلي في ذلك 
لان أو المت لول الرنا بوت تسبه من الم كذ الَضامٌ وليس الكلاٌ في ذلك وإتما هو في 
قرابةٍ الأب وهي لا قبت تبت لود انا فكذا الرَضاعٌ ثم رايت عبارة الروضة مُصَرحةٌ بانقطاع سنه عن 
الزوج ويره بان الب الان ِلرّنا يقيئا غايثه نه أنّ الشّارِحَ قطعٌ ذ حك دان كها أذ ee‏ 
للا دلا من نسي إليه بعدّها فج لله لا أب لهذا الرضيع وإث ؟ بت الرَضاعٌ من جهة الأمٌ. 
فصل ف حكم الرّضاع الطارِئ على التكاح تَخْريمًا وغُرْمًا 

(تحته صَغِيرةٌ فارضعنها) من حرم عليه بها کان أَرضَعَيها (أّه أو اخثه) أو زوجةٌ أصلّه أو فرحٌه أو 
أخيه بهم من تس أو رَضاعٍ (أو زوجةٌ أخرى) له موطوءةٌ (انْسَحَ نكاحه) من الصّغيرة لأنّها صارث 
مُحَوّمةٌ عليه أبدًا وكذا من الكبيرة ذ في الأخيرة لأتها صارث أ زوجته وخرج بالموطوءة غيرُها فم 
المُرْضِعَةٌ فقط | إن كان الإرضاعٌ بغير ليه كما يأتي (وللصغيرة) عليه (نصفٌ مهرها) المُسٌَّى إن صح 
وإلا فنصفٌ مهر مثلها لأنّها فورقت قبل الوطء لا بسبها:(وله) إِنْ كان * حرا وإلا فِلِسيّده وإنْ كان 
الفواتٌ إِنّما هو على الزوج (على المُزضعة) المختارة إن لم يان لها ولم تكن مملوكة له أو كانت 
مُكاتبته (نصفٌ مهر مثل) وإنْ لَزمّها الإرضاع لتعيّيها لأنْ غَرامة المُتْلّفٍ لا تَتَائرُ رُ بذلك ولَزِمَها التصفٌ 
اعتبارًا ما يجب له بما يجب عليه أي في الجُمْلة فلا يُنافي أن نصف مهر المثلي اللذزم قد ييدُ على 
نصف المُسَمّى أمَا المُكرّهةٌ هة فيلزمُها ذلك لكن لا بطُرُقٍ الاستقرارٍ على المعتمدٍ وإنّما هي طَريقٌ 
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وفي قول كله ولو رَضَعَتُ من نائِمةٍ فلا عَم ولا هر للموْضِعة. ولو كان تَختّه تَحَنّه كبيرة 
وصغيرةٌ فأرضَعَت أ الكبيرة الصَغيرة الْفَسَحت الصغيرة وكذا الكبيرةٌ في الأظْهَرِ وله 


نكا من شاءً منهماء وَححكمُ م مَهْرِ الصّغيرةٍ وتَغْريمُه المُوْضِعةً ما سَبَقَّه وكذا الكبيرةٌ إن 0 

تكن مَؤْطوءةٌ فن كانت مَؤطوءةٌ قله على المُرْضِعةٍ ضعة مود ا 

بْب الكبيرة الصغيرة خم نت لكي اك رعذ الطض ة إِنْ كانت الكبيرةٌ مو N‏ 
7a‏ 0 ۵ 


والقرادٌ على مُكُرهِها ولو حَلَبَث لبتها ثم أمرَث أجتيًا يسقيه لها كان طريمًا والقرارٌ عليها على ما في 
المعتمدٍ ونّظَرَ فيه الأذرّعيٌ إذا كان المأمورٌ مُمَيّرَا لا يَرى د حنم طاعَتها أي والذي يُنّجَهِ في المُمَيّرات 
العُْمُ عليه قط وفيمَنْ يَرى نَم الطاعة ته عليها فقط (وفي قول) له عليها (كله) أي مهر المثل لاله 
قيمة البُضع الذي فونه وعلى الأوّلٍ فارّقت شهود طلا رَجَعوا فإنْهم يَغْرَمون الكل بأنهم أحالوا بينه 
وبين حَقَّه الباقي برَعْوِه فكانوا كغاصِب حال بين المالِكِ وحَقّه وأمّا الفزقة هنا فحقيقة بمنزلة اَلَف 
فلم تَهْرَم المُرْضِعَةٌ إلا ما أثلّفته وهو ما غَرِمّه فقط . (ولو رَضْعَتْ) رَضاعا مُحَرَّمًا (من نائمة) أو 
مُسَتَيْقِظةٍ ساكتةٍ كما في الروضة وجعله كالأصحاب كرو E O‏ 
لِلتُخريم لا العُرْم وإنّما عُدٌ كوت المُحْرِمٍ على | لحلْقٍ كفعله لأنّ الشَعْرٌ في يَدِه أمانةٌ فلَزِمه دَفُعُ 
مُثْلّفاته ولا كذلك هنا (فلاعُرْمَ عليها) لأتها لم تصكغ شيئًا (ولا مهر للمُرْئَضِعةٍ) لأن الانفساخ بفعلها 
وهو مُسقِِطًا له قبل الدّخولٍ وله في مالِها مهرٌ مثل الكبيرة المُْفّسِح نکاځها أو نصمُه لأنها أثلّفت عليه 
بُضْعَها وضمانٌ الإتلافٍ لا يتوف على تميبز . 

(ولو كان تحته كبيرة وصَغيرة فارع أم لكبيرة الضغيرا انفْسَكَت الصَغيرةٌ) لأنها صارت أخحتَ 
الكبيرة (وكذا الكبيرة في الأظهر) ذلك ور يُقَرّقُ بينه وبين ما لو كح أخمًا على أختها بأنّ هذه لم تجتّمغ 
مع الأولى أصلا لوُقوع عقدها فاسِدًا من أصله فلم يُوّرْ في بُطّلانِ الأولى بخلافٍ الكبيرة هنا فإنّها 
اجتّمعث مع الصغيرة بعلا إذْ لا مُرَجْحَ (وله نكا مَنْ شاء منهما) من غير جمع لأهما أختانٍ (وحكمْ 

مهر الضغيرة) عليه (وتَفْريمُه) أي الزوج (المُرْضِعةٌ ما سبّق) أوَلَ الفصلٍ (وكذا الكبيرة 5 إنْ لم تكن 
موطوءةٌ) حكمُها ما سبّقّ في الصّغيرةٍ فلها عليه نصفٌ نص المُسَتَى الصَحيح وإلا فنصفٌ مهر المثلٍ وله 
على أَمّها المُرْضِعَةٍ نصفٌ مهر المثل (فإن كانت موطوءةٌ فله على) الأمّ(المُرْضِعةٍ) بشُروطِها السَابقة 
(مهرُ مثلٍ في الأظهر) كما َزِمَه أبنتها جميعٌ المُسَمّى إن صَّ وإلا فجميعٌ مهر المثلٍ ويأتي أنْهم لو 
دوا بطلاق بعدّ وطء ثم رَجَعوا غَرِموا مهرٌ المثلٍ وهو يَرْدُ دعوّى المُقابِلٍ آنه بالدّخولٍ استوئى 
منفعته فلا يَغْرَمُ له بَدَله أمَا لو كانت الكبيرةٌ هة الموطوءةٌ هي المُفْسِدةٌ لنكاجها بإرضاعِها الصغيرةً فلا 
يرجعٌ عليها بمهرها للا يخلرٌ نكاحها من الوطء عن مهر وهو من حصائص نَبيّنا يله (ولو أَرضعَتْ 
بنثٌ الكبيرة الضَغيرةً حُرّمت الكبيرةٌ أبدًا) لأنها جَدَةٌ زوجّته (وكذا الصَغيرةٌ) فتَحْرُمُ أبدًا (نْ كانت 
الكبيرةٌ موطوءة) لأنها رَبيبةٌ بخلافي ما إذا لم تكن موطوءةً لأ بنك الزوجة لا تَحُرُمُ إلا بالدّخولٍ 


` ولو كان 7 ته صَغيرةٌ قله فأرصعنها امرأةٌ صارث أمٌ امرأته» ولو تَككَك تطاقنه غ" 
وأَرضّعَتْه به حرمت على المُطَلق والصّغير أبَدَا؛ ولو روج أم ولد عبد الصَخير ذأرضّعئه 
من السَكِدٍ حرمت ل عليه وعلى التي ولو أَضعث تؤطويه نه الأمةٌ صَغيرةً تَحته بيه أو لبن 
غيره ځرمَتا عليه» ولو كان نَحْنّه صَغيرة 5وكبيرة فأَرضَّعَتْها الْمَسَحْتَا وحَرْمَت الكبيرةٌ أبَدًا 
وكذا الصغيرةٌ إن كان الإزضاع بلبيهء ولا قربيبٌ. 
ولو كان كبيرةٌ وتّلاثٌ صَعائْدِ فأرضَّعَتْهُنَ حدمت أَبَدّاه وكذا الصَّعائِدُ إِنْ أَرَضَعَتْهُنَ بلبنه أو 
ان ووو ارت وإلا فإنْ أرضَعَتْهُنَ مَعَا بإيجارِهِنّ الخامسةً الْقَسَحْنَ ولا رمن 
مدا أو رتبا لم يخؤمن» وَنْفَسِحُ الأولّى والَلئةُء وقح القَانيةُ يإزضاع التاق ..:.. 


حكمٌ العُرْمِ هنا ما سبق أيضًا وترکه لوٌضوحه مما ذكرَهُ . (ولو كانت تحته صَغيرةٌ فطَلْقَها فأرضَعَمْ 
رأة صارث أم امرأنه) فتَْرُمْ عليه أبدًا إلحاقًا لِطَارِي بالمُقارِنِ كما هو شن التحريم الموَبّدٍ (وا 
كحث مُطَلْقنُه صَغيرًا وأرضَعَنْه َه حرمت على المُطَلْقٍ والصَغير أبدا) لأنها زوجةٌ ابن المُطَلّيِ و 
صَعيرٍ وزوجةٌ أبيه (ولو رُوْجَ أ وله عبده الصَغيرَ) بناء على المؤجوح أنه يُرّجُه ارا او کک 
اكمٌ يراه (فأرضَعَنْه لَبَىَ السَيّدِ حرمت عليه) لأنْها أنه وموطوءةٌ أبيه (وعلى اليد لأنها زوجةٌ اي 
خرج َيه لبن غيره فإنّ التكاح وإن انفَسَحَ لكونها أنه لا نَحْرُمٌ على السّيّدِ لانتفاءِ سبّبٍ التحرد 
ميه المذكور . 
(ولو أرضَعَتْ موطوءته الأمة صَغيرةٌ تحته بلبَِه أو لَبَن غيره حَرْمَتا عليه) أبدًا لأنّ الأمة أمٌ زوجته 
الصغيرة بنتّه إن رَضْعَتٌ لَبنّه وإلا فبنتُ موطوءته (ولو كان تحتّه صَغيرة وكبيرة فأرضَعَنْها) أي الكبير 
صَغيرة (انَسَحتا) لها بها فامتنع جمعهما وسبقت هذه أل الفصل لَِيانٍ العُرْم وسبقت هنا ليا 
تحريم (وخْرّمت الكبيرةٌ أبدًا) لأنها ا زوجّته (وكذا الصَغيرةُ إن كان الإرضاعٌ بلبَيه) لأنها بننّه (وإلا 
كن بِلَبّنه بل لبن غيره (فرَبيبة) فلا نحل إلا إن دخل بالكبيرة» (ولو كان تحتّه كبيرة وثلاثُ صَغاا 
رضْعَنهنَ حُرمت) عليه (ابڌا) لأنها م زوجاته (وكذا الصغائر إن أرضَعَنْهُنَ َنِه أو لبن غيره) مَعَا أ 
َنبا (وهي) في الإرضاع بِلَبَنِ غيره (موطوءة) لأنهُنَ ن ننه أو ناث موطوءته (وإلا) تكن موطو. 
لن للغير (فإنْ أَرضَعَبْهُنَ مَعَا) ويِتَصَوّرٌ (بإيجارهن) الرّضعة ة (الخامسة) في وة قتِ واحدٍ أو بأن تَلَقٍ 
نين تَذْيَيْها ووج الثاثةلبتها المحلوب (انْسَحْنَ) لاجتماعِهنٌ مع أُمهونَ وِصَبْرِورَتَهنَ أخواتٌ (و 
حَرُمْنَ مُوَّبَدًا) إذ إذْ لم يط أَهُنَ فله يكاح كل من غير جم في كاح (أو) أرضَعَتهنَ لمر لم يحرضو 
ما ذكرٌ (وتنفُسِح الأولى) بإرضاعِها لاجتماعها مع الأمٌ في التكاح ولا تنفَيِخُ الثانيةٌ بمُجََّدٍ إزضاعٍِ 
. لا موجب له (والثالثةٌ) بإرضاعِها لاجتماعها مع أختها الثاني الباقية في نكاحه (وتنفسِحُ الثان 
رشاع الات لأتهما صارتا أختين معا فا ما إذا أرضمَثهما ما 
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“وق ETT‏ ويّخري القؤلانٍ فين تَحكَه صَغيرَتانٍ أرضَعَئْهِما أَجتَ, جتبية مُرَنا 
أينْفَسِحَانٍ أم القَانية؟ 


(وفي قول لا يشييغ) يكام ا يخس السا بلالا لان الجمع ؟ م بإرضايها فامّصٌ 
الفساڈ بها كما لو تكح انتا على أختٍ تیل الثاني فقط ور ما ذه من الفرقي ولو ارت ثثقين 
عا ثم اثالث انمَسَحَ مَنْ عداها قوع إزضاعها بعد انيفاع نكا مها وأخميها أو واحدة ثم ين مما 
انسح نكا الكل لاجتماع الأمّ والبنت وصيرورة الأخيرتين م 
صَغيرَتَانٍ أرضَعَنْهِما أجتبيَةٌ) ولو بعد طلاقهما الرَجْعيٌّ (مُرَئَْا أبنفَسِحْان) وهو الأظهرٌ لِمامَرٌ 
ار و و O‏ 
حرم مُوَدَا قطمًا لأتها أ زوجته . 

فصل ف الإقرارٍ والشهادة بالرّضاع والاختلافٍ فيه 

(قال) رجل (هِندُ بتي أو أختي برضاع أو قالث) امرّأةٌ (هو أخي) أو ابني من رَضاع وأمكنٌ ذلك 
حسًا وشرعًا كما علِمَ من كلايه َر الإقرارٍ (حَرَُ تَناكُحهما) أبدا مُؤاحَةٌ مقر بإقراره ظاهرًا وبايلنًا 
إن صَدَّقٌ الْمَقِدُ وإلا فظاهرًا فقط وإِنّ ن لم يذكر الشُروط كالشَاهِدٍ بالإقرار به لأنَ امقر يحتاط لغيه 

فلا يقر إلا عن تَحُْقِيقٍ سواءٌ الفقيه وغيرٌه ويظهرٌ آنه لا تبت ث الحرمةٌ على غير امقر من فُروعه وأصوله 
معا إلا إن صَدَقَه أخدًا مام مر أولَ مُحرّمات التكاح فين استلحَقَ زوجة وله بل أولى وحيتئل يأني 
هنا ما مر ثح َه وَل بعد الإقرار أو أخد به طلقا فلا تل له بعدٌ: نع رابك الزركني قال ادان 

قوله حَرُمْتَناكُحُهما تأد ره بالسبةٍ لِلتحْريمٍ خا لأنّه الأصل في الأبضاع أمّا المحرَميّةُ فلا تَبْتُ 
مالحا في کیا ولم زه قول اهى وماذكوة م لوت اسر على ال دون ميك 
واضِحٌ وهو غير ما ذكزته نه يُوَيْدُ قولي بل أولى لأ الإقراَ المت للمحرمية أيضًا يضًا إذا لم يواد به 
غير المُصَدِّقِ في يُطْلانٍ حَقَّه التاجز فأولى ما لا يها . (ولو قال زوجان) أي باعتبار صورة الحالٍ 
(بيننا رَضاعٌ محر مرق بينهما) عملا بقولهما ون قضّت العادة هما بشروط الرضاع المُحرّم كما 
شّمَله إطلاهم يجه بأّه قد يسيد في قوله ذلك إلى عارفي أخبره به. 

(تنبيةٌ) قضيّةٌ م يم الم أن الإقرار قبل التخاح لا يَُْرَطُ فيه تقبيدُ الرّضاع بكونه مكرما بخلافه 
E E‏ ام رودا زور اداه يرط فيهما وهو الذي 
يجه حملا لِلرّضاع المُطْلّقِ على المُحَرّم . 


للإكتات الرضاع ن م 


وسَقَطً المُسمى ووبب مهو ل إن وئ وإن اذى رَضاعًا نكرت الْفَسَحٌ» ولها / 
الْمُسَمى إِنْ وط وإلا قَنِضْفُهء وإن ادْعَمْه فأنكر صَدَقَ بي بیمينه إن زوجت برضاها ول 
الأصَحُ تَصْديقّها ومَهْرُ مل إن وطِئٌ» ولا فلا سَيْءَ لها ويُحَذُ مكو زضاع على تي 
عِلَّمِه ومُدّعيه على بت ويَنْقِتُ بشّهادةٍ رَجَُيْنِ أو رَجُلٍ وامرأتينِ وبأريع نشوق والإقراك 
به ره رجلا وبل هاده الموضعة إن لم لب أجرة ولا ذكرث فغلهاء شط 


اوسقط المسكى) إن فساو اككاح ووب مر معي إن وئ هة ومن کم لو ئ عالمة 
مختارة لم يجب لها شيءُ نازان :وا ادْعَى) الزوج ج (رَضاعًا) محر مُحَرمًا (فأنكرث) الزوجةٌ ة انقسخ) 
لإقراره (ولها المُسمى) إن صح وإلافمهرٌ المثلٍ (إن وي وال يا (فنصفه) لأنّ الُرقة منه ولا غيل 
قوله عليها فيه نعم » له تَخليفها قبلَ وطْءٍ وكذا بعدّه إن زاد المُسَمّى على مهرٍ المثلٍ فن تكلّث حَلَفَ 
ولَزِمَه مهرٌ المثل بعد الوطء ولم يلزه شي قبله هذا في غير مُمَوّضْةٍ رَشيدة ّا هي فليس لها إلا 
المُْعةُ على ما حك عن نص الم (وإن اده أي الزوجةٌ الرَضاعَ المَُومَ (فأنكر) ه الزوج (صُدَّقَ 
بيمينه إن رَوّجَتْ) منه (برضاها) به بان عَيَئئه عي ني إذنهالَِضَمُيه إقرارّها بحلها له (وللا) ترج برضاها بل 
إجبارٌ أو أت من غير تعيين زوج (فالاص تصديفه) يمينا مالم تمك من وطيها مختارة ة لاحتمالٍ 
ما عه ولم سق منها ما يُناقِضّه فأشبَة ما لو ذكرَنه قبل التكاح ويظهرٌ أن تمكيتها في نحو ظُلْمةٍ 
مانِعةٍ من رُؤْيته كلا تمكينٍ وإقرارٍ أمةٍ برّضاع بينها وبين ھا قبل أن ُمَكتَه أو وبين مَْ لم يملكها 
مُحَرّمٌ كالزوجة (و) لها (مهرٌ مثل إنْ وطِئ) ولم تكن عالِمةٌ مختارةً حينئلٍ وإلا فزانيةٌ كما مَدٌ ا 
المُسَمّى لإقرارها بأنها لانَستَحِقٌ نعم» إن كانت قبضئه لم د سره لِرَعْمِه آنه لها والورَحٌ تَطَلِيقُ 
مُدّعيّته ل لغیره يقيئًا بفرضٍ لها (وإلا) َا (فلا شيءَ لها) بين فساده (ويحلِف مُنْكرُ رضاع) 
منهما (على نفي عليه) به لأنّه ينفي فعل الغير وفعلّه في الارتضاع لَْوٌ نعم اليمينٌ المزدودةٌ تكون 
على البثّ لأنها مُثبتةٌ. 

N و‎ 

I‏ ار 

0 الآتي وَل الشّهادات (أو رج وامرائين وبأريّع تسوة) لاهن تلش حلي خالا 5 
كالولادة ومن نَم لو كان الّراعٌ في الشُرْبٍ من طَرْفٍ لم يقبلي لأ الرّجالَ يَطلِعُونَ عليه غالبا نعم 
يقبلنَ في أن ما في الظَرِْ لَبَنُ لان لأ الرّجالَ لا يَطلِعون على الحلبٍ غاليًا. 

(والإقرار به شرطه) أي شرطً تُبوته (رجلان) لاطّلاعٍ الرّجالٍ عليه غالا ولا يُشْكَرَط فيه تفصیل 
المُقِرٌ ولو عاميًا لأ امقر يحتاط تفه فلا ؛ يقر إلا عن تَحْقيقٍ وبه فارَقٌ ما يأتي في الشَاهِدِ (وتُفبَلُ 
شَهادُ المُرْضِعةٍ) مع غيرها (إنْ لم تلب أَجْرةٌ) عليه وإلا لم تقبل لأتها حيتئلي حينثلِ مُتّهَمَةٌ (ولا ذكرّث فعلها) 
بان قالٹ بينهما رَضاعٌ مُحَرّمٌ وذكرّث شروطه . 


ملا.ووييه ا تحفة المحتاج بشرح المنهاج' 
وكذا إن د كرت فقالث: أرضغثه في الأصَح والأصح أنه لا يكفي بينهما رَضاعٌ مَُوم 
بل يَجِبُ ذكؤ وقْتٍ وعَدَدٍ وؤصول الجن جَؤْقَّه ويُغرف ذلك بمُشاهدةٍ محلب وإيجارٍ 
وازدزاد او قران كاليقاء تې ومضه وحركة علقه نی رازوراو بعد ولچ انا ود 
خحاتّمة: او اا ودات قبل م شهاوه تر قف القاضي وُجوبًا في 
أَحَدٍ و جهين هو المُْتَّجَه وقال سَيِحُنا: نه الات والإفراژ بالرضاع لا شرم فيه 
اعرش اشرو من الفقيه المؤثوق بِمَعْرِقَتِه دونَ غيره كما اسكحسته الرَافِعيُ فرق بين 
الشّهادة والإفرار بأد لم يماط إنفيه فلا يقو إلا عن تحقيتي > ولو سهدت امرأةٌ واجدةٌ 
أو اتان بالرضاع اسب لزج أن يطَلقَها ونكره له المقام معهاء ويس أن يُغطي 
الموضعة ضع ينا عد الفصالٍ والأولى عند أوانه» فا كانث تما وة اسب للرضيع بعد 
كماله أنْ يُعْتِمّها ؛ لأنها صار ٺ أنّا لَه ولَنْ بجر جزئ ولد والِده إلا بإغتاقه كما ورد به 
الخبذ. 


(وكذا) تُقْبَلُ (إن ذكرّذكه (فقالث أرضَغته) أو أرضَعْتها وذكرّث شُروطه (في الأصح) إِذْ لا ته 
نّ فعلها غيرٌ مقصود بالإثبات إِذ العبرةٌ بوْصولٍ اللْبّنِ لِجِؤْفِه ولا نَظْرٌ إلى إثبات المحرّميّة لأنه غَرَ: 
ا لا يْْصَدُ كما ثبل الشهادة بعتت أو طلاقي وإن استفاد بها الشَاهِدُ حل المثكوحةٍ بخلافٍ شه 
المرأة بولادتها لِظهورٍ النَهْمة , برها ينفسها حن اة والإرث وسّقوطٍ القوَّدٍ (والأصح أنه لايكة 
نول الشَاهِدٍ بالرّضاع (بينهما رَضاع مُحرمّ بل يجبٌ كر وقتٍ وعد) كخمس رَضَعاتٍ مُتفَرقاتٍ 
لحياة بعد التسع وقبلَ الحؤْلِينٍ لاختلافيٍ العُلَماء الم الو ار ورا 
رففهه موافًا للقاضي المُقَلَدِ في روط التحريم وحَقيقة الرَضعةٍ اكتقّى منه بإطلاقي كونه مُحَرٌمَاء 
ما يأتي بما فيه في الشهادات و مع ذِكْرٍ الشّروطٍ لا يحتاجُ قول مُحَرمٌ خلائًا لما قد یووم الم 
(ووصولٍ الَبنِ جؤقه) في كل رَضْعَةٍ كما يجب در الإ يلاج في الرّنا . 
(ويِغْرَفُ ذلك) أي وُصولّه للجوْفٍ وإنْ لم يُشَاهَدْ (بمُشاهدةٍ حَلّبٍ) بفتح لامه كما بخُطه و 
لزن سلوب أو يرنه كنا قله ھن دل وهو د انهل وق لز للعلم اراو من قو 2 
(وإيجار وازْدِرادٍ أو قرائِنَ كالتقام نَذي ومَصّه وحركة حَلْقِه بِتَجَرُع وازْدِرادٍ بعد علمه أنها لبونٌ) أي أن 
ذيها حال الإرضاع أو بيه ليك أن ششاقدة هده قد تيه ليقن أ ال لقو ولا يذكزها. 
لشهادة بل يم بها اعتمادًا عليها أمّا إذا لم يعلم أنْها ذات لَبّنِ حينئذٍ فلا جل له الشّهادةٌ لأنَ الأ 
عدم ابن . 

OO‏ ك 


كتابٌ الثفقات 


وما يُذكرُ معها وأخُرّث إلى هنا يوجويها في التكاح وبعدّه وجُوعَّت لِتَعدّدِ أسبايها الأنية التكاحُ 
والقرابةٌ والملكُ وأورة عليها أسبابٌ أحَرُ ولا َه لان بعضّها خاصٌ وبعضها ضعيفٌ من الإنفاق 
وهو الإخراجٌ ولا يُستعمَل إلافي الخبر كمام مر والأصل فيها الككتابٌُ والسَنَةُ والإجماع يدأ بنفقة 
الزوجة لأنّها أقوى لكونها مُعاوّضةً في مُقَابَلةٍ التمكينٍ من اَم ولا تسقط بِمُضيّ الزّمانٍ فقال (على 
موسر) حر كله (إلزوجَته) ولو آمةً وكافرةً ومريضةٌ (كلّ يوم) بليلته المُتأخُرِ عنه أي من طلوع فجره 
ولا ينافيه ما يأتي عن الإسئويّ فيما لو حَصَلَ التمكينُ عند العُروب لان المُرا5 منه كما هو ظاهرٌ آله 
يجبٌُ لها قِسطٌ ما بَقيّ من عُروبٍ تلك اللَيْلةٍ إلى الفجر دون ما مَضى من الفجر إلى العُروبٍ ثم 
تَستَقِرٌ بعد ذلك من الفجر دائِمًا . وما يأتي عن البُلقِينيٌ آله لا يجبُ القسط مُطْلَهَا ضعيفٌ وإن كان في 
كلدم الرّركشيّ ما قد يوافِقّه (مُدَا طعام ومُعْسِرِ) ومنه كسوبٌ وإنْ قِدَّرَ زَّمَنَ كسبه على مال واي 
وکات وان اش عنقي ملک وكذا ف 0 على المعتمدٍ لَِقْصِه وإنّما جُعِلَ موسرًا في الكقارة 
بالنسبةٍ لوجوب الإطعام لأنّ مَبناها على التَغْليظ أي ولأنّ النَظَرّ للإعسار فيها يُسقِطها من أصلها ولا 
كذلك هنا وفي نفقةٍ القريب احتياطًا له لِشِدَّةِ أُصوقِه وصِلةً لِرَحِمِه (مُدٌ ومُمَوَسّطِ مد ونصفٌ) ولو 
لرَفيعة 3 أمَا أصل التَفاوّت فلقولِه تعالى لفق در سم ين ن سيف 4 [الطلاق :۷] . 

وأمًا ذلك التقديرٌ فبالقياس على الكَقّارة بجايع أنّ كلا مال يجبُ بالشرع ويستقرُ في الذَمٍَ وأكثز 
ما وجب فيها ِكل يسكينٍ مُدَانِ ككمّارةٍ نحو الحلتي في السك وال ما وجَبَ له مذ في كقارة نحو 
اليمينٍ والظهار وهو كفي به الزّهيدُ وينتَفعُ به الرَغيبُ فلم المورٌ الأكثر والمُغْسِرٌ الأكل 
والمُعوَسْط ما بينهما وإنّمالم يت شَرَفُ المرأق وده لأنها لا عير بذلك ولا الكفاية كنفقة القريب 
لأنها تجبٌ للمَريضة والشَبْعانة نعم» الظاهرٌ خبرٌ مِنْدٍ «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ»”'" أنّها 
مُقَدّرةٌ بالكفاية واختارّه جمعٌ من جهة الدّلِيلٍ ويَسَطوا القولٌ فيه وقد يُجابٌ عن الخبر بآنه لم دما 
فيه بالكفاية فقط بل بها بحسب المعروفي وحيئئذٍ فما ذكروه. 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


وله علس سس 0ن تحفة الحتاج بشرح المنهاج ]0 
كما 
واد مائةٌ ولا وسَبعون دِزهعا وت دزهم. قُلْت: الأْصَحٌ يائة وأحدٌ وسَبْعون وألاثةُ 


أشباع دِرْهَمء واللّه أغلم. ومشكينٌ الرّكاة مغ م اع 


مشكيئًا قوط شط ولا فَموسٌِ. والواجب غالِبُ قوت البلَدِ قُلْت: فإن اخْكَلّفٌ وجب لايق 
به» ويُْبدُ اليسارٌ وغيزه طلوع الفجر والله أغلم» 


وهو المعروفٌ المُستَقِرُ كما هو ظاهرٌ ولو فح باب الكفابة [لنساء الواخت من غير تقدير ر لوقوع 
التناز زُع-لا إلى غايةٍ فتعيّنَ ذلك التقديرٌ اللائِق ا تصَرْفٌ الشارع كما تقر ر فائْضَحْ ما 
قالوه واندّفع قول الأذرّعيّ لا أعرفٌ لإماينا 5 LS a r‏ 
الصَوابٌ إِنها بالمعروفي تأسّيّا وانبائًا وما يُرَدُ عليه أيضًا أنْها في مُقابَلةٍ وهي تقضي التقديرٌ فتعيّنٌ 
وأمًا تعمّنّ لحب فلاثها أذّث قبا من الكقارة من حيثُ كود کل منهما في مَُايلٍوتفاتوا في القدر 
لآنا وجَذنا دوي التْسكِ مُتفاوتين فيه فالحَفنا ما هنا بذلك في أصلٍ التقدير وإذا تبت أصلّه تعن 
استنباط معنّى يوب التَفَاوتَ وهو ما: نان ونا راز لح و و 
الوزنٌ استظهارًا أو إ إذا واقَقَ الكل كما مر ثم الوزنَ اختلفوا فيه فقال الرَافِعيُ إِنّه (مائةٌ وثلاثةٌ وسَبْعون 
رهما وثُلْتُ يِرْهَم) بناءً على ما مَرّ عنه في رَطل يَعْداد . 

(قُلْت الأصحٌ بائة واحدٌ وسَبْعون) رها (وثلاثة أسباع) ركم (واللّه أعلمٌ) بناء على الأصح 
السَابِقٍ فيه (ويسكين الركاة) الما ضابطه في باب قسم الصَدَقات (مُغسِرٌ) قيل هي عبارةٌ مقلوبة 
وصَوابها والمُمِرُ هو سكين الرّكاة انتهى ولیس في مَحَلهِ وِما بطل > حَصْرٌه ما مَرٌ أن ذا الكسب 
الواسع مُعْسِرٌ هنا ولیس مِسكينٌ زكاة ف فتعيّنَ ما عبر به المت ِل يرد عليه ذلك ثمّ السَياقُ قاض بأ 
الثراً شير هنا وكان وجه الفرق ينهما في تتم الكسب العمل لمر في بين فإ امسا 
الاكتساب الوايعة لا يُمْطَوْنَ زكاةً أصلا ويُعَدَون مُعْسِرين عدم مال بأيديهم (ومن فوقه) في المَوَسْع 
بان كان له ما يكفيه من المالٍ لا الكسب (إنْ كان لو كلف مَدِينٌ) كل يوم يزوجته (رجع مسكيئًا 
مَُوَسْطَ وإلا) يرجغ وسكيئًا لو كلف ذلك (فموسرٌ) ويختلفٌ ذلك باليُصٍ والغلاء زاد في المطلّبٍ 
وقِلَةُ العيالٍ وكثرنُها حتى أنْ احص الواحدّ قد يلزمُه إزوجته نفقةٌ موسر ولا يلزمُه لو تعدَّدَتُ إلا 
نفقةٌ مُتَوَسِْ أو مُْسِرٍ لكن استبعده الأذرَعي وغيرُه وا ِيَرَض هذا الضَايطً بما فيه َطَرٌ فاعلمه. 

(والواجبٌ غالب قوت البلِّ) أي مَحَلّ الزوجةٍ من بد أو غيره كأقِطٍ كالفطرة وإ لم يَلْقَ بها ولا 
ا ا ا م 

لائِقٌ به) أي بيّساره أو ضِدّه ولا عبرةً بما يتناوّلُه توسيعًا أو بحل مشلا (ويُعْتَبَرُ اليسارٌ وغيرُه) من 
التوَسْطٍ والإعسار (وطلوع الفجر) إنْ كانت ممكنة حينئزٍ (واللّه أعلم) لأنها تحتاجُ إلى طخنه وعَجنه 
وحَبزِه ويلزمّه الأداءً عَقِبَ طلوعِه إن قدرَ بلا مَسَمَةَ مَشّقة كته لا يُخاصِمْ فن شى عليه فله التَأحيرٌ كالعادةٍ 
أمّا الممكنة بعدّه فيُعْتبَرُ حالّه عَقِبَ التمكين ويأتي أن مَنْ اراد سرا يُكلّفُ طلاقّها أو توكيلٌ مَنْ يُنْفِقُ 


ملم 
E A‏ وكذا طخئه وخبژه في الأصَح. ولو علب أحدّهما دل الحبٌ لم 


۾ ڪتاب النفقات )9 _ 


بجر اله َيِعُ» فإن اغْتاضّتُ جار في الأصَحٌ إلا برا أو دَقِيقًا على المذهَب : 
ر ولو أكلت معه على العادة سَقَطْتْ مها 


عليها من مالي حافير (و) الواجبٌ (عليه تمليئُها) يعني أن يدفع إلبها إن كانت كايلةً وإلا للها أو 

سيد غير المُكائبة ولو مع كوت الدَافِعٍ والأخذٍ (حبًا) سليمًا إن كان واجبه كالكقارة ولأثه أكمل في 
التفع فَمَصَرّفُ فيه كيف شاءث لا حبرا أو دقيمًا مثلاً (وكذا) عليه بنفسه أو نائبه وإن اعتادّثُ ٿ ولي 
ذلك بنفيها على الأويجه (طخئه) وجه (وغژه في الأصخ) وان أطال جمعٌ في استشکاله وترجيح 
مُقايله لأها في حَبْسِه وبهذا فارّقت الكمّارة حتى لو باعَنْه أو أكلثه حَبًا استَحَقتْ مُوَّنَّ ذلك كما مال 
إليه الغزاليٌ ومَئْلُ الرَافِعِيُ إلى خلافه . ويوّجّه الأول بأنّه بطلوع الفجر تَلْرّمُه تلك المُوَّنُ فلم تسقط 
بما فعاغه وكذا عليه مُؤنة الحم وما يُطبَحُ به أي وإنْ أكله نیئا أخذًا مما ذُكرٌ. (ولو طلب أحدُهما بَدَلَ 
الحبّ) مثلا من نحو دَقِيتٍ أو قيمةٍ بان طلبئه هي أو بَدّله هو فذِكُرُ الطلبٍ فيه لَِغْلِيبٍ أو لكونه بَذّله 
مُعَضَمئا لِطَلّبه منها قبولٌ ما بَذّله (لم بجر المُمتُِ) لأنّه اعتياضٌ وشرظه التراضي (فإن اعتاضّث) عن 
واجبها نهدا أوعَرَضًا من الزوج أو غيره بناء على الأصحٌ آنه يجوز بيع الدّين لِغيرِ مَنْ عليه (جازْ في 
الأصح) كالقرض بجاهع استقرارٍ كل في الذَّمَةٍ ة لِمُعيّنِ فخرج بالاستقرار المُسلّمْ فيه والتفقة المُستقبَلةٌ 
كما جَرّما به وله غيرُهما عن الأصحاب لأنْها ُعرّضةٌلِِسّقوطٍ وقضيتُه جَرَيانُ ذلك في نفقةٍ اليوم 
قبل مُضيّه لما يأني آنها لو نَشَرّتْ فيه أو في ليلّته الآنية سَطْتْ نفقئّه وبحث جوارٌ أخذه استيفاءً لأ 
لها أن ترضى بغيره ما لها عندٌ المُشاحة لا اعتياضًا فيه نَظرٌ ظاهرٌ بل لا يصح لأ الفرض آتها إلى 
الآ لم تقر فاي شيء تُستوفيه حيندٍ فما لل به الاستيفاء لا نجُه كما هو ظاهرٌ وإنّما جار لها 
اصرف فيما قبضئه وإن احتّمِلَ سُقوطه لأ ذلك لا يمنعٌه نظير ما مر في الأجرة وغيرها وبالمُعَينٍ 
الكقّاراتُ وما في الكفاية من تصحيح الاعتياض عن المُستقبّلة ضعيفٌ وإنْ سبَقّه إلى نحوه ابن كج 
وغيرٌه حيثٌ قالا للقاضي أن يَفْرِض لها دَراهِمَ عن الحُبزٍ والأذم وتّوايعُهما وصرّح الشيخانٍ بجوازٍ 
الاعتياضٍ عن الصداقِ إذا كان دَيْنَا فما وقح ركشي هنا من بَحِْه امتناعه أخحدًا من فتاوّى ابنٍ 
الصّلاحٍ وقوله لم يتعرّضوا له وحم ويجبُ قب ما تعوّضَئه عن نفقة وغيرها لقلا صي بيع دن بدن 
كذا تقل عن الزّبيليَ ود يَتعيّنُ حملّه على الرَبَويّ ي أمّا غيرٌه فيكفي تعييئه في المجلس كما مَرٌ في باب 
المبيع قبل قبضه (إلا خُبْرًا ودَقِيقًا) ونحوهما فلا يَجِورٌ أنْ ت تَتعرّضَه عن الحبٌّ الموافِقٍ له جنسًا (على 
المذهب) لأنه ربا وتَمَلَ الأذرّعي مُقابله عن كثيرين ثمّ حَمَلَ الأول على ما إذا وق اعتياض بعقدٍ 
والثاني على ما إذا كان مُبجَرّدَ استيفاء قال وهو المختارٌ وعليه العمل قديمًا وحديئًا ويُوَيّدُه قولهم . 
(ولو أكلّث) مختارة عندّه (معه كالعادة) أو وحدّها أو أرسَلَ إليها الطعامٌ فأكله بِحَضرّته أو عيبت بل 
قال شارِحٌ أو أضاقّها رجلٌ إكرامًا له (سِقَطَتْ نفقتُّها) إن أكلّتُ قدرَ الكفاية وإلا رجعث بالتّفارُت كما 
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في الآصَحٌ. قلت: إلا أن تكو غيرَ رَسْيدةٍ ولم يأَذْنَ ولثهاء والله أغلم. 


وَيَجِبُ أَدْمُ غالب البلَدِ كَرَيْتِ وسَمنٍ ومين وتمرِء ويَحْتَظِفٌ بالفْضولٍء ار 
رجحه الزّركشيّ وطح به ابن اهماد قال وتُصَدّقُ هي في قدر ما أكلثه لان الأصلّ عدمٌ قبضها لارائ 
(في الأصح) لإطباقٍ الاس عليه في زمه يك وبعدّه ولم قل خلاقه ولا أنه يك ب ين أنَ لهن الرُجوعَ 
ولا قضاه من تَرِكةٍ مَنْ مات وقضيَةٌ كلام الرَافِعيَ آله على المُايلٍ لا يرجم عليها قال البَلْقيني ولم يقل 
به أحدٌ بل يتحاسبانٍ ويُوّدي كل ما عليه قيلّ لَِافِمِيّ الحكمٌ برضاها بالأكلٍ معه لاله ليس فيه حكمٌ 
بنفقةٍ مُستقبّلةٍ ومن ثم جار لها الرُجوعٌ عنه انتهى وفيه تَر إذ لا مُسَوْعَ ولا فائدة لهذا الحكم فهو 
بالعبّثِ أشبّه نعم» إِنْ كان هناك مُخالِفٌ يمنعٌه ذلك الحكم انّجه تنفيذٌه ذلك (قُلْت إلا أن تكون) ونه 
أو (غيرَ رشيدة) لِصِعَّرٍ أو جُنونِ أو سمَّهِ وقد حجر عليها بأن | ستَمَرٌ سمّهُها المُقارد للبُلوغ وطرَأ حَججرٌ 
عليها وإلا لم يحتج لذن الوليّ (ولم يان سه سيّدُها المُطلَقُ المَصَرْفُ وإلا فوّليُهِ أو (وليها) في أكلها 
معه فلا تسقط قطعًا لأنّه مد ع (والله أعلمٌ) واستشکل بإطباق السَلّفٍ السَابِقٍ إذْ االو يا 
ويْرَدٌ أن غايته آنه كالوقائ ع الفعليّة وهي تسقطً بالاحتمالات فاندّفع أخدٌ البلقِينيٌبة بقضيّته من سّقَوطِها 
بأكلها معه مُطْلَمًا واكتقَى بِذْنِ الوليّ مع أن قبض غير المُكلّفة َعُوٌ لأ الزوج باذ نه يَصيرٌ كالوكيلٍ في 
الإنفاتي عليها وظاهرٌ أن مَل إن كان لها فيه حط وإلا لم يمد بده فيرع عليه بما هو مد تو لها ولو 
قال له قصّدْت بإطعامي التَبّرُعَ فنفقتي باقيةٌ فقال بل قصَّدْت التقّقة صد ق بلا يّمِينِ على ما في 
الاستقصاء والقياس وجويّها . 
(ويجبٌ) لها (أَذمُ غالب البلَّدِ) أي مَحَلَّ الزوجة نظيرَ ما مَوّ في القوت ومن لم يأتي هنا ما مَرَّ في 
اختلافي الغالِبٍ و يعبر ما يتناوله ازوج (كرَْتِ) بَدَأ به خب أحمّدَ والترمذيٌّ وغيرهما كالحاكم 
حه على شريلهما : «كلوا الزَيْتَ وأذهنوا به فإله من شَجَرةٍ مُباركةه ‏ وفي لفظٍ «فإنه َب 
مُبارَلك) . وفي آخرٌ «فإله مُبارَكُ» (وسَمْنٍ وججبنٍ وتمر) وحََلُ لأنّه من المُعاشرة بالمعروفِ المأمور بها إذ 
الطّعامٌ لا ينساعٌ غالبا إلا به ويظهرٌ أن الوا هنا بيان أنواع الأذم فلا يرد عليه آله بوهم وحوبٌ الجمع 
بين المذكورات على آنه لا يَبْعْدُ وجوبُه إذا اعُتيدَ كما هو قياس كلايهم الآني وبحث الأذرَعِيٌ آنه إذا 
ل وي ل السو ل 0 
هّمه قوله الآتي آلأتُ اكل وشزب وبحث الرّركشي وغيرٌه آنه يقد بالكفايةٍ وآنه إمتاعٌ لا تمليكٌ 
يس بي لوكا جه أنه لمعف در بات لها ول لخارج فامتحال وجو 
بِمُضيّ الزّمانٍ ويلزم من عدیه به كونُه إمتاعًا لا تمليكا ومنه يُؤْحَذُ أنّ ماء طَهْرِها أو ثمئه على ما يأني 
لازم له تمليكٌ لأنه ُمْكنٌ تقديثه كالكسوة ف الأ دم (بالفُصولٍ) الأربَعة فيجبٌُ في كل 
00 اخسن لغيره] أخربيه + الترملي قن ات ای7 1۱۸6 وره من شيك عه بن اقات 2 
قلتُّ: حديث حسن لغيره. ينظر: (صحيح الترغيب والترهيب) للألباني [رقم/ /7171]. 
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ابل ولو كانت تأكلٌ الْخَيْرٌ وخدّه وجب الأذمُ. وَكشوةٌ 
£ 


فصل ما يعتاه الاس فيه حتى الفواكه فيكفي عن الأدمٍ على ما اقتضاء كلامهما وبحث الأذرّعيٌ 
الرُجوع فيه للمُرْفٍ آله يجب من الأدم ما يَلينُ بالقوت بخلافِ نحو حل لِمَنْ قوتها التمرٌ وجُبن لِمَنْ 
قوثّها الط (ويقرُ) كالم الآني (قاض باجتهاده) عند تاهما إِذْ لا توقيفٌ فيه (ويْفاَت) فيه قدرًا 
وجنسًا (بين موسر وغيره) فيُفْرَضٌ ما يَلِيقٌ بحاله وبالمُدٌ أو المُدّين أو المّدّ والتصفي وتقديرٌ الشافعيٌّ 
ةس ا فنا تلو على التقريب وهي أوقيةٌ قال جمعٌ أي حجازيَةٌ وهي أريّعون رْهَمًا لا 
بداد وهي نحو اثني عكر لأنها لا ني عنها شيا ونصٌ على الذَّْنٍ لأله أكمل الأذم وأخقه مُؤنة 
ولو رمت بجنس أَدم فُرضٌ لها لم يبدل لِرَشِيدةٍ إِذْ لها إبدالّه بغيره وصَّرْفهِ للقوت 00 
مها من إبدال الأعد ف بالأح بخن فر جيه إن اذى ذلك الإبدال إلى نَقْص منم بها كما يُؤْحَذْ 

هما يأتي آخرٌ الفصل ويُعْلَمُ مما كر أن له مَنْمَها من ترك التادم بالأولى آتاغية وَقنيدة لبس لها من 
يقومٌ بإبداله فده لها الزوجج وبحث الأذرّعيٌ آله يجب لها سِراجٌ أوَلٍ اللَيْلِ في البَْانِ ولها أن تصرِقّه 
لِغيرٍ السّراج والذي يجه إناطةٌ ذلك بعُرْفٍ مَحَلّها . 

(و) یجب لها (لَحُمْ) ودره قاض عند تَنازْعِهِما باجتهاده مُعَبرًا في قدره وجنه ورَّمَه ما (يَليق 
بیساره وإعساره) و تسه (كعادةالبَدِ) أي مَل الزوج في أكله ونّوْعِه وقدره ورَّمَيِِ كما هو ظاهرٌ ولا 
يِتقّدّرُ بشيء إِذْ لا توقيفٌ فيه وتقديره ذ في الت برطي أي بداد على المُعْسِرٍ في كل أسبوعٍ أي 
ويوم الجُمُعةٍ أولى لاه أولى بالتوسيع جرى على عادة أهل ضر لر اَم عندّهم يوميذٍ يِذ ومن ثم 
تُْتبرُ عادةٌ آهل القُرى من عدم تَناولِهم له إلا نايرّاء أو عادة آهل المُدنِ حصا وعَلاءً كرب البمُوي 
بقوله : على موسر کل يوم رِطْل . ومُتوَسْطٌ كل يومّين أو ثلاثق» ومُعْسِرٍ کل أسبوع . وقول جمع لا 
یُزاذ على ما مر عن الت لأنّ فيه كفاية من يقتَعْ ضعيفٌ وبحث الشيخانٍ عدم وجوب أذم يوم 
الحم ولّهما احتمالٌ بوجوبه على الموسِرٍ إذا أوجبنا عليه الحم كل يوم ليكون أحدّهما عدا والآخرٌ 
عشاءً واعتمد الأذرّعي وغيره الأول ويد بخبر ابن ماجَة سيد أذم آهل الدنيا والآخرة المي © 
فسّمّاه ١‏ أَدْمًا (ولو كانت تأكلُ الخُبْرٌ وحذه وجب الأَدم) ولم يُنْطَرْ لعا5تها ما مر أنه من المُعاشرة 
بالمعروفِ . 

(وكسوة) ر بصم أله وكسره معطوفٌ على أذْم أو على جُمْلة ما مر ال الباب أي وعلى زوج 
بأقسامه الثلاثة كسوةٌ والأوَّلُ أولى وذلك لقوله تعالى ركوو € [البقرة :+00] و لأنّه اة عَدَّهَا 
1) [ضتين جذا] ر الطيران قي الج الارسنها) [رقم/1/419]:البيتي في ب الان رق[ 
04۰4[« من حديث : بريدة بن الحصيب الأسلمي كته 

قلت : حديث ضعيف جدًا . وينظر: : السلسلة الضعيفة) للألباني [رقم/ ۴۷۹]. 
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أو لِبْدٍ أو حصيرء وكذا فراش لِلنَوْم في الأصَحٌ» ومِحَدَةٌ ولحافٌ في السّتاءِ. 
E ۳ /‏ 


من حقوق الروجيّة ية ولال البدّنَ لا يقومُ بدونها كالقوت ومن كَمّ مع كونٍ استمتاعه بكلّ البدَنِ لم يكف 
دوأمايف عله انات اعطاق كارن الكنازه بل 3,1 أن كود يركو وفيا يلت زلا مسيم 
بها ويظهرٌ آنه لا عبرةً باعتيادٍ آهل بَلَدِ تة تقصيرها كثياب الرّجالٍ وأنّها لو طلبث تطويلها ذِراعًا كما في 
خب م سم أي وابعداؤه من نصنب ساقهاأَبيث وإ لم يعقذه أل يما ليما في من زائدة الث لها 
التي حك عليها الشارع ولمُشاحدة كفاية الدَنٍ المانعة من وُقوع التنازع فيها فلم يحتج إلى تقديرها 
بخلان التققة ويختلفٌ عدمها باختلافي مَخَل الزوجة بدا وحرًا ومن َم لو اعتادوا َو لتم ويب 
کماجَرَم ب به بعضُهم وجودثُها وضِدُها بيَسارِه وضِدُه (فيجبُ قميصٌ وسَراويلٌ) أو ما يقومٌ مَقامَه 
بالنسبة يعادة مَحَلّها (وجماز) لِلرّأسٍ أو ما يقومٌ مقامه كذلك (ومُكمْبٌ) بض ففتح أو بكسر فسكونٍ 
تفمع أواتسوة يداس فيه إلا إذا لم يعتادوه . وهذه في كل من فصلي الشّمَاءِ والْصَيْفِ (ويَزِيدُ في 
الشتاء) على ذلك في المحَل البارد (جُبَُ) محشوَةٌ أو نحوها فأكثر بحسب الحاجة (وجنسها) أي 
الكسوة (ُطْنٌْ) لآه لباس أهلٍ الدَينِ وما زاد عليه ترف ورُعونةٌ فعلى موسر ليله ومُْسِرٍ حَشِنُه 
ومُتَوَسْطٍ مُتَوَسطه . 

(فإن جرت عاد ابلِّ) أي المحَل الذي هي فيه (لمثله) مع مثلها فكل منهما مُعمَبرٌ هنا (بكقانٍ أو 
حَرير وجَبّ) مُفاوِنًا في مَراتب ذلك الجنسٍ , بين الموسرٍ وضِدَيْه كما تقرّر (في الأصح) حَمَلا بالعادة 
المُحَكُمة في مل ذلك وأطالٌ الأذرّعي في الانتصار للقاني وآله المذهبٌ ولو اغتيد محل ليس تزع 
واحدٌ ولو أَدْمَا کی أو لُبْسُ ثياب رَفيعةٍ لا سر لبشّرةٌ أغطيت من صَفِيقٍ يقرب منها ويجبٌ واي 
ذلك من نحو تة سراويلٌ وكوفيّةٍ فة وز نحو قميص أو جُبَةِ أو ظاهرٌ أ اجر الخيّاطٍ وخيطه عليه لا 
عليها نظي ما مر في نحو الطّحْنِ (ويجبٌ ما تقعدُ عليه) ويختافُ باختلافي حال الزوج (كليةٍ) على 
مُمَوَسّطٍ شتاءَ وصَّيْمًا وهي بكسر الاي وتَْديدٍ الياءِ يضْرّبٌ صَغْيرٌ وقيلَ بساط كذلك وكطئيسةٍ بساط 
غير نين له وبر كبيرةٌ وقي كساء في الشّاءِونَعٌ في لصفب على موسر قالا ويشيه أن يكونا بعد 
سط َة أو حصيرٍ فإتهما لايَنْسُطانٍ وحدّهما (أو لَب شِتاة (أو خصيز) صَيْقًا على فقيرٍ لاقتضاء 
العُرْفي ذلك . (وكذا) على کل منهم مع التَقاوْت بينهم نظيرٌ ما تقرّر في فراشٍ التهارٍ (فراش للتوم) 
غير فراش التهارٍ (في الأصح) ذلك فيجبُ مِضْرَبة لين أو ق قطيفة وهي دثارٌ مخملٌ وقول البيانِ هذا في 
امرأة الموسر آم زوجةٌ غيره فيكفيها فراش التَهار ضعيفٌ واعترَض صَنيمُهما هذا بان الموجوة في 
كُتْبٍ الطريقين عكسّه من حِكايةٍ الخلافٍ فيما قبل كذا والجزمٌ فيما بعدّه (ومِحَدَةٌ) بكسر أُوَلِهِ (و) 
يجبٌ لها مع ذلك (لحاف) أو كِساءٌ (في الشّتاءِ) يعني وقتٌ البرْدِ ولو في غير الشّتاءِ وما في الروضة 
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وَالة تتليفٍ كمُشط ودَهْنء وما تغسَل به الرَسُء ومَوتكُ ونځوه يذفع صنانِ» لا كخلٍ 


وخضاب وماد َرَينُ به ودَواءِ مَرَض»ء وأججرة طبيبٍ وحاجم. ولها طعام تام المرض وأذْمُها 
والأصخ وُجوب أخزة حَمّام بحسب العادة وتَمَنِ ماءِ عشي جماع ونفاس» في الأصَح 
ا م ل ا N E‏ 


من الوجوب في الشَّتاءِ مُطْلَما والتقييدُ بالمحَلٌ البارد في غيره يُحْمَلُ على الغالِبٍ فلا يُنافي ما تقرّر 
خلافا لِمَنْ ظَنّه أمَا في غير وقت البِرْدٍ ولو وق الستاء ولو في البلا الحارّةٍ فيجبٌ لها رداءٌ أو نحوٌه 
إن كانوا مِمَّنْ يعتادون فيه غِطاءَ غير لِباسِهم أو يّناموا عرايا كما هو السّنَةِ ولا يجبُ تجديدٌ هذا كلّه 
كالجْبّة إلا في وقت تجديده عادة . 

(و) يجب لها أيضًا (آلهُ نظف لِبَدَنِها وثيابها ويرجعٌ في قدرٍ ذلك ووقته للعادةٍ (كمُشْطِ) قال 
القَفّالٌ ولال وبه يُعلَمُ أن السّواك كذلك بالأولى (ودُهن) كرّيْتٍ ولو مُطَيّبّا اغتيد ولو لكل البدَنِ (وما 
بُمْسَلُ به الرَاسُ) عادةٌ من سِدْرِ أو نحوه (ومَرتك) بفتح آله وكسره (ونحوه) كاسفيذاج وتوثيا 
وراسّحُت (لِدَفْع صّنانٍ) إن لم يندّفع بنحو رَمادٍ لِتأذّيها ببقاه (لا كخل وخضاب وما َزينُ) بفتح أوَلِ 
غير ما در كطيب وعِطر لأنّه زيادة ادد فهو حف فان أراده هيا مها استعماله تقل الماوؤزدي 
أنه ته يك (لعَنَّ المرأة السلا أي التي لا تحمَضِبُ والمزهاء أي التي لا َحْتَحِلُ) من المرّه بفتسحقّين أي 
البياض ثم حَمّله على مَنْ فعلّتْ ذلك حتى يَكْرّمَها ويُارِفَها وفي روايةٍ ذكرّها غيرُه «إڵي لأبقَض 
المرأة السَلْتاء والمزهاة»”' والكلامٌ في المُرَوّجِةٍ لكراهة الخضاب أو حرمته لِغيرها على ما مَرّ فيه في 
باب الإحرام . 

(تنبية) ليس لحايلي بائنٍ ومَنْ غابَ زوجُها إلا ما يُزُ الشُمْتَ والوسَخ على المذهب (وكواة 
رض وأَجْرةُ طَبيبٍ وحاجم) وفاصِدٍ وخائنٍ لأنها لد لِحِفْظٍ الأصل (ولها طعام انام المرّضٍ وأدْمُها) 
وكسوّثها وال تَطَمُها وتصرقه لِلدّواء أو غيره لأنها محبوسة عليه (والأصحٌ وجوب أُخرة حمام) لمن 
اعتادَنّه أي ولا ريب فيه بوجو كما هو ظاهرٌ وحينئظٍ تَدحله كل جُمُعوٍ أو شهر مثا مَرْةٌ أو أكثرٌ بحسب 
الماد المُطرَدٍ في أمثايها للحاجة إليه حي وتقيدٌ بعضهم بكرو في الشَهْرٍ خرج مخرّج التمثيلى وهذا 
بناء على جواز دخوله وان رة وهو المعتمدٌ وقال جممٌ : يحرُمُ دخولّه إلا لضّرورةٍ حاقة للأخبار 
الصحيحة المَصَرّحِوٌ بمَنْعِه بِمَئْعِه وأطالٌ الأذرّعيٌ في الانتصار له وخخصّه بما إذا شاركها غيرُها فيه دون ما 
إذا أخلى لها (وثمن ماءِ عُسلٍ) ما تَسَبَِبَ عنه نحو مُلاعبةٍ عَبَةٍ أو (جماع) منه (ونفاس) منه يعني ولادةٌ ولو 
بلا بي لأنّ الحاجة إليه من قبله وبه يُعْلَمُ آله لا يلزه إلا ماء الفرض لا اة . 

(تنبية) ظاهرٌ قوله ڈ ثمنُ آنه الواجبٌُ لا الما وإنْ حَصّلَيْه بدونٍ ثمن كما يجبُ لها القوتُ وغيره 
وان حَصَلَ لھا رمَا وآّهما ما لو تنارَّعا فدّفع لها ماء وطلبث ثمكه أجيتُ وفيه تر ثم رأيت شارححا 
قال الواجبٌ الماءٌ أو ثمنّه وقضيّنُه أن الخْبرةً إليه دوئها وهو مُحْتَّمَلُ . 

)١(‏ [ضعيف] قد ذكره ابن أبي حاتم في (علل الحديث) /٤[‏ 19]. وضعفه. 
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لا حيض 0 في الأصَحٌ. ولها ولات كل وش وطببخ كَقَدْرٍ وفصْعةٍ وكوز وجرَةٍ 


الو ع سکن یلیی بهاء ولا يُشْعَرطٌ وئه مِلْكَهُ وعلمه ِن لا يلي بها ْم نفسها | 


(لا حیض) وإِنّ وطِئّ فيه أو بعدٌ انقطاعه فيما يظهرٌ (واحتلام) وألحَقَّ به استدخالها لذكره وهو 
نائِمٌ إذ لا صّئْعَ منه كمسل زناها ولو مُكْرَهةً وولادتها من وطءِ شبهة فماءً هذه عليها دون الواطئ 
وفارّقٌ الزوج أن له أحكامًا تَخُصّه فلا يُقاسٌ به غيرُه ألا ترى آنه تَلرَّمُهِ الكفّارةٌ دوتها في جماع 
رَمَضانَ والُّكُ ومنه يُؤْحَذُ رَد قولٍ الرّركشيّ فيمَنْ أكرّة امرّأة على الرّنا القياسٌ آنه يلزمُه ماءُ عُسِلِها 
كمهرها ولا تَداحُلَ لأنه من غير الجنس بخلافٍ أرش البكارة انتهى ووجه رَه أن واطِئ الشَبْهةٍ قد 
يكونٌ مُتعدّيًا ومع ذلك لم يُلْزِموه بماء فكذا الزّاني وبُمَدَقُ بين المهر والماءِ بأنّ المهرّ في مُقابِلةٍ ما 
َم َمَنَّم به فلَزِمّه ولا كذلك الماءٌ ويلزمُه أيضًا ماءٌ وُضوءٍ وجب لبه فيه وحدّه بخلافِ ما وجَبٌ لِغیر 
ذلك کان لاسا ما نيما یھر وما سل ما کس من بها وثيايها وا لم يكن بعسثيه كما اقتضاء 
إطلاقهم كماء نَظاقتها بل أولى . 5 

(ولها) عليه أيضًا (آلاث أكلٍ وشرزب) بتَثليثِ أُوَلِه أو هو بالفتح مَصْدَرٌ وکل من الآخرّين اسم ذكرّه 
في القاموس فاقتصارٌ الزّركشيّ على الضَبْطٍ بالفتح وقولّه وبه قيّدَ حديك : «أيَام مى أيام أكلٍ 
وشزب» ‏ إِنْما يأتي ي على الثاني (وطَبْخِ كقذرٍ وقَضعةٍ) بفتح القافي ومِْرّفة (وكوز وجَرَة ونحوها) 
كإجانة عسل فيها ثياها لان المعيشة لا م بدونٍ ذلك ومثله كما بحثه الأذرعيُ إبريق الوْضوءٍ ومُتارةٌ 
السرا إن تيد ويرجمٌ في جنس ذلك للعادة كالتّحاس للشريفة والخرّفٍ لغيرها ويُاوتٌ فيه بين 
الموسِرٍ وضِدَيْهِ نظيرٌ ما مَرّ 

(و) لها عليه أب (مسکئ) تا فيه لو خرج عنها على نفيها ومالها وا قل لحان بل القرور؛ 
إليه يه وكالمعتدةٍ بل أولى (يَلِيقُ بها) عادة لأنها لا تمك إبداله لأنه امتناعٌ بخلافي ما مر في اة 
والكسوة لها تملگهما وإبداهما فاعثيرا به لا بها ورد في المطلّبٍ في بوت ارا قروي سكناها في 
القزية هل بُسكتها بيك شَعْرِ أو حُجرة واسعةً لان أعظُمَ أغراضها الع والذي يجُه التَظَرٌ للعادةٍ 
المُطَرِدٍ في أمثالها | إذا سكنوا القُرى ولو سكن معها في منزلها بِإذْنها أو لامتناعها من الل معه أو في 
منزلٍ نحو أبيها ذه أو مَتَعَه من التفلة لم تَلْرمه نه أجرة لان الإذتّ العْرْيُ عن فر الهِوَضٍ ينزلُ على 
الإعارة والإباحة بخلافه مع الشّكوت كما مَرّ مع زيادةٍ قُبَيْلَ الاستبراء (ولا به يشكَرِطٌ كوه ملكه) 
لحصول المقصود بغيره كمعار . 

(وعلیه ِن لا يلين بها خذمة نفيها) بان كانت حُرة ومثها خم عاد في بيت أبيها مل بخلاني 

مَنْ لانحْدَمٌ فيه وان حَصَلَ لها شَرَفٌ من زوج أو غيره نتا لأجله إخدامها لأ الأمور الارن لا 
عبرةً بها وظاهرٌ قولهم ومثلّها إلَخْ أنه لا ُعْتَبرُآلخِدْمةٌ في بيت أبيها بالفعلٍ فلو كان مثلّها يُخْدَمُ عاد 


. [صحيح] وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
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إخدامها بحرة أو أمة له أو مُشتاجرةٍء أو بالإثفاقٍ على مَنْ صَجبتها من حرَة أو أمةٍ لِخِدْمَةٍ 


وسَواءٌ في هذا موسِد ومُعْسِدٌ وعبدٌء فن أَخْدَمَها بحرة أو أمةٍ بأجرة فليس عليه غيرُها أو 
| بأمته أَنْمَىَ عليها بالملك أو ب بِمَنْ صجبتها 


في بيت أبيه فترّكه الأب بُخْل أو لِطَررٌ إعسار أو رُبَيَتْ في بيت غير أبيها ولم ثُخْدَم أصلا وجب 
إخدامُها بخلاف مَنْ ليس مَئلّها كذلك وإنْ حدمت فلا يجبٌ إخدامُها وهو مُحْكَمَلُ ويحتَملُ الَبِطً 
بوقوع الخِدْمةٍ بالفعل في بيت مُرَبّيها والأوّلُ أقرَ ب إلى كلامهم كما عَرَفْت (إخدامها) ولو بَدُويَةٌ لان 
من المُعاشّرة بالمعروفٍ بوحدة لا أكثرٌ مُطْلَهَا إلا ِن مَرِضَتْ واحتا جت لأكثر من واحدة فيجبٌ قدرٌ 
الحاجة وله مَنُْ مَنْ لا ُخْدَمُ من إذخالٍ واحدةٍ ومَنْ تُحُدَمٌ وليسث مُريضة من | ذخال أكثرٌ من واحدة 
ارہ سوا َكنَ ملكها م بأجرة والزوجة طلا من زيار لبها وإن احيرا رشهرد جنلتوما 
ومنْعِهِما من دخولهما لها كوّلدِها من غيره وتعيينٍ الخادم ابتداء إليه فله إخدامُها (بحْرَة) ولو مر 
0 من المُتَبَدَعةٍ LL‏ ا 
رع عَتْ عليه لا عليها (أو أمةٍ له أو مُستأجَرةٍ) أو صَبِيّ غير مُراهتي أو بنحو محرّم لها أو مملوكِ وكذا 
كل من جل ره من الجازتين كممسوح لومي وشيخ هرم قال لكشي وهذً في الخذمة الباطاة 
أمَا الظاهرة فيتوّلآها الرّجالٌ والتساء من الأحرارٍ والمماليك (أو بالإنفاقٍ على مَنْ صَحِبَنها من حُرَةٍ أو 
أمة لخذمة) لحصولٍ المقصود يجبي ذللك وت الا بلع إخداء زوج ف املع رة أن 
أمةٍ لِما فيه من الإدُْلالٍ وأنْ لها أن : تمتَمَ إذا أخدّمها أحد أُصولها كما لو أراد أن يتوَلَى خدْمَتها بنفسه 
ولو في نحو طخ وك للها تسبي مته خاي وتيب وني الاو بإخدليها وجب علا 
المد ا لمن على خاديها | إلا ما يَخُْصّها وتحتاجُ إليه كحمله الماء للمُسِتَحِم والشّرْبَ وصَبّه ص 
على بها عسل رقي الحيض والطخ لأكلها بخلان تحر ايخ لأكه وسل نياب له علي فله أ 
يَفْعَله بنفسِه وله مَنْعُها من أن د وى خدّمةً نفسها فور بمُؤنٍ الخايم لأتها تَصيرٌ بذلك مدل وخرج 
بقولنا ابتداءً ما إذا أخدّمّها من ألفتها أو حَمَلَّتْ مألوفة معها فليس له | إبدالُها من غير ريبة أو خيانةٍ 
ويُصَدَّقُ هو بيّمينه فيما يظهرٌ . 

(تنبية) سبق في الإ جارة ويأتي آ ڃر الأيمانٍ ما يُعْلَّمُ منه اختلافٌ الجذمة باختلافٍ الأبواب لإناطةٍ 
کل بعُرْفٍ يَحْصّه 

(وسواة في هذا أي الإخدام بشرطه (موسِرٌ ومُعْسِرٌ وعبدٌ) كسائر المُوَّنِ واختيارٌ كثيرين عدم 
وجوبه على المُعْسِرٍ م یلین باه( لم يوجبْ فام على علي تيا خحادمًا لإعساره) برد أنه 
لم يقبت و عور واس لد O‏ 
من المُسامّحةٍ بحُقوقه وحقوقٍ أهله على آنها واقعة قعةٌ حال مُحْكَمَلةٌ فلا دليلَ فيها (فإنْ أخدّمها بحر 
وي لباه لاجو سد مح وا 
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الصحيح» و ثل ولها كشوة تليق بحالهاء وكذا أدمٌ على على الصحيح» > لا آله‎ 
وَمَنْ تحدم نفسها في العادة إن‎ eS 


جت إلى جذمة لِمَرَضِ أو رّمانةٍ و جب إخدامهاء ولا | إخدام لِرَقيقة» وفي الجميلةٍ 


2 
وجه. 


له فقثها) رار فبه مع قوله ألو بالإتناق إل لان ذاك تيان أقسام واجب الإخدام وهذا 
ابيا أنه إذا اختار أحدٌ تلك الأقسام ما الذي يلزمُه فقول شارح إن ُكرَُ استزواح (وجنسل طعايها) 
أي التي صَحِبَنْها (جنسٌ طعام الزوجة) لكن يكون أذْوّنَّ منه نُوْعَا لأنه المعروفٌ (وهو) من جهة : 
المْدار (مُدُ على مُْسِر) إذ النَفْس لا : تقومٌُ بدونه غالبًا. 

(وكذا مُعَوسْطُ) عليه مد (في الضحيح) كالمُعْسِرٍ وكان وجه إلحاقهم له به هنا لا في الزوجة أن 
مَدارٌ نفقةٍ الخادم على سد الضّرورةٍ ولا المواساة والمُتَوَسّطٍ ليس من أهلها فساوّى المُعْسِر بخلافٍ 
الموسِرٍ (وموسِرٌ مد وثُلْتُ) ووجهّه أن نفقة الخادمةٍ على المُتَوَسّطٍ تلا نفقة المخدومة عليه فجُيلّ 
الموسرٌ كذلك إذ المُدُ اقلت تنا المُدّينَ (ولها) أي التي صجبنها (كسوة تليق بحالها) فتكونٌ دون 
كسوةٍ المخدومةٍ جنسا ونّوْعَا كقميص ونحو جبَةٍ به شتا شتاء كالعادة وكذا عة وملْحفة وف لِسُرَةٍ وأمةٍ 
يتك ويفا وقِطعةٌ ونحو قبع ذكر وإثما ّث لها الوكفة لاحتياجها روج بخلاف المخدومة 
وما تجلسٌ عليه كحصير صلا وقِطعةٍ لِبَلَّدِ شتاء ومِحَدَةٍ وما تَتَقَطَى به ليلا شتاء ككساء لانحو 
سراويلٌ (وكذا) لها (أذمٌ على الصّحيح) لأنّ العش لاب يم بدونه كجنس أذ المخدومة ودوئه توْعَا 
وقدرٌه بحسب الطعام وفي وجوب اللَمُْمٍ لها وجهانٍ والذي يجه ترجيحُه منهما اعتبارٌ عادة البلّدٍ (لا 
آله تتظفٍ) فلا تجبُ لها لأنّ اللأئِقّ ق بحالها عدمّه لَِلا تمد إليها الأعيّنُ (فإن كر وسح وتأدث) الأنثى 
وذكرّث لأنّها الأغلّبُ وإلا فالذكرٌ كذلك ّمل وجب أن تَرْقُ) بان تُعْطى ما يُرِيلُ ذلك (وَمَنْ تخدُمُ 
نفسَها في العادة إن احتاجث إلى خذمة لِمَرَضٍ أو رُمانةٍ وجب إخدامها) ولو آمة بواحدة فأكثرٌ كما مر 
لِلضّرورة (ولا إخدام لرَقيقة) أي مَنْ فيها رِقٌ وإنْ قل في حال صححتها ولو جميلةً له لا ليق بها (وفي 
الجميلةٍ وجة) لِجَرَيانٍ العادة به وقد يمنمٌ ذلك بأنّه غيرٌ مُطَرَّدِ ون ود فهو لِعُروضٍ سبَبٍ مَحَبَةٍ 
ونحوها فلم يُنْظَرْ إليه . 

(فرع): قال ابن الصّلاح له نَقْلُ زوبجته من الحضّرٍ إلى البادية وإنْ كان عَيْشُها حَشِتًا لأنَّ لها عليه 
فقة مدر اي لا ريد ولا تنص وأمًا حشونة عش البادية ينها الخُروجٌ عنه بالإبدالٍ كما م ر قال 
وليس له أن يَسذّ عليها الطّاقات في مسكنها وله أنَّ يُْلِنَ عليها البابٌ إذا خافٌ صر رَرَا يَلْحَقُ في فتحه 
وليس له مَنْعها من نحو عَزْلِ وخياطةٍ في منزله اه وما ذكرّه آخِرًا يد يتعيّنُ حمل على غير رَمَنِ الاستمتاع 
الذي يُريدُه وعلى ما إذا لم تَتقَذّرْ به وفي سد الطّاقات يحول على طاقاتٍ لا ريبةٍ في فنْحها وإلا فله 


0 111111 
رُؤيتهم لأنّه من باب التهي عن المنكرٍ . 

(ويجبٌ في المسكن امتا( إجماعا واعترض ولأنه لِمجَرَّدِ الانتفاع فأشبة شبَة الخادم المعلوم مِمَاقَدّمّه 
فيه أنّه كذلك (و) في (ما يُستَهلّكُ كطمام) لها أو لِخادِيها المملوكة لها أو الحُرَة ا 
ولسيّدٍ الام بمُجَرِ الدفع من غير لفظٍ كما في الكمّارةٍ (و) ينبني على كونه تمليكا أن الحُرَةٌ سيد 
الأمة كل منهما (ي کر بدا ناس بيع رھ رار ای كرض کے راد ا 
وإن علم من قولِه السَابِتٍ تمليكها حَبّا (فلو قَرَثْ) أي ضَيّفت على نفيها في طعام أو غيره ومثلّها في 
هذا سيد الأمة كما هو ظاهرٌ (بما يِضْرُها) ولو بان يفره عنها أو بما يضر خاوئها (متقها) ِن التمع 
(وما دام نفعُه ككسوة) ومنها افرش فلا ير رذ عليه (وظروفٍ طعام) لها ومنه الما (ومُشْطِ) وما في معناء 
من آلات التنظيفي (تمليك) كالطعام بجامع الاستهلاك واستقلالها بأخذه فيشَئَرَ ترط كزنيا طلكة 
وضرف فيها بما شاءث إلا أن تقر ولها مه من استعمال شيء من ذلك وكذا کل ما يكونٌ تمليكا 
(وقيل إمتاغ) فيكفي نحو مُستعارٍ ولا صرف هي بغيرٍ ما أذ لها كالسَكنٍ والخادم . 

والفرقٌ ما م مر آنه تَسمَقلُ بهذينٍ بخلافٍ نحو الكسوة واختيرٌ هذا في نحو قُرْضٍ ولحاي وظاهرٌ 
ها على الأرَلٍ تمه بمُّجرِّ الدفع والأخذٍ من غيرٍ لفظٍ إن كان زائدًا على ما يجب لها لكِنَ الصّفة 
دون الججنس فيقٌ عن الواجب برد إعطايه من غير ق صارفي عنه وقبضها لال الصف اليد 
ومعَتْ تابعة فلم تحتج ِل بخلافی الجنس فلا تملكه إلا بلفظ لأنّه قد يُعيرُها قضدًا لِتَجَملِها به ثم 
يسترجِعه منها ومن نَم لوة قصَد به الهدية تلكثه بكر القبض إلا يعرم فيها بك ولا أكراة 
وتعبيرهم بهما للغالب وحينئلٍ فكسوّنُها الواجبةٌ لها باقيةٌ في مته وفي الكافي لو اشترى حُليا وياجا 
إزوجته وزّيّئها به لا يصيرٌ ملكها لها بذلك. ش 
ولو اختلفت هي والزوج في الإهداءِ والعاريّة صَدَقَ ومثله واه كما يُعلَمُ ِمَاء مر اجر العارية 
والقِراضٍ وني الكافي أيضًا لو روج بده بچهاز لم تملِكه إلا بإيجاب وقبولٍ والقول قوله آنه لم 
يملها يؤخ ما تفر أن ما يُغطيه الزوجُ صِلْحةٌ أو صَباحيةٌ كما انت يبعض اليلاد لا تملكه إلا 
بلفظ أو قصَّدّ قصّدّ إهداءً وإفتاء غيرٍ واحدٍ بأنْه لو أعطاها مَصْرِوفًا للعُرْس ودَفْمًا لِصَباحيّةٍ فشَّرّت اسئَرَدٌ 
الجميعَ غير صحيح إذ التقييدٌ بالأشوز لا يتأنّى في الصَباحَة يما قرزته فيها كالمضْلَحةٍ لاله إن لم 
بالإهداءِ أو قصّدّه مَلّكثه من غير جهة الزوجيّةٍ ب وإلا فهو ملک وأمَا مَضْرِوفٌ العُرْسٍ فليس بواجب 
فإذا صَرّفته ديه ضاع عليه وأا الدفُ أي المهرٌ إن كان قبل دخول اسکرکه وإلا فلا لقره به فلا 
يسرد بِالنُشُوزٍ . 


لل سس ف تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
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تقصير لم تُبدّل إ إن قا تمليك» فان 


یذ انها تَحث بالتّمك ن لّهاء والمُرادٌ بالؤجوب استخقاقها يَْمَا بم كما صَوّحوا به ) 


(ونُغطى الكسوة ول شتاء) ليتكون عن فصلها ومَضلٍ الربيع (و) أوَلَ (صَيِفٍ) لتكون عنه وعن 
الخريفي هذا وإ وا ول وجويهاأوَلَ فصل الّتاءِ وإلا أغطيت وقت وجويها ثم جدََتْ بعد كل 
تة أشهر من ذلك نعمء ما يبقى سنة فأكثر كفُرْشٍ وبْسْطٍ وجب يعبر في تجديدها العادة اغالب كما 

مر (فإِنْ تلفت) الكسوة ة (فيه) أي أثناءَ الفصل (بلا تة تقصير لم ندل إنْ فنا تمليك) كنفقة تلفت في يدها 
وبلا تة تقصير أي منها ليس قيا يما بعدّه بل عدم الإبدالِ مع التقصيرٍ أولى بل لِمَُابلِهِ وهو الإمتاعٌأما 
منه فهو قبِدٌ ما بعدّه ومن كَمّ صرّح ابن الرّفعة بأنها لو بُلِيّتْ أثناء الفصل لسخاقتها أبدلها لتقصيره 
(فإن) نَشَرّتْ أثناء الفصل سقَطْت فإِنْ عادّث للطاعةٍ كان أوَلَ فصل الكسوة ابتداءُ عَوْدِها ولا حسابٌ 
يما قبل اللُشوزٍ من ذلك الفصلٍ لأّه بمنزلةٍ يوم الُشوز وإ (ماتث) أو مات (فيه لم ثرَه) إن فنا 
تمليك وأفْهَمَ (مرَه) ها قبضها فإ وق موت أو راق قبل قبضها وجب لها من قيمة الكسوة وما يُقابل 
زَّمَنَّ الْعِصّمةٍ على ما بحثه ابنُ الرّفعةٍ ونْقِلَ عن الصَّيْمَريٌ لکن أفتى المُصَئّفُ بوجويها كلّها وإِنُ مات 
أل الفصل وسبقه إلى نحوه الرّويانيُ واعتمده جمعٌ مُتأحرون منهم الأذرَعي وَالبُلْقِيني وأطالٌ في 
الانتصار له قال ولا برل عليه بألها كيف تجبُ كلّها بعد مُضيّ لَسْظةٍ من الفصلٍ لأ ذلك جيل وفنا 
للإيجاب فلم يَفَْرِقُ الحالٌ بين قليل الرّمانِ وطَويلِه أي ومن كَمّ َلَكثْها بالقبض وجار لها اصرف 
فيها بل لو E‏ ا ا ا SC‏ 
ماع وفي القياس على تعجيلٍ الرّكاةٍ نَظرٌ لآنْ له سين دخل وقتُ أحدهِما ومن تم لم يز سين 
وليس هنا إلا سبّبٌ واحدٌ هو أوَلُ اليوم أو الفصلي إلا أن يُقال التكاح هو السب الأول فحيتئلٍ يجوز 
التعجيل مُطَلَقَا (ولو لم تخس) ها أو ينها (مُدَهُ هي ممكنةٌ فيها (ذ) الكسوةٌ والتقّقة لجميع ما مَضى 
من تلك المّدَةَ (دَيْنٌ) لها عليه إن قُلْنا تمليك لأنّها اسِتَحَدَّتْ 2 ار 

(فرعٌ): ادَّعَتْ نفقةٌ أو كسوة ماضية كّى في الجواب لا تَسبَحِقُ على شيا وكذا نفقةٌ اليوم إلا 
عَرَفَ التمكين على ما بحثه بعضهم وفيه تر بل الأوجه آله يكفي وإ عرف ذلك لان شور لظ 
HEE‏ نفقة جميجه كما يأني ومْصَدَقَ يتمينها في عدم الأشوز وعدم قبض التققة. 

فصل ل موجب الوّنِ ومُسقطاتها 


(الجديذ أتها) أي : المُوّنَ السّابقة من نحو نفقة وكسوةٍ (تجبُ) يومًا بيوم أو فصلا مضل 0 
وقتٍ اتيد فيه التَجدِيدٌء أو دائمًا بالتسبة للمسكنٍ والخاوم على ما م مر (بالتمكين) انام ومنه أن تقو 


۾ كتاب النفقات جه سس سس ل ا 


ولو حَصّلّ التّمكينٌ وقْتّ العُروبٍ قال الإشتوي: فالقياسٌ وُجوبُها بالعُروبٍ ا ه. والطَّاهِء 7 
كما قال سينا أن المُراد ُجوثها بالقشطء فلو عَصَلّ ذلك وق الظهر كيثبفي ؤجوئها 


ذلك من حيئيِذٍء وهل ال 5 يه سَجَبٌ أو شَوْطْ؟ فيه ومجهان: أوبجههما التاني» واسشي ر 
عن ولك وران داشا مار ف قتعث نفصها إكشليم المهر المعينٍ أو الحال إن لها 
ر التق من حيتي أنا المو جل ليس لها حش نفسها له وإن ڪل جلا للإشتوي. 


مُكلّفة» أو سكرانةٌ» أو ولي غيرهِما متى غت المهر الحال سلّمْت قال بعضّهم: بشرط مُلارَمَتها 
لمسكيه وفيه تَظدٌ ؛ لأنْ حَبْسَها لنفسِها الجا ر لها يشَمَلُ امتنائّها من مسكيه أيضًا؛ لاه المقَصرُء 
وذلك؛ لأنها في مُقابلته» ويثبّتُ بإقراره وبشَّهادةٍ البيّنةٍ به أو بآنها في غَيْبَته باذلة للطاعة مُلازِمةٌ 
لللسيكي ری ذلك ولها الت بوا آراة سرا مرد كما قاله الارن وار + ولا خرابة قيد 
خلاقا لأبي رُرْعة فيلزمٌ القاضي إجابثُها ذلك ويْقرُّ بينها وبين من له ي مول فته لا نع له» ول 
كان يَجِلُ عَقِبَ الخُروج بان الدَاِنّ ليس في حَبْسٍ المدين» وهو المُقَصرٌ برضاه بذمتهء ولا كذلك 
الزوجةٌ فيهما إذ لا تقصير منهاء وهي في حَبْسِه فلو مَكنَاه من السَفَرِ اليل بلا نفقةٍ نفقةٍ ولا مُنْفِقٍ لادی 
ذلك إلى إضرارها بما لا يُطاق الصَّبْرُ عليه لا سيّما الفقيرةٌ 5 التي لا تَجِدٌ مُنْفِهَا فاقتضت الضّرورةٌ إلزامّه 
ببقاءِ كفايتها عند مَنْ يق به لُق عليها يوما فيومًا وكبقاء مالٍ ذلك ديه على موسر مُقِر بال وجه 
ظاهرةٌ اطْرَدت العادةٌ باستمرارها فيما يظهرٌ في الكل ء ومثلها بعضّه الذي يلزه اق فيلزمُه أن يرك 
له ما ُء أو قطعٌ السَبّبٍ بفراقهاء وخرج بالتَامٌ ما لو مَكَتَنْه ليلا فقط مثا أو في دار مخصوصة 
مثا فلا نفقة لها وبحث الإسئويٌ آله لو حَصَلَ التمكينُ وقتَ العُروب فالقياسٌ وجوبّها بالعُروب قال 
شيحُنا عَقِبَه والظَاهرٌ أنَّ مُراده وجويّها بالقسط فلو حَصّلَ ذلك وقتّ الظّهْرِ فينبغي وجوبُها كذلك من 
حينئل انتهى . 

ورجح البُلقينيُ آله لاايجبٌ القسط مُطَلَقَا ويرد ار في المُرا باليسطٍ هل هو باعتبار توزييها 
على الزَمَنِ كله أعني من الفجر إلى الفجر تحب حِصَهُ حِصّةُ ما مته من ذلك وتُمطاهاء أو على اليوم 
فقط» أو على وقكي الغداء واليشاء كل تُْكَمَلٌ والأقر ا 0 
بالخُروب صريحٌ فيه إذ الظاهرٌ أن مُرادّه وجوبُها به بالقِسط لا مُطْلََا كما أفاده الشيخ» فان قلت 
و 0 اي 

جرا ومن َم سُلّمت دَفْعة ولم فرق عَذُوةوعَشِيَة كلت EE‏ باه تخل هنا مُسقِط فلم يُمْككن 

ال م جار اي فل لا سقط فوب توزيثها على رَس التمكين وعديه إ؛ لا 
تعد هنا أصلا فان ُت قياس ذلك أنْها لو ممعم من التمكينٍ بلا عُذْرِء ثم سلّمت أثناء اليوم مثا لم 
َوَزّعْ قلت القياسٌ ذلك» وسيأتي عن الأذرّعيّ ما يُوَيدُه قال البُلْقينيُ : ومقتضى كلام الرَافِعيّ في 
الفسخ بالإعسار آل ليلة اليوم في التَمٌقات هي التي بعدّهء وسببّه أنّ عَشاءَ الكاش قد يكو بعد 


.يه لح 2 تحفة المحتاج بثرح المنهاج )ه 
وم 


ل 2 س فى ع م 92 2 3 ج 5 5 
الصّورة الثانية: ما لو اراد اروج سَفرًا طويلا. قال البغوي في فتاويه: لامراته لا العمَد. 
فإن اخُتَلّفا فيه صُدَّقَء إن لم تفرص ا ف ا وان عَرَضَتْ وجَبَثُ من 


ثلوغ الخ فن غاب كب الحاكم لحاكم بده لبغلِمه قيجيء أو يوَكُلَء فان لم يَفْعَلْ 
م ومَصّى زم صوله فَرَصها القاضي. 


الُروب» وقد يكونٌ قبله فأتكن ليالي اة تايعة لأيايها (لا العقي) بخلاي المهر؛ لأن جْمْلَتَها في 

مُدَةٍ العقدٍِ مجهولةٌ» والعقدُ لا يوجبٌُ مالا مجهولاً ولأنّها تُخَالِفٌ المهرّء والعقدٌ لا يوجبُ عِوَضَين 
٠‏ مختَلِمِين (فإن اختلفا فيه) أي :: التمكين بأن اذَعَنه فأنكره (صُدّقَ) بيَمِينه ؛ لأنّ الأصلّ عدمّه ومن ّم لو 
َا عليه» وادعَى سُقوطه بِنُشوزِها فأنكرث صُدَّقت؛ لأنّ الأصلّ حيئئلٍ بَقاوُه (فإنْ لم تُعْرَض عليه) 
من جهة نفسِهاء أو وليّها (مُدَةَ فلا نفقة) لها (فيها) أي : تلك الو وإن لم يُطالاها لعدم التمكين؛ 
وقضيّتُه آنه لا فرق بين علوها بالتكاح؛ وعديه فلو عَقَدَ وليّها إجبارًا وهي رَشِيدةٌ ولم تعلم فتركت 
العرْض مده > ثم علمث لم تجبْ لها مُؤْنةٌ تلك المُدَةٍ وفيه نَطرٌ؛ لأنها الآنَ معذورة بعدم العلم» وهو 
مُقَصّرٌ بعدم الطلّبٍ . 

وقد يجاب بأنْ المُوَّنَ | إنْما هي في مُقابلة التمكينٍ فمتى جد وُحِدَّتْء ومتى انتقّى انتفت» ولا 
ر ذلك التقصير ألا ترى آنه لو طَلْقَها اناه ولم تعلم إلا بعد مُدَوٍ لم تلْرّمْهِ مُؤْنةٌ تلك المّدَوِ وإنُ 
فصر بعدم إعلايهاء وقد سُكْلْتُ عَمَنْ طَلقَ نائيزة» ثم راجَعَها ولم يُْلِمْها بالرّجعةٍ فهل يلزه مه متها 
قبل العلم» وقياسٌ ما تقرّر عدم الوم سواء لن الّجعةٌ ابتداة أم استدامةٌ؛ لأنها إن كانت ابتداء فقد 
عَلِمَ أنه لا بُدّ من التمكين ؛ لأنّ الجهْلٌ بالتكاح غير عُذْرِ أو استدامةً فواضِحٌ ؛ لأنها بالرّجعةٍ عاذت 
للتكاح الذي كانت لا سوق فيه مُؤْنةًيُستصحَبٌُ عليها حكمٌه فإن قت : يأتي قريبًا أن کون الامتناع 

منه يَجُعَلُهِكالمُعسَلُم لها وهذا يُنافي ما تقرّر قُلْتَ : لايُنافيه؛ لأنها نَم عَرَضَتْ نفسّها عليه فامتنع 
عدت مَك ولا كذلك هنا فاه لا عَرْضٌ منها أصلا فلا تمكين (وإنْ عَرَضتْ) كذلك عليه إن كان 
مُكلَّمًا وإلا فعلى وليّه بان أرسَلّثْ له غيرُ المحجورة أو ولي المحجورة أنْي مُمَكُنةٌ ار 
(وَججبَثْ) التقّقة» والكسوةٌ ونحوّهما (من بُلوغ الخبر) له؛ لأنه المُقَصُرٌ حينم حينئظٍ (فإن غابٌ) الزوجٌ عن 
بَكَدِها ابتداة» أو بعدّ تمكينهاء ثم ُشوزها كما يأتي» ارقت عرض نشيها يدت زا رَفعت 
الأمرّ للحاكم؛ وأظهرَتْ له التَسليمَ وحينئزٍ (كّبَ الحاكِمٌ) وجوبًا كما هو ظاهرٌ (لحاكم بَلَدم إن 
عَرَفَ (ليْعْلِمّه) بالحالٍ (فيجيء) لها (أو يوَكُلُ) م من يَعَسَلْمُها له أو يسَجِلّها إليه؛ وتجت متها من 
وُصولٍ نفسه» أو وكيله (فإن لم يَفْعَلْ) ذاك مع قُذْرّته عليه (ومَضى) بعد أن لَه ذلك (رَمَنُ) إمكانٍ 
(وُصوله) إليها (فرَضْها القاضي) في ماله من حين إمكانِ وُصوله وجل كالمُعسَلُمٍ لها ؛ لأنّ الامتناحَ 
من أمّا | إذا لم يعرف فَليْكُْبُ لكام البلادٍ التي تَرِدُها القوافِل عاد من تلك البلا ليُطْلْبَء ويُنادي 
باسيه فإنُ لم يظهز فرَض الحاكِمٌ نفقتها الواجبةً على المُعْسِرٍ ما لم يعلم آنه بخلافه في ماله 


ملإكتاب التفقات أله 0000029 
Sg e E a ST‏ وى ل ورتير 


الحاضرء وجزم بعضهم بأنّ له فرضّ الدراهم ومرٌ أوَلَ الباب ما يرد وأخدٌ منها كفيلا بما تأده منه 
لاحتمالٍ عدم استخقاقها فإنُ لم يكن له مال حاضِرٌ احمل أن يُقال: | إنه فْتَرَض عليه» أو يأدَنُ لها 
في الاقتراض» وما إذا متعَه من السَيْرِء أو التوكيلٍ عُذْرٌ فلا يَفِْضٌ عليه شيئًا عدم تقصيره» ورجح 
الأذرّعىٌ» وغيره قول الإمام يُكتََى بعليه من غير جهة الحاكم» ولو بإخبارٍ مقبولٍ الرّواية وار 
في مجنونة ومُراققة) قيل TSA E‏ لان المُرامَقة وضفٌ مخبّصٌ بالعُلام يقال : عُلامْ 
مُراهِقٌ» وجارية مُعْصِرٌ ومدٌ ما فيه في التكاح (عَزض ولي) لها لا هي؛ لأنّه المُخاطبٌ بذلك نعم» لو 
َسَلْم المُعْصِرَ بعد عَرْضِها نفسها عليه وتقّلها لمنزله لَِمَهِ نفقتُهاء وبحث الأذرّعيّ أن لها لمنزله 
فد غيرُ شرطٍ بل الشرط التَسليمُ النَامُ ويظهرٌ أنّ عَرْضَها نفسَها عليه غير د شرط أيضًا بل متى تَسَلْمَهاء ولو 
كرا عليها وعلى رالا آرت اها وكذا تجبٌ بتسليم بالِغة نفسها زوج مُراهتق فتسَلْمَها > ولم 
یادن وليّه ؛ لان له ينا عليها بخلافِ نحو مّبيع له. 
(وتسقط) المُوَّنُ كلها (بئشوز) منها إجماعًا أي : روج عن طاعةٍ الزوج » وإ لم تأئّم كصَغيرةٍ 
ومجنونةٍ» ومُكَرّهق وإ قدّرّ على رَدُّها للطاعةٍ فتَرّك أي : إلحاقًا بذلك بالجناية» قيلّ : المراد 
بالسقوط مَنْعُّ الوجوب لا حَقَيقَُه | حَقيمَتُه إذْ لا یکو إلا بعد الوجوب انتهى» وليس على | إطلاقه بل المرادٌ به 
هنا حَقِيقئُه إذ لتر أثناة يوم» أو ليل سقط نفقثه الواجبة بقجره» أو أثناة فصل سقطت سو 
الواجبةٌ بأوَلِه» ويُعْلَمُ من ذلك سُقوطها لِما بعد يوم» قصل التُشُوزٍِ بالأولى» ولو جَهِلَ سُقوطّها 
بالنُشوزٍ فأئْقنَ رجع عليها إن كان من يخفى عليه ذلك كما هو قياس تظائره؛ وإنما لم يرجغ مَنْ 
نْمَنّ في يكاح» أو شراء فاسِدٍء وإ جَهلَ ذلك؛ لاه شَرَعَ في عق هما على أن يضمن المُؤَنَ بضع 
الي ولا كذّلك هنا ويحصّل (ولو) بِحَبْسِها ظُلْمّاء أو بِحَنٌّ وإن كان الحايسٌ وهو الو إلا إن 
كانت مُعْسِرةٌ وعلم على الأوجّه» ثم رأيت أبا زرْعةَ أفتى بذلك . 
فان قلت : ما َك في حَبْسٍ الزوج لها مُشْكلَ ؛ ؛ لأنه إذا كان هو يُمْكِنُّه التَمَتُمُ بها فيه» أو 
بإخراجها منه إلى مَحَلّ لائِقّء ثم يُعِيدٌ يُعِيدٌها إليه قُلْتَ ا ا 
تا في الأول فوايح» واما في الثاني فلالهإذا فعل بها ذلك لم ُز فيه الحبس فلم يذه اء فان 
قُلْت : ما الفرق بين هذا وما يأني آنه لو طلبها لِلسّمَرِ معه فارّث بديْن فمَنَخَها المقَرٌ له منه بق ميت نفقتها 
قُلْت : الفرق آنه م َم ما لم يُسافُِ يعد تمك منها بلا مقّقة فالامتناٌإنّما هو منه بخلافه فيما هناء 
0 وتعيِّنُ السَمَّرٍ عليه نادرٌ لا لايعو ل عليه > أو باعتدادها لِوَطْءِ شبهة» أو بِعَضْيهاء > أو (بمَئْع) الزوجة 
للروج من نحو المسي»» أو تر بطب وجوهاء . أو تولية عنه» وإ كن من الجماع (بلاعُذر)؛ 
حَقّه کالوطء بخلافه بعُذْرٍ کان كان بفرجها فرح وعلمث أنه متى لَمَسها انها (ُوعبالة زوج) 


بفتح العين أي : كبّرُ ذكره بحيثٌ لا تحتَولُه (أو مَرَضٌ) بها (يَضُرُ معه الوطة)» 000 
في عدم التمكين من الوطء فعسقَحِقٌ امون وتَبْتُ 3 ثبت عبِالَتُهِ بأربع نسوةٍ . فإ لم يكن معرِكَبُها إلا 
بَظَرِِنَ إليهما كشوي الفربجين حال انتشار عُضْرِ جار شيد وليس لها امتناعٌ من زفافي لِعَبالةٍ 
بخلافٍ المرّضٍ توفع شفائه (والخُروجٌ من بيته) أي : من المحَلٌ الذي رَضِيّ بإقامتها فيه» ولو ببيتها 
أو پیت آبيها كناهر ظاعة ولو لعبادة» وإِنْ كان غائبًا بتفصيله الآتي (بلا إِذْنِ) منه ولا ظَنٌّ رضاه 
عِضْانٌ و(نُشورٌ) إِذْ له عليها حَقٌّ الحبس في مُقابَلةٍ المُوَدِء وأخدً الأخرَعيٌ» وغيرُه من كلام الإمام أن 
لها اعتما اعرف الدَالٌ على ضا أمثايه مل الحُروج الذي تُريده» وهو مُحَْمَلُ ما لم يلم منه غيرةٌ 
تقطعٌه عن أمثاله في ذلك» ومن الإذْنِ قولّه : لم تخرجي صَرَبْتُك فلا سمط به حَقُها مالم يلها 
لِلرُجوع فتمتَِمُ كما أفتى به بعضهمء ويتعيُّ حملّه على امتناعها عَبَنَا لا خوفًا من ضَرْبه الذي تَوَعَدها 
به إلا إن أمّتها ووثقت بِصِدْقِه فيما يظهرٌ (إلا ان يُشْرِفَ) البيتُ أي : أو بعضّه الذي يُحْشَى منه كما هو 
ظاهرٌ (على انهدام) وهل يكفي قولُها حَشيت ت انهدامّه» أو لا بد من قرينة تذل عليه عادةٌ؟ كز سمل 
والثاني أقرَبُء أو تَخافٌ على نفسهاء أو مالها كما هو ظاهرٌ من فاسِقٍء أو سارِقٍ . 

ويظهرٌ أن الاختصاصٌ الذي له وقعٌ كذلك » أو تحتاجُ للحُروج قاض ِلَب حَفّهاء أو الخُروج 
لتعلّم» » أو استفْتاءِ لم يُعْنِها الزوجٌ الثّقة أي : ار تحر مدويها ماخر طف عدف ورظية ا 
ا ا قة» أو امتنع من أن يُْلِمَهاء > أو يسأل لها 

بره القاضي على أحدٍ الأمرّين» ولو بان يخرُجَ معها أو يستاجرَ مَنْ يسال لهاء أو يُخْرِجَها مُعيرُ 
لرل اوم اهاضر ع مخزع عقا رجه سل م رز قر 
فَستَحِقُ اة ما لم يلها لمنزلٍ لاي فتممَِعٌ ويظهرٌ تصديقها في عُذْرٍ اَم إن كان مما لا يُعْلمُ إلا 
منها كالخوفي مِمّا در وإلا احتاججث إلى إثباته . 

وقد يُشْكِلُ ما در هنا من إخراج المُتعدّي لها بحَبْيِها ظُلْمًا إلا أن يُقَرَقَ بان نحو الحبس مانِعٌ 
عُرًْا بخلافي مُجَردِ إخراجها من منزلّهاء ومن الُشوز أيضًا امتناعُها من السَفَرِ معه» ولو غير تلو كما 
هو ظاهرٌ لكن بشرط أمن الطريقٍ والمقصِدء وأنْ لا يكون السَفَّرُ في البحر المح إلا إن غلبت فيه 
السَلامةٌ» ولم يخش من رُكوبه ضَرَرًا يُبِيحٌ التَيَمُّمَ» أو يَش مَسّقة لاتُحَْمَلُ عادةً. وعلى هذا 
التفصيل الذي ذكرّه البُلْقِينُ» واعتمده غير يُْمَلْ إطلاق جمع منهم العفَال وابنُ الصّلاح المع 
وجّرى عليه في الأنوار وكذا الإستّويُ بل زاد آنه يحرم إزكابُهاء ولو بِالِغْةً و2 طلبها لِلسَّمَرٍ فأقَرَتُ 
بِدَيْنِ عليها ليمنعها الدَائِنُ منه بطلّبٍ حَبْسِهاء أو الول بها فالقياس صححةٌ الإقرار ظاهرًا لكن يظهرٌ 
أنّ لزوج تيف المُقَر له أ الإقرار عن حَقيقةء ثم رأيت شُرَئْحًا الرّويانيّ صرّح بصخة الإقرارء 
واعتمده الأذرّعيٌ وغيرٌه قال الأذرّعيٌ : لكن لو أقام بين بآنّها قرت فِرارًا من السَمَر فوجهانٍ وله 


ااا ا م 
ايا A e dE‏ 
7 وَسَفَدها بإِذْنِه معه أو إحاجيه لا يُسْقِط ولحاجتها يَسْمُط في الأظهر. ولو نَشَرَتْ فغابَ 


فأطا الآ 
ا 


بَعيدٌ إلا إنْتَوَكْرت القرائِنُ بحيثُ تَقارَبَ القطمٌ فهو مُحْتَمَلء وقد يعرفوته بإقرارهاء أو بإقرارٍ الغريم 
انتهى . وتخطتة القاج الفزاريّ ما ذكرّه شرح بأ حَقّ الزوج لا سقط بإقرارها غيرٌ صحيحةٍ؛ لان 
الإقرار [خبارٌ عن حَقٌّ سابتي فالمدارٌ فيه على الظواهرٍ لا غيرٌ كيف وإقرارٌ المُفْلِسِ بعد الحجر بِدَيْنٍ 
قله صحيحٌ مع ظُهورٍ المواطاة فيه غاليّاء ولم ينظروا إليهاء ثم رأيتني ذكزت ذلك أواجر التفليس 
بزيادةٍ فراجغه . وإقرارّها بإجارة عَيْنِ سابقة على التكاح كهو بالذين ولو كان لها عليه مهرٌ فلها 
الامتناع من السَفَرٍ معه حتى يوَقْيها كما أفاّه قول القفَالٍ في فتاويه إذا دفع لامرّأته صّداقَها فليس لها 
الامتناعٌ من السّمّرٍ معه والقاضي في فتاويه للوّليٌ حمل موَلَيته من بَلَدِ الزوج إلى بَلَدِهِ حتى يقبض 
مهرّها قال الرّركشيٌ وابنُ العِمادٍ: وقياسّه أن لِبالِعْةِ زَوَّجَها الحاكِم ولم يُعْطِها الزوجُ مهرّها السَمْرَ 
يلها مع محرّم لكن تَوَقَفَ الأذرَعييٌ فيما قاله القاضي فهذه أولى والذي يجه في دَينها عليه الحالٌ 
المهرٌُ وغيرّه آنه مُذْرٌ في امتناعها من السَمَر؛ لأنه إذا جار لها مَنْعُه منه فأولى مَنْعُه من إجبارها عليه 
ويُلْحَقُ المُعْسِرٌ بالموسِرٍ في ذلك فيما يظهرٌ فأمًا سمَّرٌ الوليٌ» وسَمَرّها المذكورانِ فالوجه امتناعُهما 
إلا في مهر جار لها حبس نفسها لتقيضه . 

(وسفْره أنه معه) ولو إحاجًتهاء أو حاجة أجئبيّ (أو) بده وحدّها (لحاجته) ولو مع حاجةٍ غيره 
على ما يأتي (لا يُسقِطٌ) مُوَنّها؛ لآنها مُمَكُندٌ وهو المُمَرّتُ ت لِحَقَّه في الثانية» وخرج بقولِه افيه 
نيزنا ريه تدر لكر مده رحرنها قا ايها ؛ لأنها تحت حكيه» وإِنْ أثمت» وبحث الأذرّعئىٌ 
أن مَحَلّه إن لم يمنغها وإلا فناشِزةٌ قال البُلْقِينيُ : وهو التحقينٌ لَه قد بقوله :و يعو على ركع 
والظاهرٌ آنه مُجَرّدُ تصوير لما مَرٌ آنه لا فرق بين قُدْرّته على رَدُها لِطاعّته وإنْ لا (و) سفَّرُها 
(لحاجتها): أو حاجة أجئبيٌ يانه لا معه (يُسقِطً) مُوَنَها (في الأظهر ر) لعدم التمكين آنا بِإِذه إحاجًتهما 
فمقتضى قولهم في إن خَرَجْت لغب الحمّام فأنت طالقّ فخرجث له» ولغيره لم تل عدم السُقوطء 
وقولُهم : لو ارتدًا مَعَا لا مُنْعة مُْعةَ لها الشّقوطٌ واعتمده البُلْقِيننُ وغيره» ونصٌ الأمّ والمخمَصَرٍ ظاهرٌ فيه 
وفي الجواهر وغيرها عن الماوّزديّ وقوه لو امتنعث من التّقْلٍ معه لم تجب التققة إلا إن كان يعم 
بها في رَمَنِ الامتناع فتجبٌ. ويَصير تَمَنْعُه بها عَفْوًا عن النُْلةٍ حينئذٍ انتهى» وقضيتُه جَرَيانِ ذلك في 
سائِر صوَر الُشوز وهو مُحْمَمَلُّء ونوزع فيه بما لا يُججدي وما مر في مُساؤرة معه بغير ذه من وجوب 
نفقتها لتمكينهاء ٠‏ وإ أِمت بعِضيانِه صريحٌ فيه» وظاهرٌ كلام الماوّزديّ آنها لا تجبٌ إلا زَمَنَ التَمنْع 
دون غيره نعم» يكفي في وجوب نفقةٍ اليوم تَمَنْعُ لَحْظةٍ منه بعد الُشوزء وكذا اللَيْلٌ . 

(ولو نشَرُْ) کان خرجث من بيته (فغاب فأطاضث) في يته بنحو وها لبيته (لم تجب) مها ما 
دام غائبًا (في الأصح) لِخُروجها عن قبضّته فلا بد من تجديدٍ سليم» وتَسَلمء ولا يحصلانِ مع 


٠) ااا لل لل سح 206 تحفة المحتاج بشعرح النهاج‎ o. 
ر‎ ۷ 
وطريقّها أن يكت الحاكم كما سَبَقَ. ولو حرجت في يجيه إزيارة وتخوها لم تشقط»‎ 


والأظهَدِ أنْ لا ر َف َة ِصَغيرةٍ وأنّها تحب لكبيرةٍ على صَغيرٍ. وإخرامها بح أو تممرةٍ بلا 
ر لذن ُشوزإنَ لم يما ملك تخليلهاء فإِنُ مَلَكَ فلا 


الييةِ» وبه فارَقٌ تُشورّها بالردَةِ نه زول بإسلايها مُطَلَا ِرّوالٍامُسقِطء وأخدّ منه الأذرعي آتها لو 
تَشَرّتُْ في المنزل» ولم تخرّج منه کان مَعَنْهِ نفسّها فغابَ عنها ڈ ثم عاذت للطاعةٍ عادّتْ نفقتُّها من غير 
قاض وهو كذلك على الأصح قال : وحاصِلٌ ذلك الفرقٌ بين الشوز الجلي واللشوزٍ الخفي انتهى . 
وجه أن مُراده بعَؤْدها لطاع إرْسالٌ إعلايه بذلك بخلاف نظيره ة في التْشُوزٍ الجليّ وإنّما قُْنا ذلك ؛ 
لال عَوْدَها للطاعةٍ من غيرٍ عليه عيذ كما هو ظاهرٌ وهل إشهادُها عند عَبْته وعدم حاكم كإعلايه؟ 
فيه تََرٌ وقياسٌ ما مر في نظائِره نعم» (وطريقها) في عَوْدِ الاستخحقاقي ي (أن بكمب الحآكمُ كما سبّقٌ) في 
ابتداء التسليم فإذا علم وعاء أو أرسَلَ م م لها أو تدك رك ذلك لغير عُذْرِ عاد الاستخقاق. 

(فرع): لعمَسَتْ زوجةٌ غائِبٍ من القاضي أن يَفْرِضَ لها فرضًا عليه اذ قرط ثُبوتُ التكاح؛ 
واقاتها في مسكيه» وها على استخقاق التقفة وأنها لم تقيض منه نفقةً مُستقبلةً فحينئزٍ يَفْرِض لها 
عليه نفقة م مُعْسِرٍ حيثٌ لم يَثبْتْ يعبت آنه غيرُه» ويظهدٌ أنّ مَكَلَّ ذلك إن كان له مال حاضِرٌ بالبلَدِ تُرِيدُ 
الأ منهء وإلا فلا اد للفرضي إلا أن قال : له فائدة هي مَنْعُ المُخالفي من الحكم بسُقوطها 

بمُضيّ الرَمانِء وأيضًا فيحْعمَلُ ظُهورُ مال له بعد فتأحُدُ منه من غير احتياج رفع لبه 

٠‏ (ولوخرجث) لاعلى وجه الكشوز (في يبت عن البلا دنه زيار قريب لا اجك أو اجك جتبيَة 
على الأويجه وقضية التعبير هنا بالقريب وبالأهل الواقع في كلام ارح ويه شحنا في شرح 
نجه أنه لا فرق بين المحرّم» وغيره لَكِنْ قضيّة جه تعبير الزركشيّ بالمحارم» وتَعَه في شرج الروض 
تقييدٌه بالمحرّم وهو مُتَّجَهٌ (ونحوها) كعيادة لِمَنْ ذُكْرَ بشرط أنْ لا يكون في ذلك ريبةٌ بوجو فيما يظهرٌ 
(لم تسقط) مُوَها بذلك؛ لأنه لا يعد ُشورًا ْنَا وظاهرٌ ان مَل ذلك ما لم يمنغها من الخُروج قبل 
سره أو يُرْسِلُ لها بالمئع . (والأظهرٌ أن لا نفقة) ولا مُؤْنةً (إصغيرة) لا تحتّملٌ الوطءء وإ سلّمت 
له؛ لان تعد وطيهالمعنّى فيهاء وليسث أها5 لقم بغيره وبه ارقت المريضة» ونحو الرنقاء (و) 
الأظهرٌ (آئها تجبُ لكبيرة) آي : لِمَنْ ُمْكنُ وطؤهاء وإنْ لم تبلُمْ كما هو ظاهرٌ (على صغير) لا يُمْكِنُ 
وطؤٌه إذا عَرَضَتُْ على وليّه ؛ لال المانِعَ من جهته . (وإحرامُها بِحَجٌ. أو عُمْرةٍ)؛ أو مُطْلَّمًا (بلا إِذْنِ) 
منه (نُشورٌ إن لم يملك تخليلها) على قول في الفرض؛ لأنّ المانِع منها ومع كونه تُشورًا ليس تعاطيه 
حرامًا عليها يخطر أمر النْسّكِ» وبه فارَقٌ ما يأني و في السَوم (وإن ملك) تخليلها بان احزمت ولو 
بفرض على المعتمدٍ (فلا) يكونٌ إحرامُها ُشورًا فلها المُوَّنُ؛ لأنها في قبضّته وهو قاورٌ على تَحُليلِها 
وال بها فإذا ترك فقد فوت على نفسه فن قت : هذا شل بما بأني في الصوء أنه يُهابٌ فسا 
العبادة قُلْت يه يُقََقُ بن الصومَ يتكرّرُ فلو أمَرْناه بالإفسادٍ أ ور منه وفي ذلك ما يهِيبٌ بخلافٍ 
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تفل فان أَبَتُ فناشزة في الأظهّرء والأصَحٌ أن قَضِاءَه لا يَتَضْيِقُ يتصيىقى 
ر 


الإحرامٌ ؛ لأنّه ناور فلا تة تقوى مَهاتهوأيضًا فالرَمَ ن َم قريبٌ فتقوى الهئية حينئل بخلافه هنا غالبا (حتى 
تخرّج فمُسافرةٌ ِحاججتها فإ كان معها استَحَقّتْ ستَحَقَّتْ» وإلا فلا تَعُمُ مَنْ أفْسَدَ ُسَدَ حجُها الذي أذ فيه بجماع 
يلزمها الإحرامٌ بقضائه فؤرًا والخُروجٌ له» ولو بلا إِذْنِهِ وحيتئلٍ يلزمه مُوَنْها بل» والخُروجُ معها (أو) 
أحرّمت (يإذْنٍ) منه (ففي الأصح لها نفقةٌ ما لم تخرّخ)؛ لأنها في قبضّته وفوا المع نش من إِذْنهِ فن 
خرجث فكما تقرّر» ولو آجَرَتْ عَيْتَها قبل التكاح لم يتخيّر يْقدُمُ حٌَ المُستأجرٍ لكن لا من لها 
مُدَةَ ذلك كذا أطلقّه شارِحٌ هنا وفيما مَرَ اما وهو مُشْكِلٌ؛ ؛ لأنّ قضيّةٌ ما مَرّ أل نفقئها لا تسقط مُذَةَ 
الإجارة» وهذا بخلافه وقد يُجابٌ بتقدير أن الأمرّ كذلك عندّهم بحملٍ هذا على ما إذانَبَتَ 
ا سف ور لس E‏ 
ترجِيحُه آله لا مُؤْنة لها مد الإجارة مُطلَقًاء وق دون ن الإقرار بالدّين بأنّه لا حائِلٌ» ثم 
دی ازو لہ کے تر اتر واک با كائ وا ها اجر ما ت اتن 

ثم رأيت أنَّ المنقولٌ الذي سكتا عليه س سُقوطٌ نفقتها هناء وإنّ مه المُستأجِرٌ منها لأنّه وعُدٌ لا يلزمُ 
مع ما فيه من المِنَّةء ولم يَتعرّضوا للفرقٍ بين الإقرارٍ والبيّنةٍ وهو صريحٌ فيما ذكزته» ورأيت شيحنا 
فرق بينه وبين عدم سُقوطها بنذرها الصوم» أو الاعتكاف المُعَيّنَ قبل التكاح بعين ما فرت به وهو 
أن هنا يدا حائلةً بخلافي تينك . 

(ويمنمُها) إن شاءَ (صوم) أو نحو صلاةٍ أو اعتكافي (نفل) ابتداءً وانتهاء ولو قبل العُروب لأنّ حَقَّه 
مُقَدُمُ عليه لوجويه عليها ٠‏ وان لم يُرد لتم بها على الأويجه؛ لأنه قد يَطرَأ له إرادنه يشما صائمة 
فيعض (فإن أبث) وصامت» أو أنَمّتُْ غيرٌ نحو عَرَفة وعاشوراة؛ أو صَلَّتْ غيرٌ راتبةٍ (فناشز شزة في 
لأظهر) فسقط جميع مون ما صامته لامتناها من التمكين الواجب عليهاء ولا تعر إلى تمه من 
وطيهاء ولو مع الصوم؛ لأنْه قلديّهابٌ إفساد العبادة فيتضرَرُ؛ ومن ٿم حرم م صومُّها نفلاء أو فرضًا 
موّسّعًا وهو حاضِرٌ من غير إِذْنِه اوقل وكامو ظافز SE‏ ضَرّهاء أو ولَّدّها الذي 
ُوْضِعُهء وأخدٌ أبو رُرْعةٌ من هذا التعليل أنّها لو اشتَمَلَثْ في بيته َمل ولم يمنغه الحياء من تبطيلها 
عنه كخياطة بَقَيِّتْ نفقتّها وان اها يتركه فامتتعث إا لا مائ من َيه تَمَتْعِه بها أي وقتٍ آرادَ بخلافٍ 
نحو تعليم صِغارِ؛ لاله يستّحي عاد من أخذها من بَينِِنَء وقضاء وطره منها فإذا لم تنه هيه فهي 
ناشِزةٌ أمّا نحو عَرّفة وعاشوراء فلها فعلّهما بغر إِذْنه كرّواتب الصَّلاةٍ بخلافٍ نحو الاثنين» 
والخميس وبه يُخْصٌ الخبرٌ الحسَنٌ «لا نَصومٌ م المرأةٌ يومًا سِوَى شهر رَمَضانَ وزوججها شاهِدٌ إلا بإذيه» 
ولو تکخها صا اا يُجيرُها على الفطر لَكِنَ الأوجَة سوط مُرّنها (والأصح إن قضاء لا 
يتضَيقٌ) لكونٍ الإفطار بِعُذْرٍ مع انُساع الرّمَنِء وقد تَشْمَلُ عبارئُه قضاء الصلاة فيْفْصَلُ فيه بين التَضييق 
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تفل ستغهاء وله لا مئع من تَغجيلٍ مكتوبة أو وفْتء وسُئنٍ راقبة. وَتَحِبُ 
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الود إلا مؤنة تتَطفٍ. فل اث حايلا قفا حال ازجع مان بمد جنها 


ر والحائل البائنُ ل بلع أو لات لا تمق ثم ممه لها ولا كشوةً 


وغيره وهو الأوججه (كنفلٍ فيمنغها) منه قبلّ الشّروع فيه وبعدّه من غير إِذِه؛ لأنّه مُتراخ وحَقّه في 
بخلافي ما تَضيق عدي بإفطاره» أو لِضيق رَمَيه بان لم يَبْقّ من شَعْبانَ إلا ما يَسَعُه فلا يمنشها منه» 
ونفقثها واجبة كته مُشْكِلٌ في صورة التَعَدَي ؛ لأنّ الماح نَأ عن تقصيرهاء وله مَنعُها من صوم نذرٍ 
مُطْلَقِ كمُعَينٍ نَذَرنُ في يكاحه بلا إذِِ وصوم كمَّارةٍ ولو من إتمايه» وإ شَرَعَتْ فيه قبل نه على 
الأوجهء ويُؤْحَدُ مِمَا ذُكَرَ في المُتعدَيةٍ بالإفطار أن المُتعدّية بسبب الكقّارةٍ لا يمنعهاء وتَستّحقٌ 
التمقة . وأفتى البُرْهانٌ الفزاريٌّ في مُسافرين بِرَمَضانٌ بأنّه لا يمنعُها من صومه قال الأذرّعيٌ؛ وتَبِعَه 
الزركشيٌ : وهو مُنَجَهُ إن لم يكن الفطرٌ أفضَلَ انتهى قيلَ وهو أوجّه مِمًا نُقِلَ عن الماوّرْديٌّ المُحْالِفٍ 
ذلك انتهى . ويُوَيّدُه قولهم : (و) الأصحٌ (أنه لامَنْعَ من تعجيل مكُتوبةٍ أوَلَ الوقت) لحيازة فضيلته» 
وأخطّ منه الرركشي وغيرُه أن له المْمَ إذا كان التأخيرُ أْضَلَء وبحث الأذرّعيٌ أن له المح من تَطويلٍ 
َائِدٍ بل تقتَصِرٌ على أكمّلٍ السَئنِء والآداب وفارَقٌ ما مَرّ في الإحرام بطولٍ مده (و) لا من (سُنْنٍ 
راتبة) ولو أل وقتها تاها مع ة َل مها ومن نّم جار له منْعُها من تَطويلها بان زادث على أل 
مُجْزئ فيما يظهرٌ» ويُحْمَمَلٌ اعتبارٌ أذ نَى الكمالٍ؛ لأنهم راء عَوْا هنا فضيلةً أوَّلِ الوقت فلا تبعْدُ رعايةٌ 
هذا أيضًا و أزل تعزيات الكل أذ سير ENG‏ لا يعدينتها: 
(ويجبٌ) إجماعًا (لرجعية) حُرَةٍء أو أمةٍ ولو حاثلا (المُوَنُ) السَابِقُ وجوبُها للزوجة لِبّقاءِ حَبْسِ 
الزوع و ول : طُلّفْتُ بعد الولادة فلي الرّجعةٌ» وقالتُ بل قبلها فلا رَجْعةَ جعة لك صَدَقٌ 
بيّمينه في بَقَاءِ الِعِدَوٍء وشوت الرجمة ولا مود لها؛ لكنها تنك اسعشقاقهاء أذ نة آنها لأتجحث 
لها » وإنّ راتَمَهاء وكذا لو ادْعَتْ طلاقا بايا فانكره فلا مود لها كما قاله المي وجعله أصلا مقيسًا 
عليه» ويظهرٌ ان مَحَلّه كالذي قبله ما لم تُصَدفه (إلامَُنَ تََظفٍ) لانتفاءِ موجيها من عَرَضٍِ ال ج 
(فلو ظنَتْ) الرَجْعيَّةٌ ميه (حايلا فائققَ) عليها (فبائث حائلا استرججم) منها (ما َفم)ه لها (بقدمِدّتها ؛ لأنّه 
بال أنْ لا شيءَ عليه بعدّهاء وتُّصَدَّقُ في قدرِ أقرائهاء ٠‏ ون خالفت عادثهاء وتَخلِفٌ إن كبا فان لم 
تَْكُرْ شيئاء وعُرِفَ لها عادة فة عل بهاء أو مخكلفة فالاأئَل وإلا فثلاثةٌ أشهرٍء ولو وقح عليه 
طلا باينا ولم بعلم به انق مُه ثم علم لم يرج بم نه على الأوجه كما لو أل على من 
ها فاسِدًا بجامع آنها فيهما محبوسة عندّه» أوإن لم يستمتع تع بها كما اقتضاه | إطلاقُهم» ومَحَلُ 
رُجوع مَنْ آنمَقَ بطل الوجوب حيتٌ لا حَبْسٌَ منه اوالحائل الباق بلع أو فسخء أو انفساخ 
مار أو عارص خلاًالِمَنْ ونم فيه (أو ثلاث لا نفقة) لها (ولا كسوة) لها قطمًا للخبر المي عليه 
بذلك ولانتفاءِ سأطكته عليها وإنّما وجَبَّث لها السُّكْتَى لأنها لِتَْصِينٍ الماءِ الذي لا يرق بوجو 
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ذا وتیل حتى تشع ولا تا بخضي امان على لماک " 


الزوجيّة» وعديها (ويجبان) كالخاوم والأذم (لحايل) بائِنٍ لآبة ية #وإن كن ولت نل [الطلاق :] ولأنّه 
كالمُستمتع برجوها لاشتغاله بمائه نعم» الین بفسخ» أو انفساخ بقارن للعقد كميِبٍ» أو غُرور لا 
ف لها ملكا علي ما ا في اا لاله رَفْعّ للعقدٍ من أصلهء والوجوبٌ | ِنّما هو (لها) لَك 
سبّبٌ الحمل ؛ لأنها تأ ْم المُعسِرَ وتتقدرُء وتسقط بالُشوزِ كإبائها عن أن تسكن فيما َيه لها وهو 
أو ُروجها منه لخر عذْرٍ ولا تسقطًبمُضي لمان ولا بموته انها لاله قر في الوام ما لا 
يعر في الابتداءِ والقول في تأر الولادة قول مُدّعيه (وفي قول للحمل) لتقب الوجوب عليه (فعلى 
الأول لا يجب لحامل عن شبهةء أو نكاح فاسِدٍ) د لا نفقة نفقة لها حالةً الزوجيّة فبعدّها أولى (ثُأت ولا 
نفقةٌ) ولا مُؤْنةَ (لِمُعتَدةٍ وفاة) ومنها أن يّموتٌ الزوجُ وهي في عِدَةٍ طلا رجعيٌ (وإنْ كانت حايلاً 
واللّه أعلمٌ) إصخة الخبر بذلك . (ونفقة العِدَةِ) ومُؤتثها كمُؤْنةٍ زوجة في جميع ما مَرّ فيها فهي (مُقَدَرٌ 
كرَمَنِ التكاج)؛ لأئها من أُواحقه (وقيل تجبُ الكفاية) بنا على آنا لحمل (ولا يجب دَفْمُها) لها (قبل 
هور حمل) سوا أجعأناها لها آم له عدم تَحَّقِ سبّبٍ الوجوب نعم» اعترافٌ ذي الهِدَة بوجوده 
كظهوره مُْاحَدَةٌ له بإقراره (فإذا ظهر) الحمل» ولو بقولٍ أربّع نسوةٍ (وجَبَ) دَفْعُها لما مَضى من حين 
العُلوقٍ فتأحذّه وما بَّقيّ (يومًا بيوم) | دلو تأخرَتُ للوّضع تَصَرَرَتْ (وقيلَ حتى تَضَعَ) لِك فيه 
وردوه بن الأصح أن الحمل يُعْلَمٌ» ولو قبل سئة أشهرٍ (ولا تسقطً بمُضيْ الزمان على المذهب)؛ وإ 
قلنا إِنها للحمل ؛ لأنها المنْتَفِعةٌ بها. 
(فرع) : حكم حَئة حَنَفِيٌ لبان بنفقةٍ الدّء وكَرّرَ لها في مُقابَلَتها قدرّاء ثم ظهر بها حملٌ فلها إن لم 
يتناو حكمّه الكسوءٌ عندّه الرَفمُ إشافعيّ ليحك لها بهاء وأفتى آبو ززع في شافع حكم این 
حائلٍ آنه لا نفقة نفقة لها بن حكمه إنّما يتناوّل يومَ الدعوى وما قبله دون ما بعدّه؛ لأنه لم يدخل وق 
ومر عنه نظي ذلك آخِرَ الوَوفٍ مع المُنازعةٍ فيه ومَحَله إنُ حكم بموجب البينونة لا بالسّقوطٍ ؛ لاله 
إِنّما يتناوّل ما وجب بخلافِ الموجب . 
فصل إن حكم الإعسارٍ بِمُوَنِ الزوجة 
إذا (أعسَرً) الزوج (بها) أي: التق (فإن صَبَرَتْ) زوجَنه ولم تُمَدّعْه تَمَنّعَا مُبِاحَا (صارث) كسائر 


ا 
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دَيْنَا عليه» وإإافلها الفشح على الأظهره والاضخ انالا فدح يملع موسر خضو اوغات» 
وو عدر وات ماله فن كان بمسافة ة القضر فَلّها الفشحٌ وإلّا فلا وومر بالإخضار 


ولو مقع ر بل بها لم مها القبولُ» وقُدْرَئُه على الكشب 


المُوَّنِ ما عدا المسكنّ لما م مر آنه أمَتاعَ (دَِئَا عليه)» وإ لم يَفْرِضْها قاض ؛ لأنها في مُعَابَلةٍ التمكينِ 
(وإلا) تَصِيرٌ ابتداء أو انتهاءً بأنْ صَبَرَتْء ثم أرادت الفسح كما سيعْلَمُ من كلايه (فلها الفسخ) 
بالطريقٍ الآني (على الأظهر) لخب الذَارَفُطْنيّ والبيْقيٌ في الرَجُل لا يد شيئًا يُنْقِقُ على امرّأته يَُرَقُ 
بينهماء وقضى به عمرٌ ته » ولم يُخَالِفُه أحدّ من الصحابة وقال ابن المُسيّبٍ: إلّه من السَةٍ وهو 
أولى من الفسخ بنحو العُنَةِ» ولا فسح بالعجزٍ عن نفقةٍ ماضية» أو عن نفقة الخادم نعم لبت في 
مته قال الأذرَعنُ بَحْمًا : إلا من تخدُمٌ دحو مَرَضٍ فإنها في ذلك كالقريب (والاصغ) آله الا فسخ 
بلع موسِر). أو مُتَوَسّطٍ كما يُفْهِمُهِ قوله الآتي : وإِنْما إلى آخره (حَضَرَء أو غاب) لِتَمَكُيها منه ولو 
غائِبًا كما له بالحاكم فن فُرِضٌ عجره عنه فناورٌ» واختارٌ كثيرون في غائپ ف عله ھا 
الفسحٌ» وقَوّاه ابن الصلاح قال : كتعذّرها بالإعسار والفرقٌ بان الإعسار عب فرق ضعيفٌ انتهى . 
والمعتمدٌ ما في المتن ومن َم صرّح في الأمٌ بأنّه لا فسح ما دام موسِرًاء وإن انقَطَعَ خبره وتعذَّرَ 
استيفاء التمٌّقة من ماله والمذهبٌ نُقِلَ كما قاله الأذرَعيْ فبجَْمُ شيخنا في شرح مَنْهّجه بالفسخ في 
مُنْقَِم خبر لامالٌ له حاضِرٌ مُخالِفٌ للمنقولٍ كما عَلِمْتَء ولا فسح بعَيْبةٍ مَنْ جهلَ حاله يُسارًا أو 
إعسارًا بل لو شَهِدَتْ بَبنَةُ آله غاب مُعْسِرًا فلا فسح ما لم تَشْهَدْ بإعساره الآنَ» وإنعُلِمَ استنائها 
للاستضحابء أو ذکرنه تقويةٌ لا کا كما يأتي . (ولو حَضَرٌ وغابَ ماله) ولم يُنْفِْ عليها بنحو 
استدانة (فإن كان) ماله (بتسافة القضر) فأكثرٌ من مله (فلها الفسخ) ولا يلزمها الصَرُ ِلصررِء و 


اة وی ¿ المُعْسِرٍ الآتي بان هذا من شاه القُذْ رةٌ ليس اقتراضه فلم يُناسِبْه الإمهال بخلاف المُعْسِرِء 


ومن تم بحث الأذرّعيٌ آنه لو قال : أحضره» وأمكته في مُدَةٍ الإمهال الآنية أمْهلَ (وإلا) بان كان على 
دونها (فلا) فسخ ؛ ؛ لأنه في حكم الحاضر (ويُؤْمَرُ ر بالإحضار) عاجلاًء وقضيّةٌ كلايهم آنه لو تعذّرَ 
إحضاژه هنا للخو لم يمسن وهو مُْقملَ إكذرة ذلك . 

(ولو تبر رع رجلٌ) ليس أصلا للزوج (بها) عنه» وسَلّمَها لها (لم يلزنها القبولُ) بل لها الفسحٌ يما فيه 

من المَةء ومن كم لو سلّمَها المَُبَرَعُ له» وهو سلّمّها لها لها القبول لانتفاء التقٍء أما إذا كان 
المَبرْعٌ أبا الزوج» أو جَذَّه وهو تحت جره فيلزمُها القبولٌ لدخوله في ملك الزوج تقديرًا» وبحث 
الأذرّعيٌ أن مثله ولّدُ الزوج وسيدُه قال : ولاشَكٌ فيه إذا أعسَّرٌ الآبُ وتبرَعَ ولد الذي يلزمّه إعفائه» 
أو لا بازئة ذلك ايشا في الأوتجه وقيما بحت في الولد الذي لا يلزه الإعفاف نظو ظاهر: وكذا في 
اسي لانتفاء عِلّتهم التي تَطّروا إليها من ملكِ الزوج | إلا أن يوَجهَ ما قاله في السّيّدٍ بان عَلَمََهِ بِقِنّهِ أنَمُ 
من عَلقة الولو بواِده(وُذْرنُه على الكسب) السلا اللذيقء وكذا غير إذاأراةتَحَْلَ المققة 


العا ا ا 


ل ره 
كالمالٍ» ووإثما ی ر عن ا سيره والإغسار بالكشوة كهو بالتَمّقق وكذا 


بلك والمشكن في الأصَح. قُلت: الأصَح ا نغ في الأذم» واللّه أغلم. 
رفي إغساره بالمهر أقوال: أظهَوها تمسح قبل وطْءٍ لا بعده» 
ا ال رالا ا 


بمُبئَرَته فيما يظهرٌ (كالمالي» لانيفاع الضرورة به فلو كان َكِب في يوم ما يفي بثلاثة > ثم يُبَطل 
ثلاثةٌ» ثم َيب ما يقي بها فلا فسخ إذ لا سی الاستدانةُ حينئظٍ فصار كالموسر» ومثله نحو تساج 
ينيج في الأسبوع تَويا تفي أَجْرَنُهبنفقة الأسبوع» ومَنْ تُمَعُ له جر الأسبوع في يوم منه وهي تفي 
بنفقة جميعه» وليس الماد أن نَجْعَلها أسبوعًا بلا نفقةٍ بل الماد آله في حكم واجدٍ نفقتها فق يما 
اسئّدائّه لإمكانٍ القضاء . 

وكذا قالوه وبه يُعْلَمُ أن مع كوننا تمَكتُها من مُطايته مُه بالاستدانق» والإنفاتي لاتُفْسَحُ عليه لو 
امتنع ما تقزر آله في حكم موسر امتنع ريده قولّهم : امتناعٌ القادِرٍ على الكسب عنه كامتناع 
الموصر فلا فسح به ولا اثر ِعَجزه إن رجي برو قبل م ش مُضيٌٍّ ثلاثةٍ يام وخرج بالحلالٍ الحرامٌ فلا 
بر لمدوثة ته عليه فلها الفسح» وما قول الماوَْديٌ والرّويانيٌ : الكسبٌ بنحو ب بيع الخمرٍ كالعدم وينحو 
صَنعة آلة لَهْوِ مُحَرَّمةٍ له أخْرةٌ المثلٍ فلا فسح لِزوجته» وكذا ما يُخطاه مجم وكاهِنٌ ؛ لأنّه عن طيب 
نفس فهو كالوبة فروه بان الوجة آله لا جر إصانع مرم لإطباقهم على أله لا رصانع آنبة التق 
سم ا e‏ 
َة م مُعْسِرِ)؛ لأنَ الضُرَّرَ إِنّما ي ِتَحَقَّنُ حينئذٍ ولا يُشْكلٌ عليه قولّهم : لو حَلَفَ لا يتّدّىء أو لا يتعشّى 
E E‏ ا ا ا 
مكان وذلك؛ لان المدارّئَمٌ على العُرْفِ وهو يَصْدُقُ عليه حيتئذٍ آنه تَعَدّى› أو تعد ى وا ما 

تقومُ به البيّنةٌ وهي لا تقوم بأقَلّ من مد ولو لم يَجذ إلا نصفّ مد عَداءَ ونصمّه عَشاءً ء٤‏ فلا فسحٌ. 
(والإعسارٌ بالكسوة)» أو ببعضها الضروريٍّ كقميص وخمار وجُبَةِشتاء بخلافٍ نحو سراويل» 
ومِحُدق وفرُضٍ» وأوانٍ (كهو بالنفقة) بجامع أنَّ البدَنَ لا يبقى بدونهما (وكذا) الإعسارٌ (بالأدم 
والمسكن) كهو بالتفقة (في الأصح) لِتعدّرٍ الصَّبْر رِ على دوام فقِجِما. 

«قلت الأصح المع في الأذم والله أعلم)؛ لأنه نابعٌ مع سُهواة قيام البدَنِ نِ بدونه بخلافٍ نحو 
المسكن» » وإمكانه بنحو مسد كإمكانٍ تنخصيلٍ القوت بالسّؤالٍ . 

ES‏ الديْنُ الواجبٌ الحال أبتدا وإنما يجبٌ في المُقَوّضْةٍ ما دام لم يَطأ بالفرض 

مر (اقوان أظهزها تنتخ) إن لم چ تقوض منه شيئًا (قبل وطء) لجز عن تسليم الوَّضٍ مع بَقاءِ 

اه َب ال للقاضي فزي فيفط بتأخيره بلاعُذَّرِكجَهلٍ كما هو 
ظاهرٌ (لا بعت إل المُعَوٌضن بد» ويرو الوس كا له في ال مو قال بعضّهم :إلاان ا 
الوليُ وهي صَغيرةٌ غير مَصُلّحةٍ فتَحْيِسٌ به نفسّها بمُجَرّدِ بُلوغِها فلها الفسحٌ حيتئلٍ» ولو بعد الوطء؛ 
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ولا فسح حتّى ينت عند قاض إغسارًه فيَفْسَحَه أو أَذْنَ لها فيه ثم في قول تز الفشح» 
کک 6 لجسو اوددر 0 
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e E E 
الإستويء وكذا الرّركشيٌ» وأطال فيه وفارَقَ جوارٌ الفسخ بالفلّسٍ بعد قيض ب بعض الثْمّنِ بإمكانٍ‎ 
التَْرِيكِ فيه دون البْضع وقال البارزي كالجؤْريّ لها الفسح هنا أيضًا قال الأذرَعيي : وهو الوجه تفل‎ 
. ومعئّى وأطال فيه‎ 

(ولا فسح) بإعسار مهر» أو نحو نفقةٍ (حتى» تُرْفع للقاضي» أو المُحَكم و(نه يشبِتَ) بإقرارهء أو ببَينةٍ 
(عند قاض)ء أو مُحَكُم (إعساره فَفْسَحَه) بنفیه» أو نائبه (أو يأذّنَ لها فيه)؛ لاله مجتهدٌ فيه كالم فلا 
نقذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا بايلًاء ولا تُحْسَبُ عِدَنها إلا من الفسخ فإنَ مُقِدَ قاض ومُحَكُمٌ 
کیا > أو عَيجَرَتْ عن الرّفْعٍ إليه كأ قال : لا أفْسَحُ حتى تُعْطيّني مالا كما هو ظاهرٌ استَقَلتْ 
بالفسخ لِلصرورةء وينقُدُ ظاهرًا وكذا باطِتًا كما هو ظاهرٌ خلامًا لِمَنْ قيّدَ بالأوَلِ؛ لان الفسخ مَبنيّ 
على أصلٍ صحيح» وهو مُسَكَلْزِمٌ لفو باولنا . ثم رأيت غيرٌ واحدٍ جَرّموا بذلك (ثم) ۽ بعد تَحَقّقٍ 
الإعسار (في قول يُنْجِرٌ) بالبناء ء للفاعل > أو المفعول (الفسح) محف سبّبه (والأظهرُ إمهاله ثلائة آتام)» 
إن لم يُستمهل ؛ لأنها مده قرية َو فيا لقره بقزض أو خيره (ولها الفسح ضببحة الزابع) بتفقته 
بلا مهل لتَحَّيِ الإعسارٍ (إلا أن يُسَلْمَ نفقته) أي : الرّابع فلا تفس بما مَضى ؛ لأنّه صار كينا ومن كم 
لو انّققاعلى جَْلِها عَمَّا مَضي لم تُفْسَحْ كما رجحه ابن الرّفعة؛ لان القُدْةَ على نفقة الراب وإنّ 
جَعْله عن غيره مُبْطِلةٌ للمُهُلة» ولو أعسّرٌ بعد أن سلّمَ نفقة نفقة الرَايع بنفقة الخايس بث على المُدَّوِه ولم 
تستأئفها «وظاهر قول اغف الخاضن أله لو أعدر: بنفقةٍ السَاوِسٍ استائفتها وهو مُحْتَمَلُ ويُحْتَمَلُ 
أنه إذا تَخَلَّلَتْ ثلاثةٌ ةَ وجب الاستئناف» أو آَل فلا (ولو مَضى يومانٍ بلا نفقة انق اثاليك وعَجَر الاب 
بث) على اليومّين لِمَضَرّرِها بالاستثنافٍ فتصيرٌ يوم آخرّء ثم فسح فيما يليه . 

(وقيل نستأنِف) الثلاثة ثة إِرّوالٍ العنجزٍ الأوَلِء وره الإمامٌ بأنّه قد ُتحَدُ ذلك عادة يودي إلى عَظيم 
ضَرَّرِها (ولها) ولو عَنية (الخُروج رَمَنَ المُهلة) نَهارًا (لِتخصيلٍ التققة) بنحو كسب» وإنْ أمكتها في بيته 
أو سوال ولیس له ممه لان حه لها إنما هو في مقاب فاه عليها نعم جه أن مله لم 
يكن في خروجها ريبة نَبَنَثْ نَبَتَتْ هي» أو قرائنُها وإلا مها فإن اضْطُرّتُ مَكْئها أو خرج معها (وعليها 
الجوغ) ليه (ليل)؛ لاله رقت الإيواء دون العمل ولها مفعة من الت بها كما قاله البعَّويٌ ورجحه 

في الروضة. وقال الرّويانيٌ : ليس لها المع وحَمَلَ الأذرّعيُ» وغيرّه الأول على التهارء والثانيّ 
على الل ونه صرّح في الحاوي وتيقه أن الرفعة وإذا لتا لها الملعٌ ول ليل سقطث عن ذكنه تفعة 


م كتاب النفقات به 0 موسو اي 
ل 
ولو رضت بإغساره أو نَكَحَبْه عالِمة بإغساره قَلّها الفشح بعد و 
بالمهر فلاء ولا فش لِوَلِييَ صَغيرَةٍ وم مجنونة يإغسار بِمَهْر وَفَقة. ولو أغْسر رؤج أمةٍ بالتَمّقةٍ 


لها الفشح. 


ال سيد وله أنْ يُلْجِنَها إليه بن لا يُنْفِقَ عليها وقول: 


رن الملع: و لها رمن رو اک 

(فرع): حَضَرٌ المفسوځ نکاځه وای أن له بابو مالا وحَفي على بَيّنةٍ الإعسار لم يَكفِه 
قم يبن بذلك , وبأنّها تُعْلِمُه وتقدرُ عليه فحيتذٍ يَبْطْلُ الفسح قاله الغزاليٌ» وي الاتاج إلى قا 
البيّنةَ بعلمها وقد رَتها نَظرٌ ظاه” ؛ لآله بان كن الور انه موي وهر لا عليه ون تَعَدد 
تَحْصِيلٌ التَقّقة منه كما مر وأخدّ بعضّهم من كلام الشيخين آنه لا عبر بعَقارٍ أو عَرْضٍ لا يِتيسَرٌ 


ور 


(ولو رَضيَث بإعساره) بالتمّقة أبدًا (أو نَكحَمْه عالِمة بإعساره) بذلك (فلها الفسحٌ بعدّه)؛ لأنّ الضرَرَ 
يتِجَدَهُ كل يوم» ورضاها بذلك وعد نعم» تسقطً به المُطالبةُ بنفقة يومه وتُمهَلُ بعدّه ثلاثة َم ؛ لأنّه 
بطل ما مَضى من المُهْلة. 1 

(ولو رَضيث بإعساره بالمهر)» أو تكحَنْه عالمةً بذلك (فلا) تُفْسَحُ بعدّه؛ لأنّ الصَرَرَ لا يجدَةُ 
وكرضاها به إمساكها عن المُحاكمة بعدّ مُطالبتها بالمهر لا قبلها؛ لأتها ورا لوق يسار . 

(ولا فسخ لِوَليٌ) امرّأةِ حتى (صغيرة ومجنونةٍ بإعسار بمهر ونفقة)؛ لأ الخيار مَنوط بالشَّهُوةٍ فلا 
يفوص لِغيرٍ مُستَحِقه فنفقتُهما في مالهما ن كان وإلا فعلى مَنْ مَنْ تَلرَمُهِ مُؤننهما قبل التكاح» وإنْ كانت 
يئا على الزوج» والسّفيهة البالِغةٌ كالرّشيدة هنا. 

(ولو أعسَرٌ زوج أمة) لم يلزم سيدّها إعفاقه (بالتققة) أو نحوها مما مَرّ الفسحٌ به (فلها الفسحُ) وإنْ 
رضي اليد لان حن قبضها لها ومن كَمٌ لو سلّمَها لها من ماله لم تُجبرُ على ما قاله شار . لکن 
نص في الم على إجبارها أي : لآنه لا مِنَةَ عليها فيه» وخرج بالتَفّقة المهرٌ فالفسحُ به له؛ لأنه 
الفُستحن لقيفية: نعم» المُبَعَضْةٌ لايد من الفسخ فيها من موائّقّتها هي والسَيّدُ كما اعتمده الأذرّعيٌ 
E EEG‏ 

وقول شارح أنها كال ضصعيفٌ (فإن رَضيث فلا فسخ ليد في الأصخ)؛ لأنّه نما يمى الققة 
عنها (وله أنْ يُلْجتَها) أي : المُكلّفة إِذْ لا ينقُدُ من غيرها (إليه) أي : الفسخ (بأن لا ينه يُنْفِقَ عليها) ولا 
متها (ويقول) لها (انْسَخيء او جوعي) فما رر عنه ور شارځ في المُكائبة الذي ينج آنه 
كَالقِئَةٍ فيما ذُكرٌ إلا في إلجاء | لسَيِّدِ لهاء ولو أعسَّرَ سيّدٌ مُستولّدةٍ عن نفقتها قال أبو زَيْدِ رفن 
عتقهاء أو تزويجها . 
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فصل ف مُوّن 0 مُوْنِ الاقارب 
(بلزئه) أي : الفرع لحر أو المُبَعْض الك والأننى (نفقة) أي: مُؤنُ حتى نحو كواء وأجرة 
ليب (الوقد) المعصوء الك وله الختا له وزوجفة إن وح إعفاف أو المي با لي 
الح لا المُكاتب (وإنْ تملا) ولو أنثى غير وارثةٍ ة إجماءًا ولِقولِه تعالى هتا في ديا مرو » 
لضان :16] لخبر الصّحيح «أنّ اب ما اکل الرَجُلُ من كسبه ووَلَدُه من کسبه» ”© (و) يلزمُ الأصلّ الحُرٌ 
و المُبَعَضٌ الذّكرٌ والأنثى مُؤْنةٌ (الولدِ) المعصوم الخرٌ» أو بعض» كذلك (وإنْ سمّلَ) ولو أنئى كذلك 
لقوله تعالى : مل اوور [البفرة:+.] الآية ومعنى وعلى الوارثِ مثلٌ ذلك الذي أخدّ منه أبو 
حَنيفة تأيه وجوبٌ نفقة المحارم أي: : في عدم المُضارَةٍ كما ق يده ابن عَبَاسِ دوا وهو آعم 
بالمرآنِ من غيره» وقولّه : کین امن لک فاش رت [الطلاق: ]١‏ فإذا زمه أ الرضاع فكفايئه 
الم ومن نَم أجمّعوا على ذلك في طفل لا مال له واَلْحِقٌ به بالِمٌ عار كذلك لقوله يك لهند : 
«حُذي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ» . 
(وإن اختلف ديئهما) بشرط عضمة المُئَْقِ عليه كما مَرٌ لا نحو مرد وحربيّ كما بحثه الزركشي؛ 
وغيرٌه وهو ظاهرٌ؛ لأنها مواساةً وهما ليسا من أهلِها وهل يَلْحَنُ بهما نحو زان محض بجايع 
الإهدار» ريرق بأنهما قاران على عِضْمةٍ نفسيْهما؟ فكان الماع منهما بخلافه فإنٌ تويقه لآ 
تعصمه» ويْسَنُ له السَمْوُ على نفسه» وكذا شود د على ما يأتي فكان من أهلٍ المواساة عدم ماع 
قاِم به يقر على إسقايله كل مُحتَمَلٌء والثاني آوجه ولا يُعارِضْه مام في التيمُم أنّه لا يجب بل لآ 
جر صرف الماء لزه بل عل ماویه به وإ لك لأر ر عَطْسَا وذلك لاختلافيٍ مَلْحَظي ما 
ونم لان مَلْحَظ ذاك تعلق حَقٌ الطفْرِ بين الماء بمُجَردٍ دخول الوقت حتى لا يصح تَصَوُفهِ فيه 
الي وأمًا هنا فَالتَعَلُق مَنوطٌ وصّفي القرابة وحيتئذٍ يجب النْطَّدْ إلى 
مَنْ قامَ به وضفٌ يُنافيها من کل وجو وهو الجرابة» أو الرّدَةٌ مَتَعّ الإنفاقٌ عليه لِمَنْعِه سبّبّه بالكليّةٍ 
بخلاف مَنْ لم يق به وض كذلك وهو نحو الزّاني المُْصَنِ؛ ؛ لأنه لا تة تقصيرٌ منه الان فلم يوذ فيه 
وضف رافح لمقتضى أصلٍ القرابة فاستصحّبنا حكمّها فيه . وذلك لعموم الأيلة وكالعتق ورد الشهادة 
بخلافٍ الإرث فإنّه مَبنيّ على المُناصَرةٍ وهي مفقودةٌ حينئل» وهل د يُشْتَرَطُ انحا مَحَلَّ المُمْفِقِ 


)١(‏ [صحبح] أخرجه: أبو داود في (سننه) [رقم/ 17074 والنسائي في (سننه) [رقم/ »]4501١‏ والترمذي في 
(الجامع) [رقم/ 21١708‏ وابن ماجه في (سننه) [رقم/ ۲۱۳۷]» وغيرهم من حديث عائشة يلها . 
قلت: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [۳/ ۳۲۹]. 


ملا كات اللتققات ى vh‏ 
uu RT I a E‏ 
ِشَرْطٍ يسار المُنْفِقٍ بفاضل عن قوتِه وقوتِ عياله في يَؤيه» وسْاحٌ فيها ما باع في الدَيْنِء 


ويرم كسوبًا كشبها في الْأصَحٌ. 


والمُنمنی علیه» أو لا؟ حتى لو أراد المُنْمُی عليه سفَرَاء أو كان مُقيمًا ب 1 بَعيدٍ عن المُنْفِقٍ لَزْمّه 
u‏ لود ا ره 
كلايهم؛ ثم رايت ما يأتي في مين استيا وغابَ حدما وهو يُوَيْدُ ما ذكزته» وما تجبٌ (بشرط 
يسار المْفق)؛ لألها مواساة ونفقة الزوجة مُعاوّضةٌ» ويْصَدَقُ كما مُلِمَ نامر في الفلّس في إعساره 
يميد بټمیڼه ما لم يُكذَيْه ظاهرُ حاله فلا بد له من بن نَشْهَُ له به (بفاضِلٍ عن قوته وقوت عیاله) زوجته 
وخاديها وأمٌ ولّده» وعن سائر مُوَنِهِم وحص القوثٌ؛ لأنّه الأمَمٌ لاعن كينه لما مَدٌ في الفلَس وذلك 
بر سام ا افیا لصنق غلبها إن فضل تر للأخلك لن فصل عن الك شي نللي 
قرابتك ‏ وبعمومه يتقّرّى ما مَرٌ عن أبي حنيفة إلا أنْ يُجاب بأنّهِ يُستبط من النْصٌ معئّى يُخَصّصُّه 
ا ل ل ا و ا E‏ 

(ويُباع فيها) أي : ۶ كفَايةٍ القريب (ما) فصل عن اليوم واللَيْلةٍ هما (يُباعٌ في الڌين) من عَقَارٍ وغيره 
کالمسکن»› ولخاو والمزكوب» ولو احتاججها؛ لأنها مُقَدّمَةٌ على وفائه فبيعَ فيها ما يُباعٌ فيه 
بالأولى فاندّفع ما قل : كيف يُباعٌ مسکئه لاكتراء مسكن لأصلهء ويبقى هو بلا مسكن مع خبر «ابدَا 
ينشجك عاك أن لبر اننا باي فا إذا لم ببق ممه بعد مع مسكيه [لااما يكفي آخرة كته أو 
مسكن والِده وحينئدٍ المُقَدُمُ مسكثه فذِكُرُ الخبر تأييدًا للإشكالٍ وهم ؛ فعُلِمَ آنه بعدٌ بيع مسكيه في كل 
يوم ولب ليلق لو لم يَفْصْلْ إلا ما يكفي أَجْرة مسكن أحدهما قدَّم مسكثه وآنْه لا يحتبر مُونّه وأجرةً مسكنٍ 
بعضه إلا إذا فصل عن مُوَنه ومُوَنِ عياله وأجرة مسكيهم يومًا وليلة ما يَضْرَِه مونو بعضه. ومنها 
مسكئه وكيفيةٌ بيع العقار لها كما صَحححَه المُصَنْفُ في نظيره من نفقة العبدٍ وصَوَبه الأذرَعي ولق 
غير العقار به في ذلك آله يستقرض لها أن يَجْتَمِعَ ما يسهلُ بيعٌه فيب فان تعذَرَ بِيعُ البعض» ولم 
يوجَدْ مَنْ يشئّري إلا الكلّ بِيعَ الكل أمّا ما لا يُباعٌ فيه مام مر في باب الفلّس فلا يُباعٌ فيها بل يرك له 
ولِمَمونه . 

(ويلزمٌ كسوبا كسبْها) أي : امو ولو لِحَليلٍ الأصلٍ كالأذم والسُكْتى والإخدام حيثُ وجب أي : 
كَل ما يكفي منها على الأوجّه (في الأصحٌ) إن حَلٌّ» ولاق به» وإنْ لم تجر عادَنه به؛ لأنّ القُذْرءً 
بالكسب كهي بالمال في تخريم الزكاة وغيره؛ وإنّما لم يلزمه لِوَفاء دَيْنِ لم يعصي به؛ لاله على 
ا ا ا ا ل اللو ا 
الاكتسابُ لها ولا يجبُ لأجلها سوال زكاةٍ ولا قبول هبة فإنُ قعل وقّضلَ منه شي م مر اَی عليه 


)1( [صحبح] وقد تقدم تخريجه . 


کک ل ل ا ل ملح 9 تحظة المحتاج بشرح النهاج ٠)‏ 
و 

' ولا جب امالك كفايته ولا مکتهاء وجب قير غير مكتيب إن كان رئا أو صَغيرا 

أو مَجنونًا رالا فأقوال اسنها د تجب» وَالقَالِتُ لأضلء لافوع. قُلت: القَالِتُ أظْهَف واللّه 


منه . (ولاتجبٌ) المُوَنّ (يمالكِ کفایته ولا) لِشَحْصٍ (مُكْتَسِبها) لاستغنائه فن قد على كسب ولم 
یب كله إل كان حلالاً لاا به وإلا فلا (ونجبٌ قب غير خیب إن كان روئا)» أو عکیء أو 
مَريضًا (أو صَغيرًا أو مجنونا) لِعَجْزِه عن كفا فاية نفيبه» ومن لَمّ لو أطاقٌ صَغِيرٌ الكسبّ» ا 
ولاق به جار للوّليّ أن يحوله عليه ويُنْفقَ عليه منه فإن امتنع » أو هَرَبَ لَِمَ الوليّ إنْفاقه (وإلا) يكن 
غير المُكُتَيِبٍ كذلك (فأقوال: أحسَئها : تجبُ) للأصل والفرع ولا يُكلّفانٍ الكسبّ لحرمّتهماء 
وثانيها : لاتجبٌ؛ لأنه ني (والثالت) تجبُ (لأصل) بل يُكلّفٌ . ١‏ 
(فرع) : بل يُكلّفُ الكسبّ نعمء لا تُكلّفٌ الم أو البنث القَرَدْجَ؛ لأنّ حَْس التكاح لاغاية له 
بخلاف ساز ثر الأكساب» وبِتَرَوّجها تسقط نفقمُها بالعقدٍ وان كان الزوج مُْسِرًا ما لم تفسخ لِتعذرٍ 
إيجاب نفقتّين كذا قيلّ» وفيه نَظرٌ؛ٍ لآن نفقتّها على الزوج نما تجبٌ بالتمكينٍ كما مَرٌ فكان القياس 
اعتبارّه إلا أن يقال : إّها بِّدْرَتها عليه مُمَونةٌ لِحَقّها وعليه فَمَحَلّهِ في مُكلّفة فغيرُها لا بُدٌ من التمكين 
وإلالم تسقط عن الأب فيما يظهرٌ. 
الاسحيو ام وود و ا لس E‏ 
شَرةٍ بالمعروفي المأمور بهاء ومَحَلَّ ذلك إن لم يشتَغِلُ بمالٍ الول ومَصاليحهء وإلا وجَبٹ نفقتّه 
لطي روه لوو الو م 1 خدًا 
ما مر في قسم الصَّدّقات انتهى . وهو ممل يكل الفرق بان الركاة مواساة حارج منه على كل 
تقديرٍ فصٌرفت لهذينٍ لأنهما من جنس مَنْ يواسي منهاء والإنفاقٌ واجبٌ فلا بد من تح تَحَقق إيجابه 
وهو في الفرع العثرُ لا غير كما صرح به كلامُهم وإ ألم كا منهما الاكتساب لِمُوَنِ أصلِه فمُوُ 
نفيه المُقَدَمةُ على أصلِه أولى (وهي الكفاية) إخبر «مذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيجبٌ أن 
ُعْطيّه كسوة وشک تليق بال وقوتًاء وأذما يلق بسئه كمُؤنة الرضاع حَوْلينِ ورَغْبّته وزّهادّته 
بحيثٌ يتمَكُنُ معه من المرَدِ كالعادة ويدمَعُ عنه اَم الجوع لإتمام السَبَم أي : المُبالغة فيه . وأا 
إشباعه فواجبٌ كما في الإبانة وغيرها ون يخدُمَه ويُداويّه إن احتاج» وأن يبدل ما ِف بيه وكذا 
إن أثلَقَه لَكنّ الرَشيدَ يضمت إذا أيسَرٌ سَرَ ولا نَظَرَ لِمَشّقة تكرّرٍ الإبدالٍ بكر الإتلافٍ لتقصيره ه بالدفع له 
ِذْ مئه أن يُنْفِمّه نِه من غير تَسليم » وها لشطة لاني كالكدوة وتنك نوكل يق لراتهدوييقة 
من إتلافها . (وتسقط) مون القريب التي لم يان المُنِْقُ لأحَدٍ في صَرْفِها عنه لِقّريبه (بقّواتها) بمُضيّ 
الزَّمَنِْء وإنْ تعدّى المُنْفِقُ بالمئع ؛ لأنها وجَبّتْ لِدَفْع الحاجة التاجزةٍ مواساةٌ» وقد زالَتُْ بخلافٍ 


م كتاب الثفقات كه اس _ي ل e‏ 


1 ر 
و تَصِيئٌ یئا عليه إلا بِفَوْضٍ قاض» أو إِذْنِه في افيراض لعَيبةٍ أو مَنْع. . وَعليها إرْضاعٌ ولّدِها 


اللباً. 


نفقة الزوجة نعم» لو فاه ثم اسه رجعث أُمّه أي : مث عليه بها وجه بال مَزيدَ تقصيره بالتي 
الذي باد بُطلائه برُجوعِه عنه أوجَب عُقوبته بإيجاب ما فونه به فيذا خرجث هذه عن تُظائِرهاء وكذا 

نفقةٌ الحمل» > ون جُعِلَتْ له لا تسقط بمُضيّ الرّمانِ؛ لأنّ الحايلَ لما كانت هي المُنْتَفِعةُ بها التحقت 

(ولا صيرٌ دنا ما در (إلا بفرض قاض) بالفاءء ون لم يان لِمَنْ ينف عليه فيكفي قوله : 
فرضتء أو قدَّْت لِقُلانِ على ثُلانٍكلّ يوم كذا لکن ر يرط أن يبك عندّه احتياجُ الفرع» وعِنَى 
الأصلٍ (أو إِذْنِه) ولو للمَّمونِ إن تأمّلٌ (في ٠‏ اقتراض) بالقافٍ. وإِنُّ تأخرٌَ الاقتراض عن الإذْنِ كما 
اقتضاه ٠‏ إطلاقهم» وإنْ نازع فيه السّبْكيُ وبحث آنها لا تَصِيرٌ دَيْنَا إلا بعد الاقتراض قيل : فعليه 
الاستثناءٌ في المتن لفظيّ ؛ لدخوله في ملكِ المُستقرض فالواجبٌ قضاء دينه لا التقّقة انتهى ويْرَدُ 
بمَئْع ذلك بل هو عليه حَقيقيٌ؛ لأنَ المُستقرض صار كآنه نائبُه الدَيْنُ نما هو في دته وإنّما صر 
يئا بأحدٍ هذين إن كان (لقيبة) للمُئِْقٍ (أو مَئع) صَدَرَ منه فحينئٍ تَصيرٌ يا تاها بفرضه» أو ذه 
ونازع كثيرون الشيخينٍ في ذلك وأطالوا بما رَدذته عليهم في شرح الإرشادٍ فراجِعه فاته موم وزعم 
بعضّهم حمل كلايهم على ما إذا قدّرّها وأذْنَ لخر في أن يُنْفِقَ على القريب ما قَدَرَه . فإذا أَنْمَقّ 
صارتٌ حينئذٍ دَيْئَا قال» وهذا غيرٌ مسألة الاقتراض انتهى» وليس كما قال: بل هو نَوْعٌ من 
الاقتراض؛ لأ إِنَْاقٌ مأذونه إِنّما يقعٌ قرْضًالِمَنِ القاضي نابّ عنه وهو الغائِبٌُ» أو المُمْتَيْمُ فصَدَّقٌ 
عليه أن القاضي أذِنَّ في الاقتراض وهي المسألةٌ الثاني فكيف تُحْمَلُ الأولى على بعض ماصَدّقات 
الثنية مع مُغايّرة الشيخينٍ بينهما وميم من كلامه صَيْرورته ّا باقتراض القاضي» أو ناه بالأولى» 
ولو هقد القاضي وغابَ المُنْفِقُ أو امتنع ولا مالَّ للوَلّدِء أو تعدَّرَ الإنفاقُ من ماله حالاً فاستقرّضَت 
الأمّ وأنمٌّقت» أو أَنْمَقت من مالها ولو غير وصيَة صيَةٍ رجعث عليه إن أشهَدّث وفْصَدَت الرُجوعَ ولا ترد 
هذه على حَصره؛ لأنّه إضافيٌٍ أي : لا يَصِيرٌ دَيْئَا مع وجودٍ القاضي إلا بفرضه إِلَمْء > وإلا فلا ولا 
يكفي قضدُه وحدّء عند تعذَّر الإشهاءٍ لما مَرَ ار المُساقاة مع آخِرٍ الإجارة ويظهرٌ أن هذا لا يختّص 
بها بل مثلّها كل مُ؛ مُنْفِقِء والتقييد بمَْدِ القاضي هو قياس َظَائِرِه السابقة بقة في هَرّبٍ الجمّالٍ وغيره. 
وجری عليه الإستوي وغيرُه هنا فقول ابنِ الْرْفعةٍ : يكفي قضدٌ الرُجوع والإشهادٍ ولو مع وجود 
القاضي ضعيفٌ» دإ أطال فيه ويه لقني وغیره» ويظهرٌ أنَ طلب القاضي مالا على الإِدُنِء أو 
الاقتراض يُصَيّرُه كالمفقودٍ وأطلقّ د بعضّهم أن لأ الطَفْلِ الإنفاقٌ عليه من ماله ويتعيّنُ فرضّه فيما إذا 
غابٌ وليه ولا قاضي تستأذئه ومثلها غيرُها كما مر وار الحثجر . 

(وعليها) أي : الأمّ (إزضاع وها اللَبا) بالهمز والقضر وهو ما ينزِلُ بعد الولادة ويُرْجَمٌ في مُذَّنه 
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or. 


لاه و 
م بعده إن لم يوبجذ إلا هي أو أجتبية و + بحب إزضاعُهء وإنْ وُجِدَتا لم تبر الأمُّ فإِنْ 


رغوت وهي ملكو أيه له ثفها في الأصَع. 
قُلْت: الأصَحُ ليس له مثقهاء وصّحححه الأ كترود واللّه أغلم. 
فإن مقا وطَلت أجرة ثل أجيتث» أو قَوْقَها فلا. وكذا إن 


لأهل الخِبْرةٍ وقيل : يقد يمد بثلائةٍ أيام وقيلَ : بِسَبّعةِ وذلك؛ لأنّ الَفْسّ لا تعيش بدونه غالبا ومع ذلك 
لها ْلَب الأجرة عليه إن كان لمئله أَجْرةٌ كما يجبُ إطعامٌ المُضْطُرٌ ادل (ثمَ بعده) أي : إرضاعه 
اللَأ. 

(إن لم يوج إلا هي أو أجتبيةٌ وجَبَ إزضاغه) على مَنْ وُجدث إبقاء له ولها طَلَبُ الأجر و 
دو ا 0 وإِنْ لاق بها إزْضاعٌه لقوله 
تعالى: #وإن ماسر رضح له اى [الطلاق ٠:‏ ] (فإِنْ رَغْبَث) في إزضاعِه لاا و مثل (وهي 
منكوحةٌ أبيه) أي : الطَفْلٍ (فله مَنْمُها ذ في الأصخ) ليكمل تَمَتْعُه نَع بها 

(قُنت الأصح ليس له مَنْعْهاء ته ارون وله أع)؛ لا ربلد لمر قي 
به وصلاح لبها له فاغتفِرَ لأجلٍ ذلك نَقْصٌ تَمَشِْه بها إنْ فض ؛ لأنّ فواتٌ كماله لا شوشر ش أصل 
العشرة. 

كما هو ظاهرٌ على أنّ غالِبَ الاس يُؤْئْرُ فده كديا ی راو ينك اتاد ي 
واعترِضٌ هذا التَضْحِيحُ بما لا يُلاقيه فاحذَّرْه. أمَا غ غير مَتُكوكته بان كانت خََليّةَ فإنْ عت مُكَنَتْ 
منه قطعًا وإلا فكما في قوله : 

(فإن انَقا) على أن الأ د ُرْضِعُه (وطلبث أجْرة مثل) له وفنا بالأصح أن لزوج استفجارٌ زوجته 
لإرضاع ولَدِ للقي رضاء برلل وفرض لكلا في الزوجةللإشارة لى هذا الخلا في 
استجارها وإلا فحكمٌ الخليّة كذلك فاندّفع ما قيلٌ  :‏ 0 
وجة له (أجيبّث) وكانث أحَقَّ به لِوُفور شَمَقَتهاء » ثم إن لم ق إزضاعها تمم ا ستَحَقّت التفقة 
أيضاء وإلا فلا كما لو سائَرَتٌ لِحاجّتها بِإِذْنه كذا قالاه واعترّضَهما الأذرّعيٌ بأ ذاك فيما إذا لم 
يَضْحَبّْها في سمّرها . 

وإلا فلها التمقة وهو هنا مُصاحِبّها لتَستَحِقّهاء ويْمرَقُ بان من شان الرّضاع أن يُشَوْشَ التَمَتعَ 
غالبا إن ِد ذلك بحيثُ فاتٌ به كمال التمكينٍ سقَطث» > وإلا فلا فلم ينظروا هنا للمُصاحَبَةٍ وخرج 
بطلَيها ما لو أذ ضَعَنْه ساكتةٌ فلا اجر لها ؛ لأنها مُتبرَعةٌّ بخلافي ما إذا طلبث فإنّها من حين الطُلّبٍ 
تَستَحِقٌ الأجُرةً وان لم نيَب 1 انط زا للبت نوها أي : أجرة المثلي (فلا تله الإجابة 
وره (وكذا) لا رمه الإجابةٌ هنا إلا في الحضانة الثابتة للأم كما بحثه أبو عة (إن) رَضيّت الم 
بجر المثلٍ» أو بأل كما هو ظاهرٌ. 


ملإكتاب النفقات هة با 009000 


وم 
١‏ مث أجتية أو وضيث بأل في الأطهر. وَمَن ا ستوى فَرْعاه أنْقَقاء وإلّا فالأْصَحُ م أفربُهماء 
فإن اسو ری تبالإزت في الا والقاني بالإدث ث ثم القوب. 


والوار ثانِ يَسْتَويان» أم 27 بخسبه؟ وجهانٍ» ومن له أَبَوانٍ فَعلى الأب» وقيلٌ عليهما 
لبالغ» أو أججدادٌ وجدّاتٌ إن اذى بعضّهم ببعض فالأقرث» رالا قَبالهُوبِ» وقيلٌ الث 
ق بولاية المال. 


وبرع أجتبيةً» أ رضیث باقل) وما طلبئه الأ في الأظهر) لإضراره يذل ما طلبثه حيندز» 
ول إن اتم را الولدٌ لذ الا تبي والا أت الأ وإ طلبث أجرة المع دا من | إضرار 
الرضيع ء وبحث الأذرَعيٌ أن مَحَلَّه أيضًا في ولَّدٍ حر وزوجة حُرَةٍ ففي وَل رَقيتي» وأ حر ازوج 
مَنْعُها كما لو كان الولدُ من غيره» وفي رَقيقة ووَلَّدٍ حر أو رَقيتي قد يقال : مَنْ واقَقّه السّيّدُ منهما 
أجيب ويُْتَمَلُ خلاه انتهى . 

(ومّن استّوى فرعاء) قُربّاء أو بُعْدّاء وارِنّاء أو عدمه (أنْقَقا) عليه سوا وإِنّ تاتا يَسارّاء أو كان 
أحدُّهما عَنيّا بمالٍ والآخرٌ بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابةٌ فان غات أحدُهما فع 
الحاكمٌ حِصَّتّه من مالِهء وإلا اقترّض عليه فإِنْ لم يقد أَمَرَ الآخرٌ بالإنفاق في بني الرجوع» ويظهرٌ أنه لا 
يلزمُه أن يَتعرّض في أمره له إليهاء وإنّْ مُجَرّدَ أمره كاف فيه ما لم ي ينو التبرّعَ (وإلا) يستويا في ذلك بان 
كان أحدّهما أقرّبٌ والآخرٌ وارئًا. 

(فالأصح أقربُهما) هو الذي يُنفِقُه ولو أنثى غير وارثة لأنّ القرابة هي الموجبةٌ كما تقرّر فكانت 

لأقرَبيَة أولى بالاعتبار من الإرثٍ (فإن استوى) رهما كبنت ابن وان بي () الاعتبارٌ (بالإرثِ في 
ا حينثلٍ (و) الوجه (الثاني) المُقابل للأصحٌ أوَلاً الاعتباك (بالإرث) فُنْفِقُهِ الوارتٌ» وإِنْ 
كان غيره أقرّبَ ,0 ثم القُرب) إن استَوّيا إا (والوارثان) الُستويان فرب الواجبُ عليهما التموينٌ كابن 
NES‏ تَوَرُعُ) المُوَّنُ عليهما (بحسبه) أي: الإرثِ (وجهان لم يرسا مهما 
شيئاء وجزم في الأنوار بالثاني وهو نظيرُ ما رجحه المُصَئٌفٌ وغيره فِيمَنٌ له أبوان. 

وقُلنا: إن مُؤْنَتَه عليهما لكن مََعَه الرّركشيٌ» ورجح الأوّلَء وتَقَلَ تضخيحه عن جن ورجحه 
أيضًا ابنْ المُقْري وغيره . 

(ومَنْ له أبواِ) أي: أب إن علا وأمّ (ف) نفقمٌه (ملى الأب) ولو بِالِمًا استضحابًا لِما كان في 

3 صَغَّرِه ولعموم خبر ۾ ند (وتي) هي (عليهما لايع عا لاسترازهما فيه بخلاني الصَغرٍ والمجنون 
لتخثر تارب ملا 

(أو) اجتّمع (أجداة رجات لعاجز إن ن أذلى بعضُهم ببعض فالأقرَبُ) هو الذي يُْفِمّه لإذلاءِ 
الأبِعَدٍ به (وإلا) يدل بعضّهم ببعضٍ (ذ) الاعتباز (بالقّر ب) فيُمْفِقُه الأقرّ ب منهم (وقیل) الاعتبار 
بِوَضصْفِ (الإرث) كما مَرّ في الفر 2 (وقیل) الاعتبارٌ (بولايةٍ المال) أي : بالجهةٍ التي تُفيدُهاء وَإنّ 
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ل وم 
وم له أضل وح في الأصَحٌ على الفزع؛ وإِنْ بَعُدَ أو مُخُتاجونٌ يُقَدُمُ رَؤبقّهِ ثم 
الأقْربَء وقيلٌ الوارتٌ» وقيلَ الولئ. 


5 ۹ 2 م 
الحضانة: حِفْظ مَنْ لا يَسْتقل وتَربيثةُ 
لك 


وُجِدَ مانْعُها كالفسقٍ ؛ لأنها تُشْعِرُ بتفويض التّربية إليه . 

(ومَنْ له أصلٌ وفرعٌ) وهو عاجرٌ (ففي الأصح أن مُؤئنَه على الفرع» وإِنْ بَعْدَ)؛ لأنّ عغصويّته أولى 
وهو أولى بالقيام بَانِ أبيه لظم حرمته . 

(أو) له (مُختاجون) من أصولِه وفُروعهء أو أحدِهما مع زوجةٍ وضاقّ موجودٌه عن الكل (يُقَدُمُ) 

نفته» شر (زوججقه)» وإ تعدّدث؛ لأ نففتها آكدُ لالتتحاقها بالذيونِ» ومر ما يوذ منه إن مثلها 

خاومُها وأمٌ ولَدِه (م) بعد الزوجة يُقَدُمُ (الأقرَبَ) فالأقرّب نعم » يُقَدُمُ ولَدَه الصَّغيرٌَ أو المجنون 
على الأم وهي على الأب كالجدةٍ عن الجدٌ وهو أعني الأب على الول الكبر عاق كن الأويجة أن 
الأب المجنون مُستّو مع الولدٍ الصَّغيرٍء أو المجنونِ وَيُعَدّمُ مَنِ اخمّصٌ من أحدٍ مُسئّوين قُربًا بمَرَضٍ» 
سلف كمالكل بحن ار على بر بتي ی ا وا اب على لي أ لور و أو 
ابن زنِ على الآب» أو ابن غي زنِء وُقدمُالعصبةٌ من جَدّينء وذ بعد وجَدَةٌ لها ولادتانٍ على 
جو لها ولادة فقظء ولو استوى جم من سَائر الوجوه: وظاهرٌ أنه لا يقد هنا بنحو علم وصلاج 
و ل م 
رتنع تقديمٌ الضَائِع فالصغير فالأقرّب إِدْلاء بالمُئفِقٍ (وقيل) يُقَدمُ (الوارثُ وقيل) يُقَدّمُ (الولي) نظيرُ 
اق 

(فرع) : أفتى ابن عُجَيْلٍ فيمَنْ كسا أولاده» ثمّ مات فهل ما عليهم تَرِكةٌ بأل نفقتهم إن لَزِمته مَلَكوا 
ذلك بالقسليم كما ملك الغريمٌ ديه به أي : ون لم يلزمه كان تَر إلا إن عَلِم تبرعه به . 

فصل في الحضانة 

واخملِفٌ في انتهائها في الصّعيرٍ فقيل : بالبُلوغ وقال الما ردي : بالتمييز وما بعدّه إلى البُلوغ 
دا ا عد ا ا د 

(الحضاتة) بفتح الحاء لغة من الجضن بكسرها وهو الجئْبٌ لضم الحاذ ضِنةٍ الطَفْلَ إليه 

(تنبية) : هذا ما في ينب اله والذي في القاموس الحِضّنٌ بالكسر ما دون الإبط | إلى الكشح» » أو 
والصَدْرٌ والعضّدانٍ وما بينهما وجازِبُ الشيء وناحيّمُهء ثمّ قال : وحَضَنٌ الصّبىّ حِضْئًا وجضانة 
بالكسرٍ جعله في حِضنه أو رَبَّاه كاحتّضّئه انتهى . 

وشرعًا (حِفْظ مَئْ لا يستَقلٌ) بأموره ككبير مجنونٍ (وتربيثه) بما يُصْلِحُه ويقيه عَمَا يَضُوُه وقد مر 
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0 لين وارلا 


الأتحواث والخالاث علمونء و خت شت على خالة وخالة على بشت أ وشت وت 
أخ أّْتِ على َي ا ۾ على أت أحدهماء والأصح مدیم أختٍ من أب 
على أَحْتِ من أَمٌ وخالة وء عَمةٍ لأب عليهما لأ وشقوط كل جد لار 

3 5 /_ 


تفصيلُه في الإجارة ومن نَم قال الإمامُ: هي مُرائَبتُه على اللحَظات (والإنات الي بها)؛ لأنْهُنَ عليها 
ET‏ لسري ل لي AN‏ 
وقّصْدٍ الرُجوع ما مَرّ آنْفَاء ويكفي كما قاله بعض شُرّاح التنبيه قول الحاكم أرضعيه واحضنيه ولّك 
الوُجِوعٌ على الأب وإِنُ لم يستأجِرها فإن احتاج الولدٌ الذّكرُء أو الأنثى لِحِدْمةٍ زائدةٍ على ما يَتعلّقُ 
بالكربية فعلى مَنْ عليه نفقتُه إخدامُه بلائق ي به عُرْقّا» ولايلزمٌ الحاضِنةً هذه الخذمة» وإ وجب لها 
أجرةٌ الحضانةء ويأتي ذلك بزيادة. 

(وأولاهُنَ) عند التنارع في حر (أُ) للخبر الصّحِيح في مُطُلقة ارا مها أن يتزع ولَّدَّه منها «أنت 
احق به مالم ننكحي) نعمء يُقَدمُ عليها ككل الأقَاربٍ زوجةٌ محضون يتأنّى وطؤُه لها وزوجٌ 
محضونة تُطيقُ الوطء إذا غَيرَها لاتُسَلُمُ إليه ولا حَقَّ هنا إمحرَم رضاع ولا لِمُعَقِ (ثم م أَمَهاتٌ) لها 
(يُدذْلين بإناث) لِمُشا رَكتهنّ الأ ْنَا لادء (يقَدمُ قر قَرَيُعُ بهنَ) فأقربهنَ وو ََمَته نعم» يُقَُمُ عليهنَ 
بنك المحضون كما يأني بما نه (والجدية) ال د بمتغن أ اب وان لا يذلك؛ وع عليه 
مُق ولادتَِنَ ومن نَم ُنَ أقوى ميرانً إذ لا يُسقِطْهنَ الأب بخلاف أمهاته ثم م أئهائها المُْلِياتُ 
بإناث) تمم القُربى فالقُربى ذلك ثم اَم أبي أب كذلك) آي : انها المُذْلياتٌ بإناث (؛ PHE‏ 
جَدٌ كذلك) أي : ثم أهائها المُذليات بإناث تُقَدمُالقُربى فالقُربى (والقديم) آنه يُقَدّمُ (الأخواتٌ 
والخالاث عليهن) أي : أئّهات الأب والجدٌ المذكوراث؛ لأنّ الأخوات أشفَنُ ي لاجتماعِهنٌ معه في 
اللْبٍ» أو البطْن ولأنّ الخالةً بمنزلةٍ الأمُ رَواه البُخاري وأجابَ الجديدٌ بأنّ اوليك أقوى قراب 
ومن ّم عَتقنَ على الفرع بخلافٍ هَؤُلاءِ . 

(وتقَدَم) جَرْمَا (أخث) من آي جهة كانت (على خالة) لِقُرها (وخالةٌ على بنت أخ و) بنت (آخت)؛ 
لأنها تُذْلي بالأمّ بخلافٍ مَنْ يأتي (و) تُقَدُمُ (بنث اخ و) بنك (اختٍ على عَم ؛ لأنّ جه الأخرّة 
مدمه مةٌ على جهة العمومة» ومن لَمْ دم ابنُ أخ في الإرثِ على عَم وتَُدمُ بنتُ | 2 
كبنت أنثى كل مَرْتَةٍ على بنت ذكرها إن اسكوّث مَرَْتّهما وإلا فالعيرةٌ بالمزّبة المُمَقدّمةٍ (و) تُقدَمْ 
(أختٌ) أو خالةٌ» أو عَمَةٌ (من أبوين على أختٍ) أو خالة» أو عَمَةٍ (من أحدهِما) لِقَوّةٍ قرابتها (والأصح 
تقديم اخ من اب على ات من أ إقرة إذثها بالفرض تارةٌ والمُصوبة أخرى (و) تقديم (خال وعم 
لأب عليهما لأمُ)لِوَةِ جهة الأبرَةِ (و) الأصح (: سُقوط کل جَدَةٍ لائرتُ) وهي مَنْ تُذلي بذكر بين أنثيّين 
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وم 
' دود أَنَْى غير مَخرم کرت خالة. ونبد تفت لكل ذَكرٍ مخرم وار على تَزتيبٍ الإث» 


وكذا غير م خم كاين عَم على الضحيح» ولا تلم إليه ششتهاةٌ بل إلى ثقة يُعيثها. فن 
قُقِدَ الإدثُ تُ والمخرميّةٌ أو الإرْتُ فلا في الْأْصَحٌ. 
م 


كام اب الأم؛ لأنها لَمَا دلت ب بعن لاحك له هذا فتهت ت الأجانِبّ قالا : ومثلّها كل محرّم يُذلي بذكرٍ 
ايرث كبنت ابن البنت» وبنت العم للام انتھی . قيل : كونُ بنت العم محرّمًا دول أنتهى . وقد 
يُقال : هو مِثالٌ للمُذْلِية بمَنْ لايَرثُ لا بمَيْدٍ المحرّميّة مي وهذا ظاهرٌ لِوُضوحه فلا ذُهولٌ فيه (دون أنثي) 
قريب (غيرٍ محرّم) لم تُذْلِ بذكرٍ غيرٍ وارثٍ كما عُلِمَ ّا م مر (كبنت خالةٍ) وبنت عَمَو أو عَم غير أ 
CS‏ رارج كو ال رينم 
لأمٌ» أو بوارث أو بأنتى والمحضونُ ذكرٌ يشتهي فلا حضانة لها. 

(تنبية) : ما در في بنت الخال هو قياس ما أطلقوا عليه في بنت العمٌ للأمٌ؛ وأمًا قولُ الروضة أن 
بنك الخال تحصن رَه الإستوي كابن الرّفعقء وكذا البُلقِيني وزاد أن كلام الرَافعيّ يذل على أن ما 
ذكرّه فيها سب قله ٠»‏ فإنُ قُلْت : هل بُ الفرق بين بنت الخال وبنت العم للأم الذي ری عليه 

في الروضة قُلْت: : نعم» وهو أن بنك الخال أقرَبُ؛ لأنْ أباها افر بُ إلى الام فإ قلت : ما الفرقٌ 
بينها وبين أمّ أبي الأمٌ بلي قال الأذرّعيٌ وغيره : لو قيلَ إن هذه أولى لكان وجه قلت : يرق بأنّ إذلاء 
تلك للأمٌ بالبنوَة ف الحو وهم بمحضي الأبرة» وَالبيرَ؛ أقوى من الأبرة كا اصرحوا يمحت في 
هنا الباب ليما ر أن بنك المحضون مُقَدّمٌ على ججداته فكان اللي بار أقوى من ادلي 
بالأبرَق وإن اشتركا في الإذلاءِ بغيرٍ وارِث . 

(وتد َبْتُ) الحضانةٌ (يكل ذکر محرّم وارثِ) كاب و إن علا وأخ: أو عَم رفور صقت شَمَمَِ شفقته (على ترتيب 
ارت كما مز في ادن يُقَدّمُ هنا جد على أخ» وأ لاب على أخ لأ كما في ولايةالككاح. 
(وكذا) وارثٌ قريبٌ كما أفاده السَياقُ فلا ي يرد المعتق (فيرُ محرّم کان عَم وان عَم أب» أو جد 
بترتيب الإرثِ هنا أيضًا (على الضحيح) لِقرة قرابّته بالإرث (ولانْسَلُمْ إليه) أي : غير المحرّم 
(مُشْتَهاةً) ؛ لأنّه مُحَرّمٌ عليه نَظَرُهاء والخْلُوةٌ بها (بل) ُسَلّمُ (إلى) امرَأوَ (ثقة) لَكِنّه هو الذي (يُميْْها) ؟ 
لأنّ الحقٌّ له في ذلك» إن أطالٌ الجمع في رَدهء وله تعيينُ نحو بنته» وشَرَّط الإسكويٌ كوئها ثِقة 
ورد بان غيرتّها على قريبتها ني عن كونها ذ ثقة» ويرَد بأنه يُشَاهَدُ كثيرًا من غير الثّقة جَمُها الفساد 
يمحرّيها فلا عن بنت عَمّها فالوجه اشتراطً كونها ثقة» وقد مر له لا جور عله رجلي بامرّاتين إلا 
إن كانتا ين يحتَشِمُهماء وما اقتضاه كلامٌ غير واحلٍ آتها ُسَلُم ِن له بن توئ فيه الأذرّعي» ثم 
رجح قول الال وغيره آنه تُسَلُمُ للبنت كما تقرّر . (فإن قُقِد) في الذّكرٍ (الإرتُ والمحرمية) كابن 
خالٍ» أو خالةء أو عَمَةٍ (أو) قُقِدَ (الإرثُ) دون المحرّميّةٍ مي كأبي أُمّ وخحالٍ وابن خت وابنٍ أخ لأمٌ» أو 
القرابةٌ دون الإرثِ كمُعكتي (فلا) حضانةً لهم (في الأصح) لِضَعْفِ قرابتهم بانتفاء الإرثِ والولاية 
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كو 


ل 7 7 ر 
وإن, اجتمع ذكورٌ وإناث فالأمٌ ثم أهائها : ثم الأث» وقيلٌ نمدم عليه الخالة والأخثٌ من 


الأ ويْقَدُمْ الأضلُ على الحاشيةء فإِنْ قُقِدَ فالأصَحْ الأقْربُ, وإلا فالأئقى» وإلا مَبِفْرَعٌ. 


والعقلٍ ولانتفائها في الأخيرة . وان اجتمع دُكورٌ وإناثٌ فالأم) مُق مُقَدّمَةٌ على الكل للخبر ولأنها زادث 
على الأب بالو رلادة المُحَقّقة والأنوثة اللآئقة بالحضانةٍ (ث أمهائها) المُدْلِياتُ بإناث وإِنّْ عَلون؛ 
لأنَهُنَ في معناها ثم الأبُ)؛ لاه أشمَقُ مِمّنْ يأني ثح أمهائه» وإن لون (وقبل تنم عليه الخال 
والأختٌ من الأ أو هما لإذلائهما الام كأئهاتهاء ويرد بضَعْفٍ هذا الإذلاء. 

(فرع): في أصل الروضة ما لفظه لبنت المجنونٍ حَضَائَته نه إذا لم يكن له أبوانٍ ذكرّه ابن کج 
انتهى . وظاهرّه أن الُرا5 بالأبوين الأبُ والأم لا غير فحينطٍ قم البنثُ عند عديهما على الجدّات 

من الجهئّين» ولم يرئّض الرّركشي هذا الظاهرٌ فقال: لا ينبغي التَخْصِيصٌ بالأبوّين بل سائرٌ ر الأصولٍ 
كذلك انتهى . فعليه جميعٌ الأجدادٍ والجدّات مُنَنّمون عليها وهو مُحْكَمَل ؛ لأنّ الأصلّ في الأصول 
آنهم أشمَّقُ من الفُروع ومع ذلك فالأقرّبُ للمنقول الشخصيصٌ بالأبوين؛ لأنه المَتَبِاكَرُ من العبارة 
المذكورة وهو مُسَلَزِمٌ لتقديوها على سائر الأصولٍ غيرهماء وله وجه أيضًا ولِذا جرى غيرٌ واحدٍ 
عليه؛ ويتفَرّعٌ عليه مالو اجتمعث جَدَة لم وأبٌ» وبنت فهل الأب المحجوبٌ بام الأمّ حاجبٌ 
لبنت هنا دم آم الأ ثم الأبُ» ثم البنث ولا نَظرَ لبه كما في الإخوة يبون الأ والجد: 
e e‏ ققدم الأبُ» ثم البدت» ولا حَقّ لام الم حَجرها بالبنت» وإ حُجِبتُ بالاب 

تقر لقو ١‏ لعزت تي جك الاك ان الل ی بلست ا 
TT‏ 

(ويِقَدمُ الأصلٌ) الذّكدٌُ والأنثى» إن عَلا (على الحاشية) من النَسَبٍ كأختٍ وعَمَةٍ َة وة الأصبول 
(فإن قُقِدَ) الأصلّ مُطلَمًاء وتم حواش (فالأصح) آنه يُقَدّمُ منهم (الأقرّبُ) فالأة قرّبُ الذّكرُ والأنثى 
کالإرٹ قيلّ : هذا مُخالِف لما مَرّ من تقديم الخالةٍ على بنت آخ» أو أت انتهى . وجا بمَنع 
ذلك ؛ لان الخالة ُذلي بالأم معدم 3 على الكل فكانث افر ب هنا مِمِّنْ تُذلي بالمُوّخرٍ عن كثيرين فن 
قُلْت : يُنافيه ما مَرّ أن العم للاب مُقَدٌ مُقَدّمةٌ على العمّةٍ للأمٌ مع أن الأممُقَْمةٌ على الأب قُلْت : هناك 
استيا في الإذلاء بالأصل فظنا إلى قرّةٍ جهة الأب من حيتُ هي بخلافي ما هنا فإنّه في إذلاء بأ 
0 بحاشية فن قلت : يُنافي ذلك تقد يم أنهات الأمٌ على أّهات الأب قُلْت : : لاء لأنّ أمهات الأمٌ 

د تهات حقيقة لتحي لاون بخلاف أمّهات الأب (وإلا) يوجدُ أقَبُ كان اسقوّى جمعٌ في القُربٍ 
كا راي لاس مق لأنها أصبَرٌ وأبصَِرٌ سر (وإلا» يكن من المُستّوين فُربا أنثى كأخوّين» أو 
اختين (ففرَعٌ) بينهما قطمًا للتراع» والحُْتَى هنا كالذكر ما لم يدع الأثو ثةَ ويحلِف . (ولا خضانة) 
على خُرٌ» أو ِن ابتداء ولا وما (لِرَقِيق) أي : لمن فية رق وإ قلّ لِتَقْصِه وإِنْ أَذِنَ سيّده؛ لأنها 
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وم 
' ومَجنون» وفيت وكافر على ملم ونااكحة غير أبي الطفل إلا كه واب : عه عَمّه وان أخيه 


في الأصَحُ وإنْ كان رَضِيعًا اشر رط أن تُوْضِعَه على الصحيح. 
م7 


ولايةٌ» ولا على قِنّْ لِحرٌ غير سيّدٍ اه لعن این له در عمق اسهد ابوه يه الحرٌ قبل التمييز ؛ لأنهما أَسْفَقٌ 
منه مع كراهة التَفْرِيقٍ حينئِ» ومن بعضه حر ي يمرك مالك بعضه» وريه على الترتيب السَاِقٍ في 
حضائته فان تَوائّقا على شيء فذاك وإلا استأجَرَ القاضي له حاضِنةٌ عليهما وقد تَبْتُ ' لمث فيا إذ 
أسلّمت آم ود كافر فلها حضانةٌ وها التايع لها في الإسلام ما لم كرو لِفَراغِها لمع السَيدِ من 
قُربانها مع وقَوْرٍ شَمَقَتهاء ومع تَرَوّحِها لاحَقَّ للأب لِكَفْرِه ه (ومجنون)» وإ تَقَطْعَ ج جُنونُه مالم يَقِلّ 
كيوم في سن لتَقْصِه . 

(تنبيةٌ) : ينبغي في ذلك اليوم الذي يُجَنُ فيه الحاضِيُ أ الحضانة لوَليّ ولم أرَ لهم كلامًا في 
الإغُماءِ ويظهرٌ أن القاضيّ يُنِيبُ عنه مَنْ يحضّئُه لِقُربٍ روالِه غالِبًا. ويُحْمَمَلُ أخدًا مِمَا مَرّ في ولاية 
التكاح أن يُفْصَلَ بين أن بعاد فرب اله فالحكمٌ كذلك وإلا يقل لِمَنْ بعدّه . 

(وفاستي) لآنها ولايد نعم» يكفي مستورٌ العدالة كما قاله جمعٌ لكن يُحالفُه ما أفتى به المُصَئْفَ في 
مُطَلّقة ادَعَتُْ أهليّةَ الحضانةء وأنكر المُطَلَّقُ أنها لا ْمَل إلا ببيّنةِ و لا نُسمَعٌ بيه بعدم الأهليّة إلا مع 
بيان السَبّبٍ كالجرْح وجح في التوشيح وارئضاه الأذرّعي وغيره بحمل الأول على ما بعد تَسلِيمٍ 
الود لها فتُصَدَّقُ بيمينهاء والثاني على ما قبل تُسليمه وهذا معنى قول غيره مَنْ أراد إثباتها بالحاكم 
احتاج لبينة بالعدالة (وكافر ر على مسلم) ذلك بخلافِ العكس؛ ؛ لأن المسلم يلي الكافِرَ (وناكحةٍ غير 
بي الطفل)ء ون رضي زوجُهاء ولم يدل بها للخبر السَابِقٍ «أنت أَحَقُ به ما لم تنكحي» وإذا سقط 
8 حن الم بذلك انتقل لأمها ما لم يرض الزوجٌ والأبُ باه مع الأ ون نازع فيه الأذرّعئٌ» أمَا 
ناكحة أبي الطَفْلٍ» إن عَلا فحَضَائتُها باقية ية أننا الأب فواضِحٌ» و آنا الجدّ فلانه وليّ تامٌ الشَقّقةء 
وقضيئه أن تَروّجَها بابي الأ بل حَنّها وهو المعتمدٌ وناق فيه كلام الأذرّعي وقد لا تسقطٌ 
باروج لِكونٍ الاستحقاق بالإجارة أن خالََ زوجَتّه بألف» وحخضانة ة الصغير سنه فلا يُوَنْرُ تَرَوجُها 
أثنا الس لأ الإجارة عقد لازم . (لا إن تَرَوَحَتْ مَنْ له حى في الحضانة في الجُملة» ورَضيّ به 
کان تَرَوّجَتْ اشر منارب ا أو أخنّه لاه أخاه لأبيه (في الأصحٌ) ؛ لأنْ مَؤُلاءِ أصحابٌ 
حى في الحضانةء والشّمّقة تَحِْلُهِم على رعا ية الطَفْلٍ فيتعاوَنانِ على كفالته بخلاف الأجئّبيٌ» ومن 
َم اشمُِطٌ أن ينضّمٌ إرضاه رضا الأب بخلافٍ مَنْ له حن يكفي رضاه وحدّه . (فإِنْ كان) المحضونٌ 
(رَضِيعًا اث م E‏ 
تُرْضِعَه على الصحيح) لِعْسرٍ استفجار مُرْضِعةٍ نرك بيئّها وتنتقِلُ إلى بيت الحاضنة مع الاغتناء عن 
ذلك لين الحافينة الذي هو أمرَأ من غبر لزيد مها فإن امعنمث سقط ها ولها إ رتف 
جره الّضاع » والحضانةٍ وحيتئفٍ يأتي هنا ما مرٌ فيمَنْ رَضيِّتْ بدونٍ ما رَضيِّتْ بهء و أمّا ما مر فيل 
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وعم عاو 


فإف كملَث ناقصةٌ أو طلْقّتْ منكوحة َء وإِنْ غابّت الام أو امتَتَعَتْ ف فَللجَدَةٍ على ” 


الصحيح» هذا کله في غير مُمَيرٍ . وَالمُمَيِرُ إن افْتَرَقَ أيواه 


الفصل عن أبي رُرْعةَ ما ظاهرٌه يُخَالِفٌ ذلك ففيه تَطَرٌ ظاهرٌ» آنا ! n‏ 
ويُشْتَرَطٌ أيضًا سلامةٌ الحاضنة من ألم مُشْفِلٍ كفايج» ٠‏ أو مور في عُسر الحرّكةٍ في حَقٌّ مَنْ يُبِاشِرُها 
بنفسه دون مَنْ يُدَبّرُ الأمرٌ ويُباشِرُه غيرُه قاله الرَّافِعَىُ» ومن عَمّى عند جمع ؛ وخالفهم آخرون 
والأوجّه الموافِنُ لكلام الرَافِعِيٌ المذكور ما أشارٌ إليه آخرون آتها إذا احتاجَث لَلمُباشَرةَ فن لم تَجِدْ 
مَنْ يَنَوبُ عنها في القيام بمَصالِحه ألَرّ وإلا فلا سواءٌ في ذلك الكبيرٌ والصّغيرُ ومَنْ تَغْفُلُ كما في 
الشّافي قال الأذرّعيٌ : وهو حَسَنٌّ مُتعيّنُ في حى غير المُمَيّرْه ومن سمَّهِ أي : إِنْ صَحِبّه حجر فيما 
يظهر ومن جذام وترم إن خالطته كما اعتدده جمغ لما يختى من المذؤى ولقوله 295: «لا يورد 
ذو عاهةٍ على مُصِح» 27 ومعنى لا عَذْوَى نها ليست مُوَثّْةٌ بذاتها وإنّما لُق اللّه ذلك عند المُخالَطةٍ 
كثيرًا . 

(فإن كمْلث ناقصة) كأنْ عَتّقت أو أفاقت» أو أسلّمتء أو رَشَدَّتُ (أو طُلّقت منُكوحةٌ) ولو رجعيًا 
(حَضَئَتْ) حالاً ولو في العِدَةٍ إن رَضيّ لمعل ذو البيت بدخول الول له وذلك لوا الماع ومن كم 
لو أسقّطت الحاضنة حَقَّها انتقلَ لِمَنْ يَليها فإذا رجعث عا حَقّها . فإ غات الام أو امتنعث ف) 
الحضانة (للجَدة) أ لم (على الضحيج) كما لو ماتثء أو حجنت وقضيثه أن الأم لاز تر ومخله إن 
لم يلزمها نفقتّه وإلا أَجيرَتْ» ومثلها کل أصلٍ يلزمّه الإنفاق ومنه | إذِ المُرادُ به الكفايةٌ لخدام ور 
شراء خادم» أو استفجاره لِمَنْ ُخْدَمُ مله ولا يلزمٌ الم المُستجقة للحضانة إذا لم يلزمها | إنفاقه أن 
تخدُمَه» وقول الماوَزديٌ إذا كان مثلها لا يخُم مَرْدوة بأل الإخدام من جُمْلةٍ الإنفاتي اللازم لغيرها 
فلا يلزمهاء > وإ كان مثلّها يخدُمُ ولَدَه» ومَنِ استَحَقّت الحضانة فحَضّئَتْ بِقَضْدٍ الرُجوع وأشهَدَّث 
عليه فإن كان ذلك لِعَيْبةٍ المُْفِقٍِ أو امتناعه» ومع فَقدٍ القاضي رجعث بِأجْرَتها لا قلا ن ما 
في الثقّقة خلافا لِمَنْ أطلقٌّ الرُجِوعَ ولّمن أطلقّ عدمّه . 

(تنبية) : قا بكل من الأقاربٍ مانِع من الحضانة رُح في أمرها للقاضي الأمين فيَضَعُه عند 
الأصلّح منهنّ» أو من غيرِهِنَ كما بحثه الأذرّعيُ وغيرٌه خلانًا للماوزديّ في قولِه : لايختلفٌ 
المذهبٌ في أن أزْواجَهُنٌ | إذا لم يمنعومُن يكن باقياتٍ على حَفَِنَ فان أذِنّ الزوجُ واحدةً فقط فهي 
الأحَقٌء وإِنْ بَعْدَتُء أو زوجا تين قُدّمت قُرباهما. 

(هذا كله في غير مُمَهز والمْمهو) الذكرٌ والأنئى ومَرٌّ ضابطه قُبَيْلَ الأذانٍ (إن الْتَرََ أبواه) مع 
أهليّتهماء ومُقامِهما في بَلَدِ واحدٍ * خير إن ظهر للقاضي آنه عارِفٌ بأسباب الاختيارٍ وإذا اختارٌ 


(۱) [صحيح] أخرجه : البخاري في (ضحيحه) [رقم/ »]٥٤۳۷‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ ۲۲۲۱]» 
وغيرهما من حديث : آي هريرة تله . بلفظ : (لا يوردن ممرض على مصح) . 


ا للح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٠)‏ 
٠‏ کان عند تن اشعار منهماء فان كان في أحدهما منود أو ثرو رة أو فع أو تكحث 


فالحقٌ للآخَرِ ود تخي بين أ ود وكذاأخ أو عم أو أب مع أت أو خالة في الأ 
فإن تار أحدّهما ثم لحر حول إلي فان اختار ر الأب كر لم متغه زيار أ ويَمئعُ 


أَنْنَى) ولا تمتها دُخولاً عليهما زائرةٌ والرّبارةُ مَرَةٌ في أيَامٍ فإ ممرضا فالأمٌ أولّى 
بتمريضهما فان رضي به في بتته؛ ولا في تتتهاء 


أحدّهما (كان عند مَنِ اختارٌ منهما) للخبر الحسّن «أنه اة خير يد لاتا بين أبيه وائ 3 ' وإنّما يدع 
العلا م لمر ومثله الام (فإن كان في أحيجما) مانم ومنه (مجنونٌ؛ أو فر أو رق أو فس أو 
تكحث) مَنْ لا حى له في الحضانة (فالحقٌ للآخرٍ) لانحصار الأمر فيه . (وَيُخَيرٌ) المُمَيْزْ الذي لا أب 
له (بين أمْ) وإِنْ عَلَتْ (وجَدٌ). وإ علا عند فد مَْ هو أقرَبُ منه» أو قيام مازع به لوجود الولادة 

في الكل (وكذا) الحواشي فهم كالجدٌ ومنهم (أخٌ وَمْ)» أو ابنه إلا ابنَ عَم في مُشْتَهاةٍ ولا بنتٌ له ثقة 
أي : مثا والمُراد آنه لا يَجدُثقة يُسَلَمُها إليها وحيتئلٍ فلا اعتراض عليهما خلاقًا لِمَنْ زعمه تير 

بين أجدهم . والأمّ في الأصحٌّ كالأب بجايع العصوبة (ولأنه وَل + خَيرَ ابن سبع» أو ثمانٍ بين ا 
وعَمّه) واه الشافمئٌ (أو أب مع أخت) شّقيقة أو لأمّ (أو خالة) حت لا أ فد فخ فيُحَيّرُ بينهما (في الأصح) 
فإ قُقِدَ الأبُ أيضًا خيّرَ بين الأختء أو الخالق» وبَقبَةِ الغ مان الأرجه وظاهرٌ كلامهم أنّ 
التخييرٌ لا يَجْري بين ذكرّين ولا أنثيين. 

(فإن اختارٌ أحدّهما) أي : الأبوّين ومَنْ ن ألْحِقَ بهما ثم الآخرّ حول إليه)؛ لأنّه قد يَبْدو له الأمد 
على خلا ظَنّهِ نعم» إن ظَنّ أن سيه عقله فعنة الأ ون بَلََ كما قبل التمييز (فإن اختار الأب 
ذكرٌ لم يمنغه زيارة أمَه) أي : لم يَجُزْ له ذلك وتكليفها الخُرِوجَ يزيارته ؛ لأنه يُوَدَي للعُقوق وقطع 
ارجم (ويمنع أنثى) ومثلها هنا وفيما يأني الخُلكى من زيارة مها تاف الضَيانة . وإفتاء ابن الصَّلاحٍ 
أن الم إذا طلبثه ست إليها محمولٌ على معذورة عن الُروج للبنت نحو ُء أو مرَضٍ» أو 
مع نحو زوجء ويظهرٌ أن محل إلزام ولي البنت بحُروجها للام عند عُذْرها بناة على ما ذُكِرَ حي لا 
ريبة في الخُروج قويّةٌ وإلا لم يلزه . 

(ولا يمنمها) أي : الأبُ والأمّ (دخولاً عليهما) أي : الان والبنت إلى بيته (زائِرة» حيثٌ لا لوةَ 
له بها مُحَرّمةٌ ولا ريبة كما هو ظاهرٌ نظي ما يأتي في عکيه دعا لقوق . (والزّيارةٌ مَرَةَ في أيَام) على 
العادة لا في كلّ يوم ولا تُطيلُ امك (فإن مَرضا فالأم أولى بتمريضهما)؛ لأْها أصبرُ عليه (فإِنَ رضي 
به في بيته) بالشرطين المذكورّين فذاك (وإلا ففي بيتها) فهو المُحَيّدُ في ذلك نعم» إن أضَدّت لتقل 
)١(‏ [صحيح] أخرجه : الترمذي في (الجامع) [رقم/ 117501 وابن ماجه في (سننه) [رقم/ 1710١‏ والشافعي 


ساط 


في (مسنده/ مع ترتيب السندي) [رقم/ ۱۳۷۷]» من حديث أبي هريرة ره . 
قلت: : حديث صحيح . . ينظر: (إرواء الغليل) للألباني [/1/ 59 17 . 


م كتاب النفقات به A SEEDER‏ 
لخ 
أن اختارها دک فَعندّها ن وعند الاب هارا ويُوَدْبُه ويُسَلَّمُه لمَكتب أو جرفة أو 
فَعَنَدّها ليلا ونَهارَاء ويّرورُها الأب على العادق وإن اختارهما هما اقرع فن لم يَحْتَ فالأمٌ 


أولى» وقيل يُمَرَحٌ. 

ولوأراد أحَدُهما سَفَرَ حاجة كان الولَدُ المُمَيرُ وغيزه مع المُقيم حتّى يعو أو سَفَرَ نُقُلةِ 

فالأبُ أولى ا ا E EE OO‏ 
ك7 


يبيتها امتنعث ولو مَرِضَت الأ فليس للاب ب مَنْعُ الولدٍ الذكر والأنثى من عيادتها (ولو اختارّها ذكرٌ 
فنعا یکو یوند لأب ولاه وص وق کو۵ ها ومو كاي للغايب قفي 
نحو الأثونيٌ الأمرٌ بالعكس نظيرٌ ما مر في الق (يودبه) وجوبًا بتعليمه طَهارة الس من كل رَذيلةٍ 
جلها يكل محم اتلم وجويا )يفي الهم مع فلح آو کسر اقا وهو مكل سايم 
وسَمّاه الشافعيٌ الكُتَابَ كما هو على الألسنةء ولم يبال آنه جمعٌ كاتب (وجزفة) أي : ديهم . وظاهرٌ 
كلام الماوّزديٍّ آنه ليس لأب شري تعليمٌ ابڼه صَئْعةٌ تزريه؛ لأنّ عليه رعاية حَطَّه ولا يَكِلّه إلى امه 
لِعَجْزٍ النّساء عن مثلٍ ذلكء وأَجْرةُ ذلك في مال الولدٍ نوُج وإلا فعلى مَنْ عليه نفقثُه وأفتى ابن 
الصَلاح في سان بب ومُطَلفنه ية وله منها ولد مُقِيمٌ عندها في مَحْقّبٍ باه إن سقط حَطّ الول 
بإقامته عندّها فالحضانة للأب رعاية لِمَصْلَحَتَه ون اضر ذلك بِأمّهء ويُؤْحَدُ منه أن مل ذلك 
بالأولى ما لو كان في إقامّته عندها ريبةٌ قويّةٌ (أو) اختارها (أنثى فعندها) تكو (ليلآ وتهارًا). 
لاستوائهما في حَمَّها إذِ الأليَقُ بها سنُرُها ما أمكنّ. 

(ويزورُها الأب على العادة) ولا يلها ما ذُكرَ وأ من اعتبار الماد المع ليا يا فيه من الرية 
ويره اشتراطّهم في دخوله على الأمّ وجو مازع وة من نحو محرّم أو امرَأةقة» ولو مات أجيبَ 
الأب إلى مَل فيه على الأ وجه ولها بعد البْلوعٌ الانِراكُ عن نحو أبوَيّها إلا إن ب ري ولو شمف 
فيما يظهرٌ فَلِوّليٌ ِكاجها » وان رضي أقربُ منه ببقايها في مَحَلّها فيا يظهرٌ أن يمتها الانراة بل 
يَضْمُها إليه إن كان محرّمًا وإلا فإلى مَنْ يمنا بموضع لائتٍ . ويُلاحِظُها ويظهرٌ في آمرد بت الريبةُ 
في انفرادء أن ولي مه منه كما در ثم أيهم صرحوا به وجوّزوا ذلك لکل عصبته وهو شاهِدٌ يما 
قدّمته في الأنثى أيضًا (وإن اختارّهما أُقْرِعَ) بينهما إِذْ لا مُرَجحَ (وإِن لم يختر) واحدٌّ منهما (فالأمٌ 
أولى)؛ لأنْها أشمّقُ واستضحابًا لِما كان (وقيلَ يُفْرَعُ) بينهما | إذ لا أولويّة حيتلٍ ويرد بنع ذلك . (ولو 
أراد أحذهما سفَّرَ حاجة) غ غير فة (كان الولدُ المُمَهِرُ وغيرُه مع المُقيم حتى يعوة) المّساوِرٌ لخطر 
السَمّرٍ طال» أو ة قصّرّ فإنْ أراده كل منهما واختلفا مقصِدًا وطَريقًا كان عند الأمّ وإن كان سمَرُها أطوَلٌ 
ومقصِدُها أبعد ولِلرَافِعِيٌ احتمالٌ فيه (أو) ارا أحدُهما ( سفْرَ ثُقْلةٍ فالأبُ أولى) به» وإنْ كان هو 
المُسارٌ ولو كان للب أب بد الأ احتياطًا لتب ولِمضْلّحوٍ نحو التعليم والصّيانٍ وسُهولة الإنفاقي 
نعم» إن صَحِبَيْه الأ وإن اختلف مقصدهماء أو لم تصحَبّه وانّحَدَ مقصِدُهما دامَ حُمّها كما لو عاد 


.ها للح 2 تحفة المحتاج بشرح المنهاج/]4 
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سوط أمن طريقه والبلَدِ ا ر ا ا في هذا کالاب» 

ركنا لخر عل ی نرك به شلع إلبها غاي كقاية وه فة 


ل وكشوةٌ وإنْ کان أغمی رمتا ودرا و شتو 


لِمَحَلّها وواضِح فيما إذا اختلف مقصِدُّهما وصَحِبَنْه لها تَستَحِقّها مده صُحْبّته لا غير وإنما يَجورُ 
el‏ ره : المحل (المقصود) إليه فان كان أحدُهما مَخوقًا امتنع السَفَرُ به 

قر عندَ المُقيم» وكذا إن إن لم يصلح المتحل المُكلُ إليه عند اموي أو كان وقت يبدو حر أو بز 
عند ابن افع أو كان اسهد به حرا أذًا من مهم السَقرَ بماله فيه قي : بل أولى انتهى . ومر 
أواخرٌ الحجر ما يَرُدُه أو كان به إلى دارٍ الحرب وإِن أُمِنّ كما نَقَله الأذرّعئ واعتمده» ولیس خوف 
الطَاعونٍ مانِعَاء وإن وُحَدَتُْ قرائثه كما هو ظاهرٌتَطَرَا لأصلٍ عديه» والقرائِنُ كثيرًا ما َعَخَلُفُ 
بخلاف تَحَققِهِ إحرمة الدُخولٍ إلى مَحَلّه كالحُروجٍ منه غير حاجةٍ ماسّةٍ (قيلَ و) شرط كونٍ السَمَر 
بقدرٍ (مُسافة قضر)؛ لأنّ الانتقال لما دونّها كالإقامة بِمَحَلَةِ أ : زى من بار متسع لسهولة مراع الولد 
قل : وعليه الأكثرون ور بع سُهولة رعاية مَصالحه حينئٍ ولو نازعثه في 5 قَصْدٍ التُّمّلةِ حَلّف فإنُ 
تکل حَلَفِت وأمسّكثه (ومَحارِمٌ العصبة) كالأخ والعمٌ (في هذا) أي : : سمّر التّقّلةِ (كالاب) فيُقَدّمون 
على الأمٌ احتياطًا لِلنسَبٍ أيضًا بخلانٍ محرّم لا عصوبة له كأبي أَمّ وخالٍ وأخ لم وقال المَُوَلي 
وَأَقَرّه ذ في الروضة لكن أطالَ البْلْقِينيُ في رَده أن الأقربَ كالأخ لو أراد الله وهناك أبِعَدُ كالعمٌ كان 
أولى (وكذا ابی عَم ذکی) فيد إذا أراة اَل يمام مر (ولا يعْطَى أنثى) مُشْتّهاة حَذَّرًا من الخلوة 
المُحَرَّمةٍ (فَإنْ رافقته بنثّه) أو نحوها المُكلّفة الق (سُلُمَ) المحضونُ الذي هو أنثى (إليها) لانتفاء 
المحذور حيتذٍ ونازع فيه الأذرّعيٌ وأطال بما فيه نَظر. 

فصل ف مُؤْنة المماليك وتوابعها 

(عليه) أي : المالِكِ (كفايةٌ رَقيقه) إلا مُكاتًا ولو كتابةً فاييدة ومُرَرَجة تجبٌ نفقتها فإن قلت : لِم 
وجَبَثْ نفقةٌ المُرْتدٌ هنا لو قُرِضٌ تأخْرُ تله بخلافٍ نظيره في القريب قُلْت ؛ لأنَ الموجبّ هنا الملك 
وهو موجوة ولع مواساة القريب: وَالمٌهْدْرٌ ليس من أهل المواساء (نفقة نفقة) قوثًا دما بلا تقدير 
(وكسوة) وسائْرٌ مُوَنِه كماء طهُره قول المُحَشّي قوله : ولو سمّرًا ليس في نسح الشَارِج التي بأيدينا في 
رر «اللمملوك طَعامُه ووه ولا يُكلّفٌ من العمل ما لا بطي ”© و 
(وَإِنْ كان) م مسح المنفعةٍ للغير بنحو وصيَةء أو إجارةء أو آبقّاء أو (أعمَی زَمِنَا) أكولاًء وإِنُ زادث 
كانُه على كفاية مثله والواجبٌ أل اَم والرَيّ كما يأني نظيرٌ ما مر (ومُدَبَوَا ومُستولّدة) لِبَّقاءِ ملكه 


رایلم 


. [صحيح] أخرجه: مسلم في (صحيحه) [رقم/ 2]1557 وغيره من حديث : أبي هريرة وه‎ )١( 
قلتٌ: حديث.‎ 


ص كتاب النفقات of‏ ج ججج ججج ڪڪ سيلف 


2 
من غالب قوتٍ زقيق الل وأذيهم وكشوتهم؛ ولا كفي سِتَدُ العؤرة. وَسُنّ أن يُناولّه ِا 


tT‏ سمط بِمُضِي الرّمانٍ ويبيعٌ القاضي فيها ماله فان قُقِدَ 


لهما وإنّما تجبُ (من غالب) نحو (قوت رَقيتي البلّدِ وأذيهم) إن اختلف نحو قوتهم باختلافٍ بجمالهم 
واا و[ ف غا رتا ووا ار خبرٌ «فلْمْطْهِمْه من طعابه يسه من 
لباه 27 وخبرٌ «وأطيموهم مما تأكلون»” "2 ولا تعر ما يأكله الصيدُ أو يسه غيرٌ لاثق به بُخْلا 
أو رياضة (و) من غالِبٍ (كسوّتهم) أي : الأرقاءِ كذلك لخبر الشافعيٌّ نويه : (للمملوك نفقيه 
وكسوّتُه بالمعرونٍ) قال: والمعروف عندّنا المعروفٌ لِمثلِه ببلَدِه (ولا يكفي سئْرُ العورة)» وإ لم 
يَصُرَّه؛ لأنّ فيه إذُلالاً له وتَحُقيرًا نعم» إن اغتيدَ ولو ببلادنا على الأوججه كمّى إِدْ لا تَحُقيرٌ حينعظٍ. 
(وَيْسَنٌ) لِمَنْ لم يَفْعَل الأفُضَلَ من | إجلاسه معه للأكلٍ أي : حيثٌ لا ريبةً فيما يظهرٌ (أَنْ يُناوله مِمَا 
عم به) ولو فوق اللاي به (من ماع وأذء» لا سيّما ما الج لخر الشيخين افا اى أحدكُم خايئه 
بطعامه فان لم ُفمذه معه فلهناوله لَفْمةًء أو لُفْمَكين أو أكلةٌ أو الین فإنّه ول حر وعلاجه؛ 99 
E‏ إلى حملهم للأمرٍ على النَذْبٍ ويُسَنُ أن يكون ما يُناولّه له سد مَسَدّا لا 

قليلا يهي الشَهُوة ولا يقضي التهمةً (و) من (كسوة؛ لأنّه من مكارم الأخلاقي ويظهرٌ في أمرَدَ جميلي 
آله بُ أن لا ممه يتعُمّه بنحو مَلْبِوسِه النَاعِم ؛ لان ذلك يُوَدَي إلى سوء الظَنَّ به والوُقوع في عِرْخِه لا 
سيّما اليومء وقد فشا هذا الفسادٌ وغيره . 

(وتسقط) كفاية القن (بمُضيّ الزْمَنِ) كنفقة القريب بجامع اعتبارٍ الكفاية فيهما ومن نَم لم نَصِرْ ر دیا 
إلا بمامر نَم + ابي القاتني فيها عالة) أو ,جره عند اماه لها ومن إزالة ملك فته يعد امز 
القاضي له بالبيع» أو الإيجار» أو عند عَيبَته نظيرٌ ما مَرَ نَم ففيما يتيسّرُ بِيعُ بعضه» أو إيجاره شيئًا 
فشيئًا بقدرٍ الحاجة يَْعَلُ ذلك فيه» وفي غيره كالعقار يسنّدِينُ حتى يَجْتَعَ قدرٌ صالحٌ» ثم يبع ما 
يي به» أو يُوَجُرُه ولو تعذّرَ بيع البعض » ٠»‏ وإيجاره وتعذّرَت الاستدانةٌ باع الكل أو آجَرّه هذا في غير 
محجور عليه» أا هو فيجبٌ فعل الأحَظ له من , بيع القِنّ أو إجارته» أو بيع مال له آخرّ» أو 
الاقتراضٍ على مَعَله . «فإن قُقِدَ المال) أن لم يكن لِما كه مال ولو بِبَلّدِ القاضي فقط فيما يظهرٌ 
والغالك حاف ملعن من اغاق (اتره) الفاضي بإيجاره أي : إن وفى بِمُؤْنَته فيما يظهرٌ أو بإزالة ملكه 


)1( [(صحيح] أخ رجه : البخاري في (صحيحه) [رقم/ »]٥۷۰۴۳‏ مسلم في (صحيحه) [رقم/ 1551]» 
والترمذي في (الجامع) [رقم/ ١٤۱۹]ء‏ وغيرهم من حديث : أبي ذر تله به نحوه. 

(۲) [صحيح] ينظر ما قبله . 

(۳) [صحيح] أخرجه: البخاري في (صحيحه) [رقم/ ۱۸٤۲]ء‏ ومسلم في (صحيحه) [رقم/ 211757 
وغيرهما من حديث : أبي هريرة ليه 5 
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تمر 
EES‏ و بجر أمَتَه على إزضاع ولَّدِهاء وكذا غيزه إِنْ قصل عنه» وفطمه قبل 


حَوْلَنٍ إن لم يره وإزضاعه بعدهما إن لم يَصُدّها. وَللحُدَةٍ > حقٌ في التَّوْبِيةِ» فليس 


عنه (ببیجه» أو إعتاقه)» أو نحوهما فن أبى باعه» أو آجَرّه عليه ف لم يَجِدْ مشتريّاء ولا مُستأجرًا 
أنْمَقّ عليه من بيت المالٍ أي : قَرْضًا فيما يظهرُ أخدًا مِمَا م مر في للقي فان لم يكن فيه مال» أو مع 
ناظِرُه تعدّيًا فعلى مُياسيرٍ المسلمين» وما اقتضاه كلامُهما من أنه مُخَيرٌ ً بين البيع» والإجارة ينبغي 

حمل نحا و مسار ين ا خلى ما ذا اتوت لت توما في لقره الاو حت زامن نهد 
فقول جمع يجب الإيجارٌ او لا يُحمَلُ على ما إذا كان أصلَحَ هذا كله في غير المُستولدةء أما هي 
فيُخَلّيها إن لم يُرَوّجها ولا آجَرَها لِتَكْتَسِبَ كفايتها فان لم يكن لها كسبٌء أو لم ب يَف بها ففي بيت 


المالٍ ثم المياسير . 
'(تنبية) قضية قضيةُ كلايهم في المُّدٍَِْ هنا الذي له مال أن القاضي لا يه بيع عليه القِنْ المَُِْمَ من إنفاقهء 
وإن رَآه أصلّحَ وآنه يبع كفا يد ب أموالد ولو قينا مک کان وهو مُكل لا سيّما في الغائب 


انو لع في ماه لامک ولوق : في الغائِبٍ يجوز لما دور دون المُمْميِع ؛ ؛ لأنْ امتناعه 

ببعه يدل على قر الرَبةٍ في [مساكه دون غيره لم يمذ ثح رايت كلامهم الآنيّ في الدب وهو 
عرب في أذ القاني کرای بيج أصلخ باغ ب 8 کے الذي لاما رک دولا کر بهن ا 
والقِن في ذلك كما صرح به غير واحد . 

(وبَجْيرُ) إنْ شاء (أمَتَه على إزضاع ولَّدِها) ولو من غيره بزِنًا وغيره؛ لأنّه يملك لَبتها ومَنافِعها 

يغلا ار رواو ا اماق ل زل ا ت لآن فيه را ين الو ادر اوا إلا عند 

تمن بها فيُُطيه لِغیرها إلى فراغ تممه وإلا إذا كان إرْضاعُها له يُقَذّرُها بحيثٌ ت: تنفِرُ طباعه عنها فيما 
يظهن وله في ال طُلَبُ أجرة رّضاعِها له والتباعٌ بهارّضيّتْء أو أبث (وكذا غيرُه) أي : غيرُ ولَدِها 
ف ها عار ا رن فخل) لنها ا : عن ولَّدِها لكثرّته مثلاً بخلافٍ ما إذالم 
يَفْضْلٌ لقوله تعالى لا تسار وَل لها [البقرة:*:] هذا إِنْ كان ولَدُها ولد أو ملكه فإِنْ كان 
ملك غيرء» أو حرا ل ال زتها قن شه؛ لا إزضاع هذ وله أل أ الأجر ةلعل هنا سف 
أئ وقال عي مكل وقولهابان يحض لبس مروا سخ الشرح التي بأيدينا فلَيُحَوّرْ على بعضه أو 
مالكه (و) على (فطمه قبل حؤلين إن لم يِضُرّه) أو يَضُرّها ذلك . 

(و) على (إزضاعه بعدّهما إنْ لم يَضْرّها) أو يَضْرٌه واقة قتصّرّ في كل من القِسمّين على الأغلّبٍ فيه 
فلا برد عليه ما دنه فيهماء وليس لها الاستقلالُ بأحدٍ هذينٍ إذْ لاحَقَّ لها في نفسها (وللخرَة) الأ 
ويظهرٌ أن يَلْحَقَ بها مَنْ لها الحضانة من أمّهاتها وأنّهات الأب (حَق ذ في التربية) كالأب (فليس 
لأحدِهِما) أي و ال 1 


ل كتاب الثفقات rb o‏ 
لاره 0 - 7 و 4 7 ثم 
فطمّه قبل حَوْلَيْنِ ولهما إن لم يَصرّه ولاحدهما بعد حَوْلِيِن ولهما الريادة. رلا يُكلف 


رَقِيقّه إلا عَمَلاً يُطِيقّه ويجوزٌ مُخارَجئه بشَّوْطٍ رضاهما وهي: حراج 


(فطمُه قبل حَولِينِ) من غير رضا الآخرٍ لأنّهما تمام مدو الرّضاع نعم إن تناعا أجيبَ طاِبُ الاصلّح 
للود كالفطم عند حمل الأمٌّ أو مرَضِهاء ولم يوجَد غيرُها فيتعيّنُ وكلاهم محمولٌ على الغالب 
ذكرّه الأذرّعيّ (ولّهما) فطمّه قبلّهما (إنْ لم يَضُرَّه) ولم يَضُرَّها لانتفاء المحذور (ولأحَدِهِما) فطمّه 
بغير ضا الآخر (بعدّ حَوْلِين) لِمُضيٌ مُدَةٍ الرضاع ولم قَيّذه بذلك نْظَرًا للغالب إذْ لو فُرض إضرارٌ 
افلم لقنب خلقته أو ليحر زو آرم لآب بن أخرةالرضاء متها حت ينم 

لطعام» وُر الأ على إزضاعه بالأجرة إن لم يوججدْ خيرُها كما عَم ا مَك (ولّهما الريادةُ) في 
وا رَد لكن أفتى الحناطي بأنّه يسن عدمّها إلا يحاجق . 

(ولا يُكلّفٌ رَقيقّه)» أو بهيمَّه (إلا عَمَلاً يُطيمُه) أي : لا يجوز له أنْ يُكلّمّهِ إلا عملا بطي دَوامّه 
للخبر اسايق بخلافي ما إذا كان بطي يوين » أو ثلاثة» ثم يعجر نعم» له أن يله الأعمال الشاقة 
في بعض الأحيانٍ حیتٌ لم تَضُرّه بان يُحْشَّى منه محذور تيمم فيما يظهرٌء ويُحْيَمَلُ الضَبْطُ بما لا 
يُحْثَمَلْ عادةٌ وإنْ لم يُخْشٌ منه ذلك المحذورٌ وعليه إراحتّه وقتّ قِيْلولةٍ الصَّيْفِه وفي غير وقت 
الاستعمالٍ باعتبارٍ عادة اللّدِ وظاهرٌ عليه وجوبٌ ذلك وينبغي حملّه على آنه بالتسبة لِلدَُوامٍ ليما تقرّر 
من جوز ليه الم لاعلى الوا وأتى القاضي بأل إذ كله ما اميه بیع عليهه وا ين 
الصلاح ؛ ببيع المسلم على الكافر صيانةٌ له عن الد وما أفتى به أيضًا من بيع أمة على ية تروم 
حملها على الفا ويه افرع بم إذا تمن ریا لاه بان لم َع من ليه ذلك إلا به. 
(وتّجورٌ مُخارَجمه) آي : القِنّ كمائَبَتَ لبك عن جمع فن الصا 5 بل رَوَى البيْهُقيٌ عن 
اير ص يه أله كان له الت مملوك ُخارجهم» ویضق بجميع ححراجهم وصح (اله يكل اعطی اب 
يما حَجَمه صاعین» أو صاعًا من تمر وام هله أن يفوا عنه من ححراجه) . 

(بشرط) کون القن بصځ تَصَر إنفسه لو كان حرا كما هو ظاهرٌء 0 
وفَضْلِه عن مُؤْنّته إن جعِلَثْ فيه وما فصل يتصرف فيه كالحُر ويُشْكَرَطُ (رضاهما) فليس لأحَدِهِما 
إجبارٌ الآخرٍ عليها؛ لأنها عقدٌمُعارَضةَ كالكتابة ومع ذلك لاتَْرَمُ من جهة الس كما هو ظاهرًء 
ويُمَرَقُ بينهما بأل الكتابةً تُوَدَي إلى الععتٍ فالرّمناها من جهة السَيّدٍلَِلا بطل فائِدَتُها بخلافٍ 
المُخارّجة لا دي له فلم يحتج لإلزايها من جهته ويُؤْحَذُ من كونها عق مُعاوَضةٍ آله لاب فيها من 
صيغة من الجانبّين» وأنّْ صريحها خارّجتّك وما اشئَقٌّ مُق منه» وأنّ كنايتها باذَلْتّك عن كسبك بكذا 
ونحوه وبحث أن للوّليٌ مُخارّجةً قن محجوره إذا رَآه مَصْلَّحةٌ وفيه نَظَرٌ؛ لأنْ فيها تَبَمُعَا وإِنْ كانت 
بأضعافٍ قيمّته وهو ممنوحٌ منه اللَّهُمّ إلا إذا انحصَرٌ صلاځه فيها وتعذَرَ بيعُه نظيرُ ما م مر أواخرٌ الحججر 
من بيع ماله بدونٍ ثمن مثله لِلصرورة. (وهي) أي : المُخارَجة (خَراجٌ) معلومٌ أي : ضربه عليه 


I o r gana a Re Ra SG a e E ST a IES 
یڑ يديه كل ؤم أو أشبوع» وعليه عَلْفُ وائ وسفيهاء فإن امتتع أجير في المأكول على تيع‎ 
أ أو عَلْفٍ أو ذَبْح» وفي غيره على بیع أو عَلْفٍ» وَلا يَحْلِبُ ما ص ولدَهاء وما لا روح لَه‎ 
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کنا و ودار لا تجب عِمارَنُها. 
م 


(يؤذيه) إلى سيّدِه من كسبه (کل يوم» أو أسبوع) أو شهر مثلا . 

(وعليه) أي : مالك کواب لم يرد بيمها ولا ذب ما جل منها (هَلْفُ) بالشُكونٍ كما به وهو 
الفعلّ ويفتجها وهو المعلوفٌ (دَوابُه) المُحْتَرَّمةء وان وصَلَّتُ | إلى حَدٌ الزَمانٍ المانِعةٍ من الانتفاع بها 
بوجدٍ (وَسَقيْها) وسائْرٌ ما ينقَعُهاء وكذا ما بخص به من نحو كلب مُحْئَرَمٍ كما هو ظاهرٌ» ثم رأيت 
الأفرّعيّ صرّح بذلك مع زيادةٍ فقال : إما أن يكفيّهء أو يدفعه لِمَنْ يُنْفِقَهء أو يُرْسِله انتهى . وقد 
يُشْكِلُ على ذلك قول الشيخين يلزمُه ذبحُ شاته لبه إذا اضطرٌ | إلا أن يُحْمَلَ على ما إ إذا لم يرذ 
إزساله» أو على ما قبل الاضطرارٍ على آله في المجموع ِل عن القاضي أن الأصح مَنْعٌ وجوب 
فوا له رذلك ارو ارون هذا [ف لم تالف رفي ويكفيها وال كني إزسالّها له حيثُ لا ماع 
وعليه اول السب والرَيّ لا ِهايهما نظيرٌ ما مر ذ في البعضٍ بل أولى فإِنْ لم يها الرَعْيٌ لَرمَه التكميل 
(فإن امتنع) من عَلْفِها وإرسالها ولا مال له آخرَ أَجِرَ على إزالة ملكه. أو ذبح المأكولةء أو الإيجارٍ 
صونًا لها عن التَلّفٍ فإِنْ أبى فعلى الحاكم الأصلَّحٌ من ذلك» أو وله مال (أجبِرَ في المأكولٍ على) 
مُزِيلٍ ملكِ بنحو (بيع) إذا لم يكن إجارتُه أو يفي مته (أو َلْفٍِ) بالسّكونٍ كما بحَطَه أيضًا (أو ذبح 
وفي غيره على بيع) بشرله (أو عَلْفٍِ) صيانةً لها عن الهلا فن أبى فعلى الحاكم الأصلّحُ من ذلك» 
أو بِيعٌ بعضهاء ٠‏ أو إيجاُها إن تعلَرَ ذلك كله أن عليها من بيت الماليء ثم المياسير» فان لم يَجِدْ 
إلا ما يَعْصِبْه عَصَبّه إن لم يَحْفٌ مُبِيحَ تيمم كما هو ظاهرٌ . 

(ولا يحلّبُ) من البهيمةٍ المأكولة وغيرها كما هو ظاهرٌ (ما ضَرٌ) ها ولو لِقِلَةِ العلّفٍء أو (ولّيها) 
ا a OD‏ 
وة تمي سر O N O‏ 
لاما شل عن به حتى يسني منه برڅې» او لني وليس له أذ ييل به من نها غر | 
استمرآه» ويْسَنُ قص ظُفْرٍ الحالِبٍ وأ لاايستقصيّ ويجبٌ حَلْبٌ ما ة E‏ 
ويحرْمُ حَلْقُه من أصلِه ؛ لأنّه تعذيبٌ» وكراميه في كلام الشافعي المرا بها التحريمٌ» وقد تُحْمَلُ 
على ما لا تعذيبٌ فيه إن تُصوّرٌ . 

(وما لا روح له كمّناةٍ ودار لا تجبٌ عِمارُها) على مالكها الرَشِيدٍ؛ لأنّها تنميةٌ للمالٍ وهي لا تجبُ 
نعم» يُكرّه تركّها إلى أن تخرّبٌ بَ لِغيرٍ عُذْرِ كتركِ سفي زَرِع وشَجَرِ دون ترك زراعةٍ الأرض 
ا 
الحرمةٍ حيثٌ كان سيَّيّها فعا كإلقاءِ مالي بِبْْرِء والكراهةٌ حيتٌ كان سبَّبّها تركًا كهذه الصّوَّرِ لِمَضّقة 


العمل » آنا غير رَشيدٍ فيلزمُ وليه عِمارةٌ داره وأرضه» وحفْظ ثمرء ورّعهء وكذا وکیل ونار وقفء 
وأا ذو الرّوح المُحْمَرَمةٍ فيزم مالكه رعاية مصالِحه» ومنها إبقاء عسل لحل في الكؤارة إن تعيّنَ 
لِغذاثهاء علص دود ال من وري القوت» ويباع فيه ماله كالبهيمة فإذا استكمَلَ جا تجفيف 
ِالشّمْسِ » وإنْ أهلكه لِحُْصِولٍ فائِدته كذبح المأكولٍ» ولا تكرَّه عمارةٌ لحاجة وإِنُ طَالَّتُ» والأخبارٌ 
الدالةُ على مَنْع ما زاد على سبعة أذرُع ؛ وآنَ فيه الوعيدّ الشّدِيدٌ محمولةٌ على مَنْ فعلّ ذلك للخلا 
والتفاحر على النّاس وتَُكْرَه الريادةُ عليها أي : لِغيرٍ حاجةٍ وصح أن الرَجُلَّلَيُؤْجَرَ في نفقته كلّها إلا 
في هذا التراب أي : ما لم يقصِدْ بالإنفاق في البناءِ به مقصِدًا صَالِحًا كما هو معلومٌ واللّه أعلمُ . 
تم الجزي الثالث» ويليه الجزء الرابع وأوله «كتاب الجراح» 
حو ٠‏ 


+ فهرس الموضوعات )© 


كتاب الدقّطة 


(فضل) في بيان َف الحيّوانٍ وغيره وتغريفهما 210011 ees‏ 
(فضلٌ) في تَمَلّكَها وعُرِيها وما يتْبَعَهُما ا ا ا ا 00 


(كِتاب اللقيط) 


(فضل) في الحم بإشلام اللقيط وغيره وكفرهما بالبعية ê‏ ا 
(فضل) في بَيانِ حرَيَة اَي ورِفّه واستلحاقه وتوابع لذلك oeoneenns‏ 


(كتاب الجعالة) 


كِتابُ الفرائْضٍ 


فصل في بيان رو التي في القُرآٍ الكريم وذويها A‏ 
فصل في الحجب 0000189 اا EES‏ 
فصل : في إرْثِ الأولادٍ وأولادٍ الاب اجتماعًا وانفيرادًا 000 
فضبل في فة وت الأصول E CAR SS‏ 
.فصل في إِرْثِ الحواشي 0001 EL‏ 
فصل فى الإرث بالولاء ممع سو الوا مس ما لم لقو ا 
فصل في أحكام الجدٌ مع الإخوة ا ا 
فصل في مُوانِع الإرثِ وما معها N‏ 
فصل في أصولٍ المسائلٍ وما يَعولٌ منها وتّوابع يذلك 00 E‏ 


(كتاب الوصايا) 


فصل في الوصيّةِ غير الوارثِ وحكم اللَبدُعات في المرّضٍ 5 
فصل في بَيانٍ المرّض المخوفٍ 95 27 
فصل في أحكام لفظيّةِ للموصّى به وله واقافة ف ةن ءام و ةمه ة هه ف فاه فاه فر قن 


فصل في أحكام معنويّة للموصى به مع بَيانِ ما يُفْعَلُ عن الميّت وما ينمَعْه 


فصل في الأجوع عن الوصيَّةٍ CT‏ 
(فصلٌ في الإيصاء) ومو فاه وقوه فو قا مه هع عه عه قم هاه لوقه اماه 


إن فوقلكن 


وعووا وم م م وقوه 


هوعد و و وه و6 .وه 


هعاوة وه .ا وه م مايه 


وواواوة و وو ووه 


.واوا ووه موه ٠...‏ 


ونه لط بح 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج ]© 


كتابُ [قسم الفيء والغنيمة] 


فصل في الغنيمة وما يَتْبَعَها با ساد مده كوه مت ف فم سج ا اكه 


كِتابٌ قسم الصّدّقات 


فصل في بيان مُسِتَندِ الإعطاءِ وقدرٍ المُعْطى 11000 
فصل في قِسمة الزّكاةٍ بين الأصناف وتَقّلِها وما يتْبَعهما 571111( 
٠‏ 5 كيب وراك 

فصل في صدقة التطوع التو و ل جا ننه فطل وان الع الوه جه لاد بدن ادا 


كِتابُ التكاح 


فصل في الخطبة بكسرٍ الخاءء وهي التماس التكاح eres‏ 
فصل في أركانٍ التكاح وتوايوها لماشيمق وما ARES‏ 
فصل فيمَنْ يعقِدُ التكاح وما يَتْبَعْه SEE E‏ 
فصل في مُوانِع ولا و وققامة ةم وة ةم ةم ويم و وو ةم هه وار من ره م 6ن 
فصل فى الكفاءة واأقاف ةاوه ةو وو ووه واة م و وة و ةو يق ة ةو مو انه م6 6م 6 اما م و اانه 
فصل في تزويج الميحجور عليه : رع فاه انه ارا لان ده ودة e NE‏ 
(بابُ ما يُحَرّمْ من التكاج) Rae e‏ 
فصل في کاح مَنْ فيها رق وتوايمه واقوة ة قن وهاه وم رةه وه ة ةف ةم 6م مم من 


فصل في جل ْكاح الكافرة وتّوايه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
(بابٌ نِکا اح المْشْرِكِ) 8 0001 E‏ 21111 


فصل في أحكاء زوجات الكافر إذا أسلّمَ وهْنّ زائداتٌ على العددٍ الشرعيٌ 


فضل فى مُؤْلةَ المسلمة أو الْمُدْتَدَةٍ RAR ORE‏ 
باب الخيارٍ في التكاح والإعفافٍ ونكاح العبدٍ وغير ذلك مما ذُكِرَتََعَا ... 


فصل فى الإعفاي . اال EEE ESSA‏ 


كاب الصّداق 


لجل فى ارقن وافعةة و ووو ةو ةق رمن ةن و وي ةق فيه نو رةه ةم ةم مه م ما مم 
فصل في بَيانِ مهرٍ المثلٍ SA‏ ا اا لامر ها ا A eA‏ 


فصل في المنعة REEDS‏ 


0۸ 


وو و و و وه ووه 


وو .وقوه و وهو 


٠‏ ...م .هن وه 


ووقاو وه عمف ععء.ه. 


11¥ 


V€ 


۸۳ 
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0 فهرس الموضوعات )۰ 
فصل في وليمة العزس e SL er OS ees‏ تو اماف ادق ره e‏ 
تاب القشم 
فصل في بعض أحكام النُشوزٍ وسوايقه ولواحقِه عه و OA e LD e‏ 
تابا الخُلْمٍ 
فصل في الصيغة وما يتعلق بها SS‏ ووو لمق 
فصل في الألفاظ المُلزِمةٍ للهوّض» وما مها dR‏ 
فصل في الاختلافف في الخُلْع» ؛ أو فى ره Ne SOR es‏ 
تاب الطلاق 
فصل في تفويض الطلاتي إليها Den AOS‏ 
فصل في بعضٍ شروطٍ الصّيغةٍ والمُطلقٍ فاماة هاه ةا مهاه .هام هاه امم امه امن 
فصل في بَيانِ مَل الطلاق والولايةٍ عليه عر ولط لدي لحم ا اك 
فصل في تعد الطلاق OSS RECS ES‏ 
فصل في الاستثناءِ O E‏ 
فصل aE‏ لوه عو وال سق لماه تاي ees Oe‏ 
فصل في بَيانٍ الطلاقٍ الستَيّ والبذعيٌ 21017000 
فصل في تعليتي الطلاقي بالأزمنةٍ ونحوها IT‏ 
فصل في أنواع من التعليٍ بالحمل والولادة والحيض وغيرها 
فصل في الإشارة إلى العددٍ وأنواع من التعليق وعمفةة م م ة ةم مام م مهن 
فصل في أنواع أخرى من التعليق واعامفوةة ووو وم ةو ة هاما فان رز رالا رن 
كتاب الرجعة 
كتاب الإيلاء 
فصل في أحكام الإيلاء من ضَرْبٍ مُدّةٍ وما يترّعٌ عليها 
كتابُ الظْهارٍ 
فصل فيما ترنّبُ على الظهارٍ من حرمة نحو وطءٍ وتوم كمّارةٍ وغيرٍ ذلك 
تاب الكفارةٍ 
تاب التّعان 


فصل في بيان حكم قذفي الزوج ونفي الولدٍ جوازًا أو وجو 
فصل في كيف اللعانِ وشروطه وثمرأته eee n‏ 


.ويه للح 22 تحفة المحتاج بشرح المنهاج !© 


كتاب العدد 
فصل ا ENS SENSES‏ 
فصل في تداخل العدئين مان مسا RSS DSSS RS‏ 
فصل في حكم مُعاشر ةِ المفارق للمَعتَدَةٍ RETO‏ 
فصل في الضَرّبٍ الثاني من الضّرْبين السَابِين أوَلَ الباب وهو عِدَةٌ الوفاة e‏ 
فصل في سُكنَى المعتدّة ا ا ا 
باب الاستبراءِ وافاواةار ةو و ةو ةو ةو ةو و ةو و ةو فيه موري وم قثوم ووو ةيوم ء ةثل من ممم من 
تاب الرضاع 
فصل في حكم الرّضاع الطَارِي على التكاح تخريمًا ومُرْما nonnns‏ ف ةن و وام مام له 
فصل في الإقرارٍ والشّهادةٍ بالرّضاع والاختلافٍ فيه ا AON‏ 
تاب الدَفّقات 
فصل في موجب المَوَنِ ومُسقطاتها SESE Da CESS a‏ 
فصل في حكم الإعسار بِمُوَّنٍ الزوجة RSS ES SS‏ 
فل فى e RRR e a ao‏ 
فصل في الحضانة EGER a eS‏ 
فصل فى مُؤْنةٍ المماليكِ وتوابعِها SSSA A‏ 
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